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حامء. ع[ 00 طعت 1ط 12ج . برا تابر 


ملاحظات الناشر العربي 


توفي كارل ماركس في 14 آذار/ مارس عام 1883» قبل أن يهيىء المجلد الثاني من 
رأس المال للنشر. وأخذ فريدريك إنجلز على عاتقه مهمة مراجعة المخطوطات النهائية 
وإعدادها للنشر. 

وصدر المجلد الثاني بإشراف إنجلز عام 1885 في هامبورغ. 

والطبعة الحالية من المجلد الثاني لكتاب رأس المال باللغة العربية تطابق الطبعة 
الألمانية الصادرة عام 1984 عن ديتز فيرلاغ ‏ برلين» المنقولة عن الطبعة الألمانية الثانية 

وقد أدرجنا» بتصرف». ملاحظات وشروحات الناشر الألماني بمقدار ما تخدم وضع 
النص. كما أدرجنا أرقام صفحات الطبعة الألمانية المعتمدة على يمين وشمال متن 
الترجمة العربية» لتسهيل رجوع القارئ إلى فهارس الإعلام والمواضيع والمراجع وغير 
ذلك. أما الملاحظات التي أضفناها عند الضرورة فتحمل توقيع الناشر العربي [ن.ع]. 


الناشر العربي 


لم يكن من اليسير العمل في إعداد الكتاب الثاني من رأس المال للنشرء إعداداً يجعل 
منه عملاً متماسكاً ومنجزاً قدر الإمكان من جهةء بل كذلك عملاً يخص الكاتب وحدهء 
لا المحرّر من جهة أخرى. فكثرة المخطوطات التي تم تنقيحهاء والمجزأة في الغالب» 
زادت المهمة عسراً. ولم تكن ثمة إلا مخطوطة واحدة (المخطوطة 17) قد صيغت» في 
جزثها الذي أدرج في الكتاب» صياغة كاملة للطباعة؛ إِلَّا أن الجزء الأعظم منها عفا 
الدهر عليه من جراء تنقيحات أدرجت لاحقاً. فقوام المادة كان منجزاء بشطره الأكبرء 
من حيث المضمون, لا الأسلوب؛ فهو مصاغ بتلك اللغة التي درج ماركس على 
استخدامها في وضع ملخصاته: أسلوب مهملء حافل بتعابير عامية دارجة؛ غالباً ما 
يحتوي على تعابير وصيغ شديدة السخرية» واصطلاحات تكنيكية إنكليزية وفرنسية» وفي 
كثير من الأحيان جمل كاملة» بل صفحات باللغة الإنكليزية. وهي عبارة عن تسجيل 
للأفكار بالشكل الذي تطورت به في ذهن المؤلف في هذه الحالة أو تلك. وإلى جانب 
أقسام معينة معروضة بالتفصيل» ثمة أقسام أخرى لا تقل أهمية» لم تحظ إِلَا بتلميح 
فحسب. وكانت المواد الإيضاحية قد جمعت. إِلَا أنها بالكاد مُرتبة» ناهيك عن 
الصياغة؛ وفي خاتمة الفصل لم يكتب ماركس أحياناً كثيرة» في عجلته للإنتقال إلى 
الفصل التالي؛ سوى بضع ججمل مفككة تشير إلى تطور الفكرة التي تُركت في هذا 
الموضع دون إنجاز. وأخيراً كان هناك خط اليد الشهير الذي كان المؤلف نفسه يعجز 
أحياناً عن قراءته. 

لقد اكتفيت بنسخ هذه المخطوطات بأكبر قدر ممكن من الدقة الحرفية» دونما تعديل 
الأسلوب إلا حيثما كان ماركس سيعدّله بنفسه» وأدخلت جملاً وفقرات تفسيرية للربط 
حيثما كان ضرورياً بصورة مطلقة» وبشكل يُبقي المعنى دونما أي التباس. أما الأحكام 
التى كان من الممكن أن يثير تفسيرها أدنى شكء فقد فضّلت أن أستنسخها حرفياً. وما 
قمت به من إعادة صياغة وإضافة لا يصل على العموم حتى إلى عشر صفحات مطبوعة» 
وهي ذات طابع شكلي لا غير. 
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مقدّمة فريدريك إنجلن 


إن مجرد تعداد المادة المخطوطة التي خلفها ماركس للكتاب الثاني يبيّن بأي إتقان لا 
نظير لهء وأية صرامة في النقد الذاتي سعى ماركس إلى إيصال اكتشافاته الاقتصادية 
الكبرى إلى أقصى درجات الكمال قبل نشرها. ونادراً ما كان هذا النقد الذاتي يسمح له 
بتكييف العرض» سواء من حيث المضمون أو الشكل.» مع أفقه الفكري الذي كان يتسّع 
باستمرار نتيجة لدراسات جديدة. وتتضمن هذه المادة ما يلي : 

أولاً - ثمة مخطوطة بعنوان مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي تتألف من 1472 
صفحة من حجم الكوارت» وتقع في 23 دختراً كُتبت بين آب/ أغسطس 1861 وحزيران/ 
يونيو 1863. وهذه مواصلة لمؤلف بالعنوان نفسه نُشر قسمه الأول في برلين عام 1859. 
وتعالج المخطوطة على الصفحات 1 220 (الدفاتر 1-/9) ثم على الصفحات 1159 - 
2 «الدفاتر 3617-736111) المواضيع المبحوئة في الكتاب الأول من راس المال» 
ابتداءة من تحوّل النقد إلى رأسمال حتى النهاية» وتمثل هذه المخطوطة أول صيغة من 
الصيغ الموجودة لهذا الكتاب. أما الصفحات 973 1158 (الدفاتر 0057111-300/1) 
فتعالج رأس المال والربح» معدل الربح» رأسمال التاجر ورأس المال النقدي. أي 
المواضيع التي طَرّرت فيما بعد في مخطوطة الكتاب الثالث. أما المواضيع المعالجة في 
الكتاب الثاني. والكثير جداً من المواضيع التي عولجت فيما بعد في الكتاب الثالث» فلم 
تعالج هنا معالجة خاصة. فقد عولجت على نحو عابرء وبالتحديد في القسم الذي يؤلف 
الشطر الرئيسي من المخطوطة؛ نعني بذلك الصفحات 220 972 «(الدفاتر 0057-171) 
المعنونة: «نظريات فائض القيمة». يحتوي هذا الجزء على تاريخ نقدي تفصيلي للنقطة 
المركزية في الاقتصاد السياسي. وهي نظرية فائض القيمة» في حين أن أغلب النقاط التي 
بُحئت فيما بعد بحثاً خاصاً في مخطوطة الكتابين الثاني والثالث» في سياق ترابطها 
المنطقي» ترد هنا في معرض مساجلة الأسلاف. وإنني أحتفظ لنفسي بالحق في نشر 
الجزء النقدي من هذه المخطوطة» بعد حذف مواضيع كثيرة غطاها الكتابان الثاني 
والثالث» وجعلها بمثابة كتاب رابع من راس المال*©. ومهما كانت هذه المخطوطة 
ثميئة» فلم يكن بالوسع الإفادة منها للطبعة الحالية من الكتاب الثاني. 


(*) لم يتسن لإنجلز إصدار نظريات ذائض القيمة 4ء«ماء4ة ع4 «ءطقة 776071 بصيغة مجلد رابع من 
راس المال. وقد تولى كارل كاوتسكي إصدار النص خلال أعوام 1905 1910 مع بعض 
التعديلات. ثم نشرت الطبعة الألمانية الكاملة خلال الفترة 1954 1961 في موسكو. وصدرت 
طبعة لاحقة في ألمانيا الديموقراطية خلال الفترة 1956 1962. [ن. برلين]. 
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مقدمة فريدريك إتجلن 


أما المخطوطة الأخرى التي تلي ذلك من حيث تاريخ الكتابة» فهي مخطوطة الكتاب 
الغالث. لقد كُتب الشطر الأعظم من هذه المخطوطة:؛ في الأقل. في عامي 1864 
و1865. وبعد إنجاز هذه المخطوطة من حيث الأساس». شرع ماركس في صياغة الكتاب 
الأول من المجلد الأول الذي نشر عام 1867. وأقوم الآن بإعداد مخطوطة الكتاب 
الثالث هذه للطباعة. 

وتوجد من الفترة التالية ‏ أي بعد نشر الكتاب الأول أربع مخطوطات بورق من 
القطع الكبير (0110 12) خاصة بالكتاب الثاني. وقد رقّمها ماركس بنفسه من 197-1. إن 
المخطوطة رقم 1 (150 صفحة) قد كُتبت» على ما يبدوء في 1865 أو 1867. وهي 
أول صياغة مستقلة للكتاب الثاني بترتيبه الحالي» وإن كانت مفككة بهذا القدر أو ذاك. 
وهنا أيضاً لم يكن ثمة ما يمكن الإفادة منه. أما المخطوطة 111 فهي تتألف جزئياً من 
مقتطفات وإحالات إلى دفاتر ملاحظات ماركس - ويتصل أغلبها بالجزء الأول من 
الكتاب الثاني - وتضم جزئياً صياغات لبعض النقاط وبخاصة نقد أحكام آدم سميث عن 
رأس المال الأساسي ورأس المال الدائر ومصدر الربح؛ ثم يأتي عرض للعلاقة بين 
معدل فائض القيمة ومعدل الربح يخص الكتاب الثالث. ولم تكن الإحالات لتقدم شيئاً 
جديداً نوعاً ما؛ أما صياغات بعض النقاط سواء للكتاب الثاني أم الكتاب الثالث فقد 
اتضح أنها زائدة عن اللزوم من جراء الصياغات اللاحقة» ولذا ترتب تركها جانباً في 
معظم الحالات. ‏ أما المخطوطة رقم 17 التي تشكل نص الجزء الأول من الكتاب 
الثاني» والفصول الأولى من الجزء الثاني لهذا الكتاب». فقد كانت جاهزة للنشرء وقد 
استُخدمت في موضعها المناسب. ومع أنه اتضح أن المخطوطة رقم 17 قد كُتبت قبل 
المخطوطة رقم 1آ», إِلَا أنه كان بالوسع» نظراً لكونها أكثر اكتمالاً من حيث الشكل» 
الإفادة منها بنجاح في القسم المناسب من الكتاب؛ ولم تكن لتحتاج أكثر من بعض 
الإضافات من المخطوطة رقم  .11‏ وهذه المخطوطة الأخيرة» هي الصياغة الوحيدة من 
الكتاب الثاني التي كانت منجزة على وجه التقريب» ويعود تاريخها إلى عام 1870. إن 
الملاحظات الخاصة بالصيغة النهائية» وهذا ما سأتحدث عنه فيما بعدء» تنص صراحة 
على أن «الصيغة الثانية يجب أن تُعتمد أساساً». 

بعد عام 1870 حلت فترة انقطاع» ترجع بالأساس إلى تردّي صحة ماركس. وكما 
جرت العادة» فقد استغل ماركس هذه الفترة لدراسة الهندسة الزراعية وعلاقات الأرض 
في أميركاء وبخاصة في روسياء وسوق النقد والمصارف» وأخيراً العلوم الطبيعية؛ 
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مقدّمة فريدريك إنجان 


الجيولوجيا والفيزيولوجياء وبخاصة دراسات مستقلة في الرياضيات تؤلف مضمون العديد 
من دفاتر الملاحظات لهذه الفترة. وفي بداية عام 1877 استعاد ماركس صحته بما يكفي 
لمواصلة عمله الأساسي . وابتداءً من نهاية آذار/ مارس 1877 هناك إحالات وملاحظات 
من المخطوطات الاربع المذكورة آنفاً والمكرّسة كأساس لصياغة جديدة للكتاب الثاني» 
وضعت في بداية مخطوطة 7 (56 صفحة من القطع الكبير 110آ10 هذ). وتضم هذه 
المخطوطة الفصول الأربعة الاولى» ولكنها لم تكن مُصاغة إِلّا قليلاً؛ لقد عولجت النقاط 
الجوهرية هنا في الحواشي أسفل المتن» وكانت المادة مجمّعة أكثر من كونها ممخصة» 
ولكن هذه المخطوطة 7 كانت آخر عرض كامل لهذا الشطر البالغ الأهمية من الجزء 
الأول. ‏ وإن المخطوطة رقم 7/1 تمثّل أول محاولة لإعداد مخطوطة صالحة للطباعة 
(وضعت في الفترة ما بعد تشرين الأول/ أكتوبر عام 1877» وقبل تموز/يوليو عام 
8) ب 17 صفحة فقط من حجم الكوارت» تغطي الجزء الأعظم من الفصل الاول. 
أما المحاولة الثانية ‏ والأخيرة ‏ فهي المخطوطة رقم 7/11 المؤرخة في 29 تموز/يوليو 
عام 8©)» سبع صفحات فقط من القطع الكبير (110ه10 2). 

في ذلك الوقت أصبح من الواضح لماركسء» على ما يبدوء أنه لن يقدر على إنجاز 
صياغة الكتابين الثاني والثالث على نحو يرضيه هو نفسه ما لم يطرأ تغيّر جذري على 
حالته الصحية. الواقع» إن المخطوطات 7111-7 تحمل في أجيان كثيرة جداً آثاراً من 
صراع مرير مع المرض المضني. إن أصعب جزء في الجزء الأول قد صيغ من جديد في 
المخطوطة 7؛ أما باقى الجزء الأول» والجزء الثانى كله (باستثناء الفصل 17 منه) فما 
كانا ينطويان على اعت نظرية كبيرة. وبا لمك فإن الجزء الثالث» الذي يعالج 
تجديد إنتاج رأس المال الاجتماعي وتداوله» كان يبدو لماركس أنه بحاجة ماسّة إلى 
المراجعة؛ ذلك لأن المخطوطة رقم 11 كانت قد عالجت تجديد الإنتاج من دون أن تأخذ 
في الاعتبار تداول النقدء هذا الوسيط الذي يتحقق تجديد الإنتاج عن طريقه» ثم عالجته 
بأخذ تداول النقد فى الاعتبار. فكان ينبغى حذف ذلك» وإعادة صياغة الجزء كله على 
نحو ينسجم مع الأفق المتسع للمؤلف. هكذا ظهرت المخطوطة رقم 7111 إلى الوجودء 
وهي دفتر لا يحتوي سوى 70 صفحة من حجم الكوارت؛ إن سعة المادة التي استطاع 
ماركس حشدها في هذه الصفحات» تتضح لدى مقارنة هذه المخطوطة بالجزء الثالث 
المطبوع» بعد أن تُحذف منه المقاطع التي أخذتها من المخطوطة رقم 11. 

ولا تتضمن هذه المخطوطة» هي الأخرى» سوى معالجة تمهيدية للموضوع» فغرضها 
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هو في المقام الأول تحديد وتطوير الآراء الجديدة التي تم التوصل إليها بعد المخطوطة 
رقم 11» وإغفال النقاط الأخرى التي لم يكن ثمة جديد يُقال بشأنها. إن شطراً كبيراً من 
الفصل السابع عشر من الجزء الثاني» والذي ينتمي بهذا القدر أو ذاك إلى الجزء الثالث» 
قد صيغ ثانية وجرى توسيعه. وكثيراً ما كان الترابط المنطقي ينقطع في هذه المخطوطة» 
أما معالجة الموضوع فناقصة في بعض المواضعء ومفككة في أخرى» وبخاصة في 
الخاتمة. غير أن ما كان ماركس يعتزم قوله بصدد الموضوع قد قيل هناء على هذا النحو 
أو ذاك. 

هذه هي مادة الكتاب الثاني» التي كان علي أن «أصنع منها شيئاً حسب قول ماركس 
لإبنته إليانور قبيل وفاته. لقد قبلت هذا التكليف بأضيق أطره؛ فحيثما كان الأمر ممكتاًء 
قَصَرتٌ عملي على مجرد إختيار نص من مختلف الصيغ ووضعت في الأساس دائماً 
أحدث الصيغ الموجودة مقارناً إياها بالصيغ السابقة. وكان الجزآن. الأول والثالث فقطء 
ينطويان على مصاعب فعلية» تتجاوز المصاعب ذات الطابع الفني الصرف» وقد كانت 
هذه كبيرة حقاً. وسعيت إلى حلّها وفق روح المؤلف حصراً. 

لقد ترجمتٌ المقتطفات [إلى الألمانية]”*» في معظم الأحوال حيثما كان الاستشهاد بها 
يجري توثيقاً لوقائع» أو حيثما كان الأصلء. كما هو الحال بالنسبة إلى المقاطع المأخوذة 
عن آدم سميث» متوافراً لكل من يرغب في دراسة المسألة بصورة عميقة. إِلّا أن ذلك لم 
يكن مستحيلاً إلا في الفصل العاشرء لأنه يرد نقد مباشر للنص الإنكليزي ‏ ولدى 
الاستشهاد بمقاطع الكتاب الأول من راس المال ذُكرت صفحات الطبعة الثانية» وهي 
آخر طبعة تصدر عندما كان ماركس على قيد الحياة. 

أما بالنسبة للكتاب الثالث» فعدا عن الصياغة الأولى لبعض المسائل في المخطوطة 
المعنونة مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي وعدا عن الأجزاء المذكورة أعلاه في 
المخطوطة رقم 111» وعن بعض الملاحظات القصيرة المبعثرة هنا وهناك في دفاتر 
المراجع. فلا تتوافر إِلَّا المواد التالية: مخطوطة بالقطع الكبير (50110 ف) لعامي 1864 
5 أشرنا إليها سابقاً» وهي مصاغة صياغة تامة تقريباً تمائل صياغة المخطوطة رقم 11 
الخاصة بالكتاب الثاني فضلاً عن دفتر مؤرخ في عام 1875 حول نسبة معدل فائنض 
القيمة إلى معدل الربح» المعروضة عرضاً رياضياً (بصيغة مُعادّلات). إن إعداد هذا 


(*) الإضافة من عندنا. [ن. ع]. 
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مقدّمة فريدريك إنجاز 


صعوبات فنية بالأساس» باستئناء بعض الأقسام الهامة جداً بالطبع. 


# # ا 


من المناسب هنا دحض تلك التهمة ضد ماركسء التي لم تكن تذيعها في البدء إلا 
بعض الشخصيات وبهمس فقط والتي أعلنها الآن» بعد موته» كحقيقة واقعة» اشتراكيو 
المنابر واشتراكيو الدولة الألمان”*؟ وأنصارهم». حيث يزعمون أن ماركس انتحل مؤلف 
رودبرتوس. لقد سبق لي أن قلت في مكان آخر”“ أهم ما يمكن قوله بهذا الخصوص» 
ولكن بوسعي الآن هنا أن أقدم للمرة الأولى الأدلة القاطعة. 
لقد جاءت هذه التهمة أول مرةء بحدود إطلاعي» على الصفحة 43 من كتاب: ر. 
مايرء نضال الطبقة الرابعة من اجل الانعتاق. 
ا 2000 
القد استمد ماركس الجزء الأكبر من نقده كما يمكن البرهنة على ذلك 
من هذه المؤلفات المنشورة» (يقصد مؤلفات رودبرتوس التي يرجع 
تاريخها إلى النصف الثاني من الثلاثينات). 
وأستطيع أن أفترضء بالطبع» إلى أن تظهر براهين أخرىء أن كل «البرهان» في هذا 
الزعم يقتصر على كون رودبرتوس قد أكد للسيد ماير بأن الأمر كذلك ‏ وفي عام 1879 
يظهر رودبرتوس نفسه على المسرح ويكتب إلى ي. تسيللر (مجلة العلوم السياسية العامة 
الصادرة في توبنغن .5 ,1879 ,اه( ك1ةءدكاظطاك ه51 ©711اتتمدعع ع1 عقا الا «اأنداةء2 


(*) اشتراكيو المنابر واشتراكيو الدولة: تيار في الاقتصاد السياسي الألماني ظهر في سبعينات القرن 
التاسع عشر. ومن أبرز الوجوه التي ضمها هذا التيار: غوستاف شموللرء لويو برنتانو» أدولف 
فاغنر» كارل بوشرء فيرنر زومبارت وسواهمء الذين اتخذوا موقفاً معارضاً للماركسية وللحزب 
الديموقراطي الاجتماعي» داعين إلى موقف إصلاحيء على قاعدة السلام الطبقي» وقد اعتبروا 
تأميمات بسمارك لسكك الحديد وغيرها بمثابة اشتراكية دولة. وقد وجه ماركس وإنجلز نقداً 
شديداً لهذا التيار. [ن. برلين]. 

(1) فى مقدمة لمؤلف كارل ماركس بؤس الفلسفة» رداً على فلسفة البؤس للسيد برودون» ترجمها إلى 
الألمانية !. برنشتاين» وك. كاوتسكي» شتوتغارت» 1885. 
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مقذمة فريدريك إنجان 


(219*؟ مستشهداً بمؤلفه مساهمة في الكشف عن أوضاع اقتصادنا السياسي 
(1842 ,ع10تاكلاكه :عع 1[ اه أء كا مادا ههاك ع «كنها 871171155 لات ) ما يلى : 
البيوك تجد أن ذلك (آي الافعان المتروصية فى عذا المؤلت) وذ 
السكدس تاركين التكدانا الا بادن نع رمو دون أن يذكرني». 
وقد قام ناشر أعمال رودبرتوس بعد وفاته» وهو ت. كوتساكء بتكرار هذا الزعم بلا 
مواربة في: رأس المال. تأليف رودبرتوسء برلين؛ 1884: المقدمة.» ص 15ء» 
(2297 .5 ,عشنااك ملظ ,1884 ,صتاتء8 ,كدط1ءط100 ه70 ,أهاثمهكظ كه2) - أخيراً يقول 
رودبرتوس في رسائل ومقالات اجتماعية سياسية للدكتور رودبرتوس - ياغتسوف 
(61201 جل -كلة :6 104 .“107 701 :1267 كناك زع كز ؟[وصاهةع50 14لا عل :871) التي نشرها 
ر. ماير عام 21881 قولاً مباشراً ما يلي: 
«أرى اليوم كيف نهبني شيفله وماركس من دون أن يذكرا اسمي» 
(الرسالة رقم 260 ص 134). 
وفي موضع آخر يتخذ ادعاء رودبرتوس شكلاً أكثر تحديداً : 
«لقد بينت في رسالتي الاجتماعية الثالثة من أين ينبع فائض القيمة 
للرأسمالي» على غرار ما فعل ماركس من حيث الجوهرء ولكن على 
نحو أوضح وأوجز» (الرسالة رقم 48» ص 111). 
لم يتناه إلى ماركس قط أي شيء عن كل هذه الاتهامات بالانتحال. فلم يفتح 
صفحات نسخته من مسجلة /إت::19:::6716194110:15187 سوى تلك المتعلقة بالأممية» أما 
الصفحات المتبقية فظلت على حالها حتى فتحتها بنفسي بعد وفاته. ولم ير ماركس ابداً 
مجلة توبنغن. وبقي ماركس يجهل الرسائل .6/0 871/2 الموجهة إلى ر. مايرء كما أنني 
لم أعلم بالفقرة التي تشير إلى «النهب» إلى أن تكرّم السيد الدكتور ماير نفسه ليلفت 
انتباهي إليها في عام 1884. غير أن ماركس كان مطلعاً على الرسالة رقم 48. فقد كان 
السيد ماير لطيفاً لدرجة أنه تفضل بتقديم نصها الأصلي إلى صغرى بنات ماركس. إن 
ماركس الذي وصل إلى مسامعهء طبعاًء الهمس الخفي عن مصادر سرية استقى منها 
نقده؛ وهي تعود في الأصل إلى رودبرتوس» أطلعني على تلك الرسالة وقال إنه يعتبرها 
في نهاية المطاف بمثابة شهادة أصلية عما يدعيّه رودبرتوس لنفسهء. وإذا كان ذلك هو كل 


(*) يشير إنجلز هنا إلى رسالة من رودبرتوس إلى ي. تسيللر مؤرخة في 14 آذار/ مارس 1875» 
ولكنها لم تنشرء أول مرة: إِلّا عام 1879 في مجلة الاقتصاد السياسي - توبنغن. [ن. برلين]. 
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مقدّمة فريدريك إنجلن 


ما يزعمه رودبرتوس فإنه» أي ماركسء» لا تهمه هذه المزاعم البتة» وبوسعه أن يدع 
رودبرتوس ينعم بلذة اعتبار صياغته هي الأوجز والأوضح. الواقع»؛ أن ماركس اعتبر 
القضية كلها منتهية برسالة رودبيرتوس هذه. 

لقد كان بوسع ماركس أن يظن ذلكء. نظراً لأنني أعلم علم اليقين» أنه لم يكن مطلعاً 
أدنى اطلاع على النشاط الأدبي لروديرتوس حتى عام 1859 حين أنجز ماركس نقده 
الخاص للاقتصاد السياسي» لا في خطوطه العامة فحسبء بل في أهم تفاصيله أيضاً. 
لقد بدأ ماركس دراساته الاقتصادية في باريس عام 1843 مبتدثاً بكبار الإنكليز 
والفرنسيين» أما الألمان فلم يكن يعرف منهم سوى راو وليستء وكان ذلك يكفيه. ولم 
يكن أحد مناء لا ماركس ولا أناء قد علم شيئاً عن وجود رودبرتوس إلى أن بات علينا 
أن ننقد في عام 8+ في صحيفة و رابئِيشه تسابتونغ مع كع 1 علاء 17 
. الخطب التي ألقاها رودبرتوس بوصفه نائباً عن برلين» والتصرفات التي قام بها 
بوصفه وزيراً. ولقد كنا نجهل من هو رودبرتوس هذا الذي أصبح وزيراً على حين غرة» 
بحيث كان علينا أن نسأل عنه نواب الراين. غير أنه لم يكن في ميسور هؤلاء النواب أن 
يخبرونا شيئاً عن الكتابات الاقتصادية لروديرتوس. أما أن ماركس كان يعرف آنذاك» 
بالأصل؛ دون عون رودبرتوس» ليس فقط من أين بل وكيف «ينبع فائض القيمة 
للرأسمالي» فذلك ما يبرهن عليه مؤلفه ,بؤس الفلسفة الصادر عام 1847» ومحاضراته عن 
العمل المأجور ورأس المال التي ألقاها في بروكسيل عام 1847 ثم تُشرت عام 1849 
في الأعداد 264 269 من صحيفة نويه راينيشه تسايتونغ. ولم يعرف ماركس بوجود 
اقتصادي يدعى رودبرتوس إلا عن طريق لاسال في العام 1859 تقريباء ثم عثر على 
(الرسالة الاجتماعية الثالثة» له في المتحف البريطاني. 

تلك هي الملابسات الفعلية. دعونا نرى الآن ما هو المحتوى الذي انهم ماركس 
ب اسرقته» من رودبرتوس؟ 

يقول رودبرتوس: 

«لقد بينت في رسالتي الاجتماعية الثالثة من أين ينبع فائض القيمة 
للرأسمالي على غرار ما فعل ماركس» ولكن على نحو أوجز وأوضح». 
هنا إذن النقطة المركزية: نظرية فائض القيمة؛ والحق» تتعذر الإشارة إلى شيء آخر 


- 1848 نويه رابئيشه تسايتونغ الصحيفة الريتانية الجديدة» جريدة راديكالية صدرت أثناء ثورة‎  )*( 
وترأس ماركس تحريرها. [ن. برلين].‎ 9 
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مقدّمة فريدريك إنجاز 


لدى ماركس مما يمكن لروديرتوس أن يدعي امتلاكه. هكذا يعلن رودبرتوس عن نفسه 
بأنه المبدع الحقيقي لنظرية فائض القيمة» وأن ماركس سرقها منه. 
ولكن ما الذي تقوله الرسالة الاجتماعية الثالثة'*؟ لنا بصدد أصل فائض القيمة؟ إنها 
تقول ببساطة إن «الريع»» الذي يعني به رودبرتوس الريع العقاري والربح معاًء لا ينبع من 
«إضافة قيمة» إلى قيمة السلعةء بل 
امن اقتطاع قيمة من الأجور؛ أي بتعبير آخر: لأن الأجور لا تمثل 
غير جزء من قيمة المنتوج». 
وإذا كانت إنتاجية العمل كافية 
«فلا ينبغي للأجور أن تكون مساوية للقيمة التبادلية الطبيعية لمنتوج 
العمل كى يبقى من هذه الأخيرة جزء أيضاً للتعويض عن رأس المال» 
(!) «وللريع». 
ولكن رودبرتوس لا يخبرناء على أية حال» ما هي هذه «القيمة التبادلية الطبيعية» 
للمنتوج التي لا يبقى منها أي شيء «للتعويض عن رأس المال» أي بصورة أدق» 
للتعويض عن المواد الأولية واهتلاك الأدوات. 
وإنه لمن حسن الحظ أنه كان من نصيبنا ذكر الانطباع الذي ولّده لدى ماركس هذا 
الاكتشاف فائق الأهمية الذي حققه رودبرتوس. ففي مخطوطة مساهمة في نقدء إلخ. 
الدفتر العاشرء حاشية ص 445 وما يليها نجد ما يلي: «استطراد جانبي. السيد 
رودبرتوس. نظرية جديدة في الريع العقاري». هذه هي وجهة النظر الوحيدة التي ينظر 
منها ماركس إلى الرسالة الاجتماعية الثالثة هنا. ويقضي ماركس على نظرية رودبرتوس 
حول فائض القيمة بشكلها العام» بالملاحظة الساخرة التالية: «إن السيد رودبرتوس يبحث 
الأمور بادىء ذي بدء في بلد لا تنفصل فيه ملكية الأرض عن ملكية رأس المال» ليصل 
هنا إلى نتيجة هامة تقول بأن الريع (الذي يقصد به مجمل فائض القيمة) يساوي فقط 
العمل غير مدفوع الأجر أو مقدار المنتوجات التي يجد فيها هذا العمل غير مدفوع الأجر 


8 نك 
تعبير 4ق 5 


- 


(*) يشير إنجلز هنا إلى كتاب: رودبرتوس ‏ ياغتسوف» رسائل اجتماعية إلى فون كبرشمالا. الرسالة 
الثالثة. نقض نظرية ريكاردو في الريع العقاري» وتاسيس نظرية جديدة في الريع٠‏ برلين» 21851 
ص 87. [ن. برلين]. 

(**) أنظر: ماركسء» نظريات ذائض القيمةء الجزء الثاني» الفصل الثامن.؛ ص27 الحاشية. [ن. ع]. 
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مقدمة فريدريك إنجلز 


لقد كانت البشرية الرأسمالية تنتج فائض القيمة على مدى قرون وتوصلت» شيئاً فشيئاً» 
إلى أن أخذت تفكر في منشأ هذه القيمة. وكان فهمها الأول فهماً ينبئق من الممارسة 
التجارية المباشرة: إن فائض القيمة ينبع من إضافة على قيمة المنتوج. وكان هذا الرأي 
سائداً لدى المركنتليين» لكن جيمس ستيوارت سبق أن أدرك بأن الواحد سيكسبء في 
هذه الحالة؛ بالضرورة ما يخسره الآخر. ومع ذلك فقد لبث هذا الرأي ردحاً طويلاً من 
الزمن بعده» وبخاصة لدى الاشتراكيين. إلا أن آدم سميث سميث أزاحه من العلم الكلاسيكي. 

يقول آدم سميث في مؤلفه (ثروة الأمم. الكتاب الأول» الفصل 197). 

:(1/1آ ملك ,1 عآههط ,كندمةنه77 “زه [نأهء/11) 

«حالما يتجمع رأس المال (5001) بين أيدي أشخاص فرادىء فإن 
بعضهم سوف يستخدمه بالطبع في تشغيل أناس كدودين» فيزودهم بالمواد 
الأولية ووسائل العيش» لكي يجنى ربحاً ببيع منتوجات عمل هؤلاء» أو 
بما يضيفه عمل هؤلاء إلى قيمة المواد المعالجة... إن القيمة التي 
يضيفها العمال إلى المواد الأولية » تنحل في هذه الحالة إلى قسمين» 
القسم الأول يُسدد أجورهم, والقسم الثاني يدفع ربح رب العمل عن 
مجمل رأس المال الذي سلّفه بشكل مواد أولية وأجور». 

ثم يضيف بعد ذلك بقليل: 

«حالما تصبح الأرض بأسرها في أي بلد من البلدان ملكية خاصةء 
فإن مالكي الأرض» شأن بقية الناس» يحبون أن يحصدوا حيثما لم 
يزرعواء فيطالبون بريع حتى عن المنتوج الطبيعي للأرض...». والعامل 
الي يجب أن يتخلى لمالك الأرض عن جزء معين مما يجمعه أو 
ينتجه عمله. إن هذا الجزءء أوء وهذا ما يضارع الشيء نفسهء سعر هذا 
الجزء يؤلف الريع العقاري». 

وعلى هذه الفقرة يعلّق ماركس في مخطوطة مساهمة في نقدء إلخ. المذكورة أعلاه» 
ص 253 قائلاً: «وهكذا فإن سميث يرى في فائض القيمة» أي في العمل الفائض» - 
فائض العمل المبذول والمتشيىء في السلعة عن العمل مدفوع الأجرء أي عن العمل [17] 
الذي تلقى مُعادلاً له بالأجور ‏ مقولة عامة لا يؤلف فيها الربح بمعناه الحقيقي» والريع 
العقاري» سوى فرعين لها»”*". 


(*#) ماركسء» نظريات فائض القيمة. الجزء الأول. الفصل الثالث» ص53. [ن. ع]. 
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مقدّمة فريدريك إنجان 


ويضيف آدم سميث بعد ذلك» في الكتاب الأول» الفصل الثامن» قائلاً: 
«ما إن تصبح الأرض ملكية خاصة حتى يطالب مالك الأرض بنصيب 
من كل منتوج تقريباً يستطيع العامل أن يستنبته في هذه الأرض أو يجمعه 
منها. إن ريعه العقاري يؤلف أول اقتطاع من منتوج العمل المبذول في 
فلاحة الأرض. ونادراً ما يحدث أن الشخص الذي يفلح الأرض يملك 
الوسائل لإعالة نفسه لحين جني المحصول. فإعالته تسلّف إليه عادة من 
رأسمال (51061) رب عملهء أي المزارع الذي يستخدمه»ء والذي لن يجد 
الل مقلع ني ابتخلافه ها لم بحسل على حضلةا بو امتتوع: فلمل 
العامل, وما لم يعض له رأسماله مع ؛ بعض الربح. ويؤلف هذا الربح 
اقتطاعاً ثانياً من منتوج العمل المبذول في فلاحة الأرض. إن منتوج كل 
عمل آخر تقريباً خاضع لاقتطاع ممائل من أجل دفع الربح. وفي جميع 
فروع الصناعة تناج أغلبية العمال إلى رب عمل يسلّفهم المواد الأولية 
لعملهم وكذلك أجورهم ووسائل عيشهم قبل إنجاز العمل. ثم يتقاسم 
ربٌ العمل هذا مع العمال منتوج عملهم» أي يتقاسم معهم القيمة التي 
أضافها عملهم إلى المواد الأولية المعالجة؛ وهذه الحصة تؤلف ربح 
رب العمل». 
يعلق ماركس (المخطوطةء ص 256) على ذلك قائلاً: «هنا إذن يصف آدم سميث» 
بكلمات واضحة؛ الريع العقاري وربح رأس المال بوصفهما مجرد اقتطاعين من منتوج 
العامل أو من قيمة منتوجهء التي تساوي كمية العمل التي أضافها إلى المواد الأولية. 
ولكن هذا الاقتطاع؛ كما برهن آدم سميث نفسه من قبل» لا يمكن أن يتألف إِلَا من 
ذلك الجزء من العمل الذي يضيفه العامل إلى المواد الأولية» علاوة على كمية العمل 
التي تسدد أجوره فقطء أو التي تقدم مُعادِل أجوره فقط؛ وبالتالي» يتألف هذا الاقتطاع 
من العمل الفائض» من الجزء غير مدفوع الأجر من عمل العامل»”*". 
وهكذا نجد أنه حتى آدم سميث كان يعرف «من أين ينبع فائض القيمة للرأسمالي» 
وكذلك فائض القيمة لمالك الأرض أيضاً. وقد أقرٌ ماركس ذلك بصراحة منذ عام 
1 أما رودبرتوس» وجمهور معجبيهء الذين تكائروا كالأعشاب في الربيع تحت 
الأمطار الدافئة لاشتراكية الدولةء فيبدو أنهم قد نسوا ذلك كماماً. 


(*#) ماركسء. نظريات فائض القيمةء الجزء الأول الفصل الثالثء ص56. [ن. ع]. 
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«مع ذلك» يمضي ماركس إلى القول «فإن سميث لم يفصل فائض القيمة» كمقولة 
خاصة». عن الأشكال المتميزة التي ترتديها في الربح والريع العقاري. وهذا هو مصدر 
الكثير من الأخطاء والنواقص في بحثهء وبدرجة أكبر في حك زيكاردو7* ات ويتطيق 
هذا القول على رودبرتوس حرفياً. وإن «ريع» رودبرتوس هو ببساطة حاصل جمع الريع 
العقاري والربح؛ فقد وضع لنفسه نظرية خاطئة كلياً عن الريع العقاري؟ فهو يتقبل الربح 
دون أي تمحيص بالشكل الذي وجده عند أسلافه. ‏ أما فائض القيمة عند ماركس فإنه» 
على العكس من ذلكء» يمثل الشكل العام لمجموع القيمة الذي يستولي عليه مالكو وسائل 
الإنتاج دون مقابل» والذي ينقسم إلى الشكلين الخاصين» المحوّلين» وهما الربح والريع 
العقاري. بموجب قوانين خاصة تماماً كان ماركس أول من اكتشفها. وسيجري عرض 
هذه القوانين في الكتاب الثالث؛. الذي سيظهر فيه لأول مرة كم يلزم من الحلقات 
الوسيطة للإنتقال من فهم فائض القيمة عموماً إلى فهم تحوله إلى ربح وريع عقاري». 
وبالتالى إلى فهم قوانين توزيع فائض القيمة بين طبقة الرأسماليين. 

ويمضي ريكاردو أبعد من آدم سميث بكثير. فهو يؤسس فهمه لفائض القيمة على نظرية 
جديدة في القيمة كانت موجودة عند سميث بصورة جنينية» إِلَّا أنه ينساها دائماً تقريباً 
عندما يدور الحديث عن تطبيقهاء وقد أصبحت هذه النظرية نقطة الانطلاق في مجمل 
العلم الاقتصادي اللاحق. فمن تحديد قيمة السلع بمقدار العمل المتحقق فيهاء يستخلص 
ريكاردو توزيع كمية القيمة»ء التي يضيفها العمل إلى المواد الأولية» بين العمال 
والرأسماليين» أي انقسامها إلى أجور وربح (فائض قيمة في هذه الحالة). ويبين ريكاردو 
أن قيمة السلع تظل على حالها مهما تغيرت النسبة بين هذين القسمين» وهو قانون لا 
يمحضه ريكاردو سوى استثناءات قليلة. بل إنه يضع بعض القوانين الأساسية حول 
التناسب بين الأجور وفائض القيمة (المأخوذ في شكل ربح) (ماركس» رأس المالء 
الكتاب الأول» الفصل 15» 6** ». ويبين أن الريع العقاري هو فائض فوق الربح 
ينفصل في ظروف معيئة. - إن رودبرتوس لم يتجاوز ريكاردو في أي من هذه النقاط. 
فقد ظل إما جاهلاً تماماً بالتناقضات الداخلية في نظرية ريكاردوء والتي أدت إلى انهيار 
هذه المدرسة» أو أن هذه التناقضات دفعته (أنظر رودبرتوس» مساهمة... 207 
0 .8 ,.10© ,5كة871671111) إلى التقدم بمطالب طوباوية بدل البحث عن حلول اقتصادية. 


و4 المرجع السابق نفسه؛ ص 53. [ن. ع]. 
(**) [ماركس]ء رأس المالء المجلد الأول» الطبعة الألمانية» ص 547-543» [الطبعة العربية» 
ص 643-638]. [ن. برلين]. 
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بيد أن مذهب ريكاردو عن القيمة وفائض القيمة لم يكن بحاجة لانتظار مؤلف 
رودبرتوس» (مساهمة. بللخ.. . .12ت ,ككف ماع87 #لات) ليجد استخداما اشتراكيا. فعلى 
الصفحة 609 من المجلد الأول من رأس المال (الطبعة الألمانية الثانية)!*؟ نجد المقتطف 
التالي: «مالكو المنتوج الفائض أو رأسن المال» ع06ا500م كناإصعتاة 01 25وووء5وهم عط1) 
(لهخأمههء 01 مأخوذاً عن مؤلف بعنوان: مع وعلاج المصاعب الوطنية. رسالة إلى اللورد 
جوت راسل : 0) «ع1اعط ل .كء اليه 11/1 أهعدمة1ه87 عط زه «رء 1272 27:4 عع لم5 176) 
.(1821 ,200هآ ,اآءدكلة1 م2 16074 إن هذا المؤلف الذي كان يجب الاهتمام به 
لمجرد التعبير الوارد فيه: «المنتوج الفائض أو رأس المال» 02 عه200116م 5لاامن5) 
(1421م2ه عبارة عن كراس يتألف من 40 صفحة. انتشله ماركس من مهاوي النسيان؛ 
وجاء فيه ما يلي : 
«مهما تكن حصة الرأسمالي» [من وجهة نظر الرأسمالي] «فلا يمكن 
أن يستولى سوى على العمل الفائض (1260115 1115م5002) للعامل إذ ينبغى 
للعامل” أن يعيش صن :23 : 
أما كيف يعيش العامل» وبالتالي» ما هو العمل الفائض الذي يستولي عليه 
الرأسمالى» فهذا مقدار نسبى'جداً. 
(إذا كانت قيمة رأس المال تنخفض ليس بالنسبة التي يزداد بها 
حجمهء فإن الرأسمالي سوف يعتصر من العامل منتوج كل ساعة عمل 
تتجاوز ذلك الحد الأدنى الذي يمكن للعامل أن يعتاش منه... وبوسع 
الرأسمالي أن يقول للعامل آخر الامر: لا تأكل الخبزء لأنه يمكن 
العيش على جذور الشمندر والبطاطا. وقد بلغنا هذا الحد» (ص 23- 
4). (إذا كان بالإمكان جعل العامل يقتات على البطاطا بدل الخبزء 
فإنه لمن الصحيح تماماً أن بالإمكان في هذه الحالة اعتصار المزيد 7 
عمله؛ أى أنه عندما كان يقتات على الخبز» فقد كان مرغماً على أن 
ضرت - بذية إغالة فيه والترئت “عبل الانيين والتلذفاء»” أمنا عديننا 
يقتات على البطاطاء فلن يتلقى من أجل نفسه سوى نصف يوم الاثنين» 
ويتحرر النصف الآخر من الائنين وكامل الثلاثاء إما لصالح الدولة أو 
لأجل الرأسمالي» (ص 26). «ولا جدال (20:14160 15 64 في أن 
الفوائد المئوية المدفوعة للرأسماليين» سواء كانت بهيئة ريع» أو فائدة 


(#) ماركسء رأس المال. المجلد الأول؛ الفصل الثاني والعشرونء الطبعة الألمانية»؛ ص614. 
[الطبعة العربيةء ص726-725]. [ن. ع]. 
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مئوية على النقد المقرضء أو ربح صاحب المشروعء تُدفع من عمل 
الآخرين» (ص 23). 
وهكذا نرى هنا (ريع) رودبرتوس بكاملهء سوى أنه 0 من «الريع» يجري استخدام 
تعبير «الفوائد المثوية». 
وعلى ذلك يدلي ماركس بالتعليق التالي (مخطوطة: مساهمة في نقد الاقتصاد 
اللياميء عن 0852" + تإن هنا الكراس قليل الشهرة: الذي دن آياء "الخد «الإشكافي 
المُذهل”** ماكلوخ يلفت النظر إليهء يمثل خطوة هامة إلى الأمام بالمقارنة مع 
ريكاردو. فهو يسمي مباشرة فائض القيمةء أو «الربح» بلغة ريكاردو (الذي كثيراً ما 
يسميها «المنتوج الفائض» «200066م 5ناامءناة»)»2 أو «الفائدة» (2)2162650 كما يسميها 
مؤلف هذا الكراس» بأنها «عمل فائض» (1860115 1115م1نا5)» العمل الذي يؤديه العامل 
مجاناًء العمل الذي يؤديه علاوة على العمل الذي يعرّض عن قيمة قوة عملهء أي علاوة 
على العمل الذي ينتج مُعادِلاً لأجوره. ومثلما كان مهماً تماماً إرجاع القيمة إلى العمل» 
كذلك كان مهما تماما إرجاع «فائض القيمة» (72106 5ناآم2ا5) الذي يتمثل في (منتوج 
فائض») (ع5:0016 115م502) إلى «العمل الفائض» (1250105 1105م501). لقد قيل ذلك في 
الواقع على لسان آدم سميث؛: وهو يؤلف عنصراً من العناصر الرئيسة في شروح ريكاردو. 
ولكنهما لا يقولان ذلك ولا يثبّتانه في أي مكان في شكل مطلق». ونقرأ في موضع 
لأنشق: علق الضفحة 8597من بعليل 2520 غير أن المؤلت ا يظل فى أسر النقرلات 
الاقتصادية التي وجدها عند أسلافه. ومثلما أن خلط فائض القيمة بالريج يقود ريكاردو 


فائض قيمة إلى العمل الفائض» وثانياً» على الرغم من أنه يطلق على فائض القيمة إسم 


(#) ماركسء نظريات فائض القيمةء الجزء الثالث» ص235-234. لذ.عا]. 

(#») الإسكافي المزهل (معاطمه ءأطتلع2عها غأقمط دنط1)ء أو المرقّع البديع » وصف أطلقه جون ويلسون 
على ماكلوخ وذلك في كراس له بعنوان: بعض الأمثلة عن مبادىء السيد ماكلوخ في الاقتصاد 
السياسي ١‏ إدثبره» 1826 وقد ذيله بتوقيع مستعار. 
,[00701ع 6‏ أمعقالامم كه كعاصتع امم كلع ملايناعه4ة .+74 زه 11615 «اعناة 50716 ,رصه7715 .0 


.أن. برلين] .(1826 ,طوعدطمنل8 
(**») ماركسء نظريات فائض القبمق. الجزء الثالث. الفصل الحادي والعشرونء ص250. [ن. ع]. 
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فائدة مئوية على رأس المالء إلا أنه يؤكد في الوقت نفسه أنه يقصد بتعبير الفائدة على 
رأس المال (112[1أمده 01 أوع16م) الشكل العام للعمل الفائض» خلافاً لأشكاله الخاصة: 
الريع» الفائدة المئوية على النقد المُقرضء» ربح صاحب المشروع. ولكنه يأخذ اسم أحد 
هذه الأشكال الخاصة: الفائدة (65]65650. ليطلقه على الشكل العام. وكان ذلك كافياً 
لوقوعه مرة أخرى في الرطانة (ورد في المخطوطة تعبير: عامية «51388») الاقتصادية»”*". 

إن هذه الملاحظة الأخيرة تنطبق على صاحبنا رودبرتوس كلياً وتماماً. فهو الآخر يظل 
في أسر المقولات الاقتصادية التي وجدها عند أسلافه. وهو أيضاً عمّد فائض القيمة 
بإسم أحد أشكاله الفرعية المحوّلة: الريع؛ الذي جعله مع ذلك غير محدد تماماً. 
والنتيجة التي تترتب على هذين الخطأين أنه يسقط من جديد في مهاوي الرطانة 
الاقتصادية» وأنه» إذ خطا خطوة إلى أمام بالمقارنة مع ريكاردوء إلا أنه لا يمضي أبعد 
من ذلك نقديء بل يخضع لإغواء جعل نظريته التي لم تكتمل بعد ولم تخرج من 
قشوتها» أآساضاً لطوياؤية طرحها علق تجو متاخر تماما كما عو بحالة :ذوما - قلقد ظهز 
الكراس في عام 1821 مستبقاً كلياً «ريع» رودبرتوس الذي ظهر عام 1842. 

إن كراس صاحبنا ليس سوى الموقع الأكثر تقدماً من أدب واسع قام في عشرينات 
القرن باستخدام نظرية ريكاردو في القيمة وفائض القيمة ضد الإنتاج الرأسمالي لصالح 
البروليتارياء وضرب البورجوازية بأسلحتها بالذات. إن شيوعية أوين برمّتهاء في حدود 
السجال الاقتصادي» إنما ترتكز على ريكاردو. وهناك إلى جانبه» كثرة من الكتّاب الذين 
استشهد ماركس ببعضهم منذ 1847 في السجال ضد برودون (بؤس الفلسفة» ص 49) 
مثل: إدموندزء تومبسون» هودجسكينء إلخ؛ إلخ» «وأربع صفحات أخرىء إلخ.». 
وإنني لأختار المؤلف الآتي» كيفما اتفق» من بين عدد هائل من المؤلفات: بحث في 
مبادىء توزيع الثروة» المؤدية إلى اكبر سعادة بشرية» تأليف وليم تومبسون»؛ طبعة جديدة» 
تندن» 1850. أدمممة رطاأوء!17 إه ««مغالاط 811 ع[ا زه دءامراء دا« ع[ ات 7و1 11م ) 
60101 2699 2 :75011طتهط1' مممتتلا/1ا لإ ,ككعءتاممه 18 انط 10 عتاع يجمه 
.(1850 ,1.2402 لقد كُتب هذا البحث عام 1822» وظهر أول مرة عام 1824. وفي كل 
مكان هنا أيضاً توصف الثروة التي تستولي عليها الطبقات غير المنتجة» بأنها اقتطاع من 
منتوج العامل» ويستخدم المؤلف في وصفه تعابير حادّة. 
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«إن السعي الدائم لما نسميه بالمجتمع كان يتمثل في أن يرغم العامل 
المنتج عن طريق الخداع أو الاقناع» الخوف أو الإكراه على أن يعمل 
لقاء أقل حصة ممكنة من منتوج عمله بالذات» (ص 28). «فلماذا لا 
يلزم للعامل أن يحصل على كامل منتوج عمله بصورة مطلقة؟» (ص 
2). (إن هذا التعويض الذي يقتطعه الرأسماليون من العامل المنتج» 
بإسم الريع العقاري أو الربح» إنما يطلبونه لقاء استعمال الأرض أو 
غيرها من الأشياء... ولما كانت كل المواد الطبيعية» التي يستطيع 
العامل المنتج المعدم الذي لا يملك شيئاً سوى قدرته على الإنتاج أن 
يُظهر.فيها أو بواسطتها قدرته هذه على الإنتاج هي ملك لأشخاص 
آخرين ممن لهم مصالح تتعارض مع مصلحتهء ولما 0 موافقة هؤلاء 
شرطأً مسبقاً لقيامه بالنشاط» أفلا تتوقف أو ألا يجب أن تتوقف على 
رحمة هؤلاء الرأسماليين أي حصة من ثمار عمله بالذات يشاؤون أن 
يتركوها له تعويضاً عن هذا العمل؟» (ص 125) 3... حصة من مقدار 
ما يقتطعونه من المنتوج» سواء كان اسم هذه الأجزاء المستولى عليها 
من المنتوج ضرائب»ء أم ربحاًء أم سرقة» (ص 126)»: إلخ. 
أعترف أنني كتبت هذه السطور بشيء من الخجل. قد أستطيع أن أسلّم بأن الأدب 
المعادي للرأسمالية الذي ظهر في إنكلترا ف في العشرينات والثلاثينات مجهول كلياً في 
ألمانياء بالرغم من إحالات ماركس المباشرة إليه حتى في مؤلفه ,بؤس الفلسفة» وفي 
اقتباساته المتكررة من هذا الأدب. كما من كراس عام 1821 مثلاًء ومن رافنستون» 
وهودجسكينء إلخ» التي ترد في المجلد الأول من رأس المال. علاوة على الأديب 
المبتذل (70182115؟ 000 الذي «لم يتعلم أي شيء حقاً» و ركشن يتشبث يائساً بأذيال سثتر 
رودبرتوس» فإن ليها يحتل كرسي الاستاذية0* »م وايتبجح نارق هو الآخر قد نسي 
اقتصاده السياسي الكلاسيكي نسياناً يبلغ حداً يجعله يلوم ماركس» جاداًء بأنه انتحل من 
رودبرتوس أشياء يمكن العثور عليها حتى عند آدم سميث وريكاردو. إن هذا الواقع يدل 
على عمق الهاوية التي انحدر إليها الاقتصاد السياسي الرسمي في الوقت الحاضر. 
ولكن ما الجديد الذي أتى به ماركس بخصوص فائض القيمة؟ كيف حدث أن نظرية 
ماركس حول فائض القيمة انقضت كصاعقة من سماء صافيةء في جميع البلدان المتمدنة» 


(*) الأديب المبتذل» المقصود ر. ماير. [ن. برلين]. 
(#*) الإشارة هنا إلى أ. فاغئر. [ن. برلين]. 
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في حين أن نظريات جميع أسلافه الاشتراكيين» بمن فيهم رودبرتوس لم تخلّف أثراً؟ 
يمكن لتاريخ الكيمياء أن يقدّم لنا مثالاً إيضاحياً عن ذلك. 
من المعروف أن نظرية الفلوجيستين كانت ما تزال سائدة في أواخر القرن الثامن 
عشرء وكانت تؤكد أن جوهر كل اشتعال يكمن في افتراض وجود مادة معينة قابلة 
للإشتعال بصورة مطلقة اسمها الفلوجيستين» تنفصل عن الجسم المشتعل. وكانت هذه 
النظرية تكفي لتفسير غالبية الظواهر الكيميائية المعروفة آنذاك» وإن كانت تفسرها في 
بعض الحالات بصعوبة لا يستهان بها. وبحلول عام 1774 جاء بريستلي ليصف نبا 
من الهواء. 
«يبلغ من النقاء والخلو من الفلوجيستين حداً يجعل الهواء الاعتيادي 
يبدو ملوثا بالمقارنة معه». 
وقد أسماه: الهواء الخالي من الفلوجيستين. وبعد فترة وجيزة من ذلك. وصف شيله 
هذا النوع نفسه من الهواءء في السويدء وبرهن على وجوده في الجو. ووجد أن هذا 
النوع من الهواء يتلاشى حيثما جرى احراق جسم من الأجسام فيه أو في الهواء 
الاعتيادي: لذلك أطلق عليه اسم الهواء الناري (امنااتعنات). 
«من هذه الوقائع توصل إلى الاستنتاج بأن المركب الناتج عن اتحاد 
الفلوجيستين بأحد الأجزاء المكوّنة للهواء» (أي عند الاشتعال) «ليس 
سوى نار أو حرارة تتطاير عبر الزجاج)”©. 
لقد وصف بريستلي وشيله الأوكسيجين؛ دون أن يدركا ما الذي كان بين أيديهما. 
ولقد «ظلا في أسر مقولات» الفلوجيستين «التي وجداها عند أسلافهما». والعنصر الذي 
كان مقيضاً له أن يقضي على جميع التصورات الفلوجيستينية وأن يُحدث انقلاباً في 
الكيمياء؛ ظل عقيماً بين أيديهما. غير أن بريستلي قام بعد ذلك بقليل» أثناء وجوده في 
باريس» بإبلاغ اكتشافه إلى لافوازييه؛ وعمد لافوازييه» مستخدماً هذا الواقع الجديد؛ إلى 
دراسة مجمل الكيمياء الفلوجيستينية» واكتشف لأول مرة أن هذا الضرب الجديد من 
الهواء كان عنصراً كيميائياً جديداً. وأن ما يحدث في الاشتعال ليس خروج فلوجيستين 
غامض من الجسم المحترق» بل اتحاد هذا العنصر الجديد مع ذلك الجسمء وبذا أوتف 


)22 روسكو شورلمر» كداب مدرسي مفصل فى الكيميات براونشفيغ 47 المجلد الأول» 
ص 18-13. 

,1./ة ,1877 رقا الكتاءقمسدع8 ,عتء 0 عل علاط جاعط دمع خ][ة:[قالكال ,كع سدع 1ءمطءك-ءمعوه]) 

13-18(. 
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لأول مرة الكيمياء بأسرها على القدمين» بعد أن كانت في شكلها الفلوجيستيني تقف على 
رأسها. وحتى لو لم يكن لافوازييه قد وصف الأوكسيجين بنفسه في وقت واحد مع 
الآخرين» وبصورة مستقلة عنهم كما أكد فيما بعدء فإنه هو الذي اكتشف الأوكسيجين 
من حيث جوهر الأمرء وليس ذانك الاثنان اللذان وصفاه فقط من دون أن يعرفا ماذا 
كانا يصفان بالذات. 

إن علاقة ماركس بأسلافه من ناحية نظرية فائض القيمة» هي كعلاقة لافوازييه ببريستلي 
رشيله 0 :وجوه ذلك الجر من كنة المعويرة والذي تدغرء الآن فائمن القيمة فدات 
إثباته قبل ماركس بكثير؛ كما جرىء بهذا القدر أو ذاك من الوضوحء» تحديد ما يتألف 
منه فائض القيمة» ونعني بالضبط أنه يتألف من منتوج عمل لم يدفع له مَنْ استولى عليه 
أي مُعاول. ولكن أحداً لم يذهب إلى أبعد من ذلك. فقام البعض - الاقتصاديون 
البورجوازيون الكلاسيكيون ‏ في أفضل الأحوال ببحث النسبة الكمية التي يتوزع بها 
منتوج العمل بين العامل ومالك وسائل الإنتاج. ووجد البعض الآخر ‏ الاشتراكيون ‏ أن 
هذا التوزيع جائرء فبحثوا عن وسائل طوباوية لإلغاء هذا الجور. وظل هؤلاء وأولئك في 
أسر المقولات الاقتصادية التي وجدوها عند أسلافهم. 

هنا جاء ماركس. فوقف في تضاد مباشر مع جميع أسلافه. وما اعتبره هؤلاء حلاً 
اعتبره هو مشكلة. ورأى أن أمامه هناء لا الهواء الخالي من الفلوجيستين» ولا الهواء 
الناري» بل الأوكسيجين»؛ وأن المسألة هنا ليست مجرد إقرار الحقيقة الاقتصادية أو 
التناقض بين هذه الحقيقة وبين العدالة الأزلية والأخلاق الأصيلة» بل هي حقيقة يُقدر لها 
أن تُحدث انقلاباً في الاقتصاد السياسي بأسرهء وتوفر المفتاح لفهم الإنتاج الرأسمالي 
بمجمله لمن يعرف كيف يستفيد منه. واتخذ ماركس من هذه الحقيقة نقطة انطلاق 
ليتفحص كل المقولات الاقتصادية التي وجدها بين يديه» مثلما أن لافوازييه انطلق من 
اكتشاف الأوكسيجين ليتفحص مقولات الكيمياء الفلوجيستينية السابقة. ولمعرفة جوهر 
فائض القيمة» كان على ماركس أن يعرف جوهر القيمة. وكان لزاماً عليه أن ينتقد قبل 
كل شيء نظرية القيمة عند ريكاردو. لذا فقد درس خاصية العمل في خلق القيمة» وأقر 
لأول مرة أي عمل يخلق القيمة» ولماذا وكيف يقوم العمل بذلك؛ ووجد أن القيمة بوجه 
عام ليست سوى عمل متبلور من هذا الصنف. وهذه هي النقطة التي لم يدركها 
رودبرتوس حتى آخر أيامه. ثم بحث ماركس علاقة السلعة بالنقد» مبيّناً كيف ولماذا 
ينبغي للسلعة والتبادل السلعي؛ بفعل خصائص القيمة الملازمة للسلعة» أن يولّدا التضاد 
بين السلعة والنقد؛ وإن نظرية النقد التي صاغها ماركس على هذا الأساس هي أول نظرية 
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شاملة في النقدء وقد حظيت الآن بالاعتراف الصامت في كل مكان. واستقصى ماركس 
تحول النقد إلى رأسمال» وبرهن على أن هذا التحول يرتكز على شراء وبيع قوة العمل. 
وبإحلال قوة العمل» هذه الخاصية الخالقة للقيمة» محل العمل» استطاع ماركس أن يحل 
بضربة واحدة إحدى الصعوبات التي قوّضت مدرسة ريكاردو وهي: استحالة وضع التبادل 
بين رأس المال والعمل في توافق مع قانون ريكاردو القائل بأن القيمة تتحدد بالعمل. وإذ 
ميز ماركس الفرق بين رأس المال الثابت ورأس المال المتغير»ء فقد تمكن من تصوير 
عملية تكوين فائض القيمة وفق مجراها الحقيقي» حتى في أدق تفاصيلهاء وتمكن لذلك 
من تفسيرهاء وهذا أمر لم يكن في مقدور أي من أسلافه القيام به؛ وبذا أقام ماركس 
تسادا داخل رأس المال نفسهء وهذا ما لم يكن رودبرتوس ولا الاقتصاديون 
البورجوازيون في وضع يؤهلهم لبلوغه» رغم أنه أمر يوفر المفتاح لحل أكثر المشكلات 
الاقتصادية تعقيداًء وهو ما يبرهن عليه بأجلى صورة الكتاب الثاني؛ وبدرجة أكبرء كما 
سنرى» الكتاب الثالث. ثم بحث ماركس في فائض القيمة فاكتشف شكلين منها: فائض 
القيمة المطلق» وفائض القيمة النسبي» وبيّن أنهما لعبا دورين مختلفين» ولكنهما حاسمان 
في كل مرةء في مجرى التطور التاريخي للإنتاج الرأسمالي. وبالإرتكاز إلى نظرية فائض 
القيمة طوّر ماركس أول نظرية عقلانية عن الأجورء ليس لدينا الآن سواهاء ورسم لأول 
مرة الخطوط الأساسية لتاريخ التراكم الرأسمالي وعرض ميوله التاريخية. 

ورودبرتوس؟ بعد أن قرأ ذلك كلهء فقد وجد فيه شأنه شأن كل اقتصادي متحيز! - 
«اعتداءً على المجتمع”*': ووجد أنه هو بالذات قد بيّن بمنتهى الإيجاز والوضوح من 
أين ينبع فائض القيمة» ووجد أخيراً أن ذلك كله ينطبق على «الشكل الراهن لرأس 
المال»» أي ينطبق على رأس المال الموجود تاريخياً» لكنه لا ينطبق على «مفهوم رأس 
المال»؛ أي لا ينطبق على الفكرة الطوباوية التي كوّنها السيد رودبرتوس عن رأس المال. 
فما اشبهه ببريستلي العجوزء الذي ظل يُقسِم بالفلوجيستين حتى آخر أيامهء وأبى أن 
يسمع شيئاً عن الأوكسيجين. غير أن بريستلي كان أول من وصف الأوكسيجين بالفعل» 
في حين أن رودبرتوس اقتصر على إعادة اكتشاف موضوع عامء في تصوره عن فائض 
القيمة» وبالأحرى تصوره عن «الريع»»؛ أما ماركس فقد أحجمء على نقيض سلوك 
لافوازييه» عن الادعاء بأنه كان المكتشف الأول لحقيقة وجود فائض القيمة. 


() رودبرتوس-ياغتسوف» المرجع المذكورء المجلد الأول» برلين» [1881]: ص111. [ن. برلين]. 
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أما باقي ما أدخله رودبرتوس في الاقتصاد السياسي فيقف على المستوى نفسه. إن 
تحويل رودبرتوس فائض القيمة إلى طوباوية قد انتقده ماركس. دون قصدء في مؤلفه 
بؤس الفلسفة؛ وما كان يتعين قوله أيضاً بصدد ذلك قد قلته في مقدمتي للترجمة الألمانية 
من هذا المؤلف. إن تفسير رودبرتوس للأزمات التجارية بوصفها نتيجة لتدني استهلاك 
الطبقة العاملة شيء يمكن للمرء أن يجده في مؤلف (سيسمونديء المبادىء الجديدة 
للاتتصاد السياسي ء و[كآ .ذا رعوةاامط عتم م12 4 دوواء نعط و«نتوويله77 ,تلص موتك 
7 .0)”©. غير أن سيسموندي كان يضع السوق العالمية أمام ناظريه دوماًء أما أفق 
رودبرتوس فلم يتجاوز الحدود البروسية. وإن تأملاته فيما إذا كانت الأجور تنشأ عن 
رأس المال أم عن الدخل» تنتمي إلى المدرسية (السكولائية)» ويلغيها تماماً مضمون 
الجزء الثالث من هذا الكتاب الثاني من رأس المال. لقد بقيت نظرية رودبرتوس حول 
الريع ملكه حصراًء ويمكن أن ترقد بسلام حتى يتم نشر مخطوطة ماركس التي 
تنتقدها”*؟. أخيراً فإن مشروعاته لتحرير ملكية الأرض البروسية القديمة من نير رأس 
المال طوباوية تماماً هي الأخرى؛ فهي تتحاشى المسألة العملية الوحيدة المُثارة بهذا 
الصدد ‏ وهي: كيف يمكن لليونكر البروسي القديم أن يحصل مثلاً على 20 ألف مارك 
في السنةء وأن يُنفق مثلاً 30 ألف مارك في السنة» من دون أن يغرق في الديون؟ 

لقد تحطمت مدرسة ريكاردو قرابة عام 1830 على صخرة فائض القيمة. وما عجزت 
هذه المدرسة عن حلّه بقي من دون حل بالنسبة لخلفهاء أي الاقتصاد السياسي المبتذل. 
والنقطتان اللتان تسببتا في فشلها هما التاليتان: 

أولاً العمل هو مقياس القيمة. ولكن للعمل الحي» في تبادله مع رأس المال قيمة 
أدنى من العمل المتشيىء الذي يُبادل به. فالأجورء أي قيمة كمية معينة من العمل 
الحيّء هي دوماً أقل من قيمة المنتوج الذي تنتجه هذه الكمية من العمل الحىّ نفسهاء 
أو المنتوج الذي يتجسد فيه هذا العمل. والمسألة غير قابلة للحل حقاً إِنْ بقيت في هذه 
الصيغة. ولقد صاغها ماركس صياغة صحيحة. فتمكن بذلك من الإجابة عنها. فليس 


(3) «وهكذاء بسبب تركز الأملاك في أيدي عدد قليل من المالكين» تضيق السوق المحلية أكثر فأكثر» 
وتضطر الصناعة أكثر نأكثر إلى البحث عن منافذ للتصريف في الأسواق الخارجية» حيث تتهددها 
هزات كبرى؛ (أي تحديداً أزمة 1817 التي يصفها سيسموندي بعد ذلك مباشرة) 
.(336 .م ,1 ,1819 ,.6 عصاعط ,مدهل ,لهم مكلام 
(*) الإشارة إلى: نظريات فائض القمية. الجزء الثاني»؛ ص106-7. [ن. برلين]. 
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العمل هو ما يمتلك قيمة. فبوصفه النشاط الذي يخلق القيمة» لا يسعه أن يمتلك أية 
قيمة خاصة مثلما لا تمتلك الجاذبية وزناً خاصاً» والحرارة درجة خاصة» والكهرباء قوة 
تيار خاصة. فليس العمل هو ما يشترى ويُباع كسلعة» بل قوة العمل. وما إن تصبح قوة 
العمل سلعة حتى تتحدد قيمتها بالعمل المتجسد في هذه القيمة كمنتوج اجتماعي» وهذه 
القيمة تساوي العمل الضروري اجتماعياً لإنتاج وتجديد إنتاج هذه القيمة. من هنا فإن 
شراء وبيع قوة العمل على أساس قيمتها المعينة على هذا النحو لا يتناقضان أبداً مع 
قانون القيمة الاقتصادي. 

ثانياً - استناداً إلى قانوث القيمة عند ريكاردوة .فإن راسمالئن يستخدماة المقدان تفشه 
من العمل الحيّ ويدفعان له الأجور نفسها يُنتجان» في حالة تساوي سائر الظروف 
الأخرى» منتوجات ذات قيمة واحدة» وكذلك فائض قيمة أو ربحاً متساوياً في فترات 
زمنية متساوية. أما إذا استخدما مقدارين غير متساويين من العمل الحيّ فلن يكون 
بوسعهما إنتاج فائض قيمة أوء كما يقول الريكاردييون» ربحين متساويين. غير أن الحال 
على العكس من ذلك. ففي واقع الأمر أن رؤوس أموال متساوية تُنتتج» بصرف النظر عن 
كثرة أو قلة العمل الحي الذي تستخدمه. ارباحاً متساوية في المتوسط خلال فترة زمنية 
واحدة. ثمة هنا إذن تناقفض واضح مع قانون القيمة لاحظه ريكاردو نفسه. ولكن مدرسته 
كانت عاجزة عن حلّه. ولم يكن بمقدور رودبرتوس هو الآخر آلا يُلاحظ هذا التناقض؛ 
وبدلاً من أن يحلهء فقد اتخذه واحدة من نقاط انطلاق الطوباوية التي اصطنعها 
(رودبرتوس». مساهمة....٠‏ ص 131 ...2+5 +:2)؛ أما ماركس فقد سبق أن 
حل هذا التناقض”*2 في مخطوطته مساهمة في نقد وحسب خطة رأس المال فإن هذا 
الحلّ يندرج في الكتاب الثالث”** ولن يُنشر هذا قبل مرور أشهر. وعليه فأمام أولئك 
الاقتصاديين الذين يريدون أن يكتشفوا في رودبرتوس المنبع السري لنظرية ماركس» 
والسلف المتفوق عليه» تتوافر الآن فرصة لتبيان ما يستطيع اقتصاد رودبرتوس السياسي أن 
يحققه. وإذا كان بمقدورهم أن يبينوا بأية طريقة يمكن وينبغي لمعدل ربح وسطي متساو 
أن ينشأ بدون انتهاك لقانون القيمة» بل على أساس هذا القانون بالذات» فإننا على 
استعداد لمواصلة النقاش معهم. ولكن يتعين عليهم أن يحثوا الخطى. فالبحوث الياهرة 
(#) ماركس» نظريات فائض القيمةء الجزء الثاني» ص 224-19 265-58 234-170. 470-428. 

[ن. برلين]. 


(#*) ماركسء راس المالء المجلد الثالث» الجزآن الأول والثاني. [ن. برلين]. 
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للكتاب الثاني الحالي والنتائج الجديدة تماماً التي تقدمها في ميادين لم تُطرق تقريباً حتى 
الآذنء ليست سوى موضوعات تمهيدية لمضمون الكتاب الغالثء. الذي يعرض 
الاستنتاجات الختامية من دراسة ماركس لعملية تجديد الإنتاج الاجتماعية الجارية على 
أساس رأسمالي. وعندما يصدر هذا الكتاب الثالث» سوف يكون المجال أضيق لذكر 
اقتصادي أسمه رودبرتوس. 
لقد أراد ماركس إهداء الكتابين الثاني والثالث» كما قال لي مراراً» إلى زوجته. 
لندن» في عيد ميلاد ماركس». 5 أيار/مايو 1885 


فريدريك إنجلز 
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إن الطبعة الثانية الحالية هيح على العموم. إعادة طباعة حرفية للأولى. وقد جرى 
تصحيح الأخطاء المطبعية» وإزالة بعض الهفوات الأسلوبية» وحذف بعض الفقرات 
القصيرة التي تحتوي على شيء من التكرار. 

إن الكتاب الثالث» الذي انطوى على مصاعب غير متوقعة تماماًء جاهز تقريباً الآن 
على شكل مخطوطة. وإذا بقيت معافى فإن طباعته قد تبدأ هذا الخريف. 

* # د 

تسهيلاً للأمور ندرج هنا تسلسل الفقرات [بأرقام صفحات الطبعة الألمانية] مع ما 

يقابلها من المخطوطات (7111-11) التى أخذت منها. 


الجزء الأول 


الصفحات 32-31 من المخطوطة ]1 [الطبعة العربية» ص 39-38-37]. 

الصفحات 42-32 من المخطوطة ١11‏ [الطبعة العربية»ء ص 50-38]. 

الصفحات 45-42 من المخطوطة ]787 [الطبعة العربيةء ص 53-50]. 

الصفحات 120-45 من المخطوطة ١8‏ [الطبعة العربية» ص 136-52]. 

الصفحات 123-120 (ملاحظة عثر عليها بين المقتطفات من الكتب). [الطبعة 
العربية» ص 139-135]. 

الصفحات 124 حتى نهاية الجزء من المخطوطة 17 [الطبعة العربية» ص 140- 
7]. ولكن أدرج في الصفحات 132-131 [الطبعة العربية» ص 150-148]. مقطع 
من المخطوطة 5/111. 
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]27[ 


مقدمة فريدريك إنجلن للطبعة الثانية 


الملاحظة على الصفحة 136 والملاحظة على الصفحة 142. [الطبعة العربية» ص 
154-3 و161-160]. مأخوذتان من المخطوطة 11. 


الجزء الثانى 

البداية + الصنسات. 163-154 [الطيعة الحربية ض :1862175]"ثيابة المخطوطلة 
1ت وابتداء من :ذلك حت 'تهاية الجرء: صن :1350 [الطبعة العريية»ض-395-186] 
كلها من الخطوطة 11. 


الجزء الثالث 


الفصل 18: (الصفحات 358-351) [الطبعة العربية» ص 2»]406-399 من المخطوطة 
11. 

الفصل 19: 1 وآ1 (الصفحات 388-359).» [الطبعة العربية» ص 439-407]. من 
المخطوطة  .7111‏ 111 (الصفحات 390-388) [الطبعة العربية» ص 2]442-439 من 
المخطوطة 11. 

الفصل 20: 

1 (الصفحات 393-391) [الطبعة العربية» ص 446-443]. من المخطوطة 211 
باستثناء الفقرة الختامية المأخوذة من المخطوطة 9/111. 

1 (الصفحات 397-394) [الطبعة العربية» ص 450-446]: من المخطوطة 11 في 
الأساس. 

1 - 17 - 77 (الصفحات 420-397) [الطبعة العربية.ء ص 475-450]» من 
المخطوطة 1/111. 

1 - 1/11 - 77111 - 1 (الصفحات 435-420) [الطبعة العربية» ص 2]493-475 من 
المخطوطة 11. 

ا - 71 - 251 - (الصفحات 476-433) [الطبعة العربيةء» ص 540-493]. من 
المخطوطة 97/111. 

31 9 (الصفحات 484-476) [الطبعة العربية»ء ص 550-540].» من المخطوطة 11. 
الفصل 21: (الصفحات 518-485) [الطبعة العربية» ص 589-551]» مأخوذة بأكملها 
من المخطوطة 7111. 
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المجلد الثاني 


عملية تداول رأس المال 
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الجزء الأو ل 


استحالات رأس المال ودورتها 


الفصل الأول 


دورة رأس ال مال النقدي 


إن عملية دورة”'' رأس المال تمر بثلاث مراحل تؤلف» حسب ما هو معروض في 
المجلد الأول» السلسلة التالية: ْ 

المرحلة الأولى: يظهر الرأسمالي؛ بصفته شارياً. في سوق السلع وسوق العملء 
فيتحول نقده إلى سلعة» أي يقوم نقده بفعل التداول (ن - س). 

المرحلة الثانية: يستهلك الرأسمالي السلع المشتراة استهلاكاً إنتاجياً. إنه يتصرف 
كمنتج رأسمالي للسلع؛ فيقوم رأسماله بعملية الإنتاج. والنتيجة هي سلعة ذات قيمة أكبر 
من قيمة عناصر إنتاجها . 

المرحلة الثالثة: يعود الرأسمالي إلى السوق بصفة بائع» فتتحول سلعته إلى نقدء أي 
أنها تقوم بفعل التداول (س ‏ ن). 

لذا فإن صيغة دورة رأس المال النقدي تتمثل في: ن - س... ج... منّ ‏ نّ حيث 
تشير النقاط إلى انقطاع عملية التداول» حيث أن (منَ). شأنها شأن (نّ): ترمز إلى كل 
من (س و ن) اللذين ازدادا بمقدار فائض القيمة. 

لقد بحث المجلد الأول المرحلتين الأولى والثالثة» ولكن في حدود ما كان ذلك 
ضرورياً لفهم المرحلة الثانية» أي عملية إنتاج رأس المال. ولهذا لم تبحث هناك 
الأشكال المتباينة التي يتخذها رأس المال في مختلف المراحل» والتي يرتديها حيناً 


(1) من المخطوطة 11. 
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الجراء الأول: استحالات راس المال ودورتها 


ويخلعها حيناً في مجرى تكراره لدورتهء وهذه الأشكال هي الآن موضوع بحث أكثر 

وبغية فهم هذه الأشكال في حالتها الصافية» يتعين على المرء أولاً أن يتجرد عن 
جميع اللحظات التي لا صلة لها بتغير أو نشوء الأشكال بما هي عليه. وعليه فمن 
المفترض هنا ليس فقط أن السلع باع حسب قيمهاء ٠‏ بل أيضاً إن ذلك يجري دوماً في 
ظل الشروط نفسها. وبالتالي» تُنحى جانباً تغيرات القيمة التي قد تطرأ خلال عملية 
الدورة. 


الفزخلة ا لأولن :ان 0 


تمثل (ن - س) تحوّل مبلغ معين من النقد إلى مقدار معين من السلع: بالنسبة للشاري 


تحوّل نقده إلى سلع» وبالنسبة للباعة ‏ تحول سلعهم إلى نقد. وهذا الفعل من أفعال 


التداول العام للسلع يصبح. في آنِ واحدٍء مرحلة محددة وظيفياً في دورة مستقلة لرأسمال 
فردي في المقام الأول ليس من جراء شكل هذا الفعل» بل من جراء محتواه المادي» 
أي الطابع الخاص لاستعمال السلع التي تحل مكان النقد. فهذه هي وسائل إنتاج من 
جهةء ومن جهة أخرىء قوة عمل؛ أي عوامل شيئية وشخصية في إنتاج السلع» عوامل 
ينبغي طبعاً أن يلائم طابعها الخاص صنف المنتوجات المُراد صنعها. وإذا ما رمزنا لقوة 
العمل بالرمز دق ع) ولوسائل الإنتاج بالرمز (و [). 0 مقدار السلع التي يشتري 


الرأسمالي س - ق ع + و إ.ء أو باختصار ا . إذن فإن الفعل (ن - س) 
المأخوذ من حيث المحتوى يتمثل في ذ - اتير لي إن (ن - س) ينقسم 


إلى (ن -ق ع)». و(ن- وإ)؛ قمبلغ النقد م إلى قسمين» الأول لشراء قوة 
العمل والثاني لشراء وسائل الإنتاج. إن هاتين الحلقتين من الشراء تتحققان في سوقين 
مختلفتين كلياً» الأولى في سوق السلع بالذات» والثانية في سوق العمل. 

وعدا عن هذا الانقسام النوعي لمقدار السلع الذي يتحول إليه (ن)؛ فإن الفعل 


ى. م 
ن - سور أ يمثل علاقة كمية متميزة تماماً. 
5 7 


(2) ابتداء من هنا فلاحقاً يرد النص من المخطوطة 08115 التي باشر بها ماركس في الثاني من تموز/ 
يوليو 1878. 
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الفصل الأول: دورة راس المال التقدي 


نحن نعرف أن قيمة» أو سعر قوة العمل تُدفع إلى مالكهاء الذي يعرضها للبيع 
كسلعة» بشكل أجورء أي كسعر لمقدار معين من العمل يحتوي على عمل فائض أيضاً؛ 
فمثلاً» لو أن القيمة اليومية لقوة العمل تساوي منتوج خمس ساعات عمل قيمتها 3 
ماركات» فإن هذا المبلغ يظهر في العقد المبرم بين الشاري والبائع بوصفه سعراًء أو 
لنقل أجور 10 ساعات عمل. ولو أبرم عقد كهذا مع 50 عاملاً. فالمفروض أنهم 
يعملون؛ معاً. 500 ساعة عمل في اليوم لأجل الشاري»؛ وأن نصف هذا الوقت» أي 
0 ساعة عمل تعادل 25 يوم عمل مؤلفاً من 10 ساعات لكل واحدء لا يمثل غير 
العمل الفائض. وينبغي أن تكون كمية وحجم وسائل الإنتاج الواجب شراؤهاء كافيين 
لاستخدام هذه الكتلة من العمل. 


ق. 
إذن فإن ن - سور © لا تعبّر فقط عن العلاقة النوعية» ولا تعبّر فقط عن أن 
و1 


مبلغاً معيناً من النقد. وليكن 422 جنيهاً. يتحول إلى وسائل إنتاج وما يلائمها من قوة 
عمل الست بل تمثر أنضا طق خلاقة كمية نين ذلك التعزء من النقد الذي أنفق على 
قوة العمل (ق ع) وذلك الجزء الذي أنفق على وسائل الإنتاج (و [). وتتحدد هذه 
العلاقة» منذ البداية» بمقدار العمل الفائض الإضافي الذي سيبذله عدد معين من العمال. 

وعليه؛ إذا كانت الأجور الأسبوعية لخمسين عاملاً. في أحد مصانع الغزول» مثلاً» 
تبلغ 50 جنيهاً؛ فلا بد من إنفاق 372 جنيهاً على وسائل الإنتاج؛ إذا كان من المفروض 
أن هذا المبلغ هو قيمة وسائل الإنتاج التي تتحول إلى غزول بفعل العمل الأسبوعي في 
خلال 3000 ساعةء منها 1500 ساعة هي عمل فائض. 

ولا يهم هنا إطلاقاً مقدار ما يستدعي استخدام العمل الإضافي إنفاقاً إضافياً من 
القيمة» بشكل وسائل إنتاج في مختلف فروع الصناعة. فالمقصود فقط هو أن ذلك الجزء 
من النقد الذي يُنفق على وسائل الإنتاج ‏ أي أن وسائل الإنتاج المشتراة في الفعل (ن - 
و 1) ينبغي أن تكون كافية في جميع الأحوال؛ أي ينبغي أن تُحسب سلفاً لتتطابق مع 
ذلك وتتوافر بنسبة ملائمة. وبكلمة أخرى» فإن كمية وسائل الإنتاج يجب أن تكون كافية 
لامتصاص كمية ملائمة من العمل لكي تتحول بواسطة هذا العمل إلى منتوج. ولو كانت 
وسائل الإنتاج المتاحة غير كافية؛ فلن يكون بالوسع استخدام العمل الفائض المتيسر 
للشاري» وسيكون حقه في التصرف بهذا العمل عقيماً. ولو كانت هناك وسائل إنتاج أكثر 
من العمل المتاح لشاريه» فإنها ستظل غير متشبعة بالعمل» ولن تتحوّل إلى منتوج . 
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]34[ 


الجزء الأول: استحالات راس المال ودورتها 


أن يكتمل ا 5 يصبح لدى الشا فقط وسائنا. إنتا 
ومنل أن ب يكتمل الفعل ن - سحا أ يصبح ى ري ليس وسائل إنتاج 


وقوة عمل لازمة لإنتاج شيء ما نافع. بل تصبح بحوزته كمية أكبر من قوة العمل 
المستخدمة؛ أي بحوزته كمية من العمل أكبر مما هو ضروري للتعويض عن قيمة قوة 
العمل؛ وبحوزته في الوقت نفسه وسائل الإنتاج اللازمة لتحقيق أو تشييء كمية العمل 
هذه مادياً؛ إن بحوزته إذن العوامل اللازمة لإنتاج مصنوعات ذات قيمة أكبر من قيمة 
عناصر إنتاجها ‏ عوامل لإنتاج كتلة من السلع تحتوي على فائض قيمة. وعليهء فإن 
القيمة التي سلّفها على شكل نقد تتخذ الآن شكلاً طبيعياً يمكن لها أن تتحقق فيه بوصفها 
قيمة تخلق فائض قيمة (بصورة سلع). وبعبارة أخرى» توجد القيمة هنا في حالة أو شكل 
رأسمال إنتاجي قادر على خلق قيمة وفائض قيمة. دعونا نرمز إلى رأس المال في شكله 

غير أن قيمة ج > قيمة ق ع + و إء وهذه - ن المحوّل إلى ق ع و و إ»؛ هي نفس 
القيمة ‏ رأسمال (ج)» سوى أن لها شكل وجود مختلفاًء وهو قيمة ‏ رأسمال بحالة أو 
شكل نقد أي رأسمال نقدي . 


ق. 
لذاء فإن الفعل ن- سجر أو في شكله العام (ن - س)»؛ يمثل مجموع كل 
و 


أفعال شراء السلع» وهو فعل من أفعال التداول العام للسلع؛ وهو في الوقت نفسه. 
بوصفه مرحلة من الدورة المستقلة لرأس المال» تحوّل القيمة ‏ رأسمال من شكلها 
النقدي إلى شكل إنتاجي أو» بوجيز العبارة» تحول رأس المال النقدي إلى رأسمال 
إنتاجي. وفي مخطط الدورة المبحوث هنا في المقام الأول» يظهر النقد إذن بوصفه 
الحامل الأول للقيمة - رأسمال» ولذا يؤلف رأس المال النقدي الشكل الذي يُسلّف به 
رأس المال. 

إن رأس المال في شكل رأسمال نقدي هو في حالة يستطيع معها أن يؤدي وظائف 
النقدء مثل وظيفتي الوسيلة الشاملة للشراء والوسيلة الشاملة للدفع في حالتنا هذه. 
(والوظيفة الأخيرة تصحٌ نظراً لأن قوة العمل» رغم أنها تُشترى أولاًء لا يُدفع مقابلها إِلَا 
بعد أن تكون قد أدّت عملها. وما دامت وسائل الإنتاج لا تتيسر جاهزة في السوق بل 
ينبغي طلبها أولاًء غزة التعد في الفعل ,ثبو [ يكرت بحغابة. وبليلة افقع): ولا تنبع هذه 
القدرة من كون رأس المال النقدي رأسمالاً» بل من كونه نقداً. 

من جهة أخرى فإن القيمة ‏ رأسمال لا تستطيع» وهي في هيئة نقدء أن تؤدي غير 
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الفصل الاول: دورة راس المال النقدي 


وظائف النقد. وما يحوّل وظائف النقد هذه إلى وظائف رأس المال هو دورها المحدد 
الذي تلعبه في حركة رأس المالء وبالتالي أيضاً ارتباط المرحلة التي تظهر فيها هذه 
الوظائف بالمراحل الأخرى من دورة 5 فمثلاً» يتحوّل النقد في الحالة التي 
تهمنا قبل كل شيء؛ إلى سلع تمثل في ترابطها الشكل الطبيعي لرأس المال الإنتاجي؛ 
وعليه فإن هذا الشكل ينطوي ضمناء من حيث الإمكانية» على نتيجة عملية الإنتاج 
الرأسمالية سلفا. 


8 5 ق. 
و 


خلال إنجاز هذا التداول» إلى أداء وظيفة يختفي فيها طابعه كرأسمال» ويبقى فيها طابعه 
كنقد فقط. وينقسم تداول رأس المال النقدي (ن) إلى (ن - و 1) وإلى (ن - ق ع)» 
ينقسم إلى شراء وسائل إنتاج» وشراء قوة عمل. فلندرس الفعل الأخير لذاته. إن (ن - 
ق ع) هي شراء الرأسمالي لقوة عمل؛ وهي أيضاً بيع لقوة العمل من جانب العامل الذي 
يمتلكهاء وبوسعنا القول هنا بيع العمل نظراً لأن شكل الأجور قد افترضناه مسبقاً. فما 
يبدو أنه ن - س (- ن ‏ ق ع) لدى الشاري» يبدو هناء كما في أي شراء آخر» قاع 
ن (- س ‏ ن) لدى البائع (العامل)» أنه بيع لقوة عمله. هذه هي المرحلة الأولى من 
التداول» أو الاستحالة الأولى للسلعة (رأس المال. الكتاب الأول» الفصل الثالث» 2 - 
6”*". فهو من جانب بائع العمل تحرّل سلعته إلى شكل نقدي. ويُنفق العامل بالتدريج 
ما يتلقاه هكذا من نقدء على مقدار معين من السلع لتلبية حاجاته؛ على مواد للإستهلاك. 
والتداول الكامل لسلعته يبدوء لذلك؛ بوصفه (ق ع ن ‏ س). نعني بوصفه أولاً ق ع 
- ن (- س - ن) وثانياً (ن ‏ س). أي أنه يبدو في الشكل العام للتداول السلعي البسيط 
(س. ن - س). والنقد هناء فى هذه الحالة» هو مجرد وسيلة للتداول تلعب دوراً 
عابراً» أي مجرد وسيط لفيادلة جلعة سلف 

إن (ن ‏ ق ع) هي اللحظة المميزة في تحوّل رأس المال النقدي إلى رأسمال إنتاجي. 
لأنها الشرط الجوهري لتحوّل القيمة المسلّفة بشكل نقد تحوّلاً فعلياً إلى رأسمال؛ إلى 
قيمة تُنتج فائض قيمة. أما (ن ‏ و ]) فهي ضرورية فقط لغرض تحقيق قيق كمية العمل 
0 فى الفعل (ن- قعء لذلك فقد بحثنا الفعل ا بلي النظر هذه 

في الجزء الثاني من الكتاب الأول تحت عنوان «تحوّل النقد إلى رأسمال». وعليئا هنا 


(#) [ماركس]ء راس المالء» المجلد الأول» الفصل الثالث؛ 2 وسيلة التداول»؛ 1 استحالات 
السلع» الطبعة الألمانية» ص118» [الطبعة العربية» ص143-142]. [ن. برلين]. 


41 


]035[ 
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الج الأول: استحالات راس المال ودورتها 


أن ندرس القضية كذلك من زاوية أخرى تتعلق برأس المال النقدي خصوصاًء بوصفه 
شكل تجلي الظاهرة؛ أي رأس المال. 

يُعتبر الفعل (ن ‏ ق ع)» بوجه عامء خاصية مميزة لنمط الإنتاج الرأسمالي. غير أن 
ذلك لا يرجع أبداً إلى السبب المذكور آنفاًء وهو أن شراء قوة العمل يمثل صفقة تشترط 
تقديم كمية من العمل تتجاوز الكمية اللازمة للتعويض عن سعر قوة العمل؛ أي عن 
الأجورء وبالتالي تقديم عمل فائضء هذا الشرط الأساسي لرسملة القيمة المسلّفة» أي 
لإنتاج فائض قيمة» وهذا يعني الشيء نفسه. على العكس فهو يعتبر هكذا بسبب شكله» 
نظراً لأنه في شكل الأجور يُشترى العمل بالنقدء مما يُعتبر السمة المميزة للاقتصاد 
النقدي . 

كذلك فإن لاعقلانية هذا الشكل ليست هي السمة المميزة له. بالعكسء ففغالباً ما 
يُصرف النظر عن هذه اللاعقلانية. وتكمن اللاعقلانية في واقع أن العمل نفسه بوصفه 
العنصر الخالق للقيمة لا يمتلك أية قيمة» ولا يمكن بالتالي لأي كم معين من العمل أن 
يمتلك قيمة يعبّر عنها بسعره أو بتعادله مع كمية معينة من النقد. بيد أننا نعرف أن 
الأجور ليست إِلّا شكلاً مموهاًء شكلاً يتلبسه سعر قوة العمل ليوم واحدء على سبيل 
المثال» ليبدو وكأنه سعر العمل الذي يتدفق من قوة العمل هذه في يوم واحدء بحيث أن 
القيمة التي تُنتجها قوة العمل هذه في ست ساعات عملء مثلاً» إنما يُعبّر عنها بوصفها 
قيمة وظيفة قوة العمل هذه أو عملها خلال 13 ساعة. 

إن (ن - ق ع) تعتبر الخاصية المميزة» السمة الخاصة لما يسمى بالاقتصاد النقدي 
وذلك لأن العمل هنا يظهر باعتباره سلعة لمالكهء ويظهر النقد بالتالي كشار؛ وعليهء فإن 
العلاقة النقدية (أي بيع وشراء النشاط البشري)» هي السمة المميزة للاقتصاد النقدي. 
لكن النقد يظهر في زمن مبكر جداً بوصفه شاري ما يُعرف بالخدمات» ومع ذلك لم 
يتحول (ن) إلى رأسمال نقدي» ولم يطرأ أي انقلاب في الطابع العام للاقتصاد. 

وبالنسبة للنقدء لا أهمية قط لنوع السلع التي يتحوّل هو إليها. فالنقد هو شكل 
المُعاِل العام لسائر السلع التي تشير أسعارها إلى أنها تعبّر مثالياً عن مبلغ معين من النقد 
وتنتظر تحولها إلى نقدء وأنها لا تحوز على الشكل الذي يجعل منها قيماً استعمالية 
لمالكيها ما لم تتبادل المواقع مع النقد. وعليه ما إن توجد قوة العمل في السوق بصفتها 
سلعة لمالكهاء علماً أن بيع هذه السلعة يجري في شكل مدفوعات لقاء العمل» في هيئة 
أجورء حتى لا يُمثّل شراؤها وبيعها شيئاً ملفتاً للنظرء شأنه شأن شراء وبيع أية سلعة 
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أخرى. فالشيء المميز لا يتمثل في أن سلعة ‏ قوة العمل قابلة للشراء بل في أن قوة 
العمل هي سلعة. 


ق. 
وعن طريق ن - سور 1 أي تحويل رأس المال النقدي إلى رأسمال إنتاجي» 
ء 


يحقق الرأسمالي الربط ما بين العوامل الشيئية والشخصية للإنتاج وذلك لأن هذه العوامل 
تتألف من سلع. فإذا كان النقد يتحول إلى رأسمال إنتاجي للمرة الأولى» أو يؤدي للمرة 
الأولى وظيفة رأسمال نقدي لمالكهء فعلى هذا المالك أن يبتدىء بشراء وسائل الإنتاج» 
كالمباني» والآلات» إلخ». قبل شرائه قوة العمل» لأنه ينبغي أن تتوافر له» قبل أن تصبح 
قوة العمل تحت تصرفهء وسائل إنتاج ضرورية لكي يستطيع بواسطتها أن يستخدم قوة 
العمل . 

على هذا النحو تلوح القضية للرأسمالي. 

أما للعامل فكالآتي: إن انفاق قوة عمله إنتاجياً يغدو ممكناً لحظة اتصالهاء عقب 
بيعهاء بوسائل الإنتاج. فقبل هذا البيع» توجد قوة العمل منفصلة عن وسائل الإنتاج» 
منفصلة عن الشروط الشيئثية لإنفاقها. ففي حالة الانفصال هذهء لا يمكن استخدامها 
بيصورة مباشرة من أجل إنتاج قيم استعمالية لمالكهاء ولا من أجل إنتاج سلع يستطيع أن 
يعيش من بيعها. ولكن ابتداءً من لحظة اتصال هذه القوة» إثر بيعهاء بوسائل الإنتاج» 
فإنها تؤلف جزءاً مكوّناً لرأس المال الإنتاجي التابع لشاريهاء شأنها في ذلك شأن وسائل 
الإنتاج تماما. 

وعليه؛ رغم أن مالك النقد ومالك قوة العمل. في الفعل (ن ‏ ق ع) لا يعقدان سوى 
علاقة بين بائع وشارء يواجه أحدهما الآخر كمالك نقد ومالك سلعة لا أكثرء وبهذا 
الخصوصء. فهما لا يدخلان إلا في علاقة نقدية» فإن الشاري يظهر منذ البداية» بصفته 
أيضاً مالكاً لوسائل الإنتاج التي تؤلف الشروط الشيئية لقيام مالك قوة العمل بإنفاق هذه 
القوة إنفاقاً منتجاً. بتعبير آخر إن وسائل الإنتاج هذه تواجه مالك قوة العمل باعتبارها 
ملكية غريبة. من ناحية أخرى يقف بائع العمل بمواجهة الشاري باعتباره قوة عمل غريبة 
ينبغي أن تصير تحت تصرف هذا الشاري» وتندمج برأسماله؛ حتى يؤدي هذا وظيفته 
كرأسمال إنتاجي بالفعل. فالعلاقة الطبقية بين الرأسمالي والعامل المأجور إذن تقوم 
بالأصل» أي أنها مفترضة بالأصل, ابتداءًٌ من لحظة تقابل الاثتين في الفعل (ن ‏ ق ع) 
أي (قاع- ن من جهة العامل). إن هذا الفعل شراء وبيع» علاقة نقدية» غير أنه شراء 
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وبيع يفترض الشاري رأسمالياً والبائع عاملاً مأجوراً؛ وتنبئق هذه العلاقة من واقع أن 
الشروط اللازمة لتحقيق قوة العمل» نعني بها وسائل العيش ووسائل الإنتاج» مفصولة عن 
مالك قوة العمل بصفتها ملكية غريبة. 

ولسنا معنيين» هناء بكيفية نشوء هذا الانفصال. فهو يوجد بمجرد أن يتحقق (ن - 
ق ع). فما يهمنا هنا هو ما يلي: إذا كان (ن ‏ ق ع) وظيفة لرأس المال النقدي» أو 
إذا كان النقد هنا شكلاً لوجود رأس المال» فليس مبعث ذلكء بأي حالء أن النقد 
يضطلع هنا بدور وسيلة دفع لقاء نشاط بشري نافع أو لقاء خدمة فحسب؛ وبالتالي ليس 
مبعث ذلكء» بأي حالء أن ما يحدث هو عاقبة لقيام النقد بوظيفة وسيلة دفع. إذ لا 
يمكن إنفاق النقد بهذا الشكل إلا لأن قوة العمل موجودة فى حالة انفصال عن وسائل 
الإنتاج (بما في ذلك وسائل العيش باعتبارها وسائل لإنتاج قوة العمل ذاتها). ولأنه لا 
يمكن تجاوز هذا الانفصال إلا ببيع قوة العمل إلى مالك وسائل الإنتاج» وبالتالي إلا بعد 
أن يستحوذ الشاري كذلك على أداء قوة العمل لوظيفتهاء وهذه الوظيفة ليست قط 
مقصورة على أداء كمية العمل اللازمة لتجديد إنتاج سعرها بالذات. إن العلاقة الرأسمالية 
لا تتجلى خلال عملية الإنتاج إِلَا لأنها موجودة» في ذاتهاء في فعل التداول» في 
الشروط الاقتصادية الأساسية المختلفة» التي يواجه فيها الشاري والبائع أحدهما الآخرء 
أي في علاقتهما الطبقية. وليس النقد بطبيعته هو الذي يخلق هذه العلاقة» بل بالعكس» 
فإن الوجود المتعين لهذه العلاقة هو الذي يستطيع تحويل وظيفة النقد البسيطة إلى وظيفة 
راجيال : 

ينطوي التصور عن رأس المال النقدي (ونعالج هذا في الوقت الحاضر في حدود 
وظيفته الخاصة التي نواجهها هنا لا أكثر) على خطأين مترادفين أو متداخلين. فأولاً» إن 
الوظائف التى تؤديها القيمة ‏ رأسمال بصفتها رأسمالاً نقدياً» وهى تؤديها بفضل شكلها 
القدى بالغبطء عرق عطا إلى_طاينها كراسمالء بيتما في ترجع إلى الغيالة التقدية 
للقيمة - رأسمال» إلى شكل تجلّي الظاهرة» تجلّيها كنقد. وثانياً. على العكس من 
ذلك إن :المحعرئ' الخاض لرظيفة التقدء الذي يسول في آن-واعي هذه الوظيفة إلى 
وظيفة رأسمال» تُعزى إلى طبيعة النقد (وبالتالي يجري الخلط هنا بين النقد ورأس 
المال)» في حين أن وظيفة رأس المال النقدي تفترض وجود شروط اجتماعية» كالتي 
يفصح عنها الفعل (ن ‏ ق ع)»: وهي شروط لا تتوافر قط في ظل التداول السلعي البسيط 
وما يقابله من تداول نقدي . 

إن شراء وبيع العبيد هما أيضاً من حيث الشكل شراء وبيع لسلع. ولكن النقد لا 
يستطيع أداء هذه الوظيفة من دون وجود العبودية. فإنْ وجدت العبودية أمكن إنفاق النقد 
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على شراء العبيد. من جهة أخرى» إن مجرد وجود النقد في يد الشاري لا يكفي قط 
لجعل العبودية ممكنة. 

وواقع أن بيع المرء لقوة عمله الخاصة (في شكل بيع المرء لعمله الخاصء» أي في 

شكل أجور) ليس ظاهرة معزولة» بل مقدمة حاسمة لإنتاج السلع على نطاق اجتماعي» 
ق. 

وأن رأس المال النقدى يؤدي بالتالى الوظيفة المبحوثة هنا ن - سجر 3 على نطاق 
الع ١‏ و1 

اجتماعي, إن هذا الواقع يفترض عمليات تاريخية قد أدت إلى انحلال الرابطة الأصلية 

بين وسائل الإنتاج وقوة العملء عمليات أدت عواقبها إلى وضع جمهرة الشعب» 

العمال. كأناس لا يملكون وسائل الإنتاج» وجهاً لوجه إزاء الذين لا يعملون» كأناس 

يملكون هذه الوسائل. ولا يغير من الأمر شيئاًء في هذه الحالةء سواء كانت لهذه 


الرابطة بين قوة العمل ووسائل الإنتاج» قبل انحلالهاء شكل يجعل الشغيل» الذي كان 
هو نفسه وسيلة إنتاج في عداد وسائل الإنتاج الأخرىء أم كان مالكاً لهذه الوسائل. 


ق. 
و 


التوزيع بالمعنى العادي كتوزيع لمواد الاستهلاك» بل توزيع عناصر الإنتاج بالذات؛ علماً 
أن العوامل الشيئية متركزة في جانب» وقوة العمل المعزولة» في جانب آخر. 

إذن ينبغي لوسائل الإنتاج» للجزء الشيئي من رأس المال الإنتاجي» أن تواجه العامل 
كما هي عليهء أي بصفتها رأسمالاً» قبل أن يتمكن الفعل (ن ‏ ق ع) من أن يغدو فعلاً 
اجتماعياً شاملا . 

لقد رأينا سابقاً”* أن الإنتاج الرأسمالي» ما إن يظهر مرة حتى لا يقتصر في مجرى 
تطوره على تجديد إنتاج هذا الانفصال بل يمضي في توسيع نطاقه باطرادء» حتى يغدو هذا 
الانفصال الوضع الاجتماعي السائد بصورة عامة. غير أن ثمة وجهاً آخر للمسألة. فلكي 
يستطيع رأس المال أن يتكوّن ويُحكم السيطرة على الإنتاج لا بد من درجة معينة من 
تطور التجارة وكذلك من تطور تداول السّلعء وبالتالي إنتاج السلع» لأن المصنوعات لا 
يمكن أن تدخل التداول كسلع ما لم تُنتج للبيع» أي ما لم تُنتج بمثابة سلع. بيد أن 


(*#) [ماركس]ء رأس المال. المجلد الأول» الجزء السابع. [ن. برلين]. 
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الإنتاج السلعي لا يغدو النمط العادي المهيمن للإنتاج إِلّا على أساس الإنتاج 
الرأسمالي. 

إن ملاك الأرض الروس الذين يزاولون الآنء إثر ما يسمى بتحرير الفلاحين» الزراعة 
بواسطة العمال المأجورين عوضاً عن الأقنان الذي يعملون بالقسرء يشكون من أمرين: 
أولأء من الافتقار إلى رأس المال النقدي. فهم يقولون مثلاً إن عليهم دفع مبالغ طائلة 
نسبياً إلى العمال المأجورين قبل بيع المحاصيل» وهنا يتجلى نقص الشرط الأول؛ أي 
نقص النقد. ذلك أن رأس المال في شكل نقد ينبغي أن يكون متيسراً دوماً» وبخاصة 
لدفع الأجورء لمزاولة الإنتاج بالطريقة الرأسمالية. ولكن بوسع ملاك الأرض أن يطمينوا 
بهذا الخصوص فالأمور مرهونة بأوقاتهاء أما الرأسمالي الصناعي فلا يحوز نقوده الخاصة 
وحدهاء بل أيضاً نقود الآخرين (21565 065 أهعع2ة”.آ) . 

أما الشكوى الثانية فتتسم بميزة أهم: حتى لو كان النقد بحوزة المرءء فليس بوسعه 
العثور على ما يكفي من قوى عمل حرة يمكن شراؤها وقتما يشاءء وذلك لأن الشغيل 
الزراعي الروسي» بسبب الملكية الجماعية للأرض في مشاعة القرية» لم يُصل بعد فصلاً 
تاماً عن وسائل إنتاجه» وبالتالي فإنه لم يصبح بعد «عاملاً مأجوراً حراً» بالمعنى التام 
للكلمة. إِلَا أن وجود هذا الأخير على نطاق اجتماعي شرط لا بد منه كي يستطيع (ن - 
س). أي تحوّل النقد إلى سلعة» أن يُمثّل تحوّل رأس المال النقدي إلى رأسمال 
إنتاجي . 

وعليه فمن الجلي تماماً أن صيغة دورة رأس المال النقدي ن ‏ س... ج... سّ - 
نَّء لن تكون الشكل البديهي لدورة رأس المال إلا على أساس إنتاج رأسمالي متطور 
سلفاًء نظراً لأنها تفترض مقدماً وجود طبقة العمال المأجورين على النطاق الاجتماعي. 
ولقد رأينا أن الإنتاج الرأسمالي لا ينتج سلعة وفائض قيمة فحسب» بل يجدد أيضاً إنتاج 
طبقة العمال المأجورين» على نطاق متسع باطراد» ويحوّل السواد الأعظم من المُنتجين 
المباشرين إلى عمال مأجورين. وبما أن الشرط الأول لتحقق الدورة قاع سوساج 
سن - ن يتمثل في الوجود الدائم لطبقة من العمال المأجورين» فإنها تفترض سلفاً وجود 
رأس المال في شكل رأسمال حي ولذلك تفترض أيضاً شكل دورة رأس المال 
الإنتاجي . 
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إن دورة رأس المال» التي نبحثها هناء تبدأ مع فعل التداول (ن ‏ س)» تحوّل النقد 
إلى سلعة؛ الشراء. لذا ينبغي للتداول أن يُستكمل بالتحول المعاكس (س ‏ ن)ء أي 
تحويل السلعة إلى نقدء البيع. بيد أن النتيجة المباشرة التي تتمخض عن الفعل 

ع 5 1 : 

الا هي انقطاع تداول القيمة ‏ رأسمال المسلفة في شكل نقد. فتحويل 
رأس المال النقدي إلى رأسمال إنتاجي يسبغ على القيمة ‏ رأسمال شكلاً طبيعياً لا 
يسمح لها بمواصلة التداول ويرغمها على الدخول في لويد نعني الإستهلاك 
الإنتاجي. إن إستهلاك قوة العمل» أي العملء؛ لا يمكن أن يتحقق إلا خلال عملية 
العمل. فليس بوسع الرأسمالي أن يبيع العامل مجدداً كسلعة لأن العامل ليس عبده 
المملوك. ولأن الرأسمالي لم يشتر سوى استخدام قوة عمله لفترة معينة من الزمن. من 
جهة أخرى لا يتمكن الرأسمالي ٠‏ من استخدام قوة العمل سوى بإجبارها على استخدام 
وسائل الإنتاج بوصفها عوامل لخلق السلع. إذن فالنتيجة التي تتمخض عن المرحلة 
الأولى هي الدخول في المرحلة الثانية» المرحلة الإنتاجية لرأس المال. 


ق. 
وتتمثل الحركة بشكل ن - سور 5 جُْ حيث ترمر النقاط إلى انقطاع تداول 
و 
رأس "المال “يننا شعئ عملية دوركة مسعمرة :نظا لأنه ينتقل من مجال تداول السلع 
إلى مجال الإنتاج. والمرحلة الأولى» تحويل رأس المال النقدي إلى رأسمال إنتاجي» 
ليست إذن سوى طور سابق وتمهيدي للمرحلة الثانية» وهي قيام رأس المال الإنتاجي 
بوظيفته . 


إن الفعل نل سس يفترض مقدماً أن الفرد الذي يؤدي هذا الفعل لا يمتلك 
و 
قيماً في أي شكل استعمالي فحسبء. بل إنه يمتلك هذه القيم في شكل نقدء أي أنه 
مالك للنقد. ولكن هذا الفعل يتألف» على وجه الدقة» من التخلي عن النقد. فلا 
يستطيع مالك النقد أن يبقى مالكاً للنقد إِلّا بمقدار ما يعود النقد إليه لزوماً بفضل فعل 
الإنفاق بالذات. ولكن النقد لا يمكن أن يعود إليه إلا ببيع السلع. فهذا الفعل يفترض 
إذن أن مالك النقد هو منتج سلع. 
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ن - ق ع. إن العامل المأجور لا يعيش إِلَا ببيع قوة عمله. والحفاظ عليها ‏ الحفاظ 
على نفسه ‏ يقتضي الإستهلاك كل يوم. من هنا لا بد من تكرار الدفع له دون انقطاع 
وعلى فترات قصيرة نسبياً حتى يكون قادراً على تكرار الفعل (ق ع ن - س أو س - 
ن - س)» تكرار أفعال الشراء اللازمة للحفاظ على الذات. ولهذا السبب يتعين على 
الرأسمالي دوماً أن يواجه العامل المأجور بصفته رأسمالياً نقدياًء وأن يواجه رأسماله 
كرأسمال نقدي. لكن من جهة أخرى» لكي تستطيع جمهرة المنتجين المباشرين» أي 
العمال المأجورين» أن يؤدوا فعل التداول (ق ع ن ‏ س»» فلا بد من أن يواجهوا 
دما وسائل العيش الضرورية» في شكل قابل للشراءء أي في شكل سلع. وهذه الحالة 
تتطلب إذن وجود درجة عالية من تطور تداول المنتوجات كسلعء» فتتطلب بالتالي أبعاداً 
واسعة من الإنتاج السلعي. وحين يعم الإنتاج بواسطة العمل المأجورء فلا بد من أن 
يصبح الإنتاج السلعي الشكل العام للإنتاج . وبافتراض أن الإنتاج السلعي يتسم بطابع عام 
فإنه يجر وراءه» من جهة. تقسيياً متنامياً باطراد للعمل الاجتماعي» نقصد بذلك تخضصضاً 
متنامياً باطراد في المواد التي ينتجها الرأسمالي المعني في شكل سلعة» وانشطاراً متنامياً 
باطراد لعمليات الإنتاج المتكاملة إلى عمليات مستقلة. لذا فإن (ن - و 1) تتطور بنفس 
درجة تطور (ن ‏ ق ع)» أي أن إنتاج وسائل الإنتاج يفصل» بنفس المقدارء عن إنتاج 
صلم التي تكون وسائل لإنتاجهاء وتواجه هذه الوسائل نفسها كل مُنتج سلعي بوصفها 
سلعاً لا ينتجها هو بل يشتريها لأجل عملية الإنتاج الخاصة به. فهذه السلع تخرج من 
فروع إنتاج تعمل بصورة مستقلة» ومنفصلة بالكامل عن فرعه الإنتاجي » وتدخل في فرع 
إنتاجه بوصفها سلعاً يتعين شراؤها. والشروط الشيئية للإنتاج السلعي تواجه منتج السلع 
بمدى متزايد باعتبارها منتوجات يصنعها منتجو سلع آخرون, باعتبارها سلعا. وإلى هذا 
المدى نفسه يجب على الرأسمالي أن يقوم بدور رأسمالي نقدي» بتعبير آخر يتسع النطاق 
الذي يجب أن يضطلع فيه رأسماله بوظائف رأسمال نقدي. 

ومن جهة أخرى فإن الأوضاع ذاتها التي تولّد الشرط الأساسي للإنتاج الرأسمالي» أ 
وجود طبقة من العمال المأجورين» تسّهل إنتقال الإنتاج السلعي برمته إلى إنتاج سلعي 
رأسمالي. وبمقدار ما يتطور الإنتاج السلعي الرأسمالي تزداد قدرته على تفكيك وتذويب 
كل شكل من أشكال الإنتاج الأقدم التي تهدف في الغالب إلى إشباع الحاجات الذاتية 
المباشرة» ولا تحوّل سوى فائض المنتوج إلى سلعة. إن الإنتاج السلعي الرأسمالي يتخذ 
من بيع المنتوج مصلحته الرئيسية؛ دون أن يمس ظاهرياً أول الأمرء نمط الإنتاج ذاته. 
على هذا النحو كان أول تأثير للتجارة العالمية الرأسمالية على شعوب مثل الشعب 
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الصيني والهندي والعربي» إلخ. ولكن الإنتاج السلعي الرأسمالي» يدمرء حيثما تترسخ: 
جذورهء سائر أشكال الإنتاج السلعي التي ترتكز إما على العمل الذاتي للمنتج» أو على 
مجرد بيع فائض المنتوج كسلعة. فالإنتاج السلعي الرأسمالي يقوم أولاً بتعميم الإنتاج 
السلعي. ثم يحوّل كل الإنتاج السلعي. بالتدريج إلى إنتاج رأسمالي”©. 

ومهما تكن الأشكال الاجتماعية للإنتاج؛ يظل العمال ووسائل الإنتاج دائماً العنصرين 
المكوّنين للإنتاج. وعندما يكونان منفصلين» فإن كل واحد منهما لن يكون عنصراً إِلَا 
بوصفه إمكانية. فلكي يجري أي إنتاج» لا بدّ من اتحادهما. وإن الطابع الخاص والنمط 
الخاص الذي يتحقق به هذا الاتحاد يميز مختلف العهود الاقتصادية للبنية الاجتماعية. 
وفي الحالة المبحوثة» يؤلف انفصال العامل الحر عن وسائل إنتاجه نقطة الانطلاق 
المعطاة» ولقد رأينا كيف وفي ظل أية ظروف يتحد العامل ووسائل الإنتاج في يدي 
الرأسمالي» ليؤلفا بالتحديد نمط الوجود المنتج لرأسماله. وعليه فإن العملية الفعلية التي 
يدخل فيها العنصران الشخصي والشيئي الخالقان للسلعة عندما يدمجان بهذه الطريقة» أي 
عملية الإنتاج نفسهاء تصبح هي ذاتها وظيفة رأس المال» تصبح عملية الإنتاج الرأسمالية 
التي حللنا طبيعتها تحليلاً مستفيضاً في الكتاب الأول من هذا المؤلف. فكل مشروع يقوم 
بإنتاج السلع يصبح في الوقت ذاته مشروعاً لاستغلال قوة العمل: ولكن الإنتاج السلعي 
الرأسمالي هو وحده يغدو ذلك النمط من الاستغلال الذي يؤسس حقبة جديدة والذي 
يعمل في مجرى تطوره التاريخي» على قلب كامل البنية الاقتصادية للمجتمع من خلال 
تنظيم عملية العمل والتطوير الهائل للتكنيك» وبذلك يفوق كل الحقب السالفة بشوط 

إن وسائل الإنتاج وقوة العمل بمقدار ما هما شكلان لوجود قيمة ‏ رأسمال مُسلفة» 
تتمايزان كرأسمال ثابت ورأسمال متغير بفعل الدورين المتباينين اللذين تضطلعان بهما 
خلال عملية الإنتاجء في خلق القيمة وبالتالي في خلق فائض القيمة أيضاً. وبوصفهما 
جزءين متباينين مكوّنين لرأس المال الإنتاجي فهما تتمايزان أيضاً بأن وسائل الإنتاج التي 
يحوزها الرأسمالي تظل رأسماله هو حتى خارج عملية الإنتاج» في حين أن قوة العمل لا 
تغدو شكلّ الوجود المتعين لرأسمال فردي إلا في نطاق هذه العملية. وبينما لا تغدو قوة 
العمل سلعة إِلَا بين يدي بائعهاء العامل المأجورء فإنها في المقابل لا تصبح رأسمالاً 


(3) عند هذا الحد ينتهي النص المأخوذ من المخطوطة رقم 911 يليها نص مأخوذ من المخطوطة 
رقم آ/9. 
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إلا بين يدي شاريهاء الرأسمالي» الذي يحوز على استعمالها المؤقت. ولا تصبح وسائل 
الإنتاج تجسيداً شيئياً لرأس المال الإنتاجي» أو لا تصبح رأسمالاً إنتاجياً إِلّا بعد أن 
تحصل قوة العمل» أي شكل الوجود الذاتي المتعين لرأس المال الإنتاجي» على إمكانية 
الاتحاد مع هذه الوسائل. إن قوة العمل البشري إذن ليست رأسمالاً بطبيعتهاء مثلما أن 
وسائل الإنتاج ليست كذلك بالطبيعة. فهي تكتسي هذا الطابع الاجتماعي الخاص فقط 
في ظل ظروف محددة تطورت تاريخياً» تماماً مثلما أن تلك الظروف هي وحدها التي 
تدمع المعادن" التمينة بطابع النقد. وتدمع التقذ بطابع سمال نقذي . ْ 1 

وعندما يؤدي رأس المال الإنتاجي وظائفه الخاصة فإنه يستهلك الأجزاء المكوّنة له 
لغرض تحويلها إلى كتلة من المنتوجات ذات قيمة أكبر. وبما أن قوة العمل تنشط 
بوصفها مجرد جهاز عضوي من أجهزة رأس المال الإنتاجي» فإن ما ينجم عن العمل 
الفائض من فضلة في قيمة المنتوج تفوق قيمة العناصر المكوّنة لرأس المال الإنتاجي» هو 
أيضاً ثمرة من ثمار رأس المال. إن العمل الفائض لقوة العمل هو العمل المجاني المقدم 
لرأس المال» وهو يؤلف بذلك فائض قيمة للرأسمالي» وهي قيمة لا يدفع لقاءها 
مُعادِلاً. فالمنتوج إذن ليس مجرد سلعةء بل سلعة حبلى بفائض قيمة. وقيمتها تساوي (ج 
+ ف)». أي تساوي قيمة رأس المال الإنتاجي (ج) المستهلك في إنتاج السلعة» زائداً 
فائض القيمة (ف) الذي أنتجه. لنفترض أن هذه السلعة تتألف من 10 آلاف باون غزول» 
وقد استهلكت لصنعها وسائل إنتاج بقيمة 372 جنيهاً» وقوة عمل بقيمة 50 جنيهاً. لقد 
نقل الغازلون» خلال عملية الغزل» قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة بعملهم إلى الغزول» 
وتبلغ هذه 372 جنيهاًء وخلقوا في الوقت ذاتهء بما يتناسب مع ما أنفقوه من عملهمء 
قيمة جديدة تبلغ 128 جنيهاً مثلاً. لذا فإن ال 10 آلاف باون من الغزول تحمل قيمة 


مقدارها 500 جنيه. 


1 - المرحلة الثالثة (منَ ‏ ن) 


تغدو السلعة رأسمالاً سلعياً بوصفه شكل الوجود الوظيفي النابع مباشرة من عملية 
الإنتاج ذاتها للقيمة ‏ رأسمال التي نمت ذاتياً. ولو كان الإنتاج السلعي يجري بكامل 
نطاقه الاجتماعي على الطريقة الرأسمالية» لأضحت كل سلعة عنصراً من رأس المال 
السلعي منذ البداية» سواء كانت هذه السلعة خامات حديد» أم مخرّمات بروكسيل» أم 
حامض الكبريتيك» أم لفائف تبغ. وإن مسألة أي نوع من أنواع السلع مؤهل بطبيعته لأن 
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يكون في مرتبة رأسمال وأية أنواع أخرى تخدم كسلع عادية» هي واحدة من المصاعب 
الساذجة التي خلقها الاقتصاد المدرسي”*' لنفسه بنفسه. 

ويتوجب على رأس المال أن يؤدي وظيفة سلعة في شكل سلعي ما. وإن المواد التي 
يتألف منها رأس المال هي مواد يجري إنتاجها منذ البداية للسوق» وينبغي أن تباع» 8 
تُحوّل إلى نقدء أي ينبغي أن تمر بالحركة (س - ن). 

لنفرض أن سلعة الرأسمالي تتألف من 10 آلاف باون من غزول القطن. فلو كانت 
2 جنيهاً تمثل قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة في عملية الغزل» والقيمة الجديدة 
المولّدة تبلغ 128 جنيهاً. فإن للغزول قيمة تبلغ 500 جنيه؛ وهي قيمة يُعبّر عنها بسعر 
ذي تسمية ممائلة. إن هذا السعر يتحقق بعملية البيع (س ‏ ن). فما الذي يجعل هذا 
الفعل البسيط في كل تداول سلعي يؤدي وظيفة رأسمال في الوقت نفسه؟ ليس مردٌ ذلك 
أبداً إلى أي تغير يجري في نطاق هذا الفعل: لا تغير في الطابع الاستعمالي للسلعة ‏ 
لأن السلعة تنتقل إلى يدي الشاري كشيء استعمالي بالذات: ولا تغير في قيمتها ‏ لأن 
هذه القيمة لا تتعرض لتغير في المقدار بل لتغير في الشكل فقط. فقد كانت القيمة 
موجودة أولاً في الغزول» أما الآن فتوجد في النقد. وعلى هذا النحو يبرز فرق جوهري 
بين المرحلة الأولى (ن ‏ س”** والمرحلة الأخيرة (س - ن). فهناك يؤدي النقد 
المسلّف وظائفه كرأسمال نقديء لأنه يُحوّل نفسه بتوسط التداول إلى سلع ذات قيمة 
استعمالية خاصة. وهناء في المرحلة الأخيرة (س ‏ ن)» لا تستطيع السلعة أن تنشط 
كرأسمال إلا بمقدار ما تحمل طابع رأس المال هذا جاهزاً من عملية الإنتاج قبل أن تبدأ 
في التداول. فخلال عملية الغزل» يخلق الغازلون قيمة للغزول مقدارها 128 جنيهاً. من 
هذا المبلغ ثمة 50 جنيهاً» مثلاًء تمثّل بالنسبة للرأسمالي مجرد مُعادِل لما أنفقه على قوة 
العملء في حين أن ال 78 جنيهاً ‏ حين تبلغ درجة استغلال قوة العمل 156 في المائة 
تؤلف فائض القيمة. إن قيمة العشرة آلاف باون من الغزول تتضمن أولاً قيمة رأس 
المال الإنتاجي المستهلك (ج)»: الذي يبلغ جزؤه الثابت 372 جنيهاًء وجزؤه المتغير 50 
جنيهاً» ومجموعهما 422 جنيهاً» يساوي 8440 باوناً من الغزول. أما قيمة رأس المال 
الإنتاجي (ج - س) فهي تساوي العناصر المكوّنة لرأس المال هناء والتي واجهت 


(#) حرفياً: السكولائي ‏ بمعنى النصي والحَرْفي. راجع معجم رأس المال. [ن.ع]. 
(**) ورد في الطبعتين الأولى والثانية: (س ‏ ن)» وقد صححها إنجلزء لطبعة مقبلة. [ن. برلين]. 
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الرأسمالي؛ في المرحلة (ن ‏ س) بوصفها سلعاً بين أيدي بائعيها. ‏ غير أن قيمة 
الغزول» من الناحية الأخرىء تحتوي أيضاً على فائض قيمة مقداره 78 جنيهاًء أي قيمة 
0 باوناً من الغزول. وعليه فإن (س) بوصفها تعبيراً عن قيمة 10 آلاف باون من 
الغزول تساوي (س زائداً </س).؛ أي (س) مضافاً لها العلاوة على س (علاوة تساوي 
8 جنيهاً) وسترمز لها بالرمز (س): لأنها موجودة في هذا الوقت بالشكل السلعي نفسه 
الذي توجد به القيمة الأصلية (س). وعلى هذا فإن قيمة ال 10 آلاف باون من الغزول 
المساوية ل 500 جنيه تتمثل في المعادلة (س + س - سسَ). وإن ما يجعل (س)ء2 وهي 
التعبير عن قيمة ال 10 آلاف باون غزولء تتحوّل إلى (سسّ) لا يرجع إلى المقدار المطلق 
لقيمة س (500 جنيه)» لأن المقدار المطلق لقيمة (سسَ) محددء كما هو الحال مع أية 
(س)» بوصفها تعبيراً عن قيمة مقدار معين آخر من السلع يتحدد بكمية العمل المتشيىء 
فيها. إن (س) تتحوّل إلى (نَ) بفعل المقدار النسبي لقيمتهاء أي بفعل مقدار قيمتها 
بالمقارنة مع مقدار قيمة رأس المال (ج) المستهلك في إنتاجها. وإن قيمة هذا الأخير 
مائلة في السلعة (منَ) إلى جانب فائض القيمة الذي ولّده رأس المال الإنتاجي. وقيمة 
(منَ) أكبرء فهي تتجاوز هذه القيمة ‏ رأسمال بما يساوي فائض القيمة (س). إن ال 10 
آلاف باون من الغزول هي حاملات القيمة ‏ رأسمال التي نمت ذاتياً واغتنت بفائض 
القيمة» وهي تضطلع بدور هذه الحاملات بوصفها منتوج عملية الإنتاج الرأسمالية. إن 
(منَ) تعبر عن علاقة قيمة» علاقة قيمة المنتوج السلعي مع قيمة رأس المال المُنفق على 
إنتاجه؛ أي إن (سَ) تعبر عن واقع أن قيمتها تتألف من القيمة ‏ رأسمال وفائض القيمة. 
فالعشرة آلاف باون من الغزول لا تمثل رأس المال السلعيء (نّ)»ء إلا لأنها شكل 
محوّل لرأس المال الإنتاجي (ج)»: أي لأنها مرتبطة به بعلاقة غير موجودة إِلَا في دورة 
رأس المال الفردي هذاء أو إِلَا بالنسبة للرأسمالي الذي أنتج الغزول بمعونة رأسماله. 
إنها لعلاقة جوّانية لا برّانية» إِنْ جاز القول» تلك التي تجعل ال 10 آلاف باون غزول» 
بوصفها حاملاً للقيمة» رأسمالاً سلعياً؛ فالوحمة الرأسمالية التي تحملها هذه الآلاف 
العشرة من باونات الغزول لا تكمن في المقدار المطلق لقيمتها بل في المقدار النسبي 
لهذه القيمة» في مقدار قيمتها بالمقارنة مع مقدار قيمة رأس المال الإنتاجي الذي تحتوي 
عليه قبل أن يتحوّل رأس المال الإنتاجي إلى سلعة. وعليه لو بيعت هذه الآلاف العشرة 
من باونات الغزول بقيمتها البالغة 500 جنيهء فإن فعل التداول هذاء مأخوذاً لذاته, 
يتطايق مع (س ‏ ن)» أي مجرد تحويل لقيمة ثابتة من شكل سلعي إلى شكل نقدي. 
ولكن هذا الفعل نفسه» مأخوذاً كمرحلة خاصة في دورة رأسمال فردي» يؤلف تحقيقاً 
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للقيمة ‏ رأسمال التي تحملها السلعة. والبالغة 422 جنيهاًء زائداً فائض القيمة الذي 
تحمله السلعة نفسها والبالغ 78 جنيهاً. نقصد بذلك أن هذا الفعل يمثل (منَ ‏ نّ)؛ أي 
تحويل رأس المال السلعي من شكله السلعي إلى شكله النقدي”". 

إن وظيفة (ميّ) هي وظيفة كل منتوج سلعي» أي: أن تحوّل نفسها إلى نقدء أن تباعء 
أن تجتاز طور التداول (س - ن). وطالما بقي رأس المال» بعد أن أنمى قيمتهء في 
شكل رأسمال سلعيء. طالما رقد في السوق بلا حراك» فإن عملية الإنتاج تخمد في 
تكون .ول مود :ران اكنال شط كهالق النعويات ولا عيدالق كلقرية :رمعا لدريفات 
السرعة التي يخلع بها رأس المال عن نفسه شكله السلعي ويتلبس الشكل النقدي. أي 
تبعاً لسرعة وتيرة البيع» ستعمل القيمة ‏ رأسمال ذاتها بدرجات بالغة التباين» كخالق 
للمنتوج وخالق للقيمة» ووفقاً لذلك سيتسع أو يتقلص نطاق تجديد الإنتاج. سبق أن 
أوضحنا فى الكتاب اتن أن درجة فاعلية أي رأسمال معين مرهونة بقدرات عملية 
الإنتاج » وهي قدرات مستقلة. إلى حد معين» عن مقدار قيمة رأس المال. فيتجلى الآن 
أن عملية التداول تحرّك قدرات جديدة مستقلة عن مقدار قيمة رأس المال وتؤثر على 
درجة فاعليته» على توسعه وتقلصه. 

وينبغي لكتلة السلع (منّ)» باعتبارها حامل رأس المال الذي أنمى قيمته» علاوة على 
ذلك» أن تجتاز بأجمعها طور الاستحالة (منَ ‏ ن). والعنصر الجوهري المقررء هناء 
هو كمية السلع المباعة. فليست السلعة المفردة سوى جزء متمم من الكتلة السلعية 
الإجمالية. والقيمة البالغة 500 جنيه موجودة في ال 10 آلاف باون من الغزول. وإذا ما 
أفلح الرأسمالي في بيع 7440 باوناً فحسب, بقيمتها البالغة 372 جنيهاًء فإنه يكون قد 
عوّض فقط عن قيمة رأسماله الثابت» عن قيمة وسائل الإنتاج المنفقة؛ ولو باع 8440 
باوناً لما استعاد غير قيمة إجمالي رأس المال المسلّف. وعليه أن يبيع المزيد كي يحقق 
فائض القيمة» كما أن عليه أن يبيع العشرة آلاف باون جميعاً كي يحقق كل فائض القيمة 
البالغ 78 جنيهاً (- 1560 باوناً من الغزول). إنه لا يتلقى في الخمسمائة جنيه من النقد 
سوى قيمة مساوية للسلعة المباعة؛ فصفقته هذهء في نطاق التداول»ء هي (س ‏ ن) بكل 
بساطة. ولو كان قد دفع لعماله 64 جنيهاً كأجور عوضاً عن 50 جنيهاً» لبات فائض 


(4) عند هذا الحد ينتهي النص المأخوذ من المخطوطة رقم 71. وفيما بعد يرد النص المستقى من 
المخطوطة رقم . 

(#) [ماركس]ء رأس المالء المجلد الأول الفصل 22.» ص631-629.؛ [الطبعة العربية» الفصل 
32 ص 746-142]. [ن.ع]. 
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قيمته 64 جنيهاً بدلاً من 78 جنيهاًء ولبلغت درجة الاستغلال 100 بالمائة عوضاً عن 
6 بالمائة؛ لكن قيمة الغزول تبقى كما كانت سابقاًء فكل ما يتغير هو العلاقة بين 
الجزءين المختلفين لهذه القيمة؛ وسيظل فعل التداول (س - ن)» ممثلاً الآنء كما في 
السابق» في بيع 10 آلاف باون من الغزول لقاء 500 جنيهء أي بقيمتها. 

إن (نن) تساوزى (س +اس) (أى تساوق 423 حتييها زاندا 78 جقيها- 
وإن (س) تساوي قيمة (ج): أي قيمة رأس المال الإنتاجيء. وهذه تساوي 
قيمة (ن): النقد الذي يسلّف في الفعل (ن ‏ س)»؛ في شراء عناصر الإنتاج» البالغة 
2 جنيهاً حسب مثالنا. وإذا ما بيعت كل كتلة السلع بقيمتهاء فإن (س) تساوي 422 
جنيهاً و(س) تساوي 78 جنيهاًء وهي قيمة المنتوج الفائض البالغ 1560 باوناً من 
الغزول. ولو رمزنا ل(س)» حين نعبّر عنها بالنقدء بالرمز (ن): فإن سن نّ - (س + 
س) ‏ (ن + ن)» والدورة نس ... ج ... سس نَء تتمثل» في شكلها الموسّعء 


ق. 
و 


في المرحلة الأولى يسحب الرأسمالي مواد استعمالية من سوق السلع بالذات ومن 
سوق العمل؛ وفي المرحلة الثالئة يطرح السلع مجدداًء ولكن في سوق واحدة فقطء 
سوق السلع بالذات» بيد أن كونه يسحب من السوق فيما بعدء بواسطة سلعتهء قيمة أكبر 
مما قد طرح في السوق بالأصلء» هو أمر يرجع بالتحديد إلى كونه يطرح في السوق قيمة 
سلعية أكبر من القيمة التي سحبها من السوق أول الأمر. فلقد طرح القيمة (ن) ني 
السوق وسحب منها قيمة تعادلها (س)؛ ثم طرح مجدداً في السوق القيمة (س + س) 
وسحب منها قيمة تعادلها (ن + ن). ‏ إن (ن) في مثالنا أعلاه يساوي قيمة 8440 باوناً 
من الغزول لكن الرأسمالي يطرح في السوق 10 آلاف باون من الغزول؛ وعليه فهو يُعطي 
السوق قيمة أكبر مما أخذ منها. ومن جهة أخرى نجد أنه طرح في السوق هذه القيمة 
النامية لا لشيء إلا لأنه قد أنتج» عن طريق استغلال قوة العمل في عملية الإنتاج» 
فائض قيمة (يعبّر عنه في المنتوج الفائض كجزء معين من المنتوج). ولا تصبح كتلة 
السلع رأسمالاً سلعياً؛ حاملاً للقيمة ‏ رأسمال التي نمتء إِلَا لكونها منتوج عملية 
الإنتاج. وبفضل إجراء الفعل (سَ ‏ نّ) تتحقق القيمة ‏ رأسمال المسلّفة وفائض القيمة 
على السواء. وهما يتحققان في آنٍ واحدٍ عبر سلسلة من المبيعات» أو في البيع؛ دفعة 
واحدة؛ لمجمل كتلة السلع المعبّر عنها ني (منَّ ‏ نّ). ولكن فعل التداول (سنَ ‏ ن) 
نفسه هو شيء مختلف بالنسبة للقيمة ‏ رأسمال وفائض القيمة» لأن هذا الفعل يعبّر 


54 


]47[ 


48| 


الفصل الاول: دورة راس المال النقدي 


بالنسبة لكل منهماء عن مرحلة مختلفة من مراحل تداولهماء عن مقطع مختلف من سلسلة 


الاستحالات التي يتعين أن يمرًا بها في مجال التداول. إن فائض القيمة» (س)» لم ير 


النور إِلّا خلال عملية الإنتاج. فهو يبرز إذن أول مرة في سوق السلع» وذلك في شكل 
سلعي بالذات؛ وهذا أول شكل يتداولهء لذا فإن فعل التداول (س - ن) هو فعل تداوله 
الأول» أي استحالته الأولى التي ينبغي» بالتالي» تكملتها بواسطة الفعل المضاد للتداول» 
أي الاستحالة المعاكسة (ن. © .س)0©. 

والأمر مختلف بالنسبة للتداول الذي تمر به القيمة ‏ رأسمال (س) في نفس فعل 
التداول '(سنّ -:ن)» “فهو وولف بالسبة لهذه القيمّة 2 راسمال فل العداول «(من'دنن) 
حيث (س) تساوي (ج)؛ وتساوي (ن) المسلّف بالأصل. لقد افتتحت القيمة ‏ رأسمال 
فعل تداولها الأول وهي في شكل (ن)؛ أي رأس المال النقدي. وهي تعود من خلال 
الفعل (س - ن) إلى الشكل نفسه؛ وبهذا تكون قد اجتازت طَؤرَين متضادين من 
التداول؛ الأول (ن - س»., والثاني (س ‏ ن) لتجد نفسها ثانية في الشكل الذي تستطيع 
به أن تبدأ مجدداً عملية الدورة نفسها. وما يؤلف بالنسبة لفائض القيمة التحوّل الأول من 
الشكل السلعي إلى شكل نقديء إنما يؤلف بالنسبة للقيمة ‏ رأسمال عودة أو إعادة 
التحول إلى الشكل النقدي الأصلي الذي كانت ترتديه. 


إن رأس المال النقدي يتحوّل إلى ما يساويه قيمةً من مقدار السلع (ق ع) و (و ) عن 
ق. 

طريق ن - سر *. ولم تعد هذه السلع تؤدي وظيفة سلع» أي لم تعد تؤدي وظيفة 
وه 


مواد للبيع. فقيمتها الآن بين يدي شاريهاء الرأسمالي»؛ وهي تمثل قيمة رأسماله الإنتاجي 
(ج). ففي نطاق وظيفة (ج)» أي الإستهلاك الإنتاجي» تتحوّل إلى نوع جديد من السلع 
يختلف من حيث الشكل المادي عن وسائل الإنتاج» أي تتحوّل إلى غزول» وفي هذه 
الغزول لا يجري الحفاظ على قيمتها فحسب بل إن هذه القيمة كبرت من 422 جنيها إلى 
0 جنيه. وعن طريق هذه الاستحالة الفعلية»؛ نجد أن السلع المسحوبة من السوق في 
المرحلة الأولى (ن - س»» إنما تحل محلها سلع تختلف عنها مادة وقيمة» ويتوجب 


(5) وهذا صحيح بصرف النظر عن كيفية فصلنا القيمة ‏ رأسمال عن فائض القيمة. إن ال 10 آلاف 
باون من الغزول تحتوي على 1560 باوناء أي 78 جنيهاً من فائض القيمة» وبالمثل فإن باوناً 
واحداً من الغزولء أو ما قيمته شلن واحدء يحتوي على 2.496 أونصة أو 1.872 بنس من 
فائض القيمة. 
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على هذه الآن أن تؤدي وظيفة سلعة. أن تُحوّل إلى نقدء أن تُباع. لذا تبدو عملية 
الإنتاج مجرد انقطاع في عملية تداول القيمة ‏ رأسمالء العملية التي لم يتحقق منهاء 
عند هذه النقطة.» سوى الطور الأول (ن - س). وتجتاز هذه القيمة ‏ رأسمال الطور 
الثاني والختامي (س ‏ ن)» بعد أن تتغير (س) مادة وقيمة. أما إذا درسنا القيمة ‏ 

رأسمال لذاتها فنجد أنها لم تتعرض خلال عملية الإنتاج» إلا لتبدل محض في الشكل 
الاستعمالي. فقد كانت موجودة في شكل قوة عمل (ق ع) ووسائل إنتاج (و 1) قيمتهما 
2 جنيهاً» بينما توجد الآن في شكل 8440 باوناً من الغزول قيمتها 422 جنيهاً. 
إذن» لو درسنا طَوْرَي عملية تداول القيمة ‏ رأسمال» المأخوذة بمعزل عن فائض قيمتهاء 
لوجذنا انها جتان أولا (ود ا سن)ن“وثاتيا (ن تت )ا '"حعيتة تبعلك (سن) الثانية شعلة 
استعمالياً مختلفاً عن (س) الأولى» ولكنها تمتلك نفس قيمتها؛ لذلك فإن القيمة - 
رأسمال تجتاز (ن ‏ س - ن)» وهو شكل من التداول يحتم» بسبب تبديل السلعة 
لموقعها مرتين وبالإتجاه المعاكس - التحوّل من نقد إلى سلعة ومن سلعة إلى نقد - يحتم 
عودة القيمة المسلّفة بشكل نقد إلى شكلها النقدي» أي إعادة تحويلها إلى نقد. 

إن فعل التداول (سَّ ‏ ن) نفسهء الذي يمثّل بالنسبة للقيمة ‏ رأسمال المسلّفة بشكل 
نقد الاستحالة الثانية» الختامية» أي العودة إلى الشكل النقديء. إن هذا الفعل يمثّل» 
بالنسبة لفائض القيمة الذي يحتويه رأس المال السلعي نفسه والذي يتحقق عن طريق 
تحوّله إلى شكل نقدي» الاستحالة الأولى» التحوّل من الشكل السلعي إلى شكل نقدي 
(س 2 ن)» يمثل الطور الأول 9 التداول. 

ولا بد من أن نشير هنا إلى أمرين. أولاًء إن إعادة تحويل القيمة - رأسمال» آخر 
المطاف» إلى شكلها النقدي الأصلي». هي وظيفة رأس المال السلعي. ثانياًء إن هذه 
الوظيفة تتضمن التحويل الأول لفائض القيمة من شكله السلعي الأصلي إلى شكله 
النقدي. إذن» يلعب الشكل النقدي» هناء دوراً فيوذوجا : فهو من جهةء الشكل الذي 
تعود إليه قيمة سُلّفت بالأصل في شكل نقدء وهو بالتالي عودة إلى شكل للقيمة افتتحت 
به العملية؛ وهوء من جهة ثانية» أول شكل محوّل لقيمة دخلت التداول بالأصل في 
الشكل السلعي. ل التي يتألف منها رأس المال السلعي بقيمهاء كما 
يفترض هناء فإن (س + سر) تت حول إلى 0 #ن) المساوية :لها من .حنيت: القيمة. . وفي 
هذا الشكل قن :4229 عيها +78 جقيا 500:2 جتيه) يوجن الآن راس المال 
السلعي المتحقق في يدي الرأسمالي. إن القيمة ‏ رأسمال وفائض القيمة موجودان الآن 
كنقدء أي في شكل المعادل العام. 
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وهكذاء ففي ختام العملية» تجد القيمة ‏ رأسمال نفسها ثانية في الشكل الذي دخلت 
به هذه العملية» وهي تستطيع» إذن» كرأسمال نقدي. أن تفتتح هذه العملية وتجتازها من 
جديد. ونظراً لأن الشكلين الابتدائي والنهائي للعملية هما شكل رأسمال نقدي (ن)» فإننا 
نسمي عملية الدورة في هذا الشكل دورة رأس المال النقدي. فكل ما يتغير في ختام 
العملية هو«مقداز القمة المسانة ل فكليهاء: 

إن (ن + ن) ليس أكثر من مبلغ من النقد يمتلك مقداراً معيئاً» وهو 500 جنيه في 
حالتنا هذه. إلا أن هذا المبلغ من النقد يحتوي» نتيجة دورة رأس المال» وبوصفه 
رأسمالاً سلعياً متحققاًء على القيمة ‏ رأسمال وعلى فائض القيمة. ولم تعد هاتان 
القيمتان متحدتين على نحو لا انفصام لهء» كما كان حالهما في الغزول» فهما تجثمان 
الآن متجاورتين جنباً إلى جنب. فلقد أعطى البيع لكل منهما شكلاً نقدياً مستقلاً. وإن 
لِك من هذا المبلغ يمثل القيمة ‏ رأسمال البالغة 422 جنيهاً» ويٍ منه يؤلف فائض 
القيمة البالغ 78 جنيهاً. وإن هذا الانفصال الذي تأتى بتحقيق رأس المال السلعي» لا 
ينطوي على مضمون شكلي فحسبء. وهو ما سنتطرق إليه راهنا؛ فهذا الانفصال يرتدي 
أهمية كبيرة في عملية تجديد إنتاج رأس المال» تبعاً لكون (ن) مندمجاً كلياً أو جزئياً أو 
غير مندمج إطلاقاً مع (ن): أي أن ذلك يتوقف على ما إذا كان يواصل أو لا يواصل 
وظفته تمزع فكوق للقنمة - وأسماك العسلفة: إن كلا عن (ن وأن) قذايس بعمليات 
تداول مختلفة تمام الاختلاف. 

في (نّ) يعود رأس المال إلى شكله الأصلي (ن)» إلى شكله النقدي. ولكن في شكل 
يتحقق فيه كرأسمال. 

ها هناء أولاًء فارق كمي. فقد كان (ن) 422 جنيهاً؛ وبات الآن (ن)2 500 جنيهء 
ويعبّر عن هذا الفارق بالرمزين (ن ... نّ): بقطبي الدورة المختلفين كمياًء أما حركة 
الدورة فنشير إليها بنقاط ثلاث. إن (نّ) أكبر من (ن)» ونّ ‏ ن - فء أي يساوي فائض 
القيمة. ولكن بنتيجة هذه الدورة (ن ... ن)» لا وجود إلا ل (ن) وحدهء إنه منتوج 
الدورة الذي تلاشت فيه عملية تكوّنه. إن (نّ) موجود الآن لذاته» مستقلاً عن الحركة 
التى أتت به إلى الوجود. لقد انتهت تلك الحركة» و (ن) قد حل محلها. 

كين أن )اه ووضم 9 :0 يومف 3006م مزقةامن 339 يها موورادسن 
المال المسلّف زائداً علاوة طرأت عليه مقدارها 78 جنيهاًء إنما يمثل في الوقت نفسه 
علاقة نوعية» رغم أن هذه العلاقة النوعية نفسها لا توجد إلا كعلاقة بين جزءي المبلغ 
الواحد ذاته» وبالتالي لا توجد إِلَّا كعلاقة كمية. إن (ن)»: أي رأس المال المسلّف». 
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الجنزء الأدل: استحالات راس المال ودورتها 


الذي يوجد الآن من جديد في شكله الأصلي (422 جنيهاً)» موجود الآن كرأسمال 
متحقق. ولم يكتف بصيانة ذاته بل كذلك حقق ذاته كرأسمال» لأنه يميز نفسه بما هو 
عليه عن ن (78 جنيهاً)ء وهو يقف إزاء (ن) كما إزاء زيادة خاصة بهء إزاء ثمرة خاصة 
بهء إزاء علاوة ولدها بنفسه. لقد تحقق كرأسمال لأنه تحقق بوصفه قيمة قد خلقت قيمة. 
إن (ن) موجود كعلاقة رأسمالية؛ ولم يعد (ن) يتجلى كمجرد نقدء بل صار يلعب 
بالتحديد دور رأسمال نقدي» فيتجلى كقيمة تنمّي قيمتها ذاتياًء وتملك بالتالي خاصية 
الإنماء الذاتي» خاصية خلق قيمة أكبر من قيمته هو. لقد أصبح (ن) رأسمالاً بفضل 
علاقته بالجزء الآخر من (ن))2 الذي ولدى والذي كان سبب نشوئهء علاقته بالجزعء 
بالنتيجة التي هي أساسه. هكذا فإن (نَ) هو مبلغ القيمة المتمايزة داخل ذاتها وتتضمن 
وظيفياً (مفهومياً) أجزاء مختلفة» هو مبلغ القيمة التي تعبّر عن علاقة رأسمالية. 

ولكن هذه العلاقة معبّر عنها كنتيجة فقطء دون توسط العملية التى تمخضت هذه 
العلاقة نتيجة لها. 0 

إن أجزاء القيمة» بما هي عليهء لا تختلف عن بعضها نوعياًء إلا بمقدار ما تتجلى 
كقيم لمواد مختلفة» لأشياء ملموسة» أي في أشكال استعمالية مختلفة» وبالتالي كقيم 
لأجساد سلعية مختلفة ‏ وهو اختلاف لا ينبع منها بوصفها مجرد أجزاء للقيمة. فكل 
الاختلافات بين السلع تتلاشى في النقد لأنه الشكل المُعادِل المشترك بينها جميعاً. إن 
مبلغاً من النقد مقداره 500 جنيه يتألف من عناصر متجانسة تماماً كل عنصر فيها هو جنيه 
واحد. وبما أن الحلقة الوسيطة لمنشأ هذا المبلغ من النقد قد انطمست في وجوده 
البسيط» وبما أنه قد امّحى تماماً كل أثر للتمايز الخاص بين الجزءين المختلفين المكوّنين 
لرأس المال في عملية الإنتاج» فليس ثمة من تمايز سوى التمايز بين شكل مفهوم المبلغ 
الأصلي (بالإنكليزية 31م:20ف:م) الذي يساوي 422 جنيهاً. أي رأس المال المسلّف»ء 
ومفهوم المقدار الإضافي من القيمة البالغ 78 جنيهاً. ليكن (ن) مساوياً ل 110 جنيهات 
مثلاًء منه 100 جنيه تساوي (ن)» المبلغ الأصلي» و10 جنيهات تساوي (ف)» فائض 
القيمة. ثمة تجانس مطلق هناء غياب لأي تمايز في المفهوم» بين الجزءين المكوّنين 
لمبلغ 110 جنيهات. فأية 10 جنيهات من هذا المبلغ تؤلف, دوماًء ل من المبلغ 
الإجمالي 110 جنيهات؛ سواء كانت طٍ من المبلغ الأصلي المسلّف والبالغ 100 جنيه» 
أم كانت علاوة عليه قدرها 10 جنيهات. ولذا فإن المبلغ الأصلي ومبلغ العلاوة» رأس 
المال والمبلغ الفائفض» يمكن أن يتم التعبير عنهما كجزءين كسريين من المبلغ الإجمالي؛ 
وحسب مثالنا فإن 19 تؤلف المبلغ الأصلي» أي رأس المال» وبآمٍ تؤلف المبلغ الفائض. 
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الفصل الأول دورة راس المال النقدي 


لذا فإن التعبير النقدي الذي يتجلى به رأس المال المتحقق» في نهاية عمليته» هو تعبير 
مبهم عن العلاقة الرأسمالية. 

صحيح أن هذا ينطبق أيضاً على سن (- س + س). إلا أن هناك الفارق التالي: إن 
(من) حيث (س و س) ليسا سوى جزءين متناسبين من قيمة كتلة واحدة متجانسة من 
السلع» تشير إلى أن نبعها هو رأس المال الإنتاجي”' (ج)» فهي منتوجه المباشرء أما في 
(ن)» وهو شكل منبثق عن التداول مباشرة» فقد تلاشت العلاقة المباشرة برأس المال 
الإنتاجي (ج). 

إن التمايز المبهم بين المبلغ الأصلي ومبلغ الزيادة» واللذين يحتويهما (نّ)2 في حدود 
ما يعبّر ذلك عن نتيجة حركة (ن ... نّ)» سرعان ما يتلاشى ما إن ينشط (نّ) مجدداً 
كرأسمال نقدي» عوض تثبيته كتعبير نقدي عن رأس المال الصناعي الذي أنمى قيمته. إن 
دورة رأس المال النقدي لا يمكن أن تبدأ أبداً ب نّ (رغم أن نَّ يؤدي الآن وظيفة ن)» 
إنها لا يمكن أن تبدأ إِلّا ب (ن)» نعني القول إنها لا تبدأ قط كتعبير عن علاقة رأسمالية 
بل فقط بصفتها الشكل الذي يعبّر عن تسليف القيمة ‏ رأسمال. وما إِنْ تُسلّف ال 500 
جنيه مجدداً كرأسمالء» بغية الإنماء الذاتي ثانية» حتى تشكل نقطة انطلاق» بينما كانت 
سابقاً نقطة النهاية. فعوضاً عن تسليف رأسمال مقداره 422 جنيهاً» يُسلّف الآن رأسمال 
مقداره 500 جنيهء وهذا نقد أكثر من السابق» هذه القيمة ‏ رأسمال أكبرء إلا أن 
العلاقة بين الجزءين المكوّنين قد تلاشت؛ الواقع أن مبلغ 500 جنيه كان بالوسع أن 
يستخدم كرأسمال تماماً كما في الأصل بدلاً من استخدام مبلغ 422 جنيهاً. 

ليست الوظيفة النشطة لرأس المال النقدي أن يظهر بوصفه (ن)؛ فظهوره بشكل (ن) 
هو بالأحرى وظيفة (نّ). فحتى في التداول البسيط للسلع؛ أولاً في س1 نء وثانياً 
في ن - سج2ء لا يبرز النقد (ن) بنشاط إِلَا في الفعل الثاني ن - سج. فليس ظهوره في 
شكل (ن) سوى نتيجة للفعل الأول» الذي يظهر (ن) بفضله عندئذ كشكل محوّل ل س1. 
حقاً إن العلاقة الرأسمالية التي يحتويها (ن): علاقة أحد جزءيه بوصفه القيمة ‏ رأسمال 
بالجزء الآخر بوصفه القيمة المضافة عليهاء تكتسب أيضاً أهمية وظيفية بمقدار ما ينشطر 
(3)» عبر التكرار المستمر للدورة (ن ... ن)» بين نوعين من التداول». هما تداول رأس 
المال وتداول فائض القيمة» وبما أن الجزءين لا يؤديان وظيفتين مختلفتين كمياً فحسب» 
بل وظيفتين مختلفتين نوعياً» فإن (ن) يختلف عن (ن). أما إذا نظرنا إلى الشكل (ن... 
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الجززء الأول: استحالات راس المال ودورتها 


ن)» في ذاته» فإنه لا يتضمن ما يستهلكه الرأسمالي؛ وإنما يتضمن الإنماء الذاتي للقيمة 
والتراكم فقطء وذلك بمقدار ما يتجلى هذا الأخيرء قبل كل شيء؛ بوصفه نمواً دورياً 
لراسن:المال النقدئ المسلف بامعمزار: 

رغم أن (نَ > ن + ن) هو الشكل المبهم لرأس المالء فإنه في الوقت ذاته ليس 
سوى رأس المال النقدي في شكله المتحقق. في شكل نقد فرّخ نقداً. ولكن ينبغي أن 


ق. 
نفرّق هذا عن وظيفة رأس المال النقدي في المرحلة الأولى» ن - سور 1 ففي 
و 


المرحلة الأولى يجري تداول (ن) كنقد. وهو يضطلع بوظائف رأس المال النقدي لأنه لا 
يستطيع أداء وظيفة النقد» وتحويل نفسه إلى عناصر (ج)» إلى (ق ع و وإ) التي تقف 
بمواجهته كسلعء إلا عندما يكون بحالة نقد. وفي فعل التداول هذا لا يؤدي رأس المال 
النقدي غير وظيفة النقد: ولكن بما أن هذا الفعل هو المرحلة الأولى في عملية حركة 
القيمة ‏ رأسمال فإنه يؤلف في الوقت ذاته وظيفة رأس المال النقدي» وذلك بفضل 
الشكل الاستعمالي الخاص للسلع المشتراة (ق ع و وإ). ومن جهة أخرى فإن (ن)؛ 
المؤلف من القيمة ‏ رأسمال (ن) ومن (ن)». فائض القيمة الذي أنتجهء يعبّر عن القيمة - 
رأسمال التي نمت» يعبّر عن الغاية والنتيجة» عن وظيفة كل عملية دورة رأس المال. 
وواقع أن (نَ) يعبّر عن هذه النتيجة في شكل نقدء في شكل رأسمال نقدي متحقق» لا 
ينجم عن كونه الشكل النقدي لرأس المال» أي عن كونه رأسمالاً نقدياً. بل ينجم على 
العكس» عن كونه اناا نقدياً, أي عن كوئه زأسيالة في شكل نقدي» رأمنمالة دشن 
العملية في هذا الشكلء رأسمالاً سلف في شكل نقدي. وإن إعادة تحويله إلى شكل 
نقدي هي كما رأيناء وظيفة رأس المال السلعي (نَ)» لا وظيفة رأس المال النقدي. 
أما بالنسبة للفارق بين (نّ و ن) فإن (ن) هو ببساطة الشكل النقدي ل (س).؛ هذه 
العلاوة المضافة إلى (س)؛ إن (ن) يتألف من (ن + ن) لا لشيء إلا لأن (نَ) كانت 
تتألف من (س + س). إذن ففي (سنَ) كان هذا الفرق وهذه النسبة بين القيمة ‏ رأسمال 
وفائض القيمة الذي أنتجته موجودين ومعبراً عنهما قبل أن يجري تحويلهما معاً إلى (ن): 
إلى مبلغ واحد من النقد يتواجه فيه جزءا القيمة وجهاً لوجه: مستقلين عن بعضهماء 
فيمكن لذلك استخدامهما أيضاً لأداء وظيفتين مستقلتين ومتمايزتين. 

إن () ما هو إِلَا نتيجة لتحقق (سَ). وما (نَّ و سنّ) غير شكلين مختلفين للقيمة - 
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مه 135 يكس 

5-50 ابره الى ,للش و نا بكي 03 اين سه كله لبايك يحضدي ليسا يناه 
اببس رسطونيية<” : ملي م 

ا ل ل 0 


بعالت مد «اتممسس. : جدارا را منتمدت : : مشمساقد 
ضر رمالل ارا بلي الس امهب ماما - منيهبة 
ا حلينم ج تالش 0 عمد ليطا نبية 
اللي سه به 
و ا ربا ا ا اد 
0 القع ينسم سه لبان نقد 3 ارام ١‏ 16م الا 

0 ار مسد شفي) ل ياالف 800 بن تبط ود يزه بك 
بحاجده اميقم سي )لفي همح لمث أ متسيس ليملا مش ايه باسللامير 
هرادم اس ويد عبس 0 المجمالها بالخية 2 ودعو وس سي جيب 5 
حاب يق ماه 0 لني أده 5 مطاف مه ايد - ٍ لسر 


مقس ووبدراى ييه واه ع و ببالامسة امسيهاه-30 بار 2 حبر أ 
+< باقع سردي 5 3 رابا نش مم جد مفيه لج ا 


مسدا ا مج) سه اساي 02100 0-07 ' 
ع ا 0 د ادا ا سم 27 
«الرماعد ولإسيمجع 55 005 0 بمناسيا لزه والحؤيناة 


صفحة من مخطوطة المجلد الثاني بخط يد ماركس 
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الفصل الاول: دورة رالس المال النقدي 


رأسمال التي نمت» فواحد هو الشكل السلعيء؛ والآخر هو الشكل النقدي؛ ويتسم 
الشكلان بميزة مشتركة هي: أنهما قيمة ‏ رأسمال قد نمت. وكلاهما رأسمال متحقق» 
لأن القيمة ‏ رأسمال بما هي عليه توجد هنا بمعية فائض القيمة» وهي الثمرة التي 
نجمت عنها وتميزت عنهاء رغم أن هذه العلاقة لا يُعبّر عنها إلا في شكل مبهمء في 
العلاقة بين جزءي المبلغ النقدي نفسه أو جزءي القيمة السلعية نفسها. إِلَا أن (نَّ و سَ) 
بوصفهما تعبيرين عن رأس المال في علاقته بفائض القيمة وفي تمايزه عن فائض القيمة 
الذي أنتجهء وبالتالي بوصفهما تعبيرين عن القيمة النامية» هما تعبير واحد عن شيء 
واحدء كل ما في الأمر أنهما مختلفان في الشكل؛ إنهما لا يختلفان كرأسمال نقدي 
ورأسمال سلعي» بل يختلفان كنقد وسلعة. وبما أنهما يمثلان القيمة النامية» أي يمثلان 
رأس المال الناشط كرأسمالء فإنهما لا يعبّران إِلَا عن نتيجة قيام رأس المال الإنتاجي 
بوظيفته» وهي الوظيفة الوحيدة التي تعمل فيها القيمة ‏ رأسمال على خلق قيمة. والميزة 
المشتركة التي تجمع بينهما أن الاثنين معاء رأس المال النقدي ورأس المال السلعي على 
حد سواءء هما نمطان لوجود رأس المال. فالأول رأسمال في شكل نقدي» والآخر في 
شكل سلعي. والوظائف الخاصة التي تميز بينهما لا يمكن أن تكون شيئاً آخر عدا 
الفوارق بين وظائف النقد ووظائف السلعة. إن رأس المال السلعي» هذا المنتوج المباشر 
لعملية الإنتاج الرأسمالية» يحمل آثار أصله هذا من عملية الإنتاج» ولذا فهوء من حيث 
شكله» أكثر عقلانية وأقل إبهاماً من رأس المال النقدي» الذي يتلاشى فيه كل أثر لعملية 
الإنتاج تماماً كما يتلاشى في النقد كل شكل استعمالي خاص للسلعة. فإن مثل هذه الغرابة 
في الشكل النقدي لرأس المال لا تزول إلا حيث يقوم (ن) نفسه بوظيفة رأسمال سلعي حيث 
يكون هو نفسه المنتوج المباشر لعملية الإنتاج وليس الشكل المحوّل لهذا المنتوج»؛ - 
يعني في إنتاج مادة النقد نفسها. ففي استخراج الذهب مثلاً نجد أن الصيغة ستكون 


.عع 1 20 1 2 
د مرج د جم باك 07 ري يي يلعا لذ 
و 


(ج) يعطي ذهباً أكثر مما سلّف لقاء عناصر استخراج الذهب في (ن) الأول» الذي هو 
رأس المال النقدي. إذن» تتلاشى هنا الطبيعة المبهمة للتعبير ن... نّ (ن + ن)» حيث 
أن جزءاً من المبلغ النقدي يعتبر الأم المنجبة لجزء آخر من هذا المبلغ النقدي ذاته. 
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الجزء الاول: استحالات راس المال ودورتها 


17 الدورة ككل 
. ذع 
سبق أن رأينا أن عملية التداول بعد انقضاء طورها الأول 3 تنقطع 
وإ 


بالإنتاج (ج)»: الذي يجري خلاله إستهلاك السلع (ق ع و و ]) المشتراة من السوق» 
بوصفها أجزاء مادية وقيمية مكوّنة لرأس المال الإنتاجي؛ ومنتوج هذا الإستهلاك هو 
سلعة جديدة (سنَ)» قد تغيرت من حيث شكلها المادي ومن حيث القيمة. إن عملية 
التداول المنقطعة» (ن ‏ س».» ينبغي أن تكتمل بواسطة (س ‏ ن). ولكن (سّ) هي التي 
تظهر كحامل لهذا الطور الثاني والختامي من التداول» وهي سلعة مختلفة من حيث 
شكلها المادي ومن حيث القيمة عن (س) الأصلية. وعليه فإن سلسلة التداول يعبّر عنها 
كما يلي: 1- ن ‏ س4؛ 2- سج نْء حيث يستعاض عن السلعة الأولى س1» في 
الطور الثاني» بسلعة أخرى ذات قيمة أكبر وشكل استعمالي مختلف هي سّدء وذلك 
خلال فترة الانقطاع الناجم عن وظيفة (ج)» أي خلال إنتاج (سَ) من عناصر (س)» من 
أشكال الوجود المتعين لرأس المال الإنتاجي (ج). بيد أن الشكل الأول لتجلّي الظاهرة» 
الذي يواجهنا به رأس المال (رأس المال. الكتاب الأول» الفصل الرابع» 2)1 وهو (ن 
س - ن) ويتجزأ إلى: 1- ن - سه؛ 2- س1 نْء يعرض السلعة الواحدة نفسها 
مرتين. السلعة في كلا الحالين هي ذاتهاء سلعة يُحوّل إليها النقد في الطور الأول» 
ويُعاد تحويلها إلى نقد أكثر في الطور الثاني. ورغم هذا الفارق الجوهري» تتسم عمليتا 
التداول كلتاهما بميزة مشتركة هي هذه: في طورهما الأول يُحوّل النقد إلى سلعة» وفي 
طورهما الثاني تُحوّل السلعة إلى نقدء فالنقد المنفق في الطور الأول يعود إذن في الطور 
الثاني. إنهما تشتركان. من جهة, بتدفق النقد رجوعاً إلى نقطة إنطلاقه» وتشتركان» من 
حية أخرى»: ران التقد الناقد نترق الشن المسلتء 'ولذك قإن الصيفة إن هن ,2 لمن 
- نّ مائلة في الصيغة العامة (ن ‏ س- ن). 

ينجم عن ذلك هناء أيضاًء أنه في كلتا الاستحالتين الخاصتين بالتداول (ن ‏ س و سّ 
- نّ)» تتواجه كل مرة قيم متساوية في المقدار ومتزامنة في الحضورهء لتحلّ محل بعضها 
بعضاً. إن التغيير في مقدار القيمة يرجع حصراً إلى التحوّل (ج)»: إلى عملية الإنتاج» 
التي تتجلى هكذا باعتبارها الاستحالة الفعلية لرأس المال بالمقارنة مع الاستحالات 
الشكلية المحض في ميدان التداول. 


لندرس الآن الحركة الإجمالية ن ‏ س ... ج ... سّ ‏ ن» أي شكلها الموسّع 
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ل 
همه و4 وب يي رسف 
: ة من مخطوطة المجلد الثاني مستنسخة ومحررة بخط يد إنجلز 
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الفصل الأول: دورهة راس المال النقدي 


0 مق ع سن لاقن 3 دزت و “رتوار يسول ران الطال هنا 
و1 


كقيمة تمر بسلسلة تحولات مترابطة يشترط بعضها بعضاًء سلسلة استحالات تضم عدداً 
نانك من الأطوار أو المراحل المؤلفة لعملية إجمالية. وينتمي إثنان من هذه الأطوار 
إلى ميدان التداول» وينتمي طور واحد إلى ميدان الإنتاج. وفي كل واحد من هذه 
الأطوار نجد القيمة ‏ رأسمال في شكل مميز تطابقه وظيفة خاصة.ء مميزة. ولا تكتفي 
القيمة المسلّفة. في نطاق هذه الحركة؛ بالحفاظ على ذاتهاء بل إنها تنموء وتزيد من 
مقدارها. وأخيراً فإنها تعودء في المرحلة الختامية» إلى نفس الشكل الذي تجلّت به في 
بذاية'الملية الاتجمالية:< إن هذه العملية الاجمالية» ]33 هي عملي مورة: : 

إن الشّكلين اللذين تتخذهما القيمة ‏ رأسمال في مراحل تداولهاء هما شكل رأس 
المال النقدي وشكل رأس المال السلعي. أما شكلها الخاص بمرحلة الإنتاج فهو شكل 
رأس المال الإنتاجي. وإن رأس المال الذي يرتدي» هذه الأشكال ويخلعها في مجرى 
دورته الإجمالية» مؤدياً في كل واحد منها الوظيفة المطابقة له هو رأس المال الصناعي 
- ونعني بالصناعي هنا أنه يشمل كل فرع من فروع الإنتاج يُدار على أساس رأسمالي. 

إن رأس المال النقدي. ورأس المال السلعي» ورأس المال الإنتاجي لا تدل هنا إذن 
على أنواع مستقلة من رأس المال تؤلف وظائفها مضمون فروع من الأعمال مستقلة 
ومنفصلة عن بعضها بالمثل. فهي لا تدل هنا سوى على أشكال وظيفية خاصة للرأسمال 
الصناعي» الذي يرتدي كل هذه الأشكال الثلاثة» الواحد عقب الآخر. 

إن دورة رأس المال لا تمضي بصورة طبيعية إِلَّا بمقدار ما تنتقل أطوارها المختلفة من 
طور إلى آخر دون توقف. ولو توقف رأس المال في طوره الأول (ن - س)» فإن رأس 
المال النقدي يتجمد في شكل كنزء ولو توقف في طور الإنتاج» فإن وسائل الإنتاج 
ستكفت عن أداء وظيفتها من جهةء بينما تبقى قوة العمل بلا استخدام من جهة ثانية؛ ولو 
توقف رأس المال في طوره الأخير (سَ ‏ ن)» فإن أكوام السلع البائرة ستعيق تدفق 
التداول. 

من جهة أخرىء فإن الدورة نفسها تحتم. من حيث جوهر الأمرء تثبيت رأس المال 
لآماد معيئة من الزمن في مختلف أطوار الدورة. ففي كل طور من أطواره يرتبط رأس 
المال الصناعي بشكل معين واحد: رأسمال نقدي» رأسمال إنتاجي» رأسمال سلعي. ولا 
يرتدي الشكل الذي يستطيع أن يدخل به إلى طور جديد من التحوّل إِلَّا بعد أن يؤدي 
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الوظيفة المطابقة بقة للشكل الذي هو موجود فيه في الوقت المعني. ولكي نوضح ذلك». فلقد 
افترضنا في مثالنا أن القيمة ‏ رأسمال لكتلة السلع التي صُنّْعت في مرحلة الإنتاج تساوي 
مجمل القيمة المسلّفة في البداية بشكل نقدء أو بتعبير آخرء أن مجمل القيمة ‏ رأسمال 
المسلّفة في شكل نقد تنتقل كلها دفعة واحدة من مرحلة إلى مرحلة أخرىء تالية. ولقد 
سبق أن رأينا (راس المال. المجلد الأول؛ الفصل السادس) أن جزءاً من رأس المال 
الثابت» أي وسائل العمل بالذات (الآلات مثلاً) تخدم مرة بعد أخرى» عبر تكرار هذا 
العدد أو ذاك من عمليات الإنتاج نفسهاء فلا تنقل بذلك قيمتها إلى المنتوج إِلَّا على 
دفعات. ولسوف نرى فيما بعد إلى أي مدى يؤثر هذا الظرف في تعديل عملية دورة رأس 
المال. ونكتفي في الوقت الحاضر بقول الآتي: إن قيمة رأس المال الإنتاجي في مثالناء 
التي تبلغ 422 جنيهاً لا تحتوي سوى متوسط اهتلاك مباني المصنع والآلات» إلخ» 
نقصد فقط ذلك الجزء من القيمة الذي تنقله إلى الغزول في مجرى تحويل ال 10,600 
باون من القطن إلى 10 آلاف باون من الغزول» التي تمثل منتوج عملية غزل أسبوعية 
تتألف من 60 ساعة. لذلك فإن وسائل العمل المباتي؛ الآلات. إلخ» ‏ وهي جزء 
من وسائل الإنتاج التي 7 تحوّل إليها رأس المال الثابت المسلئف البالغ 2 جنيهاً » وكأنها 
قد استؤجرت ببساطة من السوق لقاء أقساط أسبوعية. ولكن هذا لا يغير شيئاً من جوهر 
الأمرء على الاطلاق. فما علينا سوى أن نضرب كمية الغزول المنتجة أسبوعياًء وهي 
0 آلاف باون من الغزول» بعدد الأسابيع التي يضمها عدد معين من السنين» حتى يكون 
قد انتقل إلى الغزول مجمل قيمة وسائل العمل المشتراة والمستهلكة خلال هذه الفترة. 
ومن الواضح إذن أن رأس المال النقدي المسلّف ينبغي أن يتحوّل أولاً إلى وسائل العمل 
هذهء لذا لا بد من أن يكون قد اجتاز الطور الأول (ن ‏ س) قبل أن يتمكن من أداء 
وظيفته كرأسمال إنتاجي (ج). كما أن من الواضح أيضاًء حسب مثالناء أن القيمة- 
رأسمال البالغة 422 جنيهاً» والمندمجة في الغزول خلال عملية الإنتاج» لا يمكن أن 
تدخل طور التداول (منَ ‏ نّ) بوصفها جزءاً مكوّناً لقيمة ال 10 آلاف باون من الغزول 
ِلّا بعد أن تكون جاهزة. فلا يمكن بيع الغزول قبل أن تُغزل. 

لقد جرى اعتبار متتوج (ج)»: في الصيغة العامة» بوصفه شيا عاديا يختلف عن عناصر 
رأس المال الإنتاجي» توضفة اشيناً يتمتع بوجود خاصء بمعزل عن عملية الإنتاج؛ 
ويمتلك شكلاً استعمالياً مختلفاً عن الشكل الاستعمالي لعناصر الإنتاج . وهذا هو الحال 
دوماً حيثما تظهر نتيجة عملية الإنتاج في صورة شيء» خصوصاً حيث يعود جزء من 
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المنتوج» تارة أخرى» ليدخل في الإنتاج المتجدد كواحد من عناصره. فالحبوب على 
سبيل المثال تخدم باعتبارها بذوراً لإنتاج الحبوب» لكن المنتوج لا يضم غير الحبوب» 
ويمتلك بالتالي شكلاً يختلف عن العناصر الأخرى المستخدمة معه: قوة العمل» أدوات 
العمل» الأسمدة. غير أن هناك فروعاً صناعية مستقلة لا يكون فيها منتوج عملية الإنتاج 
منتوجاً شيئياً جديداً» لا يكون سلعة. والفرع الوحيد الهام اقتصادياً من بين هذه الفروع 
هو صناعة النقل والمواصلات» سواء صناعة النقل الفعلية لنقل السلع والمسافرين أو 
الصناعة التي لا توصل سوى البلاغات والرسائل والبرقيات» إلخ. 
ويقؤل-1- تفويروف”5؟ يخول:غيذه النقطة: 
«بوسع الصنئاعي أن ينتج المصنوعات أولاًٌ ثم يبحث لها عن 
مستهلكين؟ ؛ 
[إن منتوجه المطروح جاهزاً من عملية الإنتاج ينتقل إلى ميدان التداول كسلعة منفصلة 
عن هذه العملية]؛ 
«وهكذا يظهر الإنتاج والإستهلاك كفعلين منفصلين في المكان 
والزمان؛ أما في صناعة النقل» التي لا تخلق أية منتوجات جديدة» بل 
تقتصر على نقل البشر والأشياء» فيندمج هذان الفعلان معاً؛ وخدمات 
سكك الحديد» (النقل) «تستهلك في لحظة إنتاجها بالذات. لهذا السبب 
فإن الرقعة التي تستطيع سكك الحديد في نطاقها أن تجد تصريف 
خدماتها تمتد في أحسن الأحوال مسافة خمسين فرسخاً» (53 كيلومتراً) 
على جانبي الخط؟. 
وسواء جرى نقل البشر أم السلع» فالنتيجة هي حدوث تغيير في مكان وجودهم 
العياني. فالغزول؛ مثلاًء توجد الآن في الهند بدلاً من إنكلترا حيث كانت قد أنتجت. 
ولكن ما تبيعه صناعة النقل هو النقل بالذات. والنتيجة النافعة التي تسفر عنها مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً لا ينفصم بعملية النقل» أي بعملية الإنتاج الخاصة بصناعة النقل. فيرتحل 
البشر والسلع مع وسيلة معينة من وسائل النقل؛ وحركة هذه الوسيلة» تنقّلهاء تشكل 
بالضبط عملية الإنتاج التي تنشئها. ولا يمكن إستهلاك النتيجة النافعة إِلّا خلال عملية 
الإنتاج» وهذه النتيجة لا توجد كشيء نافع مختلف عن هذه العملية» كشيء لا يؤدي 
وظيفته كمادة تجارية» أي لا يُتداول كسلعة.» إلا بعد أن يتم إنتاجه. ولكن القيمة التبادلية 


(6) أ. تشوبروفء اقتصاد سكك الحديدء موسكوء 1875 ص70-69. 
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لهذه النتيجة النافعة تتحددء شأن القيمة التبادلية لأية سلعة أخرى» بقيمة عناصر الإنتاج 
(قوة العمل ووسائل الإنتاج) المنفقة عليه» زائداً فائض القيمة الذي خلقه العمل الفائض 
للعمال المستخدمين في صناعة النقل. أما استهلاك هذه النتيجة النافعة لصناعة النقل» 
فإنها لا تختلف أبداً من هذه الناحية أيضاً عن السلع الأخرى. فحين تُستهلك فردياًء 
تتلاشى قيمتها في أثناء استهلاكها؛ أما إذا استّهلكت إنتاجياً بحيث تؤلف هي ذاتهاء مرحلة 
في إنتاج السلعة المنقولة» فإن قيمتها تنتقل إلى السلعة نفسها كقيمة إضافية. وهكذا فإن 


الصيغة لصناعة النقل تكون على النحو التالي: ند سح 6 ج - نَّء نظراً لأن 
و 


عملية الإنتاج ذاتها هي ما يُدفع لقاءه ويُستهلك؛ وليس المنتوج» الذي يمكن فصله عن 
العملية. فأمامناء إذن» نفس الشكل تقريباً الذي يخص إنتاج المعادن الثمينة» والفارق 
الوحيد هو أن (نَ) هنا يمثل الشكل المحوّل للنتيجة النافعة المتولّدة خلال عملية الإنتاج» 
ولا يمثل الشكل الطبيعي للذهب أو الفضة اللذين تم استخراجهما خلال هذه العملية» 
وإخراجهما منها. 

إن رأس المال الصناعي هو نمط الوجود المتعين الوحيد لرأس المال الذي تصبح فيه 
وظيفته» لا الاستيلاء على فائض القيمة أو المنتوج الفائض فحسبء بل وخلق هذه 
القيمة في آنٍ واحدٍ. ولذا يشترط رأس المال الصناعي الطابع الرأسمالي للإنتاج؛ 
ووجوده ينطوي على تضاد طبقي بين الرأسماليين والعمال المأجورين. وبمدى ما يسيطر 
على الإنتاج الاجتماعي» يطرأ انقلاب في التكنيك والتنظيم الاجتماعي لعملية العمل كما 
يطرأ انقلاب في النمط الاقتصادي ‏ التاريخي للمجتمع. أما الأنواع الأخرى من رأس 
المال. التي ظهرت قبل رأس المال الصناعي؛ وسط أنماط إنتاج اجتماعية غابرة أو آيلة 
إلى الزوال» فإنها لا تمسي تابعة له وتتغير آلية عملها لتتناسق معه فحسبء بل إنها لا 
تعد تتحرك إِلَّا على أساسه وحدهء وبذا فإنها تحيا وتموتء» تنهض وتكبو مع هذا 
الأساس. إن رأس المال النقدي ورأس المال السلعي» بمقدار ما يظهران ويؤديان 
وظيفتيهما كحاملين لفروع خاصة من الأعمالء جنباً إلى جنب مع رأس المال الصناعي» 
ليسا أكثر من نَمَطيْن لوجود شكلين وظيفيين مختلفين يرتديهما رأس المال الصناعي حيناء 
ويخلعهما حيناً آخر في ميدان التداول ‏ نمطين اكتسبا وجوداً مستقلاً وتطوراً وحيد 
الجانب بفعل التقسيم الاجتماعي للعمل. 

إن الدورة (ن ... ن)» تتشابك مع التداول العام للسلع» تخرج منه وتدخلهء مؤلفة 
جزءاً منهء هذا من جهة. من جهة ثانية تؤلف الدورة حركة مستقلة للقيمة ‏ رأسمال 
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الخاصة برأسمالي فردي» حركة تمضي جزئياً في نطاق التداول العام للسلع» وجزثياً 
خارجه» لكنها تبقى محتفظة على الدوام بطابع مستقل. ومردٌ ذلك أولاً أن طَوْرَي الحركة 
(ن - س) و (سَ ‏ نّ) اللذين يجريان في ميدان التداول» يمتلكان طابعاً محدداً وظيفياً 
بوصفهما طَوْرَي حركة رأس المال؛ ففي (ن ب س)» تتحدد (س)» من حيث قوامها 
المادي» بأنها قوة عمل ووسائل إنتاج؛ وفي (منّ ‏ نّ) تتحقق القيمة-رأسمال زائداً 
فائض القيمة. ومردٌ ذلك ثانياً أن (ج): أي عملية الإنتاج» تنطوي على الاستهلاك 
الإنتاجي. ويكمن السبب الثالث في أن عودة النقد إلى نقطة انطلاقه» يجعل من حركة 
(ن... ن) دورة كاملة تحقق ذاتها في ذاتها. 

وعليه فمن جهة. يمثل كل رأسمال فردي» في شَظْرَي تداوله (ن ‏ س و اس - ن)» 
وسيلة التداول العام للسلع» يؤدي وظيفته في هذا التداول أو يؤلف حلقة من حلقاته» 
بوصفه نقداً تارة وبوصفه سلعة تارة أخرى» من هنا فإنه حلقة في السلسلة العامة 
للوستحالاات الجارية في عالم السلع. ومن جهة ثانية» فإنه يرسم في نطاق التداول العام 
دورته المستقلة الخاصة» حيث يؤلف فيها ميدان الإنتاج مرحلة انتقالية» وحيث يعود رأس 
المال هذا إلى نقطة انطلاقه بنفس الشكل الذي غادر به هذه النقطة. وضمن دورته 
الخاصة هذهء التي ت: تتضمن أيضاً استحالته الفعلية خلال عملية الإنتاج» يغير رأس المال 
مقدار قيمته في الوقت عينه. ولا يعود بوصفه محض قيمة نقدية. لا ل 
وتزايدت . 

وأخيراً لو عاينا ن س ... ج ... سّ - نّ كشكل خاص من أشكال دورة رأس 
المال» قائم إلى جانب الأشكال الأخرى التي سنحللها فيما بعد لوجدنا أنها تتميز 
بالسمات التالية: 

1) إنها تتجلى كدورة لرأس المال النقديء لأن رأس المال الصناعي في شكله 
النقدي. في شكله كرأسمال نقدي» يشكل نقطة انطلاق ونقطة عودة العملية الكلية. 
والصيغة ذاتها تعبر عن واقع أن النقد لا يُتفق هنا كنقدء بل يُسلّف وحسب» وبالتالي فإنه 
محض شكل نقدي لرأس المال» أي محض رأسمال نقدي. علاوة على ذلك» تعبر هذه 
الصيغة عن أن القيمة التبادلية» لا القيمة الاستعمالية» هي الغاية الذاتية التي تحدّد 
الحركة. وعلى وجه التحديد لأن الشكل النقدي للقيمة هو شكل الظاهرة المستقل 
والملموس الذي تتجلى به هذه القيمة» فإن شكل التداول (ن ... نّ) الذي يبدأ بالنقد 
الفعلي وينتهي به يعبّر بأكبر وضوح عن الدافع المحرك للإنتاج الرأسمالي - ألا وهو 
جني النقود. ولا تظهر عملية الإنتاج سوى كحلقة وسيطة لا غنى عنهاء كشرٌ لا بد منه 
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في سبيل جني النقود. [لذا تنتاب سائر الأمم ذات النمط الرأسمالي للإنتاج» دورياًء 
حمّى مضاربة تسعى خلالها إلى جني النقود من دون توسط عملية الإنتاج]”*. 

2 إن مرحلة يت وهي وظيفة (ج)»: تمثل في هذه الدورة انقطاعاً بين طؤري 
التداول (ن - س ... نّ ‏ سَ)» وهذا من جديد لا يمثئل سوى حلقة وسيطة في 
التداول البسيط (ن - س - نْ). وتتجلى عملية الإنتاج هنا في الشكل الذي تتخذه عملية 
الدورة نفسهاء تتجلى من ناحية الشكل والوضوح بما هي عليه حقاً في النمط الرأسمالي 
للإنتاج» أي محض وسيلة لإنماء القيمة المسلّفة» أي أن الإثراء» بحد ذاته» هو الغاية 
الذاتية التي يرمي إليها الإنتاج. 

3) ولما كان تتابع الأطوار يبتدىء من الطور (ن ‏ س).» فإن الحلقة الثانية من 
التداول ستكون (سّ - 56 بتعسيز آخر أن نقطة الانطلاق هي (ن). أي رأس المال 
النقدي الساعي لإنماء القيمة» ونقطة م هي ()» أي رأس المال النقدي (ن + ن) 
متنامي القيمة»ء حيث يقف (ن) كرأسمال متحقق إلى جانب وليده (ن). وهذا ما يجعل 
دورة (ن) تختلف عن دورتي (ج و سنّ) الأخريين» وذلك من ناحيتين. فهي تعميز أولاً 
بالشكل النقدي لقطبيها كليهما؛ والنقد هو الشكل الحسي المستقل لوجود القيمة» قيمة 
المنتوج في شكل القيمة المستقل الذي يتلاشى فيه كل أثر للقيمة الاستعمالية للسلع. من 
ناحية ثانية نجد أن الشكل (ج ... ج) لا يتحوّل بالضرورة إلى جج ... جٌ (ج + ج) 
كما لا نلمح في الشكل (سّ ... سنّ) أي اختلاف في القيمة بين القطبين. - وهكذا 
تتميز الصيغة (ن ... نّ)» من جهةء بأن القيمة ‏ رأسمال تشكل نقطة الانطلاق» وأن 
القيمة ‏ رأسمال التي نمت تشكل نقطة الختام» بحيث يظهر تسليف القيمة ‏ رأسمال 
بمثابة الوسيلة» بينما تظهر القيمة ‏ رأسمالء؛ التي نمتء» بمثابة غاية للعملية برمتها؛ ومن 
جهة ثانية» تتميز الصيغة بأن التعبير عن هذه العلاقة يجري في شكل نقدي». في شكل 
القيمة المستقل» من هنا فإن رأس المال النقدي يكتسب التعبير عنه بوصفه النقد المنجب 
للنقد. إن قيام القيمة بخلق فائض قيمة لا يُعبّر عنه باعتباره بداية هذه العملية ونهايتها 
فحسبء بل إنه يتمثل في شكل نقد برّاق . 

4) بما أن (ن)» رأس المال النقدي المتحقق نتيجة (سّ » ن)» نتيجة الطور المكمل 
والختامي ل (ن ‏ س»).» يمتلك تماماً نفس الشكل الذي بدأ به دورته الأولى» فإن 
بوسعه» 9 إن يخرج من هذه الأخيرة» أن يبتدىء نفس الدورة ثانية بوضفه رأسمالاً نقدياً 
قد تعاظم (قد تراكم): (نّ > ن + ن)؛ ولا يعبّر الشكل (ن ... نّ) عن أن تداول (ن) 


(*) العبارة من إنجلز. [ن. ع]. 
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الفصل الأول: دورة راس المال التقدي 


ينفصل عن تداول من عند تكرار الدورة. لذلك فإن دورة رأس المال النقدي» إذا ما 
نظرنا إليها شكلياًء في صورتها المعزولة» فإنها لا تعبّر سوى عن عملية إنماء القيمة 
وعملية التراكم. ولا يجد الاستهلاك تعبيراً له فيها إلا كاستهلاك إنتاجي بالصيغة 


ق. : 1 
ن - سور 3 وهذا الاستهلاك وحده هو ما يدخل فى دورة راس المال الفردى 
و1 : - َ 


هذه. إن (ن ‏ ق ع) هي (ق ع - ن) أو (س ‏ ن) من جانب العامل؛ وهي بالتالي 
الطور الأول للتداول الذي يوصل إلى استهلاكه الفردي: ق ع ن ‏ س (وسائل 
العيش). أما الطور الثاني (ن ‏ س). فلم يعد واقعاً ضمن دورة رأس المال الفرديء إلا 
أن هذه الدورة تؤول إليه وتفترضه سلفاًء وذلك لأن على العامل» قبل كل شيءء أن 
يعيش» وبالتالي أن يحفظ نفسه باستهلاكه الفردي. كي يظل ماثلاً في السوق دوماً كمادة 
يستطيع الرأسمالي أن يستغلها. بيد أن هذا الاستهلاك ذاته مفروض هنا كشرط مسبق 
لاستهلاك رأس المال لقوة العمل استهلاكاً إنتاجياًء وذلك بمقدار ما يحفظ العامل نفسه 
ويجدد إنتاج نفسه كقوة عمل عبر استهلاكه الفردي. أما (و إ)» أي تلك السلع» التي 
تدخل في الدورة» فليست إلا مادة تغذي الاستهلاك الإنتاجي. إن فعل التداول (ق ع - 
ن) يوصل إلى الاستهلاك الفردي للعامل» إلى تحوّل وسائل العيش إلى لحمه ودمه. 
وبالطبع ينبغي على الرأسمالي أن يبقى هو الآخرء ينبغي عليه أن يعيش ويستهلك كي 
يكون قادراً على أداء وظيفة الرأسمالي. ولهذا الغرضء لا يحتاجء في الواقع. أن 
يستهلك إلا بمقدار ما يستهلك العامل» وهذا هو كل ما يفترضه سلفا هذا الشكل من 
عملية التداول. ولكن حتى هذه الواقعة لا تجد لها أي تعبير شكلي هناء نظراً لأن 
الوظيفة تنتهي ب (3)» أي تنتهي بنتيجة يمكن لها في الحال أن تستأنف وظيفتها كرأسمال 
نقدي قد تنامى . 

إن (نَ - ن) تتضمن مباشرة بيع (منَ)؛ لكن (مسَ ‏ ن)» وهي بيع بالنسبة لطرف» هي 
(ن - س». أي شراء بالنسبة لطرف آخر؛ فلا تُشترى السلعة نهائياً إلا لأجل قيمتها 
الاستعمالية» إِلَا لأجل الدخول في عملية الاستهلاك (تاركين البيع الوسيط خارج 
الاعتبار)ء سواء كان هذا الاستهلاك فردياً أم إنتاجياًء تبعاً لطبيعة المادة المشتراة. غير 
أن هذا الاستهلاك لا يدخل فى دورة رأس المال الفردي» الذي تمثل (سنّ) منتوجه. 
فهذا المتوج يُتبد من دورة: وأسن المال القردي :بصفته سلعة للبيع .. ذلك أن (سَ) معدّة 
بالضبط لكي يستهلكها آخرون. وهكذا نجد أن بعض مفسري المذهب المركنتيلي (الذي 
يقوم على الصيغة ن ‏ س ... ج ... سس - ن) يلقون مواعظ مسهبة تقول إن على 
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الرأسمالي المفرد ألا يستهلك إلا قدر ما يستهلك العامل» وأن على الأمة الرأسمالية 
المعنية أن تترك استهلاك سلعها هي» وتترك عملية الاستهلاك بعامة» إلى الأمم الأخرى 
الأغبى. أما الاستهلاك الإنتاجى فينبغى أن تجعله مهمة حياتها. إن هذه المواعظ كثيراً 
مااتذكر المره؛ في الشاكل: والنستوىء. بدغوات زُهِل ممائلة تمدن عن وعاء الكمية. 


3# كا 


وهكذاء فإن عملية دورة رأس المال. هي وحدة التداول والإنتاج» فهي تتضمن 
الإثنين معاً. وما دام الطوران (ن ‏ س و سّ ‏ نَّ)»: هما فعلان من أفعال التداول» فإن 
تداول رأس المال يؤلف جزءاً من التداول العام للسلع. ولكن بما أنهما يؤلفان مقطعين 
أو مرحلتين محددتين وظيفياً من مراحل دورة رأس المال التي لا تقع في مجال التداول 
فحسب بل تتعداه أيضاً إلى مجال الإنتاج» فإن رأس المال يحقق دورته الخاصة في 
نطاق التداول العام للسلع. فالتداول العام للسلع يُعِينُ رأس المال. في المرحلة الأولى» 
على أن يكتسي ذلك الشكل الذي يستطيع أن يؤدي به وظيفة رأسمال إنتاجي؛ ويعيئه في 
المرحلة الثانية على أن يخلع الوظيفة السلعية”* التي لا يمكن فيها أن يجدد دورته» كما 
أنه يوفر لرأس المال الفرصة لفصل دورته الخاصة بوصفه رأسمالاً عن تداول فائض 
القيمة التي نمت منه. 

وعليه فإن دورة رأس المال النقدي هي الشكل الأكثر أحادية» وبالتالي شكل الظاهرة 
الأكثر بروزاً وتميزاً لتجلّي دورة رأس المال الصناعي», لتجلي غايته ودافعه المحرك - 
إنماء القيمة» جني النقودء والتراكم ‏ تجلياً ساطعاً (الشراء للبيع بسعر أعلى). وبسبب 
كون الطور الأول هو (ن ‏ س»» يتجلّى أيضاً أن الأجزاء المكوّنة لرأس المال الإنتاجي 
تنبع من سوق السلع» كما يتجلى أيضاً أن عملية الإنتاج الرأسمالية بوجه عام محكومة 
بالتداول» محكومة بالتجارة. فدورة رأس المال النقدي ليست محض إنتاج للسلع؛ فهي 
لا تحصل إِلَا عن طريق التداول» وتفترضه سلفاًء ويتضح ذلك سلفاً من واقع أن الشكل 
(ن) المنتمي للتداول يتجلّى بوصفه الشكل الأول والنقي للقيمة ‏ رأسمال المسلّفة» ولكن 
الحال ليس كذلك في شَكلي الدورة الآحَرَين. 

إن دورة رأس المال النقدي لا تظل دوماً التعبير العام عن رأس المال الصناعي إلا 


(*) 0 ورد في الطبعة الأولى: الشكل السلعي (دكدعءة7). [ن. برلين]. 
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بقدر ما تتضمن دوماً إنماء القيمة المسلّفة. أما في الدورة (ج ... ج)» فإن التعبير 
النقدي عن رأس المال يتجلّى بوصفه سعر عناصر الإنتاج لا أكثرء أي محض قيمة يتم 
التعبير عنها بنقد حسابي» وهو الشكل الذي تُقَيّد به في المحاسبة. 

وتغدو (ن ... نَّ) شكلاً خاصاً لدورة رأس المال الصناعي بقدر ما يُسلّف رأسمال 
جديد لأول مرة في شكل نقد ليُسحب من بعد ذلك في الشكل نفسهء. سواء عند الانتقال 
من فرع صناعي إلى آخرء أو عند خروج رأس المال الصناعي من مشروع معين. 
ويتضمن هذا الشكل كذلك قيام فائض القيمة بوظيفة رأسمال عند تسليفه أول مرة في 
شكل نقدء ويبرز هذا بأسطع ما يكون عندما يؤدي فائض القيمة هذه الوظيفة في مشروع 
غير الذي ينبع منه. ويمكن للصيغة (ن ... نَّ) أن تكون الدورة الأولى لرأس المال 
هذا؛ أو أن تكون الدورة الأخيرة» كما يمكن اعتبارها شكلاً لإجمالي رأس المال 
الاجتماعي؛ إنها شكل رأسمال يجري توظيفه لأول مرة» سواء كرأسمال تراكم حديثاً في 
شكل نقدء أو كرأسمال قديم حُوّل برمته إلى نقد لغرض نقله من فرع إنتاجي إلى آخر. 

وبما أن رأس المال النقدي هو شكل تتضمنه دوماً كل الدورات» فإنه يحقق هذه 
الدورة بالضبط [ن ... نّ] لأجل ذلك الجزء من رأس المال الذي يُنتج فائض قيمة» 
نعني به رأس المال المتغير. إن الشكل المألوف لتسليف الأجور هو الدفع النقدي. 
وينبغي تكرار هذه العملية بانتظام على فترات قصيرة» لأن العامل يعيش على الكفاف. 
لذا ينبغي على الرأسمالي دوماً أن يواجه العامل كرأسمال نقدي» وأن يواجه العامل 
رأسماله كرأسمال نقدي. وإن تسوية الحسابات على نحو مباشر أو غير مباشر غير واردة 
هنا بالمرة» خلافاً لشراء وسائل الإنتاج أو بيع السلع المنتجة (بحيث أن الشطر الأعظم 
من رأس المال النقدي لا يبرز عملياً إلا بشكل سلعء ولا يبرز النقد إِلّا في شكل نقد 
حسابي» أما النقود فغير مطلوبة في آخر المطاف إِلَا لتسوية الأرصدة). من ناحية أخرى» 
يُنفق الرأسمالي جزءاً من فائض القيمة الذي يخلقه رأس المال المتغير على استهلاكه 
الشخصي الذي ينتمي إلى ميدان تجارة المفرق؛ وهو يُنفق هذا الجزء في آخر الأمر 
نقداً. في الشكل النقدي لفائض القيمة. وسيّان إن كان هذا الجزء من فائض القيمة كبيراً 
أو صغيراًء فذلك لا يغير في الأمر شيئاً. فرأس المال المتغير يظهر من جديد على 
الدوام كرأسمال نقدي مُنفق على الأجور (ن ‏ ق ع)» ويظهر (ن) بوصفه فائض قيمة 
يُنفق لتغطية الاحتياجات الشخصية للرأسمالي. وهكذا فإن كلاً من (ن): أي قيمة رأس 
المال المتغير المسلّف و (ن). أي العلاوة التي نمت بهاء يبقى بالضرورة في شكل 
نقدي» وينفق في هذا الشكل . 
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إن الصيغة ن ‏ س ... ج ... نّ - سسّء ونتيجتها نّ - ن + ن» خادعة من حيث 
الشكل» وتحمل طابعاً وهمياً ناجماً عن وجود القيمة المسلّفة والقيمة النامية» في شكلهما 
المعادل» أي النقد. وما يبرز هنا ليس نمو القيمة» بل الشكل النقدي لهذه العملية» أي 
واقع أن قيمة في شكل نقد قد سّحبت في الختام من التداول أكثر مما تم تسليفه 
بالأصلء أي واقع تنامي كتلة الذهب والفضة التي تخص الرأسمالي. إن ما يسمى 
بالمذهب النقدي (8406]8:5[5660) ليس سوى تعبير عن الشكل المبهم (ن - س - ن)» 
وهو حركة تقع حصراً في مجال التداول؛ ولذا لا يمكن لفعلي التداول: 1 - ن - س 
و2 - س - نّ أن يجدا في هذا المذهب سوى التفسير التالي وهو أن (س) في الفعل 
الثاني تُباع بأعلى من قيمتهاء وبالتالي فهي تسحب من التداول نقداً أكثر مما وضع فيه 
لقاء شرائها. وبالعكسء فإن ن ‏ س ... ج ... سّ ‏ نَّء حين تثبت بوصفها شكلاً 
وحيداًء تؤلف أساساً للمذهب المركنتيلي الأكثر تطوراًء حيث لا يبرز تداول السلع بل 
إنتاجها أيضاً كعنصر ضروري. 

إن الطابع الوهمي للصيغة ن ‏ س ... ج ... سّ ‏ نَّء وما يقابله من تأويل 
وهميء يبقيان ما دام يُنظر إلى هذا الشكل بوصفه شكلاً ثابتاً بصورة نهائية» لا شكلاً 
سيّالاً يتجدد أبداً. أي ما دام هذا الشكل يُعتبر الشكل الكليء لا شكلاً من أشكال 
الدورة. ولكن هذا الشكل نفسه يشير إلى أشكال أخرى. 

أولاً - إن هذه الدورة بأكملها تفترض سلفاً الطابع الرأسمالي لعملية الإنتاج ذاتهاء 
وتفترض بالتالي عملية الإنتاج هذه مع وضع المجتمع الخاص النابع عنهاء بمثابة قاعدة 
للدورة. إن ن ‏ س - ن - س << أ ولكن (ن - قاع) تفترض وجود العامل 

1 

المأجورء وتفترض بالتالي وجود وسائل الإنتاج كجزء من رأس المال الإنتاجي؛ إنها 
تفترض إذن عملية العمل وعملية إنماء للقيمة» تفترض عملية الإنتاج كوظيفة لرأس المال. 

ثانياً ‏ إذا كان الفعل (ن ... ن) يتكررء فإن العودة إلى الشكل النقدي تبدو سريعة 
الزوال شأن سرعة زوال الشكل النقدي في المرحلة الأولى. إن (ن - س) تختفي لتخلي 
المكان إلى (ج). وإن تسليف النقد المتكرر أبداً وعودة القيمة المسلّفة المتكررة أبداً في 
شكل نقدء ليست سوى لحظات عابرة في الدورة. 
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لدى التكرار الأول للدورة» تبرز الدورة ج رجا نس ... ج قبل أن 
تكتمل دورة (ن) الثانية؛ وهكذا يمكن النظر إلى كل دورات (ن) اللاحقة حسب الشكل 
ج ... سَ انا س... جء» باعتبار أن (ن ‏ س)». كطور أول من الدورة الأولى» 
هو مجرد تمهيد عابر لدورة رأس المال الإنتاجي المتكررة أبداًء وهذا هو الحال في 
الواقع مع رأس المال الصناعي الموظف في مشروع لأول مرة في شكل رأسمال نقدي. 

ومن ناحية أخرى» قبل أن تكتمل الدورة الثانية ل (ج) تكون قد تمت الدورة الأولى 
0 ندس2... ج ... سن ومختصرها (سَ ... سَ) وهي دورة رأس المال 
السلعي. وعليه فإن الشكل الأول ينطوي أصلاً على الشكلين الآخرين معاًء وبذلك 
يختفي الشكل النقدي ما دام لا يمثل محض تعبير عن القيمة بل تعبيراً عن القيمة بشكلها 
المُعادّل» بالنقد. 

أخهراء ]ذا جنا رامعالا جردا ولت حرفا (وسو ناز الدوزة نك سن 
ج ... سَّ - نْ لأول مرةء فإن (ن - س) تؤلف الطور التمهيدي» الاستهلالي لأول 
عملية إنتاج يمر بها رأس المال المفرد هذا. لذلك فإن عملية الإنتاج لا تفترض وجود 
هذا الطور (ن ‏ س)» بل هي بالأحرى تستدعيه أو تحكمه. إِلَّا أن ذلك ينطبق على 
رأس المال المفرد هذا وحده. فالشكل العام لدورة رأس المال الصناعي هو دورة رأس 
المال النقدي. حيئما يُفترض أن نمط الإنتاج الرأسمالي قائم» أي حيثما يكون وضع 
المجتمع خاضعاً للإنتاج الرأسمالي. ولذا يُقترض وجود عملية الإنتاج الرأسمالية كشيء 
مسبق (5ناذةم)؛ إِنْ لم يكن في الدورة الأولى لرأس المال النقدي الذي يتخذ رأس المال 
الصناعي شكله عند توظيفه مجدداًء فعلى الأقل خارجها. إن استمرار وجود عملية 
الإنتاج الرأسمالية يفترض سلفاً التجدّد الدائم للدورة (ج... ج). فهذه المقدمة تبرز 
00 5 : فح 
أصلاً منذ المرحلة الاإلوديوا انع كرات بح ١‏ 
طبقة من العمال المأجورين من ناحيةء ومن ناحية ثانية فإن ما يشكل المرحلة الأولى (ن 
س) بالنسبة لشاري وسائل الإنتاج» إنما يشكل (سَ ‏ ن) بالنسبة للبائع» من هنا 
تفترض (سّ) وجود رأس المال السلعي» وبالتالي تفترض أن السلعة نفسها هي ثمرة 
الإنتاج الرأسماليء وهي بالتالي وظيفة رأس المال الإنتاجي. 


3 لأن هذا الفعل يفترض وجود 
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دورة رأس ال مال الإنتاجي 


تمتلك دورة رأس المال الإنتاجي الصيغة العامة التالية: ج ... سس - نّ ‏ س . 
ج. وهذه الدورة تعني التكرار الدوري لوظيفة رأس المال الإنتاجي وبالتالي تعني تجديد 
إنتاج رأس المال أو عملية إنتاجه بوصفها عملية تجديد إنتاجه بالارتباط مع إنماء القيمة» 
ولا تعني فقط إنتاج فائض القيمة؛ بل تجديد إنتاجه دورياًء فهي تعني أن وظيفة رأس 
المال الصناعي القائم في شكله الإنتاجي. لا تقع مرة واحدة بل تتكرر دورياًء بحيث أن 
البداية الجديدة معطاة سلفاً في نقطة الانطلاق. إن جزءاً من سسّ (في حالات معيئة» في 
فروع معينة لتوظيف رأس المال الصناعي) قد يعود ثانية للدخول مباشرة بوصفه وسيلة 
إنتاج في نفس عملية العمل التي خرج منها بهيئة سلعة؛ ومن جراء ذلك لا موجب 
لتحويل قيمة هذا الجزء إلى نقد فعلي أو رموز نقدية» أو أنه لا يتخذ تعبيراً مستقلاً سوى 
كنقد حسابي. إن هذا الجزء من القيمة لا يدخل في التداول. وهكذاء تدخل في عملية 
الإنتاج قيم لا تدخل في عملية التداول. ويصح الشيء ذاته على ذلك الجزء من (سّ) 
الذي يستهلكه الرأسمالي في شكل عيني (2311158 18) بوصفه قسماً من المنتوج الفائض. 
غير أن هذا الجزء لا يتسم بأهمية كبيرة بالنسبة للإنتاج الرأسمالي؛ وهو يتطلب الدراسة 
في مجال الزراعة في الأغلب. 

ثمة شيئان فى هذا الشكل يلفتان النظر على الفور. 

أولاات في المكل الأوك ان 022 نكا نم سئاي | العا در زعي وف لا 
تقطع عملية تداول رأس المال النقدي ولا تقوم سوى بدور الوسيط بين طوريها (ن - 
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س) و (سّ ‏ نَ)» وهنا لا تؤلف عملية تداول رأس المال الصناعي برمتهاء أي مجمل 
حركته في نطاق طور التداول» سوى انقطاع وبالتالي حلقة تربط بين رأس المال 
الإنتاجي. الذي يفتتح الدورة بوصفه القطب الأول» ورأس المال الإنتاجي» الذي يغلقها 
بوصفه القطب النهائي», وهو في الشكل نفسه. في الشكل الذي يبدأ به الحركة من 
جديد. إن التداول» بمعناه الفعلي. لا يتجلى سوى كوسيط لتجديد الإنتاج المتكرر 
دورياً» والذي يكتسب استمراريته بفعل هذا التكرار. 

ثانياً ‏ إن التداول برمته يتجلى في شكل مضاد تماماً لذلك الشكل الذي اكتساه في 
دورة رأس المال النقدي. فهناك كان شكله: ن ‏ س ‏ ن (ن ا س. س - ن) بمعزل 
عن مَكذان القيعة: أما هنا مشكله ...معد ل عن مقدار القبمة ايا دعو هنح ود من 
(س ‏ ن . ن ‏ س) أي شكل التداول السلعي البسيط. 


1 تحديد الإنتاج البسيط 


فلنبحث أولاً العملية (منَ ‏ نّ ‏ س»).» التي تجري في مجال التداول بين القطبين (ج 

55 ج2. 

إن نقطة انطلاق هذا التداول هي رأس المال اللي سَّ -اس + س - اج + س. 
لقد عالجناء في الشكل الأول للدورة» وظيفة رأس المال السلعي سّ ‏ نّ (تحقيق 
القيمة-رأسمال : - ج التي يحتويهاء وهذه القيمة توجد الآن باعتبارها الجزء س من 
السلعة سّ. إضافة إلى تحقيق فائض القيمة الذي تحتويه والذي يوجد كجزء مكوّن لنفس 
الكتلة من السلعء بعلف + قيمة مقدارها س). ولكن هذه الوظيفة كانت تشكل» هناك» 
الطور الثاني من التداول المقطوع. والطور الختامي للدورة بمجملها. أما هنا فهي تؤلف 
الطور الثاني من الدورة» ولكنها تؤلف الطور الأول من التداول. إن الدورة الأولى تنتهي 
ب (ن)» وبما أن (ن) يستطيع» شأنه شأن (ن) الأصليء. أن يفتتح الدورة الثانية كرأسمال 
نقديء فلم يكن ضرورياً بادىء الأمر النظر في ما إذا كان ن و ن (فائض القيمة) اللذان 
يحويهما (نّ)» يواصلان المسير معاً أم يفترقان. وكان النظر في ذلك سيغدو ضرورياً فقط 
لو كنا قد تتبعنا مسار الدورة الأولى في مجرى تجددها. لكن ينبغي البت بهذه المسألة 
أثناء عملية دورة رأس المال الإنتاجي. لأن تحديد دورته الأولى ب يتوقف على ذلك» ولأن 
(من - نّ) تظهر فيه بوصفها الطور الأول للتداول الذي ينبغي استكماله بالطور (ن - 
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س). فعلى هذا البت يتوقف كون الصيغة التي ننظر فيها تمثل تجديد الإنتاج البسيط أم 
تجديد الإنتاج الموسع. وتبعاً لهذا البت أو ذاك يتغير طابع الدورة. 

لنأخذ أولاً تجديد الإنتاج البسيط لرأس المال الإنتاجي» مفترضين هناء كما في 
الفصل الأولء أن الشروط تظل ثابتة» وأن السلع تُباع وتشرى بقيمتها. وحسب هذا 
الافتراض يدخل كل فائض القيمة في مجال الاستهلاك الشخصي للرأسمالي. وحالما يتم 
تحويل رأس المال السلعي (سن) إلى نقدء فإن ذلك الجزء من مبلغ النقدء الذي يمثل 
القيمة ‏ رأسمال» يواصل التداول في دورة رأس المال الصناعي» أما الجزء الآخر منه 
الذي يمثل فائض القيمة المحوّل إلى نقدء فيدخل في التداول العام للسلع» ويشكل 
تداولاً نقدياً ينطلق من الرأسمالي ولكنه يجري خارج نطاق تداول رأسماله الفردي. 

لقد كان لديناء حسب مثالناء رأسمال سلعي (سَ) مؤلف من 10 آلاف باون غزول» 
تبلغ قيمتها 500 جنيهء منها 422 جنيهاً تمثل قيمة رأس المال الإنتاجي وتواصل» 
بوصفها الشكل النقدي ل 8440 باوناً غزول» تداول رأس المال الذي بدأته (سَ)2 في 
حين أن فائض القيمة البالغ 78 جنيهاً. وهو الشكل النقدي ل 1560 باوناً من الغزول» 
أي الجزء الفائض من المنتوج السلعي» يغادر تداول رامن المال هذا ويجعاز طريقا 
منفصلاً في نطاق التداول العام للسلع. 


ع 
سم ١-0‏ ان ا 
00-7 نْ 


إن الفعل (ن ‏ س) يمثل سلسلة مشتريات نتم بواسطة النقد الذي ينفقه الرأسمالي إما 
لشراء سلع أو خدمات تؤدَى لشخصه المبجل أو أسرته. وهذه المشتريات مجزأة وتجري 
في أوقات مختلفة. وعلى هذا يوجد النقد مؤقتاً في شكل ذخيرة نقدية مخصصة 
للاستهلاك الجاريء. أو في شكل كنزء لأن النقد الذي ينقطع تداوله يتخذ شكل كنز. 
ووظيفته كوسيلة للتداول» وهو يبقى كذلك أيضاً في شكله العابر ككنزء لا تدخل في 
تداول رأس المال بشكله النقدي (ن). فالنقد في هذه الحالة لا يُسلّف بل يُنمّق. 

لقد افترضنا أن مجمل رأس المال المسلّف ينتقل بأكمله» دوماًء من أحد أطواره إلى 
الطور الآخرء ولذا نفترض هنا أيضاً أن المنتوج السلعي للعملية (ج) يمثل إجمالي قيمة 
رأس المال الإنتاجي (ج): أي 422 جنيهاً زائداً فائض القيمة البالغ 78 جنيهاًء والذي 
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تم خلقه في عملية الإنتاج. وفي مثالنا الخاص بالمنتوج السلعي القابل للتجزئة يوجد 
فائض القيمة في شكل 1560 باوناً من الغزول» تماماًء مثلما يوجدء إذا ما حسبناه على 
أساس باون واحد من الغزول» في شكل 2496 أونصة من الغزول. أما لو كان المنتوج 
السلعي على سبيل المثال» آلة قيمتها 500 جنيه: وله تركيب قيمي ممائل؛ أي أن جزءاً 
من قيمة هذه الآلة» وهو 78 جنيهاًء يؤلف فائض القيمة» فإن هذه الجنيهات ال 78 لن 
توجد إلا في الآلة برمتها؛ فلا يمكن تجزئة هذه الآلة إلى قيمة ‏ رأسمال وفائض قيمة 
من دون تحطيمها إلى أجزاءء وبالتالي من دون تدمير قيمتها لدى ير قيمتها 
الاستعمالية. لهذا السبب لا يمكن في هذه الحالة تصوير الجزءين المكوّنين للقيمةء إلا 
مثالياً بوصفهما جزءين مكوّنين لجسد السلعة» ا 000 
عناصر السلعة (سسنَ)» على نحو ما يشكل كل باون من الغزول عنصراً منفصلاً» ومستقلاً 
من سلعة ال 10 آلاف باون غزول. وفي الحالة الأولى» يتعين بيع السلعة بكاملهاء 
يتعين بيع رأس المال السلعي. أي الآلة» بيعها بكلّيتها قبل أن يبدأ (ن) تداوله الخاص. 
وبالعكسء إذا ما باع الرأسمالي 8440 باوناً من الغزول» فإن بيع ال 1560 باوتاً 
المتبقية سوف يمثل تداولاً منفصلاً تماماً لفائض القيمة في شكل س (1560 باوناً من 
الغزول) ‏ ن (78 جنيهاً) ‏ س (مواد استهلاكية). بيد أن عنصري قيمة كل جزء منفرد 
من ال 10 آلاف باون من المنتوج؛ أي الغزول» يمكن تماماً أن يتمثلا في أجزاء من 
المنتوج كعناصر من قيمته الكلّية. ومثلما أن هذا الأخيرء ال 10 آلاف باون غزول» 
يمكن تجزئته إلى قيمة رأس المال الثابت (ث)» أي 7440 باوناً من الغزول بقيمة 372 
جنيهاًء وقيمة رأس المال المتغير (م) أي 1000 باون غزول قيمتها 50 جنيهاًء وإلى 
فائض قيمة (ف)» أي 1560 باوناً من الغزول قيمتها 78 جنيهاًء كذلك يمكن تجزئة كل 
باون من الغزول إلى (ث) تساوي 11,904 أونصة غزول قيمتها 8928 بنساًء و(م) 
تساوي 1600 أونصة غزول قيمتها 1200 بنس و (ف) تساوي 2496 أونصة غزول 
قيمتها 1872 بنساً. ولذا يكون بمقدور الرأسمالي بيع مختلف أجزاء ال 10 آلاف باون 
من الغزول على التعاقب؛ ليستهلك بالتدريج عناصر فائض القيمة الذي تحتويه هذه 
الأجزاء» وبهذا يتحقق بنفس هذا التدريج مبلغ (ث + م). بيد أن هذه العملية تفتر 
هي الأخرى بيع مجمل ال 10 آلاف باون من الغزول؛ وبذلك يتم التعويض عن قيمة 
(ث و م) ببيع ال 8440 باوناً. (رأس المال. الكتاب الاول» اتدل السابع» 2). 
ومهما يكن السبيل» فإن القيمة ‏ رأسمال وفائض القيمة مما تحتويه (سَّ)» تكتسبان 
كلتاهما بواسطة الفعل (سَّ ‏ نَ) وجودين قابلين للفصل» وجود مبلغين مختلفين من 
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النقد؛ وفي كلا الحالين» لا يؤلف (ن) وكذلك (ن) في الواقع غير شكل محوّل للقيمة 
التي كانت تمتلك بالأصل في (نّ) تعبيرها الخاصء. المثالي» بوصفها سعر السلعة. 

إن التداول (س ‏ ن ‏ س) يمثل التداول السلعي البسيط». وطوره الأول» (س ‏ ن)ء 
يندرج في نطاق تداول رأس المال السلعي (منَ ‏ ن)» أي في نطاق دورة رأس المال؛ 
أما الطور المكمل (ن ‏ س*' فيقع؛ على العكس من ذلك. خارج هذه الدورة» نظراً 
لكونه فعلاً منفصلاً من أفعال التداول العام للسلع. إن تداول (منَّ و س»)» تداول القيمة 
- رأسمال وفائض القيمة» ينشطر بعد تحويل (سّ إلى ن). فيترتب على ذلك ما يلي : 

أولاً - بعد تحقيق رأس المال السلعي بواسطة الفعل سنّ ‏ نَّ > سنّ ‏ (ن + ن)» فإن 
حركة القيمة ات ريمال :وقاقضن القيمة» التي كانت :ما ترال. موخدة اللاثين بمعاً اقن ١ن‏ ت 
ن) وكانت تحققها الكتلة نفسها من السلع» تصبح قابلة للانفصال ليتخذ كل واحد من 
هاتين القيمتين شكلاً مستقلاً بوصفه مبلغاً من النقد. 

ثانياً ‏ إذا ما وقع هذا الانفصالء» وأنفق الرأسمالي (ن) كإيرادء بينما يواصل (ن)ء 
بوصفه الشكل الوظيفي للقيمة ‏ رأسمال» مساره الذي حددته الدورة» فإن الفعل الأول 
(منَ - نَّ) يمكن تصويره بالإرتباط مع الفعلين اللاحقين (ن - س) و (ن ‏ س)» بمثابة 
تداولين مختلفين هما (س ‏ ن ‏ س) و (س ‏ ن ‏ س)» وكلتا هاتين السلسلتين 
تنتميان» من حيث الشكل العام؛ إلى التداول الاعتيادي للسلع . 

غير أنه في حالة وجود سلع ذات جسد متصل لا يتجزأء فإن الممارسة تقوم في فصل 
مكرّنات القيمة لذاتها بصورة مثالية. ففي أعمال البناء بلندن مثلء» والتي تمضي في 
الغالب على أساس الاثئتمان» يتلقى مقاول البناء التسليفات وفقاً لما بلغه بناء المنزل من 
مراحل. وإن أياً من هذه المراحل ليس منزلاً» بل محض جزء موجود فعلاً من الأجزاء 
المكوّنة لمنزل مقبل قيد البناء» وعلى هذا فإن هذه المرحلة» رغم كونها واقعاًء ليست 
إلا كسراً مثالياً من المنزل الكلي» ولكنها واقعية بما فيه الكفاية بحيث تقدم ضمانة كافلة 
لسلفة جديدة. (اقرأ عن ذلك في الفصل الثاني عشر). 

ثالثاً ‏ إذا انفصلت حركة القيمة ‏ رأسمال وفائض القيمة» التي كانت ما تزال موحدة 
في (س و ن)» إنفصالاً جزثياً (بحيث أن جزءاً من فائض القيمة لا يُنفق كإيراد) أو لا 
تنفصل إطلاقاً» فإن تغيراً يطرأ على القيمة ‏ رأسمال ذاتها في أثناء دورتها حتى قبل أن 


(*) ورد في الطبعتين الأولى والثانية: س ‏ ن. صححت وفق مخطوطة ماركس. [ن. برلين]. 
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تكتمل هذه الدورة. وفي مثالنا أعلاه. كانت قيمة رأس المال الإنتاجي تساوي 422 
جنيهاً. وعليهء إذا ما واصل رأس المال الحركة (ن ‏ س).؛ ولنقل مثلاً بمقدار 480 
جنيهاً أو بمقدار 500 جنيهء فإنه يقطع المراحل الأخيرة من الدورة كقيمة تزيد ب 58 
جنيهاً أو 78 جنيهاً عن قيمته الأصلية. وقد يتوافق ذلك مع وقوع تغير في تركيب رأس 
المالء من حيث القيمة. - 

إن (منن ‏ نّ)» وهي المرحلة الثانية في التداول والمرحلة الختامية من الدورة 1 (ن 
... نّ)ء هي المرحلة الثانية في دورتنا هذه والأولى في تداول السلع. وعليهء فبمقدار 
ما يتعلق الأمر بالتداول» فلا بد أن تكتمل (سّ ‏ نّ) بواسطة (نّ ‏ سنّ). ولكن الفعل 
(منَ ‏ ن) لا يأتي بعد عملية نمو القيمة (بعد وظيفة ج في هذه الحالة» أي المرحلة 
الأولى) فحسبء بل هو نتيجة هذه العملية؛؟ لقد تحقق المنتوج السلعي (سنَ) بواسطة هذا 
الفعل. وعليه فإن عملية نمو قيمة رأس المال وتحقيق المنتوج السلعي الذي يمثل القيمة 
- رأسمال التي نمتء ينتهيان بالفعل (سنَ - ن). 

لقد افترضنا إذن تجديد الإنتاج البسيط أي افترضنا أن (ن ‏ س) تنفصل كلّية عن (ن 
س). وبما أن هذين التداولين (س ‏ ن ‏ س) و (س ‏ ن ‏ س»)» ينتميان من ناحية 
الشكل العام إلى تداول السلع (ولهذا السبب لا يطرأ أي اختلاف على قيمة قطبيهما)؛ 
فمن اليسير تصوير عملية الإنتاج الرأسمالية» على غرار ما يفعل الاقتصاد السياسي 
المبتذل» على أنه محض إنتاج للسلع» لقيم استعمالية مخصصة لهذا النوع من الاستهلاك 
أو ذاك» ولا يتوخى الرأسمالي من إنتاجها سوى التعويض عنها بسلع ذات قيم استعمالية 
أخرى». أو مبادلتها بهذه السلع كما يقول الاقتصاد السياسي المبتذل زوراً. 

لامَنَ) تظهز ,مذ" البداية: تماماً يوصفها اتفال لفيا "والغاية المتوحاة ين الغملة 
برمتهاء أي الإثراء (إنماء القيمة) لا تستبعد استهلاك الرأسمالي الشخصي الذي يتزايد 
بتزايد مقدار فائض القيمة (وبالتالي تزايد رأس المال)» بل تفترضه بصورة قاطعة. 

إن السلعة (س) التي تم إنتاجها (أو ذاك الجزء المثالي من المنتوج السلعي سن الذي 
يقابلها) لا تقوم في مجرى تداول إبراد الرأسمالي إلا بتحويل هذا الإيراد إلى نقد أولاًء 
ثم تحويل هذا النقد إلى عدد من السلع الأخرى المخصصة للاستهلاك الشخصي. عند 
هذه النقطة لا يجوز للمرء أن يغفل الواقعة الصغيرة التالية وهي أن (س) قيمة سلعية لم 
تكلف الرأسمالي قرشاًء فهي تجسيد للعمل الفائضء» ولذا فإنها برزت أصلاً على المسرح 
كجزء مكوّن لرأس المال السلعي (نَ). إن (س) هذهء بحكم طبيعة وجودها ذاته» مقيدة 
بذورة القيمة د رأسمال: اثناء قيامها يعمليتهنا» وإذا ما توققت هذه الدوزة أو اختلت 
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عموماً على نحو ما فلن يتقلص استهلاك (س) أو يتوقف كلّية فحسبء بل كذلك تصريف 
تلك الطائفة من السلع التي تعرّض عن (س). ويحدث الشيء ذاته حين ينتهي الفعل (سّ 
- ن) إلى الفشل» أو لا يباع من (منّ) سوى جزء فحسب. 

لقد رأينا أن (س ‏ ن ‏ س». التي تمثّل تداول إيراد الرأسمالي»: لا تدخل في تداول 
رأس المال إلا بمقدار ما تكون (س) جزءاً من قيمة (سَ)» أي جزءاً من رأس المال في 
شكله الوظيفي كرأسمال سلعي؛ ولكن ما إن يغدو تداول الإيراد مستقلاً من خلال (ن - 
س)» فإنه لا يدخل بشكله التام (س ‏ ن ‏ س) في حركة رأس المال الذي سلّفه 
الرأسمالي» رغم أنه قد نشأ عن رأس المال هذا. ويرتبط تداول الإيراد بتداول رأس 
انال المسلفة» بعقدان نا إن وجرة راسن المال يتعرفن اضلة”وجرة الراتمالو* آنا 
وجود هذا الأخير فرهن باستهلاكه لفائض القيمة. ْ 

في إطار التداول العام تقوم (منَ)» ولتكن خيوط غزل» بوظيفة سلعة لا أكثرء ولكنهاء 
كلحظة في تداول رأس المال إنما تؤدي وظيفة رأسمال سلعي. وهو شكل تتلبسه القيمة 
رأسمال وتخلعه تباعاً. وحين تُباع خيوط الغزل إلى التاجر فإنها تخرج من عملية دورة 
رأس المال ذاك الذي كانت منتوجاً لهء ومع ذلك فهي تبقى بوصفها سلعة في مجال 
التداول العام. إن تداول الكتلة ذاتها من السلع يتواصل» رغم أنها قد كمّت عن أن 
تؤلف لحظة في الدورة المستقلة لرأسمال صاحب مصنع الغزول. وعلى هذا فإن 
الاستحالة الختامية فعلاً لكتلة السلع التي يزججها الرأسمالي في التداول» الفعل (س - 
ن): أي خروجها نهائياً إلى ميدان الاستهلاك؛ يمكن أن تنفصل انفصالاً تاماً من حيث 
الزمان والمكان عن تلك الاستحالة التي تعمل فيها كتلة السلع هذه بوصفها رأسمالاً 
سلعياً للرأسمالي المعني. فنفس الاستحالة التي سبق أن تمت في مجال تداول رأس 
المال المعني تبقى بانتظار اكتمالها في ميدان التداول العام. 

ولأ يشتر هن الأمر شيعا فيها لو دخلت خيوط الغزل من جديد في دورة رأسمال 
صناعي آخر. فالتداول العام يتضمن دورات متشابكة لشتى الأجزاء المستقلة من رأس 
المال الاجتماعي؛ أي مجمل دورات رؤوس الأموال المفردة» إلى جانب تداول تلك 
القيم التي لم ترج في السوق بوصفها رأسمالاً بل تدخل في نطاق الاستهلاك الفردي. 

إن العلاقة بين دورة رأسمال ما حين تؤلف جزءاً من التداول العام؛ ودورة تؤلف 
حلقة في دورة مستقلة؛ تبرز أمامنا عندما نتفحص التداول (نَّ - ن + ن). إن (ن) بوصفه 
رأسمالاً نقدياً يواصل دورة رأس المال؛ أما (ن) الذي يُنفق كإيراد (ن ‏ س)» فيدخل 
في نطاق التداول العامء إلا أنه يغادر دورة رأس المال المعني. ولا يدخل في دورة 


84 


]75[ 


06 


الفصل الثاتي: دورة رلس المال الإنتاجي 


رأس المال هذا سوى ذلك الجزء من (ن) الذي يضطلع بوظيفة رأسمال نقدي إضافي. 
ففي (س ‏ ن ‏ س) لا يخدم النقد إلا بوصفه عملة» وغاية هذا التداول هو الاستهلاك 
الفردي للرأسمالي. وما يُبرز بلاهة الاقتصاد السياسى المبتذل أنه يصف هذا التداول» 
الذي لا يدخحل 7 دورة رأس المال ‏ أي تداول ذلك الجزء من القيمة المنتّجة الذي 
يُستهلك كإيراد ‏ على أنه الدورة الخاصة برأس المال. 

وفي الطور الثاني؛ في (ن ‏ س).» فإن القيمة ‏ رأسمال ن - ج (قيمة رأس المال 
الإنتاجي الذي يفتتحء عند هذه النقطة» دورة رأس المال الصناعي) تحضر ثانية» بعد أن 
تخلصت من فائض القيمة» ولذلك فإنها تمتلك نفس مقدار القيمة الذي كان لها في 
المرحلة الأولى من دورة رأس المال النقدي (ن ‏ س). وعلى الرغم من اختلاف 
المكان» فإن وظيفة رأس المال النقدي الذي تحوّل إليه رأس المال السلعي الآنء تظل 
على حالها: تحوّله إلى (و ! و ق ع)» أي إلى وسائل إنتاج وقوة عمل. 

وعليه؛ لدى القيام بأداء وظيفة رأسمال سلعي (منَ ‏ نَّ)» فإن القيمة ‏ رأسمال تكون 
قد اجتازت» سوية مع (س - ن)» الطور (س ‏ ن) لتدخل الآن في الطور المكمل ن - 

قاع 5 1 : فى 

سور 97 . وعلى هذا فإن مجمل حركة تداولها تتمثل في س - ن - س جر 01 

أولاً - ظهر رأس المال النقدي (ن) في الشكل 1 (الدورة ن ... نّ) بوصفه الشكل 
الأوّلي الذي تُسلّف به القيمة ‏ رأسمال؛ وهو يظهر الآن منذ البداية كجزء من ذلك 
المبلغ النقدي الذي تحوّل إليه رأس المال السلعي في طور التداول الأول (سّ - ن)» 
أي يظهر منذ البداية على أنه تحويل (ج): رأس المال الإنتاجي إلى الشكل النقدي عن 
طريق بيع المنتوج السلعي. ويوجد رأس المال النقدي هناء منذ البداية» لا بوصفه 
الشكل الأوّلي ولا الشكل الختامي للقيمة - رأسمال؛» نظراً لأن الطور (ن - س) المكمّل 
للطور (س - ن)» لن يتحقق إِلَّا بخلع الشكل النقدي مرة ثانية. وعليه فإن ذلك الجزء 
من (ن ‏ س) الذي يمثّل (ن - ق ع) في الوقت نفسهء لا يعود يظهر بوصفه محض 
تسليف نقدي لشراء قوة العمل» بل كتسليف تُدفع فيه نفس الباونات الألف من الغزول» 
التي تبلغ قيمتها 50 جنيهاًء وهذه جزء من القيمة السلعية التي خلقتها قوة العمل» تُدفع 
لقوة العمل في شكل نقد. إن النقد المسلّف هنا إلى العامل ليس إلا الشكل المُعاول 
المحوّل لجزء من قيمة السلعة التي أنتجها العامل نفسه. ولهذا السبب دون غيره فإن 
الفعل (ن - س)» بمقدار ما يمثل (ن ‏ ق ع)» ليس بأي حال مجرد إحلال سلعة في 
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شكل استعمالي محل سلعة في شكل نقدي» بل يتضمن عناصر أخرى مستقلة عن التداول 
العام للسلع بما هو عليه. 

إن (ن) يظهر كشكل محوّل ل (منَ)»: وهذه ذاتها منتوج الوظيفة السابقة ل (ج)»: أي 
لعملية الإنتاج السابقة» ويظهر إجمالي مبلغ النقد (ن) لذلك على أنه تعبير بالنقد عن 
عمل الماضي. وفي مثالنا السابق» فإن ال 10 آلاف باون من خيوط الغزل التي تساوي 
0 جنيه هي منتوج عملية الغزل؛ منها 7440 باوناً من الغزول تعادل رأس المال 
الثابت المسلّف ث - 372 جنيهاً؛ و1000 باون من الغزول تعادل رأس المال المتغير 
المسلّف م - 50 جنيهاً. و1560 باوناً من الغزول تعادل فائض القيمة ف - 78 جنيهاً. 
وإذا لم يُسلّف من (نّ) مجدداً سوى رأس المال الأصلي البالغ 422 جنيهاًء فلن يُسلّف 
للعامل في الأسبوع القادمء في الفعل (ن ‏ ق ع)» عند بقاء جميع الشروط الأخرى 
ثابتة؛ سوى جزء من ال 10 آلاف باون من الغزول التي أنتجت في هذا الأسبوع 
(وبالذات القيمة النقدية ل 1000 باون من الغزول). ويكون النقد هنا تعبيراً عن عمل 
الماضي على الدوام بصفته نتيجة للفعل (س - ن). وإذا ما جرى الفعل التكميلي (ن - 
س) في سوق السلع على الفورء أي جرت مبادلة (ن) بسلع فعلية موجودة في السوق. 
فذلك يؤلف ثانية مبادلة لعمل الماضي في شكل معين (نقد) بشكل آخر (سلعة). بيد أن 
الفعل (ن - س) مفصول عن الفعل (س - ن) من حيث الزمان. وقد يقعان في آن واحد 
على سبيل الإستثناء» مثلاً حين يعمد الرأسمالي الذي يؤدي الفعل (ن ‏ س) والرأسمالي 
الذي يمثل هذا الفعل بالنسبة إليه فعل (س - ن»» بنقل سلعهما الواحد إلى الآخر في آن 
واحدء فلا يستخدمان النقد (ن) حينئذ إلا لتسوية الرصيد. إن الفارق الزمني بين تنفيذ 
(س - ن) وتنفيذ (ن - س)» قد يكون كبيراً إلى هذا الحد أو ذاك. ورغم أن (ن)» 
بوصفه نتيجة للفعل (س - ن)» يمثّل عمل الماضي» فإن (ن) يمكن أن يمثّل» في الفعل 
(ن - س)»ء الشكل المحوّل لسلع لم تمثل بعد في السوقء بل ستَمْثُل فيه مستقبلاً» 
وذلك نظراً لأن الفعل (ن ‏ س) لا يتحقق عادة إِلَا بعد أن يتم إنتاج (س) مجدداً. 
وعلى غرار ذلك يمكن ل (ن) أيضاً أن يمثّل سلعاً يتم إنتاجها في آن واحد مع (س) 
التي يشكل (ن) التعبير النقدي عنها. فمثلاً في المبادلة ن ‏ س (شراء وسائل الإنتاج) 
يمكن شراء الفحم قبل استخراجه من المنجم. وبمقدار ما يؤلف (ن) تراكماً للنقدء ولا 
يُنفق بوصفه إيراداًء فإن بوسعه أن يمثّل قطناً لن يتم إنتاجه إِلَا في العام القادم. ويصح 
الشيء ذاته على إنفاق إيراد الرأسمالي في (ن ‏ س). كما ينطبق ذلك على أجور قوة 
العمل (ق ع) التي تساوي 50 جنيهاً. فهذا النقد لا يقتصر على كونه الشكل النقدي 
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لعمل الماضي الذي أداه العامل» بل هو في الوقت نفسه حوالة على عمل متزامن أو 
عمل مُقبل» تحقق لتوه أو ينبغي أن يتحقق في المستقبل. فالعامل يمكن أن يستخدم 
أجوره لشراء سترة لن تُخاط إلاايند أسوع: وينطبق ذلك تحديداً على عدد كبيرٍ جداً من 
وسائل العيش الضرورية التي ينبغي أن تُستهلك فور إنتاجها تقريباً للحيلولة دون فسادها. 
وبذا يتلقى العامل» في النقد الذي يُدفع له بمثابة أجورء الشكل المحوّل للعمل المقبل 
الذي سيؤديه هو أو غيره من العمال. فبإعطاء العامل جزءاً من عمله الماضىء فإن 
الراستالن. بعطه سوالة ممسرية خلى عله المقيل "هركن العمل لاني ار المسل الذي 
يؤديه العامل هو الذي يؤلف الخزين الذي لم يتشكل بعدء. والذي يُدفع منه للعامل لقاء 
عمله الماضي. في هذه الحالة تتلاشى تماماً فكرة تكوين الخزين”*". 

ناذا باقن النداول س - ن ساس حا ل بختو لون للقن سوط 1 ذفلا 

و 

الرأسمالي أولاً بوصفه بائعاًء ثم يدفعه بوصفه شارياًء ولا يخدم تحويل السلعة إلى شكل 
نقدي من هدف سوى إعادة تحويلها من الشكل النقدي إلى الشكل السلعي؛ وعلى هذا 
فإن الشكل النقدي لرأس المال» أي وجوده المتعين كرأسمال نقدي» ليس إلا لحظة 
زائلة في هذه الحركة؛ بتعبير آخرء ما دامت الحركة مستمرة» فإن رأس المال النقدي 
لايظهر إِلّا بوصفه وسيلة للتداول إذا كان يخدم كوسيلة للشراء؛ فهو يقوم بدور وسيلة 
للدفع» بالمعنى الدقيق للكلمة» حين يشتري الرأسماليون من بعضهم بعضاًء أي حين لا 
توجد حاجة غير تسوية أرصدة المدفوعات. 

ثالثاً ‏ إن وظيفة رأس المال النقدي. سواء كان محض وسيلة للتداول أم وسيلة 
للدفع. لا تحقق إلا الاستعاضة عن (س) بعنصري (ق3 ع وو1)ء أي الاستعاضة عن 
خيوط الغزل» وهي المنتوج السلعي الذي يمثل نتيجة نشاط رأس المال الإنتاجي (بعد 
اقتطاع ما يُنفق من فائض القيمة بوصفه إيراداً)» بعناصر إنتاج هذا المنتوج؛ وبالتالي 
تتوسط تحويل القيمة - رأسمال مجدداً من شكلها السلعي إلى عناصر تكوين هذه السلعة» 
أي أن وظيفة رأس المال النقدي» في التحليل الأخير»ء تتوسط تحويل رأس المال 
السلعي مجدداً إلى رأسمال إنتاجي . 


() ترد في المخطوطة: «غير أن ذلك كله ينتمي إلى الجزء الأخير من الكتاب الثاني». [ن. ع]. 
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ولكي تمضي الدورة بصورة طبيعية ينبغي أن تُباع (سنَ) كلها حسب قيمتها. علاوة على 
ذلك. لا تنطوي (س ‏ ن ‏ س) على مجرد استبدال سلعة بأخرى فحسبء بل استبدال 
قيمة بأخرى مساوية... ولقد افترضنا أن ذلك هو ما يجري هنا. غير أن قيمة وسائل 
الإنتاج تتغير في واقع الأمرء فالإنتاج الرأسمالي يتميزء على وجه الدقة» بتغير مستمر في 
علاقات القيمة» نظراً لما يتميز به من تغيرات دائمة في إنتاجية العمل. ونكتفي هنا 
بمجرد الإشارة إلى هذا التغير في قيمة عناصر الإنتاج؛ وسنبحثه فيما بعد”*©. إن تحويل 
عناصر الإنتاج إلى منتوج سلعيء. تحويل (ج) إلى (سن)»؛ يتم في ميدان الإنتاج؛ في حين 
أن إعادة تحويل (سنَ) إلى (ج) تحدث في ميدان التداول. ويتحقق ذلك عبر الاستحالة 
البسيطة للسلعء إلا أن محتوى هذه الاستحالة يؤلف» على أية حال» لحظة من لحظات 
عملية تجديد إنتاج» مأخوذة ككل. إن (س ‏ ن - س) باعتبارها شكلاً لتداول رأس 
المال» تتضمن عملية تبادل للمادة (الأيض) محددة وظيفياً. ثم إن التداول (س ‏ ن - 
س) يشترط أن تكون (س) مساوية لعناصر إنتاج كمية معينة من سلع (سنَ)» وأن تبقى 
العلاقة المتبادلة بين قيم هذه العناصر كما كانت في البداية. وهكذا لا يقتصر الافتراض 
هنا على أن السلع تُشرى حسب قيمهاء بل كذلك إنها لا تتعرض لأي تغيّر في القيمة 
خلال حركة الدورة؛ فلا يمكن للعملية» بخلاف ذلك؛» أن تسير سيرها المعتاد. 

في الحركة (ن ... نَّ)»؛ يمثل (ن) الشكل الأصلي للقيمة - رأسمالء التي لا تخلع 
هذا الشكل إلا لكي ترتديه ثانية. وفي الحركة ج ... سّ - نّ اس ... ج» يمثّل 
(ن) شكلاً يُرتدى فقط في عملية الدورة ليُخلع ثانية قبل أن تنتهي. ويتجلى الشكل النقدي 
هنا كشكل مستقل عابر لقيمة رأس المال. ورأس المال في شكل (سّ) يتلهف لارتداء 
الشكل النقدي» بمقدار لهفته حين يكون في شكل (ن): على خلع هذا الشكل» بعد أن 
تلبّسه مثل شرنقة ليتحوّل من جديد إلى شكل رأسمال إنتاجي. وطالما مكث رأس المال 
هذا في الشكل النقدي» فإنه لا يقوم بوظيفة رأسمال» ولا ينمّي قيمته ذاتياً. فيلبث رأس 
المال بائراً. إن (ن) يخدم هنا بوصفه وسيلة تداول ولكنها وسيلة لتداول رأس المال'**؟. 


(*) أنظر هذا المجلد: الفصل الخامس عشرء البند لا» ص295-287» [الطيعة العربية» ص 326- 
5]. [ن. برلين]. 
(**) أدرج ماركس هنا الملحوظة التالية في المخطوطة: «ضد توك». [ن. برلين]. 
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إن مظهر الاستقلال الذي يحوزه الشكل النقدي للقيمة ‏ رأسمال في الشكل الأول من 
دورتها (في شكل دورة رأس المال النقدي) يتلاشى في الشكل الثاني الذي يؤلف بالتالي 
تخطئة للشكل 1 ويحيله إلى محض شكل خاص . وإذا ما واجهت الاستحالة الثانية» (ن 
- س)» أية عقبات (إذا لم تتوافر وسائل إنتاج في السوقء مثلاً) فإن الدورة» أي 
تدفقات عملية تجديد الإنتاج» تنقطع كما يحدث حين يبور رأس المال في شكل رأسمال 
سلعي. ولكن هناك فارقاً» هو الآتي: إن بوسع رأس المال أن يبقى في شكله النقدي 
أمداً أطول من بقائه فى الشكل السلعى العابر. فهو لا يكت عن كونه نقداً عندما يتوقف 
عن أداء وظائف سمال نقدي, ولكنه يكت عن أن يكون سلعة» أو قيمة استعمالية بوجه 
عام فيما لو أستّبقي طويلاً في وظيفته كرأسمال سلعي. من ناحية ثانية» يستطيع رأس 
المال» في شكله النقديء أن يرتدي شكلاً آخر عوضاً عن شكله الأصلى كرأسمال 
إنتاجي » أما في الشكل (سّ) فلا يستطيع رأس المال أن يتزحزح إطلاقاً . ١‏ 
إن التداول (سّ ‏ نّ - س)» يتضمن» بالنسبة إلى (منّ) وحدها ووفقاً لشكلهاء أفعال 
تداول» هي لحظات تجديد إنتاجها؛ ولكن من أجل تحقيق (سّ ‏ نّ - س) لا بد من 
تجديد الإنتاج الفعلي ل (س) التي تتحوّل (سنَ) إليها؛ غير 1 تجديد الإنتاج هذا يتوقف 
بدوره على عمليات تجديد أخرى تقع خارج عملية تجديد إنتاج رأس المال الفردي الذي 
ا 
في الشكل 1» نجد أن افل ن - سح نيا وبيس انول الا رات 


المال النقدي إلى رأسمال إنتاجي» أما في 0 11 فإنه يمهد لإعادة تحويل رأس المال 
السلعي إلى رأسمال إنتاجي؛ نقصد أنه طالما بقي مجال استثمار رأس المال الصناعي 
دون تغيرء فإن هذا الفعل يمهد لإعادة تحويل رأس المال السلعي إلى نفس عناصر 
الإنتاج التي نشأ هو عنها. وعليه» يبدو هذا الفعل هناء كما هو حاله في الشكل 21 
كطور تمهيدي لعملية الإنتاج» بل بمثابة عودة إلى هذه العملية» بمثابة تكرار لهاء وبالتالي 
بمثابة ممهد لعملية تجديد الإنتاج» وبالتالي لتكرار عملية إنماء القيمة أيضاً. 

وينبغي أن نشير هنا ثانية إلى أن الفعل (ن ‏ ق ع) ليس تبادلاً بسيطاً للسلع بل شراء 
لسلعة؛ هي (ق ع)»: يفترض أن تُستخدم في إنتاج فائض القيمة» مثلما أن (ن ‏ و ])» 
هو إجراء لازم ماديا لبلوغ هذه الغاية. 
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قف . 7 
وباككمال الجركة أن ابدا من 03 يتحوّل (ن) مجدداً إلى رأسمال إنتاجي» إلى 


(ج). ثم تبدأ الدورة من جديد. 5 


وعليه يمكن توسيع الشكل ج ... سن ن ‏ س ... ج على النحو التالي: 


قشع 
س/ ان - سور ١‏ لج 
8 و1 
هد + + 
س 1-/دك أ- س 


إن تحويل رأس المال النقدي إلى رأسمال إنتاجي هو شراء سلع لإنتاج سلع. ولا يقع 
الاستهلاك فى نطاق دورة رأس المال نفسه إلا بمقدار ما يكون استهلاكاً إنتاجياً؛ وشرط 
7 هذا الاستهلاك هو خلق فائض قيمة بتوسط السلع التي استُّهلكت إنتاجياً. وهذا 

ء يختلف جداً عن الح بل وعن الإنتاج السلعي» الذي تقتصر غايته على ضمان 

906 المنتجين ؛ إن إحلالاً كهذا لسلعة محل أخرى مشروطاً بإنتاج فائض القيمة؛ لأمر 
يختلف كل الاختلاف عن تبادل المنتوجات فى ذاته.» بتوسط النقد ليس إلا . ولكن 
الاقتصاديين يأخذون هذا الأمر مأخذ البرهان على أن فيض الإنتاج مستحيل. 

وإلى جانب الاستهلاك الإنتاجي ل (ن) الذي يُحوّل إلى (ق ع و وإ)» تحتوي دورة 
رأس المال على الحلقة الأولى من الفعل (ن ‏ ق ع)» التي تشكلء عند العامل» (ق ع 
ن -اس ‏ ن). وفي التداول (ق ع ن ‏ س).» الخاص بالعامل» والذي يتضمن ما 
يقوم به من استهلاك». نجد أن ما يقع في مجال دورة رأس المال هو الحلقة الأولى فقط 
بصفتها نتيجة للفعل (ن ‏ ق ع). أما الفعل الثاني» أي (ن ‏ س)» فلا يقع ضمن تداول 
رأس المال الفردي» رغم أنه ينبثق عنه. بيد أن استمرار الطبقة العاملة في الوجود شرط 
ضروري لوجود طبقة الرأسماليين» من هنا ضرورة قيام العامل بالاستهلاك بتوسط (ن - 
س). 

إن الشرط الوحيد الذي يفترضه (سّ ‏ ن) لكي تستمر القيمة ‏ رأسمال في الدورة 
ولكي يستهلك الرأسمالي فائض القيمة» هو أن تتحوّل (سّ) إلى نقدء أي أن تُباع. 
وبالطبع فإن (سنّ) لا تشترى إلا لأنها قيمة استعمالية» العامة لقع ما امن 
الاستهلاك؛ إنتاجياً كان أم فردياً. ولكن إذا واصلت (سنَ) التداول» مثلاًء بين يدي 
التاجر الذي اشترى خيوط الغزلء فإن هذا لا يؤثر بادىء الأمر أيما تأثير على استمرار 
دورة رأس المال الفردي ذاك الذي أنتج الغزول وباعها إلى التاجر. فالعملية برمتها 


590 


الفصل الثاني: دورة راس المال الإنتاجي 


تستمرء كما من قبل» ومعها يستمر ما تشترطه من استهلاك فردي للرأسمالي وللعامل. 
وهذه نقطة هامة عند بحث الأزمات. 

وحالما تُباع (منَ)» حالما تُحوّل إلى نقدء يغدو بالإمكان تحويلها مجدداً إلى عناصر 
فعلية لعملية العمل» وبالتالي لعملية تجديد الإنتاج. لذا فسيّان إن كان شاري (سَ) هو 
مستهلكها النهائي أم تاجراً يروم بدوره أن يبيعهاء فذلك لا يؤثر أي تأثير على المسألة 
مباشرة. إن حجم كتل السلع التي يخلقها الإنتاج الرأسمالي يتوقف على نطاق هذا 
الإنتاج وعلى الحاجة إلى توسيعه باطراد؛ وليس على دائرة مقرّة سلفاً من الطلب 
والعرض»؛ من حاجات يتوجب اشباعها. وليس للإنتاج الواسع من زبائن مباشرين غير 
تجار الجملة؛ هذا عدا عن الرأسماليين الصناعيين الآخرين. ويمكن لعملية تجديد الإنتاج 
على النطاق القديم نفسه أو على نطاق موسع أن تجري في حدود معينة» حتى عندما لا 
تدخل السلع التي انبئقت منه دخولاً فعلياً في مجال الاستهلاك الفردي أو الإنتاجي. 
فاستهلاك السلع لا يندرج في دورة رأس المال التي تمخضت عنها هذه السلع. فما إن 
باع خيوط الغزل» مثلاء حتى يمكن أن تبدأ مجدداً دورة القيمة ‏ رأسمال التي تمثلها 
هذه الخيوط» وذلك بصرف النظر عما يحدث لخيوط الغزل بادىء الأمر. وطالما يُباع 
المنتوج» فإن كل شيء يمضي في مجراه المعتاد» من وجهة نظر المنتج الرأسمالي. 
فدورة القيمة ‏ رأسمال التي يمثلها هذا المنتج الرأسمالي لا تنقطع. وإذا ما توسعت هذه 
العملية ‏ وهذا يتضمن توسع الاستهلاك الإنتاجي لوسائل الإنتاج ‏ فإن تجديد إنتاج 
رأس المال هذا قد يقترن بتوسع الاستهلاك الفردي (وبالتالي ازدياد الطلب) من جانب 
العمال» ذلك لأن هذه العملية تبدأ وتتحقق عن طريق الاستهلاك الإنتاجي. إن إنتاج 
فائض القيمة يمكن أن ينمو على هذا النحو هو والاستهلاك الفردي للرأسمالي» فتجد 
كامل عملية تجديد الإنتاج نفسها في أكثر الأحوال ازدهاراً؛ ومع ذلك يكون شطر كبير 
جداً من السلع قد دخل مجال الاستهلاك في الظاهر فقطء أما في الواقع فإنه قد يبقى 
غير مباع بين يدي باعة المفرقء. أي أنه ما يزال في واقع الأمر موجوداً في السوق. 
ولكن سيلاً من السلع يتدفق إثر آخرء حتى يتضح آخر الأمر أن الاستهلاك لم يبتلع 
السيل السابق إلا ظاهرياً. فتتزاحم رؤوس الأموال السلعية مع بعضها بعضاً لنيل حيز في 
السوق. ويضطر القادمون متأخرين إلى البيع دون السعر لكي يبيعوا شيئاء وبينما تظل 
السيول السابقة غير محوّلة إلى نقد سائل تكون آجال تسديد أثمانها قد حلّت. فيضطر 
مالكوها إلى إعلان إفلاسهمء أو إلى البيع بأي ثمن لتسديد ما بذمتهم. ولا علاقة لهذا 
البيع» قطء بالوضع الفعلي للطلب. فهو يتعلق بالطلب من أجل التسديد» يتعلق 
بالضرورة المطلقة لتحويل السلع إلى نقد. وهنا تندلع الأزمة. وهي تتجلى للعيان لا في 
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الانخفاض المباشر للطلب الاستهلاكيء. أي الطلب على الاستهلاك الفردي» بل في 
انخفاض عدد مبادلات رأسمال برأسمال» أي في تقليص عملية تجديد إنتاج رأس 
المال .- 

ولكي يؤدي (ن) وظيفته كرأسمال نقدي. أو كقيمة ‏ رأسمال يُراد تحويلها مجدداً إلى 
رأسمال إنتاجي. يتم تحويل (ن) هذا إلى السلع (و 1 و ق ع) وإذا ما كان يراد شراء 
هذه السلع أو تسديد أثمانها في آجال مختلفة» بحيث أن (ن - س) تؤلف سلسلة متعاقبة 
من الشراء والدفع» فإن جزءاً من (ن) يُنجز الفعل (ن ‏ س»» بينما يلبث الجزء الآخر 
في شكل نقد ولا يستخدم لتحقيق أفعال (ن ‏ س) المتزامنة أو المتعاقبة إِلّا في أوقات 
تقررها شروط العملية نفسها. وهذا الجزء من (ن) لا يُسحب من التداول إلا بصورة 
مؤقتة» ريثما يعود إلى النشاط فيؤدي وظيفته في وقت معين. ولكن اختزان هذا الجزء 
هوء بدورهء وظيفة يستدعيها تداول هذا الجزء نفسه وهي مكرّسة لهذا التداول. وإن 
وجوده كرصيد للشراء والدفع» أي تعليق حركته؛. أو وضعه في حالة قطع تداوله» يؤلف 
إذن حالة يؤدي فيها النقد إحدى وظائفه كرأسمال نقدي. ذلك لأن النقد الهاجع في 
سبات مؤقت هو ذاتهء في مثل هذه الحالة» جزء من رأس المال النقدي ن (نّ ‏ ن - 
ن)» أو جزء من شطر قيمة رأس المال السلعي الذي يساوي (ج)» أي قيمة رأس المال 
الإنتاجي الذي تبدأ منه الدورة. من ناحية ثانية يكون كل النقد المسحوب من التداول 
موجوداً بشكل كنز. وعليه فإن شكل الكنز الذي يكتسيه النقد يصبح هنا وظيفة من 
وظائف رأس المال النقدي. تماماً مثلما أن وظيفة النقد في (ن ‏ س) بوصفه وسيلة 
شراء أو وسيلة دفع تصبح وظيفة من وظائف رأس المال النقدي» وذلك لأن القيمة - 
رأسمال توجد هنا في شكل نقدي» لأن الشكل النقدي هنا هو حالة يمر بها رأس المال 
الصناعي في إحدى مراحله التي يقتضيها ترابط الدورة؛ ولكن يتضح هنا مرة أخرى 
صواب القول بأن رأس المال النقدي لا يؤدي» في نطاق دورة رأس المال الصناعي» 
من وظائف غير وظائف النقدء وأن وظائف النقد هذه لا تكتسب أهمية وظائف سق 
المال إِلَّا بفضل ترايطها مع المراحل الأخرى من هذه الدورة. 

إن التعبير عن (نّ) بوصفه علاقة بين (ن و ن)» أي بوصفه علاقة رأسمالية» ليس هو 
الوظيفة المباشرة لرأس المال النقدي» بل لرأس المال السلعي (سّ)» الذي لا يعبّر 
بدوره» بوصفه علاقة بين (س و س»» إِلَا عن نتيجة عملية الإنتاج» عن نتيجة النمو 
الذاتي للقيمة ‏ رأسمال الذي تحقق في عملية الإنتاج. 

وإذا ما واجه استمرار عملية التداول عقبات يضطر معها (ن) إلى وقف وظيفته (ن - 
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س) بسبب ظروف خارجية» كأوضاع السوق مثلاًء إلخ» ويبقى بالتالي في شكله النقدي 
لفترة قد تقصر أو تطول» فإن النقد يتجمد في كنز تارة أخرى» وهو أمر يحصل أيضاً في 
التداول السلعي البسيط حالما ينقطع الانتقال من (س - ن) إلى (ن - س) بفعل ظروف 
خارجية. وهذا اكتناز خارج عن الإرادة. ويتخذ النقدء في الحالة المبحوثة» شكل 
رأسمال نقدي مستتر (1216218): رأسمال نقدي يهجع بائراً. ولكننا لن نبحث هذه النقطة 
أكثر من ذلك في الوقت الحاضر. 

ولكن في الحالتين كلتيهماء يكون بقاء رأس المال النقدي في حالة نقد ناجماً عن 
انقطاع الحركة» بصرف النظر عما إذا كان ذلك نافعاً أم ضاراًء طوعاً أم قسراء ناجماً 
عن وظائف رأس المال أم مناقضاً لها. 


7[ التراكم وتجديد الإنتاج على نطاق موسّع 

بما أن النِسَب التي يمكن أن تتوسع بها عملية الإنتاج ليست اعتباطية بل مفروضة 
بتكنيك معين» فإن فائض القيمة المتحقق» حتى لو كان يراد رسملته» لا يمكن له في 
كثير من الأحيان أن ينمو إلى حجم معين (وقبل بلوغ هذا الحجم ينبغي أن يُكدّس) كاف 
لكي يؤدي وظيفته كرأسمال إضافي بصورة فعلية أو يدخل دورة قيمة ‏ رأسمال في 
صيرورة ناشطة إِلَا بعد تكرار عدة دورات. وبذا يتجمد فائض القيمة في كنزء مؤلفاً في 
فشكل هذ راسمالة نقدياً مستتراً. ونقول مستتراً (121681) لأنه لا يستطيع أن سر 
كرأسمال طالما لبث في شكله النقدي”2“. وعليه فإن تكوين الكنز هنا يتجلى كلحظة 
مندرجة في عملية التراكم الرأسمالي» ومرافقة لهاء ولكنها مع ذلك لحظة متميزة عنها 
جوهرياًء ذلك لأن عملية تجديد الإنتاج ذاتها لا تتوسع بنشوء رأسمال نقدي مستتر. على 
العكس» فرأس المال النقدي المستتر يتكوّن هنا نظراً لأن المُنتج الرأسمالي لا يستطيع 
أن يوسع نطاق إنتاجه على نحو مباشر. ولو باع منتوجه الفائض إلى مُنتِجٍ الذهب أو 


(68) إن اصطلاح «المستتر» (21681) مستعار من فكرة الفيزياء بصدد الحرارة المستترة» التي أزيحت 
الآن كلياً على وجه التقريب بنظرية تحوّل الطاقة. لذا يستخدم ماركس في الجزء الثالث» (وهو 
صيغة أحدث زمناً)ء» اصطلاحاً آخر: «رأس المال الكامن» ([هاتمةع1 وعلاءناهءاهم) مستعاراً من 
فكرة الطاقة الكامنة» أو «رأس المال الافتراضي» (لقااوة5 5هلاءناائة») قياساً على السرعات 
الافتراضية عند دالامبرت. [ف. إنجلز]. 
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الفضة الذي يُلقي في التداول ذهباً وفضة جديدين» أو باعهماء وهذا ما يعني الشيء 
نفسهء إلى تاجر يستورد ذهباً أو فضة إضافيين من بلدان أجنبية مقابل شطر معين من 
المنتوج الوطني الفائض» فإن رأسماله النقدي المستتر يؤلف» حينئذء زيادة في الكنز 
الوطني في شكل ذهب أو فضة. وفي جميع الأحوال الأخرىء فإن ال 78 جنيهاًء 
مثلاًء التي كانت وسيلة تداول بين يدي الشاري» لا تتخذ بين يدي الرأسمالي إلا شكل 
كنز؛ لذا فإن كل ما يحدث هنا هو توزيع مختلف للكنز الوطني في شكل ذهب أو فضة. 

وإذا أدى النقد وظيفة وسيلة للدفع في صفقات صاحبنا الرأسمالي (على نحو لا يسدد 
فيه الشاري أثمان السلع إلا في آجال قصيرة أو طويلة نوعاً) فإن المنتوج الفائض المُزمع 
رسملته لا يُحوّل إلى نقد بل إلى ديون واجبة التسديد» أي إلى سندات تملّك مُعاول» 
وقد تكون هذه بحوزة الشاري حالياًء أو يتوقع أن يحوزها في المستقبل. وهذا المُعادل 
لا يدخل في عملية تجديد إنتاج رأس المال الذي يقوم بالدورة المعنية» شأنه شأن النقد 
الموظف في سندات مالية بفائدة» إلخ» وذلك رغم أنه قد يدخل في دورات رؤوس 
أموال صناعية فردية أخرى. 

إن طابع الإنتاج الرأسمالي بأكمله يتحدد بإنماء قيمة القيمة ‏ رأسمال المسلفة» أي 
يتحدد في المقام الأول» بإنتاج أكبر قدر ممكن من القيمةء وثانياً بإنتاج رأس المال 
(أنظر رأس المال. الكتاب الأولء الفصل الثاني والعشرين) أي بتحويل فائض القمية إلى 
رأسمال. إن التراكم» أي الإنتاج على نطاق موسعء الذي يتجلى كوسيلة لتوسيع إنتاج 
فائض القيمة باطراد ‏ وبالتالي كوسيلة لإثراء الرأسمالي» كهدف شخصي له ويؤلف 
واحداً من جوانب الميل العام للإنتاج الرأسمالي» يصبح فيما بعدء بنتيجة تطوره» كما 
بيّنا في الكتاب الأول» ضرورة لازمة لكل رأسمالي فردي. ويغدو الازدياد الدائم 
لرأسماله شرطاً للحفاظ على رأس المال هذا. ولكننا لن نعود إلى ما سبق إيضاحه. 

لقد درسنا بادىء الأمر تجديد الإنتاج البسيط» مفترضين أن فائض القيمة يُنفق بأكمله 
كإيراد. أما في الواقع» فينبغي دوماً إنفاق جزء من فائض القيمة كإيراد في الظروف 
الاعتيادية» وتحويل جزء آخر منه إلى رأسمال؛ وبهذا الخصوص لا أهمية البتة إن كان 
فائض القيمة الذي يتم إنتاجه في فترات معينة يُستهلك كلياً مرة؛ أو يحوّل بمجمله إلى 
رأسمال في مرة أخرى. فلو اتخذت الحركة مسارها الوسطي ‏ والصيغة العامة لا تعبر 
إلا عن هذا المسار ‏ فإن العمليتين تحصلان دائماً في آنٍ واحدٍ. ولكي نتحاشى تعقيد 
الصيغة» يُستحسن أن نفترض أن مجمل فائض القيمة يذهب إلى التراكم. إن الصيغة 
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7 ق. 
ج0.. سس - 3- سور .٠ج‏ تمبْر عن رأس المال الإنتاجي ؛ الذي يجدد إنتاجه 
و 


على نطاق موسّع وبقيمة أكبرء ويبدأ دورته الثانية» أو أنهء وهذا يضارع الشيء نفسهء 
تحدد دورقة الأولى بوضقه وابمالاً إتعاجا كن كات" وحالما ذا عذه الدذوزة العانة 
يكون لدينا (ج)» من جديدء بمثابة نقطة انطلاق» سوى أن (ج) هذا هو رأسمال إنتاجي 
أكبر مما كانه (ج) الأول. وبالمثل فإن الدورة الثانية» حسب الصيغة (ن ... نَّ)» تبدأ 
ب (نَ)» ويقوم (نّ) هذا بوظيفة (ن)؛ أي كرأسمال نقدي مسلّف ذي مقدار محدّد؛ فهو 
رأسمال نقدي أكبر من نظيره الذي دشن الدورة الأولى» لكن أي أثر لنموه عن طريق 
تحويل فائض القيمة إلى رأسمال يزول منذ أن يتقدم لأداء وظيفة رأسمال نقدي مسلّف. 
فمعالم هذا الأصل تنطمس بكاملها في شكله كرأسمال نقدي يبدأ دورته. وهذا ينطبق 
بالمثئل على (جّ) حالما يبدأ وظيفته كنقطة انطلاق لدورة جديدة. 

ولو قارنا (ج ... جّ) مع (ن ... نّ)ء أي مع الدورة الأولى» لوجدنا أنهما 
يختلفان في المعنى كثيراً. فلو أخذنا (ن ... نّ) بمفردها كدورة معزولة» لرأينا أنها لا 
تعبّر عن شيء سوى أن (ن)» أي رأس المال النقدي (أو رأس المال الصناعي في دورته 
كرأسمال نقدي) هو نقد يفقّس نقداء قيمة تفقّس قيمة» إنه ينتج فائض قيمة. وعلى 
العكس من ذلك في دورة (ج) فعملية إنماء القيمة تكون قد اكتملت سلفا منذل انتهاء 
المرحلة الأولى» منذ انتهاء مرحلة عملية الإنتاج» وبعد اجتياز المرحلة الثانية (المرحلة 
الأولى من التداول) سنّ ‏ نّ» تكون القيمة ‏ رأسمال زائداً فائض القيمة قائمة أصلاً 
كرأسمال نقدي متحققء, أي تكون موجودة بهيئة (نَ)» الذي ظهر في الدورة الأولى 
كقطب نهائي. إن واقع كون فائض القيمة قد أنتج» يجد تعبيره في الشكل الأول الذي 
سبق بحثه ج ... ج (أنظر الصيغة الموسعة على ص 2*047 بواسطة (س ‏ ن - س) 
الذي يقعء في مرحلته الثانية» خارج نطاق تداول رأس المال» ويمثل تداول فائض القيمة 
بصفته إيراداً. وفي هذا الشكل الذي يعبّر عن مجمل الحركة» في (ج ... ج): حيث لا 
يوجد أي اختلاف في مقدار القيمة بين القطبين» فإن إنماء القيمة المسلّفة» أي إنتاج 
فائض القيمةء يجد تعبيره في الدورة (ن ... نّ)ء سوى أن الفعل (سَ ‏ ن)» الذي 
يظهر كمرحلة أخيرة في (ن ... نَ) وكمرحلة ثانية في الدورة» يظهر في التداول (ج 
... ج) كمرحلة أولى. 


(*#) أنظر هذا المجلدء ص 279 [الطيعة العربية» ص 90-89]. [ن. برلين]. 
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وفي (ج ... ج)»: لا يعبّر (ج) عن واقع أن فائض القيمة قد جرى إنتاجهء بل عن 
كون فائض القيمة المُنتج قد ترسمل» بالتالي يعبّر عن أن رأس المال قد تراكمء وأن 
(ج) يتألف؛ بالمقارنة مع (ج)» من القيمة ‏ رأسمال الأصلية زائداً القيمة التي ينشأ 
تراكم رأس المال بفعل حركتها. 

إن (ن)» باعتباره اختتاماً بسيطاً للحركة (ن ... نَ)» وكذلك (سنّ)» كما تظهر فى 
جميع هذه الدورات» لا يعبّران» إذا ما أخلّ كل لذاته» عن الحركة بل عن نتيجتها: أي 
إنماء قيمة القيمة ‏ رأسمال المتحققة في شكل سلع أو في شكل نقدء وبالتالي يعبّران 
عن القيمة ‏ رأسمال في شكل (ن + ن) أو (س + س»).» أي في شكل العلاقة بين 
القيمة ‏ رأسمال وفائض القيمة بوصفه وليدها. وهما يعبّران عن هذه النتيجة كشكلين 
مختلفين من تداول القيمة ‏ رأسمال التي أنمت قيمتها. ولكن إنماء القيمة المتحقق هذا 
لا يؤلف بذاته؛ لا في الشكل (نَ) ولا في الشكل (نَّ): وظيفة رأس المال النقدي أو 
رأس المال السلعي. فهذان هما شكلان أو نمطان خاصان مختلفان من وجود رأس 
المال الصناعي يتطابقان مع مختلف وظائفه. فرأس المال النقدي لا يستطيع أن يؤدي من 
وظائف غير وظائف النقدء» ورأس المال السلعي لا يستطيع أن يؤدي غير وظائف السلع» 
وما الفرق بينهما سوى الفرق بين النقد والسلعة. وبالمثل لا يمكن لرأس المال 
الصناعي؛ وهو في شكل رأسمال إنتاجي» أن يتألف إلا من نفس العناصر التي تتألف 
منها عموماً أية عملية عمل تخلق منتوجات: الشروط الشيئية للعمل (وسائل الإنتاج) من 
جهةء وقوة العمل التي تنشط نشاطاً مُنتجاً (هادفاً)» من جهة أخرى. ومثلما أن رأس 
المال الصناعي لا يمكن أن يوجد في مجال الإنتاج إلا بتركيب يتطابق مع عملية الإنتاج 
بوجه عامء وبالتالي أيضاً مع عملية الإنتاج غير الرأسمالية» كذلك لا يمكن له أن يوجد 
في مجال التداول إلا في الشكلين المطابقين لهذا المجال» وهما شكل السلعة وشكل 
النقد. ولكن مجموع عناصر الإنتاج تعلن عن نفسها منذ البداية على أنها رأسمال إنتاجي 
نظراً لأن قوة العمل هي قوة عمل الغير التي يشتريها الرأسمالي من مالكهاء تماماً كما 
يشتري لنفسه وسائل الإنتاج من مالكي سلع أخرى؛ ولذا فإن عملية الإنتاج تتجلى 
كوظيفة إنتاجية من وظائف رأس المال الصناعي» أما النقد والسلعة» فهما شكلان لتداول 
رأس المال الصناعي ذاته» وبالتالي تتجلى وظائف النقد والسلعة باعتبارها وظائف تداول 
رأس المال هذاء التي إما تمهد لوظائف رأس المال الإنتاجي» أو تنجم عنها. إن وظيفة 
النقد ووظيفة السلعة هماء هناء في آنٍ واحدٍء وظيفتا رأس المال النقدي ورأس المال 
السلعي»: ولكن لا لسبب سوى أن هذين الأخيرين مترابطان كشكلين لوظائف ينبغي لرأس 
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المال الصناعي أن يؤديها في مختلف مراحل دورته. لذا فمن الخطأ تماماً السعي إلى أن 
تُعزى المميزات والوظائف الخاصة التي تميز النقد بما هو نقد والسلعة بما هي سلعة إلى 
خواصهما بوصفهما رأسمالاً؛ على العكس من ذلك فالسعي لإرجاع مميزات رأس المال 
الإنتاجي إلى نمط وجوهه بهيئة وسائل إنتاج» لا يقل خطأ عن سلفه. 

وما إن يتبلور (نَ) بوصفه (ن + ن) ‏ أو تتبلور (سّ) بوصفها (س + س)» أي 
بوصفها علاقة بين القيمة ‏ رأسمال ووليدها فائض القيمة» فإن هذه العلاقة تجد تعبيرها 
في كليهماء مرة في الشكل النقدي». ومرة ثانية في الشكل السلعيء وهذا لا يغير من 
الأمر شيئاً البتة. وعليه فإن هذه العلاقة لا تنجم عن أية خصائص أو وظائف ملازمة 
للنقد بما هو نقد أو للسلعة بما هي سلعة. ففي الحالين كليهما لا يتم التعبير عن 
الخاصية المميزة لرأس المال» وهي أنه قيمة تفقّس قيمة» إلا باعتبارها النتيجة. ذلك أن 
(منَ) هي على الدوام منتوج وظيفة (ج)» و(نَ) هو على الدوام محض شكل تحولت إليه 
(منَ) خلال دورة رأس المال الصناعي. لذا ما إن يستأنف رأس المال النقدي المتحقق 
وظيفته الخاصة كرأسمال نقدي» ع عن التعبير عن العلاقة الرأسمالية المائلة في 
(نَ - ن + ن). وبعد اجتياز الحركة (ن ... ن): وشروع (نَّ) في دورة جديدة» لا 
يعود هذا يبرز باعتباره (نَ) بل باعتباره (ن). حتى لو جرى تحويل كامل فائض القيمة 
الذي يحتويه (نَ) إلى رأسمال. وفي مثالناء تبدأ الدورة الثانية برأسمال نقدي قوامه 500 
جنيه عوضاً عن 422 جنيهاً كما حصل في الدورة الأولى. إن رأس المال النقدي الذي 
يفتتح الدورة هو أكبر من ذي قبل بمقدار 78 جنيهاً» ويبرز هذا الفارق عند مقارنة دورة 
بأخرى» بيد أن هذه المقارنة لا مكان لها داخل كل دورة منفردة بذاتها. فالجنيهات 
الخمسمائة المسلّفة الآن بوصفها رأسمالاً نقدياًء والتي كانت 78 جنيهاً منها تؤلف فائض 
قيمة من قبل» لا تلعب أيما دور مغاير للدور الذي تلعبه خمسمائة جنيه يستخدمها أي 
رأسمالي آخر لبدء دورته الأولى. وينطبق الشيء ذاته على دورة رأس المال الإنتاجي. 
ذلك أن (ج) وقد ازدادء يفعل فعله عند إعادة الدورة شأنه شأن (ج)» مثلما فعل (ج) في 
تجديد الإنتاج البسيط (ج ... ج). 


1 قعع 0 . - 
زوفن المرحلة نت سجر + ثكتان إلق ‏ أزذياة مقدار: رامن المال: بواسطة لانن) له 
١‏ و1 


بواسطة (ق ع) أو (و ]). وبما أن (س) هي مجموع (ق ع) و (و 1)» فإن (منَ) تُظهر أن 
مجموع ما تحتويه من (ق ع) و (و ]) هو أكبر من (ج) الأصلي. ومن ناحية ثانية فإن 
استخدام الرمزين (ق ع) و (و ]) سيكون خاطتاً: لأننا نعرف أن نمو رأس المال ينطوي 
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على تبدل في تركيبه من حيث القيمة» وأن قيمة (و إ) تزداد فى مجرى هذا التبدل» بينما 
تنخفض قيمة (ق ع) باستمرار انخفاضاً نسبياً. ومطلقاً في كثير من الأحيان. 


1 - تراكم النقد 


إن احتمال ضم (ن). أي فائض القيمة المحوّل ذهباً (76801061): من جديد وعلى 
الفور» إلى القيمة - رأسمال الناشطة في صيرورة» ليتمكن بذلك من أن يدخل عملية الدورة 
بمعية رأس المال (ن)» ويُّزيد مقداره إلى (ن)» أمر يتوقف على ظروف مستقلة عن 
حضور (ن) المحض. وإذا كان يراد استخدام (ن) كرأسمال نقدي في مشروع جديدء 
مستقل» من المزمع تأسيسه إلى جانب المشروع الأول» فمن الجلي أنه لا يمكن 
استخدام (ن) لذلك الغرض إلا إذا كان يتمتع بالحد الأدنى من المقدار اللازم لهذا 
المشروع. أما إذا كان يراد استخدام (ن) لتوسيع المشروع الأصليء» فإن تناسب هذه 
العناصر المادية ل (ج) وتناسب قيمة هذه العناصر يقتضي توافر (ن) بمقدار ذي حد أدنى 
معين. فالعلاقات بين جميع وسائل الإنتاج المستخدمة في هذا المشروع ليست علاقات نوعية 
فحسبء بل هي أيضاً علاقات كمية معينة» أي تناسب معين في المقادير. إن هذه العلاقات 
المادية وما يرتبط بها من علاقات قيمة بين العناصر المؤلفة لرأس المال الإنتاجي» تقرر 
حجم الحد الأدنى الذي يجب أن يمتلكه (ن) لكي يمكن تحويله» بوصفه زيادة لرأس المال 
الإنتاجي» إما إلى وسائل إنتاج إضافية وقوة عمل إضافية أو إلى وسائل إنتاج فقط. وهكذا 
فإن مالك مصنع للغزول لا يستطيع أن يزيد عدد مغازله من دون أن يقوم» في الوقت ذاتهء 
بشراء عدد ملائم من آلات تمشيط القطن وبرم الخيوط» هذا عدا عن زيادة الإنفاق على 
القطن والأجورء التي يستدعيها مثل هذا التوسيع في الأعمال. ولكي يتحقق ذلك التوسيع لا 
بد من أن يكون فائض القيمة قد بلغ مقداراً كبيراً (تبلغ النفقات الجديدة عادة جنيهاً واحداً 
لكل مغزل). وما لم يبلغ حجم (ن) هذا الحد الأدنى» يتعين تكرار دورة رأس المال 
عدة مراتء. إلى أن يصل مجموع مقادير (ن) المُنتّجة على التعاقب حداً يستطيع معه أداء 


7 ق. 
و 


آلات الغزل؛ مثلاًء والتي تؤدي إلى زيادة إنتاجيتهاء تتطلب نفقات أكبر على المواد 
الأولية وزيادة عدد آلات برم الخيوط» وإلخ. وعليه» ففي الفترة الفاصلة يجري تكديس 
(ن)» غير أن هذا التكديس ليس وظيفة (ن) بل نتيجة لتكرار (ج ... ج). فوظيفة (ن) 
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هي أن يلبث في هيئة نقد حتى يحصل على إضافة كافية تأتيه من تكرار دورات إنماء 
القيمة» أي تأتي من خارجه»ء ليحوز على مقدار الحد الأدنى الضروري كي يؤدي وظيفته 
بفعالية» كي يبلغ المقدار الذي يستطيع به وحده أن يشترك في حركة رأس المال النقدي 
(ن)» أي أن يشترك بوصفه رأسمالاً نقدياًء وفي حالتنا هذه باعتباره جزءاً متراكماً من 
رأس المال النقدي الناشط. ولكن, في الفترة الفاصلة» يجري تراكم (ن)» ولا يوجد 
عندئذ إلا في شكل كنز في طور التشكّل والنمو. وبذا يتجلى تراكم النقدء الاكتنازء ها 
هناء كعملية ترافق» بصورة مؤقتة» التراكم الحقيقي» المتمثل في توسيع نطاق عمل رأس 
المال الصناعي؛ ونقول بصورة مؤقتة» لأنه طالما لبث الكنز في حالة كنزء فلن يؤدي 
وظيفة رأسمالء. ولن يسهم في عملية إنماء القيمة» فيظل مبلغاً من النقد لا ينمو إِلّا لأن 
النقد الذي يأتي بدون مساعدته إنما يُلقى في الخزانة نفسها. 

إن شكل الكنز هو بكل بساطة شكل نقد غائب عن التداول» نقد انقطع تداوله وليث 
لذلك في شكله النقدي. وبحدود ما يتعلق الأمر بعملية الاكتنازء فإنها ملازمة لكل إنتاج 
سلعي» ولا تغدو غاية قائمة بذاتها إلا في ظل الأشكال المتدنية» ما قبل الرأسمالية» من 
هذا الإنتاج. ولكن الكنز يظهر هنا كشكل لرأس المال النقدي؛ ويتجلى تكوين الكنز 
كعملية ترافق بصورة مؤقتة تراكم رأس المالء» وما ذلك إِلَا لأن النقد يبرز هنا كرأسمال 
نقدي مستترء لأن تكوين الكنزء - أي إبقاء فائض القيمة الموجود في الشكل النقدي في 
حالة الكنز ‏ هو مرحلة تمهيدية محددة وظيفياً تمضي خارج الدورة التي يجتازها رأس 
الماك» وتعبر الطريق لتحويل فائض القيمة إلى رأسمال ناشط فعلاً. وبهذه الصفة فإن 
الكنز إذن رأسمال نقدي مستترء ولذلك أيضاً فإن الحجم الذي يجب أن يبلغه قبل أن 
يدخل في عملية دورة رأس المال يتحددء كل مرة» بتركيب قيمة رأس المال الإنتاجي. 
وطالما بقي النقد في حالة كنزء فإنه لا يؤدي وظيفة رأسمال نقديء بل يهجع كرأسمال 
نقدي بائرء إنه لا يؤدي وظيفتهء كما كان الحال من قبل» ليس لأن وظيفته قد انقطعت» 
بل لأنه غير قادر بعد على أدائها. 

ونحن نأخذ تكديس النقدء ها هناء في شكله الحقيقي الأصليء بوصفه كنزاً نقدياً 
حقيقياً. ويمكن لهذا التكديس أن يوجد أيضاً بشكل مستندات دين بسيطة» بشكل ديون 
مستحقة للرأسمالي الذي سبق أن باع (منَ). أما بالنسبة للأشكال الأخرى التي قد يوجد 
بها رأس المال النقدي المستتر هذاء حتى في الفترة الفاصلةء في مظهر نقد يفقّس نقداًء 
مثلاً في شكل ودائع في أحد المصارف تدر الفائدة» وفي كمبيالات أو سندات من هذا 
النوع أو ذاكء فإنها أشكال لا تعنينا هنا. ففائض القيمة المتحقق في النقد يؤدي في هذه 
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الحالة وظائف خاصة لرأس المال تقع خارج نطاق دورة رأس المال الصناعي الذي انبئق 
منه فائض القيمة؛ وهي وظائف لا علاقة لها بدورة رأس المال هذا بما هي عليه» هذا 
أولاً» أما من الناحية الثانية» فإن تلك الوظائف تفترض وجود وظائف أخرى لرأس المال 
مختلفة عن وظائف رأس المال الصناعي. وذلك ما لم نتناوله هنا بعد. 


17 ب الرصيد الاحتياطى 


إن الكنز في الشكل الذي بحثناه تو والذي هو شكل لوجود فائض القيمة» يُمثّل 
رصيداً نقدياً للتراكم. أي ذلك الشكل النقدي الذي يكتسبه تراكم رأس المال مؤقتاً؛ 
وبهذه الحدود يكون الكنز شرطاً لهذا التراكم. ولكن رصيد التراكم هذا يمكن أن يؤدي 
أيضاً خدمات ثانوية معينة» نقصد القول إن بوسعه الدخول في عملية دورة رأس المال 
من دون أن يتخذ شكل (ج لج أي من دون توسيع نطاق تجديد الإنتاج 
الرأسمالى. 

فلو استطالت عملية (منَ ‏ نّ) أكثر من أمدها المعتادء لتأخخر رأس المال السلعى 
بالتالي تأخراً غير اعتيادي في تحوّله إلى شكل نقدي» أو لو حدث؛ بعد اكتمال هذا 
الحدث؛ أن ارتفع» مثلاًء سعر وسائل الإنتاج التي ينبغي أن يتحوّل إليها رأس المال 
النقدي؛ ارتفاعاً يفوق مستوى الأسعار الذي كان موجوداً في بداية الدورة» لأمكن 
استخدام الكنز المضطلع بدور رصيد للتراكم» بديلاً عن رأس المال النقدي أو عن جزء 
منه. وعندها يخدم رصيد التراكم النقدي بمثابة رصيد احتياطي لتلافي اضطرابات الدورة. 

ويختلف الرصيد الاحتياطي بصفته هذه عن رصيد وسائل الشراء أو الدفع» المبحوث 
في الدورة (ج ... ج). فهذه الوسائل جزء من رأس المال النقدي الفاعل (وبالتالي فهي 
أشكال لوجود جزء من القيمة ‏ رأسمال المشاركة في العملية بوجه عام)» الذي لا تبدأ 
أجزاؤه بأداء وظيفتها إلا في أوقات مختلفة بصورة متعاقبة. إن رأس المال النقدي 
الاحتياطي ينشأ خلال استمرار عملية الإنتاج بسبب استلام النقد في هذا اليوم مثلاً من 
دون أن تكون هناك حاجة للدفع إِلَّا في موعد لاحقء. وبيع كميات كبيرة من السلع اليوم 
دونما حاجة لشراء كميات كبيرة من السلع إِلَّا لاحقاً؛ وعليه يوجد في هذه الفترات 
الفاصلة جزء من رأس المال المتداول في شكل نقد باستمرار. أما الرصيد الاحتياطي» 
من جهة أخرىء فلا يؤلف جزءاً مكوّناً لرأس المال الفاعل» أوء إن توخينا دقة أكبرء 
جزءاً من رأس المال النقدي الفاعل» فهوء بالأحرىء جزء مكرّن لرأس المال يمر 
بمرحلة تمهيدية من تراكمه؛ جزء مكوّن لفائض القيمة الذي لم يتحوّل بعد إلى رأسمال 
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ناشط. ولكن من البديهي أن الرأسمالي الواقع في حرج لا يكترث كثيراً ذ 000 
بالوظائف الخاصة التي يؤديها النقد المائل بين يديهء بل يستخدم كل ما ب بين يد 
لكي يواصل عملية تداول رأسماله. ففي مثالنا الإيضاحي» على سبيل المثال» نجد 0 
ن - 422 جنيهاًء ون - 500 جنيه. فلو أن جزءاً من رأس ا 
قد كرصيد لوسائل الشراء أو الدفع. أي كذخيرة نقدية» فإنه يحتسب» شريطة بقاء 
الظروف على حالهاء باعتباره سيدخل بكامله في الدورة» وأنهء» فوق ذلك كاي لأن يفي 
بهذا الغرض. لكن الرصيد الاحتياطي هو جزء من فائض القيمة البالغ 78 جنيهاًء 
يشكوا له أن يدخخل دورة رأس المال البالغ 422 جنيهاً إِلّا إذا جرت هذه الدورة في 
ظروف لا تبقى على حالها؛ ذلك لأنه جزء من رصيد التراكم» ويبرز هذا من دون أي 
توسيع لنطاق تجديد الإنتاج. 

إن رصيد التراكم النقدي إنما هو وجود رأسمال نقدي مستترء وبذا فهو تحوّل النقد 
إلى رأسمال نقدي . 

فيما يلي نقدم الصيغة العامة لدورة رأس المال الإنتاجي. وهي تشمل تجديد الإنتاج 
البسيط وتجديد الإنتاج الموسع. 


0 


ج ... سن ان. 0 ج (2). 


إذا كان ج > جء فإن (ن) في (2) يساوي (ن) 00 منه (ن)» وإذا كان ج - جَء 
فإن (ن) في (2) أكبر من (ن) مطروحاً منه (ن)» نقصد بذلك أن (ن) قد تحوّل كلياً أو 
جزئياً إلى رأسمال نقدي. 

إن دورة رأس المال الإنتاجي هي الشكل الذي يدرس به الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي عملية دورة رأس المال الصناعي. 
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الفصل الثالث 


دورة رأس ال مال السلحي 


تتمثل الصيغة العامة لدورة رأس المال السلعي في: 
مو نتن تاق باد دمن 

لا تتجلى (سنَ) كناتج للدورتين السابقتين فحسبء بل تتجلى أيضاً كمقدمة لهماء نظراً 
لأن ما يعني (ن ‏ س) لرأس المال هذاء يعني (سّ ‏ نَّ) لرأسمال آخرء على الأقل 
بمقدار ما أن جزءاً من وسائل الإنتاج هو منتوج سلعي لرؤوس أموال فردية أخرى تجتاز 
دوراتها. فالفحم والآلاتء. إلخ. في حالتناء على سبيل المثال» تمثل رأسمالاً سلعياً 
لمالك المنجم وللرأسمالي صانع الآلات» إلخ. زد على ذلك أننا سبق أن بيّنا في 
الفصل الأولء البند 17. أنه حتى عند تكرار الدورة (ن ... نّ) لأول مرة» وقبل 
اكتمال هذه الدورة الثانية من رأس المال النقديء لا يفترض سلفاً وجود الدورة (ج ... 
ج) فحسب بل الدورة (نَ ... من) أيضاً. 

ولو جرى تجديد الإنتاج على نطاق موسّع فإن (سنَ) النهائية تكون أكبر من (سَ) 
الابتدائية لذا سنرمز إليها هنا بالرمز (سنٌ). 

إن الفرق بين الشكل الثالث والشكلين الأولين هو كما يلي: أولاً ‏ في هذه الحالة 
يفتتح التداول الكلّي بطوريه المتضادين هذه الدورة» أما في الشكل 1 فإن التداول ينقطع 
بعملية الإنتاج» وفي الشكل ]1 يتجلى التداول الكلّي بطوريه المتكاملين على أنه محض 
حلقة وسيطة لتحقيق عملية تجديد الإنتاج ويؤلف بالتالي الحركة التي تتوسط (ج ... 
ج). وفي حالة (ن ... ن)»: يتخذ التداول شكل ن اس ... سن ن - ناس - 
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ن. أما في حالة (ج ... ج)» فيتخذ التداول الشكل المقلوب (سَ ‏ ن. ن- س - 
س . ن ‏ س). وللحالة (منَ ... سنّ) يتخذ التداول هذا الشكل الأخير نفسه. 

ثانياً - عند تكرار الدورتين 1 و]1 فإن الشكل الذي تم به إنتاج (نَّ و ج) يتلاشى حتى 
لو كانت النقطتان النهائيتان (نَ و جَ) هما نقطتا انطلاق الدورة الجديدة. وإن (نَّ - ن + 
ن). و (جَ - ج + ج)» تبدآن العملية الجديدة بوصفهما (ن و ج). أما في الشكل 111» 
فإن نقطة الانطلاق س ينبغي أن يُرمز لها ب سّ حتى لو تجددت الدورة على النطاق 
القديم نفسه. وسبب ذلك هو الآتي. ما إن يبدأ (ن)» في الشكل 1». بما هو عليهء 
بافتتاح دورة جديدة» حتى يقوم بدور رأسمال نقدي (ن)» أي كقيمة ‏ رأسمال مسلفة في 
شكل نقد ينبغي أن تنمّي قيمتها. لقد ازداد مقدار رأس المال النقدي المسلّف. بعد أن 
نما بفعل التراكم الذي تحقق خلال الدورة الأولى. ولكن سواء كان مقدار رأس المال 
النقدي المسلّف 422 جنيهاً أم 500 جنيهء فذلك لا يغير شيئاً في كونه قيمة ‏ رأسمال 
لذ ين" ولا يعوه الإن) يبرد كرا سمال كتامي :التيمة» او كراينال أخصي يقائفن قبية؛ 
أي كعلاقة رأسمالية. إذ يتوجب على (نّ) أن يجتاز أولاً عملية إنماء القيمة. ويصحٌ 
الشيء ذاته على (ج ... ج)» إذ ينبغي أن يظل (ج) دوماً على وظيفته وأن يجدد الدورة 
ك (ج)» كقيمة ‏ رأسمال عليها أن تولّد فائض قيمة. ‏ وعلى العكسء فإن دورة رأس 
المال السلعي لا تبدأ بمحض قيمة ‏ رأسمال» بل بقيمة ‏ رأسمال أنمت قيمتها في 
شكل سلعي» وبذا فإنها تتضمن منذ البداية ليس فقط دورة القيمة ‏ رأسمال المائلة في 
شكل سلعي» بل كذلك دورة فائض القيمة. وعليه إذا ما جرى تجديد الإنتاج البسيط في 
هذا الشكل. سيكون حجم (منَّ) واحداً في نقطته النهائية وفي نقطة الانطلاق. ولو دخل 
جزء من فائض القيمة في دورة رأس المال» فإن ما سيظهر في الخاتمة لن يكون سن بل 
منّء أي سن أكبرء غير أن سن تفتتح الدورة التالية من جديدء وما سسّ هذه سوى سس أكبر 
مما كانت عليه في الدورة السابقة» وتبدأ دورتها الجديدة بقيمة ‏ رأسمال متراكمة أكبر» 
أي بفائض قيمة أكبر نسبياً» جرى إنتاجه مجدداً. وفي جميع الأحوال تدشن سنّ الدورة» 
على الدوام؛ كرأسمال سلعي يساوي القيمة ‏ رأسمال زائداً فائض القيمة. 

وفي دورة رأسمال صناعي مفرد لا تتجلى (نّ) مثل (س) بوصفها شكل رأس المال 
هذاء بل كشكل لرأسمال صناعي آخرء وذلك بمقدار ما تكون وسائل الإنتاج منتوج هذا 
الأخير. إن الفعل (ن ‏ س) أي (ن - و 1) بالنسبة لرأس المال الأول هو الفعل (سَ - 
نَ) بالنسبة لرأس المال الثاني. 
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الجراء الأول استحالات راس المال ودورتها 
ق.ع 1 7 5 
وفي مسار التداول ن - سجر 1 ٠‏ تتصرف دق ع) و (و !) تصرفا متماثلا طالما 
و 


بقيتا سلعتين بين أيدي بائعيهماء أي العمال الذين يبيعون قوة عملهمء ومالكو وسائل 
الإنتاج الذين يبيعون هذه الوسائل. ولا تؤدي (ق ع) و (و ]) من وظيفة» في نظر 
الشاري؛ الذي يضطلع نقده بوظيفة رأسمال نقدي» سوى وظيفة سلع طالما لم يقم 
بشرائهما بعد أي طالما بقيتا تواجهان رأسماله. المائل في شكل نقدء بصفتهما سلعتين 
تخصان آخرين. وهنا لا تختلف (و ]) عن (ق ع) إِلَا بقدر ما تكون (و ]) بين يدي 
بائعها - سّ ويمكن بالتالي أن تكون رأسمالاً» بقدر ما تمثل (و ) الشكل السلعي 
لرأسمال البائع» في حين أن (ق ع) تكونء دوماًء مجرد سلعة بالنسبة للعامل ولا تغدو 
رأسمالاً إلا عندما تنتقل إلى يد شاريها لتؤلف جزءاً مكوّناً من (ج). 

لهذا السبب لا يمكن ل (منَ) قط أن تفتتح أية دورة بوصفها محض (س)؛ أي محض 
شكل سلعي للقيمة - رأسمال. وكرأسمال سلعيء» تتسم (منَ) دوماً بطابع مزدوج. فهي 
من وجهة نظر القيمة الاستعمالية منتوج وظيفة (ج) ‏ خيوط الغزل هنا الذي قام 
عنصراه (ق ع) و (و )»2 الآتيان من ميدان التداول كسلع» بوظيفة خلق هذا المنتوج 
فقط”*". ثانياً» ومن وجهة نظر القيمة» تساوي (مسّ) القيمة ‏ رأسمال (ج) زائداً فائض 
القيمة (ف) الذي تم إنتاجه أثناء أداء (ج). 

ولا يمكن إلا في دورة (منّ) بالذات» حيث ينبغي ويمكن أن تكون س - ج - القيمة 
رأسمال» أن تنفصل ويجب أن تنفصل عن ذلك الجزء من (سّ) الذي يتجسد فيه 
فائض القيمة؛ أي تنفصل عن المنتوج الفائض الذي يتضمن فائض القيمة» سيّان إن كان 
هذان الجزآن قابلين للانفصال فعلياًء كما هو الحال في خيوط الغزل» أم غير قابلين 
للانفصال؛ كما في الآلة مثلاً. فهما يصبحان قابلين للانفصال كلما تحوّلت سّ إلى 
(ن). 

وإذا كان بالوسع تجزثة المنتوج السلعي الكلّي إلى منتوجات جزئية متجانسة ومستقلة» 
كما هو الحال في مثالنا مع العشرة آلاف باون من خيوط الغزل» وإذا أمكن بالتالي تمثيل 
الفعل (منَ ‏ نَ) كمجموع بيوعات متعاقبة» فإن القيمة ‏ رأسمال المتجسدة في شكل 


(#) فى الطبعتين الأولى والغانية ورد: الآن (هنام)» بدلا من فقطء لا غير (:211). جرى التصحيح 
اعتماداً على مخطوطة ماركس. [ن. برلين]. 
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الي ل ل ل ا لد قبل أن يتحقق فائض 
القيمة: بل قبل أن تتحقق (سّ) بمجملها. 
إن قيمة العشرة آلاف باون من الغزول تساوي 500 جنيهء أما قيمة 8440 باوناً 
منها فتبلغ 422 جنيهاً وهذه تساوي القيمة ‏ رأسمال المنفصلة عن فائض القيمة. 
2 7 الرأسمالي فقط 8440 باوناً من الغزول مقابل 422 جنيهاًء فإن هذه 
من الخزؤل تمثل 'لاض) تل قيبمة - راسمال في شكلها: السلغي؟ آنا" المتفوج 
00 البالغ 1560 باوناً من الغزول؛ والمائل إلى جانبها في (سّ). مساوياً لفائض 
قيمة يبلغ 78 جنيهاًء فإنه لا يدخل التداول إِلَا فيما بعدء فيستطيع الرأسمالي إنجاز 


ف 
التداول س - ن - سجر ْ قبل تداول المنتوج الفائض» قبل (س - ن - س). 
وه 


ولو باع الرأسمالي أولاً 7440 باوناً من الغزول بقيمة 372 جنيهاًء ثم باع 1000 
باون بقيمة 50 جنيهاً» فإنه يستطيع التعويض عن وسائل الإنتاج (الجزء الثابت من رأس 


.المال (ث) بالجزء الأول من (س)»؛ وعن رأس المال المتغيرء (م): أي قوة العمل» 


بالجزء الثاني من (س)» ثم يمضي الأمر كما في السابق. 

ولكن إذا ما جرت بيوعات متعاقبة من هذا النوع»ء وسمحت ظروف الدورة بذلك». فإن 
الرأسمالي يستطيع؛ عوضاً عن تقسيم كل (سّ) إلى (ث + م + ف)»: أن يحقق هذا 
التقسيم بالنسبة لأي جزء من أجزاء (سنّ). 

فمثلاً إن 7440 باوناً من الغزول - 372 جنيهاًء باعتبارها جزءين من سنّ (10 آلاف 
باون من الغزول - 500 جنيه) تمثل الجزء الثابت من رأس المالء: يمكن أن تُشطر 
بدورها إلى 5535.360 باوناً من الغزول قيمتها 276.768 جنيهاً تعرّض فقط عن الجزء 
الثابت من رأس المال». أي عن قيمة وسائل الإنتاج المُستهلكة في إنتاج هذه ال 7440 
باوناً من الغزول» وإلى 744 باوناً من الغزول» قيمتها 37.200 جنيه تعرّض فقط عن 
رأس المال المتغيرء وإلى 1160.640 باوناً من الغزول قيمتها 58.032 جنيهاً. هى 
حامل فائض القيمة بهيئة منتوج فائضص. وعليه يستطيع الرأسمالي ببيعه ال 7440 باوناً من 
الغزول» أن يعرّض عن القيمة ‏ رأسمال التي تحتويها الغزول ببيع 0 باوناً من 
الغزول بسعر 313.968 جنيهاً»: ويستطيع إنفاق قيمة المنتوج الفائض المؤلف من 
0 باوناً من الغزول والبالغة 58.032 جنيهاً كإيراد. 

وعلى غرار ذلك؛ يمكن أن يقسّم 1000 باون من الغزول قيمتها 50 جنيهاً. 
تساوي القيمة ‏ رأسمال المتغيرة» إلى أقسام عدة وبيعها كالآتي: 744 باوناً من الغزول 
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قيمتها 37.200 جنيه» وتساوي القيمة ‏ رأسمال الثابتة التى يحتويها الألف باون من 
الغزول؛ 100 باون من الغزول بقيمة 5.000 جنيه وتساوي الحو المتغير من رأس المال 
في الألف باون غزول نفسهاء وعليه فإن 844 باوناً من الغزول بقيمة 42.200 جنيه 
تعرّض عن القيمة رأسمال التي يحتويها الألف باون من الغزول؛ أخيراء هناك 156 باونا 
من الغزول بقيمة 7.800 جنيه تمثّل ما تحتويه من منتوج فائض يمكن استهلاكه بصفته 
هذه. 

أخيراًء يمكن له أن يقسّم ال 1560 باوناً المتبقية من الغزول» وقيمتها 78 جنيهاًء 
بطريقة معينة تتيح لهء إذا ما أفلح في بيعهاء أن يبيع 1160.640 باوناً منها بقيمة 
32 جنيهاً للتعويض عن قيمة وسائل الإنتاج التي تحتويها ال 1560 باوناً من 
الغزول» ويبيع 156 باوناً أخرى بقيمة 7.800 جنيه للتعويض عن قيمة رأس المال 
المتغير؛ وإن 1316.640 باوناً من الغزول - 65.832 جنيهاً تمثل بمجملها التعويض عن 
مجمل القيمة ‏ رأسمال؛ وأخيراًء يبقى المنتوج الفائض ومقداره 243.360 باوناً من 
الغزول - 12.168 جنيهاً لكي يُنفق كإيراد. 

وكما أن كل عنصر من العناصر (ث» م»ء ف)» التي تحتويها الغزول» يمكن أن ينقسم 
إلى نفس الأجزاء المكوّنة له» كذلك شأن كل باون واحد من الغزول بقيمة تبلغ شلناً 
واحداً - 12 بنساً. 


ث - 220,744 باوناً من الغزول - 8.928 ينس 


م > 0,100 باون من الغزول - 1.200 بئس 
ف - 0,156 باوناً من الغزول - 1.872 بنس 


و 


ث + م + ف - باوناً واحداً من الغزول ‏ - 2 بنساً 


ولو جمعنا نتائج البيوع الجزئية الثلاث المذكورة آنفاًء لحصلنا على النتيجة التي 
نحققها ببيع مجمل ال 10 آلاف باون من الغزول دفعة واحدة. 


لدى البيع الأول 25535.360 باوناً من الغزول - 276.768 جنيهاً 
لدى البيع الثاني 2744.000 باون من الغزول - 37.200 جنيه 
لدى البيع الثالث 1160.640 باوناً من الغزول - 158.032 جنيهاً 
باوناً من الغزول - 2 جنيهاً 
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ولدينا من رأس المال المتغير: 517 
لدى البيع الأرل 744.000 باون من الغزول - 37.200 جنيه 
لدى البيع الثاني 100.000 باون من الغزول - 5.000 جنيه 
لدى البيع الثالث 156.000 باون من الغزول - 7.800 جنيه 


المجموع 1000 باون من الغزول - 50 جنيهاً 0 


ولدينا من فائض القيمة: 
لدى البيع الأرل 21160.640 باوناً من الغزول - 58.032 جنيهاً 
160 باون من الغزول - 7.800 جنيه 


لدى البيع الثاني 
ظ لدى البيع الثالث 243.360 باوناً من الغزول - 12.168 جنيهاً 


| المجموع 0. باوناً من الغزول - 8 جنيهاً 
المجموع الكلي : 
رأس المال الثابت 7440 باوثا امن #الحوول 3722 يا 
رأس المال 1000 باون من الغزول - 50 جنيهاً 
المتغير 
فائض القيمة 1500 باوناً من الغزول - 78 جنيهاً- | 
المتجموع الغزول - 500 جنيه 


لا تمثل (سَّ ‏ نَ)» لذاتهاء سوى بيع العشرة آلاف باون من الغزول. وهذه العشرة 
آلاف باون هي سلعة شأنها شأن أية غزول أخرى. وما يهم الشاري أن سعر الباون 
الواحد هو شلن واحدء وأن سعر العشرة آلاف باون هو 500 جنيه. ولو عنّ للشاري 
أثناء الصفقة أن يهتم بتركيب قيمة رأس المال» فما ذلك إِلَا على نية ماكرة في أن يبرهن 
أن بالوسع بيع الباون الواحد منها بأقل من شلن» وأن ذلك سيضمن للبائع ربحاً طيباً. 
بيد أن كمية السلع التي يشتريها المستهلك مرهونة باحتياجاته؛ ولو كان هذا مالك مصنع 
للنسيج» مثلاًء فستتوقف الكمية على تركيب رأسماله الناشط في هذا المشروع»: لا على 
تركيب رأسمال صاحب مصنع الغزول الذي يشتري منه. إن النسبتين اللتين يتعين أنْ 
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تنقسم (نَ) بموجبهما للتعويض عن رأس المال المستهلك في عملية إنتاجها (أو عن 
مختلف الأجزاء المكوّنة لرأس المال هذا) من جهة» وللإستخدام كمنتوج فائض يخصص 
لإنفاق فائض القيمة أو لتراكم رأس المال» من جهة ثانية» إن هاتين النسبتين لا توجدان 
إلا في دورة رأس المال الذي تؤلف ال 10 آلاف باون من الغزول شكله السلعي. ولا 
علاقة لهاتين النسبتين بالبيع» في حد ذاته. الأكثر من ذلك أننا نفترض هنا أن (مسَ) باع 
حسب قيمتهاء أي مجرد تحويلها من شكل سلعي إلى شكل نقدي. وبالطبع فمن الحاسم 
بالنسبة ل (سنّ)» بوصفها شكلاً وظيفياً في دورة رأس المال المفرد هذا الذي ينبغيى 
تعريض رأس المال الإنتاجي منه؛ معرفة ما إذا كان هناك تفاوت بين السعر والقيمة عند 
البيع ومدى هذا التفاوت؛ غير أن هذا التفاوت لا يعنينا هنا طالما أننا نقتصر على دراسة 
فوارق الشكل. 

في الشكل 1. أي (ن ... ن)» تظهر عملية الإنتاج في الوسط بين طَوْرَي تداول 
رأس المال المتكاملين والمتضادين؛ وهي تنتهي قبل أن يبدأ الطور الختامي (سّ - ن). 
إن النقد يُسلّف بمثابة رأسمال لعناصر الإنتاج بادىء الأمرء ثم تتحوّل عناصر الإنتاج إلى 
منتوج سلعي» ثم يتحوّل هذا المنتوج السلعي مجدداً إلى نقد. وهذه دورة من الصفقات 
كاملة وتامة تنتهي بالنقدء الذي يستطيع كائن من كان أن يستخدمه لأي غرض يشاء. 
وعليه فإن بدء الدورة من جديد قائم بصفته إمكانية لا أكثر. فقد تكون (ن ... ج . 
ن)؛ إما آخر دورة يختتم بها رأسمال فردي وظيفته لينسحب بعدئذ من المشروع أو أول 
دورة لرأسمال فردي جديد يدشن بها وظيفته. والحركة العامة هنا هي (ن ... نّ): أي 
من نقد إلى مبلغ أكبر من النقد. ١‏ 

أما في الشكل 11: أي ج ... سّ ‏ نّ اس ... ج (ج): فإن عملية التداول تأتي 
برمتها عقب (ج) الأول وقبل (ج) الثاني» بيد أنها تجري في تسلسل معاكس لتسلسلها 
في الشكل 1. ذلك أن (ج) الأول هو رأس المال الإنتاجي» ووظيفته أن يقوم بعملية 
الإنتاج باعتبارها الشرط المسبق لعملية التداول التي تلي ذلك. أما (ج) الختامي فهوء 
على العكسء لا يمثل عملية الإنتاج» بل هو الوجود العياني المتجدد لرأس المال 
الصناعي في شكل رأسمال إنتاجي. زد على ذلك؛ أن (ج) هذا هو نتيجة لتحويل القيمة 
رأسمال خلال الطور الأخير من التداول إلى (ق ع + و » إلى العاملين الذائي 
والموضوعي اللذين يؤلفان باتحادهما شكل وجود رأسمال إنتاجي. وسواء كان رأس 
المال (ج) أو (ج): فإنه يَمْثُلُ في نهاية الدورة» كرّة أخرى» في شكل يتعين عليه أن 
يؤدي فيه من جديد وظيفة رأسمال إنتاجي», أن يقوم بعملية الإنتاج. إن الشكل العام 
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للحركة (ج ... ج)»: هو شكل تجديد الإنتاج» وهوء على نقيض الشكل (ن ... ن)؛ 
لا يعبّر عن أن إنماء القيمة هو غاية العملية. لذا فإن هذا الشكل ييسر للاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي أن يغفل الشكل الرأسمالي المحدّد لعملية الإنتاج وأن يصور الإنتاج لأجل 
الإنتاج بمثابة الغاية التي تتوخاها هذه العملية» ونعني تحديداً إنتاج أكبر قدر ممكن 
وبأرخص ما يمكنء ومبادلة المنتوج لقاء منتوجات أخرى متنوعة قدر الإمكان» بغية 
تكرار الإنتاج (ن ‏ س) من ناحية» ولإشباع الاستهلاك (ن ‏ س) من ناحية أخرى. ولما 
كان (ن و ن) يبرزان هنا كمجرد وسيلة عابرة للتداول» يغدو بالإمكان إغفال خصائص 
النقد وخصائص رأس المال النقدي» فتلوح العملية برمتها بسيطة وطبيعية» طبيعية في نظر 
أصحاب العقلانية الضحلة. وعلى غرار ذلك ينسى أولاء الربح» بين الفينة والفينة» عند 
دراسة رأس المال السلعي ولا يبرز هذا الأخير كسلعة إلا عند الحديث عن دورة الإنتاج 
ككل؛ ولكن ما إن يأتي الأمر على بحث الأجزاء المكوّنة للقيمة» حتى يبرز رأس المال 
السلعي - كرأسمال سلعي. وبالطبع يجري النظر إلى التراكم على نحو ما يُنظر إلى 
الإنتاج . 

أما في الشكل 111: أي سنّ ‏ نْ ‏ س ... ج ... سنَّء فإن طَوْرَي عملية التداول 
يفتتحان الدورة»ء بل إنهما يفتتحانها وفق نفس التسلسل الجاري في الشكل 11 (ج ... 
ج)؛ يعقب ذلك (ج) مع وظيفتهء أي عملية الإنتاج» كما هو الحال في الشكل 1؛ 
وتنغلق الدورة بتحقق نتيجة عملية الإنتاج» أي ب (سَ). ومثلما أن الدورة في الشكل 11 
تنغلق ب (ج)» بصفته محض الوجود المتجدد لرأس المال الإنتاجي» كذلك تنغلق الدورة 
هنا ب (سَ)» بصفتها الوجود المتجدد لرأس المال السلعي؛ ومثلما أن رأس المال» في 
الشكل 11 يتعين أن يبدأء وهو بشكله الختامي (ج)» العملية كلها من جديد كعملية 
إنتاج» كذلك ينبغي» هناء مع ظهور رأس المال الصناعي ثانية في شكل رأسمال سلعي» 
أن تبدأ الدورة من جديد بطور التداول (سَّ ‏ ن). إن هذين الشكلين للدورة يبقيان 
ناقصين كليهما لأنهما لا ينتهيان بظهور (ن)» بظهور القيمة ‏ رأسمال التي نمت وتحوّلت 
إلى نقد. وعليه ينبغي للشكلين أن يواصلا التحرك» ولذلك فإنهما يتضمنان تجديد 
الإنتاج. إن الدورة الكلية في الشكل 111 تتمثل في (منَ ... سنّ). 

ويتميز الشكل 111 عن الشكلين 1 و 11 في أنه الدورة الوحيدة التي تظهر فيها القيمة - 
رأسمال التي نمت» وليس القيمة ‏ رأسمال الأصلية» التي تزمع أن تنموء باعتبارها نقطة 
انطلاق لعملية إنماء القيمة. إن (سَ) هناء بوصفها علاقة رأسمالية» هي نقطة الانطلاق» 
وتتمتع بصفتها هذه بتأثير يقرر مجمل الدورة لأن هذه الدورة تتضمن دورة القيمة - 
رأسمال» كما تتضمن دورة فائض القيمة منذ الطور الأول. ولأن فائض القيمة ينبغي أن 
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يُنفق جزئياً كإيراد» بشكل وسطي حتى وإن لم يجر الإنفاق في كل دورة منفردة» وأن 
يجتاز التداول (س ‏ ن ‏ س)»ء وأن يؤدي»ء جزئياً» وظيفة عنصر لتراكم رأس المال. 

ويفترض الشكل (سَ ... سنّ) استهلاك المنتوج السلعي كله كشرط لسير دورة رأس 
المال ذاته سيراً طبيعياً. فالاستهلاك الفردي الذي يقوم به العامل» والاستهلاك الفردي 
لذلك الجزء الذي لا يُراكم من المنتوج الفائضء يؤلفان معاً مجمل الاستهلاك الفردي. 
وعليه فإن الاستهلاك في كليته التامة ‏ الفردي والإنتاجي سواء بسواء ‏ يندرج في دورة 
(نّ) باعتباره شرطاً مسبقاً. أما الاستهلاك الإنتاجي (ويتضمن حسب طبيعة الأشياء 
الاستهلاك الفردي للعامل» نظراً لأن قوة العمل هي؛ في حدود معينة» المنتوج الدائم 
للاستهلاك الفردي الذي يقوم به العامل) فيقوم به كل رأسمال فردي مباشرة. ويُفترض 
هنا أن الاستهلاك الفردء باستثناء ما يلزم لوجود الرأسمالي الفردء ليس سوى فعل 
اجتماعي» لا فعل للرأسمالي الفرد بأي حال. 

وتظهر الحركة الإجمالية في الشكلين 1 و ]1 باعتبارها حركة القيمة ‏ رأسمال 
المسلّفة. أما في الشكل 111: فإن رأس المال الذي نمت قيمته والماثل بهيئة منتوج 
سلعي كلّيء يؤلف نقطة الانطلاق متخذاً شكل رأسمال متحرك؛ رأسمال سلعي. ولا 
تتفرع: هذه الحركة إلى حركة رأسمال وحركة إيراد إِلّا بعد تحويله إلى نقد. وإن تقسيم 
المنتوج الاجتماعي الكلّي؛ وكذلك التقسيم الخاص بمنتوج كل رأسمال سلعي فردي» 
إلى رصيد استهلاك فردي من جهةء ورصيد تجديد إنتاج من جهة أخرى» إن هذا التقسيم 
متضمن في هذا الشكل من دورة رأس المال. 

إن (ن ... ن) تتضمن إمكانية توسيع الدورة؛ وذلك حسب مقدار ذلك الجزء من (ن) 
الذي سيدخل في الدورة المتجددة. 

أما في 2 1 اج( فيمكن بدء دورة جديدة بواسطة ج20 ذي قيمة ممائلة» بل ذي 
قيمة أقل» ويمثل مع ذلك تجديد إنتاج على نطاق موسّع؛ ويحدث ذلك مثلاً عندما 
تنخفض أسعار عناصر السلعة من جراء ارتفاع إنتاجية العمل. والعكس بالعكسء إذ 
يحدث أن تزداد قيمة رأسمال إنتاجي معين» في حالة أخرىء ولكنه يمثل مع ذلك تجديد 
إنتاج على نطاق مادي أضيق وذلك؛ مثلاًء عندما تصبح عناصر الإنتاج أغلى سعراً. 
ويصح الشيء ذاته على (سَ ... سن). 

وفي (سّ ... سّ) يؤلف رأس المال المتجسد في شكل سلع شرطاً لازماً للإنتاج. 
وهو يعود مجدداً للظهور كشرط لازم في نطاق الدورة متجسداً في (س) الثانية. وتتوقف 
الدورة ما لم يتم إنتاج أو تجديد إنتاج (س) هذه. ويتعين تجديد إنتاج الشطر الأعظم من 
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(س) بوصفها (سنَ) لرأسمال صناعي آخر معين. وتوجد (سنَ) في هذه الدورة كنقطة 
انطلاق» ونقطة انتقالية» ثم نقطة ختامية للحركة» وبالتالي فإنها تكون حاضرة دوماً. إنها 
شرط دائم لعملية تجديد الإنتاج. 

ويتميز الشكل (سنَ ... س) عن الشكلين 1 و 11 من جانب آخر. إن لجميع الدورات 
الثلاث خاصية مشتركة» وهي أن رأس المال ينهي عملية دورته في شكل يمائل الشكل 
الذي افتتح به هذه الدورة» وبذلك يتخذ من جديد الشكل الأول الذي تبتدىء به نفس 
الدورة ثانية. إن الأشكال الأولى (ن» جع سنَ)» هي على الدوام الشكل الذي تُسلّف به 
القيمة ‏ رأسمال (في الشكل 111 مع فائض القيمة الذي يلحق بها) بتعبير آخرء إنها 
الأشكال الأصلية للدورة. أما الأشكال الختامية (نّ ج» سنّ)» فهي دوماً شكل متحوّل 
لأحد الأشكال الوظيفية السابقة له في الدورة» والذي لا يمثل الشكل الأصلي. 

وهكذا فإن (نَ)» في الشكل 1. هو كل محوّل من (سنَ)» كما أن (ج) الختامي في 
الشكل 11 هو شكل محوّل من ن (ويتحقق هذا التحويل في الشكلين 1 و 11 عن طريق 
فعل بسيط من التداول السلعي» أي بالتغيير الشكلي لموقعي السلعة والنقد)؛ أما في 
الشكل 111 فإن (سنّ) هي الشكل المحوّل لرأس المال الإنتاجي (ج). بيد أن التحويل 
هناء في الشكل 2111 لا يتعلقء في المقام الأول» بالشكل الوظيفي لرأس المال فحسب 
بل بمقدار قيمته أيضاً؛ غير أن هذا التحويل نفسهء في المقام الثاني» ليس نتيجة لمحض 
التغيير الشكلي في المواقع المتعلقة بعملية التداول» بل هوء بالأحرى» نتيجة تحويل 
حقيقي تعرّض له الشكل الاستعمالي والقيمة الخاصة بالأجزاء السلعية المكوّنة لرأس 
المال الإنتاجي خلال عملية الإنتاج. 

إن شكل نقطة الإبتداء (ن» ج» سَ) هو الشرط الضروري للدورة المطابقة لهء أي 1آ 
و11 و 1آ1؛ والشكل العائد في نقطة الإختتام إنما يتولد عن ويتحدد بفعل سلسلة 
استحالات الدورة ذاتها. إن (سنَ)» بوصفها نقطة اختتام دورة رأسمال صناعي فردي» لا 
تفترض سوى وجود الشكل (ج) لنفس رأس المال الصناعيء الواقع خارج التداول» 
والذي تشكل (نَ) منتوجه هو. أما (نَ)» باعتباره نقطة اختتام الشكل 1» باعتباره الشكل 
المتحوّل من سنّء (نّ ‏ ن)»: فيفترض أن (ن) موجود بين يدي الشاري» خارج نطاق 
الدورة (ن ... ن)» وأنه لا يْرّحٍ في هذه الدورة إلا ب ببيع (سنَ) ليصبح الشكل الختامي 
ليذه الذوؤة عيكها وعكذا ايفنا فإن (ج) الختامي في الشكل 11 يفترض أن (ق ع) 
و (و1) أي (س) موجودتان خارج الدورة» وأنهما تُدمجان كشكل ختامي لهذه الدورة 
بواسطة إجراء الفعل (ن ‏ س). ولكنء باستثناء نقطة الاختتام الأخيرة» لا تفترض دورة 


111 


]599 


]100[ 


الجزء الأول: استحالات راس المال ودورتها 


رأس المال النقدي الفردي وجود رأس المال النقدي عموماًء ولا تفترض دورة رأس 
المال الإنتاجي الفردي أيضاً وجود رأس المال الإنتاجي. وفي الشكل 1» قد يكون (ن) 
أول رأسمال نقدي؛ وفي الشكل 11 قد يكون (ج) أول رأسمال إنتاجي يظهر على 
المسرح التاريخي. أما في الشكل 111: 


قاع - 
سس - ن دس جر ا ع 00-6 سن 
وده 


7 - 


س ( - ن 


سنا ناس 
فيفترض أن (س) توجد مرتين خارج الدورة. الحالة الأولى في الدورة 
ٍ ف 
سَ - نّ- سور 3 . إن (س) هذه بمقدار ما تتألف من وسائل إنتاج» هى سلعة 
و1 ١‏ 


بين يدي البائع» وهي ذاتها رأسمال سلعي» وذلك بمقدار ما تكون منتوج عملية إنتاج 
رأسمالية؛ وحتى لو لم تكن كذلكء» فإنها تظهر كرأسمال سلعي بين يدي التاجر. والحالة 
الثانية هي (س» الثانية في (س ‏ ن - سر» التي يجب أن تكونء, بالمثل» حاضرة كسلعة 
لكي يمكن شراؤها. وعلى كل حال سواء كانت (ق ع) و (وإ) رأسمالاً سلعياً أم لاء 
فإنهما سلعتان مثل (سنّ)» وتتصرفان إزاء أحداهما الأخرى كسلعتين. ويصح الشيء نفسه 
على (س) الثانية في (س ‏ ن ‏ س). وهكذا بمقدار ما إن سّ - س (ق ع + و])»؛ 
فإن عناصر تكوينها تضم سلعاًء وهي سلع يتوجب التعويض عنها في التداول بسلع من 
نوع ممائل؛ مثلما يتوجب التعويض عن (س) الثانية في (س ‏ ن - س) بسلع أخرى 
مماثلة عن طريق التداول. 

زد على ذلك أن كل سلعة»؛ على أساس نمط الإنتاج الرأسمالي كنمط سائدء يجب أن 
تكون رأسمالاً سلعياً بين يدي بائعها. وهي تظل رأسمالاً سلعياً بين يدي التاجرء أو 
تغدو كذلك حتى لو لم تكن لها هذه الصفة من قبل. أو أنها يجب أن تكون ‏ 
كالمصنوعات المستوردة مثلاً - سلعة تعرّض عن رأس المال السلعي الأصلي ولا تضفي 
عليه بالتالي إِلّا شكلاً آخر من الوجود المتعين. 

إن العنصرين السلعيين (ق ع و و ]) اللذين يتألف منهما رأس المال الإنتاجي (ج)» 
لا يمتلكان بوصفهما أشكالاً لوجود (ج) نفس الهيئة التي كانا يكتسيانها سابقاً في مختلف 
أسواق السلع التي ججلبا منها. فهما الآن متحدان ويستطيعان بوحدتهما هذه أن يؤديا 
وظائف رأس المال الإنتاجي . 
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وواقع أن (س) لا تستطيع إلا في هذا الشكل 11آ1»: وفي نطاق الدورة نفسهاء أن 
تظهر بوصفها المقدمة الضرورية ل (س)» يجد تفسيره في أن نقطة انطلاق الدورة هي 
رأسمال في شكل سلعي. فالدورة تُفتتح بتحويل سس (وبما أنها تقوم بوظيفة قيمة - 
رأسمال؛» فسيّان إن كانت قد نمت بإضافة فائض قيمة إليها أم لا) إلى سلع تؤلف عناصر 
إنتاجها. غير أن هذا التحويل ينطوي على مجمل عملية التداول (س ‏ ن - س - ق اع 
- و 1) ويمثل نتيجة هذه العملية. ولهذا تبرز (س) هنا في القطبين معاء بيد أن القطب 
الثاني» الذي يتلقى شكله بوصفه (س) من الخارج» أي من سوق السلع» بواسطة الفعل 
(ن - س)» ليس هو القطب الأخير من الدورة» بل القطب الأخير للمرحلتين الأوليتين 
اللتين تضمان عملية التداول. ونتيجتها هي (ج).» الذي تبتدىء وظيفته» أي عملية 
الإنتاج» بعد ذلك. ونتيجة لهذه العملية الأخيرة بالذات» وليس نتيجة عملية التداول» 
تظهر (سَ) في ختام الدورة وتكتسي نفس الشكل الذي كانت (سن) ترتديه في نقطة 
البداية. ومن ناحية أخرى نجد في (ن ... ن)» وفي (ج ... ج).؛ أن نقطتي الاختتام 
(ن) و (ج) هما نتيجتان مباشرتان لعملية التداول» ولهذا السبب فمن المفترض هنا أن 
(نّ) في الحالة الأولى» و(ج) في الحالة الثانية» لا يوجدان بين أيدي الآخرين إِلَّا في 
نهاية الدورة. وبما أن الدورة جارية بين القطبين» فإنه لا (ن) في الحالة الأولى ولا (ج) 
في الحالة الثانية ‏ أي وجود (ن) بوصفه نقداً لشخص آخرء ووجود (ج) كعملية إنتاج 
تخص طرفاً آخر ‏ يظهر كمقدمة ضرورية لكل واحدة من هاتين الدورتين. أما الدورة 
(منَ ... سنّ) فتفترض0» على العكس من ذلك» أن س (- ق ع + و 1) تمثل سلع الغير 
وتوجد في أيدي الغيرء وأن هذه السلع تنجذب إلى الدورة عن طريق افتتاح عملية 
التداول» لتُحوّل إلى رأسمال إنتاجي يقوم بأداء وظائفهء وبنتيجتها تصبح (سنّ)» تارة 
أخرى, الشكل الختامي للدورة. 

ولكن لأن الدورة (سَ ... س) بالضبط تفترض في نطاق حركتها وجود رأسمال 
صناعي آخر في شكل س (- ق ع + و ) (أما و [ فتنطوي على رؤوس أموال أخرى 
شتى» وهي تتضمن في حالتنا هذه على سبيل المثال الآلات» والفحمء والزيت» إلخ) 
فإن هذه الدورة تطالب بأن تُعتبر لا مجرد شكل عام للدورة؛ أي ليس مجرد شكل 
اجتماعي يمكن النظر في نطاقه إلى كل رأسمال صناعي مفرد (باستثناء ذلك الذي يُوظف 
أول مرة)» وبالتالي ليس مجرد شكل مشترك من الحركة لدى جميع رؤوس الأموال 
الفردية فحسبء بل أنْ تُعتبر في الوقت نفسه شكل حركة مجموع رؤوس الأموال 
الفردية» وبالتالي شكل حركة إجمالي رأسمال طبقة الرأسماليين» وهي حركة تتجلى فيها 
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حركة كل رأسمال صناعي فردي بوصفها حركة جزئية تتداخل وتشتبك مع حركات رؤوس 
الأموال الأخرى وتخضع لتأثيراتها. فمثلاً لو تناولنا المنتوج السلعي الكلي السنوي في 
بلد معين وحللنا الحركة التي يتم بموجبها التعويض بجزء من هذا المنتوج عن رأس 
المال الإنتاجي في كل المشاريع الفردية» بينما يدخل جزء آخر في مجال الاستهلاك 
الفردي لمختلف الطبقات» فإننا نعتبر (منَ ... سنّ) عندئذ يمثابة شكل الحركة المميز 
لرأس المال الاجتماعي عموماً ولفائض القيمة أو المنتوج الفائض المتولّد عنه. إن رأس 
المال الاجتماعي يساوي مجموع رؤوس الأموال الفردية (بما في ذلك مجموع رؤوس 
الأموال المساهمة ومجموع رأسمال الدولة كلهء إذ إن الحكومات تستخدم العمل 
المأجور المُنتج في المناجم وسكك الحديدء إلخ» وتؤدي بالتالي» وظيفة الرأسماليين 
الصناعيين) وإن الحركة الإجمالية لرأس المال الاجتماعي تساوي المجموع الجبري 
لحركات رؤوس الأموال الفردية ؟؛ وهذه الحقيقة لا تمنع هذه الحركة بوصفها حركة 
رأسمال فردي منعزل» بأي حال» من الكشف عن ظاهرات أخرى تختلف عن الظاهرات 
التي تكشفها نفس هذه الحركة عند النظر إليها كجزء من الحركة الكلّية لرأس المال 
الاجتماعي» أي عند النظر إليها في ترابطها مع حركات أجزاء أخرى 3 رأس المال 
الاجتماعي. وإن هذه الحركة تحل» في نفس الوقتء القضايا التي لا بد أن يُفترض أن 
حلها قد تم عند دراسة دورة رأسمال فردي منفصل عوضاً عن استخلاصها منها. . 
إن لمن نع )شوج الدورة الوسونة الى كولك فيه العينة ادر سنال" العملنة 
بالأصل جزءاً من ذلك القطب الذي يفتتح اه والذي تمدن هذه الحركة فيه على 
هذا النحوء عن نفسها منذ البداية بوصفها الحركة الكلّية لرأس المال الصناعي ‏ أي 
حركة ذلك الجزء من المنتوج الذي يعرّض عن رأس المال الإنتاجي. وكذلك حركة ذلك 
الجزء الذي يؤلف المنتوج الفائض» والذي يُنفق عادة» في جانب منهء كإيراد ويستخدم » 
في جانب آخرء كعنصر للتراكم. إن إنفاق فائض القيمة كإيراد يدخل في نطاق هذه 
الدورة» وبهذه الحدود يدخل فيها الاستهلاك الفردي أيضاً. بل إن هذا الأخير» علاوة 
على ذلك» يدخل في الدورة بسبب أن نقطة الانطلاق (س)» السلعة» توجد في شكل 
شيء استعمالي معين؛ ولكن كل ما يُنتج بالطريقة الرأسمالية هو رأسمال سلعي» بصرف 
النظر عما إذا كان شكله الاستعمالي 9 للاستهلاك الإنتاجي أم الاستهلاك الفردي» أم 
الاثنين معاً. إن الدورة (ن ... نّ)» لا تشير إلا إلى جانب واحد من القيمة» إلى نماء 
القيمة ‏ رأسمال المسلّفة كغاية لمجمل العملية؛ أما الدورة ج ... ج (ج) فتشير إلى 
عملية إنتاج رأس المال كعملية تجديد إنتاج تتم برأسمال إنتاجي ذي مقدار واحد أم متنام 
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(تراكم)؛ أما (سنّ ... 0 فهي» إذ تعلن عن نفسها في نقطة البداية كشكل للإنتاج 
السلعي الرأسمالي» فإنها تتضمن كلاً من الاستهلاك الإنتاجي والاستهلاك الفردي من 
البداية» وأن ما تتضمنه من استهلاك إنتاجي وإنماء القيمة هو جزء من الحركة في هذا 
الشكن .- اخوراة ينا أن (من) قد توجد في شكل استعمالي لا يستطيع أن يدل في آية 
عملية إنتاج» قدو وافنحا من النذاية آن مكتلف مكونات قيمة (من) المعير عنها بأجواء 

من المنتوج» ينبغي أن تحت موقعاً مختلفاً يتوقف على ما إذا كانت (منَ ... منّ) شكلاً 
لحركة إجمالي رأس المال الاجتماعي» أم هي حركة مستقلة لرأسمال صناعي فردي. إن 
هذه الدورة تتجاوز في جميع خواصها المميزة حدودها بوصفها دورة معزولة لرأسمال 
فردئ: معين : 

في الصيغة (سّ ... سّ) تظهر حركة رأس المال السلعي» ونقصد بذلك المنتوج 
الكلّي الذي تم إنتاجه رأسمالياً» ليس فقط كشرط ضروري لبدء دورة مستقلة لرأسمال 
فردي» بل تظهر أيضاً كحركة مشروطة بهذه الدورة. وعليه إذا أدركنا هذه الصيغة بما 
تتضمنه من خصائص مميزة» فلا تعود تكفي المرء الإشارة إلى أن الاستحالتين (منَ - نّ) 
و( ض)تهما طرراة متحددان وظطفا "من :امععالة رامن المال من جهة» واتهماء عن 
جهة ثانية» حلقتان من حلقات التداول العام للسلع. ومن الضروري الآن إيضاح الطريقة 
التي تتشابك بها استحالات رأسمال فردي معين باستحالات رؤوس أموال فردية أخرى. 
وبذلك الجزء من المنتوج الكلّي المخصص للاستهلاك الفردي. لذلك فإن تحليلنا لدورة 
رأسمال صناعي فردي ارتكز في المقام الأول على الشكلين الأولين. 

وتظهر الدورة (نَّ ... سنّ) كشكل لرأسمال فردي مستقل» مثلاًء في الزراعة» حيث 
تجري الحسابات من موسم حصاد إلى آخر. ففي الصيغة 11 تؤلف البذور نقطة 
الانطلاق» وفي الصيغة 111 يؤلف الحصاد هذه النقطة» أوء كما يقول الفيزيوقراطيون» 
في الأولى تسليفات (3782065) وفي الثانية عائدات (5611565). ولا تظهر حركة القيمة - 
رأسمال في الصيغة 111 منذ البداية» إلا كلحظة من حركة الكتلة العامة للمنتتوجات. في 
حين أن حركة (منّ) في الصيغتين 1 و11» لا تؤلف سوى لحظة من حركة رأسمال مفرد 

في الصيغة 111 تؤلف السلع الموجودة في السوق الشرط الضروري الدائم لعملية 
الإنتاج وتجديد الإنتاج» وعليه إذا انحصر الانتباه على هذه الصيغة» فإن جميع عناصر 
عملية الإنتاج تبدو وكأنها تنبع من مجال تداول السلع وتتألف فقط من سلع. وهذا 
التصور الأحادي يغفل عناصر عملية الإنتاج التي ليست بعناصر سلعية. 

وبما أن نقطة الانطلاق في (مسَ ... سنّ) هي المنتوج الكلّي «القيمة الكلية)» يتضح 
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هنا (إذا أغفلنا التجارة الخارجية) أن تجديد الإنتاج على نطاق موسّع لا يمكن أن يجري 
في حال بقاء الإنتاجية على حالهاء إِلَا عندما يحتوي ذلك الجزء من المنتوج الفائض» 
المخصص للتحويل إلى رأسمال» يحتوي سلفاً على العناصر المادية لرأس المال الإنتاجي 
الإضاني؛ وعليه يتضح هنا أنه بمقدار ما يكون إنتاج سنة من السنين شرطاً لإنتاج السسنة 
التالية» أو بمقدار ما يمكن أن يجري هذا الإنتاج خلال سنة واحدة في وقت واحد مع 
عملية تجديد الإنتاج البسيط» فإن المنتوج الفائض ينتج على الفور في شكل يتيح له أداء 
وظائف رأسمال إضافي. إن الإنتاجية المتنامية لا تستطيع أن تزيد سوى القوام المادي 
لرأس المال من دون زيادة قيمة رأس المال هذاء ولكنها تخلق بذلك مادة إضافية لإنماء 
قيمة رأس المال. 

إن (من :+ من) عي أساس الجدول الاقتصادي (6602001006 ده[ 13) الذي 
وضعه كينيه؛ وواقع أن كينيه اختار في معارضة الشكل ن ... نّ (الشكل الذي تمسك 
به المذهب المركتتلي بوجه الحصر) الشكل (سّ ... سنّ)» وليس الشكل (ج .:. ج)»؛ 
يلم عن حصافته الكبيرة» الصائبة. 
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الصيغ الثلاث لعملية الدورة 


يمكن وضع الصيغ الثلاث لعملية الدورة على النحو التالي» متخذين (ك) رمزاً لعملية 
التداول الكلى : 


111 - ك ... ج (سنّ). 

لو تناولنا الصيغ الثلاث كلها معاًء فإن جميع مقدمات عملية الدورة تظهر كأنها نتيجة 
للعملية» كأنها مقدمة أنتجتها العملية بنفسها. وتظهر كل لحظة بمثابة نقطة انطلاق ونقطة 
انتقال» ونقطة عودة. وتتجلى وسيطاًء مأخوذة ككل» بوصفها وحدة لعملية الإنتاج وعملية 
التداول؛ وتغدو عملية الإنتاج وسيطأ لعملية التداول» والتداول وسيطأ للإنتاج. 

وتتسم جميع الدورات الثلاث بالميزة المشتركة التالية: إن إنماء القيمة هو الهدف 
المقرّرء والدافع المحرك. في الصيغة 1 يجد ذلك تعبيره الفعلي في شكل الدورة. أما 
الصيغة 11 فإنها تبدأ من (ج)»: أي تبدأ بعملية إنماء القيمة. في حين أن الدورة في 
الصيغة 111 تبدأ بقيمة نامية وتنتهي بقيمة نامية من جديدء حتى لو تكررت الحركة على 
المستوى نفسه. 

وبما أن (س ‏ ن) تعني (ن ‏ س) عند الشاري» و(ن ‏ س) تعني (س - ن) عند 
البائع» فإن تداول رأس المال لا يمثل غير الاستحالات الاعتيادية للسلعة» وتنطيق عليه 
تلك القوانين المستخلصة من معالجة هذه الاستحالات (رأس المالء الكتاب الأول» 
الفصل الثالث» 2) التي تحدّد كتلة النقد المتداول. ولكن إذا لم نتوقف عند هذا الجانب 
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الشكلي من القضيةء بل درسنا الصلة الفعلية بين استحالات مختلف رؤوس الأموال 
الفردية» أي لو درسنا في الواقع الصلة بين دورات رؤوس الأموال الفردية باعتبارها صلة 
حركات جزئية من عملية تجديد إنتاج رأس المال الاجتماعي الكلي» فإن التغير المحض 
في شكل النقد وشكل السلعة لا يمكن أن يفسر هذه الصلة. 

إن كل نقطة في مدار ذي حركة دائمة تؤلف نقطة انطلاق ونقطة عودة في أن 
معاً. وإذا قطعنا حركة الدوران هذهء فلن تعود أي نقطة انطلاق نقطة عودة. وهكذا سبق 
أن رأينا أن كل دورة مفردة لا تفترض ضمناً (©11تنامه:) دورة أخرى فحسبء بل إن 
تكرار الدورة في شكل معين يفترض حصول الدورة في الأشكال الأخرى. وبذا يتجلى 
الفرق برمته على أنه فرق شكلي محضء أو مجرد فرق ذاتي لا يوجد إلا في نظر 
المراقب. 

وطالما أن كل واحدة من هذه الدورات تُعدَ شكلاً خاصاً من الحركة توجد فيه مختلف 
رؤوس الأموال الصناعية الفردية» فإن هذا الفارق لا يوجدء دوماًء إِلَّا كفارق فردي. أما 
في الواقع فإن كل رأسمال صناعي فردي يكون حاضراً في جميع الدورات الثلاث في آنٍ 
واحدٍ. فهذه الدورات الثلاث» وهي أشكال تجديد الإنتاج التي تكتسيها الأشكال الثلاثة 
من رأس المال؛» إنما تجري باستمرار الواحدة إلى جانب الأخرى. فمثلاً أن جزءاً من 
القيمة ‏ رأسمال يؤدي الآن وظيفة رأسمال سلعي» يتحوّل إلى رأسمال نقدي. ولكن 
هناك في الوقت نفسه جزءاً آخر من القيمة - رأسمال يغادر عملية الإنتاج ويلج التداول 
بوصفه رأسمالاً سلعياً جديداً. وهكذا فإن شكل الدورة (سّ ... سنّ) يرتسم باستمرار؛ 
وذلك هو حال الشكلين الآخرين. فتجديد إنتاج رأس المال في كل شكل من أشكاله: 
وفي كل مرحلة من مراحلهء إنما يجري باستمرارء شأنه في ذلك شأن استحالات هذه 
الأشكال وانتقالها المتعاقب عبر المراحل الثلاث. وعلى هذا فإن الدورة هنا هي 
بمجملها في الواقع وحدة أشكالها الثلاثة. 

لقد افترضنا في معاينتنا هذه أن كل قيمة ‏ رأسمال تظهر بكامل مقدارها القيمي إما 
كرأسمال نقديء. أو كرأسمال إنتاجي أو كرأسمال سلعي. فمثلاً كان لدينا في البدء 422 
جنيهاً برمتها كرأسمال نقدي» ثم تحوّلت جميعاً إلى رأسمال إنتاجي» وأخيراً تحوّل هذا 
إلى رأسمال سلعي» إلى غزول قيمتها 500 جنيه (بما فيها 78 جنيهاً فائض قيمة). 
والمراحل البعتللة تولف: هناء عدداً معيئاً من الانقطاعات. فمثلاً طالما بقيت الجنيهات 
ال 422 في شكلها النقدي» نقصد القول إلى أن يتم الشراء ن - س (ق ع + و ])ء فإن 
رأس المال كله يوجد ويؤدي وظيفته بصفة رأسمال نقدي لا غير. ولكن حالما يتم 
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تحويله إلى رأسمال إنتاجي » فإنه لا يؤدي وظيفة رأسمال نقدي ولا وظيفة رأسمال 
سلعي. فعملية تداوله تنقطع برمتهاء مثلما تنقطع من جهة أخرى عملية إنتاجه برمتهاء 
وذلك حالما يبدأ بأداء وظيفته في واحدة من مرحلتي تداوله الاثنتين» إما بوصفه (ن) أو 
بوصفه (منَ)» وهكذا فإن الدورة (ج ... ج) سوف تعرض نفسها في هذه الحالة لا 
كتجديد دوري لرأس المال الإنتاجي فحسبء بل أيضاً كانقطاع في وظيفتهاء أي انقطاع 
في عملية الإنتاج» إلى حين اكتمال عملية التداول؛ وبدلاً من أن يمضي الإنتاج 
باستمرارء فإنه يسير بنوبات متقطعة» ولا يتجدّد إِلّا بعد فترات زمنية متقلّبة» وذلك تبعاً 
لسرعة أو بطء اجتياز مرحلتي عملية التداول. وهذا هو الحالء مثلاًء مع الحرفي الصيني 
الذي لا يعمل سوى لأجل زبائنه الخاصين» إذ تتوقف عملية الإنتاج التي يقوم بها حتى 
يتلقى طلباً جديدا . 

ويصمٌ هذا في الواقع على كل جزء مفرد من رأس المال قيد الحركة؛ وتمرٌ جميع 
أجزاء رأس المال عبر هذه الحركة بصورة متعاقبة. لنفرض أن عشرة آلاف باون من 
خيوط الغزل هي المنتوج الأسبوعي لصاحب مصنع الغزول. وتترك هذه العشرة آلاف 
باون من الغزول ميدان الإنتاج كليا لتدخل ميدان التداول» ويتعين تحويل جميع ما تحتويه 
من قيمة ‏ رأسمال إلى رأسمال نقدي؛ ولكن بمقدار ما تظل هذه القيمة في شكل 
رأسمال نقدي فلن يسعها الدخول ثانية إلى عملية الإنتاج» فلا بدّ لها أولاً من أن تدخل 
ميدان التداول ليعاد تحويلها هناك إلى عناصر لرأس المال الإنتاجي. أي إلى (ق ع + 
و إ). فما عملية دورة رأس المال إلا انقطاع مستمرء مغادرة مرحلة ودخول أخرى تالية؛ 
خلع شكل» ووجود متعين في شكل آخر؛ وإن كل واحدة من هذه المراحل لا تشترط 
المرحلة الأخرى فحسبء» بل وتنفيها أيضا. 

بيد أن الاستمرارية هي صفة مميزة للإنتاج الرأسمالي تشترطها قاعدته التكنيكية» رغم 
أن بلوغها ليس ممكناً بالضرورة على الدوام. فلننعم النظر بما يحدث في الواقع. بينما 
تظهر مثلاً غزولنا البالغة 10 آلاف باون في السوق كرأسمال سلعي ويتم تحويلها إلى نقد 
(بصرف النظر عما إذا كان هذا وسيلة دفع أو وسيلة شراء أم مجرد نقد حسابي) فإن قطناً 
وفحماً جديدين» إلخ. يحلان في عملية الإنتاج محل الغزول» ويكونان بذلك قد تحوّلا 
مجدداً من الشكل النقدي والشكل السلعي إلى شكل رأسمال إنتاجيء يشرع في أداء 
وظيفته بهذه الصفة. وبينما يجري تحويل هذه العشرة آلاف باون من الغزول إلى نقدء 
تمرّ العشرة آلاف باون من الغزول السابقة بالمرحلة الثانية من تداولها وتتحوّل ثانية من 
نقد إلى عناصر لرأس المال الإنتاجي. إن جميع أجزاء رأس المال تجتاز عملية الدورة 
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بالتعاقب» فهي موجودة في آن واحد في مراحل مختلفة من هذه العملية. وهكذا فإن 
رأس المال الصناعي الذي يمضي في مسار دورته باستمرارء يكون حاضراًء في آن 
واحدء في جميع مراحلهء وفي مختلف الأشكال الوظيفية المطابقة لهذه المراحل. وإن 
ذلك الجزء من رأس المال الصناعي الذي يُحوّل» لأول مرة» من رأسمال سلعي إلى نقد 
إنما يبدأ الدورة (منَ ... سَ)ء في حين أن رأس المال الصناعي بوصفه كلاً متحركاً 
يكون قد اجتاز هذه الدورة أصلاً. فالنقد يُدفع بهذه اليدء ويُستلم بالأخرى؛ وتدشين 
الدورة (ن ... نّ) في مكان يعني عودة النقد من مكان آخر. ويصحٌ الشيء ذاته على 
رأس المال الإنتاجي . 

إن الدورة الفعلية لرأس المال الصناعي هي» في استمراريتهاء ليست وحدة عملية 
التداول وعملية الإنتاج فحسبء بل هي أيضاً وحدة جميع دوراته الثلاث. ولكن لا 
يمكن لهذه الدورة أن تكوّن وحدة من هذا النوع إِلَا إذا استطاع كل واحد من أجزاء 
رأس المال على اختلافها أن يجتاز المراحل المتعاقبة من الدورة» فينتقل من طور إلى 
آخرء من شكل وظيفي إلى آخرء بحيث أن رأس المال الصناعي» باعتباره الكل المؤلّف 
من هذه الأجزاءء يكون موجوداًء في آنٍ واحد. في مختلف الأطوار والوظائف ليجتاز 
بذلك كل الدورات الثلاث في آن واحد. إن تعاقب كل هذه الأجزاء في الزمان مشروط 
بتجاورها في المكان» نقصد بذلك تقسيم رأس المال. ففي ظل النظام المصنعي لتقسيم 
العمل يكون المنتوج حاضراً باستمرار في مختلف مراحل عملية تكوينه» فيما ينتقل من 
طور إنتاجي إلى طور آخر. وبما أن لرأس المال الصناعي الفردي مقداراً محدداً يتوقف 
على وسائل الرأسمالي وله مقدار حد أدنى معين في كل فرع صناعي» يترتب على ذلك 
أن يتم تقسيمه إلى أجزاء وفق نسب معينة. إن مقدار رأس المال المتاح يقرر مقدار 
عملية الإنتاج» ومقدار هذا الأخير يقرر مقدار كل من رأس المال السلعي ورأس المال 
النقديء وذلك بحدود ما يقومان بوظيفتيهما في موازاة عملية الإنتاج. غير أن هذا 
التجاور المكاني لأجزاء رأس المالء الذي يحدّد استمرارية الإنتاج» لا يتحقق هنا إِلَا 
من خلال الحركة التي تجتاز بها أجزاء رأس المال مختلف مراحل الدورة على التعاقب. 
فهذا التجاور لأجزاء رأس المال في المكان ذاته ليس إلا نتيجة لتعاقبها في الزمان. فلو 
أن حركة (منَّ ‏ نَّ) الخاصة بأحد أجزاء رأس المال تتوقف لتعذر بيع السلعة» فإن دورة 
هذا الجزء تنقطع» ولا يتحقق تعويض هذا الجزء بوسائل إنتاجه؛ أما الأجزاء التالية» 
التي تخرج من عملية الإنتاج بهيئة (سنَ)» فتجد أن الأجزاء السابقة قد سدّت عليها 
الطريق إلى تبديل وظائفها. ولو دام ذلك بعض الوقت» فإن الإنتاج ينحسرء وقد تتوقف 
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العملية بأكملها. فأي توقف في الحركة المتعاقبة للأجزاء يحمل الاضطراب إلى تجاورها 
المكاني» وأي توقف في أية مرحلة يسبب هذا القدر أو ذاك من التوقف في مجمل 
الدورة» لا لذلك الجزء من رأس المال الذي توقفت حركته فحسبء بل لدورة رأس 
المال الفردي كله. 

والشكل التالي الذي تتخذه العملية هو التعاقب الزمني للأطوارء بحيث أن انتقال رأس 
المال إلى طور جديد إنما يتقرر بخروجه من طور سابق. وعليه تتخذ كل دورة خاصة 
واحداً من الأشكال الوظيفية لرأس المال كنقطة انطلاق ونقطة رجوع. من جهة أخرى 
تؤلف العملية الكلية في الواقع وحدة الدورات الثلاث التي هي الأشكال المختلفة التي 
تعبّر بها استمرارية العملية عن نفسها. إن الدورة الكلّية إزاء كل شكل وظيفي لرأس 
المال هي دورة خاصة بهء وكل واحدة من هذه الدورات هي شرط استمرار العملية 
الكلّية» إذ إن المسار الدائري لكل شكل وظيفي هو شرط المسار الدائري للأشكال 
الأخرى. وإنه لشرط ضروري بالنسبة لعملية الإنتاج الكلّية» وبخاصة بالنسبة لرأس المال 
الاجتماعي» أن تكون عملية الإنتاج في الوقت نفسه عملية تجديد إنتاج» وبالتالي عملية 
دورة لكل واحدة من لحظاتها. إن أجزاء كسرية مختلفة من رأس المال تمر على التعاقب 
بمختلف المراحل والأشكال الوظيفية. وبفضل ذلك يجتاز كل شكل وظيفي دورته 
الخاصة مع الأشكال الأخرى في آن واحدء رغم أنه يعبّر دائماً عن جزء جديد من رأس 
المال. فثمة جزء من رأس المال» وهو جزء يتغير باستمرار» ويتجدد إنتاجه باستمرار» 
يوجد كرأسمال سلعي يتحوّل إلى نقدء وثمة جزء ثانٍ من رأس المال يوجد كرأسمال 
نقدي يتحوّل إلى رأسمال إنتاجي؛ وثمة جزء ثالث يوجد كرأسمال إنتاجي يتحول إلى 
رأسمال سلعي. فالوجود الدائم لهذه الأشكال الثلاثة إنما يتحقق بفعل الدورة التي يجتاز 
بها رأس المال الكلّي هذه الأطوار الثلائة على وجه التحديد. 

وعليه فإن رأس المال يكون بمجمله حاضراً في آن واحد في أطواره المختلفة» 
المتجاورة مكانياً. بيد أن كل جزء منه ينتقل دوماء بالتتابع» من طور ومن شكل وظيفي 
إلى طور وشكل آخرء فيؤدي بذلك وظيفته بالتتابع في جميع الأشكال. وعليه فإن هذه 
الأشكال سيّالة» يتحقق تزامنها بتوسط تعاقبها. فكل شكل يعقب ويسبق غيره من 
الأشكال. بحيث أن عودة جزء معين من رأس المال إلى شكل معين مرهون بعودة الجزء 
الآخر إلى شكل آخر. وكل جزء يقوم باستمرار بدورته الخاصة» ولكن يحدث على 
الدوام أن جزءاً آخر من رأس المال يجد نفسه حاضراً في هذا الشكل» وتؤلف هذه 
الدورات الخاصة لحظات متزامنة ومتعاقبة في العملية الكلية. 
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إن استمرار العملية الكلّية» بدلاً من انقطاعها الموصوف أعلاهء لا يتحقق إلا بوحدة 
هذه الدورات الثلاث. ولرأس المال الاجتماعى الكلّى دوماً هذه الاستمرارية» وعمليته 
دوماً هي وحدة هذه الدورات الثلاث. ١‏ 1 

غير أن استمرارية تجديد الإنتاج بالنسبة لرؤوس الأموال الفردية تنقطع أحياناًء بهذه 
الدرجة أو تلك. فأولاً. كثيراً ما تتوزع كتل القيمة في فترات مختلفة بحصص متباينة على 
مختلف المراحل والأشكال الوظيفية. ثانياً. قد تتوزع هذه الحصص توزيعاً مختلفاً وفقاً 
لطابع السلعة الجاري إنتاجهاء وبالتالي وفقاً لخصائص ميدان الإنتاج الذي وُظف فيه 
رأس المال. ثالثاً» قد تنقطع الاستمرارية بهذا القدر أو ذلك في فروع الإنتاج تلك التي 
تعتمد على المواسمء, إما بسبب عوامل الطبيعة (الزراعة» صيد سمك الرنجة» إلخ.) أو [109] 
بسبب الظروف التقليدية» كما هو الحال مع ما يُدعى بالأعمال الموسمية مثلاً. وتمضي 
العملية على أكبر قدر من الانتظام والاتساق في المصانع والمناجم. بيد أن هذا 
الاختلاف بين فروع الإنتاج لا يولّد أي اختلاف في الأشكال العامة لعملية الدورة. 

إن رأس المال كقيمة تُنمّي قيمتها ذاتيًء لا ينطوي فقط على العلاقات الطبقية» على 
طابع اجتماعي محدّد يرتكز على وجود العمل في شكل عمل مأجور. فهو حركة؛ عملية 
تمضي على شكل دورة تجتاز مختلف المراحل» عملية تنطوي بدورها على ثلاثة أشكال 
مختلفة من عملية الدورات» وعليه يمكن إدراكه فقط كحركةء لا كشيء ساكن. وأولئك 
الاقتصاديون الذين يعتبرون وجود القيمة وجوداً مستقلاً إنما هو شيء تجريدي محض 
ينسون أن حركة رأس المال الصناعي هي هذا التجريد في الفعل (2013 12). فالقيمة هنا 
تمرّ بأشكال مختلفة» وتقوم بحركات مختلفة تصون فيها ذاتها وتّدمي قيمتها ذاتياً في نفس 
الوقتء أي تزداد. وبما أننا معنيون هنا أولاً بشكل الحركة ليس إلاء فلن نأخذ في 
الاعتبار الثورات التي قد تتعرض لها القيمة ‏ رأسمال خلال عملية دورتهاء ولكن من 
الواضح أنه على الرغم من جميع الثورات في القيمة لا يمكن أن يظل الإنتاج الرأسمالي 
في الوجود ويواصل وجوهه إلا بمقدار ما تنمّي القيمة ‏ رأسمال نفسها ذاتياً؛ نعني 
بمقدار ما تجتاز عملية دورتها كقيمة اكتسبت استقلالاً» وبالتالي بمقدار ما يتم التغلب 
على الثورات في القيمة وتسويتها بطريقة من الطرق. إن حركات رأس المال تظهر 
بوصفها نشاط رأسمالي صناعي مفرد معين» يؤدي وظائفه كشار للسلع والعمل» وبائع 
للسلع» أي يؤدي وظائفه كرأسمالي إنتاجي فيحقق هذه الدورة بنشاطه. ولو حدثت الثورة 
في قيمة رأس المال الاجتماعي» فقد يصادف أن يصبح رأس المال الفردي العائد 
للرأسمالي المعني ضحية لهذه الثورة ويهلك لأنه يعجز عن مراعاة شروط حركة القيمة 
هذه. وكلما اشتدت الثورات في القيمة تكراراً وحدّة» أخذت الحركة التلقائية للقيمة 
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المستقلة» على غرار قوة عملية طبيعية أولية» تتغلب على بصيرة وتحسّب الرأسمالي 
المفرد» ويخضع مجرى الإنتاج الاعتيادي إلى المضاربة الشاذة» ويتعاظم الخطر المحيق 
بوجود رؤوس الأموال المفردة. وعليه فإن هذه الثورات الدورية في القيمة تثبت ما 
يُفترض أن تدحضه.ء أي أن القيمة» بوصفها رأسمالاً» تكتسب وجوداً مستقلاً تصونه 
وتثبته من خلال حركتها . 
إن تتابع استحالات رأس المال الناشط في صيرورته ينطوي على المقارنة المستمرة 
لتغيرات مقدار قيمة رأس المالء» هذه التغيرات التى طرأت على القيمة الأصلية خلال 
القورة : نوإذا كان أكعاب :القبية التلالة زناه القرة الخالفة للعيحة .أ ره السملة 
يبتدىء بالفعل ن ‏ ق ع (شراء قوة العمل) ويتحقق خلال عملية الإنتاج كاستغلال لقوة 
العمل» فإن اكتساب القيمة لهذه الاستقلالية لا يعود إلى الظهور ثانية فى تلك الدورة 
التي لا يؤلف فيها النقد والسلع وعناصر الإنتاج سوى أشكال ماف مد القيمة - 
رأسمال في عملية الحركة» والتي يُقارن فيها المقدار السابق للقيمة بالقيمة الحالية لرأس 
المال بعد أن تغيرت. 1 
يقول بايلي”*) في اعتراضه على اكتساب القيمة وجوداً مستقلاً باعتباره 
صفة تميز نمط الإنتاج الرأسمالي» ويعتبره وهماً من أوهام بعض 
الاقتصاديين: (إن القيمة هى علاقة بين سلعتين متزامنتين» فهذا هو وحده 
جاه اولهها قاد مهما بعفيا»: 
و1165 011611201215393 2ع 5616‏ 112008 2 15 ع2116١1»‏ 
.«قعطأه طعدء طغا؟ لمعم مقطءعيء عماءط6 01 غ1دملة نزآمه طعترة عستتوععط 
إنه يقول هذا كحجة ضد المقارنة بين قيم سلعية في فترات مختلفة وهي ليست إلا 
مقارنة بين نفقات العمل اللازم لإنتاج نفس الأنواع من السلع في فترات مختلفة» شريطة 
ثبات قيمة النقد في كل فترة. وينبع هذا الرأي من تصوره الخاطىء العام الذي تتساوى 
بموجبه القيمة التبادلية مع القيمة» وشكل القيمة مع القيمة نفسهاء وعليه فإن القيم السلعية 


(*) يقتبس ماركس هنا: [بايلي]: رسالة نقدية في طبيعة وأسباب ومقاييس القيمة». من ناحية صلتها 
بكتابات السيد ريكاردو وأتاعه. بقلم مؤلف أبحاث في نشوء ونشر الآراء» لندن» 1825. ص72. 
«العقء ,عنناه١!‏ [0 كعكلتهء 02:4 ,كعلا711605 ,7141117 1116 071 1211071نءككلك أمعتاتت ك4 ,[نرء1ئده8]) 
0 5535© ]01 #مطاتحة عط 8 .كرءهاملام 15[ 2714 00 7م11 .1847 زه كع1171 !7ط 11:6 10 م16 ر 7/6 


.ن. برلين]. (.72 .م ,1825 ,رهه20مآ سذ وسمتسامه 1ه ضه)قعتاطنام سه دمناه مره عطا 
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لا يمكن أن ثُقارن إذا لم تكن تؤدي وظيفتها بنشاط كقيم تبادلية» أي إذا تعذّر تبادلها 
ببعضها فعلاً. ولا يخطر على باله قط أن القيمة لا تقوم بوظيفة قيمة ‏ رأسمال أو 
رأسمال إلا بمقدار ما تظل متطابقة مع نفسها وتٌّقارن مع نفسها في مختلف أطوار 
دورتهاء وهي أطوار ليست متزامنة (83:همصسعكهمه) أبدا بل متعاقبة في الزمان. 

وابتغاء دراسة صيغة الدورة في حالة نقية» لا يكفي الانطلاق من الافتراض بأن السلع 
تُباع حسب قيمها بل ينبغي الانطلاق من الافتراض أيضاً بأن ذلك يجري مع بقاء 
الجوانب الأخرى ثابتة. لنأخذ مثلاً الشكل (ج ... ج): بمعزل عن كل الثورات 
الجارية في التكنيك في نطاق عملية الإنتاج والتي تستطيع أن تخفض قيمة رأس المال 
الإنتاجي الخاص برأسمالي معين» وكذلك بمعزل عن كل تأثير عكسيء» قد ينجم عن 
التغير في قيمة عناصر رأس المال الإنتاجي» على قيمة رأس المال السلعي الموجودء 
علماً بأن هذه الأخيرة يمكن أن ترتفع أو تنخفض إذا كان ثمة خزين من رأس المال 
هذا. لنفرض أن العشرة آلاف باون من الغزول» أي (سنّ)» قد بيعت بقيمتها وهي 500 
جنيهء وأن 8440 باوناً منهاء وقيمتها 422 جنيهاً» تعرّض عن القيمة ‏ رأسمال التي 
تحتويها (منّ). ولكن إذا ارتفعت قيمة القطن والفحمء إلخ» (وإننا نصرف هنا النظر عما 
يطرأ على الأسعار من تقلبات محض) فلعل هذه ال 422 جنيهاً لن تكفي للتعويض 
بصورة تامة عن عناصر رأس المال الإنتاجي» فيلزم عندئذ رأسمال نقدي إضافي» وبذلك 
يتقيد رأسمال نقدي. ويحصل العكس حين تهبط تلك الأسعار. فعندئذ يتحرر رأسمال 
نقدي. ولا تمضي العملية بصورة طبيعية كلّياً إلا عندما تظل علاقات القيمة ثابتة» ويبقى 
مسارها قافا ل الناحية العملية طالما سوّت الاختلالات بعضها بعضاً في مجرى 
تكرار الدورة. وكلما تعاظمت هذه الاختلالات تعاظم مقدار رأس المال النقدي الذي 
يتعين على الرأسمالي الصناعي أن يمتلكه ليتمكن من تسويتها؛ وبما أن نطاق كل عملية 
إنتاج فردية يتسعء 5 تطور الإنتاج الرأسمالي»؛ ويزيد مع ذلك مقدار الحد الأدنى من 
رأس المال المسلّف» فإننا نواجه هنا ظرفاً آخر يضاف إلى الظروف الأخرى التي تحوّل 
وظيفة الرأسمالي الصناعي على نحو متزايد» إلى احتكار بيد كبار الرأسماليين الماليين» 
سواء كانوا أفراداً أو متحدين. 

ونشير هنا استطراداً إلى أنه إذا ما حدث تغير في قيمة عناصر الإنتاج» برز اختلاف 
بين الشكل (ن ... نْ) من جهةء والشكلين (ج ... ج)» و (سَّ ... سنّ) من جهة 
أخرى . 

وفي (ن ... نَّ)» بوصفها الصيغة التي يتخذها رأس المال المستثمر حديثاء الذي 
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يظهر أول الأمر كرأسمال نقديء فإن هبوطاً في قيمة وسائل الإنتاج» كالمواد الأولية 
والمواد المساعدة وما شاكل» سوف يسمح بتقليص ما ينفق من رأس المال النقدي دون 
المستوى القائم من قبل؛ من أجل البدء بمشروع ذي حجم معينء لأن نطاق عملية 
الإنتاج يتوقف (في حال بقاء مستوى تطور القدرة الإنتاجية على حاله) على كتلة وحجم 
وسائل الإنتاج التي تستطيع كمية معيئة من قوة العمل أن تديرها؛ إِلَّا أن نطاق عملية 
الإنتاج هذا لا يتوقف على قيمة وسائل الإنتاج ولا على قيمة قوة العمل (فقيمة هذه 
الأخيرة لا تؤثر في شيء سوى على مقدار إنماء القيمة). لنأخذ الحالة المعاكسة. لو طرأ 
ارتفاع على قيمة عناصر إنتاج السلعة التي تؤلف عناصر رأس المال الإنتاجي» فستكون 
هناك حاجة إلى رأسمال نقدي أكثر بغية تأسيس مشروع بحجم معين. في الحالين كليهما 
لا يتغير شيء عدا عن مقدار رأس المال النقدي اللازم للإستثمار الجديد. وفي الحالة 
الأولى يغدو رأس المال النقدي فائضاًء أما في الحالة الثانية فيتقيد رأسمال نقديء 
شريطة أن يمضي تنامي رؤوس الأموال الصناعية الفردية الجديدة على نحو اعتيادي في 
الفرع الصناعي المعين. 

إن الدورتين (ج ... ج) و (سَ ... سّ) تعرضان نفسيهما بوصفهما (ن ... ن) 
بمقدار ما تكون حركة (ج) و (نَ) تراكماً في الوقت نفسهء أي بمقدار ما يجري تحويل 
(ن) إضافيء نقدء إلى رأسمال نقدي. ولكن إذا تركنا ذلك جانباًء فإن تغيراً في قيمة 
عناصر رأس المال الإنتاجى يؤثر على هاتين الدورتين تأثيراً مختلفاً عما فى (ن . 
45 وهنا اهبا لا«تاعد فى" الامعباز الأثن المكين اللائ يمارشة مكل هذا التقير كن 
القيمة على تلك الأجزاء المكوّنة لرأس المال التي توجد في عملية الإنتاج. فما يتأثر 
هناء بصورة مباشرة» ليس الإنفاق الأصلي بل رأس المال الصناعي المنخرط في عملية 
تجديد إنتاجه لا ذاك المنخرط في دورته الأولى» أي سّ 515 ظ 0 »ء وهي إعادة 

و 

تحويل رأس المال السلعي إلى عناصر الإنتاج الخاصة بهء وذلك بمقدار ما تتألف هذه 
العناصر من سلع. وحيئنما تهبط القيمة (أو الأسعار) تنشأ ثلاث حالات ممكنة: أنْ 
تستمر عملية تجديد الإنتاج على النطاق نفسهء وفي هذه الحالة يتحرر جزء من رأس 
المال النقدي السابق ويتم تراكم رأسمال نقدي رغم عدم حدوث تراكم فعلي (إنتاج على 
نطاق موسّع)»؛ أو تحويل فعلي ل ن (فائض القيمة) إلى رصيد تراكم يدشن أو يرافق 
تراكماً كهذاء أو أن عملية تجديد الإنتاج تتسع على نطاق أكبر من النطاق الاعتيادي» 
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شريطة أنْ يسمح التناسب التكنيكي بذلك؛ أوء أخيراًء أن يتكون خزين أكبر من المواد 
الأولية» إلخ. 

ويحدث العكس بارتفاع قيمة العناصر المعرّضة عن رأس المال السلعي. وعندها لا 
يعود تجديد الإنتاج يجري في نطاقه الاعتيادي (فمثلاً قد يتقلص وقت العمل)» أو قد 
يتوجب دخول رأسمال نقدي إضافي بغية الحفاظ على النطاق السابق لتجديد الإنتاج 
(تقييد لرأسمال نقدي)؛ أو أن الرصيد النقدي للتراكم» إِنْ كان موجوداًء يُستخدم كلياً أو 
جزئيا لتسيير عملية تجديد الإنتاج على النطاق السابق عوضا عن توسيع هذه العملية. 
وهذا يتضمن أيضاً تقيبداً لرأسمال نقديء. سوى أن رأس المال النقدي الإضافي هنا لا 
يأتي من مصدر خارجي» من سوق النقدء بل من أموال الرأسمالي الصناعي ذاته. 

ولكن في حالتي (ج ... ج) و (سَ ... س) قد تطرأ ظروف تُدخل هذا التغير أو 
ذاك. فلو أن لدى صاحبنا مالك مصنع الغزول مثلاًء خزيناً كبيراً من القطن (أي أن جزءاً 
كبيراً من رأسماله الإنتاجي يوجد في شكل خزين قطني)»: فإن قيمة جزء من رأسماله 
الإنتاجي تنخفض بهبوط أسعار القطن؛ أما إذا حصل العكس وارتفعت الأسعارء فإن هذا 
الجزء من رأسماله الإنتاجي يرتفع قيمة. من جهة أخرى إذا ثبّت كميات كبيرة من القيم 
في شكل رأسمال سلعيء مثلاً في شكل غزول قطنء» فإن جزءاً من رأسماله السلعي» أي 
جزءاً من رأسماله الكلّي المستمر في الدورة» سوف ينخفض قيمةٌ بهبوط أسعار القطن؛ 


7 5 ق. 
والعكس إذا ارتفعت أسعار القطن. أخيراء نأخذ العملية من - ن - سور : ٠‏ إذا 
و1 
سء فإن رأس المال لن يتأثر بشيء عدا ما ذكرناه في الحالة الأولى» ونعني تحديداً في 
ق. 
الفعل الثانى من التداول وهو ن- سدور 3 ؛ أما إذا وقع هذا قبل إتمام الفعل (سّ 
١‏ و1 


- ن)؛ فإن هبوطاً في سعر القطن يسبب هبوطاً مماثلاً في سعر الغزول» وارتفاعاً في 
سعر القطن يولّد على العكس من ذلك ارتفاعاً في سعر الغزول؛ هذا شريطة أن تبقى 
الظروف الأخرى على حالها. إن التأثير على مختلف رؤوس الأموال المفردة الموظفة في 
الفرع نفسه من الإنتاج قد يتباين تبايناً مختلفاً جداً وفقاً لمختلف الظروف التي يجد كل 
رأسمال نفسه فيها. ‏ فيمكن لرأس المال النقدي أن يتحرر أو يتقيد بسبب الاختلافات 
في الأمد الزمني لعملية التداول» أي بسبب الاختلافات في سرعة التداول. بيد أن هذا 
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موضوع ينتمي إلى بحث الدوران* . فدحن معنيو عند هذا الحد بالفارق الحقيقي الذي 
يبرز» من حيث تغير قيمة عناصر رأس المال الإنتاجي» بين (ن ... دك والشكلين 
الآخرين من عملية الدورة. 

' 4 ٌ 


المتطورء وبالتالي السائدء للإنتاج» نجد 00 قسماً كبيراً من السلم التي تؤلف (و])» أي 
وسائل الإنتاج» هو رأسمال سلعي ناشط يخص آخرين. وعليهء فمن وجهة نظر البائع» 
يجري الفعل (سَ ‏ نَ)» أي تحويل رأس المال السلعي إلى رأسمال نقدي. ولكن ليست 
هذه قاعدة مطلقة. على العكس. ففي نطاق عملية التداول التي يقوم رأس المال الصناعي 
خلالها إما بوظيفة نقد أو سلعة» تتقاطع دورة رأس المال الصناعي»؛ سواء كان بشكل 
رأسمال نقدي أم رأسمال سلعي » ع الداول السلع التي يتم إنتاجها في ظل أشد أنماط 
الإنتاج الاجتماعي تنوعاًء بمقدار 0 تقوم هذه الأخيرة بإنتاج سلع. وسيّان إِنْ كانت 
السلع منتوج إنتاج يرتكز على العمل العبودي» أم 7 فلاحين (الصينيون» المزارعون 
الهنود) أم الجماعات المشاعية (الهند الشرقية الهولندية) أم إنتاج دولة (كما كان قائماً في 
حقب ماضية من التاريخ الروسي على أساس القنانة) أم منتوج أقوام صيد شبه متوحشة» 
إلخ.» فهي بوصفها سلعاً ونقداً تقف وجهاً لوجه مع النقد والسلع التي يتمثل فيها رأس 
المال الصناعي» وتدخل في دورته هو كما تدخل في دورة فائض القيمة التى يحملها 
رأس المال السلعي» شريطة أن يُنفق فائض القيمة كإيراد؛ وعليه فإنها [المنتوجا د 
تدخل في كلا فرعي تداول رأس المال السلعي. أما طابع عملية الإنتاج التي تنثبق منها 
فلا أهمية له؛ فهي [المنتوجات] تضطلع في السوق بوظيفة سلع. وهي تدخل بومقها 
سلعاً في دورة رأس المال الصناعي مثلما تدخل في تداول فائض القيمة الذي يحمله 
رأس المال السلعي. وعليه تتميز عملية تداول رأس المال الصناعي بالطابع الشامل لنشوء 
السلع وبوجود السوق كسوق عالمية. وما يصحٌ على سلع الآخرين يصح على نقودهم 
أيضاً؛ فمثلما أن رأس المال السلعي يواجه النقد بصفته سلعة لا أكثرء كذلك يتصرف 
هذا النقد إزاء رأس المال السلعي بوصفه نقداً لا أكثر؛ ويقوم النقد هنا بوظيفة نقد 
عالمي . 

(0*#) الدورة 6#نداوزء1) تختلف عن الدوران (28لط1556آ)2 وهو ما تتناوله الفصول القادمة. [ن. ع]. 
(**) الإحالة هنا إلى المنتوجات الصادرة عن أنماط إنتاج غير رأسمالية» والتي تتداول في أسواق 

رأسمالية فتتشابك مع دورة رأس المال الصناعي. [ن.ع]. 
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بيد أن هناك ملاحظتين. 

أولاً - ما إن يكتمل الفعل (ن - و )» حتى تكفت السلع (و إ) عن أن تظل سلعاً 
لتغدو أحد أنماط وجود رأس المال الصناعي المتعين في شكله الوظيفي بصفته (ج)» أي 
زأسفالا إماعيا .نيد أن :ذلك يحو اتن مشنها» ولا ينود لها عن رحو اعناء بن ولك 
فصاعداً إلا كأشكال لوجود رأس المال الصناعي؛ فهي ملتحمة به. مع ذلك يصمح القول 
إن التعويض عنها يوجب تجديد إنتاجهاء وفي هذه الحدود يكون نمط الإنتاج الرأسمالي 
مشروطاً بأساليب إنتاج أخرى تقع خارج مرحلة تطوره. لكن نمط الإنتاج الرأسمالي ينزع 
إلى تحويل كل إنتاج» قدر الإمكان. إلى إنتاج سلعي» والوسيلة الرئيسية التي يحقق بها 
ذلك هي بالضبط جر أنماط الإنتاج هذه إلى عملية تداوله؛ وما الإنتاج السلعي المتطور 
ذاته سوى إنتاج سلعي رأسمالي. وإن تدتحل رأس المال الصناعي يسرّع في كل مكان 
هذا التحوّل» ولكنه يسرّع معه أيضاً تحوّل جميع المُنتجين المباشرين إلى عمال 
مأجورين . 

ثانياً ‏ إن السلع التي تدخل في عملية تداول رأس المال الصناعي (بما في ذلك 
وسائل العيش الضرورية التي يتحوّل إليها رأس المال المتغير بعد أن يُدفع إلى العمال» 
بهدف تجديد إنتاج قوة عملهم) بصرف النصر عن منشئها والشكل الاجتماعي لعملية 
الإنتاج التي تنحدر منهاء تواجه في الأصل رأس المال الصناعي ذاته في شكل رأسمال 
سلعي ورأسمال متاجرة بالسلع أو رأسمال تاجر؛ ويتضمن رأسمال التاجرء بفعل طبيعته 
بالذات» سلعاً مُنتجة في ظل جميع أنماط الإنتاج. 

وكما أن نمط الإنتاج الرأسمالي يشترط نطاقاً واسعاً للإنتاج؛ فإنه يشترط كذلك 
بالضرورة نطاقاً واسعاً للبيع» أي لبيع السلع إلى التاجرء لا إلى المستهلك المفرد. 
وبمقدار ما يكون هذا المستهلك نفسه مستهلكاً مُنتجاً. أي رأسمالياً صناعياً» وبالتالي 
بمقدار ما يجهّز رأس المال الصناعي في فرع ما من فروع الإنتاج فرعاً إنتاجياً آخر 
بوسائل الإنتاج» يحصل هناك بيع مباشر للسلع من جانب رأسمالي صناعي معين إلى 
العديد من الرأسماليين الصناعيين الآخرين (في شكل طلبات» إلخ.). ولذا يكون كل 
رأسمالي صناعي بائعاً مباشراً بل وتاجراً لنفسهء غير أنه يكون بائعاً مباشراً أيضاً عندما 
يبيع إلى التاجر. 

إن المتاجرة بالسلع كوظيفة لرأسمال التاجرء مقدمة ضرورية للإنتاج الرأسمالي؛ وهي 
تتطور قدماً في مجرى تطور هذا الإنتاج. لذلك فإنناء إذ نبين مختلف جوانب عملية 
التداول الرأسمالية» نفترض في الوقت نفسه وجود المتاجرة بالسلع» أما عند التحليل 
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العام لعملية التداول الرأسمالية فنحن نفترض وجود بيع مباشر دون توسط التاجرء لأن 
هذا التوسط يخفي لحظات شتى من الحركة. 
ويمكن أن نقتطف من سيسموندي الذي يعرض المسألة بشيء من السذاجة: 

«تستخدم التجارة أيضاً رأسمالاً كبيراً لا يبدو للوهلة الأولى أنه جزء 
من رأس المال ذاك الذي كتبنا عن تطوره أعلاه. إن قيمة القماش 
المكدّس في مستودعات تاجر الأقمشة تبدو مختلفة تماماً عن ذلك الجزء 
من الإنتاج السنوي الذي يعطيه الغني كأجور للفقير ليجعله يعمل. بيد أن [115] 
رأس المال التجاري يحل مراراً محل رأس المال ذاك الذي تحدثنا عنه 
حتى الآن. ومن أجل إيضاح تطور الثروة بصورة أفضل» فقد تتبعنا هذا 
القطور كت نشو الكروة: ومئزلا إلى الامكيلاك: خإة راس لمان 
المستخدمء مثلاًء في إنتاج الأقمشة كان يبدو ثابتاً على حاله دوماً؛ 
وحين مبادلته بمداخيل المستهلك» إنقسم إلى قسمين أولهما في شكل 
ربح يمثل دخل الصناعي» وثانيهماء في شكل أجور لقاء الوقت الذي 
كان العمال ينتجون الأقمشة خلاله» يمثل دخل العامل. 

ولكن المصلحة العامة كانت تتطلب بوضوح أن تحلّ مختلف أجزاء 
رأس المال هذا في تأدية وظائف معينة بعضها محل بعضء» بحيث إذا 
كان مبلخ 100 لقن كروة كانياً لمتعمل العداول بين السضتاعي 
والمستهلك». فإنه يجب أن يتشارك فيه بالتساوي الصناعي وتاجر الجملة 
وتاجر المفرق. فيستطيع الأول منهم أن يصنع الآن بثلث رأس المال 
الكمية نفسها من السلع التي كان يصنعها سابقاً بمجمل رأس المال لأنه 
أصبح الآنء بعد صنع المنتوج الذي يتطلب أن يُباع بأسرع وقت» من 
الممكن العثور على الشاري التاجر أسرع كثيراً من العثور على الشاري 
من عداد المستهلكين المباشرين. من جهة أخرى يتم التعويض عن 
رأسمال تاجر الجملة بواسطة رأسمال بائع المفرق على نحو أسرع. 
والفرق بين المبلغ المسلّف للأجور وسعر الشراء الذي يدفعه المستهلك 
النهائي يؤلف ربح رأس المال. والربح يُقسَم على الصناعي وتاجر 
الجملة وتاجر المفرق» بعد أن تقاسموا الوظائف فيما بينهم» لأن العمل 
كان مشتركاًء رغم أنه تطلب أن يشترك فيه ثلاثة أشخاص عوضاً عن 
تتخض واعند ؤتلاثة رؤوس: اموال عوضا عن رواسنال واسيدة, 
([سيسموندي]» المبادىء الجديد, إلخ» الجزء الأول ص140-139). 
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«إن هؤلاء جميعاً؛ (التجار) «قد أسهموا في الإنتاج بصورة غير مباشرة» 
ولأن غاية الإنتاج هي الاستهلاك» فلا يمكن اعتباره مكتملاً إلى أن 
يضع الشيء المصنوع في متناول المستهلك» (المرجع ئفسه 
ص 137). 
0 ,]2121م ذتان 25106:2516م0ه 112[1صمء 1ن عأ [أمماء عنتعسمتصرمه ع1" 
5 00121 تتاآءعه ع0 2211م غ121 غأضامم 26 ,رلأع*0 جنامه لعلمرعتم 
5 2601111211165 02325 065 7216135 هآ .عطعءعقطط 12 116ئةغ46 25ه؟3 
أن1-3-1ن0غ 20وط0:3 عاطصةة ععأامدعل-0مقطععةمج تل كمتمدعوهم ع1 
عطعك ع1 عنن عااعناصصة دمناءع2000م 12 ع0 عناهدم عااعه 3 علغع مدناة 
عل) .12219/231162 ع1215 ع1 0112م 5212152 ع0تتطامهت 2191م 211 2126م 
5 1201158 00121 1نا[ءه 1621212065 0116 اقل تعرءه ألة1 02 أقأتصرقه 
5 ,216526556 198 ع0 ذنأعع20م 16 ماعقاه 276 عأوتلد5ة عناه .2116م 
2 10150112[ 51019716 1390115 20115 أء ,05626102 53 8 1156م 139015 
1238 5ضقك ثلإه[مصةء لأماتصقه ع1 5عهلى .02102نتتناهكطامه 
6 :1206116 16 1011[011155 22111 2 20115 ,216 22عئه هم رؤصة2 5ع 
60 211286م أو5”6 26 11 ,31ا 02501221221 11 لامعلع2 ع1 عاجامه 
0 12511632 211 تلقعلاء2 ع0 آلازء5 2 عطن[ :2215م «تتاعل 
5212116 012126 011911615 211 76986211 06 أالتدء5 2 1721156 ,1ئن2200 
.1 2011576211 ع0 125110101621 115نن 2015ةا 
721201 11 ,10115 06 ع1729/212128 20111 ,0116 5162101 1701017972 012 1/1315 
أ712255612طاةء1 56 [أهأأصقه عه ع0 21165م و5م25ء019 165 0116 عتناء لم1 
1001 193156 3 أد16ة115ناذ ذناءة 16[لحط أمعه 51 ,016 أعء ,ع1”2011 عن[ 
6121© 065 ,002501211216111 16 أ اأقتقعءطة1 16 عقامةء 102 دلأناءعكه 11 
1 أمقعاءطة؟ 16 عقاضء اسمعسعالمع6 أاللءدودعع 2112م ع5 ؤدتاءعة 101116 
ع1 2766 ,تعتتوعةم ع[ .1لها06 نع لطقطعتقط ع1 أء ,ؤمعع اه 220طع:122 
2 م376 ألة1 3021 01111 011971286 عطققمط 16 11 بأمعصرءالاءة 25ع1 
[ز رء6لاعطعة ألهأة 11025دء13521 53 011 12101216214 211 1ملع320مط ,16 ل1لهاه 
22111211 01111 1605 21115 562110102 كلاعأعطءعة 22222220 غ1 120117311 
ع5 205ع نه 20قطعمقطم نل [هألمده عآ .لاء1221لتمقطمه 16 1010976 
نال نباءه هم مع12مصرعع غ16 5نا1آم «لامعتتوعءط 16مه هو ع0 201119836 
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1 0612165 011 أقطعة*0 عتلهم غ1 أء 5قعصة329 52121265 
1 عاله 01جهم6 ع5 8116 .تالتقأاجدهء 065 2011م ع1 عكلة1 أتوبعء0 
156121 011115 5انارع ,324 [الها06 ع1 غء 0مقطءعقط ه16 باسمدعصطة1 
1 غ111 11متزمعه36 ع1'0051528 أع ,102611025 16015 نا ععتلمء ُوحلل 
5 110159 أء 26150121265 12015 210(6تهء أنه 0110101111 رعطاغطط 
271721265 27014641 ,[5151201201]) .ع0ل ل ع1[ 211 لالتمائمدهء ع0 
غ216 1نال0عممء" (عانءا كط 4:6) "ونده1" (139-140 بم .1 بعاء 
2 أءزط0 0115م غمقهن9ة ركء-ه1اءه 1ه :2001016100م 12 2 العمرعاءع:121011 
6 1[16[متامعه3 عستصرم ع2510616ه0ه 656 أنا26 16 ,601150131321011 
نال 0166م 12 32 غع1001م ع5مطء 12 5ل 2 عللء 20دنن 


(.137 .ص2 ,.ط1]) ''. لاع 2 متسامكممء 


ولدى بحث الأشكال العامة للدورة» بل وفي عموم هذا الكتاب الثاني نقصد بالنقد 
المعدني» مستثنين النقد الرمزي» الرموز المحض للقيمة» التي تمثّل حالة تختص بها 
بعض الدول» ومستئنين النقد الإثتماني» الذي لم نبحثه بعد. فأولاً هذا هو المسار 
التاريخي» ذلك أن النقد الإثتماني لا يلعب أيما دور على الاطلاق» أو لا يلعب إلا 
دوراً ضئيلاً» خلال الحقبة الأولى من الإنتاج الرأسمالي. وثانياً» لقد تم نظرياً إثبات 
ضرورة إتباع هذا المسار بواقع أن كل البحوث الانتقادية بصدد تداول النقد الإثتماني التي 
قام بها إلى الآن توك وغيره أرغمتهم المرة تلو الأخرى على النظر مجدداً في المسألة 
لرؤية كيف ستبرز الأمور فيما لو كان النقد المعدني لوحده قيد التداول. وينبغي ألا 
يغرب عن البال مع ذلك أن النقد المعدني يستطيع أداء وظيفة وسيلة للشراء ووسيلة للدفع 
أيضاً. ولغرض التبسيط سندرس النقد عموماًء في هذا الكتاب الثاني» في شكله الوظيفي 
الأول لا غير. 

إن عملية تداول رأس المال الصناعي» وهي جزء فقط من دورته الفردية» تتحدد 
بالقوانين العامة التي صغناها من قبل (رأس المالء الكتاب الأول» الفصل الثالث)» 
وذلك بمقدار ما لا تؤلف هذه العملية إلا سلسلة أفعال تقع في نطاق التداول العام 
للسلع. فكلما تعاظمت سرعة تداول النقد وازدادت بالتالي سرعة انتقال كل رأسمال مفرد 
عبر سلاسل استحالاته السلعية أو النقدية» تزايد عدد رؤوس الأموال الصناعية (أو 
رؤوس الأموال الفردية في شكل رؤوس أموال سلعية) التي تضعها كتلة بعينها من النقدء 
ولتكن 500 جنيهء مثلاًء في التداول على التعاقب. وكلما اتسع أداء النقد لوظيفته 
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كوسيلة للدفع بحيث لا يتعين سوى تسديد الفرق لتسوية الأرصدة مثلاً عند التعويض عن 
رأسمال سلعي معين بوسائل إنتاجه» وكلما تقلصت الفترات الزمنية لاستحقاق الدفع» كما 
بالنسبة لدفع الأجور مثلاً» تضاءل مقدار النقد الذي تتطلبه كتلة معيئة من القيمة - 
رأسمال لتحقيق تداولها. من ناحية ثانية لو فرضنا أن سرعة التداول وبقية الشروط 
الأخرى تظل ثابتة» فإن مقدار النقد اللازم لقاو كرأسمال نقدي يتحدد بمجموع أسعار 
السلع (السعر مضروباً بكمية السلع)؛ أو يتحدد بقيمة النقد نفسهء إذا كانت كمية وقيم 
السلع ثابتة . 

بيد أن مفعول قوانين التداول العام للسلع لا يسري إِلَّا عندما تؤلف عملية تداول رأس 
المال سلسلة من أفعال التداول البسيط» وليس عندما تؤلف هذه الأفعال مقاطع محدّدة 
وظيفياً لدورة رؤوس أموال صناعية فردية. 

وابتغاء إيضاح ذلك». فمن الأفضل أن ندرس عملية التداول في ترابطها المتصل من 
دون انقطاع» كما تتجلى في الشكلين التاليين: 


سبد ا" ج 2ح 


ناس 


ناس 0 ٠.6‏ ج ...سن 


س - | ن دس 


إن عملية التداول بصفتها سلسلة أفعال تداول بوجه عام (سواء كانت في شكل 
س - ن - س أم في شكل ن - س - ن) لا تمثل سوى سلسلتين متضادتين من 
استحالات السلعة» وتتضمن كل واحدة من هذه الاستحالات بدورها استحالة متضادة 
لسلعة الغير أو نقد الغير الذي يقف قبالتها. 

إن ما هو (س ‏ ن) لمالك سلعة يؤلف (ن ‏ س) لشاريها؛ والاستحالة الأولى للسلعة 
في (س ‏ ن) هي الاستحالة الثانية للسلعة الأخرى التي تظهر في شكل (ن)؛ والعكس 
مدق على الفثل ‏ (ن ساس )د وإ ها تاه قل لد نينا برف امشكالة ستلنة كن رواحدة 


من مراحلها باستحالة سلعة أخرى في مرحلة مغايرة إنما ينطبق على تداول رأس المال» 
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وذلك بحدود ما يقوم الرأسمالي بوظيفة شار وبائع للسلعة» ويقوم رأسمالهء لهذا السبب» 
بوظائفه في شكل نقد يقف في مواجهة سلعة الغيرء أو في شكل سلعة تواجه نقد الغير. 
ولكن هذا التشابك لاستحالات السلع لا يعبّر في آن د عن تشابك استحالات رؤوس 
الأموال. 

فلقة نرايناة اولاً - أن :دهن :(3) قد تمثل تعانف: اسععالات وؤوسن آموال فزورة 
شتى. فمثلاً أن خيوط الغزل؛ أي رأس المال السلعي لصاحب مصنع الغزول تعرّض 
جزئياً بالفحم. ويوجد قسم من رأس المال هذا في شكل نقدء وهو يُحوّل إلى شكل 
سلعة؛ في حين أن رأسمال مُنتج الفحم الرأسمالي موجود في شكل سلعةء وهو يُحوّل 
لذلك إلى شكل نقد؛ ويعبّر فعل التداول الواحد عينه في هذه الحالة عن استحالتين 
متضادتين لرأسمالَيّن صناعيين (من فرعين مختلفين للإنتاج)؛ وهو يعبّر بالتالي عن تشابك 
سلسلتي استحالات هذين الرأسماليْن. ولكن سبق أن رأينا أن وسائل الإنتاج (و إ) التي 
يحول إليها التق (0+ ليست بالضروزة واسمالاً سلعياً بالمعتن القاطم لهذه المقولة؟ أي 
(ن - س) من الجانب الأول و(س - ن) من الجانب الثاني» ولكنها ليست دوماً تشابك 
استحالات رؤوس أموال. زد على ذلك أن (ن ‏ ق ع)»: أي شراء قوة العمل. لا يؤلف 
قط تشابك استحالات رؤوس أموالء ذلك أن قوة العمل رغم كونها سلعة العامل». لا 
تصبح رأسمالاً إلا بعد أن تُباع إلى الرأسمالي. من جهة أخرى فإن (نّ) في العملية 
(منَ ‏ نَّ) لا يمثْل بالضرورة شكلاً محوّلاً لرأسمال سلعي؛ فقد يكون تعبيراً عن سلعة 
قوة العمل المحوّلة إلى نقد فضي (أجور)ء أو تعبيراً عن المنتوج المحوّل إلى نقدء 
المنتوج الذي أنتجه شغيل مستقل» أو عبدء أو قنء؛ أو جماعة مشاعية معينة. 

ولكن» ثانياً ‏ إن أداء الدور المحدّد وظيفياً الذي تلعبه كل استحالة تقع في نطاق عملية 
تداول رأسمال فردي معين لا يستلزم أن تمثّل هذه الاستحالة وقوع تحوّل متضاد مقابل 
في دورة رأسمال آخرء حتى في حال الافتراض أن مجمل الإنتاج في السوق العالمية 
يجري برمته على أساس رأسمالي. فمثلاً في الدورة (ج ... ج)» فإن (ن) الذي يحوّل 
(من) إلى نقدء قد يكون عند الشاري مجرد فائض قيمته المحوّل إلى نقد (إذا كانت 


- - ق. 
السلعة مادة للاستهلاك)؛ أو أن (ن) في ن- سر 1 (حيث يدخل رأسمال متراكم 
و 


بالأصل) قد يدخل» بمقدار ما يتعلق الأمر ببائع (و إ) في تداول رأسماله للتعويض عن 
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رأسماله المسلّف أو أنه لا يدخل في تداول رأسمالهء وذلك بالضبط إذا تفرع (ن) هذا 
عن الأخير بوصفه إنفاقاً للإيراد. 

وعليه فإن مسألة الطريقة التي تقوم بها مختلف الأجزاء المكوّنة لرأس المال 
الاجتماعي الكلي» الذي لا تؤلف رؤوس الأموال المفردة منه سوى أجزاء مكوّنة تعمل 
بصورة مستقلة؛ بالحلول محل بعضها بعضاً في مجرى عملية التداول» إن هذه المسألة - 
سواء أكان الحديث يدور عن رأس المال أم عن فائض القيمة ‏ لا يحلها بحث تشابك 
استحالات التداول السلعي وحدهاء فهذه التشابكات صفة مشتركة تميز تداول رأس المال 
مثلما تميز كل تداول آخر للسلع» بل تتطلب بحثها بأسلوب آخر. لقد جرى الاكتفاء 
حتى الآن بما قيل من كلام في هذا الخصوصء ولكن عند تحليل ذلك عن كثب يجد 
المرء أنه لا يحتوي غير نّظرات هلامية مستقاة أصلاً من بحث تشابك الاستحالات 
المميزة لكل تداول سلعي. 


*#ا و 


إن أجلى خصائص دورة رأس المال الصناعي» وبالتالي خصائص الإنتاج الرأسمالي 
تتمثل» من جهة أولىء بأن العناصر المكوّنة لرأس المال الإنتاجي ينبغي أن تأتي من 
سوق السلع وأن تتجدد منه باستمرار» أي أن تُشترى باستمرار كسلع؛ وتتمثّل من جهة 
ثانية في أن منتوج عملية العمل يخرج منها كسلعة وينبغي أن يُباع دوماً وأبداً بوصفه 
سلعة. فلنقارن على سبيل المثال مزارعاً معاصراً من المنخفضات الإسكتلندية بفلاح 
صغير من الطراز القديم في القارة الأوروبية. إن الأول يبيع مجمل منتوجه ويتوجب 
عليه؛ لذلك» أن يعوّض عن جميع عناصرهء بما في ذلك البذارء من السوقء أما الثاني 
فيستهلك الشطر الأعظم من منتوجه مباشرة: فيشتري ويبيع أقل مقدار ممكنء: صانعاً 
أدواته» ولباسه. إلخ.» بنفسه قدر الإمكان. 

لهذا السبب جرى وضع الاقتصاد الطبيعي والاقتصاد النقدي والاقتصاد الائتماني في 
معارضة بعضها بعضاً بوصفها ثلاثة أشكال اقتصادية متميزة من حركة الإنتاج الاجتماعي. 

أولاً ‏ إن هذه الأشكال الغلاثة لا تمغل أطواراً متساوية من التطور. فما يُدَعى 
بالاقتصاد الائتماني ليس هو ذاته سوى شكل من أشكال الاقتصاد النقدي. وذلك بمقدار 
ما يعبّر الاصطلاحان كلاهما عن وظيفتين أو نمطين من المبادلة بين المنتجين أنفسهم. 
ففي الإنتاج الرأسمالي المتطور لا يظهر الاقتصاد النقدي إلا بوصفه قاعدة يرتكز عليها 
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الاقتصاد الائتماني. وهكذا فإن الاقتصاد النقدي والاقتصاد الائتماني تقابلهما مرحلتان 
مختلفتان من تطور الإنتاج الرأسمالي» ولكنهما ليساء بأي حال» شكلين مختلفين 
مستقلين من المبادلة في مقابل الاقتصاد الطبيعي» والأصح للمرء أن يعتبر أشكال 
الاقتصاد الطبيعي المختلفة جداً أشكالاً متساوية في مقابل هذين الشكلين الاقتصاديين. 

ثانياً ‏ بما أن التأكيد في هاتين المقولتين: الاقتصاد النقدي والاقتصاد الائتماني» لا 
ينصبٌ على الاقتصادء أي على عملية الإنتاج بالذات» باعتبارها الخاصية التي تميز 
بينهماء بل يؤكد على ما يقابل الاقتصاد من نمط المبادلة بين مختلف ممثلي الإنتاج أو 
بين المُنتجين» فإن الشيء ذاته ينبغي أن يسري على المقولة الأولى. إذن» عوضاً عن 
«الاقتصاد الطبيعي» نقول «اقتصاد المقايضة». إن اقتصاداً طبيعياً معزولاً تماماً.ء كما هو 
الحال مثلاًء في دولة الأنكا في بيرو* "2 لن يندرج تحت أي من هاتين المقولتين. 

الثاً ‏ إن الاقتصاد النقدي سمة مميزة لكل إنتاج سلعي» ويظهر المنتوج كسلعة في 
أشد التكوينات العضوية للإنتاج الاجتماعي تبايئاً. وعليه فإن ما يميز الإنتاج الرأسمالي 
هو فقط مدى سعة إنتاج المنتوج كمادة للمتاجرة» كسلعة. وكذلك بالتالي مدى سعة 
دخول العناصر المكوّنة للمنتوج ثانية كمادة للمتاجرة» كسلع. في الاقتصاد الذي ينبثق منه 
هذا المنتوج. 

الواقع أن الإنتاج الرأسمالي هو الإنتاج السلعي الذي غدا الشكل العام للإنتاج» ولكنه 
ليس كذلك ولا يصبح هكذا على نحو متزايد في مجرى تطوره. إلا لأن العمل نفسه 
يظهر هنا بصفة سلعة, إِلَا لأن العامل يبيع العمل» أي يبيع وظيفة قوة عمله» ونفترض 
أنه يبيعها بقيمتها التي تتحدد بتكاليف تجديد إنتاجها. إذن» بمقدار ما يصبح العمل عملاً 
مأجوراًء يغدو المُنتج رأسمالياً صناعياً؛ ولهذا السبب فإن الإنتاج الرأسمالي (وبالتالي 
أيضاً الإنتاج السلعي) لا يبلغ مداه الكامل ما لم يتحوّل المُنتج الزراعي المباشر إلى 
عامل مأجور. إن العلاقة النقدية» العلاقة بين الشاري والبائع» القائمة في العلاقة بين 
الرأسمالي والعامل المأجورء تغدو علاقة تلازم الإنتاج ذاته. بيد أن هذه العلاقة ترتكز 
من حيث الأساس على الطابع الاجتماعي للإنتاج» لا على أساس نمط المبادلة» فهذا 


(*) الأنكاء دولة نشأت على أراضي بيرو خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وكانت تتميز 
باقتصاد عبودي» مع بقايا ملحوظة من المجتمع القديم. وكان تنظيمها الاجتماعي والاقتصادي 
يقوم على المشاعة الفلاحية (آيلا)» حيث الملكية المشتركة للأرض والحيوان. وازدهرت دولة 
الأنكا حتى الغزو الإسباني الذي محتها محقاً في ثلائينات القرن السادس عشر. [ن. برلين]. 
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صفقات الأعمال التجارية على تفكير العقل برمته» أنه لا يرى في نمط الإنتاج الأساس 
الذي يرتكز عليه نمط المبادلة المقابل له» بل العكس©. 


نينا نيبا نا 


إن القيم التي يلقيها الرأسمالي بشكل نقد في التداول هي أقل مما يستخلصه من هذا 
التداول» نظراً لأنه يلقي في التداول قيماً بشكل سلع أكثر مما استخلص منه قيماً بشكل 
سلع. وبمقدار ما يؤدي محض وظيفة رأسمال متجسد في إهاب شخص.» وظيفة رأسمالي 
صناعي» فإن عرضه من القيم السلعية أكبر دوماً من طلبه عليها. ولو تطابق عرضه وطلبه 
في هذا المجالء لكان رأسماله يكت عن إنماء قيمته» ويكفت عن أداء وظيفة رأسمال 
إنتاجي ؛ وأن رأس المال الإنتاجي يكون قد تحوّل إلى رأسمال سلعي غير مخصّب 
بفائض قيمة؛ وإنه لم يستخلص أي فائض قيمة في شكل سلعي من قوة العمل خلال 
مجرى عملية الإنتاج» وبالتالي فإنه لم يؤد وظيفة رأسمال على الاطلاق. ففي الواقع 
ينبغي للرأسمالي أن «يبيع بأغلى مما اشترى»؛ ولكن النجاح لا يحالفه في ذلك إِلَّا لأن 
عملية الإنتاج الرأسمالية تتيح له تحويل سلعة أرخص اشتراها ‏ أرخص لأنها تحتوي 

قيمة أقل ‏ إلى سلعة ذات قيمة أكبرء وبالتالي ذات سعر أعلى. إنه لا يبيع بسعر 

أعلى لأنه يبيع سلعته بسعر يفوق قيمتهاء بل لأنه يبيع سلعة تفوق قيمتها مجموع القيم 
المتضمنة في العناصر المكوّنة لإنتاجها . 

والمعدل الذي ينمّي به الرأسمالي قيمة رأسماله يتعاظم كلما تعاظم الفارق بين عرضه 
وطلبهء أي كلما زاد فائض القيمة السلعية التي عرضها عن القيمة السلعية التي يطلبها. 
فهو لا يتوخى تساوي عرضه وطلبه بل تباينهماء يتوخى أن يتفوق عرضه على طلبه» بأكبر 
قدر ممكن. 

وما يصححٌ على الرأسمالي المفرد يصح على طبقة الرأسماليين كذلك. 

وبمقدار ما يكون الرأسمالي محض تجسيد لرأس المال الصناعي في إهاب شخص» 
فإن طلبه يقتصر على وسائل الإنتاج وقوة العمل. إن طلبه على وسائل الإنتاج (و [) هو. 


الواردة في دفتر يعود تاريخه إلى عام 1877 أو عام 1878. 
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من ناحية القيمة» أصغر من رأسماله المسلّف؛ فهو يشتري وسائل إنتاج بقيمة أقل من 
قيمة رأسمالهء وبالتالي بقيمة أقل كثيراً من قيمة رأس المال السلعي الذي يعرضه في 
السوق. 

أما ما يتعلق بطلب الرأسمالي على قوة العمل» فإنه يتحدّد» من ناحية القيمة» بنسبة 
رأسماله المتغير إلى رأسماله الكلّي. أي بنسبة م : ر. وينمو هذا الطلبء. في الإنتاج 
الرأسمالي» نمواً أقل نسبياً من نمو طلبه على وسائل الإنتاج. فيصبح الرأسمالي بدرجة 
متزايدة أبداً شارياً ل (و ]) أكثر مما هو شار ل (ق ع). 

وبقدر ما يحوّل العامل كل أجوره تقريباً إلى وسائل عيش» وهي في الشطر الأعظم 
منها وسائل عيش ضرورية» فإن طلب الرأسمالي على قوة العمل هو في الوقت نفسه 
وبصورة غير مباشرة» طلب على وسائل الاستهلاك التي تدخل في استهلاك الطبقة 
العاملة. بيد أن هذا الطلب يساوي (م) ولا يزيد عليه مقدار ذرة (وإذا ادّخر العامل شيئاً 
من أجوره ‏ ونحن نصرف النظر بالضرورة عن كل العلاقات الاثتمانية ‏ فإنه يحوّل قسماً 
من أجوره إلى كنزء وبهذا القدر (18240 00) لا يظهر كمصدر للطلب» كشار). إن الحد 
الأقصى لطلب الرأسمالي يساوي (ر - ث + 4 أما عرضه فيساوي (ث +م +اف). 
وعليه إذا كان تركيب رأسماله السلعي (80 ث + 20 م + 20 ف)» فإن طلبه يساوي 
(80 ث + 20 م). أي أن طلبه من ناحية القيمة؛ أصغر بمقدار + من عرضه. وكلما 
كبرت النسبة المئوية لكتلة (م) التي ينتجها (معدل الربح) صَعّْر طلبه بالمقارنة مع عرضه. 
ورغم أن طلب الرأسمالي على قوة العمل» وبالتالي طلبه غير المباشر على وسائل العيش 
الضرورية أيضاً. يتناقص باطرادء مع تطور الإنتاج قدماًء بالمقارنة مع طلبه على وسائل 
الإنتاج فينبغي ألا يغرب عن البال» من ناحية أخرى» أن طلبه على (و إ) أصغر دوماً 
من رأسماله إذا احتسبناه بصورة وسطية. لذا يجب أن يكون طلبه على وسائل الإنتاج 
أصغرء دوماًء من قيمة المنتوج السلعي للرأسمالي الذي يجهزه بوسائل الإنتاج تلك. 
ويعمل برأسمال ذي قيمة مساوية لذلك» عند تساوي بقية الظروف. ولا تغير من الأمر 
شيئاً حقيقة أن عدداً كبيراً من الرأسماليين وليس رأسمالياً واحداً يقومون بهذا التجهيز. 
ولو فرضنا أن رأسمال الرأسمالي المعني يبلغ ألف جنيه» وأن الجزء الثابت من رأس 
المال هذا يساوي 800 جنيهء فإن طلبه على جميع أولاء الرأسماليين يساوي 800 جنيه. 
وتبلغ قيمة عرضهم من وسائل الإنتاج 1200 جنيه مقابل كل 1000 جنيه (مهما بلغ 
نصيب كل واحد فيهم من الألف جنيه» وبصرف النظر عن نسبة هذا النصيب من رأس 
المال الكلي لكل واحد فيهم) مفترضين أن معدل الربح واحد؛ بناء على ذلك فإن طلب 
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الرأسمالي لا يغطي سوى ثلثي عرضهمء» في حين أن إجمالي طلبه هو لا يبلغ سوى 
أربعة أخماس ما يقدمه من عرض» مقاساً من حيث مقدار القيمة. 

وما يزال يتعين علينا أن نستقصي دوران (0:05651238)) رأس المال بصورة وجيزة 
عابرة. لنفرض أن رأس المال الكلّي الذي يحوزه الرأسمالي المعني يبلغ 5000 جنيه؛ 
منها 4000 جنيه رأسمالاً أساسياً و1000 جنيه رأسمالاً دائراً» ولتكن هذه الألف جنيه 
الأخيرة - 800 ث + 200 م كما قد افترضنا أعلاه. إن على رأسماله الدائر أن يقوم 
بالدوران خمس مرات في السنة لكي يقوم رأسماله الكلّي بالدوران مرة واحدة. وإذن فإن 
منتوجه السلعي يساوي 6000 جنيه؛ أي أكثر من رأسماله المسلّف بمقدار ألف جنيه؛ 
وهذا يعطينا نفس النسبة من فائض القيمة إلى رأس المال كما كانت عليه سابقاً: 

0 ر : 1000 ف - 100 (ث + م) : 20 ف. إن هذا الدوران لا يغيرء إذن» 
التناسب بين طلب الرأسمالي الكلّي وعرضه الكلّي: فالطلب يظل أقل من العرض بمقدار 
1 


5 
لنفرض أن رأسماله الأساسي ينبغي أن يتجدد بعد عشر سئنوات. عندها يفرد 
الرأسمالي كل َل منهء أي 400 جنيهء إلى رصيد تغطية الاندثار» وعندها لن تبقى لديه 
بعد مضي العام سوى قيمة قدرها 3600 جنيه رأسمالاً أساسياً زائداً 400 جنيه نقداً. 
وإذا كانت التصليحات ضرورية» وهي لا تتعدى المعدل الوسطي فإن كلفتها لا تمثل غير 
توظيف رأسمال يقوم به الرأسمالي لاحقاً. وبوسعنا اعتبار الأمر كأن الرأسمالي قد دفع 
كلفة التصليحات سلفاً لدى تقرير قيمة رأسماله الموظف. وذلك بمقدار ما تدخل هذه في 
المنتوج السلعي السنوي» بحيث أنها تدخل في رصيد تغطية الاندثار البالغ ل من رأس 
المال الأساسي. (إذا كانت حاجته للتصليحات في الواقع دون المعدل الوسطي جاءه 
الفارق مكسباًء وإذا كانت فوق المعدل صار الفارق خسارة. بيد أن هذه الفوارق تلغي 
بعضها بعضاً بالنسبة لمجموع طبقة الرأسماليين المشتغلين في نفس الفرع الصناعي). 
وعلى أية حال رغم أن طلبه السنوي يظل 5000 جنيه؛ أي مساوياً للقيمة - رأسمال التي 
سلّفها بالأصل» مفترضين أن رأسماله الكلّي يقوم بدوران واحد كل عام فإن هذا الطلب 
يزداد من جهة الجزء الدائر من رأس المالء» ولكنه ينخفض باطراد من جهة الجزء 

الأساسي من رأس المال. 

ننتقل الآن إلى تجديد الإنتاج. لنفرض أن الرأسمالي يستهلك شخصياً كل فائض 
القيمة (ن)» ولا يحوّل من جديد إلى رأسمال إنتاجي غير مبلغ يساوي مقدار رأس المال 
الأصلي (ر). عندها يكون طلب الرأسمالي مساوياً في القيمة لعرضه؛ ولكنه يختلف فيما 
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يتعلق بحركة رأسماله» لأنه» بصفته رأسمالياًء لا يقدم طلباً يزيد عن أربعة أخماس ما 
يقدمه من عرض (من حيث مقذار القيمة)؛ وهو يستهلك الخمسن ليس بصفته رأسمالياء 
أي ليس في نطاق وظيفته كرأسمالي» بل لأجل حاجته الشخصية أو مسراته. 

إن حسابه معبّراً عنه بالنسب المئوية هو التالي: 

الطلب كرأسمالي2 - 100. العرض - 120 

الطلب كرجل دنيوي - 20 . العرض - صفر 

مجموع الطلب - 120» العرض - 120 

إن هذا الافتراض يضارع افتراضنا بأن الإنتاج الرأسمالي لا وجود لهء وأن الرأسمالي 
الصناعي نفسه لا وجود له أيضاًء ذلك أن الافتراض بأن الدافع المحرك هو الاستهلاك 
الشخصي وليس الإثراء يلغي أساس الرأسمالية بالذات. 

بيد أن هذه الفرضية مستحيلة حتى من الناحية التكنيكية. فعلى الرأسمالي ليس فقط أن 
يكوّن رأسمالاً إحتياطياً احترازاً من تقلبات الأسعار وللتمككن من انتظار أحوال اقتصادية 
أفضل للشراء والبيع؛ فعليه أن يدّخر رأس المال لكي يوسّع إنتاجه ويُديل منجزات 
تكنيكية في كيانه العضوي الإنتاجي . 

ولكي يدّخر رأسمالاً ينبغي للرأسمالي قبل كل شيء أن يسحب من التداول» في 
شكل نقدء جزءاً من فائض القيمة الذي يتدفق إليه من ذلك التداول» وأن يكتنزه إلى أن 
يتنامى حتى يبلغ المقدار اللازم لتوسيع المشروع القديم أو افتتاح مشروع جديد إلى 
جانب القديم. وطالما استمر تكوين الكنزء فإنه لا يُزيد في طلب الرأسمالي؛ فالنقد 
يتحجر» ولا يسحب من سوق السلع أي مُعادِل في شكل سلعة لقاء المُعاول النقدي 
المسحوب من السوق لقاء السلعة المعروضة فيه. 

ونصرف النظر هنا عن دراسة الائتمان. ويتضمن الاثتمان مثلاً نقداً متراكماً يودعه 
الرأسمالي في مصرف كحساب جار لقاء فائدة مئوية. 


139 


]123[ 


]124[ 


الفصل الخامس 


زمن التداول”* 


لقد رأيئا أن حركة رأس المال عبر ميدان الإنتاج وطَوْرَي ميدان التداول» تجري على 
فترات زمنية متتالية. فمدة بقائه في ميدان الإنتاج تؤلف زمن إنتاجه» أما مدة بقائه في 
ميدان التداول فتؤلف زمن دورانه أو زمن تداوله. وعليه فإن الزمن الكلي الذي يجتاز 
خلاله رأس المال هذا دورته يساوي مجموع زمن الإنتاج وزمن التداول. 

إن زمن الإنتاج يتضمن بالطبع فترة عملية العمل» ولكن هذه الأخيرة لا تشمل مجمل 
زمن الإنتاج. ولنتذكر أولاً أن جزءاً من رأس المال الأساسي يوجد في شكل وسائل 
عملء مثل الآلات والمباني» إلخ» تخدم عمليات العمل الواحدة المتكررة ذاتها دوماً 
حتى نهاية عمرها. إن الانقطاعات الدورية لعملية العمل في أثناء الليل مثلاًء تقطع 
وسائل العمل هذه عن أداء وظيفتهاء ولكنها لا تلغي وجودها في موضع الإنتاج. فهي 
تبقى في هذا المكان سواء أكانت تؤدي وظيفتها أم لا. من جهة ثانية يتعين على 
الرأسمالي أن يوفر خزيناً معيناً من المواد الأولية والمواد المساعدة تحت اليدء لكي 
تمضي عملية الإنتاج لفترة قد تطول أو تقصر من الوقتء» على نطاق محدّد سلفاًء وذلك 
من دون أن تكون مرهونة بتقلبات العرض اليومي للسلع في السوق. وهذا الخزين من 
المواد الأولية» إلخ» لا يُستهلك استهلاكاً إنتاجياً إلا بالتدريج؛ شيئاً فشيئاً. وعلى هذا 
ينشأ فرق بين زمن إنتاج رأس المال وزمن قيامه بوظيفته. وهكذا فإن زمن إنتاج وسائل 


(08- النض ماعوة من المغطوطة 197 
الحالة الزمن الذي يتم خلاله إنتاج هذه الوسائل» بل الزمن الذي تشارك خلاله في عملية إنتاج 
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الإنتاج يتضمن على وجه العموم ما يلي: 1) الزمن الذي تضطلع خلاله بوظيفة وسائل 
إنتاج» أي تخدم في عملية الإنتاج؛ 2) التوقفات التي تنقطع خلالها عملية الإنتاج وتكفت 
بالتالي وسائل الإنتاج المندمجة فيها عن العمل؛ 3) الزمن الذي تُحفظ فيه احتياطاً كشرط 
مسبق لتلك العملية» وتؤلف بالتالي رأسمالاً إنتاجياً رغم أنها لم تدخل بعد عملية 
الإنتاج . 

إن الفرق المبحوث أعلاه هو دائماً الفرق بين الزمن الذي يبقى خلاله رأس المال 
الإنتاجي في ميدان الإنتاج» والزمن الذي يبقى خلاله في عملية الإنتاج. بيد أن عملية 
الإنتاج ذاتها قد تشترط انقطاعات في عملية العمل» أي انقطاعات في زمن العمل. وهي 
فواصل زمنية يتعرض خلالها موضوع العمل إلى فعل عمليات فيزيائية من دون إضافة مزيد 
من العمل البشري. وعليه فإن عملية الإنتاج» وبالتالي عمل وسائل الإنتاج» تستمر في 
هذه الحالة رغم أن عملية العمل» وبالتالىي عمل وسائل الإنتاج بوصفها وسائل عمل» 
تكون قد انقطعت. ونرى ذلك في مثال حبوب القمح بعد بذرهاء ومثال النبيذ الذي 
يتخمر في القبوء ومواد العمل التي تُعرض لفعل عمليات كيميائية» كما يحصل في العديد 
من المؤسسات الصناعية» كالمدابغ مثلاً. إن زمن الإنتاج هنا أطول من زمن العمل. 
ويكمن الفرق بين الاثنين في الزيادة التي يفوق بها زمنٌ الإنتاج زمنَ العمل. وهذه الزيادة 
تنشأ دوماً عن وجود رأس المال الإنتاجي في حالة مستترة في ميدان الإنتاج من دون أن 
يؤدي وظيفته في عملية الإنتاج نفسهاء أو تنشأ عن أدائه لوظيفته في عملية الإنتاج من 
دون حضوره في عملية العمل. 

إن هذا الجزء من رأس المال الإنتاجي المستتر الذي لا يمكث حاضراً تحت اليد إلا 
كشرط لازم لعملية الإنتاج»ء مثل القطن والفحمء. إلخ.. في مصنع للغزول. لا يقوم بدور 
مولّد للمنتوج ولا مولّد للقيمة. فهو رأسمال مُراحٌ في سبات» رغم أن راحته هذه شرط 
لانسياب عملية الإنتاج بلا انقطاع. فالمبانيء والمعدات؛ إلخ.» الضرورية لخزن 
الاحتياطي الإنتاجي (رأس المال المستتر) شرط لعملية الإنتاج وهي تؤلف لذلك أجزاء 
مكوّنة من رأس المال الإنتاجي المسلّف. وهي تؤدي وظيفتها كحافظات لمكوّنات رأس 
المال الإنتاجي في المرحلة التمهيدية. وبمقدار ما تكون عمليات العمل ضرورية في هذه 
المرحلة» فإنها تزيد كلفة المواد الأولية» إلخ» ولكنها عمل مُنتج فهي تولّد فائض قيمة» 
لأن شطراً من هذا العمل. شأن كل عمل مأجورء لا يُدفع لقاءه شيء. وأثناء 
الانقطاعات المعتادة في مجمل عملية الإنتاج» أي الفواصل التي لا يؤدي رأس المال 
الإنتاجي خلالها وظيفته» لا تخلق أية قيمة ولا أي فائض قيمة. من هنا السعي إلى 
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فرض العمل الليلي أيضاً (رأس المالء الكتاب الأول» الفصل الثامن»  .)4‏ إن 
الفواصل في وقت العمل التي ينبغي أن يمرٌ بها موضوع العمل خلال عملية الإنتاج لا 
تولّد قيمة ولا فائض قيمة؛ ولكنها تساعد على خلق المنتوج» وتؤلف جزءاً من حياته» 
وهي عملية ينبغي له أن يجتازها. إن قيمة المعدات» إلخ.» تنتقل إلى المنتوج بما 
يتناسب مع مجمل الوقت الذي تؤدي خلاله وظائفها؛ ويصل المنتوج إلى مرحلة الإنتاج 
هذه بواسطة العمل نفسه؛ واستخدام هذه المعدات هو شرط للإنتاج شأنه في ذلك شأن 
تحوّل جزء من القطن أثناء الغزل إلى نسالة غبار لا يدخل في المنتوج ولكنه ينقل قيمته 
إليه. أما الجزء الآخر من رأس المال المستترء كالمباني» والآلات. وغير ذلك. أي 
وسائل العمل التي لا تنقطع وظيفتها سوى بالتوقفات المنتظمة لعملية الإنتاج ‏ أما 
التوقفات غير المنتظمة الناجمة عن تقلص الإنتاج» والأزمات» إلخ». فهي خسائر تامة ‏ 
فإن هذا الجزء من رأس المال المستتر يضيف قيمته إلى المنتوج من دون أن يدخل في 
تكوينه. والقيمة الكلية التي يضيفها هذا الجزء إلى المنتوج» تتحدّد بالمعدل الوسطي لأمد 
عمره؛ وهو يفقد قيمته لأنه يفقد قيمته الاستعمالية» خلال الوقت الذي يؤدي فيه وظيفته 
كما خلال الوقت الذي لا يؤدي فيه هذه الوظيفة. 

أخيراً فإن قيمة الجزء الثابت من رأس المال الذي يستمر في عملية الإنتاج رغم توقف 
عملية العمل تعود إلى الظهور في منتوج عملية الإنتاج. والعمل نفسه. هناء يضع 
وسائل الإنتاج في ظروف تجعلها تجتاز من تلقاء ذاتها عمليات طبيعية معينة تفضي إلى 
توليد نتيجة نافعة محدّدة أو إلى إحداث تغيير في شكل قيمتها الاستعمالية. إن العمل 
ينقل دوماً قيمة وسائل الإنتاج إلى المنتوج» إذ إنه يستهلكها بطريقة هادفة حقاً بوصفها 
وسائل إنتاج. ولا يغيّر من الأمر شيئاً فيما لو كان على العمل أن يؤثر باستمرار في 
موضوعه بواسطة وسائل العمل بغية إحداث هذه النتيجة» أم كان عليه أن يعطي فقط 
الدفعة الأولى بأن يضع وسائل الإنتاج تحت ظروف تجعلها تتعرض إلى التغيّر المطلوب 
من تلقاء ذاتها بفعل عمليات طبيعية من دون تدخل إضافي من العمل. 

ومهما يكن السبب الذي يجعل زمن الإنتاج يفوق وقت العمل سواء أكان ذلك لأن 
وسائل الإنتاج ليست إلا رأسمالاً إنتاجياً مستتراً وما تزال بالتالي في مرحلة تسبق عملية 
الإنتاج الفعلية» أم لأن وسائل الإنتاج تنقطع عن أداء وظيفتها في عملية الإنتاج بسبب 
التوقفات في هذه الأخيرة» أم أخيراً لأن عملية الإنتاج نفسها تقتضي إحداث انقطاعات 
في عملية العمل فإن وسائل الإنتاج في جميع هذه الحالات لا تؤدي وظيفتها كوسائل 
لامتصاص العمل. وإذا كانت لا تمتص العمل فإنها لا تمتص العمل الفائض أيضاً. لذا 
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لا يطرأ إنماء لقيمة رأس المال الإنتاجي طالما مكث هناء في فترة الإنتاج تلك التي يزيد 
خلالها زمن الإنتاج على زمن العمل» مهما تعذّر فصل توقفاته هذه عن إنجاز عملية إنماء 
القيمة. ومن الواضح أنه كلما اقترب زمن الإنتاج من التساوي مع وقت العمل تعاظمت 
الإنتاجية وتعاظم إنماء قيمة رأس المال الإنتاجي المعني في فترة زمنية معينة. من هنا 
نزوع الإنتاج الرأسمالي إلى تقليص الفارق الذي يزيد به زمن الإنتاج على زمن العمل 
قدر الإمكان. ولكن رغم أن زمن الإنتاج الخاص برأسمالٍ ما قد ينحرف عن زمن عملهء 
فإنه يتضمن هذا الثاني دوماًء وتفوّق الأول على الثاني هو ذاته شرط لعملية الإنتاج. 
وعليه فإن زمن الإنتاج هو على الدوام الزمن الذي ينتج خلاله رأس المال القيم 
الاستعمالية وينمّي قيمته ذاتياًء أي يقوم بوظيفة رأسمال إنتاجي». رغم أن زمن العمل 
يتضمن زمناً يكون خلاله رأس المال إما مستتراً أو ينتج منتوجات من دون إنماء قيمته 
ذاتياً . 

في مجال التداول» يحيا رأس المال في شكل رأسمال سلعي ورأسمال نقدي. وتتألف 
عمليتا تداوله من تحوّله من الشكل السلعي إلى شكل نقدي ومن الشكل النقدي إلى شكل 
سلعي . زات أن تعول السلعة إلى نقدء هناء عزاي' لوقت اتبيه ايحنين قيق لفائض القيمة 
الذي 3 تحتويه السلعة. وأن تحوّل النقد إلى سلعة هو فى الوقت نفسه 00 أو إعادة 
تحويل القيمة ‏ رأسمال إلى شكل عناصر إنتاجهاء إن هذا الواقع لا يغيّر بالمرة من 
حقيقة أن هاتين العمليتين» بوصفهما عمليتي تداول» هما عمليتا استحالات بسيطة 
31 زمن التداول وزمن الإنتاج يلغيان بعضهما بعضاً على نحو متبادل. فخلال زمن 
التداول لا يقوم رأس المال بوظائف رأسمال إنتاجي» ولذلك فإنه لا ينتج سلعة ولا 
فائض قيمة. ولو درسنا الدورة في أبسط أشكالهاء حينما تنتقل القيمة ‏ رأسمال بمجملها 
كل مرةء دفعة واحدة» من طور إلى آخرء لاتضح بجلاء أن عملية الإنتاج وبالتالي» طبعا 
إنماء قيمة رأس المال تتوقف ما دام زمن التداول مستمراًء وأن تكرار عملية الإنتاج 
سيمضي بوتيرة أسرع أو أبطأ تبعاً لطول زمن التداول. وبالعكسء إذا اجتازت مختلف 
أجزاء رأس المال الدورة بصورة متعاقبة» بحيث أن دورة مجمل القيمة ‏ رأسمال تتم 
على نحو متعاقب في دورات مختلف الأجزاء المكوّنة لهاء فمن الجلّي أنه كلما طال 
زمن مكوث الأجزاء المكوّنة للقيمة-رأسمال دوماً في مجال التداول» صَعُر جزؤها 
الناشط دوماً في مجال الإنتاج. إن تمدّد وتقلّص زمن التداول يفعل إذن فعل قيد سلبي 
على تقلّص وتمدّد زمن الإنتاج» أو على مدى نشاط رأسمال ذي حجم معين كرأسمال 
إنتاجي . وكلما غدت استحالات تداول رأسمال معين مثالية صرفاًء أي كلما غدا زمن 
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التداول نساوياً للضفرء أو قريياً من الصضفن: كان نشاط رآسس اتفال فى آداة وظيفعه 
أسرعء وإنتاجيته أعظم والإنماء الذاتي أكبر. فمثلاً لو أن رأسمالياً عدن بحيت الطلب 
بحيث يُدفع له الثمن عند تسليم المنتوج» وإذا جرى الدفع بوسائل إنتاجه هوء فإن زمن 
التداول يقترب من الصفر. 

وعليهء يحدّ زمن تداول رأس المالء» بوجه عامء من زمن إنتاجه ويحدٌ بالتالي من 
عملية إنماء قيمته. وهو يحدّ من هذه العملية بمقدار يتناسب وأمده بالذات. وقد يتّسع 
هذا الأمد أو يتقلص بدرجات بالغة التفاوت» ويمكن له بالتالي أن يحدّ من زمن إنتاج 
رأس المال بدرجات بالغة التفاوت. بيد أن الاقتصاد السياسي لا يرى إلا المظهرء 
ونعني بالتحديد تأثير زمن التداول على عملية إنماء قيمة رأس المال بوجه عام. وهو 
يأخذ هذا الأثر السلبي مأخذ أثر إيجابي» لأن نتائجه إيجابية. ويزداد تشبثاً بهذا المظهر 
ما دام هذا الأخير يبدو وكأنه يقدم البرهان على أن رأس المال يمتلك منبعاً صوفياً 
[غامضاً] لإنماء القيمة ذاتياًء بصورة مستقلة عن عملية الإنتاج التي يقوم بها وبالتالي 
بصورة مستقلة عن استغلال العمل» وعلى أن هذا المنبع ماثل في مجال التداول. وسنرى 
لاحقاً أن الاقتصاد السياسي العلمي نفسه قد انخدع بمظهر الأشياء هذا. وتعزز بعض 
الظاهرات» كما سيتضح.ء هذا المظهرء ومنها: 1) الطريقة الرأسمالية في حساب الربح» 
التي يبدو فيها السبب السلبي كسبب إيجابي» نظراً لأن رؤوس الأموال التي تعمل في 
ميادين استثمار مختلفة حيث لا يختلف إلا زمن التداول» نجد أن زمن التداول الأطول 
يسبّب زيادة في الأسعارء وبوجيز القول يعمل كواحد من أسباب مساواة الأرباح. 2) لا 
يؤلف زمن التداول إلا لحظة من زمن الدوران؛ غير أن هذا الأخير يتضمن زمن الإنتاج 
أو زمن تجديد الإنتاج. إن ما يرجع حقاً إلى هذا الأخير يبدو وكأنه يرجع إلى زمن 
التداول. 3) إن تحويل السلع إلى رأسمال متغير (أجور) مرهون بتحوّلها السابق إلى نقد. 
وفي حالة تراكم رأس المال». يجري إذن تحويل السلع إلى رأسمال متغير إضافي في 
مجال التداول» أو خلال زمن التداول. وعليه يظهر التراكم المتحقق على هذا النحو 
وكأنه يتم بفضل هذا الأخير. 

يمر رأس المالء في مجال التداول. بطورين متضادين هما (س ‏ ن)ء و (ن ‏ س)ء 
سواء بهذا التسلسل أو ذاك. لذا فإن زمن تداول رأس المال ينقسم بالمثل إلى جزءين» 
وهما: الزمن اللازم لتحوّله من سلعة إلى نقدء والزمن اللازم لتحوّله من نقد إلى سلعة. 
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ولقد سبق أن عرفنا من تحليل التداول البسيط للسلع (رأس المالء الكتاب الأول» 
الفصل الثالث) أن (س - ن)» أي البيع» هو القسم الأصعب من استحالة السلعة» وأن 
ذلك يستغرق في الظروف الاعتيادية الشطر الأعظم من زمن التداول. في النقد تجسد 
القيمة نفسها في شكل قابل للتحوّل دوماً إلى أي شكل آخر. أما في شكل سلعة» 
فيتوجب على القيمة أن تتحوّل إلى نقد قبل أن تستطيع إتخاذ الشكل القابل للتبادل 
المباشرء. والمستعد بالتالي دوما للنشاط. إن الطور (ن - س)» في مجرى عملية تداول 
رأس المال» ينطوي على تحوّل رأس المال النقدي إلى سلع تؤلف عناصر محدّدة من 
رأس المال الإنتاجي في مشروع معين. ولكن قد لا تكون وسائل الإنتاج متوافرة في 
السوق» بل يجب إنتاجها أولاًء أو يتوجب إيصالها من أسواق نائية» أو أن قصوراً 
أصاب عرضها المعتادء أو أن تغيراً طرأ على أسعارها إلخ» إلخ» وباختصار ثمة طائفة 
من الظروف لا يمكن تشخيصها في التغيّر البسيط للشكل (ن - س».» ولكنها تقتضي الآن 
قدراً أكبر أو أقل من الزمن لإتمام هذا الجزء من طور التداول. وكما أن (س ‏ ن) 
و (ن - س) تنفصلان عن بعضهما من حيث الزمان فإنهما تستطيعان أن تنفصلا من حيث 
المكان أيضاًء نسوق الشراء قد يقع في غير مكان سوق البيع. وبالنسبة للمصانع مثلاً 
يكون البائع والشاري شخصين مختلفين تماماً في أغلب الأحوال. فالتداول» شأن الإنتاج 
نفسه» شرط ضروري للإنتاج السلعي» بحيث أن الوسطاء المنفذين للتداول ضروريون 
ضرورة الوسطاء المنفذين للإنتاج. إن عملية تجديد الإنتاج تتضمن وظيفتي رأس المال 
كلتيهماء وبالتالي تتضمن أيضاً ضرورة وجود ممثلين لهاتين الوظيفتين إما في شخص 
الرأسمالي نفسه أو العمال المأجورين»؛ أي وسطائه المنفذين. لكن ذلك ليس البتة أساساً 
للخلط بين الوسطاء المنفذين للتداول والوسطاء المنفذين للإنتاج» كما أنه ليس أساساً 
للخلط بين وظائف رأس المال السلعي ورأس المال النقدي وبين وظائف رأس المال 
الإنتاجي. فالوسطاء المنفذون للتداول ينبغي أن يُدفع لهم من جانب الوسطاء المنفذين 
للإنتاج. ولكن إذا كان الرأسماليون» الذين يبيعون ويشترون من بعضهم بعضاًء لا 
يخلقون بهذه الأفعال أية منتوجات ولا أية قيمة» فإن هذا الوضع لن يتغير فيما لو 
استطاعوا أو اضطروا بسبب سعة مشاريعهم» إلى إسناد وظيفتي الشراء والبيع إلى آخرين 
غيرهم. وفي بعض المشاريع تُدفع للبائعين والشارين نسب مئوية من الأرباح. والجملة 
القائلة بأن هؤلاء يُدفع لهم من جيب المستهلكين لا تفسّر شيئاً. فليس بوسع المستهلكين 
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أن يدفعوا إلا إذا كانوا ينتجونء كوسطاء منفذين للإنتاج» مُعادلاً في شكل سلعء أو 
يستحوذون على مُعاوِل كهذا بحصولهم عليه من الوسطاء المنفذين للإنتاج بموجب حق 
قانوني معين (كشركاء 4550065 لهم وإلخ) أو لقاء خدمات شخصية. 

وثمة تمايز بين (س ‏ ن) و (ن ‏ س) لا علاقة له بالاختلاف بين شكل السلعة 
وشكل النقد بل ينبع من الطابع الرأسمالي للإنتاج. فإن كلاً من (س ‏ ن) و (ن - س) 
هي في ذاتها ولذاتها محض تحويل لقيمة معينة من شكل إلى شكل آخر. بيد أن 
(منَ - نّ) تؤلف في الوقت نفسه تحقيقاً لفائض القيمة الذي تحتويه (نَ). أما (ن - س) 
فليس كذلك. لذا فإن البيع أكثر أهمية من الشراء. إن (ن - س) يمثل في الظروف 
الاعتيادية فعلاً ضرورياً لإنماء القيمة المعبّر عنه في (ن)» ولكنه ليس فعل تحقيق لفائض 
القيمة» بل بداية تستهل إنتاجه وليس فعلاً ختامياً بالنسبة لهذا الإنتاج. 

إن شكل وجود السلع ذاته؛ أي وجودها كقيم استعمالية» يفرض حدوداً معيئة على 
تداول رأس المال السلعي (منَ ‏ ن). فالقيم الاستعمالية» بطبيعتهاء قابلة للزوال. لذا ما 
لم تُستهلك إنتاجياً أو فردياً خلال فترة محددة من الزمن» تبعاً لخواصهاء أو بتعبير آخر 
ما لم يتم بيعها خلال فترة معينة» فإنها تفسد وتفقد مع قيمتها الاستعمالية خاصية كونها 
حاملات للقيمة التبادلية. فيضيع ما تحتويه من قيمة ‏ رأسمال» وبالتالي ما قد انضم إليها 
من فائض قيمة. إن القيم الاستعمالية لا تظل حاملات للقيمة ‏ رأسمال الباقية دائماً 
والتي تنمو ذاتيا إلا بقدر ما يجري تجديدها وتجديد إنتاجهاء والاستعاضة عنها بقيم 
استعمالية جديدة من النوع نفسه أو من نوع آخر. ولكن بيع القيم الاستعمالية في شكل 
سلع جاهزة» وبالتالي دخولها إلى حيّر الاستهلاك الإنتاجي أو الفردي عبر هذا البيع» هو 
الشرط المتجدد أبداً لتجديد إنتاجها. فينبغي عليها أن تخلع شكلها الاستعمالي القديم 
خلال فترة زمنية محددة لكيما تواصل وجودها في شكل جديد. ولا تصون القيمة التبادلية 
ذاتها إلا عن طريق هذا التجديد الدائم لجسدها السلعي. فالقيم الاستعمالية لمختلف 
السلع تفسد بسرعة أو ببطءء لذا فإن الفترة الفاصلة بين إنتاجها واستهلاكها قد تطول أو 
تقصر تبعاً لذلك؛ من هنا يمكن لها أن تبقى في طور التداول (س - ن) لفترة تقصر أو 
تطول في شكل رأسمال سلعي من دون أن تفسدء وتستطيع أن تصمد في التداول كسلع 
لفترة تقصر أو تطول. إن حدود زمن تداول رأس المال السلعي المرهون بفساد جسد 
السلعة نفسه هي الحدود المطلقة لهذا الجزء من زمن التداول» أو الحدود المطلقة لزمن 
التداول الذي يمكن أن يستغرقه رأس المال السلعي بما هو رأسمال سلعي. وكلما كانت 
السلعة أسرع فساداً» وجب استهلاكها وبالتالي بيعها سريعاً عقب إنتاجهاء وقّصّرت 
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المسافة التي تستطيع الابتعاد فيها عن موضع إنتاجهاء وضاق بالتالي الحيز المكاني 
لتداولها وازداد الطابع المحلي لسوق تصريفها. ولهذا السبب كلما كانت السلعة أسرع 
فساداً واشتد ما تفرضه خواصها المادية من قيود مطلقة تحدّ من زمن تداولها كسلعة» قل 
صلاحها لأن تكون موضوعاً للإنتاج الرأسمالي. ولا يمكن لهذا الأخير أن يتعاطى بمثل 
هذه السلع إِلّا في الأماكن المكتظة بالسكان» أو بمقدار ما تتقلص المسافات بفضل تطور 
وسائط النقل. بيد أن تركّز إنتاج سلعة ما في أيدي القلة في منطقة مكتظة بالسكان» 
يمكن أن يخلق سوقاً كبيرة نسبياً لأجل سلع مثل منتوجات المصانع الكبيرة للجعة 
والألبان» إلخ. 
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الفصل السادس 


تكاليف التداول 


1 التكاليف الخالصة للتداول 


1) زمن الشراء والبيع 

إن تحوّلات شكل رأس المال من سلعة إلى نقد ومن نقد إلى سلعة. هي في الوقت 
نفسه صفقات تجارية يبرمها الرأسمالي. أفعال شراء وبيع. وإن الزمن الذي تتحقق به 
تحوّلات شكل رأس المال هذه يؤلف. من الوجهة الذاتية» من وجهة نظر الرأسمالي» 
زمن الشراء والبيع . إنه الزمن الذي يؤدي خلاله وظائفه كشار وبائع في السوق. ويؤلف 
زمن تداول رأس المال جزءاً ضرورياً من زمن تجديد إنتاجهء كذلك يؤلف الزمن الذي 
يقوم به الرأسمالي خلاله بالشراء والبيع ويجوس السوق. جزءاً ضرورياً من زمن قيامه 
بوظيفته كرأسمالي؛ أي كرأسمال في إهاب شخص. فهو يؤلف جزءاً من وقت أعماله. 

[ويما أننا قد افترضنا بأن السلع تشترى وتّباع بموجب قيمهاء فما هذان الحدثان سوى 
تحويل لقيمة واحدة من شكل إلى شكل آخرء من الشكل السلعي إلى شكل نقدي ومن 
الشكل النقدي إلى شكل سلعي ‏ سوى تغيير في الحالة. فعند بيع السلع بموجب قيمها 
يظل مقدار القيمة المائل بين يدي الشاري أو البائع كليهما من دون تغير؛ فكل ما تغير 
هو شكل وجود القيمة. وعليهء إذا ما بيعت السلع ليس حسب قيمهاء فإِن مقدار القيم 
المخوّلة يبقق ثانتاً؛: فما هو موجب خلى هذا الطرق هو سالت على الطرف: الآخر: 
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غير أن الاستحالتين (س ‏ ن) و (ن ‏ س) هما صفقتان تجاريتان مبرمتان بين شار 
وبائع» وهذان يحتاجان إلى فترة من الزمن للتوصل إلى اتفاق» خصوصاً وأن صراعاً 
يندلع هنا حيث يحاول كل طرف أن يبّز الآخرء فهنا يتقابل رجلا أعمال» وحين يتلاقى 
إغريقيان تنشب الحرب (5/82 015 قلا عط وعصدمه صعطا لم02 كأعمم علمعمت معط" . 
إن إحداث تغيير في الحالة يكلف وقتاً وقوة عمل» لا بهدف خلق قيمة» بل لتحقيق 
تحويل القيمة من شكل إلى آخر. ولا يغير من الأمر شيئاً المسعى المتبادل لامتلاك كمية 
فائضة من القيمة. فهذا العمل» الذي يزداد بفعل النوايا الشريرة عند الطرفين» لا يخلق 
أيما قيمة» مثلما أن العمل المبذول في المرافعات القضائية لا يزيد في قيمة الشيء 
المتنازع عليه. ودور هذا العمل الذي يؤلف لحظة ضرورية في عملية الإنتاج الرأسمالية 
بصفتها الكلية» أي عندما تتضمن عملية الإنتاج الرأسمالية التداول أيضاًء أو عندما تكون 
هذه العملية مضمنة في التداول ‏ إن دور هذا العمل شبيه مثلاً بدور العمل المبذول 
لإحراق مادة معينة تستخدم لتوليد الحرارة. فعمل الاحراق لا يولّد أية حرارة» رغم أنه 
لحظة ضرورية في عملية الاحتراق. فلكي يُستهلك الفحم كوقودء مثلاًء يتعين علي أن 
أجعله يتحد مع الأوكسيجين» ولتحقيق ذلك ينبغي أن أحوله من الحالة الصلبة إلى الحالة 
الغازية (لأن غاز ثاني أوكسيد الكاربون» أي ناتج عملية الاحتراق» هو الفحم في حالة 
غازية)» وعلى هذا ينبغي أن أغير الشكل الفيزيائي لوجوده أو حالته الفيزيائية. إن فصل 
جزيئات الكاربون المتحدة في جسم صلدء وانشطار الجزيئات إلى ذراتها المنفصلة» 
ينبغي أن يسبقا تكوّن مركب جديد. وهذا يقتضي انفاق شيء من الطاقة لا يتحول إلى 
كمية إضافية من الحرارة بل يُطرح منها. لذا فإن لم يكن مالكو السلع رأسماليين بل 
منتجين مباشرين مستقلين» فإن الزمن اللازم للبيع والشراء يُطرح من وقت عملهمء ولهذا 
السبب كانوا يسعون دوماً إلى إرجاء مثل هذه الصفقات (فى العصور القديمة والوسطى) 
إلى أيام الأعياد. ْ 


(#) عبارة محوّرة من تراجيديا الكاتب المسرحي الإنكليزي في القرن السابع عشر نتانائيل لي» 
ملكتان متعاديتان. فى: الأعمال الدرامية الكاملةء لندن» المجلد الثالث؛» 1734:» ص266. 


[ن . برلين]. 
.(266 .2« ,1734 ,ه00همآ ,3 . لا ,ع0« 472611 118 :هآ ,كاعء01) اولظ رععآ أعقمقطنولة) 
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وبالطبع فإن الأبعاد التي يتخذها تبادل السلع في أيدي الرأسماليين لا تستطيع أن 
تحوّل هذا العمل» الذي لا يخلق أية قيمة بل يؤلف محض واسطة لتغيير شكل القيمة» 
إلى عمل خالق للقيمة. وبالمثل لا يمكن أن تتحقق معجزة مثل هذا التحوّل للعمل كذلك 
بأن يُكلّف آخرون بالقيام به» أي بأن يجعل الرأسماليون الصناعيون «عمل الاحراق» هذا 
شغلاً يختص به طرف ثالث من أشخاص يستأجرونهم بدلاً من أن ينجزوه بأنفسهم. 
فالأطراف الثلاثة هذه لن تضع بالطبع قوة عملها تحت تصرف الرأسماليين حباً بسواد 
عيونهم (ناءلإ ناو66). وعلى كل حال لا يهم محصّل الريع عن مالك عقارات أو ساع 
لمصرفء أن عملهما هو الآخر لا يضيف مثقال ذرة إلى قيمة أي من الريع أو سبائك 
الدقت: السقولة: أكاسا" إل طبر 7 ]090 

ويصبح الشراء والبيع وظيفة رئيسية بالنسبة للرأسمالي الذي يجعل آخرين يعملون من 
أجله. وبما أنه يمتلك منتوج الكثيرين على نطاق اجتماعي واسعء فإن عليه أن يبيع هذا 
المنتوج على النطاق نفسهء وأن يحوّل النقد من جديد إلى عناصر إنتاج. وكما هو الحال 
من قبل» لا يخلق زمن الشراء ولا زمن البيع أيما قيمة. وإن ما يولّد وهم خلق القيمة 
هنا هو قيام رأسمال التاجر بوظيفته. ولكن حتى بدون الدخول في دراسة هذه المسألة 
بتفصيل أكبرء فمن الواضح عند هذا الحدّ أنه» إذا كانت وظيفة ماء رغم أنها في ذاتها 
ولذاتها غير مُنتجة» ولكنها مع ذلك لحظة ضرورية لتجديد الإنتاج» تتحوّل» عبر تقسيم 
العمل. من وظيفة ثانوية تمارسها كثرة إلى وظيفة محددة تمارسها قلة». إلى عمل خاص 
يمارسه هؤلاءء فإن ذلك لن يغير من طابع الوظائف ذاته. إذ يمكن لتاجر واحد (ولا يُعدّ 
التاجر هنا أكثر من وسيط منفذ لتحويل شكل السلعء أي محض شار وبائع) أنْ يقلصء 
بعملياته» زمن الشراء والبيع بالنسبة للكثير من المُنتجين. ويمكن أن يُعتبر في مثل هذه 
الحالة بمثابة آلة تختزل الإنفاق عديم الفائدة من الطاقة أو تساعد على التوفير في زمن 
الإنعا 21102 , 


(10) هذا النص المحاط بقوسين مربعين 1 ] منقول عن ملحوظة أوردها ماركس في نهاية المخطوطة 
11 . 

(11) «ينبغي اعتبار تكاليف التجارة» على ضرورتهاء إنفاقاً خاسراً؛ (كينيه» تحليل الجدول الاقتصادي. 
في الفيزيوقراطون. طبعة ديرء الجزء الأول» باريس. 2.1846 ص 71. عله عوبرامس4ق ,برمصء:0 
م« ,1846 ركوط بعتامهم 1*6 رععلهسمتعبرطط رعكتةط صا رعنوه6مءظ يامءاط76) - و استناداً إلى 
كينيه فإن «الربح» الذي يتولّد عن المنافسة بين التجارء وذلك بمقدار ما ترغمهم هذه على 
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وابتغاء تبسيط الأمور (نظراً لأننا لن ندرس التاجر كرأسمالي ولن ندرس رأسمال 
التاجر إلا فيما بعد) فإننا نفترض أن الوسيط المنفذ للشراء والبيع هذا هو رجل يبيع 
عمله. فهو يُنفق قوة عمله ووقت عمله لتحقيق عمليتي (س ‏ ن) و (ن- س). وعليه 
فهو يكسب عيشه بهذه الطريقة» مثلما يكسب آخر العيش بغزل الخيوط أو صنع أقراص 
دواء. إنه يؤدي وظيفة ضرورية» لأن عملية تجديد الإنتاج ذاتها تتضمن وظائف غير 
مُنتجة أيضاً. ويعمل مثلما يعمل غيره» ولكن مضمون عمله لا يخلق قيمة ولا منتوجاً. 
فهو نفسه جزء من نفقات الإنتاج غير المنتجة (1215 ئاة؟). ولا يكمن نفعه في تحويله 
لوظيفة غير مُنتجة إلى وظيفة مُنتجة» أو في تحويله لعمل غير مُنتج إلى عمل مُنتج. إنها 
لمعجزة حقاً لو تحقق هذا التحوّل بمجرد تقل الوظيفة من شخص إلى آخر. إن نفعه 
يكمن» بالأحرى» في أن جزءاً أصغر بكثير من قوة عمل المجتمع ووقت عمل المجتمع 
بات الآنء بفضل نشاطه.ء مقيّداً بهذه الوظيفة غير المُنتجة. بل ثمة مزيد. لنفترض أنه 
محض عامل مأجورء حتى وإن كان من الأعلى أجراً. ومهما تكن أجورهء فإنه يعمل» 
بصفته عاملاً مأجوراًء في جزء من وقته مقابل لا شيء. فقد يتلقى يومياً قيمة منتوج 
يخلقه خلال 8 ساعات عملء بينما يعمل مدة 10 ساعات. إن ساعتي العمل الفائض 
التي يؤديها لا تُنتجان أيما قيمة شأن الساعات الثماني من العمل الضروري» رغم أن 
جزءاً من المنتوج الاجتماعي يُنقل إليه من جرّاء هذا العمل الضروري. فأولاً» إذا ما 


5 «الإكتفاء بمكافأة أو مكسب أقل... هوء بدقيق العبارة» ليس سوى تقليل الخسارة بالنسبة للبائع 


الأصلي والشاري المستهلك. إِلَّا أن تقليل الخسائر ليس منتوجاً حقيقياً أو زيادة في الثروة من 
خلال التجارة التي تعتبر في ذاتها ولذاتها مجرد تبادل» سواء نظرنا إليها بمعزل عن تكاليف 
النقل» أم نظرنا إليها مع تكاليف النقل هذه (ص 145 146). (إن تكاليف التجارة إنما 
يتحملها دوماً باعة المنتوجات» الذين يمكن لهم أن يتلقوا الأسعار الكاملة التي يدفعها الشارون» 
لو لم تكن هناك نفقات وساطة» (ص 163). إن ملاك الأرض (5معنةا16:م020) والمُنتجين 
(55ا20011016م) هم (دافعو أجو ر؟ (5213212265)» والتجار هم «قابضو أجور ر؟ (165مه1[دو)ء» أي 
مأجورون. (كينيه.ء حوارات حول التجارة وأعمال الحرفيين0. طبعة دير» الفيزيوقراطيون. الجزء 
الأو ل باريسء. 61846 ص 164. عديته ده :1 دعا جلاى آأء ع7176ةمن) ع[ للاى كملتع 121210 ,نزماتوءل0 

ف .(164 .2 ,1846 رقتعةط بعتاحوم ”1 ركماهسمأورراط عطتة7 هذ ,كمممكةاء4 وهل 
[(*) ورد في الطبعتين الأولى والثانية عنوان الكتاب أعلاه بالصيغة التالية: قضايا اقتصادية 


000711 ععدج512ه7ط. ن. برلين]. 
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نظرنا إلى ذلكء» كما من قبل» من وجهة نظر المجتمع. فإن قوة العمل لا تُستهلك خلال 
الساعات العشر كلها إلا في وظيفة التداول. ولا تستخدم قوة العمل لأي شيء آخرء بما 
في ذلك أداء عمل مُنتج. غير أن المجتمعء ثانياً. لا يدفع شيئاً لقاء تينك الساعتين من 
العمل الفائض» رغم أن الشخص الذي يؤدي هذا العمل قد أنفقهما. وبحكم ذلك لا 
يتملك المجتمع منتوجاً إضافياً أو قيمة إضافية. غير أن تكاليف التداولء التي يمثلها هذا 
الشخص» تُختزل بمقدار الحُمس» تُختزل من 10 إلى 8 ساعات. ولا يدفع المجتمع أي 
مُعادِل لقاء خمس زمن التداول الفعلي» الذي يضطلع هو بدور وسيطه المنفذ. ولكن إذا 
كان الرأسمالي هو الذي يستخدم هؤلاء الوسطاء المنفذين» فإن عدم دفع أجور هاتين 
الساعتين يختزل تكاليف تداول رأسماله هوء هذه التكاليف التي تُقتطع من عوائده. وهذا 
مكسب إيجابي بالنسبة للرأسمالي لأن الحدود السلبية المقيّدة لنمو قيمة رأسماله تتقلص. 
وطالما ظل صغار مُنتجي السلع المستقلون يُنفقون جزءاً من وقتهم الخاص على الشراء 
والبيع» فإن هذا الوقت لا يمثل غير إنفاق للوقت خلال الانقطاعات في نشاطهم 
الإنتاجي»؛ أو خسارة من وقت الإنتاج. 

ويؤلف الوقت المنفق على الشراء والبيع» في الأحوال كلهاء تكاليف التداول التي لا 
تضيف للقيم المحوّلة شيئاً. إنها التكاليف اللازمة لتحويل القيم من شكل سلعي إلى شكل 
نقدي. وبمقدار ما يظهر منتج السلع الرأسمالي كوسيط منفذ للتداول» فإنه لا يختلف عن 
المنتج المباشر للسلع ِلَا في كونه يشتري ويبيع على نطاق أوسع» وإن وظيفته كوسيط 
منفذ للتداول تكتسي» لذلك». مدى أعظم. وإذا كان نطاق أعماله يرغمه على أو يمكنه 
من شراء (استخدام) وسطاء منفذين للتداول خاصين كعمال مأجورين» فإن ذلك لن يغيّر 
في جوهر الأمر شيئاً. فلا بدّ من إنفاق قدر معين من قوة العمل ووقت العمل في عملية 
التداول (بمقدار ما تقتصر على تغيير محض في الشكل). بيد أن هذا الإنفاق يبدو الآن 
استثماراً للمزيد من رأس المال؛ فجزء من رأس المال المتغير ينبغي أن يُنفق لابتياع قوى 
العمل هذه التي تعمل في التداول فقط. ولا يخلق مثل هذا التسليف لرأس المال منتوجاً 
ولا قيمة. ولكنه يقلص بنفس النسبة (1288:0 0520) النطاق الذي يعمل فيه رأس المال 
المسلّف على نحو إنتاجي. ويشبه الأمر كما لو أن جزءاً من المنتوج قد تحوّل إلى آلة 
تقوم ببيع وشراء بقية المنتوج. إن هذه الآلة تمثل اقتطاعاً من المنتوج. ولا تسهم في 
عملية الإنتاج» رغم أنها قد تقلل إنفاق قوة العمل» إلخ» في ميدان التداول. فهي تشكل 
محض جزء من تكاليف التداول. 
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2) مسك الدفاتر 


إلى جانب إنفاق الوقت على الشراء والبيع» يُنفق وقت العمل أيضاً في مسك الدفاتر 
الذي يقتضي» بالإضافة إلى ذلكء إنفاق العمل المتشيىء (مثل أقلام الكتابة» الحبرء 
الورق» المناضد وإلخ) أي أنه يقتضي تكاليف المكتب. لذا تُنفق في أداء هذه الوظيفة 
قوة عمل من جهة ووسائل عمل من جهة ثانية. والحال هناء بهذا الخصوصء» شأن 
الحال تماماً مع الوقت المنفق على الشراء والبيع. 

إن رأس المال بوصفه وحدة داخل دوراته» بوصفه قيمة في حالة صيرورة» سواء في 
مجال الإنتاج أم في طَوْرَي مجال التداول» إن رأس المال بوصفه هذه الوحدة لا يوجد 
إلا مثالياً في صورة نقد حسابي» قبل كل شيء في ذهن مُنتج السلع؛ أو ذهن المُنتج 
الرأسمالي للسلع. ويجري تسجيل وضبط هذه الحركة عبر مسك الدفاترء الذي يتضمن 
أيضاً تحديد أو حساب أسعار السلع (حساب الأسعار). إن حركة الإنتاج» وبخاصة 
عملية إنماء القيمة ‏ حيث لا تبرز السلع إِلَّا باعتبارها حاملات للقيمة باعتبارها أسماء 
لأشياء يتثبّت وجودها المثالي كقيم في صورة نقد حسابي - تتلقى انعكاساً رمزياً في 
الخيال. وما دام المُنتج المفرد للسلع لا يمسك الدفاتر إِلَّا في مخيلته (كالفلاح مثلاً؛ .إذ 
لم يظهر المزارع الذي يمسك الدفاتر فعلاً إِلّا بظهور الزراعة الرأسمالية) ولا يسجل 
حساب مصاريفه وإيراداته وآجال تسديد مدفوعاته» إلخ» إلا بصورة عابرة» في أوقات 
فراغه. إلخ: فمن الواضح تماماً أن وظيفته هو ووسائل العمل التي يستهلكها في أداء 
هذه الوظيفة» كالورق وما إلى ذلكء. تمثل إنفاقاً إضافياً لوقت العمل ووسائل العمل» 
وهو إنفاق ضروري إِلَا أنه يمثل اقتطاعاً من الوقت الذي يمكن بذله للإنتاج ومن وسائل 
العمل التي تؤدي وظيفتها في عملية الإنتاج الفعلية وتشترك في خلق المنتوج والقيمة!2". 


(12) في القرون الوسطىء لا نجد مسك الدفاتر الزراعية إِلّا في الأديرة. ولكننا سبق أن رأينا [راس 
المال]ء المجلد الأول.» ص 343. [الطبعة الألمانية ص2378» الطبعة العربية» ص 451-450]) 
أن تعيين محاسب يتولى الحساب في الإنتاج الزراعي يرجع إلى عهد الجماعات المشاعية الهندية 
البدائية الغابرة. فمسك الدفاتر هناك قد أسند. كوظيفة مستقلة خاصة» بموظف في المشاعة. 
وهذا التقسيم للعمل يوفر الوقت والجهد والنفقات» بيد أن الإنتاج ومسك الدفاتر عن سير الإنتاج 
يظلان شيئين متمايزين شأنهما في ذلك شأن تمايز تحميل سفينة عن تحرير أوراق الشحن. ففي 
شخص المحاسب يُصرف قسم من قوة عمل المشاعة عن الإنتاج» ويجري التعويض عن كلفة هذه 
الوظيفة» لا بعمل المحاسب ذاته» بل بجزء يقتطع من متتوج المشاعة. وما يصح على محاسب 
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الجراء الأو ل استحالات راس المال ودورتها 


ولا ته اتح طح ل الونه بعري بعاد لي ااكتسيها قمر تركزها وان يدي تع 
السلع الرأسمالي وتحوّلها من وظيفة لعديد من صغار مُنتجي السلع إلى وظيفة خاصة 
برأسمالي واحدء وظيفة في إطار عملية إنتاج واسعة النطاق؛ كما لا تتغير طبيعة هذه 
الوظيفة بفعل انفصالها عن تلك الوظائف الإنتاجية التي كانت تشكل ملحقاً لهاء ولا 
بفعل 5 عرزي إلى ون عرد مر إلى وسطاء منفذين خواص. 

إن تقسيم العمل» وجعل وظيفة معينة مستقلة» لا يجعلان هذه الوظيفة خالقة ؛ للسترع 
اليم مالم تكن مي في اتا كله أي ما لم تكن كلك قب أن تدر مستقلة. ولو 
استثمر أحد الرأسماليين رأسماله لأول مرة» ا 0 
محاسبء إلخ؛ وفي شراء وسائل المحاسبة. أما إذا كان رأسماله قيد العمل بالأصل» 
أي منخرطاً في عملية تجديد إنتاجه الدائمة» فإن عليه أن يحوّل جزءاً من منتوجه السلعي 
إلى نقد وينفق هذا الجزء على محاسب ومستخدمين كتبة» وما إلى ذلك. إن هذا الجزء 
من رأسماله يخرج من عملية الإنتاج» وينضم إلى تكاليف التداول التي تُقتطع من المردود 
الإجمالي. (ويجب قول الشيء ذاته عن قوة العمل نفسها التي تُستخدم حصراً لأداء هذه 
الوظيفة) . 

بيد أن هناك فارقاً معيئاً بين التكاليف الناجمة عن مسك الدفاتر أو الإنفاق غير المُنتج 
لوقت العمل من جهة؛ وتكاليف وقت البيع والشراء الصرف» من جهة ثانية. فهذه 
الأخيرة لا تنشأ إلا عن الشكل الاجتماعي المعين لعملية الإنتاج» عن واقع أنها عملية 
إنتاج سلع. وإن مسك الدفاترء بوصفه رقابة على هذه العملية وتلخيص مثالي لهاء يزداد 
ضرورة كلما تعاظم النطاق الاجتماعي الذي تكتسبه عملية الإنتاج وفقدت طابعها الفردي 
الصرف؛ ولذا فإن ضرورة مسك الدفاتر في الإنتاج الرأسمالي تفوق ضرورته في الإنتاج 
الجرفي والفلاحي المبعثرء وضرورته في الإنتاج الجماعي تفوق ضرورته في الإنتاج 
الرأسمالي. بيد أن تكاليف مسك الدفاتر تنخفض بتركيز الإنتاج وتنخفض بدرجة أكبر 
أيضاً مع تزايد الطابع الاجتماعي للمحاسبة. 

ونحن معنيون هنا فقط بالطابع العام لتكاليف التداول التي لا تنجم إلا عن 
الاستحالات في الشكل. وليس ثمة ما يدعو هنا لبحث جميع الأشكال التفصيلية لهذه 
التكاليف. أما كيف يمكن لأشكال التكاليف هذه التي تقع ضمن تحوّل الأشكال 


- المشاعة الهندية يصحء بعد إجراء التعديلات الضرورية (20110282015 112115اد) على المحاسب الذي 
يعمل للرأسمالي. (من المخطوطة 11). 
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الفصل السادس: تكاليف التداول 


المحضء وتنبع بالتالي من الشكل الاجتماعي المعين لعملية الإنتاج» كيف يمكن لهذه 
الأشكال التي لا تؤلف بالنسبة لمنتج السلع الفردي سوى لحظات عايرة» لا يكاد يستطيع 
ملاحظتهاء أنْ تمضي بجانب وظائفه الإنتاجية أو تتشابك معها؛ أما كيف يمكن لهذه 
الأشكال أنْ تُذهل المرء عندما تظهر بوصفها تكاليف ضخمة للتداول فذلك ما يتضح من 
مجرد عملية استلام النقود ودفعها حالما تستقل هذه العملية بذاتها وتتركز على نطاق 
واسع بوصفها وظيفة مقصورة على المصارف». إلخ» أو على الصراف في مشروع منفرد. 
ولكن ما ينبغي إبقاؤه في الذهن هو أن طابع تكاليف التداول هذه لا يتغير بتغير صورتها. 
3 النقد 

إن المنتوج يظل دوماً صورة مادية للثروة» قيمة استعمالية مخصصة للاستهلاك الفردي 
أو الاستهلاك الإنتاجي»؛ سيان إن جرى إنتاجه ليكون سلعة أم غير سلعة. وقيمته كسلعة 
إنما تجد التعبير المثالي عنها في السعرء وهذا السعر لا يغير شيئاً من شكله الاستعمالي 
الفعلي. ولكن واقع أن سلعاً محددة» مثل الذهب والفضةء تقوم بوظيفة نقد» وتمكث 
بوصفها هذا في عملية التداول حصراً (وبوصفها كنزاًء أو رصيداً احتياطياً. إلخ» تظل 
أيضاً في ميدان التداول وإن يكن بصورة مستترة) ‏ إن هذا الواقع محض نتيجة لشكل 
اجتماعي معين من عملية الإنتاج» لعملية إنتاج السلع بالذات. وبما أن السلعة تصبح 
على أساس الإنتاج الرأسمالي الشكل العام الذي يتلبسه المنتوج؛ وبما أن الشطر الأعظم 
من كتلة المنتوج ينتج بمثابة سلعة وينبغي لذلك أن يتلبس شكل النقد» وبما أن كتلة 
السلع؛ أي ذلك الجزء من الثروة الاجتماعية الذي يقوم بوظيفة سلعية» تنمو باطرادء فإن 
كمية الذهب والفضة اللذين يؤديان وظيفة وسيلة للتداول» ووسيلة للدفع» ورصيد 
احتياطي» إلخ» تزداد هي الأخرى. إن تينك السلعتين اللتين تضطلعان بوظيفة النقد لا 
تدخلان في الاستهلاك الفردي ولا في الاستهلاك الإنتاجي. فهما تمثلان العمل 
الاجتماعي وقد تثبّت في شكل لا يخدم به إلا كالة للتداول. وإلى جانب بقاء هذا الجزء 
من الثروة الاجتماعية في هذا الشكل غير المنتج» فإن اهتراء النقد يقتضي تعويضه 
باستمرار» أي تحويل المزيد من العمل الاجتماعي المائل في شكل منتوج إلى كميات 
أكبر من الذهب والفضية. وتبلغ تكاليف التعويض هذه مقادير كبيرة لدى الأمم المتطورة 
رأسمالياًء نظراً لأن ذلك الجزء من الثروة» المقيّد في شكل نقدء كبير بوجه عام. إن 
الذهب والفضة» بوصفهما سلعتين نقديتين» يؤلفان بالنسبة للمجتمع تكاليف تداول لا 
تنجم سوى عن الشكل الاجتماعي للإنتاج» إنها نفقات غير مُنتجة (5:215 «ناة؟) للإنتاج 
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الجراء الأول» استحالات راس المال ودورتها 


السلعي» التي تزداد بتطور هذا الإنتاج بوجه عامء وبخاصة الإنتاج الرأسمالي. وهذا جزء 
من الثروة الاجتماعية ينبغي التضحية به قرباناً لعملية التداول30©. 


11 تكاليف الخزن 


إن تكاليف التداول التي تنشأ عن مجرد تغيير شكل القيمة؛ عن التداول منظوراً إليه 
مثالياًء لا تدخل في قيمة السلع. وأجزاء رأس المال المنفقة على هذا النحو ليست سوى 
اقتطاعات من رأس المال المنفق إنفاقاً إنتاجياً» وذلك بقدر ما يتعلق الأمر بالرأسمالى. 
أما تكاليف التداول التي ستتناولها الآن فهي ذات طبيعة مختلفة. فقد تنجم عن عنلاك 
الإنتاج التي لا تستمر إِلَّا في التداول» وعليه فإن التداول يحمي طابعها الإنتاجي. لا 
أكثر. من جهة أخرى قد لا تزيدء من وجهة نظر المجتمع؛ عن محض تكاليف أو إنفاق 
غير مُنتج للعمل الحي أو العمل المتشيىء» ولكنهاء لهذا السبب بالذات» قد تصبح 
مولّدة للقيمة بالنسبة للرأسمالي الفردي». وقد تشكل علاوة تُضاف إلى سعر بيع سلعته. 
وهذا ينشأ أصلاً عن واقع أن هذه التكاليف تتباين بتباين ميادين الإنتاج» بل تتباين أحياناً 
بالنسبة لمختلف رؤوس الأموال الفردية الناشطة في الميدان الإنتاجي الواحد ذاته. وإذ 
تشكل هذه التكاليف علاوة تُضاف إلى سعر السلعة فإنها تتوزع بما يتناسب ومقدار ما 
يصيب منها كل رأسمالي على إنفراد. ولكن كل عمل يضيف قيمة يستطيع أيضاً أن 
يضيف فائض قيمة» بل إنه على أساس الإنتاج الرأسمالي يضيف فائض قيمة دوماً نظراً 
لأن القيمة التي يولّدها هذا العمل تتوقف على مقدار العمل نفسهء أما فائض القيمة الذي 
يولّده فيتوقف على مقدار ما يدفعه الرأسمالي لقاء هذا العمل. يترتب على ذلك أن 
التكاليف التي ترفع سعر السلعة من غير أن تضيف شيئاً إلى قيمتها الاستعمالية» وتشكل 
بالتالي نفقات إنتاج غير منتجة (5315 02اة1) بالنسبة للمجتمع» قد تكون مصدر ثراء 
بالنسبة للرأسمالي الفردي. من جهة أخرىء فإن الطابع غير الإنتاجي لهذه التكاليف لا 
يزول؛ لأن العلاوة التي يضيفها إلى سعر السلع تقتصر على توزيع تكاليف التداول هذه 


(13) «إن النقد المتداول فى بلد من البلدان هو جزء معين من رأسمال ذلك البلد وقد سحب كلياً من 
الإنتاج بغية تسهيل 5 زيادة إنتاجية باقي رأس المال؛ إن مقداراً معيئاً من الثروة ضروري» إذن» 
لجعل الذهب يضطلع بدور وسيلة للتداول» مثلما هو ضروري لصنع آلة بغية تسهيل إنتاج ما آخرء 
(لبكونوميست,» 050054 المجلد الخامس» ص 520). 
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الفصل السادس: تكاليف التداول 


بالتساوي. فشركات التأمين» على سبيل المثال» توزع خسائر الرأسماليين الفرديين على 
عموم طبقة الرأسماليين. ولكن ذلك لا يمنع هذه الخسائر الموزعة بالتساوي من أن تظل 


1) تكوين الخزين بوجه عام 

يؤلف المنتوج في أثناء وجوده كرأسمال سلعيء أو في أثناء بقائه في السوق» أي 
طالما يوجد خلال الفترة الفاصلة بين عملية الإنتاج التي يخرج منهاء وعملية الاستهلاك 
التي يدخل إليهاء يؤلف المنتوج في أثناء ذلك خزيناً سلعياً. وحين يكون رأس المال 
السلعي على هيئة سلعة في السوق وبالتالي في مظهر خزين» فإنه يبرز مرتين في كل 
دورة: مرة كمنتوج سلعي لرأس المال ذاك قيد الحركة الذي نتفحص دورته؛ ومرة ثانية 
كمنتوج سلعي لرأسمال آخرء كمنتوج ينبغي أن يكون موجوداً في السوق لكي يُصار إلى 
شرائه وتحويله إلى رأسمال إنتاجي. ويمكن بالواقع ألا يتم إنتاج رأس المال السلعي 
الأخير هذا إلا حسب الطلب. في هذه الحالة يطرأ انقطاع لمدة يجري خلالها إنتاجه. 
بيد أن مجرى عملية الإنتاج وتجديد الإنتاج يقتضي أن تتوافر كتلة معينة من السلع 
(وسائل إنتاج) في السوق دوماًء وأن تؤلف بالتالي خزيئاً. ويتضمن رأس المال الإنتاجي 
بالمثل شراء قوة العمل» وليس الشكل النقدي هنا إلا شكل قيمة وسائل العيشء» التي 
ينبغي أن يجد العامل الجزء الأعظم منها في السوق. وسنبحث هذا الأمر لاحقاً في هذه 
الفقرة بتفصيل أكبر. بيد أن النقطة التالية واضحة عند هذا الحد. إذا نظرنا إلى الأمر من 
زاوية القيمة ‏ رأسمال قيد الحركة التي قد تحولت إلى منتوج سلعي ويتعين الآن بيعها 
أي تحويلها مجدداً إلى نقدء والتي تقوم الآن إذن بوظيفة رأسمال سلعي في السوقء فإن 
هذه الحالة لرأس المال السلعي التي يؤلف فيها خزيناً إنما هي مكوث قسري في السوق 
ومناف للغرض. فكلما ازداد البيع سرعة زادت عملية تجديد الإنتاج إنسياباً. فالتلكؤ في 
تحويل الشكل (نّ ‏ نَّ) يعيق تبادل المادة (الأيض) الحقيقي الذي ينبغي أن يجري داخل 
دورة رأس المال» كما يعيق هذا الأخير في أداء وظيفته كرأسمال إنتاجي. ومن جهة 
أخرى فإن الحضور الدائم للسلعة في السوق» أي خزين سلعي» يظهر بالنسبة إلى 
(ن - س) شرطاً لا يمكن أن تجري بدونه عملية تجديد الإنتاج ولا استثمار رأسمال 
جديد أو إضافي. 

إن بقاء رأس المال السلعي في السوق بهيئة خزين من السلع يتطلب مباني» ومتاجرء 
ومخازن ومستودعات للسلع» يتطلب» بتعبير آخرء إنفاق رأسمال ثابت كما يتطلب الدفع 
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الجزء الأول: استحالات رلس المال ودورتها 


لقاء قوة عمل لنقل السلع في المخازن. زد على ذلك أن السلع تُصاب بالتلف وتتعرض 
للمؤثرات الضارة لعوامل المناخ. ولحماية السلع من المؤثرات المذكورة لا بد من إنفاق 
رأسمال إضافي». بعضه في وسائل عملء. أي في شكل أشياء مادية» وبعضه في قوة 
كر 

لذا فإن وجود رأس المال في شكل رأسمالي سلعيء وبالتالي في شكل خزين سلعي 
يتطلب تكاليف تعتبر بمثابة تكاليف تداولء» لأنها لا تنتمي إلى مجال الإنتاج. وتختلف 
تكاليف التداول هذه عن تلك المذكورة في البند 1» حيث إنها تدخل بحدود معينة في 
قيمة السلع» أي أنها ترفع من أسعار السلع. إن رأس المال وقوة العمل اللذين يعملان 
على صيانة وحفظ خزين السلع يُسحبان» في كل الأحوال. من عملية الإنتاج المباشرة. 
من جهة أخرى ينبغي أن يُقتطع من المنتوج الاجتماعي ما يعوّض عن رؤوس الأموال 
المستخدمة في هذا المجالء بما في ذلك قوة العمل بوصفها جزءاً مكوّناً لرأس المال. 
لذا فإن إنفاقها يُحدث أثراً يمائل انخفاض قدرة إنتاجية العمل. بحيث يتطلب الأمر بذل 
مقدار أكبر من رأس المال والعمل للحصول على نتيجة نافعة معينة. وهذه تكاليف غير 
مثمرة. 

وبما أن تكاليف التداول التي يقتضيها تكوين خزين سلعي تنشأ بالأصل عن طول 
المدة التي تتحوّل القيم الموجودة خلالها من الشكل سلعي إلى شكل نقديء وبالتالي 
تنشأ فقط عن الشكل الاجتماعي الخاص لعملية الإنتاج (أي تنشأ حصراً عن كون المنتوج 
يُصنع بوصفه سلعة وينبغي لذلك أن يجتاز التحوّل إلى نقد) فإن هذه التكاليف تكتسب 


(14) وفقاً لحسابات كوربيت في عام 1841.ء فإن تكاليف خزن القمح طوال موسم يمتد 9 أشهر تتألف 
من خسارة +9 من الكمية» و93 فائدة على سعر القمح» و92 استئجار المستودعات» و91 
أجرة الغربلة والنقل» ولي لتسليم القمح» وهي تؤلف بمجموعها 2907 أو 3 شلنات و6 بنسات 
من ثمن كوارتر القمح البالغ 50 شلناً. (ت. كوربيت؛ ,بحث في اسباب وأنماط ثروة الأفراد. 
إلخ» لندن. 2.1841 [ص140]. عط زه 5م8400 4اته كعسنتهن) 1[16 1:10 ليتوا انل رأع 00 .11 
.140 .م] 1841 ,2ه00همآ ,.عاء كاعهنء 1:4 /ه طاامء17) وحسب شهادات تجار ليفربول أمام لجنة 
سكك الحديدء فإن التكاليف (الصافية) غير المنتجة لخزن الحبوب بلغت عام 1865 بنسين 
للكوارتر الواحد؛ أي 9 أو 10 بنسات للطن الواحد في الشهر. أنظر: اللجنة الملكية لسكك 
الحديد. 01867 شهادات» ص19» رقم 331. 

.(331 .810 ,19 .م رععدعءعفاهظ ,1867 ,كدرهساتمظ جه ارماكك م0 أعبرم1) 
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الفصل السادس: تكاليف التداول 


تماماً نفس الطابع الذي تتسم به تكاليف التداول المذكورة في البند 1. من جهة أخرى لا 
تتغير قيم السلع أو تزداد هنا إلا لأن القيمة الاستعمالية» أي المنتوج نفسهء يوضع في 
ظل شروط مادية محددة تتطلب إنفاقاً من رأس المال ويتعرض لعمليات فيها عمل إضافى 
يؤثر على القيم الاستعمالية. أما حساب قيم السلع. أي مسك الدفاتر حول هذه العدلة: 
وعمليات البيع والشراءء فلا تؤثر في القيمة الاستعمالية التي تتجسد فيها قيمة السلعة» 
ولا تخص جميع هذه العمليات إلا شكل القيمة السلعية. ورغم أن التكاليف غير المثمرة 
لتكوين الخزين السلعي (وهو قسري هنا) في الحالة المذكورة”*؟ لا تنشأ إِلّا عن تأخر 
تغيير الشكل وعن ضرورة هذا التغيير» إِلّا أنها تختلف مع ذلك عن التكاليف غير المثمرة 
المذكورة في البند 1 من حيث أنها لا تتوخى تغيير شكل القيمة» بل الحفاظ على القيمة 
الماثلة في السلعة بوصفها منتوجاًء بوصفها قيمة استعمالية» على اعتبار أنه لا يمكن 
الحفاظ عليها بأية طريقة أخرى سوى الحفاظ على المنتوج» الحفاظ على القيمة 
الاستعمالية نفسها. إن القيمة الاستعمالية لا ترتفع ولا تزداد هناء بل على العكس.». 
تتناقص: بيد أن تناقصها يُكبّح» فيصان وتُحفظ. كما أن القيمة المسلّفة التي تحتويها 
السلعة لا تزداد هي الأخرىء. بيد أن عملاً جديداً. عملا متشيئاً وعملاً حياً: يضافان 
إليها . 

ويتعين الآن أن نبحث في مدى نشوء هذه التكاليف غير المثمرة عن الطابع الخاص 
للإنتاج السلعي بوجه عام وعن الإنتاج السلعي في شكله العام المطلق» نعني به الإنتاج 
السلعي الرأسمالي؛ وأن نبحث من جهة أخرى إلى أي مدى تكون هذه التكاليف ملازمة 
لكل إنتاج اجتماعي» في حين أنها لا تكتسي هناء في إطار الإنتاج الرأسمالي؛ إلا 
صورة خاصة» شكلاً خاصاً لتجلّي الظاهرة. 

لقد جاء آدم سميث بفكرة خرافية مفادها أن تكوين الخزين ظاهرة خاصة بالإنتاج 
الرأسمالي””“. ويزعم اقتصاديون محدثون؛ مثل لالورء على عكس ذلكء بأن هذا 
الخزين يتناقص مع تطور الإنتاج الرأسمالي» بل إن سيسموندي يذهب إلى اعتبار هذا 
التناقص واحدة من سلبيات هذا الإنتاج”**. 


(:#) المقصود حسابات كوربيت الواردة فى الحاشية السابقة رقم 4. [ن. برلين]. 
(15) المجلد الثانى» المقدمة. (5هناء01معامه1 .11 8001) . 
(*#*) لالورء التقد والاخلاق. كتاب للعصورء لندنء» 21852 ص 43 44. 
.(43-44 .« ,1852 ,«200مآ ١25,‏ 136 جم ع[20 © :5[ه 716 2214 برعدده84 ,102هآ) 
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الواقع أن الخزين يوجد في ثلاثة أشكال: في شكل رأسمال إنتاجي وفي شكل رصيد 
للاستهلاك الفردي؛ وفي شكل خزين سلعي أو رأسمال سلعي. وحين يتزايد الخزين في 
أحد هذه الأشكال فإنه يتناقص نسبياً في شكل آخرء رغم أن حجمه المطلق قد ينمو في 
كل الأشكال الثلاثة فى آن واحد. 

ومن الواضح أنه حيثئما يتجه الإنتاج إلى إشباع حاجات المنتج مباشرة ولا يُنتج 
المنتوج بغية التبادل أو البيع إِلّا في جزء ضئيل» وبالتالي حيثما لا يكتسي المنتوج 
الاجتماعي شكل السلعة أبداً أو لا يكتسيه إِلَّا بجزئه الصغيرء فإن الخزين في شكل 
السلعة. أو الخزين السلعي للا يؤلف سوى جزء ضئيل وغير محسوس من الثروة. بيد أن 
رَضيدَ الامعهلاك يكون هنا كييرا تسيا خخضوصا رصيد :وسائل العيسن.. عست المرء أن 
يلقي: نظرة واحدة على الاقتصاد الفلاحي الموغل في القدم. فالشطر الأعظم من المنتوج 
يتحوّل هنا مباشرة إلى وسائل احتياطية للإنتاج أو وسائل احتياطية للعيش» من دون أن 
يدو عريناً سلياء ذلك لآنه.يبقى بين يدي مالك فهو الاايتخد شكل وين سلعئ: 
ولهذا السبب بالذات لا يوجدء برأي آدم سميث» أي خزين في المجتمعات التي ترتكز 
على هذا النمط من الإنتاج. فيخلط سميث بين الخزين ذاته وشكل الخزين» ويعتقد أن 
المجتمع عاشء» قبل هذا الحين» عيشة كفاف أو أسلم نفسه لما يحمله الغد من 
مصادفات”219. وهذا سوء فهم طفولي. 


| سيسمونديء دراسات في الاقتصاد السياسي. المجلد الأول. بروكسيل» 21837 ص 249 
الحاشية . 
.[ن. برلين] .8 49 .م ,1837 ,كعلاعصسص8 ,آ لصدظ ,عيوتنتامم عتصدمهمءغ'! على ءاملاك ,تلس«مصودتع) 

(16) يتوهم آدم سميث أن نشوء الخزين لا ينجم إلا عن تحويل المنتوج إلى سلعة وتحويل خزين 
الإستهلاك إلى خزين سلعي. أما في الواقع. فإن هذا التغيير في الشكل يفضيء» على العكس من 
ذلك إلى هرّ اقتصاد المُنتجين بأشد الأزمات عنفاً خلال فترة الانتقال من الإنتاج الموجه إلى 
إشباع حاجات المُنتج إلى الإنتاج السلعي. ففي الهندء مثلاء بقيت حتى الوقت الأخير «عادة 
تخزين كميات كبيرة من الحبوب لا يعود بيعها بربح يُذكر في سنوات الموسم الوفير» تقرير: 
المجاعة في البتغال واأوريسا. مجلس العموم. 1867» الجزء الأول» ص 230 -231»؛ رقم 
14-4 .710 ,230-231 ,آ ,1867 .0 .05 .11 .ء11اصه1 ودكة:0 67:4 أوع81 .صتدطعظ) . إن الزيادة 
المفاجئة في الطلب على القطن والجوت؛ وسواهماء التي نجمت عن الحرب الأهلية الأميركية» 
أدت» في أنحاء عديدة من الهندء إلى تقليص حاد في زراعة الرز» وارتفاع أسعاره» وبيع الخزين 
القديم المدّخر عند المنتجين. وينبغي أن نضيف إلى ذلك تصدير الرزء على نحو لم يسبق له 
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إن الخزين في شكل رأسمال إنتاجي يوجد في شكل وسائل إنتاج ماثئلة أصلاً في 
عملية الإنتاج أو على الأقل بين يدي المُنتج؛ أي في عملية الإنتاج بشكل مستتر. لقد 
رأينا من قبل أنه بتطور إنتاجية العمل وكذلك بتطور نمو الإنتاج الرأسمالي الذي ينمي 
القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل أكثر من جميع أنماط الإنتاج السالفة ‏ تنمو باطراد 
كتلة وسائل الإنتاج (المباني» الآلات» وما إلى ذلك) التي دخلت في عملية الإنتاج» مرة 
وإلى الأبد. في شكل وسائل عمل» وتؤدي فيها وظيفتهاء بتكرار منتظم. لفترات تطول 
أو تقصر؛ ورأينا كذلك أن نمو وسائل الإنتاج هذه هو مقدمة ونتيجة لتطور القدرة 
الإنتاجية الاجتماعية للعمل. إن نمو الثروة في هذا الشكل. لا بصورة مطلقة بل وبصورة 
نسبية أيضاً (قارن: رأس المالء الكتاب الأولء الفصل 23» الفقرة 2) هو ما يميّز نمط 
الإنتاج الرأسمالي قبل غيره. إن الأشكال المادية لوجود رأس المال الثابت» أي وسائل 
الإنتاج» لا تتألف بالطبع من وسائل العمل هذه فحسبء. بل كذلك من مواد عمل في 
مختلف مراحل معالجتها ومن مواد مساعدة. وبتوسع نطاق الإنتاج وتنامي قدرة إنتاجية 
العمل من خلال التعاون وتقسيم العمل» واستخدام الآلات» إلخ» تنمو كتلة المواد 
الأولية والمواد المساعدة. الخ» التي تدخل في عملية تجديد الإنتاج اليومية. وينبغي أن 
تكون هذه العناصر جاهزة تحت اليد في موضع الإنتاج. إن حجم هذا الخزين الماثل في 
شكل رأسمال إنتاجي يزداد إذن على نحو مطلق. ولكي تمضي عملية الإنتاج دون انقطاع 
- بصورة مستقلة تماماً عما إذا كان تجديد هذا الخزين يجري يومياً أو في مواعيد محددة 
فلا بد من أن يكون هناك على الدوام تكديس للمواد الأولية» إلخ. في موضع الإنتاج 
أكبر مما يُستهلك في يوم أو أسبوع مثلاً. ويقتضي استمرار العملية ألا يكون وجود 
الشروط الضرورية لها متوقفا على انقطاعات محتملة للمشتريات اليومية» ولا على البيع 
اليومي أو الأسبوعي للمنتوج السلعي» وبالتالي عدم انتظام تحويل المنتوج السلعي مجدداً 
إلى عناصر إنتاج. ولكن من الواضح أن رأس المال الإنتاجي قد يظل مستتراء أو يؤلف 


- | مثيلء إلى أستراليا ومدغشقرء إلخء خلال أعوام 1864 1866. وهذا يفسر الطابع الحاد 
لمجاعة عام 1866 التي أودت بحياة مليون إنسان في ناحية أوريسا وحدها (المرجع السابق 
نفسهء ص 214-213-175-174» الجزء الثالث: تقارير تتعلق بالمجاعة في إبيهاره ص 32 
و33. 32-33 .م ,07[ء8 :طة 16طاجه1 176 10 عاطلهاء ترعوه2 ,111 ,214 ,213 ,175 ,174 .م ىه .0 
حيث يشار خصيصاً إلى أن استنزاف المخزونات القديمة (5]001 014 06 0:215) هو أحد مسببات 
المجاعة. (من المخطوطة 11). 
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خزيناً بمقادير مختلفة تماماً. فهناك, على سبيل المثال» فارق كبير حين يكون على 
صاحب مصنع للغزول أن يوقّر لديه خزيئاً من القطن أو الفحم يكفيه لثلاثة أشهرء أو 
لشهر واحد فقط. وواضح إذن أن بإمكان هذا الخزين أن يقل من الناحية النسبية» رغم 
ازدياده من الناحية المطلقة. 

ويتوقف ذلك على ظروف مختلفة ترجع جميعاً: في الأساسء إلى المزيد من سرعة 
وانتظام وضمان إمكان التزود بمقدار المواد الأولية الضروري لكي لا يحدث أبداً أي 
انقطاع في عملية الإنتاج. وكلما ضعفت مراعاة هذه الشروطء. وتناقص بالتالي ضمان 
وانتظام وسرعة التزودء توجب أن يتعاظم الجزء المستتر من رأس المال الإنتاجي. أي 
خزين المواد الأولية» إلخ: الذي يظل بين يدي المنتج» في انتظار تصنيعه. وتتناسب هذه 
الشروط» وبالتالي مقادير الخزين نفسه في هذا الشكل» تناسباً عكسياً مع مستوى تطور 
الإنتاج الرأسمالي ومع قدرة إنتاجية العمل الاجتماعي أيضاً. 

غير أن ما يتجلى هنا كتناقص في الخزين (كما هو الحال عند لالور) هو في جانب 
منه ليس أكثر من انخفاض الخزين في شكل رأسمال سلعي» أو انخفاض الخزين السلعي 
الفعلي؛ وما هذا إذن سوى تغير في شكل الخزين نفسه. فلو كانت مثلاً كتلة الفحم التي 
يستخرجها بلد معين كبيرة» أي لو كان نطاق وقدرة استخراج الفحم كبيرين» فإن صاحب 
مصنع الغزول لن يكون بحاجة إلى تخزين كبير للفحم لضمان استمرارية إنتاجه. فالتجديد 
المستمر والمنتظم لمخزون الفحم ينفي ضرورة ذلك. ثانياً» إن السرعة التي يمكن لمنتوج 
إحدى العمليات أن ينتقل بهاء بوصفه وسيلة إنتاج» إلى عملية أخرى تتوقف على مستوى 
تطور وسائط النقل والمواصلات. ويلعب رخص أسعار النقل دوراً كبيراً في هذا الشأن. 
إن النقل المتجدد دوماً للفحم من المنجم إلى مصنع الغزول مثلاً سيكون أكثر تكلفة من 
التزود بكمية أكبر بكثير من الفحم لفترة أطول من الزمن عندما تكون تكلفة النقل أرخص 
نسبياً. وينجم هذان الظرفانء اللذان بحثناهما حتى الآنء عن عملية الإنتاج نفسها. 
الثاًء إن لتطور نظام الائتمان تأثيره. فكلما قلّ اعتماد صاحب مصنع الغزول على البيع 
المباشر لغزوله لكي يجدّد خزينه من القطن والفحمء إلخ» ‏ ويتضاءل هذا الاعتماد 
المباشر أكثر كلما كان نظام الائتمان أكثر تطوراً ‏ أمكن أن يصغر الحجم النسبي من 
هذا الخزين اللازم لضمان استمرارية إنتاج الغزول على نطاق معين» وجعله مستقلاً عن 
تقلبات بيع الغزول. رابعاً؛ لكن هناك الكثير من أنواع المواد الأولية ونصف المصنّعة» 
إلخ» التي يتطلب إنتاجها فترات أطول من الوقت؛ وهذا ينطبق بوجه خاص على جميع 
أنواع المواد الأولية التي تقدمها الزراعة. وهكذاء إذا ما أريد تفادي انقطاع في عملية 


162 


الفصل السادس: تكاليف التداول 


الإنتاجء فإن خزيناً معيناً من أنواع المواد الأولية هذه ينبغي أن يكون متوافراً تحت اليد 
على امتداد مجمل الفترة التي لا تحل فيها منتوجات جديدة محل المنتوجات القديمة. 
فإذا انخفض هذا الخزين بين يدي الرأسمالي الصناعي» فهذا يعني فقط أنه يزداد بين 
يدي التاجر في شكل مخزون سلعي. ويتيح تطور وسائط النقل» مثلاًء شحن القطن 
الموجود في مستودعات الاستيراد بميناء ليفربول على وجه السرعة إلى مانشسترء بحيث 
يستطيع الصناعي أن يجدد مخزونه من القطن بمقادير صغيرة نسبيء حسب الحاجة. ولكن 
القطن نفسه يظل في هذه الحالة متوافراً بمقادير أضخم جداً بين أيدي تجار ليفربول في 
هيئة خزين سلعي. إذن فالإمر هنا محض تغيير في شكل الخزين» وهذا ما أغفله لالور 
وغيره. أما إذا أخذنا رأس المال الاجتماعي» فإن الكتلة نفسها من المنتوج تظل موجودة 
في الحالتين بشكل خزين. وإن حجم الكتلة التي تلزم بلداً معيناً لمدة عام واحد مثلاً 
تنخفض بتطور وسائط النقل. وإذا كان هناك عدد كبير من البواخر والسفن الشراعية تمخر 
البحر بين أميركا وإنكلتراء فإن فرص إنكلترا لتجديد المخزون القطني تتزايد ولذلك 
ينخفض المقدار الوسطي من القطن الواجب خزنه في مستودعاتها. ويتولّد الأثر نفسه 
بتطور السوق العالمية» وتكائر مصادر الحصول على نفس السلعة. فتجلب السلعة أجزاءً 


2 الخزين السلعي الفعلي 

لقد رأينا أن السلعة تصبح الشكل العام للمنتوج على أساس الإنتاج الرأسمالي» 
وتتطور صفتها هذه مع تطور الإنتاج الرأسمالي سعد وعمقاً. وعليه ‏ حتى إذا بقي نطاق 
الإنتاج على حاله ‏ فإن جزءاً من المنتوج الموجود بهيئة سلعة يصبح أكبر بكثير مما كان 
في ظل أنماط الإنتاج السابقة أو في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي عند درجة أوطأ من 
تطوره. ولكن كل سلعة - وبالتالي كل رأسمال سلعي» فما هذا الأخير إلا سلعة تقوم 
بمئابة شكل لوجود القيمة - رأسمال ‏ تؤلف عنصراً من عناصر الخزين السلعي طالما لم 
تنتقل مباشرة من مجال إنتاجها إلى مجال الاستهلاك الإنتاجي أو الفردي» وبقيت موجودة 
في السوق. وعليهء فمع تطور الإنتاج الرأسمالي ينموء حتى إذا ما بقي حجم الإنتاج 
على حالهء المخزون السلعي في ذاته ولذاته (أي تنمو هذه الاستقلالية والتثبيت للشكل 
السلعي للمنتوج). ولقد سبق أن رأينا أن ذلك محض تغيير في شكل الخزين» نعني بذلك 
أن الخزين في شكل سلعي يزداد من ناحية لأن الخزين في الشكل المكرس مباشرة 
للإنتاج أو الاستهلاك ينقص من الناحية الأخرى. وما هذا سوى شكل اجتماعي متغير 
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للخزين. وفي الوقت نفسه إذا لم تقتصر الزيادة في الحجم النسبي للخزين السلعي» 
بالمقارنة مع إجمالي المنتوج الاجتماعي. بل شملت هذه الزيادة مقداره المطلق أيضاًء 
فسبب ذلك أن كتلة المنتوج الإجمالي تنمو بتطور الإنتاج الرأسمالي. 

ومع تطور الإنتاج الرأسمالي» لا يعود نطاق الإنتاج يتحدد بفعل الطلب المباشر على 
المنتوج» إذ يضعف هذا التأثير باستمرارء بل يتحدد نطاق الإنتاج» على نحو متزايد» 
بتأثير مقدار رأس المال الذي بحوزة الرأسمالي الفردي» وبتأثير إندفاع رأسماله نحو إنماء 
قيمته» وبفعل ضرورة استمرار وتوسع عملية الإنتاج. وهكذا ففي كل فرع مفرد من فروع 
الإنتاج» تنمو بالضرورة كتلة المنتوج التي توجد في السوق بهيئة سلعة»؛ أو تبحث عن 
منفذ للتصريف. وتنمو كتلة رأس المال المثبت في شكل رأسمال سلعي» لفترة قد تطول 
أو تقصر. من هنا نمو الخزين السلعي أيضاً. 

أخيراً فإن الشطر الأعظم من أفراد المجتمع يتحوّل إلى عمال مأجورين» إلى أناس 
يعيشون على الكفاف, فيتلقون أجورهم أسبوعياً ويُنفقونها يوماً بيوم» ولا بد لهم بالتالي 
من أن يجدوا في السوق وسائل عيشهم متاحة بهيئة خزين. ورغم أن عناصر معينة من 
هذا الخزين قد تنساب باستمرارء فإن شطراً منها ينبغي أن يبقى دون حراك دوماً لكي 
يظل الخزين برمته سيّالاً . ٠‏ 

إن هذه اللحظات كلها تنبع من شكل الإنتاج» وما يتضمنه من تغيبر في الشكل يتعين 
أن يمرٌ به المنتوج خلال عملية التداول. 

ومهما يكن الشكل الاجتماعي لخزين المنتوجات» فإن حفظه يتطلب تكاليف من 
أجل: المباني» والأوعية وإلخ»: لحفظ المنتوج؛ كما يتطلب» تبعاً لطبيعة المنتوج» قدراً 
أكبر أو أقل من العمل ومن وسائل الإنتاج التي ينبغي إنفاقها للوقاية ف الخاترات 
الضارة. وكلما ازداد التركيز الاجتماعي للخزين انخفضت هذه التكاليف نسبيا. وتؤلف 
هذه النفقات على الدوام جزءاً من العمل الاجتماعي» سواء في شكل عمل متشيىء أم 
عمل حي - أي أنها في شكلها الرأسمالي تمثل نفقات رأس المال ‏ وهي لا تدخل في 
تكوين المنتوج ذاته ولهذا تشكل اقتطاعاً منه. وهذه التكاليف غير المثمرة ضرورية للثروة 
الاجتماعية. فهي تكاليف الحفاظ على المنتوج الاجتماعي سواء كان وجوده كعنصر من 
عناصر الخزين السلعي ينبع فقط عن الشكل الاجتماعي للإنتاج» أي من الشكل السلعي 
وتحويلاته الضرورية» أم اعتبرنا الخزين السلعي مجرد شكل خاص من خزين المنتوجات 
الملازم لسائر المجتمعات» حتى لو لم يكن هذا الخزين في شكل خزين سلعي» هذا 
الشكل من خزين المنتوجات الذي ينتمي إلى عملية التداول. 
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ويبرز الآن السؤال حول مدى دخول هذه التكاليف في قيمة السلع. 

إذا كان الرأسمالي قد حوّل رأسماله المسلّف في وسائل إنتاج وقوة عمل إلى منتوجء 
إلى كتلة من السلع الجاهزة المعدة للبيع» وبقيت هذه الكتلة في المستودع من دون أن 
تباع» فإننا إزاء حالة لا تقتصر على انقطاع عملية إنماء قيمة رأسماله خلال هذه الفترة. 
فما يتطلب الحفاظ على هذا الخزين من نفقات المباني والعمل الإضافي» إلخ؛ يشكل 
خسارة مؤكدة. والشاري الذي سيحضر في نهاية المطاف سوف يضحك من الرأسمالى إِنْ 
قال هذا الأخير: كانت سلعتي كاسدة طيلة ستة أشهرء وإن الحفاظ عليها اذل ها 
الأشهر الستة سبب لي ليس تجميد كذا وكذا من رأسمالي فحسب, بل تطلب مني كذلك 
(س) من تكاليف غير مثمرة. وسيقول الشاري: هذا من سوء حظك #ناهم ؤأم غ4هة1) 
(هناه؛. ها هنا بجوارك بائع آخر أنتجت سلعته أمس الأول فقطء سلعتك كاسدة ولعل 
الزمن أعمل فيها أنيابه. لذا يتوجب عليك أن تبيع بسعر أقل من سعر منافسك. ‏ وسواء 
كان منج السلعة هو منتجها الفعلي» أم مُنتجاً رأسمالياء أي أنه في الواقع مجرد ممثل 
للمنتجين الفعليين» فإن ظروف وجود السلعة لا تتغير في شيء. فينبغي عليه أن يحول 
شيئه إلى نقد. والتكاليف غير المثمرة التي يتكبّدها من جراء الإبقاء على هذا الشيء في 
شكل سلعي هي مجال مغامرته الفردية التي لا تعني شاري السلعة في شيء. فهذا الأخير 
لا يدفع له شيئاً مقابل زمن تداول سلعته. وحتى لو حجب الرأسمالي سلعته عن السوق 
عمداًء في وقت الثورة الفعلية أو المتوقعة في القيمة» فإن نجاحه في استرجاع التكاليف 
الإضافية غير المثمرة التي أنفقها مرهون بوقوع هذه الثورة في القيمة حقاًء أي مرهون 
بصواب أو خطأ مضاربته. بيد أن الثورة في القيمة لا تأتي نتيجة لتكاليفه غير المثمرة. 
وعليهء بما أن نشوء الخزين يشكل توقفاً في التداول» فإن التكاليف الناجمة عن ذلك لا 
تضيف أية قيمة إلى السلعة. ومن جهة أخرى لا يمكن أن يكون هناك خزين من دون 
مكوث في مجال التداول» من دون تجمّد رأس المال في شكله السلعي» لهذه المدة أو 
تلك؛ لذا لا يمكن أن يكون هناك خزين من دون توقف التداول» مثلما لا يمكن تداول 
النقد من دون تكوين احتياطي من النقد. إذن لا وجود لتداول سلعي بدون وجود خزين 
سلعي. وإذا لم يواجه الرأسمالي ضرورة تكوين الخزين في (سَّ ‏ نّ)» فإنه سيواجهها 
في (ن - س)؛ وإذا لم تنشأ هذه الضرورة بالنسبة إلى رأسماله السلعيء فإنها تنشأ 
بالنسبة إلى رأسمال سلعي لغيره من الرأسماليين الذين ينتجون له وسائل الإنتاج وينتجون 
لعماله وسائل العيش. 

وسواء كان تكوين الخزين طوعياً أم قسرياً» نعني سواء كان مُنتج السلع هو الذي 
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ينشىء الخزين عن قصدء أم أن سلعه تشكل خزيناً نتيجة المقاومة التي تبديها ظروف 
عملية التداول بوجه بيعهاء فذلك لا يمكن أن يغيّر من جوهر الأمر شيئاًء كما يبدو. 
ومع ذلك من المفيد لحل هذه المسألة أن نعرف ما يميز تكوين الخزين طوعاً عن تكوينه 
قسراً. إن التكوين القسري للخزين ينشأ عنء أو يتطابق مع» ركود في التداول يحدث 
بمعزل عن معرفة الرأسمالي وخلافاً لإرادته. ولكن ما الذي يميز التكوين الطوعي 
للخزين؟ إن البائع يسعى في الحالتين إلى تصريف سلعته بأسرع ما يمكن. فهو يعرض 
منتوجه دوماً للبيع بصفته سلعة. وإذا ما أمسك عن البيع» فإن المنتوج لا يؤلف إلا 
عنصراً ممكناً (8010/(81) وليس عنصراً فعلياً (812لإمع/اع) من عناصر الخزين السلعي. 
فالسلعة» بوصفها كذلك. ما تزال بالنسبة إليه محض حامل للقيمة التبادلية كما هو حالها 
دوماء ولا تستطيع أن تفعل فعلها بصفتها هذه إِلّا بواسطة وبعد نزع شكلها السلعيء إلا 
بعد تلبّسها الشكل النقدي. 

وينبغي أن يكون للخزين السلعي حجم معين لكي يتمكن من إشباع مقدار الطلب 
الناشىء في فترة معينة. ويؤخذ بالحسبان في هذا الشأن حصول توسع دائم في دائرة 
المشترين. فمثلاً لكي يكفي الخزين يوماً واحداً»ء فإن جزءاً من السلع الموجودة في 
السوق ينبغي أن يظل على الدوام في الشكل السلعي» بينما يتدفق الجزء الآخر ليتحوّل 
إلى نقد؛ علماً أن الجزء الذي يركد أثناء تدفق الباقي» يتناقص باطرادء مثلما يتناقص 
حجم الخزين نفسه حتى يُباع كله آخر المطاف. وعليه فإن مكوث السلع هنا يعد شرطاً 
ضرورياً لبيعها. زد على ذلك أن حجم الخزين ينبغي أن يكون أكبر من المعدل الوسطي 
للبيع؛ أي المعدل الوسطي للطلب» وبخلافه يتعذر إشباع الطلب عند تجاوزه المعدل 
الوسطي. ويتعين من جهة أخرى تجديد الخزين باستمرارء لأنه ينفق باستمرار. ولا يمكن 
لهذا التجديد أن يتحقق. في التحليل الأخيرء إلا من الإنتاج؛ إلا من عرض السلع. ولا 
أهمية البتة لمصدر هذا العرضء» سواء جاء من خارج البلاد أم لا. ويتوقف التجديد على 
الفترات الزمنية التي يتطلبها تجديد إنتاج السلع. وينبغي للخزين السلعي أن يكفي لتغطية 
هذا الأمد الزمني. إن عدم بقاء هذا الخزين بين أيدي مُنتجيه الأصليين» وانتقاله عبر 
مستودعات شتى؛ من بائع الجملة إلى بائع المفرق» إنما يغير فقط مظهر الشيء لا الشيء 
نفسه. ومن وجهة نظر المجتمع فإن جزءاً من رأس المال يبقى» في الحالتين» في شكل 
خزين سلعي حتى تدخل السلعة مجال الاستهلاك الإنتاجي أو الفردي؛ ويسعى المنتج 
ذاته إلى أن يحوز مخزوناً سلعياً كافياً يطابق الطلب الوسطي على سلعته لكي لا يعتمد 
مباشرة على الإنتاج؛: ولكي يضمن لنفسه دائرة دائمة من الشارين. إن فترات الإنتاج تقرر 
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آجال الشراء» وتؤلف السلع خزيناً لفترات زمنية تطول أو تقصرء إلى أن يغدو بالوسع 
الاستعاضة عنها بنسخ جديدة من النوع ذاته. ولا يجري. 5 ضمان ديمومة 0 
عملية التداول» وبالتالي عملية تجديد الإنتاج التي”*' تتضمن عملية التداول أيضاًء إلا 
بفضل تكوين مثل هذا الخزين. 

وينبغي التنبيه إلى أن (سّ - ن) يمكن أن تكتمل بالنسبة إلى مُنتج (س)» حتى لو 
كانت (س) ما تزال في السوق. وإذا ما أراد المُنتج أن يحتفظ بسلعته في المستودع حتى 
باع إلى المستهلك النهائي» فإن عليه أن يحرّك رأسماليْن؛ الأول كرأسمال مُنتج للسلعة» 
والثاني كرأسمال تاجر. وفيما يتعلق الأمر بالسلعة ذاتهاء سواء نظرنا إليها كسلعة مفردة» 
أم كجزء مكوّن لرأس المال الاجتماعي» فسيّان إِنْ وقعثُ تكاليف تكوين الخزين على 
مُنتج السلعة أم على سلسلة من التجار من الألف إلى الياء. 

وبما أن الخزين السلعي لا يزيد عن شكل سلعي للمنتوج الذي يمكن لهء في نطاق 
معين من الإنتاج الاجتماعي» أن يوجد بصفة خزين إنتاجي (رصيد مستتر للإنتاج) أو 
بصفة رصيد للاستهلاك (احتياطي من وسائل الاستهلاك) من دون أن يكون موجوداً في 
شكل خزين سلعي» فإن التكاليف اللازمة للحفاظ على الخزين؛ وبالتالي تكاليف تكوين 
الخزين - تكاليفه من العمل الحي أو المتشيىء المنفق لهذا الغرض - لن تزيد عن كونها 
تكاليف مُرحَلة للحفاظ على رصيد الإنتاج الاجتماعي أو للحفاظ على رصيد الاستهلاك 
الاجتماعي. والزيادة التي تسببها هذه التكاليف في قيمة السلعة توزع هذه التكاليف 
بالتناسب (7812 0:م) على مختلف السلعء نظراً لتباين هذه التكاليف بتباين أنواع السلع. 
وتظل تكاليف تكوين الخزين» كما في السابق» اقتطاعات من الثروة الاجتماعية» رغم 
أنها تؤلف واحداً من شروط وجود هذه الثروة عينها 

وعندما يكون خزين السلع شرطاً لتداول السلع. بل وشكلاً ينبثق بالفرورة عن تداول 
هذه السلع. أي بمقدار ما يكون هذا الركود الظاهر شكلاً للحركة نفسها ‏ مثلما أن 
تكوين الاحتياطي النقدي شرط لتداول النقد ‏ عند ذاك وحسب يكون مثل هذا الركود 
طبيعياً. ولكنء ما إن تعجز السلع المتلكئة في مستودعات التداول» عن إفساح المجال 


و6« 


للموجة التالية من الإنتاج» وبالتالي تمتلىء المستودعات إلى أقصاهاء فإن الخزين السلعي 


(#) في | لبعتين الأولى والثانية» الضمير يعود إلى الديمومة والاستمرارية وليس إلى تجديد الإنتاج. 
[ن. عا]. 
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يزداد جرّاء ركود التداول مثلما تنمو الكنوز عند توقف تداول النقد. ولا فرق هنا البتة إِنْ 
حصل هذا التوقف في مستودعات الرأسمالي الصناعي أم في مخازن التاجر. فالخزين 
السلعي. في هذه الحالة» ليس شرطاً لمضي البيع دون الفط بل عاق لتعذر بيع السلع. 
وتظل التكاليف هي ذاتهاء ولكن بما أنها تنشأ الآن عن الشكل صرفاً» نعني القول إنها 
تنشأ عن ضرورة تحويل السلع إلى نقد وعن صعوبة اجتياز هذه الاستحالة» فإنها لا 
تدخل في قيمة السلعة بل تؤلف اقتطاعاًء خسارة في القيمة أثناء تحقيق القيمة. وبما أن 
الشكل الطبيعي للخزين لا يتميز بشيء عن شكله غير الطبيعي» ذكلاهما توتف في 
التداول» فإن من الممكن الخلط بين الظاهرتين؛ وقد تخدعان الؤسطاء المنفذين للإنتاج 
هم ذاتهم بسهولة أكبرء إذ يمكن للمنتج أن يشعر بأن عملية تداول رأسماله تجري كما 
في السابق مع أن عملية تداول السلع التي انتقلت إلى أيدي التجار قد توقفت. وإذا ما 


تعاظم نطاق الإنتاج والاستهلاك. وبقيت الظروف الأخرى ثابتة» فإن الخزين السلعى 
يتعاظم بالمثل. ويجري تجديده وامتصاصه بسرعة سابقة» ولكن حجمه يتعاظم. ولذا فإن 


حجم الخزين السلعي المتضخم نتيجة لتوقف التداول قد يُفهم خطأ على أنه من علائم 
توسع عملية تجديد الإنتاج؛ ويصبح هذا الخطأ محتملاًء خصوصاً وأن الغموض قد 
يكتنف الحركة الفعلية مع تطور نظام الائتمان. 

خزين الطحين مثلاً)؛ 2) فساد في النوعية؛ 3) العمل المتشيىء أو العمل الحي اللازمين 
للحفاظ على الخزين. 


- تكاليف النقل 


ليس من الضروري أن ندخل في جميع تفصيلات تكاليف التداول. هناء مثل الرزم 
والفرز. إلخ. فالقانون العام هو 0 جع تكاليف التداول التي تنشاً عن تغيير شكل 
السلعة فقطء لا تضيف إليها أية قيمة. فهذه مجرد تكاليف من أجل تحقيق القيمة أو 
تكاليف ضرورية لتحويل القيمة من شكل إلى شكل آخر. ورأس المال المنفق لتغطية هذه 
التكاليف (بما في ذلك العمل الذي يتحكم به رأس المال هذا) ينتمي إلى النفقات غير 
المنتجة (5:815 1اة) للإنتاج الرأسمالي. ولا بد من أن يحصل التعويض عن هذه 
التكاليف من المنتوج الفائضء, وهذا يؤلف. بقدر ما يتعلق الأمر بطبقة الرأسماليين 
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ككل» اقتطاعاً من فائض القيمة أو المنتوج الفائضء, مثلما أن الوقت الذي يلزم العامل 
لشراء وسائل عيشه هو وقت يضيع منه. غير أن تكاليف النقل تلعب دوراً هاماً أكبر من 
أن يُترك دون قول ملاحظات وجيزة. 

في نطاق دورة رأس المال وفي عملية استحالات السلعة التي تشكل جزءاً من تلك 
الدورة؛ يجري تبادل مادي (أيض) للعمل الاجتماعي. إن هذا التبادل المادي (الأيض) 
قد يقتضي انتقال المنتوجات» حركة انتقالها فعلاً من موضع إلى آخر. بيد أن تداولاً 
للسلع يمكن أن يجري من دون تحركها جسدياًء كما يمكن نقل المنتوجات من دون أن 
0 فيل حتى دون مقايضّة المعوجات: :فإل يتا ينيعة ١‏ إلى ات 
يُتداول كسلعة إلا أ نه يظل ساكناً في مكانه. والقيم السلعية القابلة للنقل» كالقطن 
وخامات الحديدء قد تهجع في مستودع السلع في نفس ذلك الوقت الذي تمر فيه 
بعشرات من عمليات التداول» فيشتريها المضاربون ليبيعوها مجددا(07©. فما يتحرك هنا 
متنقلاً في الواقع هو سند ملكية الشيء؛ لا الشيء ذاته. من جهة أخرى لعب نقل 
المنتوجات؛ في دولة الأنكا مثلاً» دوراً بارزاً رغم أن المنتوج الاجتماعي لم يكن يخضع 
للتداول كسلعة ولا يوزع عن طريق التجارة بالمقايضة. 

ورغم أن نقل المنتوجات على أساس الإنتاج الرأسمالي يبدو سبباً لتكاليف التداول» 
فإن هذا الشكل الخاص لتجلّي الظاهرة لا يغير من جوهر الأمر شيئاً. 

إن كتلة المنتوج لا تزداد بفعل نقله. وجميع التغييرات التي يحدثها النقل في الخواص 
ال اح وجاك ا ا 0 عدا عن استثناءات 
معينة. بيد أن القيمة الاستعمالية للأشياء لا تتحقق إلا عند استهلاك هذه الأشياءء وقد 
يتطلب هذا الاستهلاك تغيير مكان هذه الأشياءء ومن هنا فقد يستدعي القيام بعملية إنتاج 
إضافية تتمثل في صناعة النقل. إن رأس المال الإنتاجي الموظف في هذه الصناعة يضيف 
قيمة إلى المنتوج المنقول. جزثياً بنقل قيمة وسائل النقل إليهاء وجزثياً بإضافة قيمة العمل 
المبذول في النقل. وهذه الإضافة الأخيرة من القيمة تنقسمء كما هو الحال في الإنتاج 
الرأسمالي عموماًء إلى عوض للأجور وإلى فائض قيمة. 

وفي كل عملية إنتاج؛ يلعب تغيير مكان موضوع العمل» وما يلزم ذلك من وسائل 
عمل وقوة عمل دوراً كبيراً ‏ كنقل القطن من مكان التمشيط إلى مكان الغزل» أو رفع 


(17) يسمي شتورخ ذلك تداولاً وهمياً (مدناء؟ ههناةابهء). 
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الفحم من قاع المنجم إلى سطح الأرض. إن انتقال المنتوج الناجز في شكل سلعة ناجزة 
من موضع محدّد للإنتاج إلى مكان آخر يقع بعيداً؛ إنما يعرض الظاهرة نفسهاء ولكن 
على نطاق أكبر. ويعقب نقل المنتوجات من مكان الإنتاج إلى مكان آخر نقل المنتوجات 
الناجزة من مجال الإنتاج إلى مجال الاستهلاك. ولا يغدو المنتوج جاهزاً للاستهلاك إلا 
بعد أن يُكمل هذه الحركة. 

وكما أوضحنا من قبل» فإنه لقانون عام للإنتاج السلعي أن تتناسب إنتاجية العمل 
تناسباً عكسياً مع القيمة التي يخلقها. ويسري هذا أيضاً على صناعة النقل كما يسري 
على أي فرع آخر من فروع الإنتاج. وكلما صَعّْر مقدار العمل الحي والعمل الميت 
اللازمين لنقل السلعة لمسافة معينة تعاظمت قدرة إنتاجية العمل؛ والعكس بالعكسر080), 

إن المقدار المطلق للقيمة الذي يضيفه النقل إلى السلع يتناسب تناسباً عكسياً مع قدرة 
إنتاجية العمل في صناعة النقل» وتناسباً طردياً مع مسافات نقل السلع؛ شريطة بقاء 
الظروف الأخرى على حالها. 

أما المقدار النسبي من القيمة الذي تضيفه تكاليف النقل إلى سعر السلعة فيتناسب 
تناسباً طردياً مع حجمها ووزنهاء شريطة بقاء الظروف الأخرى على حالها. بيد أن هناك 
العديد من العوامل المحوّرة. إذ يقتضي النقل» مثلاء إتخاذ تدابير وقائية بهذا القدر أو 


(18) يورد ريكاردو أقوال ساي الذي يعتبر ارتفاع أسعار المنتوجاتء أو ازدياد قيمتها بفعل تكاليف 
النقل واحداً من بركات التجارة. يقول ساي: «تتيح لنا التجارة أن نحصل على السلعة من مكان 
المنشأ وأن ننقلها إلى مكان آخر حيث تُستهلك. فهي لذلك تمنحنا إمكانية زيادة قيمة السلعة» 
بكامل الفرق بين سعرها في مكان وسعرها في مكان آخر”*". ويشير ريكاردو بصدد ذلك قائلاً: 
«حقاًء ولكن كيف تُضاف هذه القيمة الجديدة؟ ذلك بأن تضاف إلى تكاليف الإنتاج؛ أولاً تكاليف 
النقل وثانياً ربح رأس المال الذي سلّفه التاجر. وتزداد قيمة السلعة لنفس السبب الذي يمكن أن 
تزداد به قيمة أية سلعة أخرىء وذلك لأن عملاً أكثر قد أنفق على إنتاجها ونقلها قبل أن يشتريها 
المستهلك. إلا أن ذلك بعيد عن أن يكون واحدة من حسنات التجارة» (ريكاردو» مبادىء 
الاقتصاد السيامي. الطبعة الثالثة» لندن» 1821ء صص310-309). 

.(309-310 .م ,1821 ,هصملدمآ .لله 354 سمعءظ .امط كره عواواعساءط ,ملعوعنه) 
(*) ج. ب. ساي» أطروحة في الاقتصاد السياسيء الطبعة الثالثة» الجزء الثاني؛ باريس 
7» ص 433. 

. [ن. برلين] .(433 .م ,1817 ركموط ,2 لسهدظ ,لخ ع"36 ,علاولاقامم عنتومدمء6 4 12116 ,لاود .0.8) 
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ذاك من الأهمية» ويقتضي بالتالي انفاقاً بهذا القدر أو ذاك من العمل ووسائل العمل» 
تبعاً لما يتصف به المنتوج من قابلية نسبية للكسرء أو التلفء أو الانفجارء إلخ. وفي 
هذا المجال يبدي أساطين سكك الحديد عبقرية في اختراع أجناس خيالية تفوق ما يبتكره 
علماء النبات والحيوان من أنواع وأجناس. إن تصنيف السلع المعمول به على خطوط 
سكك الحديد الإنكليزية» مثلاًء كفيل بأن يملأ مجلدات» ويقوم من حيث مبدئه العام 
على النزوع إلى تحويل الخواص الطبيعية المتنوعة للسلع إلى عدد ممائل من عيوبها في 
نظر النقل وإلى ذرائع للابتزاز. 
«إن الزجاج الذي كانت قيمة الصندوق 05216 (صندوق تعبئة ذو سعة 
محددة) منه تبلغ في السابق 1 جنيهاً تبلغ الآن جنيهين فقط من جراء 
نجاحات الصناعة وإلغاء الضريبة على الزجاج» بيد أن نفقات النقل ما 
تزال عالية كما كانت عليه فى السابق» بل إنها الآن أعلى مما كانت 
عليه أثناء النقل عبر القنوات المائية. إن نقل الزجاج والمواد الزجاجية 
المستخدمة في الطلي بالميناء كان يكلف 10 شلنات للطن الواحد لمسافة 
0 ميلاً عن برمنغهام. أما في الوقت الحاضرء فإن سعر النقل قد رفع 
إلى ثلاثة أضعاف بذريعة المجازفة الناجمة عن قابلية السلعة للكسر. 
ولكن إدارة سكك الحديد لا تدفع شيئاً لقاء ما ينكسر فعلاً»”7". 
ثم إن كون جزء القيمة النسبي الذي تضيفه تكاليف النقل إلى السلعة يتناسب تناسباً 
عكسياً مع قيمة هذه السلعة يزود أساطين سكك الحديد بذريعة خاصة لفرض تعريفة على 
نقل السلع تتناسب طردياً مع قيمتها. وإن شكاوى الصناعيين والتجار حول هذه النقطة 
تتكرر على كل صفحة من صفحات أقوال الشهود التي يضمها التقرير المذكور. 
إن نمط الإنتاج الرأسمالي يقلّص تكاليف نقل السلعة المفردة بتطوير وسائط النقل 
والمواصلات» وكذلك بتركيز (توسيع نطاق) النقل. وهو يزيد ذلك الجزء من العمل 
الاجتماعي» الحي والمتشيىء» الذي يُنفق في نقل السلع ‏ يزيده لأنه يحول الغالبية 
العظمى من سائر المنتوجات إلى سلع أولاً» ويستعيض عن الأسواق المحلية بالأسواق 
النائية ثانياً . 


(19) اللجنة الملكية لسكك الحديدء ص 2.31 رقم 0 ,31 .م ,كتروساتمظ :ره :«متدك ددمت أعنرمعل) 
.(630 .510 
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الجنزء الاول: استحالات رلس المال ودورتها 

إن التداول» أي الحركة الفعلية للسلع في المكان. ينحصر في نقل السلع. وتؤلف 
صناعة النقل» من ناحية» فرعاً مستقلاً من فروع الإنتاج» أي ميداناً خاصاً لتوظيف رأس 
المال الإنتاجي» ولكن هذه الصناعة تتميزء من ناحية أخرى» بأنها تشكل مواصلة لعملية 
الإنتاج داخل عملية التداول ولأجل عملية التداول. 
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الفصل السابع 


زمن الدوران وعدد الدورانات 


لقد رأينا أن الزمن الكلّي للتداول التام لرأسمال معين يساوي مجموع زمن تداوله 
وزمن إنتاجه. إنها الفترة الزمنية التي تبدأ من لحظة تسليف القيمة ‏ رأسمال في شكل 
معين وتنتهي بعودة القيمة ‏ رأسمال الناشطة وهي بالشكل نفسه. 

إن الغاية المقرّرة للإنتاج الرأسمالي هي على الدوام إنماء القيمة المسلّفة» بصرف 
النظر عن كون هذه القيمة تُسلّف في شكلها المستقل» أي في الشكل النقدي؛ أم في 
شكل سلعة؛ حيث لا يكتسب شكل قيمتها غير استقلال مثالي يتمثل في سعر السلع 
المسلّفة. وفي الحالين كليهماء تمر هذه القيمة ‏ رأسمال بأشكال مختلفة من الوجود في 
مجرى دورتها. إن تطابقها مع ذاتها يُثْبّت في سجلات حساب الرأسمالي أو في شكل 

وسواء أخذنا الشكل (ن ... ن) أو الشكل (ج ... ج)» فإن الشكلين كليهما يعبّران 
عن 1) أن القيمة المسلّفة كانت تؤدي وظيفة قيمة ‏ رأسمال أنمت قيمتها ذاتياً؛ 2) بعد 
أن تكمل القيمة هذه العملية» تعود إلى الشكل الذي بدأتها به. إن إنماء القيمة المسلّفة 
(ن)» وعودة رأس المال» في الوقت ذاته» إلى هذا الشكل (الشكل النقدي) أمر جلي 
للعيان في (ن ... نّ). غير أن الشيء نفسه يجري أيضاً في الشكل الثاني. وبالفعل فإن 
نقطة انطلاق (ج) هي حضور عناصر الإنتاج؛ وهي سلع ذات قيمة معينة. ويتضمن هذا 
الشكل إنماء قيمة هذه القيمة (مسَ و نَّ) والعودة إلى الشكل الأصليء» لأن القيمة المسلفة 
تكتسب مجدداًء في (ج) الثانية» شكل عناصر الإنتاج التي سُلَفت في الأصل. 

لقد رأينا من قبل أنه: «إذا كان الإنتاج رأسمالياً من حيث شكلهء فإن تجديد الإنتاج [155] 
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يكون كذلك. ومثلما أن عملية العمل لا تبرز في نمط الإنتاج الرأسمالي إِلَا بوصفها 
وسيلة لتحقيق عملية إنماء القيمة» كذلك لا يبرز تجديد الإنتاج إِلَّا كوسيلة لتجديد إنتاج 
القيمة المدفوعة سلفاًء بوصفها رأسمالاً ‏ أي بوصفها قيمة متنامية ذاتياً». (رأس المال. 
الكتاب الأول» الفصل 221 ص 0)588*". 

إن الأشكال الثلاثة: 1) ن ... ن؛ 11) ج ... ج وآ11) سن ... سَّء تختلف عن 
بعضها بعضا بما يلي: يعبر الشكل 11 (ج ... ج) عن تجديد العملية» عملية تجديد 
الإنتاج» كواقع؛ أما الشكل 1 فلا يعبّر عنها إلا كإمكانية. ويختلف هذان الشكلان» 
كلاهماء عن الشكل 111 بأن القيمة ‏ رأسمال المسلّفة» (المدفوعة بهيئة نقد أم بهيئة 
عناصر مادية للإنتاج)» هي نقطة الانطلاق وهي بالتالي نقطة العودة. وفي (ن ... نَ) 
يجري التعبير عن العودة بواسطة (نَ - ن + ن). وإذا ما تجددت العملية على النطاق 
نفسهء فإن (ن) يؤلف من جديد نقطة الانطلاق؛ أما (ن) فلا يدخلهاء بل يقتصر على أن 
يُظهر لنا أن (ن) قد نما من حيث القيمة كرأسمال وولّدء بالتالي» فائض قيمة (ن), إلا 
أنه أقصى عن نفسه هذا الفائض. أما في الشكل (ج ... ج) فإن القيمة ‏ رأسمال 
المسلفة في شكل عناصر إنتاج (ج) تؤلف بالمثل نقطة الانطلاق. وينطوي هذا الشكل 
كذلك على النمو الذاتي للقيمة المسلفة. وإذا ما جرى تجديد الإنتاج البسيط. فإن القيمة 
رأسمال نفسها تجدّد حركتها في الشكل (ج) نفسه. أما إذا حصل تراكم» فإن جّ 
(ومقدار قيمتها > نّ - سنّ) هي التي تفتتح العملية بوصفها قيمة ‏ رأسمال قد أنمت 
قيمتها. ولكن العملية تبدأ مع ذلك ثانية بالقيمة ‏ رأسمال المسلفة وهي في شكلها 
الأصليء حتى وإن كانت قيمتها أعظم من ذي قبل. أما في الشكل 2111 فعلى العكس» 
لا تبدأ القيمة ‏ رأسمال العملية كقيمة مسلفة» بل كقيمة قد نمت بالأصل» كثروة إجمالية 
موجودة في شكل سلع لا تؤلف القيمة ‏ رأسمال المسلفة غير جزء واحد منها. إن هذا 
الشكل الأخير (111) هام بالنسبة للجزء الثالث من المجلّد الحالي. حيث تعالج حركة 
رؤوس الأموال المفردة بالارتباط مع حركة رأس المال الاجتماعي الكلّي. ولكن لا 
يمكن استخدام هذا الشكل لدراسة دوران رأس المالء الذي يبدأ دوماً بتسليف القيمة - 
رأسمال سواء في شكل نقد أم سلعة» والذي يتطلب عودة'القيمة ‏ رأسمال الدائرة في 
الشكل الذي سلّفت به. ومن بين الدورتين الأولى () والثانية (11)» سنستخدم الأولى () 


4 أنظر: [ماركس]ء راس المالء. المجلد الأول» الفصل 1 ص591. [الطيعة العربية» ص 
700-9]. [ن. برلين]. 
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بحدود ما يكون تأثير الدوران على تكوين فائض القيمة هو الشيء الرئيسي قيد الدراسة؛ 
ونستخدم الثانية (11) بحدود ما يتعلق الأمر بتأثير الدوران على تكوين المنتوج. 
لم يميز الاقتصاديون بين مختلف أشكال الدورات» ولم يتفحصوا علاقة كل دورة» 
على انفراد» بدوران رأس المال. وقد ركزوا الانتباه» عادة» على الشكل (ن ... ن)» 
لأن هذا الشكل هو الذي يطغى على الرأسمالي المفرد ويعينه في حساباته حتى لو لم 
يكن النقد حاضراً في نقطة الانطلاق إِلَّا بهيئة نقد حسابي. وهناك آخرون ينطلقون من 
النفقات المبذولة في شكل عناصر إنتاج ويعالجون الحركة حتى لحظة العودة دون أن 
يعبأوا بشكل هذه العودة» أتتحقق في سلعة أم في نقد. وتنقرأ على سبيل المثال: 
«إن الدورة الاقتصادية... هي كل مسار الإنتاج» منذ وقت البدء 
بالنفقات حتى وقت استلام العائدات. وتبدأ الدورة الاقتصادية في 
الزراعة بوقت البذارء وتنتهي بالحصاد». (س. ف. نيومان» عناصر 
الاقتصاد السياسي. أندوفر و نيويورك [11835]» ص81). 
5 15022 ,7200111102 01 ع175نامك 85016 عطا ...عاءنز0) عامدمممع8» 
-آنا2821 ص1 .ل0ع7اعع26 21 ومتتاع 111 2206 ع2 01111335 أقطا عفدملا 
.«20128ه 115 23229650128 220 ,1ألة601211626116 115 15 عدماغالع56 ,ع1ناا 
117 220 ع اهلظ ..1رمعءط .أمط 0 2/271167115 ,21 ماع 2 طم .5) 
.(81 .م ,[1835] امم 
وينطلق آخرون من سّ (من الشكل 111): 
«يمكن اعتبار أن عالم الصلات الإنتاجية يتحرك في دائرة نسميها 
بالدورة الاقتصادية» تختتم كل دورة فيها بعودة المشروع ثانية» عبر 
صفقاته المتعاقبة» إلى النقطة التي بدأت الدورة منهاء ويمكن اعتبار أن 
البداية هي نقطة يحصل فيها الرأسمالي على العائدات التي بواسطتها 
بعود«رأسماله إليهة ومن هده النقطة يتطلق: تدا لتخم العتبال: 
ويوزع عليهم وسائل عيشهم بشكل أجورء أو بالأحرى يعطيهم القدرة 
على اقتناء هذه الوسائل» ليحصل منهم على المصنوعات التي يتخصص 
بمتاجرتهاء وينقل هذه المصنوعات إلى السوق» لينهي هناك مدار هذه 
المجموعة من الحركات» إذ يبيع هذه المصنوعات ويحصل على تعويض 
عن مجمل نفقات رأسماله بهيئة ربح». (ت. تشالمرزء في الاقتصاد 
السياسى. الطبعة الثانية» غلاسكوء 1832.» ص85). 
(85 .2 ,1832 ,للامع01258 يلع 224 ,.برمعظ ,امع :07 ,ستعسلمطك .15 
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إن إجمالي القيمة ‏ رأسمال التي يوظفها رأسمالي مفردء في أي فرع من فروع 
الإنتاج» تجد نفسهاء بمجرد أن تكمل الدورة حركتهاء عائدة تارةً أخرى إلى شكلها 
الأصلي» وقادرة على أن تعيد العملية نفسها كرّة أخرى. وينبغي عليها أن تكرر هذه 
العملية» لكي تستطيع القيمة أن تخلّد نفسها وتستمر في النمو كقيمة ‏ رأسمال. وما 
الدورة المنفردة إلا مقطع متكرر أبداً من حياة رأس المالء وما هي بالتالي إِلَّا فترة. 
وفي ختام الفترة (ن ... 5 يتخذ رأس المال» س0 أخرى» شكل رأسمال نقدي يجتاز 
مجدداً تلك السلسلة من تحوّلات الشكل التي تتضمن عملية تجديد إنتاجه أو عملية إنماء 
القيمة. وفي ختام و 0 ..٠‏ ج) يرتدي 00 المال كرّة أخرى شكل عناصر إنتاج 
تؤلف مقدمة لتجديد دورته. إن الدورة التي يقوم بها رأسمال ماء لا كفعل منعزل». بل 
كعملية دورية منتظمة» هي ما نسميه بدوران رأس المال. وتتحدد مدة هذا الدوران 
بحاصل جمع زمن إنتاجه وزمن تداوله. ويؤلف مجموع هذا الزمن زمن دوران رأس 
المال. ولذلك فإن زمن الدوران هو الفاصل الممتد من بداية فترة دورة إجمالي القيمة - 
رأسمال حتى بداية الفترة التالية» ويشيرء إلى الصفة الدورية في عملية حياة رأس المال 
أوء إن شئتم» إلى الزمن اللازم لتجديد» لتكرار عملية إنماء القيمة أو عملية الإنتاج 
الخاصة بالقيمة ‏ رأسمال نفسها. 

وإذا ما أغفلنا المجازفات الفردية التي يمكن أن تعجّل أو تقصر زمن دوران رأسمال 
معين» فإن هذا الزمن يختلف عموماً باختلاف مجالات معيئة لاستثمار رأس المال. 

ومثلما أن يوم العمل هو الوحدة الطبيعية لقياس أداء قوة العمل لوظيفتهاء كذلك 
تؤلف السنة الوحدة الطبيعية لقياس دورانات رأس المال الناشط. إن الأساس الطبيعي 
الذي ترتكز عليه وحدة القياس هذه يعود إلى أن أهم المحاصيل الزراعية في أراضي 
المنطقة المعتدلة» موطن الإنتاج الرأسمالي» تُنتج مرّة في السنة. 

وإذا رمزنا للسنة باعتبارها وحدة لقياس زمن الدورانء. بالرمز 1 وزمن دوران 
رأسمال معين بالرمز (ت)» وعدد دوراناته 0 (ص)» فإن ص - 2 . فلو كان زمن 
الدوران تء مثلاء 3 أشهرء فإن ص - 1 - 4؛ أي أن رأس المال ينجز أربعة 
دورانات أو يدور أربع مرّات في السنة. وإذا كانت (ت) تساوي 18 شهراً فإن ص - 
_ 2 0 5 أي أن رأس المال ينجز ثلثي دورانه فقط في السنة الواحدة. وإذا كان زمن 
دورانه يمتد لعدة سنوات فإنه يُحسب على أساس مضاعفات السنة الواحدة. 

إن زمن دوران رأس المال» من وجهة نظر صاحبه الرأسمالي» هو الزمن الذي ينبغي 
خلاله أن يسلّف رأسماله حتى تنمو قيمته ويعود إليه في شكله الأصلي. 
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الفصل السابع: زمن الدوران وعدد الدورانات 


وقبل أن نتحرى عن كتثب تأثير الدوران على عملية الإنتاج وعملية إنماء القيمة» يتعين 
علينا أن نتحرى شكلين جديدين تخلعهما عملية التداول على رأس المال» وتؤثران على 
شكل دورانه. 


1/9 


]158[ 


الفصل الثامن 


رأس المال الأساسى ورأس المال الدائر 


1 الفوارق فى الشكا 

سبق أن رأينا (رأس المالء الكتاب الأول» الفصل السادس)* أن جزءاً من رأس 
المال الثابت يحتفظ بالشكل الاستعمالي المحدّد الذي يدخل به عملية الإنتاج بمواجهة 
المنتوجات التي يسهم في تكوينها. وعليهء يؤدي هذا الجزء من رأس المال الثابت دائماً 
الوظائف نفسهاء لفترات تطول أو تقصرء في عمليات عمل متكررة دائماً. ومن أمثلة 
ذلك المباني الإنتاجية» والآلات» إلخ. ‏ باختصار كل الأشياء التي نجملها تحت اسم 
وسائل العمل. وينقل هذا الجزء من رأس المال الثابت قيمته إلى المنتوج» بنسبة القيمة 
التبادلية التي يفقدها سوية مع ما يفقد من قيمته الاستعمالية. إن مدى هذا النقل أو هذا 
الانتقال لقيمة وسيلة الإنتاج هذه إلى المنتوج الذي تسهم في تكوينه إنما يتحدد بحساب 
المعدلات الوسطية؛ فهو يقاس بمتوسط مدة عمل وسائل الإنتاج» منذ اللحظة التي تدخل 
فيها عملية الإنتاج حتى اللحظة التي تُبلى فيها تماماً فتهلك». وينبغي أن يُستعاض عنها 
بنسخة جديدة من النوع نفسه أو يجدد إنتاجها. 

وعليه فإن الخاصية المميزة لهذا الجزء من رأس المال الثابت ‏ أي وسائل العمل 
بالمعنى الدقيق للكلمة ‏ هي هذه: 


(*#) [ماركس]ء راس المالء المجلد الأولء الطبعة الألمانية» ص218. [الطبعة العربية»ء ص 262- 
3].. [ن. برلين]. 


الفصل الثامن: رانس المال الاساسي ورلس المال الدائر 


إن جزءاً من رأس المال يُسلّف في شكل رأسمال ثابت» أي في شكل وسائل إنتاج 
تقوم بوظيفة عوامل لعملية العمل طالما بقيت محتفظة بشكلها الاستعمالي المستقل الذي 
تدخل به عملية العمل. إن المنتوج الناجزء وبالتالي العوامل المكوّنة للمنتوج» بمقدار ما 
تكون هذه قد تحوّلت إلى منتوج» يُقذف بها خارج عملية الإنتاج» لتمضي بوصفها سلعة 
من مجال الإنتاج إلى مجال التداول. أما وسائل العمل فإنهاء ما إن تلج مجال الإنتاج» 
حتى لا تغادره قط. فالوظيفة التي تؤديها تبقيها بثبات في مجال الإنتاج. وعليه فإن جزءاً 
من القيمة ‏ رأسمال المسلفة تنثبت في هذا الشكل الذي تقرّره وظيفة وسائل العمل في 
عملية الإنتاج. ومع أداء وسائل العمل لوظيفتها وبالتالي بلاهاء ينتقل جزء من قيمتها إلى 
المنتوج» بينما يظل الجزء الآخر ثابتا في وسائل العمل» وبالتالي يبقى في عملية الإنتاج. 
إن القيمة المثبتة على هذا النحو تتضاءل بانتظام» حتى تُبلى وسيلة العمل كلَياًء وتتوزع 
قيمتهاء خلال فترة قد تطول أو تقصرء على كتلة المنتوجات التي تنبئق من سلسلة 
عمليات عمل متكررة دوماً. ولكن بمقداز ما تظل وسيلة العمل فعالة كوسيلة عمل 
وبالتالي لا تقتضي تعويضها بنسخة جديدة من النوع نفسهء فإن مقداراً معيناً من قيمة 
رأس المال الثابت يظل مثبتاً فيهاء في حين أن الجزء الآخر من القيمة التي كانت مثبتة 
فيها بالأصل ينتقل إلى المنتوج ويُتداول كجزء مكوّن للخزين السلعي. وكلما دامت وسيلة 
العمل فترة أطول» تباطأ اهتلاكهاء وطالت فترة بقاء القيمة ‏ رأسمال الثابتة مثبتة في هذا 
الشكل الاستعمالي. ولكن مهما كانت درجة ديمومة وسيلة العمل» فإن الدرجة التي تنقل 
قيمتها بها تتناسب دوماً تناسباً عكسياً مع إجمالي الفترة الزمنية لأداء وظيفتها. فلو كانت 
هناك آلتان لهما قيمة واحدة» تهتلك أولاهما في خمس سنوات والثانية في عشرء فإن 
الأولى تنقل ضعف مقدار القيمة التى تنقلها الثانية خلال نفس المدة الزمنية. 

إن هذا الجزه من. القيمة - رأسمال» المفتت في وسيلة العمل » يُتداول شآن أي جزم 
آخر منها. ولقد رأينا أن القيمة - رأسمال بأكملها تجري عموماً في التداول باستمرار 
وبهذا المعنى فإن كل رأس المال هو رأسمال دائر. بيد أن تداول هذا الجزء قيد البحث 
من رأس المالء يتميز بميزة خاصة. فهو أولاً لا يُتداول في شكله الاستعمالي؛ بل إن 
قيمته هي وحدها التي تُتداول» ويجري ذلك على نحو تدريجي جزءاً فجزءاً بنسبة انتقال 
هذه القيمة منه إلى المنتوج الذي يُتداول كسلعة. وخلال مجمل فترة عمل هذا الجزء 
يظل جزء من قيمته على الدوام مثبتا به»ء ويحتفظ باستقلاله حيال السلع التي يساعد في 
إنتاجها. إن هذه الخصوصية المميزة هي ما يسبغ على هذا الجزء من رأس المال الثابت 
شكل: رأسمال أساسي [هاأمهك :ه<#. أما سائر المكوّنات المادية الأخرى لرأس المال 
المسلّف في عملية الإنتاج فتؤلف على الضد من ذلك: رأسمالاً دائراً أو سبّالاً 
أماأتهسا دعوأدكق ار 007 د5ع0نء 7 1للء| 217 . 
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إن بعضاً من وسائل الإنتاج ‏ أي المواد المساعدة التي تستهلكها وسائل العمل نفسها 
في أثناء قيامها بوظائفهاء كالفحم الحجري الذي يستهلكه المحرك البخاري» أو التي 
تساعد على تنفيذ العملية مثل غاز الإنارة» إلخ» ‏ لا يدخل مادياً في المنتوج. كل ما 
في الأمر أن قيمته هذه تؤلف جزءاً من قيمة المنتوج. ويقوم المنتوج بمداولة قيمة وسائل 
الإنتاج هذه في أثناء تداوله هو؛ وهذه هي السمة المشتركة التي تجمعها برأس المال 
الأساسي. بيد أنها تُستهلك كلياً في أية عملية عمل تدخلهاء لذا لا بد من التعويض عنها 
كلّياً بنسخ جديدة من النوع نفسه في كل عملية عمل جديدة. كما أنها لا تحتفظ بشكلها 
الاستعمالي المستقل أثناء أدائها لوظيفتها. وعليه» فأثناء أدائها لوظيفتها لا يبقى أي جزء 
من القيمة ‏ رأسمال مثبتاً بهيئته الاستعمالية القديمة» بالشكل الطبيعي لوسائل الإنتاج 
هذه. إن كون هذا الجزء من المواد المساعدة لا يدخل مادياً في المنتوج بل يدخل في 
قيمة المنتوج حسب قيمة هذه المواد لا أكثرء مؤلفاً جزءاً من قيمة المنتوج» وكون وظيفة 
هذه المواد مثبتة في مجال الإنتاج» قد أديا حتى باقتصادي مثل رامزي (وهو يخلط في 
الوقت نفسه بين رأس المال الأساسي ورأس المال الثابت) إلى أن يدرج هذه المواد في 
مقولة رأس المال الأساسي”* . 

إن ذلك الجزء من وسائل الإنتاج الذي يدخل مادياً في المنتوج؛ نعني المواد الأولية؛ 
إلخ؛ يكتسب بذلك» جزثياً» أشكالاً قد يدخل بهاء فيما بعد مجال الاستهلاك الفردي 
كأشياء للاستهلاك. إن وسائل العمل بالمعنى الدقيق للكلمة» وهي الحاملات المادية 
لرأس المال الأساسيء لا تُستهلك إلا استهلاكاً إنتاجياً. ولا يمكن أن تدخل حيز 
الاستهلاك الفردي, لأنها لا تدخل في المنتوج» أو القيمة الاستعمالية» التي تساعد في 
تكوينهاء بل تحتفظ بشكلها المستقل في مواجهته حتى تهتلك تماماً. وتُعد وسائل النقل 
إستثناء من هذه القاعدة. إن الأثر النافع الذي تولّده هذه أثناء أدائها لوظيفتها الإنتاجية» 
أي خلال بقائها في مجال الإنتاج - نعني بذلك تغيير المكان ‏ يدخل في آن واحد مجال 
الاستهلاك الفردي للمسافر مثلاً. وهذا الأخير يدفع لقاء استعمالها على غرار ما يدفع 
لقاء استعمال وسائل الاستهلاك الأخرى. ولقد رأينا من قبل على سبيل المثال أن المواد 
الأولية والمساعدة تندمج ببعضها في الصناعة الكيميائية'**". ويصحٌ الشيء ذاته على 
وسائل العمل والمواد المساعدة والمواد الأولية. وبالمثل فإن المواد المضافة إلى التربة 


(9© [ماركس» نظريات فائض الشيمة]ء الجزء الثالث» ص325-323. [ن. برلين]. 
)#») [ماركس» راس المالء المجلد الأول]ء ص 196غ» [الطبعة العربية» ص 238-7]. [ن.برلين]. 
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بغية تحسينها في الزراعة» تنتقل جزئياً إلى النباتات المزروعة يصفتها عوامل مكوّنة 
للمنتوج. غير أن مفعولها يتوزع» من جهة أخرىء على فترة زمنية مديدة» لمدة 4 أو 5 
سنوات مثلاً. لذا فإن جزءاً منها يدخل مادياً في هذا المنتوج وينقل بذلك في آن واحد 
قيمته إليه» بينما يظل الجزء الآخر في شكله الاستعمالي القديم ويثبت قيمته فيه. فهو 
يبقى كوسائل إنتاج ويكتسب بالتالي شكل رأسمال أساسي. إن الثور يُعدَ رأسمالاً أساسياً 
كدابّة للجرّ. لكن إذا أكل فإنه لا يعود يقوم بدور وسيلة عمل ولا بدور رأسمال أساسي. 

إن الصفة التي تسبغ على جزء من القيمة ‏ رأسمال أنفق على وسائل الإنتاج طابع 
رأسمال أساسي تكمن بالتحديد في النمط الخاص لتداول هذا الجزء تحديداً. وينبع هذا 
النمط الخاص للتداول من النمط الخاص الذي تنقل به وسيلة العمل قيمتها إلى المنتوج» 
أو من الدور الخاص الذي تلعبه كعنصر خالق للقيمة خلال عملية الإنتاج. وينبع هذا 
النمط بدوره من خصائص أداء مختلف وسائل العمل لوظائفها خلال عملية العمل. 

من المعروف أن القيمة الاستعمالية نفسها التي تنبئق من عملية عمل أولى كمنتوج» 

تدخل في عملية عمل ثانية كوسيلة إنتاج. وإن ما 1 المنتوج عاد أنبانتا هر 
بالضبط أداؤه لوظيفة وسيلة عمل في عملية الإنتاج. وبالعكس» عندما ينبثق المنتوج من 
عملية الإنتاج وحسبء فإنه لا يؤلف هو ذاته را أساسياً قط. نمثلا أن آلة ماء 
بصفتها منتوجاً أو سلعة من سلع صناعي آلات» إنما تنتمي إلى رأسماله السلعي . إنها لا 
تفذق رأسعالة أساسنا إلا بين يدي شاريهاء الرأسمالي الذي يستخدمها استخداماً إنتاجياً. 

وببقاء جميع الظروف الأخرى ثابتة» تزداد درجة ثبات وسيلة العمل في عملية الإنتاج 
بازدياد ديمومة وسيلة العمل هذه. هذه الديمومة هي التي تحدد مقدار الفرق بين القيمة ‏ 
رأسمال المثبتة في وسيلة العمل وذلك الجزء من هذه القيمة الذي ينتقل إلى المنتوج 
خلال عمليات العمل المتكررة. فكلما كان انتقال القيمة هذا أبطأ ‏ علماً أن وسيلة 
العمل تنقل قيمة في كل تكرار لعملية العمل كان ثبات رأس المال أكبرء وغدا الفارق 
بين رأس المال المستخدم في عملية الإنتاج ورأس المال المستهلك فيها أعظم. وما إِنْ 
يمحى هذا الفارق حتى تبلغ وسيلة العمل خاتمة تمة حياتهاء وتفقد قيمتها بفقدانها لقيمتها 
الاستعمالية. فتكت بذلك عن أن تكون حاملاً للقيمة. وبما أن وسيلة العملء» شأن أي 
حامل مادي آخر لرأس المال الثابت» لا تنقل قيمتها إلى المنتوج إِلَا بمقدار ما تفقد من 
قيمتها سوية مع ما تفقده من قيمتها الاستعمالية» ف فمن الجلي إذن أنه كلما كان فقدان 
قيمتها الاستعمالية أبطأء وكان بقاؤها في عملية الإنتاج أطول» كانت مدة بقاء القيمة ‏ 
رأسمال الثابتة مثبتة فيها أطول. 
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وإذا كانت هناك وسيلة إنتاج لا تؤلف وسيلة بالمعنى الدقيق للكلمة» مثل المواد 
المساعدة والمواد الأولية والمنتوجات نصف المصنعة» بل تسلك من ناحية نقل القيمة» 
وبالتالي من ناحية نمط تداول قيمتهاء على غرار ما تسلك وسائل العمل» فإنها تُعدٌ 
بالمثل حاملاً مادياً لرأس المال الأساسي وشكلاً لوجوده. وهذا هو شأن تحسين التربة 
المذكورة آنفاء الذي يضيف إليها مواد كيماوية يتوزع مفعولها على فترات إنتاج أو 
سنوات عديدة. إن جزءاً من قيمتها هنا يواصل بقاءه: كما من قبل» إلى جانب المنتوج 
في هيئة مستقلة» في هيئة رأسمال أساسي» بينما يكون الجزء الآخر من القيمة قد انتقل 
إلى المنتوج وأخذء لذلك؛ في التداول معه. في هذه الحالة لا يقتصر الأمر على دخول 
جزء من قيمة رأس المال الأساسي إلى المنتوج» بل دخول القيمة الاستعمالية» المادة 
التي يوجد فيها هذا الجزء من القيمة. 

وعدا عن الخطأ الأساسي الذي يقترفه الاقتصاديون حتى الآن ‏ نعني خلطهم مقولتي 
رأس المال الأساسي والدائر بمقولتي رأس المال الثابت والمتغير ‏ فإن تشوشهم في 
تحديد المفاهيم يقوم أولاً وقبل كل شيء على النقاط التالية: 

إنهم يجعلون خواص معينة تمتلكها وسائل العمل من حيث شكلها المادي خوراص 
مباشرة لرأس المال الأساسي» مثال ذلك انعدام الحركة الجسدية للمنزل مثلاً. غير أن 
من اليسير أن نبرهن على أن وسائل عمل أخرى» وهي بذاتها رأسمال أساسي بالمثل» 
تحوز على خواص معاكسة تماماً: القدرة على الحركة الجسدية للسفينة مثلاً . 

أو أنهم يخلطون بين الطابع الاقتصادي المحدّد للشكل الذي ينبع من تداول القيمة 
وبين خاصية شيئية» وكأن الاشياء التي هي في ذاتها ليست رأسمالاً بالمرّة» بل إنها لا 
تصبح كذلك إلا في ظل شروط اجتماعية معينة» يمكن أن تغدو في ذاتها ومن الطبيعة 
رأسمالاً ذا شكل معين؛ أساسياً أو دائراً. ولقد رأينا (رأس المالء الكتاب الأول» 
الفصل الخامس”*؟ أن وسائل الإنتاج المستخدمة في كل عملية عمل» تنقسم دائماًء 
بصرف النظر عن الشروط الاجتماعية التي تجري فيها العملية» إلى وسائل عمل وموضوع 
عمل. ولكن لا تغدو وسائل العمل وموضوع العمل رأسمالاً إنتاجياً. حسب تعريفنا في 
الجزء السابق من الكتاب, إِلَا في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي. ومع ذلك فإن الفارق بين 
وسائل العمل وموضوع العمل» الفارق الذي يكمن أساسه في طبيعة عملية العمل ذاتهاء 


(#) [ماركسء رأس المال» المجلد الأولء الطبعة الألمانية» ص196-192]»: [الطبعة العربية» 
ص 238-233]. [ن.ع]. 
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يتجلى في شكل جديد هو الفارق بين رأس المال الأساسي ورأس المال الدائر. وعندئذ 
فحسب يصبح الشيءء الذي يؤدي وظيفة وسيلة عمل» رأسمالاً أساسياً. وإذا ما سمحت 
خصائصه المادية بأن يؤدي وظائف أخرى غير وظيفة وسائل عملء فإن كونه رأسمالاً 
أساسياً أم لاء يتوقف على اختلاف وظائفها. فالأبقارء كدواب للجرّء هي رأسمال 
أساسي» أما حين تُسمن للذبح فإنها مادة أولية تدخل التداول آخر المطاف كمنتوج» ولذا 
فإنها تخدذق سمالا ذاثرا لأ أسناعنا. 

إن مجرد بقاء وسيلة من وسائل الإنتاج ثابتة لفترة من الوقت طويلة نسبياً في عمليات 
عمل متكررة» ومترابطة» ومستمرة» بحيث تشكّل فترة إنتاج واحدة ‏ أي مجمل زمن 
الإنتاج اللازم لإنجاز منتوج معين ‏ يُرغم الرأسمالي» كما هو حاله مع رأس المال 
الأساسي» على أن يسلّف رأسمالاً لمدة تطول أو تقصرء ولكن ذلك لا يجعل جزءاً 
فعينا مره رأسفالة رأشمالة أنناسياً . فالبدور مق » لف راستيالا اساسيا :جل عادة 
أولية ثابتة في عملية الإنتاج قرابة عام. وكل رأسمال ما دام يؤدي وظيفة رأسمال إنتاجي 
إنما هو مثبّت في عملية الإنتاج» وهذا هو حال جميع عناصر رأس المال الإنتاجي. 
مهما كانت صورتها المادية» ووظيفتهاء ونمط تداول قيمتها. وسواء دامت حالة الثبات 
هذه لفترة طويلة أو قصيرة من الزمن» وفقاً لنوع عملية الإنتاج أو الأثر النافع المتوخى» 
فذلك لا يولّد الفارق بين رأس المال الأساسي والدائر9©. 

إن جزءاً من وسائل العمل» بما في ذلك الشروط العامة للعمل» إما أن يُسمّر في 
مكانه منذ أن يدخل عملية الإنتاج بوصفه وسائل عمل أو عندما يُهيّأْ لأداء الوظيفة 
الإنتاجية» كما هو الحال مع الآلات مثلاً. أو أن إنتاج هذا الجزء من وسائل العمل 
يجري منذ البداية في شكل ساكن مقيّد بالمكان المعني»؛ مثل تحسين التربة» مباني 
المصانع» أفران الصهرء القنوات» سكك الحديدء وما إلى ذلك. إن التصاق وسائل 
العمل التصاقاً دائماً بعملية الإنتاج التي ينبغي أن تؤدي فيها وظيفتها مشروط هنا أيضاً 
بنمط وجودها الحسيّ. من جهة أخرى يمكن لوسيلة من وسائل العمل أن تنتقل جسدياً 
في المكان باستمرارء فتتحرك من موضع إلى آخرء وتظل مع ذلك على الدوام في عملية 
الإنتاج» كالقاطرة أو السفينة أو دواب الجرّء إلخ. فلا انعدام قابلية الحركة في الحالة 
الأولى يسبغ عليها طابع رأسمال أساسيء ولا قابلية الحركة تنزع عنهاء في الحالة 


(20) بسبب صعوبة تحديد ما هو رأسمال أساسي وما هو رأسمال دائرء يتصور السيد لورنتس شتاين أن 
هذا التمييز يتوخى تبسيط معالجة الموضوع. 
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الثانية» هذا الطابع . ولكن كون وسائل العمل ثابتة فى المكان المعنى» وتضرب جذورها 
في الأرض» يحدّد دوراً خاصاً لهذا الجزء من رأس المال الأساسي في حياة الأمم 
الاقتصادية. فلا يمكن إرسال هذه الوسائل خارج البلاد» أي لا يمكن تداولها كسلع في 
السوق العالمية. بيد أن حق ملكية رأس المال الأساسى هذا يمكن أن ينتقل» فقد يُشترى 
ويُباع» فيمضي» في هذه الحدودء بالتداول مثالياً. إن حقوق الملكية هذه قد تمضي 
للتداول حتى في الأسواق الخارجية» على شكل أسهم معلا . .بند أن تبدل أشخاض 
مالكى هذا الصنف من رأس المال الأساسىء لا يغير التناسب بين الجزء الساكن» 
والثابت مادياً من ثروة البلد المعني وبين الجزء المتحرك منها1©. 

إن خصوصية تداول رأس المال الأساسي تقود إلى خصوصية دورانه. فذلك الجزء من 
القيمة الذي يفقده رأس المال الأساسى فى شكله الطبيعى بسبب الاهتراء» يمضى في 
وهذا ما يحدث أيضاً لذلك الجزء من قيمة وسيلة العمل الذي يتداوله المنتوج» لكن قيمة 
هذا الجزء تتساقط قطرة قطرة»ء في شكل نقدء من عملية التداول وفق نفس النسبة التي 
تكفت بها وسيلة العمل المعنية عن أن تكون حاملاً للقيمة في عملية الإنتاج. وعلى هذا 
تكتسب الآن قيمة وسيلة العمل هذه وجوداً مَرَدوجا : فيبقى جزء منها لصيقاً بالشكل 
الاستعمالي أو الشكل الطبيعي لوسيلة العمل هذهء الذي ينتمي إلى عملية الإنتاج» بينما 
ينفصل الجزء الآخر عن هذا الشكل ويصير نقداً. وفي مجرى أداء وسيلة العمل لوظيفتها 
يتناقص ذلك الجزء من قيمتها الماثل في شكلها الطبيعي تناقصاً مطرداًء في حين أن ذلك 
الجزء من قيمتها الذي تحوّل إلى شكل نقد يتزايد باطراد حتى تفنى هذه الوسيلة وتنفصل 
قيمتها الكلية عن جثئتهاء وتتحوّل بأكملها إلى نقد. وهنا تتجلّى للعيان خصوصية دوران 
هذا العنصر من رأس المال الإنتاجي. فتحوّل قيمته إلى نقد يسير جنباً إلى جنب مع 
تحويل السلعة» حامل هذه القيمة» إلى شرنقة نقدية. بيد أن إعادة تحويله من شكل نقدي 
إلى شكل استعمالي يتحقق بصورة منفصلة عن إعادة تحويل السلعة إلى عناصر أخرى 
لإنتاجهاء ويتحدد بالفترة اللازمة لتحديد إنتاج وسيلة العمل ذاتهاء نعني بالفترة الزمنية 
التي تهلك خلالها وسيلة العمل هذه ويتوجب تعويضها بنسخة أخرى من النوع نفسه. فلو 
أن آلة قيمتها 10 آلاف جنيه يدوم عملهاء مثلاًء مدة عشر سنوات»ء فإن فترة دوران 
القيمة الاصلية المسلّفة فيها تبلغ 10 سنوات. وما لم تنصرم هذه المدة» فلن يكون ثمة 


(21) في هذا الموضع ينتهي النص المستقى من المخطوطة  .197‏ وقيما يلي يرد النص من المخطوطة 
11. 
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ما يدعو لاستبدالها بآلة جديدة» بل تواصل عملها في شكل طبيعي. ولكن في غضون 
و ال ل ا ا ا ا ا 
إنتاجها المستمر. وهكذا تتحوّل قيمتها بالتدريج» إلى نقد حتى تتحوّل في نهاية السنوات 
العشر» آخر المطاف» إلى نقد كلَّياًء ثم يعاد تحويلها من نقد إلى آلة» أو بتعبير آخر 
حتى تكمل دورانها. وإلى أن يحين أوان تجديد إنتاجهاء تتراكم قيمتها تدريجياً في شكل 
رصيد نقدي احتياطي. 
الثابت المائلة في المواد المساعدة والمواد الأولية» وجزئياً من رأس المال المتغير المنفق 
في قوة العمل. 

لقد بِيّن تحليلنا لعملية العمل وعملية إنماء القيمة (رأس المال. الكتاب الأول» الفصل 
الخامس) أن الأجزاء المختلفة المكوّنة ترأس المال ا تلعت آأذواراً معاينة تماما 
في خلق المنتوج وخلق القيمة. إن قيمة ذلك ا ء من رأس المال الثابت الذي يتألف 

من المواد المساعدة والمواد الأولية ‏ شأن قيمة ذلك الجزء منه الذي يتألف من وسائل 
العمل تعاود الظهور في قيمة المنتوج ولكن باعتبارها قيمة منقولة» أما قوة العمل 
فتضيف إلى المنتوج ما يُعاوِل قيمتهاء عن طريق عملية العمل» بتعبير آخر أن قوة العمل 
تقوم حقاً بتجديد إنتاج فيمتها. زد على ذلك أن جزءاً من المواد المساعدة ‏ كفحم 
التدفئة وغاز الإنارة» إلخ. - يُستهلك في عملية العمل من دون أن يدخل مادياً في 
المنتوج. في حين أن الجزء الآخر منها يدخل مادياً في المنتوج ليكرّن قوام جوهره 
المادي. بيد أن هذه الفروق جميعاً لا أهمية لها بقدر ما يتعلق الأمر بالتداول وبالتالي 
بنمط الدوران. فبما أن المواد المساعدة والمواد الأولية تُستهلك كلياً في خلق المنتوج 
المعني» فإنها تنقل إليه كامل قيمتها. لذا فإن هذه القيمة تمضي بكاملها للتداول بواسطة 
المنتوج. وتتحوّل | إلى نقد» ثم تتحوّل مجدداً من نقد [ إلى ا لإنتاج السلعة. إن 
دوران هذا الجزء من القيمة لا ينقطع خلافاً لدوران رأس المال الأساسي» بل يمضي بلا 
انقطاع ليكمل مجمل دورة أشكاله» بحيث أن عناصر رأس المال الإنتاجي هذه تتجدد 
دو ف عينياً (2210112 02 . 

أما بالنسبة لذلك الجزه المكوّن المتغير لرأس المال الإنتاجي الذي يُنفق على قوة 
العمل» فإن قوة العمل تُشترى فار محددة من الزمن. وحالما يقوم الرأسمالي بشرائها 
ودمجها بعملية الإنتاج ١‏ فإنها تؤا لف جزءاً مكوّناً لرأسماله» ألا وهو الجزء المكوّن المتغير 
لرأسماله. وتنشط قوة العمل لفترة من الزمن كل يوم فتضيف خلال ذلك إلى المنتوج 
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ليس فقط قيمتها اليومية الكاملة بل تضيف علاوةٌ عليها قيمة إضافية معينة» فائض قيمة 
نصرف النظر عنه في الوقت الحاضر. وبعد أن يتم شراء قوة العمل وتشغيلها لمدة أسبوع 
مثلاً فلا بدّ من تجديد شرائها باستمرار في الآجال المعتادة. إن مُعادِل القيمة» الذي 
تضيفه قوة العمل باستمرار إلى المنتوج خلال أداء وظيفتهاء هذا المُعاول الذي يتحوّل 
إلى نقد مع تداول المنتوج» ينبغي أن يُعاد تحويله باستمرار من نقد إلى قوة عمل» أي 
ينبغي أن يجتاز باستمرار الدورة الكاملة لأشكاله» نعني ينبغي أن يمضي في دورانه 
باستمرار كي لا تنقطع دورة الإنتاج المستمرة. امم ان 

من هنا فإن ذلك الجزء من قيمة رأس المال الإنتاجي المسلّف لقاء قوة العمل ينتقل 
بالكامل إلى المنتوج (نغفل هنا فائض القيمة) ويجتاز معه الاستحالتين اللتين تنتميان إلى 
مجال التداول» ويبقى على الدوام مندمجاً في عملية الإنتاج بفضل هذا التجدد المستمر. 
وعليه مهما اختلفت قوة العمل في النواحي الأخرى. من حيث دورها في خلق القيمة» 
عن تلك الأجزاء المكوّنة لرأس المال الثابت التي لا تؤلف رأسمالاً أساسياً فإن نمط 
دوران قيمة قوة العمل هذا هو السمة المشتركة التي تجمعها بهذه الأجزاء المكرّنة»؛ وهي 
سمة تضعها في تضاد مع رأس المال الأساسي. وبسبب الخاصية المشتركة التي تسم 
طابع دوران هذه الأجزاء المكوّنة لرأس المال الإنتاجي ‏ نعني بها أجزاء قيمته المُنفقة 
على قوة العمل وعلى وسائل الإنتاج التي لا تؤلف رأسمالاً أساسياً ‏ فإنها تقف إزاء 
رأس المال الأساسي باعتبارها رأسمالاً دائراً كن يصاع أو سيّا لآ ا 

كما رأينا من قبل”** فإن النقد الذي يدفعه الرأسمالي للعامل لقاء استعمال قوة عمله 
لا يزيد عن شكل المعاول العام لوسائل العيش الضرورية للعامل. وبهذا المعنى فإن رأس 
المال المتغير يتألف مادياً من وسائل العيش. غير أننا هناء بدراستنا للدوران» إنما نعالج 
الشكل. فالرأسمالي لا يشتري وسائل عيش العامل بل قوة عمله بالذات. فما يؤلف 
الجزء المتغير من رأسماله ليس وسائل عيش العامل بل قوة عمله الناشطة. وما يستهلكه 
الرأسمالي في عملية العمل استهلاكاً إنتاجياً إن هو إِلّا قوة العمل نفسها لا وسائل عيش 


(#) يستخدم ماركس كلا هذين المفهومين: رأس المال الدائر ورأس المال السيّال بمعنى واحدء 
فالأول تعبير منقول عن الإنكليزية» والثاني ألماني الأرومة. وهو يستخدم هذا مرةء وذاك مرة 
أخرى؛ أو يوردهما معاً. [ن. ع]. 

(*#*) ماركسء. راس المال. المجلد الأول» الفصل الرابع» 3. شراء وبيع قوة العملء. الطبعة 
الألمانية»ء ص191-181. [الطبعة العربية»ء ص229-217]. [ن. برلين]. 
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العامل. وإن العامل نفسه هو من يحوّل النقد الذي يتلقاه مقابل قوة عمله» إلى وسائل 
عيش» لكي يعيد تحويل هذه الوسائل إلى قوة عمل» لكي يبقى على قيد الحياة» تماماً 
على غرار تحويل الرأسمالي» مثلاًء جزءاً من فائض قيمة السلعة. التي يبيعها لقاء نقد 
إلى وسائل عيش لنفسهء لكن ذلك لا يسوغ لنا القول إن شاري سلعته يدفع له وسائل 
عيشه. وحتى عندما يتلقى العامل جزءاً من أجوره بهيئة وسائل عيشء أي عيئياً 
(26053ه هل)ء فإن هذا يؤلف الآن صفقة ثانية. إنه يبيع قوة عمله بسعر معين» وعند ذلك 
يتم الاتفاق بين الطرفين على أن يتلقى جزءاً من السعر بهيئة وسائل عيش. ويقتصر ذلك 
على تغيير شكل الدفع ليس إلّاء ولكنه لا يغير من واقع أن ما يبيعه فعلاً هو قوة عمله. 
إنها صفقة ثانية» ولكنها لم تعد بين عامل ورأسمالي» بل بين العامل كشارٍ للسلعة 
والرأسمالي كبائع لهاء في حين كان العامل في الصفقة الأولى بائعاً لسلعة (قوة عمله) 
والرأسمالي شارياً لها. ويشبه الأمر كما لو أن الرأسمالي بعد أن باع سلعتهء ولنقل إنها 
آل إلى مصنع للحديدء أراد أن يتلقى لقاءها سلعة أخرى. ولنقل إنها حديد. إذن ليست 
وسائل عيش العامل ولا قوة عمله هي التي تغدو رأسمالاً سيّالاً في تضاد مع رأس المال 
الأساسي». بل ذلك الجزء من قيمة رأس المال الإنتاجي الذي يُنفق على قوة العمل الذي 
يكتسب» بفضل شكل دورانه» هذا الطابع الذي يشترك به مع بعض الأجزاء المكوّنة 
لرأس المال الثابت وبه يقف في تضاد مع بعضها الآخر. 

إن قيمة رأس المال السيّال ‏ المائلة في قوة العمل ووسائل الإنتاج - لا تُسلّف إلا 
للفترة الزمنية التي يجري خلالها صنع المنتوج حسب نطاق الإنتاج الذي يتحدد بحجم 
رأس المال الاساسي. وتدخل هذه القيمة كلَّياً في المنتوجء وتعود بالتالي كاملة من 
التداول بعد بيعه» حيث يمكن تسليفها مجدداً. إن قوة العمل ووسائل الإنتاج» التي يمثل 
فيها الجزء المكوّن السيّال لرأس المال» تُسحب من التداول بالمقدار الضروري لخلق 
المنتوج الناجز وبيعه» ولكن يتوجب تعويضها وتجديدها باستمرار عن طريق شرائها 
مجدّداًء عبر إعادة تحويلها من الشكل النقدي إلى عناصر إنتاج. إنها تُسحب من السوق 
كل مرة بمقادير أصغر من عناصر رأس المال الأساسي» ولكن ينبغي سحبها من السوق 
ثانيةً مراراً وتكراراًء فيتجدد تسليف رأس المال المنفق عليها لفترات زمنية أقصر تسبياً. 
ويتحقق هذا التجديد الدائم عبر التصريف المستمر للمنتوج الذي يقوم بمداولة قيمتها 
كاملة. وهيء أخيراًء تجتاز باستمرار مجمل دورة استحالاتهاء لا من حيث قيمها 
فحسبء بل كذلك من حيث شكلها المادي؛ فيعاد تحويلها أبداً من سلعة إلى عناصر 
لإنتاج تلك السلعة عينها . 
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إن قوة العمل تضيف قيمتها الخاصة إلى المنتوج باستمرار سوية مع فائض قيمة» هذا 
التجسيد للعمل غير مدفوع الأجر. وعليه» فإن المنتوج الناجز يُدخل في التداول باستمرار 
فائض قيمة يتحوّل مع المنتوج إلى نقدء شأنه في ذلك شأن العناصر الأخرى من قيمة 
المنتوج. ولكن بما أننا معنيون هناء في المقام الأول بدوران القيمة ‏ رأسمال لا 
بدوران فائض القيمة الذي يقوم بدورانه في نفس الوقت مع الأولىء فإننا نصرف النظر 
عن هذا الأخير في الوقت الحاضر. 

نخلص مما تقدمء إلى ما يلي: 

1) إن تحديد شكل رأس المال الأساسي والسيّال لا ينبع إلا من تباين دوران القيمة - 
رأسمال الناشطة في عملية الإنتاج» أي رأس المال الإنتاجي. وينشأ هذا الاختلاف في 
الدوران بدوره» عن اختلافات النمط الذي تنقل به مختلف الأجزاء المكوّنة لرأس المال 
الإنتاجي قيمتها إلى المنتوج؛ لا عن تباين مساهمتها في إنتاج قيمة المنتوج أو عن 
خصائص دورها في عملية إنماء القيمة. وأخيراًء فإن الاختلافات في نقل القيمة إلى 
المنتوج» وبالتالي اختلاف سبل تداول هذه القيمة بواسطة المنتوج» وتجديدها في شكلها 
الطبيعي (العيني) الأصلي من خلال استحالات المنتوج ‏ تنشأ عن اختلاف الأشكال 
المادية التي يوجد فيها رأس المال الإنتاجي» حيث يُستهلك جزء منه كلياً في أثناء تكوين 
المنتوج المعيّن؛ فيما يُستهلك الجزء الآخر بالتدريج ليس إِلَا. لذا فإن رأس المال 
الإنتاجي هو وحده الذي يمكن أن ينقسم إلى رأسمال أساسي ورأسمال سيّال (دائر). 
غير أن هذا التضاد لا وجود له بالنسبة للنمطين الآخرين من وجود رأس المال الصناعي» 
أي لا لرأس المال السلعي ولا لرأس المال النقدي» بل لا وجود له أيضاً كتضاد بين 
هذين الشكلين حيال رأس المال الإنتاجي. فما لهذا التضاد من وجود إلا بالنسبة لرأس 
المال الإنتاجي وفي نطاقه هو بالذات. لنفرض أن رأس المال النقدي ورأس المال 
السلعي يقومان بوظيفة رأسمال» ولكن مهما كانت سرعة تداولهماء فليس بوسعهما أن 
يصبحا رأسمالاً سيّالاً (دائراً»» في تضاد مع رأس المال الأساسي إِلّا بعد تحوّلهما إلى 
أجزاء دائرة مكوّنة لرأس المال الإنتاجي. ولكن بما أن هذين الشكلين من رأس المال 
موجودان في مجال التداول» فإن الاقتصاد السياسي» منذ عهد آدم سميث؛» كما سنرى 
لاحقا”* » إنخدع بذلك فراح يخلط هذين الشكلين في كومة واحدة مع الجزء الدائر من 


(*) في الفصلين العاشر والحادي عشر من هذا المجلد. [ن. ع]. 
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رأس المال الإنتاجي ويجمعهما تحت مقولة رأس المال الدائر. أما في الواقع فإن رأس 
المال النقدي ورأس المال السلعي يمثلان رأسمال التداول في تضاد مع رأس المال 
الإنتاجي. ولا يمثلان رأسمالاً دائراً في تضاد مع رأس المال الأساسي. 

2© إن دوران الجزء الأساسي من الأجزاء المكوّنة لرأس المال» وبالتالي زمن الدوران 
اللازم له» يتضمن عدة دورانات من الأجزاء المكوّنة لرأس المال السيّال. فخلال الزمن 
الذي يحقق به رأس المال الأساسي دوراناً واحداًء يقوم رأس المال السيّال بالدوران 
عدة مرات. ولا يكتسب أحد الأجزاء المكوّنة لقيمة رأس المال الإنتاجي الطابع المحدّد 
لشكل رأس المال الأساسي إلا بمقدار ما لا تهتلك وسيلة الإنتاج التي يتجسد فيها هذا 
الجزء اهتلاكاً تاماً خلال الفترة الزمنية اللازمة لصنع المنتوج وإخراجه من عملية الإنتاج 
كسلعة. وإن جزءاً من قيمة وسيلة الإنتاج يجب أن يظل مقيّداً كما من قبل في الشكل 
الاستعمالي القديم الذي يحافظ على نفسهء بينما يمضي الجزء الآخر من القيمة إلى 
التداول بواسطة المنتوج الناجز؛ بيد أن تداول المنتوج يمثل في الوقت نفسه تداول 
مجمل قيمة الجزء السيّال من رأس المال. 

3 إن ذلك الجزء من قيمة رأس المال الإنتاجي» الذي يُنفق على رأس المال 
الأساسي يُسلّف كله دفعةً واحدة لمجمل فترة استخدام ذلك الجزء من وسائل الإنتاج 
الذي يؤلف رأس المال الأساسي. وهكذا يُلقي الرأسمالي بهذه القيمة في التداول دفعة 
واحدة؛ ولكنه لا يسحبها ثانية من التداول إِلَّا على دفعات تدريجيةء وذلك بتحقيق أجزاء 
القيمة التي يضيفها رأس المال الأساسي. على دفعات,. إلى السلع. من جهة ثانية» فإن 
وسائل الإنتاج ذاتهاء التي يتثبت فيها جزء من مكوّنات رأس المال الإنتاجي؛ نسحب من 
التداول كلها دفعة واحدةء لكي تُدمج في عملية الإنتاج طوال مجمل الفترة التي تؤدي 
فيها وظيفتهاء ولكنها لا تتطلب خلال هذه الفترة التعويض بنسخ جديدة من النوع نفسهء 
أي لا تتطلب تجديد إنتاجها. فهي تمضيء على مدى فترة تطول أو تقصرء في تكوين 
السلع التي ثُلقى في التداول» من دون أن تسحب من التداول العناصر اللازمة لتجديدها. 
لذلك فإنها لا ترغم الرأسمالي». خلال هذه الفترة» على القيام بتجديد التسليف. أخيراًء 
فإن القيمة ‏ رأسمال الداخلة في رأشمان أساسي لا تقومء خلال فترة نشاط وسائل 
الإنتاج التي تتجسد فيها هذه القيمة ‏ رأسمالء باجتياز دورة أشكالها من الناحية المادية» 
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بل من ناحية القيمة» وهي إنما تقوم بذلك على دفعات وبالتدريج . بتعبير آخرء أن جزءاً [169] 
من قيمة رأس المال الأساسي يتداول باستمرار كجزء من قيمة السلعة. ويتحوّل إلى نقد 

ولكن من دون أن يُعاد تحويله من نقد إلى شكله الطبيعي الأصلي. إن اعادة تحويل النقد 

هذه إلى الشكل الطبيعي لوسيلة معينة من وسائل الإنتاج لا يقع إِلَّا في نهاية حياتها 
الفاعلة» أي بعد أن تهتلك وسيلة الإنتاج هذه تماماً. 

4) إن عناصر رأس المال السيّال يجب أن تكون على الدوام مثبتة في عملية الإنتاج - 
لكي تجري هذه العملية دون انقطاع ‏ شأن عناصر رأس المال الأساسي. ولكن على 
حين أن عناصر الأول المثبتة هكذاء تتجدد على الدوام عينياً (81052ه 68 (استبدال 
وسائل الإنتاج بنسخ جديدة من النوع نفسهء وتجديد شراء قوة العمل باستمرار) فإن 
عناصر رأس المال الأساسي ذاتها لا تتجدد خلال فترة ديمومتهاء ولا يتعين تجديد فعل 
شرائها. فالمواد الأولية والمساعدة تكون حاضرة دوماً في عملية الإنتاج» ولكن ثمة على 
الدوام نسخ جديدة مر 0 نفسه. تحل محلها بقدر ما يجري التهام القديم منها في 
تكوين المنتوج الناجز. كما أن قوة العمل حاضرة على الدوام في عملية الإنتاج» ولكن 
عن طريق التجديد الدائم لفعل شرائهاء وغالباً ما يرافق ذلك تغيير في الأشخاص أيضاً. 

بيد أن المباني والآلات ذاتهاء إلخ» تواصل القيام بوظيفتها في عمليات الإنتاج المتكررة 
نفسهاء بينما يقوم رأس المال السيّال بالدوران مراراً وتكراراً. 


11 - رأس المال الأساسى» أجزاؤه المكونة. تعويضه. إصلاحه. 
وتراكمه 

يختلف أمد حياة العناصر المفردة التي يتألف منها رأس المال الأساسي في المشروع 
الواحد نفسهء من هنا اختلاف أزمنة دورانها. ففي سكك الحديد مثلاً نجد أن للقضبان» 
والعوارض» والمنشآت الترابية» وأبنية المحطات» والجسورء والأنفاق» والقاطرات» 
والعربات» آماد خدمة وأزمنة تجديد إنتاج مختلفة» لذا فإن لأجزاء رأس المال المسلف 
فيها أزمنة دوران مختلفة. ونجد أن المباني وأرصفة المحطات». وأبراج المياه والقناطرء 
والأنفاق» والممرات المحتفرة» والسدود الترابية» وباختصار كل ما يسمى في صناعة 
سكك الحديد الإنكليزية بالمنشآت الفنية (250 04 70115) لا تحتاج إلى تجديد طيلة 


1532 


]170[ 


الفصل الثامن: راس المال الاساسي وراس المال الداثر 


سنين عديدة. أما الأشياء الأكثر اهتلاكاً فهي السكك والمعدات الدارجة 
اء0غ5 عمتلامع) . 

حين جرى مذ خطوط سكك الحديد الحديثة أول الأمرء ساد رأيّ حظي بدعم أبرز 
المهندسين التطبيقيين» مفاده أن سكك الحديد سرمدية من حيث متانتهاء وأن اهتلاك 
القضبان ضئيل إلى درجة تتيح إهماله إذا كان الحديث يدور عن المسائل المالية والعملية؛ 
وقيل افتراضاً إن القضبان الجيدة يمكن أن تعمّر 100 إلى 150 عاماً. ولكن سرعان ما 
اتضح أن متوسط أمد حياة القضبان» يتوقف بداهة على سرعة حركة القاطرات ووزن عدد 
القطارات» وسمك القضبان» إضافة إلى طائفة من الظروف الثانوية الأخرى» لا يتجاوز 
0 عاماً. بل إن القضبان في بعض المحطاتء في مراكز الحركة النشيطة تهتلك في 
ظرف عام واحد. وفي حوالى عام 1867 بوشر بمدّ قضبان الفولاذء التي تبلغ كلفتها 
زهاء ضعف كلفة قضبان الحديد»ء ولكنها تعمّر أكثر من ضعف المدة. وكانت العوارض 
الخشبية التي ترتكز إليها القضبان تقاوم بين 12 إلى 15 عاماً. أما بخصوص المعدات 
الدارجة فقد تبين أن عربات الشحن تهتلك بسرعة أكبر من عربات المسافرين. وقُدّر أمد 
حياة القاطرات»: عام 1867» بين 10 إلى 12 سنة. 

يتأتى الاهتلاك أولاً وقبل كل شيء من الاستعمال ذاته. وكقاعدة عامة فإن القضبان 
تُبلى بسرعة تتناسب مع عدد القطارات (اللجنة الملكية رقم 8.0.,23/0.17645 
45 ,”, ولكن زيادة السرعة تفضي إلى زيادة الاهتلاك بنسبة تزيد على مربع السرعة» 
نعني بذلك أن مضاعفة سرعة القطارات تزيد الاهتلاك أكثر من أربع مرّات (اللجنة 
الملكيت. رقم 17046 17046 .2/0 ,.8.0). 

ويتأتى الاهتلاك؛ علاوة على ذلك» من فعل قوى الطبيعة. فالعوارض الخشبية للسكك 
مثلاً لا تُعانى من الاهتلاك الفعلى فحسبء بل إنها تنتخر أيضاً . 

«إن كلفة صيانئة الخط لا تتوقف على الاهتلاك الناشىء عن سير 
القطارات» بقدر ما تتوقف على نوعية الخشب والحديد والآجر والملاط 


(22) المقتطفات المذيلة بالحرفين «©.» «اللجنة الملكية» مأخوذة عن تقرير اللجنة الملكية حول سكك 
الحديد. محاضر شهادات أمام اللجنة. قُدمت إلى مجلس البرلمان» لندن» 1867. 
روطع 1رم كعك د00 عط ع«ملعط تتعمله!ا كععدع0آاظ كز كعانتاطل[ ,كدر هساتمظط انه ابماكستسصبممت0 عبرم ) 
(.1867 ,هه206م8آ ,امعمتهتائدط 02 وعقناه20 طامط 10 ,ل6أمءوه6:م ‏ تحمل الاسئلة والأجوية أر قاماً 
نوردها هنا. 
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المعرّضة لتأثير الجو. فشهر من هطول الأمطار يُنزل من الضرر بخط 
سكك الحديد أكثر مما تنزله القاطرات مدة عام». (ر. ب. وليامزء 
حول صيانة وتجديد الطريق الدائمء تقربر: معهد الهندسة المدنبة .12.8 
[0 121511141101 ,نيه !17 امعط 0 7461:1717 1/76 201 ,11711115 
زج انرون (*) في خريف عام 1867). 
أخيراً هنا كما في أي موضع آخر من الصناعة الكبرى» يلعب الاهتلاك المعنوي دوره: إذ 
يسع المرء بعد انصرام 10 سنوات أن يشتري العدد نفسه من العربات والقاطرات بمبلغ 
0 ألف جنيهء بعد أن كانت تكلف في السابق 40 ألف جنيه. وهكذاء يتعين حساب 
هبوط قيمة هذه المعدات بما نسبته 9025 من سعر السوق» حتى عندما لا يكون هناك أي 
هبوط في قيمتها الاستعمالية. (لاردنرء اقتصاد سكك الحديدء» [ص 120]). 
.([120 .م] ,ممع مروس انع ,عط ل مآ) 
«إن الجسور الإنبوبية لا تُستبدل في شكلها الحالي». 
(لأن هناك أشكالاً أفضل من الجسور اليوم). 
«إن إصلاحاتها الاعتيادية» ونزع بعض الأجزاء واستبدالها أمور لا 
جدوى منها؛. (و. ب. آدامزء طرق وقضبان. لندن؛ 21862 [ص 
6)). 
([136 .م] ,1862 ,5ه00طم.آ ,كاتهظ 14 ك245ه0غ؟ ,وسحسدلة .717.8 
إن وسائل العمل تتعرض عادة لانقلابات مستمرة بفعل التقدم الصناعي. لذا لا يجري 
استبدالها في الشكل القديم» بل في الشكل المجدّد. إن كون كتلة رأس المال الأساسي 
توف في المشاريع في شكل طبيعي معين ويجب أن توجد فيه خلال متوسط حياة 
محددة يؤلف واحداً من الأسباب التي تقتضي إدخال الآلات الجديدة» إلخ» بوتيرة 
تدريجية» ويشكل لذلك عقبة بوجه الدخول العام والسريع لوسائل عمل متطورة» هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى» تحتّم المنافسة استبدال وسائل العمل القديمة بأخرى جديدة قبل 
انتهاء حياتها الطبيعية» خصوصاً عند حدوث انقلابات حاسمة في مجال التكنيك. إن 
تجديد المعدات الصناعية على نحو سابق للأوان كهذا وعلى نطاق اجتماعي واسع أمر 
تفرضه الكوارث أو الأزمات بصورة أساسية. 


(*#) يستشهد ماركسء هناء من محاضرة وليامز المعنونة: حول صيانة وتجديد الطريق الدائم» 
المنشورة فى مجلة سوى النقد سعادع2 اء1ه4ة «رء«ه4ة. الصادرة ني 2 كانون الأول/ ديسمبر 
7. [ن. برلين]. 
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الفصل الثامن: رالس المال الاساسي وراس المال الداثر 


إن الاهتلاك (نستثني المعنوي) هو ذلك الجزء من قيمة رأس المال الأساسي الذي 
ينقله بالتدريج. نتيجة الاستعمال» إلى المنتوج بنسبة تتفق مع متوسط ما يفقده من قيمته 
الاستعمالية. 

ويجري هذا الاهتراء» في جانب مئه» على نحو معين بحيث تكون لرأس المال 
الأساسي فترة حياة بمعدل معين» وهو يُدفع دفعة واحدة لهذه الفترة كلهاء لكنه ينبغي أن 
يستبدل كلياً بعد انقضائها. وبقدر ما يتعلق الأمر بوسائل العمل الحية» كالجياد مثلاًء فإن 
الطبيعة هي التي تحدّد زمن تجديد إنتاجها. كما أن متوسط أعمارها كوسيلة عمل يتحدّد 
بفعل قوانين الطبيعة. وما أنْ ينقضي هذا الأجل حتى يتوجب استبدال النسخ المستهلكة 
نياقيا بأخرئ جديدة 'وله يمكن اسعدال الحضان «قطعة قطعة:: بل ينيقن: اسقداله بحضاة 
آخر. 

هناك عناصر أخرى من رأس المال الأساسي تيح تجديدها دوزياً أو جزئياً. وهنا لا 

ويتألف رأس المال الأساسي» في جانب منهء من مكوّنات متجانسة» لكنها لا تدوم 
لنفس المدة» بل ينبغي تجديدها على دفعات في فواصل زمنية مختلفة. وينطبق ذلك» 
مثلاً. على قضبان السكك في المحطات التي ينبغي أن تُستبدل في مدّة أقصر من مدة 
استبدال القضبان في مواضع أخرى تقع على الخطوط العامة. ويصمٌ الأمر كذلك على 
العرارض الخشبية» التي كان ينبغي تجديدها في سكك الحديد البلجيكية؛ في 
الخمسيئنات» بمعدل 8 في المائة ستوياة حسب تقديرات لاردنر» بحيث تم تجديد كل 
العوارض في غضون 12 عام". من هنا ينشأ الوضع التالي: إن مبلغاً معيئاً يُسلّف في 
نوع معين من رأس المال الأساسي» لمدة عشر سنوات على سبيل المثال. فيجري هذا 
الانفاق دفعة واحدة. بيد أن شطراً معيناً من رأس المال الأساسيء هذا الشطر الذي 
انضافت قيمته إلى قيمة المنتوج وتحوّل معه إلى نقدء إنما يعرّض عينياً (21112ه 5ف) كل 
سنة» في حين يواصل الشطر الباقي وجوده في شكله الطبيعي الأصلي. وإن ما يميز رأس 


 )*(‏ لاردنرء اقتصاد سكك الحديد؛: اطروحة في النقل الحديث. 
. (2071كاته 17 زه أنه :1 1/16 011 عكطلهء17 © :7ز0710171ع6 نزو س[ تملظ ,جع م0جهآ) 
وحسبٌ لاردنر فإن نسبة التجديد تناهز 68! تقريباً» ولو كانت النسبة 908 بالضبط لتوجب أن تكون 
مدة التجديد 124 سنة وليس 12 سنة. [ن. برلين]. 
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المال الأساسي هذا عن رأس المال السيّال [الدائر]ء يكمن بالضبط في أنه يُنفق دفعة 
واحدة ولا يجدد إنتاجه في شكله الطبيعي إِلّا على دفعات. 

وهناك عناصر أخرى من رأس المال الأساسي تتألف من أجزاء غير متجانسة» تُبلى 
في آجال غير متساوية وينبغي أن تُعرّض في فترات متباينة من الزمن. ينطبق ذلك بوجه 
خاص على الآلات. وما قلئاه توا بصدد اختلاف آماد حياة مختلف الأجزاء المكوّنة 
لرأس المال الأساسي ينطبق بالقدر نفسه على اختلاف آماد حياة الأجزاء المكوّنة للآلة 
التي تؤلف عنصراً من عناصر رأس المال الأساسي. 

أما بخصوص التوسيع التدريجي للمشروع في مجرى التجديد الجزئي فلنا الملاحظات 
التالية: رغم أن رأس المال الأساسيء كما رأيناء يواصل أداء وظائفه عينياً (2052ه 65 
في عملية الإنتاج» يكون جزء من قيمته» بنسبة متوسط اهتلاكه؛ قد مضى للتداول مع 
المنتوج» وتحوّل إلى نقد مؤلفاً عنصراً من الرصيد النقدي الاحتياطي المكرس لتعويض 
رأس المال عندما يحل أوان تجديد إنتاجه عينياً (22]112 62)» ويمكن استخدام هذا 
الجزء من قيمة رأس المال الأساسي» وقد تحوّل إلى نقدء لتوسيع المشروع أو لتطوير 
الآلات بما يزيد من كفاءتها. وبذا يجري تجديد الإنتاج على فترات معينة» وما هذا 
من وجهة نظر المجتمع ‏ سوى تجديد إنتاج على نطاق موسّعء وهو واسع ممتد 
(©517دء]»6) إذا ما جرى توسيع ميدان الإنتاج.» وهو مكف (وازومةغم )9 إذا ما 
استخدمت وسائل إنتاج أكثر كفاءة. ولا ينبع تجديد الإنتاج هذا على نطاق موسّع من 
التراكم ‏ أي تحويل فائض القيمة إلى رأسمال» بل من إعادة تحويل القيمة التي تفرعت 
وانفصلت في شكل نقد عن جسد رأس المال الأساسي لتتحوّل إلى رأسمال جديد من 
النوع نفسهء إما بصفة رأسمال أساسي إضافي أو أكثر كفاءة من سابقه. وبالطبع فإن مدى 
وأبعاد القدرة على تحقيق هذا التوسيع التدريجيء وبالتالي كذلك حجم الرصيد 
الاحتياطي الواجب جمعه كي يعاد توظيفه في المشروع نفسهء والفترات الزمنية التي 
يمكن أن يحصل ذلك فيهاء إنما تتوقف جميعاً في جانب منهاء على الطبيعة الخاصة 
للمشروع المعني. ومن ناحية أخرى فإن إمكانية تحسين أجزاء الآلات القائمة» تتوقف 
بالطبع على طبيعة التحسينات وتركيب الآلة ذاتها. ويبين لنا آدامز كيف أن هذه النقطة 
أوليت ما تستحق من اهتمام منذ البداية على سبيل المثال في منشآت سكك الحديد: 


(*#)؟" #لالقمعاءه) نمو من حيث المدةء أو الامتدادء أو السعة؛ و(18625196) نمو من حيث الشدّة أو 
الكثافة.[ن. ع]. 
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«ينبغي للتركيب برمته أن يتسق مع المبدأ الذي يسود خلية النحل - 
القدرة على التوسع بلا حدود. فجميع المنشآت مفرطة الضخامة ولا 
سيما المنشآت المتناظرة تنقلب شراً ويتحتم هدمها في حالة التوسع» 
(المرجع السابقء ص 123). 
ويتوتف ذلك في غالبية الحالات على المكان المتاح. إذ تمكن إضافة طوابق جديدة 
لبعض المباني» بينما تتطلب مبانٍ أخرى توسعاً أفقياًء أي مزيداً من الأرض. وينطوي 
الإنتاج الرأسمالي من جهة.ء على تبديد موارد كثيرة» وينطوي من جهة ثانية على توسع 
أفقي غير معقول من هذا النوع (بما يضر قوة العمل جزئياً) عند توسيع نطاق المشروع 
بالتدريج» لأنه ما من شيء يحصل وفق خطة اجتماعية» بل يتوقف كل شيء على 
الظروف والوسائل وإلخ. المختلفة اختلافاً لا نهاية له والتي يأخذها الرأسمالي المفرد 
بعين الاعتبار. وينشأ عن ذلك هدر كبير في القوى المنتجة. 
إن إعادة توظيف رأس المال من الرصيد النقدي الاحتياطي على دفعات (أي من 
الرصيد الذي بيؤلقة ذلك التموء من .راس المال الاساسي الذي أعيد تحويله إلى نقد) 
أسهل ما يكون في الزراعة. فبوسع حقل إنتاج محدد المساحة أن يقوم بأكبر امتصاص 
تدريجي ممكن لرأس المال. ويصمٌ الشيء ذاته حيثما يجري تجديد إنتاج طبيعي»: كما 
في تربية المواشي. 
ويقتضي رأس المال الأساسي تكاليف خاصة للصيانة. ويتحقق جانب من الصيانة 
بفعل عملية العمل نفسهاء فرأس المال الأساسي يتلف ما لم يجر تشغيله في عملية 
العمل (أنظر راس المالء الكتاب الأول؛ الفصل السادس. ص 196. والفصل الثالث 
عشرء ص 2*423 حول اهتلاك الآلات الناجم عن عدم استعمالها). لذلك فإن القانون 
الإنكليزي يعتبر أن عدم زراعة قطع الأرض المستأجرة حسب الأعراف» بمثابة هدر 
(©8356) مباشر. (المحامي و. أ. هولدزوورثء قانون مالك العقار والمستاجرء لندن' 
7+ صس96). 
010010 آ ,127104711 انه 127141074 زه لاتهط 7716 ,12157 غ2 82115161 ,ط11ه 2801057 .ى.37) 
.(96 .م ,1857 


وعليه فإن هذه الصيانة الناجمة عن الاستعمال في أثناء عملية العمل هبة مجانية من طبيعة 


(*#) [ماركس]ء راس المال. المجلد الأول» الجزء الأول» الفصل السادس» ص 222-221: 
والفصل الثالث عشرء ص 426». [الطبعة العربية»؛ ص 267-266 و502-501]. [إن. ع]. 
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الجزء الثاتي: دورق (عه/7ععم) راس المال 


العمل الحي. والواقع أن لقدرة العمل على الصيانة طابعاً مزدوجاً. فمن جهة يصون 
العمل قيمة مواد العمل بنقل هذه القيمة إلى المنتوج؛ ومن جهة أخرىء فإن العمل 
بمقدار ما لا ينقل إلى المنتوج قيمة وسائل العمل يصون مع ذلك قيمتها أيضاً عن طريق 
صيانة قيمتها الاستعمالية بتشغيلها في عملية الإنتاج. 

بيد أن صيانة رأس المال الأساسي تتطلب انفاقاً إيجابياً للعمل. فينبغي تنظيف الآلات 
بج القكة والأخرى رمق شان ذلك ندل ول قتا ل عرد الآلات سالعة اقفن 
بدونه؛ وما ذلك إلا لوقاية الآلات من التأثيرات المدمرة لعوامل الطبيعة التي تلازم عملية 
الإنتاج؛ نعني أن الأمر يتعلق بصيانة الآلات لتبقى صالحة للعمل بالمعنى الحرفي 
للكلمة. ولا حاجة للقول بأن العمر الاعتيادي لرأس المال الأساسي يُحتسب على 
افتراض الإلتزام بجميع الشروط التي يستطيع رأس المال هذا في ظلها أن يعمل بصورة 
اعتيادية طوال هذا العمرء تماماً مثل افتراضناء عند تقدير متوسط عمر أمرىء ما بثلاثين 
عاماًء أنه لا يبقى دون اغتسال. ولا يتعلق الأمر هنا بتعويض العمل الذي تحتويه الآلة» 
بل بعمل إضافي دائم يتطلبه استعمال هذه الآلة. ولا يتعلق الأمر بالعمل الذي تؤديه 
الآلة» بل بالعمل المبذول عليهاء فهي هنا ليست واسطة تقوم بالإنتاج بل هي مادة 
أولية. ورأس المال المنفق على هذا العمل هو جزء من رأس المال السيّال (الدائر)» 
رغم أنه لا يدخل في عملية العمل الحقيقية التي يدين لها المنتوج بنشوئه. ولا بد من 
انفاق رأس المال على هذا العمل في مجرى الإنتاج باستمرار» لذا ينبغي تعويض قيمته 
دوماً من قيمة المنتوج. ورأس المال المُنفق على هذا العمل ينتمي إلى ذلك الجزء من 
رأس المال السيّال [الدائر] الذي ينبغي أن يغطي تكاليف الرأسمالي العامة غير المنتجة 
ويتوزع على القيمة المُنتجّة مجدداً بموجب متوسط حساب سئوي. ولقد رأينا من قبل أن 
العمال في الصناعة الفعلية يؤدون أعمال التنظيف خلال فترات الإستراحة مجان" 
ولهذا السبب بالذات تجري هذه الأعمال أيضاً في كثير من الأحيان خلال عملية الإنتاج 
نفسهاء حيث تشكل مصدر وقوع أغلب الحوادث المؤسفة. ولا يُحتسب هذا العمل في 
سعر المنتوج. وبهذه الحدود يتلقاه المستهلك مجاناً. من جهة أخرىء لا يدفع 
الرأسمالي» بذلك» تكاليف صيانة آلاته. أما العامل فيدفع ذلك من جسده بالذات؛ وهذا 
هو أحد المنابع الخفية للحفاظ على الذات عند رأس المال» التي توفر للعامل» في 
حقيقة الأمزء سنداً قانونياً للإدعاء بشراكته في الآلات»: وتجعل منه شريكاً في ملكيتهاء 


(*) [ماركس].ء رأس المال. المجلد الأولء ص450-449» الحاشية رقم 1908. [ن. برلين]ء 
[الطبعة العربية»ء ص529-528»: الحاشية 1908]. 
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حتى من وجهة نظر الحقوق البورجوازية. بيد أن هناك فروعاً عديدة من الإنتاج يتوجب 
فيها إخراج الآلات من عملية الإنتاج لأغراض التنظيف. حيث لا يمكن القيام بالتنظيف 
كيفما اتفق ‏ كما هو الحال مثلاً مع القاطرات ‏ فهنا يُحتسب عمل الصيانة كمصاريف 
جارية» ويشكل بذلك عنصراً من عناصر رأس المال السيّال [الدائر]. وبعد العمل مده لا 
تزيد عن ثلاثة أيام يجب توجيه القاطرة إلى العنبر لتنظيفها هناك؛ ولا بد من تبريد 
المرجل قبل غسله كي لا يلحق به ضرر. (اللجنة الملكية. رقم 17823. .3/0 ,.2.0 
2)23. 

إن التصليحات الحقيقية» أو أعمال الترميم» تتطلب انفاقاً من رأس المال والعمل لا 
يتضمنه رأس المال المسلّف بالأصل» ولا يمكن بالتالي التعويض عنه أو تغطيته؛ على 
الأقل ليس دائماًء كما هو شأن التعويض التدريجي لقيمة رأس المال الأساسي. فلو 
كانت قيمة رأس المال الأساسي. تبلغ 10 آلاف جنيهء مثلاً.ء وكان أمد حياته الإجمالي 
0 سنوات» فإن هذه الآلاف العشرة من الجنيهات سوف لن تُعرّض»ء بعد أن تتحوّل 
بأسرها إلى نقد إثر انقضاء السئوات العشرء إِلَّا عن قيمة رأس المال الموظف بالأصل» 
ولكنها لا تعرّض عن رأس المال أو العمل» المبذولين في التصليحات خلال هذه المدة. 
فهذا جزء مكوّن إضافي للقيمة» ولا يسلّف كله دفعة واحدة بل كلما دعت الحاجة إلى 
ذلك» وأن الأوقات المختلفة التي تستدعي تسليفه تخضع بطبيعة الحال» للمصادفة. 
ويحتاج كل رأسمال أساسي إلى مثل هذه الجرعات اللاحقة الجزئية لانفاق رأسمال 
إضافي على وسائل العمل وقوة العمل. 

إن المصادفة هي التي تتحكم بالطبع في عطب بعض أجزاء الآلات شأنها شأن 
التصليحات اللازمة لذلك. ولكن من بين كتلة هذه التصليحات يتميز نوعان منهما بطابع 
ثابت إلى هذا الحد أو ذاك» ويقعان في فترتين مختلفتين من حياة رأس المال الأساسي. 
وهما عِلل الطفولة وعِلل تجاوز العمر متوسط أمد الحياة» التي تفوقها عدداً بكثير. 
ومهما يبلغ تركيب آلة ماء على سبيل المثال» من الكمال عند دخولها عملية الإنتاج» فإن 
استخدامها الفعلي يكشف عن عيوب ينبغي تقويمها ببذل عمل تكميلي. ومن جهة أخرىء 
كلما اجتازت الآلة أواسط العمرء وبالتالي كلما تعاظم اهتلاكها الاعتيادي وطال البلى 
والهرم المواد التي تتألف منهاء كانت الاصلاحات اللازمة لإبقائها على قيد الحياة لبقية 
عمرها المعتاد أكبر عدداً وجسامة. وحال هذه شأن حال الشيخ الذي يُنفق على الطب 
كن لا يموت قبل الأوان أكثر مما ينفق رجل في ريعان الشباب. وعليهء رغم طابع 
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الجزاء الثاتي* دورق (عهالعسم) راس المال 


المصادفة الذي تتسم به أعمال التصليح» فإنها تتوزع توزعاً غير متسق على مختلف 
مراحل حياة رأس المال الأساسي. 

يترتب على كل ما سبق» كما يترتب على الطابع العارض لأعمال تصليح الآلة على 
وجه العموم؛ ما يلي : 

فمن ناحية أولى» نجد أن الإنفاق الفعلي لقوة العمل ووسائل العمل في أعمال 
التصليح يخضع للمصادفة» شأن الظروف ذاتها التي تجعل هذه التصليحات ضرورية؛ وإن 
مدى التصليحات اللازمة يتوزع توزيعاً يختلف باختلاف فترات حياة رأس المال 
الأساسي. ومن ناحية أخرى» يفترض عند تقدير متوسط أمد حياة رأس المال الأساسي» 
أنه يُدام في وضع صالح للعمل على الدوام» عن طريق التنظيف من جهة (بما في ذلك 
تنظيف موقع العمل) وعن طريق إجراء التصليحات بقدر ما يلزم»ء من جهة ثانية. 
ويُحتسب انتقال قيمة رأس المال الأساسي من جراء اهتلاكه؛ على أساس متوسط أمد 
حياته» بيد أن متوسط أمد الحياة هذا يُحتسب هو الآخر على افتراض أن رأس المال 
الإضافي» اللازم لأغراض الصيانة» يُسلّف دوماً. 

وواضح أيضاًء من جهة أخرىء أن القيمة التي يضيفها هذا الانفاق الإضافي من رأس 
المال والعمل إلى رأس المال الأساسي لا يمكن أن تدخل في سعر السلع في لحظة 
الانفاق ذاتها. فمثلاًء أن صاحب مصنع الغزول لا يستطيع أن يبيع خيوطه في هذا 
الأسبوع بسعر أغلى مما باعها في الأسبوع السابق لمجرد أن إحدى العجلات قد 
انكسرت أو أن أحد الأحزمة قد انقطع في هذا الأسبوع. فالتكاليف العامة للغزل لم 
تتغير بأي حال لوقوع حادث من هذا النوع في مصنع واحد بعينه. فهناء كما في أي 
تحديد للقيمة» يكون المعدل الوسطي هو العنصر المقرر. وتبين التجربة المقدار الوسطي 
لهذه الحوادث ومتوسط حجم أعمال الصيانة والتصليح خلال فترة وسطية لحياة رأس 
المال الأساسي الموظف في فرع إنتاجي معين. وتتوزع هذه النفقات الوسطية على الفترة 
المتوسطة لحياة رأس المال الأساسي» فتُضاف بما يناسب ذلك من أجزاء إلى سعر 
المنتوج» وتُعوّض هذه النفقات بالتالي عن طريق بيع المنتوج. 

إن رأس المال الإضافي؛ المعرّض على هذا النحوء ينتمي إلى رأس المال السيّال 
[الدائر] رغم أن النفقات المعنية تتسم بطابع غير منتظم. وبما أن من الأهمية بمكان 
معالجة أية علة تصيب الآلات على الفورء فإن كل مصنع كبير نسبياً يستخدم: علاوة 
على عمال المصنع النظاميين» طاقماً خاصاً من العاملين ‏ كالمهندسين» والنجارين» 
والميكانيكيين» والمركبين» إلخ. وتؤلف أجور هؤلاء جزءاً من رأس المال المتغير» 
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وتتوزع قيمة عملهم على المنتوج. من جهة أخرى» تتحدد النفقات اللازمة على وسائل 
الإنتاج على أساس الحساب الوسطيء» فتؤلف وفقاً له جزءاً من قيمة المنتوج على 
الدوام» رغم أنها لا تُسلّف إلا في فترات غير منتظمة» وبالتالي لا تدخل في المنتوج أو 
رأس المال الأساسي إلا في فترات غير منتظمة. إن رأس المال هذا المنفق على 
التصليحات»؛ بالمعنى الدقيق للكلمة» يؤلف من نواح عدة» رأسمالاً من نوع خاص» إذ 
لا يمكن تصنيفه كرأسمال سيّال [دائر] ولا كرأسمال أساسي» ولكنه أقرب إلى رأس 
المال الأول نظراً لأنه يدخل فى باب النفقات الجارية. 

إن طريقة الحساب في سجلات المحاسبة لا تغير في شيء» بالطبع» من العلاقات 
الفعلية للأشياء التي تتناولها المحاسبة. ولكن من المهم أن نلاحظ أن العادة جرت في 
كثير من فروع الإنتاج على دمج نفقات التصليحات مع الاهتلاك الفعلي لرأس المال 
الأساسي على النحو التالي: لنفرض أن رأس المال الأساسي المسلّف يبلغ 10 آلاف 
جنيه؛ وأن مدة حياته 15 عاماً؛ عندها يبلغ اهتلاكه السنوي 6665 جنيهاً. ولكن 
الاهتلاك يحتسب على أساس مدة عشرة أعوام لا أكثرء بتعبير آخر يضاف 1000 جنيه 
سنوياً لسعر السلع المُنتجة مقابل بلى رأس المال الأساسيء بدلاً من 6667 جنيهاً؛ وبذا 
فإن 3334 جنيهاً تُفرد احتياطاً لأعمال التصليح» إلخ. (أخذنا الرقمين 10 و15 كمثال 
إيضاحي لا أكثر). ويُنفق هذا المبلغ بشكل وسطي على التصليحات لكي يُعمّر رأس 
المال الأساسي 15 سنة. وبالطبع فإن حساباً من هذا النوع لا يمنع رأس المال الأساسي 
ولا رأس المال الإضافي المنفق على التصليحات من أن يؤلفا مقولتين مختلفتين. 
وبالإستناد إلى هذا الأسلوب فى الحسابات جرى الإفتراض» مثلاًء أن الحدّ الأدنى 
للكلفة المقدرة لصيانة واستبدال السفن البخارية يبلغ نسبة 9015 سنوياًء أي أن زمن 


تجديد الإنتاج يعادل 65 سنة. وقامت الحكومة الإنكليزية» في الستينات» بتعويض شركة 


بيننسولار وأو رينتال (.60 181صء01 250 +د1ناوصتدء) عن نفقاتها من هذا النوع بنسبة 
6 في المائة سنوياًء وهذا يقابل 2*061 سنة لتجديد الإنتاج. وفي سكك الحديدء يبلغ 
متوسط عمر القاطرة 10 سنوات» ولكن الاهتلاك يقدر ب 90124 عند حساب نفقات 
التصليحات» مما يخفض أمد عمر القاطرة إلى 8 سنوات. أما بالنسبة لعربيات المسافرين 
ومركبات الشحن, فيقدر الاهتلاك السنوي بنسبة 9 في المائة» أي أن أمد عمرها يبلغ 
11 سنة. 


(«١‏ في | شِ 0 الأولى والثانية وردء 64. [ن. برلين]. 
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الجزء الثاتي: دوران (وهامععدم) رانس المال 


إن التشريع المتعلق بعقود إيجار المنازل وغيرها من المنشآت التي تؤلف رأسمالاً 
أساسياً بالنسبة لمالكيها الذين يؤجرونها بهذه الصفة» يعترف في كل مكان بالفارق بين 
الاهتلاك الاعتيادي الناشىء عن فعل الزمن وتأثير قوى الطبيعة والاستعمال الاعتيادي ذاته 
من جهةء وبين الترميمات العارضة اللازمة بين الحين والآخر لصيانة المنزل خلال فترة 
حياته الاعتيادية واستعماله الاعتيادي. والقاعدة العامة أن تقع النفقات الأولى على عاتق 
مالك العقار والثانية على المستأجر. وتُّقسَم أعمال الترميم أيضاً على أعمال اعتيادية 
وأخرئ أساسية- إن كما من هده الآأخيرة مكل فى تجديد وأمن المال الأنتاسي في 
شكلة الطيي ويم بالمقل. على عائق جالك :العقاره عا لم يصن الحقد ايراخة على 
خلاف ذلك. وهكذاء على سبيل المثال» يقول القانون الإنكليزي: 
(أما المستأجر من سنة إلى أخرى فليس ملزماً سوى بحماية الأبنية من 
الرياح والأمطار حين يمكنه القيام بذلك دونما ترميمات كلية؛ وهو ملزم 
عموماً بأعمال الترميم التي تُعد حقاً اعتيادية. ولكن حتى بخصوص 
ذلك»؛ يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة والحالة العامة المعنية 
لأجزاء المبنى عند الاستثجارء لأن المستأجرٌ ليس ملزماً باستبدال المواد 
القديمة والمهترئة بأخرى جديدة» ولا بتعويض الاندثار الحتمي الناشىء 
عن فعل الزمن والاستعمال المنتظم» ([و.أ.] هولدزوورث» ذانون مالك 
العقّار والمستأجرء ص91-90). 
-90 .م ,711هازء 1 3714 12714074 0 طتهط 776 ,201055:01115 [.خ.71ا]) 
.91 
إن التأمين ضد الدمار المحتمل الناجم عن ظواهر طبيعية خارقة كالحرائق والفيضانات 
يختلف كلياً عن تعويض الاهتلاك وعن أعمال الصيانة والتصليح. ونفقات التأمين يجب 
أن تُغطى على حساب فائض القيمة» فهي تمثل اقتطاعاً منه. أما إذا ما نظرنا إلى الأمر 
من زاوية المجتمع بأسرهء فلا بد من وجود فيض إنتاج باستمرار» نعني بذلك إنتاجاً على 
نطاق أكبر مما هو ضروري لمجرد تعويض وتجديد إنتاج الثروة القائمة؛ وهذا ضروري - 
إذا تركنا زيادة السكان جانباً ‏ لتوفير وسائل الإنتاج اللازمة لإزالة آثار الدمار الاستثنائي 
الناجم عن الحوادث والقوى الطبيعية. 
والواقع» إن الرصيد النقدي الاحتياطي يؤلف الجزء الضئيل من رأس المال اللازم 
لهذا التعويض. أما الشطر الأعظم منه فيكمن في توسيع نطاق الإنتاج ذاته؛ وهذا في 
جانب منه توسع فعلي» بينما يعود في جانب آخر إلى الحجم الاعتيادي للإنتاج في فروع 
الإنتاج التي تُنتج رأس المال الأساسي. فمثلاً ينبغي لمصنع ينتج الآلات أن يتهيأ لتوسع 
مصانع زبائئه كل عامء ولحاجة عدد منها إلى تجديد الإنتاج جزثياً أو كلّياً على الدوام. 
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ولدى تحديد الاهتلاك وتحديد تكاليف أعمال التصليحات أيضاًء بموجب معدل 
وسطي اجتماعي» تنشأ بالضرورة فوارق كبيرة حتى بين رؤوس أموال من حجم واحدء 
موظفة في ظروف متمائلة في الفرع الإنتاجي ذاته. ففي الحياة العملية تدوم آلة ماء إلخ» 
أطول من الأمد الوسطي عند هذا الرأسمالي وتدوم أقصر من ذلك عند آخر. وتتجاوز 
تكاليف التصليحات الحدّ الوسطي عند هذاء وتكون دونها عند ذاكء إلخ. بيد أن ما 
يُضاف إلى سعر السلع نتيجة الاهتلاك وتكاليف أعمال التصليحات تظل هي هي في 
الحالين» وتتحدد وفقاً للمعدل الوسطي. وبذا فإن الزيادة المضافة للسعر تجلب للأول 
أكثر وللثاني أقل مما أضاف فعلاً. إن هذا الظرف. شأن كل الظروف الأخرى التي 
تفضي إلى تباين أرباح مختلف الرأسماليين العاملين في فرع واحد من الإنتاج» رغم أن 
درجة استغلال قوة العمل واحدةء يؤدي إلى مفاقمة الصعوبة في إدراك الطبيعة الحقيقية 
لفائض القيمة. 
إن الحدود التي تفصل بين التصليحات الصرف والتعويضء» بين تكاليف الصيانة 
وتكاليف التجديدء حدود متحركة بهذا القدر أو ذاك. من هنا منبع الخلاف الأبدي في 
سكك الحديد مثلاً. حول ما إذا كانت مصاريف معينة هي نفقات تصليح أم تعويض» 
وما إذا كان ينبغي أن تُدفع من الانفاق الجاري أم من رأس المال الأساسي للشركة 
المساهمة. إن نقل مصاريف عمليات التصليح إلى حساب رأس المال عوضاً عن حساب 
الإيراد هو الوسيلة المألوفة التي تعمد إليها إدارات شركات سكك الحديد لتضخيم أرباح 
أسهمها تضخيماً مصطنعاً. غير أن التجربة قد قدمت أهم الأدلة الدامغة في هذا الشأن 
أيضاً. فالأعمال الإضافية خلال الفترة المبكرة من حياة سكة الحديدء مثلاء 
«ليست تصليحات أبداًء بل يجب اعتبارها جزءاً مكورّناً من أعمال بناء 
سكك الحديدء وينبغي أن تجري على حساب رأس المال لأنها ليست 
تانجبة عن الاغتلاة أو عن التشديل الاغتيادي الحركة السير» بل تاجمة 
عن النواقص الأصلية المحتومة في بناء سكك الحديد». (لاردنرء 
المرجع نفسهء ص 40). 
«وبالعكس» فإن الطريقة السليمة الوحيدة هي أن يُحسم من إيراد كل 
عام الإندثار الذي يحصل بالضرورة لكسب هذا الإيراد» سواءء أنفق 
المبلغ فعلياً أم لم يُنفق» (الكابتن فيتزموريس» من شهادة أمام لجنة 
التحفقيق في وضع الأمور في شركة كاليدونيان لسكك الحديد 
رهس ]نه «ه40:1ء001 نشر فى مجلة سوق النقد إععا7هكلة ترع ه240 
سوزروع ير [1868]/1/25). ١‏ 
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وفي الزراعة يغدو فصل تعويض رأس المال الأساسي عن صيانته متعذراً من الناحية 
العملية» ولا معنى له في الأقل ما دامت القوة البُخارية غير مستخدمة بعد. 
«حيثما يوجد تجهيز كامل» لكن بغير إفراط: من الأدوات» (من شتى 
معدات الزراعة وغيرها من معدات العمل والمزرعة) «فقد جرت العادة 
على تخمين الاهتراء السنوي للأدوات وكذلك تكاليف صيانتهاء تبعاً 
لاختلاف الظروف القائمة» بمعدل وسطي عام يتراوح بين 15 إلى 25 
في المائة من رأس المال الأصلي» (كيرشهوفء دليل في الاقتصاد 
الؤراعىء ديساوء 1852 ص 137. هك ب(مناطامجمكع بامططعمت1 
.م137 5 ,1852 ملتوو5ء0آ رع تلإعاوطءةجاء 8 ترعزع ف[ ا زو ال داس ها 
أما بالنسبة للمعدات الدارجة في سكك الحديد فيتعذر بالمرة فصل التصليح عن 
التعريض . 1 
«إننا نحافظ على المعدات الدارجة عددياً. فنحن نحافظ على عدد 
القاطرات التي توجد لدينا. وإذا ما أتلفت قاطرة نتيجة الهرم» وبات 
خيراً لنا أن نصنع واحدة جديدة صنعنا واحدة على حساب الإيراد» وهنا 
بالطبع نضيف إلى الإيراد قيمة أجزاء القاطرة القديمة... إن الأجزاء 
القديمة المتبقية كثيرة حقاً؛ فهناك عجلات» ومحاورهء ومراجل» بل 
يتبقى في الواقع أجزاء غير قليلة من القاطرة القديمة» (ت. غوش» رئيس 
مجلس ادارة شركة قطارات غريت ويسترن؛ اللجنة الملكية» الشهادات 
ركم 7---17329 .1.0 .00 برهساته1 ا«نعادء 17 1هء7© رطأه06ه0 .1" 
.(.17327-17329 .770 
«التصليح يعني التجديد؛ إن كلمة «التعريض» لا تقنعني... فما إن 
تشترى شركة سكك حديد عربة أو قاطرة حتى يتوجب عليها تصليح هذه 
بما يتيح لها أن تخدم إلى الأبد» (الشهادة رقم 17784). «نحن نحسب 
كلفة القاطرة على أساس 84 بنس لكل ميل إنكليزي تقطعه. وتتم دوماً 
صيانة القاطرات من هذه البنسات الثمانية والنصف. ونحن نجدد 
قاطراتنا. فإذا أردتم شراء قاطرة جديدة» أنفقتم من النقد أكثر مما هو 
[180) ضروري... فالقاطرة القديمة تقدم لنا على الدوام عدة عجلات أو 
محور عجلات أو قطعة أخرى» صالحة؛ مما يجعل كلفة إنتاج قاطرة 
أرخص »2 وهي لا تختلف عن الجديدة بشيء من الناحية العملية» (الشهادة 
رقم 17790). «إنني أصنع في الوقت الحاضر كل أسبوع قاطرة جديدة» 
أي قاطرة جيدة وكأنها جديدة» لأن المرجل والأسطوانة والإطار فيها 
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جديدة» (ارشيبالد ستاروك» المشرف الأقدم على قاطرات شركة قطارات 
غريت نورئرن «ل8إ1631172 قطءع251011 00126)» 2 الشهادة رقم 118235 في 
اللجنة الملكية .2.0 ,1867). 
والحال نفسه مع العربات: 
#بمرور الزمن يتم تجديد خزين القاطرات والعربات باستمرارء فتُركب 
لها عجلات جديدة مرة» وهيكل جديد مرة أخرى. وهكذا تتجدد 
بالتدريج مختلف الأجزاء المتحركة من القاطرات والعربات التي تتعرض 
للاهتلاك أكثر من سواها؛ كما أن القاطرات والعربات تخضع هي 
الأخرى إلى سلسلة متعاقبة من التصليحات بحيث لا يتبقى في بعضها أثر 
من الأجزاء الأصلية... وإذا صارت القاطرات والعربات القديمة غير 
صالحة إطلاقاً للإصلاح فإن الأجز اء المفردة منها تستخدم لإصلاح 
عربات وقاطرات أخرىء وبذا فإنها لا تتلاشى كلياً بالنسبة لسكة 
الحديد. ولهذا السبب يوجد رأس المال الموظف في المعدات الدارجة» 
في حالة تجديد إنتاج متصلة» والشيء الذي يتوجب القيام به دفعة واحدة 
في وقت معين» كما هو الحال مع متن سكة الحديد» عندما يتعين تغييره 
بالكامل» إنما يجري بالنسبة للقاطرات والحافلات على نحو تدريجي من 
عام لآخر. إن وجودها أبدي» وشبابها يتجدد باستمرار» (لاردنر» 
المرجع نفسةء ص 115 116). 
إن هذه العملية التي يصفها لاردنر هنا فيما يتعلق بسكك الحديدء لا تنطبق بكل 
تفاصيلها على مصنع مأخوذاً على انفراد» ولكنها ترسم لنا صورة لتجديد الإنتاج الجزئي 
ولكن المتصل لرأس المال الأساسي في تداخله مع التصليحات ضمن إطار أي فرع 
صناعي كامل» بل حتى ضمن مجمل الإنتاج. مأخوذاً على نطاق المجتمع. 
وإليكم واقعاً آخر يبين إلى أي حدّ يتمادى مدراء سكك الحديد البارعون في التلاعب 
بمفهومي التصليح والتعويض بهدف الحصول على أرباح كبيرة على الأسهم. فاستناداً إلى 
تقرير ر. ب. وليامز الذي استشهدنا به آنفاً. عمدت عدة شركات سكك حديد إنكليزية 
إلى أن تشطب من حساب الإيراد» المبالغ الوسطية التالية التي أنفقت خلال عدد من 
السنين» على أعمال التصليح وصيانة متن سكة الحديد والمباني (الأرقام للميل الإنكليزي 
الواحد من الخط سنوياً): 
لندن الشمال الغربي 0 جنيهاً 
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وسط إنكلترا (3/:01320) 5 جنيهاً 
لندن والجنوب الغربي 7 جنيهاً 
خطوط الشمال الكبرى 0 جنيهاً 
لانكشاير ويوركشاير 7 جنيهاً 
الجنوب الشرقي 3 جنيهاً 
برايتون 6 جنيهاً 
مانشستر وشفيلد 0 جنيه 


ولا تنجم هذه الفروق عن تباين الانفاق الفعلي إِلَّا بدرجة ضثئيلة تماماً؛ فهي ترجع [181] 
كلّياً على وجه التقريب إلى اختلاف طرائق الحسابات» تبعاً لتسجيل الانفاق في حساب 
رأس المال أو في حساب الإيراد. ويقول وليامز عن هذا بصراحة: 

«إن نفقات أقل تُحتسب لأن ذلك ضروري لجودة الأسهمء بيئما 
تُحتسب نفقات أعلى لأن هناك إيراداً أكبر يستطيع أن يغطي ذلك»:*©. 

ويبلغ الاهتلاك» وبالتالي تعويضهء في بعض الحالات» مقداراً متناهياً في الصغر من 
الوجهة العملية» بحيث لا تُدرج في الحساب سوى تكاليف التصليح. وينطبق الاستشهاد 
التالي المأخوذ عن لاردنرء والمتعلق ب المنشآت الفنية (2:8 4ه 0:15) لسكك الحديد» 
ينطبق بوجه عام على جميع المنشآت المعمّرة والقنوات والترسانات والجسور الحديدية 
والحجرية» إلخ. 

«إن الاهتلاك الناجم عن المفعول المديد للزمن على الهياكل المتينة» 
لا يولد أيما أثر محسوس حين ننظر إليه لفترة قصيرة» ولكنه يبرز بعد 
مضي فاصل مديد من الزمن» قرون مثلاء إلى حد أنه يقتضي التجديد 
الكلى أو الجزئى حتى بالنسبة لأشد المبانى متانة. ويمكن تشبيه علاقة 
هذا الاهتلاك غير المحسوس والاهتلاك المحسوس في الأجزاء الأخرى 
من سكة الحديد بعلاقة الإنحرافات الدهرية والإنحرافات الدورية التي 
تقع في حركة الأجرام في الكون. ففعل الزمن في المنشآت الفنية 
الضخمة نسبياً لسكك الحديد كالجسورء والأنفاق» والقناطرء إلخ. يقدم 
مثالاً على ما يمكن أن نسميه بالاهتراء الدهري. أما الاهتراء السريع 
والمحسوس. الذي تتم إزالته بالتصليح والتعويض» في فترات زمنية 
أقصر فيشبه الإنحرافات الدورية. وتتضمن تكاليف الترميم السئوية» 


(*#)6 وليامزء مجلة سوق التقّد «عاء8 34071 برء340 0 المرجع نفسه. [ن. برلين]. 


206 


لان 9 


الفصل الثامن: راس المال الاساسي ورالس المال الداثر 


كذلك التعويض عن الأضرار الطارئة التي تصيب الأجزاء الخارجية من 
حين إلى آخر حتى في المنشآت المتينة نسبياًء ولكن التقادم الزمني يترك 
أثره على هذه المنشآت. رغم عن التزميمات. المذكورة:. ولا بد من أن 
تأتي حقبة من الزمن» مهما بعْدت» ندر ايها هلم المنشآت بحالة تملي 
إعادة بنائها. وعلى كل حال قد تكون هذه الحقبة الزمنية» من الوجهة 
المالية والاقتصادية» أبعد من أن 3 تؤخذ في الحسابات العملية» (لاردئر» 
المرجع نفسه.ء ص 38 39). 
وينطبق ذلك على جميع المنشآت المعمّرة» المماثلة» التي لا يحتاج رأس المال 
المسلّف فيها بالتالي» إلى أن يُعوّض تدريجياً بمقدار الاهتلاك. بل يقتصر الأمر على نقل 
متوسط التكاليف السنوية لأعمال التصليح والصيانة إلى سعر المنتوج. 
ورغم أن قسماً أكبر من النقد الذي يتدفق عائداً للتعويض عن اهتلاك رأس المال 
الأساسي يُعاد تحويله سنوياً» بل حتى على فترات زمنية أقصرء كما رأينا من قبل» إلى 
الشكل الطبيعي لرأس المال هذاء مع ذلك فإن كل رأسمالي مفرد يحتاج إلى رصيد تغطية 
الإندثار لذلك الجزء من رأسماله الأساسي الذي لا يحل أجل تجديد إنتاجه إِلَّا بعد 
انصرام عدد من السنين» وحينئلٍ ينبغي تعويضه كلياً. إن جزءاً هاماً من مكونات رأس 
المال الأساسي يستبعدء بحكم خاصيتهء تجديد إنتاجه على دفعات. يضاف إلى ذلك» 
أنه حينما يجري تجديد الإنتاج على دفعات بحيث يُضاف رأسمال جديدء في فترات زمنية 
قصيرة» إلى رأس المال الأساسي الذي فقد قيمتهء ينبغي توافر تراكم تمهيدي للنقد بغية 
جعل هذا التعويض ممكتاًء بهذا القدر أو ذاك» تبعاً للطابع الخاص المميز للفرع 
الإنتاجي المعني. ولا يكفي لهذا الغرض أي مبلغ كان من النقدء فثمة حاجة إلى مقدار 
محدد. 
وإذا ما درسنا تكوين رصيد تغطية الإندثار على افتراض التداول النقدي البسيط 
حصراًء دون أي اعتبار لنظام الائتمان» الذي سنعالجه لاحقا**"2. فإن آلية الحركة تكون 
على النحو التالي: إذا كان شطر من النقد الموجود في مجتمع ما يبقى هاجعاً على 
الدوام بهيئة كنزء في حين يقوم الجزء الآخر بوظيفة وسيلة تداول أو كرصيد احتياطي أني 
للنقد المتداول مباشرة» فإن النسبة التي تنقسم بها الكتلة الإجمالية للنقد إلى كنز ووسائل 
تداول تتغير باستمرار» حسبما بيّنا ذلك في الكتاب الأول من راس المالء الفصل 


فك يبحث ماركس نظام الائثتمان في المجلد الثالث» الجزء الخامس . [ن. ع]. 
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الثالث» 38. إن النقد الذي ينبغي أن يتكدسء. في مثالناء بهيئة كنز بين يدي رأسمالي 
كبير بمقادير كبيرة نوعاً ماء يُلقى به دفعة واحدة في التداول عند شراء رأس المال 
الأساسي. ثم ينقسم هذا النقد نفسه في المجتمع من جديدء إلى وسائل تداول وإلى 
كنز. ومن جراء تكوين رصيد تغطية الإندثارء الذي تعود إليه قيمة رأس المال الأساسي 
رجوعاً إلى نقطة انطلاقها بمقدار ما يهتلك: يأخذ قسم من النقد المتداول» ثانية» بتكوين 
كنزء لفترة قد تطول أو تقصرء بين يدي نفس الرأسمالي الذي سبق أن غادره كنزه» عند 
شراء رأس المال الأساسي. متحوّلاً إلى وسيلة تداول؛ إنه تقسيم متغيرء دوماًء للكنز 
الموجود في المجتمع» والذي يقوم على التعاقب بوظيفة وسيلة تداول أولاًء ثم ينفصل 
مجدداًء بوصفه كنزاً عن كتلة النقد المتداول. ومع تطور نظام الائتمان» الذي يواكب 
تطور الصناعة الكبرى والإنتاج الرأسمالي لا محالة» لا يعود هذا النقد يؤدي وظيفة كنز 
بل وظيفة رأسمال؛ ولكن ليس بين يدي مالكهء بل بين أيدي رأسماليين آخرين يوضع 
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الفصل التاسع 


الدوران الكاي لرأس امال المسلّف. 
حلفقات الدوران 


لقد رأينا أن الأجزاء المكوّنة الأساسية والسيّالة [الدائرة] لرأس المال الإنتاجي» تقوم 
بدوراناتها بسبل مختلفة وفترات مختلفة» كما رأينا أن لمختلف الأجزاء المكوّنة لرأس 
المال الأساسي في مشروع واحد فترات دوران مختلفة» تبعاً لاختلاف آماد حياتها 
وبالتالي آماد تجديد إنتاجها. (حول الاختلافات الفعلية أو الظاهرية في دوران مختلف 
الأجزاء المكوّنة لرأس المال السيّال [الدائر] في المشروع الواحدء أنظر نهاية هذا 
الفصل» البند رقم 6). 

1) إن الدوران الكلّي لرأس المال المسلّف هو متوسط دوران مختلف الأجزاء المكوّنة 
له؛ وسنقدم طريقه الحساب لاحقاً. وليس هناك بالطبع أسهل من حساب المتوسط ما دام 
الأمر يتعلق بآماد زمنية مختلفة لا أكثر؛ ولكن 

© الفارق هنا ليس كمياً فحسب بل نوعي أيضاً. 

إن رأس المال السيّال [الدائر] الذي يدخل في عملية الإنتاج ينقل كامل قيمته إلى 
المنتوج» ولا بد بالتالي من تعويضه عينيا (2811158 8))» باستمرارء عن طريق بيع 
المنتوج» إذا ما أردنا لعملية الإنتاج أن تمضي بلا انقطاع. أما رأس المال الأساسي 
الذي يدخل عملية الإنتاج فلا ينقل سوى جزء من قيمته (الاهتلاك) إلى المنتوج» 
ويواصل أداء وظيفته في عملية الإنتاج رغم هذا الاهتلاك؛ لذلك لا تنشأ حاجة لتعويضه 
عيدا: إلا بعد انقضاء ترات زمتية متغاوتة :- ولكن وتيزة تغويضة غلن :آية ان أفل تكراراً 
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الجزء الثاتي* دورن (عماطععه17) راس _المال 


منها في تعويض رأس المال السيّال [الدائر]. إن ضرورة التعويض هذهء أو آجال تجديد 
الإنتاج» لا تختلف بالنسبة لشتى الأجزاء المكوّنة لرأس المال الأساسي اختلافاً كمياً 
فحسب؟؛ وقد رأينا أن جزءاً من رأس المال الأساسي الذي يعمّر مدة أطول ويقدر على 
أداء وظيفته خلال سنوات» يمكن أن يعرّض عينياً (220112 2) سنوياً أو على فترات 
أقصرء فيضاف على دفعات إلى رأس المال الأساسي القديم؛ أما بالنسبة لرأس المال 
الأساسي الذي يتسم بخصائص أخرىء فإن تعويضه لا يمكن أن يحصل إلا دفعة واحدة 
بعد انقضاء أمد حياته. 

لذا تقضي الضرورة أن نختزل الدورانات الخاصة لمختلف أجزاء رأس المال الأساسي 
ونردّها إلى دوران ذي شكل واحدء بحيث لا يبقى من اختلاف بين هذه الأجزاء سوى 
الاختلاف الكمّي» ونعني به اختلاف مدة الدوران. 

إن هذا التمائل النوعي لا يتحقق إذا اتخذنا من (ج ... ج) نقطة انطلاق وهو شكل 
يعبّر عن عملية إنتاج مستمرة. سبب ذلك أن عناصر معينة من (ج) ينبغي أن تُعرّض 
باستمرار عينياً (23053 هل)ء أما الأخرى فلا. غير أن الشكل من ... ن) يسبع هذا 
التمائل على الدوران» بلا ريب. لنأخذ على سبيل المثال آلة تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه» 
وتدوم 10 سنواتء ويُعاد تحويل عُشْر قيمتهاء أي ألف جنيهء إلى نقد سنوياً. لقد 
تحوّلت هذه الجنيهات الألف. في السنة الأولى» من رأسمال نقدي إلى رأسمال إنتاجي 
ثم إلى رأسمال سلعي» ثم تحوّلت من هذا الأخير إلى رأسمال نقدي مجدداً. لقد عادت 
الجنيهات إلى شكلها الأصليء إلى الشكل النقدي تماماً مثل رأس المال السيّال 
[الدائر]ء فيما لو درسناه وهو في هذا الشكل؛ ولا يهمّ هنا إِنْ كان رأس المال النقدي 
هذاء أي الألف جنيهء يتحوّل ثانية في نهاية العام إلى شكل طبيعي لآلة أم لا. ولدى 
حساب الدوران الكلّي لرأس المال الإنتاجي المسلّف نقوم بتثبيت كل عناصره في الشكل 
النقدي. بحيث تكون العودة إلى الشكل النقدي خاتمة الدوران. ونحن نفترض أن القيمة 
تُسلّف دوماً بهيئة نقدء» حتى في عملية الإنتاج المستمرة» حيث لا يبرز هذا الشكل 
النقدي للقيمة إلا بهيئة نقد حسابي. وبذا نستطيع حساب المعدل الوسطي. 

3 يترتب على ذلك أنه حتى عندما يكون الجزء الأكبر من رأس المال الإنتاجي 
المسلّف مؤلفاً من رأسمال أساسي تنطوي فترة تجديد إنتاجهء وبالتالي فترة دورانه» على 
حلقة تمتد على مدار عدة سنوات» فإن القيمة ‏ رأسمالء التي تكمل الدوران على مدى 
عام واحد بفعل الدوران المتكرر الذي يقوم به رأس المال السيّال [الدائر]ء قد تكون 
أكبر من إجمالي قيمة رأس المال المسلّف. 
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لنفرض أن رأسمالاً أساسياً يبلغ 80 ألف جنيه» وأن فترة تجديد إنتاجه تساوي 10 
سنوات» بحيث أن 8 آلاف جنيه منه تعود سنوياً إلى شكلها النقدي» أو أن رأس المال 
الأساسي ينجز عُشْر دورانه في السنة. ولنفترض أيضاً أن رأس المال السيّال [الدائر] يبلغ 
0 ألف جنيه» وأنه يقوم بالدوران 5 مرات في السنة. فرأس المال الكلّي يساوي إذن 
0 ألف جنيه. ورأس المال الأساسي الذي ينجز الدوران يبلغ 8 آلاف جنيه؛ ورأس 
المال السيّال [الدائر] الذي ينجز الدوران - 20,000 <ا 5 - 100 الف جنيه. وبذا فإن 
رأس المال الذي يقوم بالدوران في عام واحد يساوي 108 آلاف جنيهء أي بزيادة 8 
آلاف جنيه عن رأس المال المسلّف. لقد قام بالدوران 1 + يد من رأس المال. 

4) بناء على ما تقدم يفترق دوران قيمة رأس المال المسلّف من حيث الزمن عن 
تجديد إنتاجه الفعلي أو عن الدوران الفعلي لأجزائه المكوّنة. لنأخذ على سبيل المثال 
رأسمالاً يبلغ 4 آلاف جنيه» ولنفرض أنه يقوم بالدوران 5 مرات في السنة. إن رأس 
المال الذي يحقق الدوران يبلغ عندئذ 4000 <ا 5 - 20 ألف جنيه. غير أن ما يعود في 
نهاية كل دوران ليُسلّف من جديدء هو رأس المال الأصلي المسلّف ذاته؛ أي 4 آلاف 
جنيه. فمقداره لا يتأثر بعدد فترات الدورانات التي يؤدي خلالها وظائفه مجدداً بصفته 
رأسمالاً. (بمعزل عن فائض القيمة). 

لقد افترضنا في المثال الوارد في الفقرة رقم 3»: أن المبالغ التي تعود إلى يد 
الرأسمالي في نهاية السنة تضم: )) مقداراً من القيمة يبلغ 20 ألف جنيه؛ يقوم الرأسمالي 
بتوظيفه ثانية في العناصر السيّالة [الدائرة] من رأسماله؛ وب) مبلغ 8 آلاف جنيه؛ وهو 
مقدار انفصل بفعل الاهتلاك عن قيمة رأس المال الأساسي المسلّف؛ وعند ذلك يبقى 
في عملية الإنتاج؛ كما في السابق» نفس رأس المال الأساسي هذاء ولكن بقيمة أدنى 
تبلغ 72 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه. فينبغي لعملية الإنتاج» أن تستمر إذن تسع 
سنوات أخرى» حتى ينتهي أمد حياة رأس المال الأساسي المسلّف ويكت عن أداء 
وظيفته كمولّد للمنتوج ومولّد للقيمة» مما يوجب استبداله. وعليه؛ ينبغي أن تجتاز القيمة 
- رأسمال المسلفة حلقة مؤلفة من دورانات» وفي حالتنا هذه مثلاً حلقة مؤلفة من 10 
دورانات سنوية» وتتحدد هذه الحلقة بأمد حياة وبالتالي بأمد تجديد إنتاج أو زمن دوران 
رأس المال الأساسي المستخدم. 


وعليه إذ ينمو مقدار قيمة وأمد حياة رأس المال الأساسي المستخدم مع تطور نمط. 


الإنتاج الرأسمالي» فإن أمد حياة الصناعة ورأس المال الصناعي يتسع هو الآخرء في كل 
حقل خاص من حقول توظيف رأس المالء» ليمتد سنوات عديدة» ولنقلٌ عشر سنوات 
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الجزء الثاتي* دوركن (عوماطءسام) راس المال 


وسطياً. وإذا كان تطور رأس المال الأساسي يفضي إلى إطالة هذه الحياة من جهة» فإن 
هذه الحياة تتقلص. من جهة أخرىء, بفعل الانقلابات المستمرة في وسائل الإنتاج» 
انقلابات تتكرر دوماً مع تطور نمط الإنتاج الرأسمالي. ويرتبط بذلك تبدل وسائل الإنتاج 
وضرورة تعويضها على الدوام؛ من جراء الاهتلاك المعنوي الذي يحل قبل فترة طويلة 
من موتها الجسدي. ويمكن للمرء أن يفترض بأن متوسط دورة الحياة هذه يبلغ عشر 
سنوات في الفروع الرئيسية من الصناعة الكبرى» في الوقت الحاضر. ولكن ليس الرقم 
الدقيق هو المهم ها هنا. فواضح على كل حال ما يلي: إن هذه الحلقة المؤلفة من 
دورانات مترابطة تمتد إلى عدد من السنين» والتي يكون رأس المال فيها مقيداً بجزئه 
المكرّن الأساسيء توفر أساساً مادياً للأزمات الدورية» التي تتعرض خلالها الأعمال 
لفترات متعاقبة من الكسادء فالنشاط المعتدل» فالإندفاع» فالأزمة. والحق أن الفترات 
التي يوظف خلالها رأس المال تتباين جداًء ولا تتطابق آجالهاء بيد أن الأزمة تؤلف 
على الدوام نقطة الانطلاق لتوظيفات رأسمال جديدة كبيرة. فالأزمة تشكل» لهذا السبب 
أيضاً - إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر المجتمع بأسره ‏ أساساً مادياً جديداً للحلقة 
المقبلة من الدورانات2280. 
5) بخصوص طريقة حساب الدوران» نفسح مجال الحديث لأحد الاقتصاديين 
الأميركيين : 
#يعود كل رأس المال المسلّف أو يدور عدة مرات خلال عام واحدء 
في بعض فروع الإنتاج. وفي بعض الفروع الأخرى» يدور جزء منه أكثر 
من مرة في العامء فيما يدور جزؤه الآخر أقل من ذلك. وينبغي 
للرأسمالي أن يحسب أرباحه استناداً إلى الفترة الوسطية التي يقتضيها 
مجمل وأسالة كى يمر عبر يليه» أي كي يكمل دوراناً د لنفرض 
أن شخصا في مشروع معين: كذ وظف تعدف رأسياله في المباتي 
والآلات التي يتم تجديدها مرة كل عشر سنوات»؛ ووظف ربعاً من 
رأسماله في الأدوات وما إلى ذلك» والتي يتم تجديدها مرة كل سنتين» 


(223) «الإنتاج المديني يرتبط بدوران يشمل عدة أيام؛ أما الإنتاج الريفي فيرتبطء على العكسء» بدوران 


يشمل سنوات» (آدم موللرء عناصر فن الحكيمء برلين» 9 المجلد الثالث» ص 178. 
.8 .5 ,111 ,1809 ,هتاء8 ,اكاسعاكاههاى ج46 21716716 21 ,341162 .11 سدلة) هذا هو التصور 
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الفصل التاسع: الدوران لكي لراس المال المسدّف. حلقات الدوران 


وأن الربع الباقي؛ المخصص لدفع الأجور وشراء المواد الأولية» يدور 
مرتين في السنة الواحدة. ولنقل إن رأسماله الإجمالي يبلغ 50 ألف 
دولار. عندئذ يكون إنفاقه السنوي كالآتي: 


0 - 25,000 دولار في عشر سنوات - 22500 دولار في السنة 
كك - 12,500 دولار في سنتين - 6250 دولار في السنة 


في السنة الواحدة ‏ - 33,750 دولاراً 
58 وعليه فإن متوسط الفترة التي يدور خلالها كل رأسماله مرة 
واحدة هو ستة عشر شهراً"".. 
لنأخذ حالة أخرى: فلنقل 31 ربع إرأس المال الكلي البالغ 50,000 
دولار يتداول في 10 ا وربعاً تو ني سنة ود والنصف 


12 1250 دولاراً 
1,0 12,500 دولار 
0 *« 2 - 50,000 دولار 


مجموع ما يدور في السنة 0 دودولاراً» 

(سكروبء الاقتصاد السياسي. تحرير ألونزو بوترء نيويورك» ١1841‏ 

ص 143-142). 

.2 ,1841 ,كعآل1ه0ل" ه81 ,2011612 2250مله .أتلء ,.ترمءظ .لآوم ,عممعهة) 
**2 142-143 


يشير ماركس في مخطوطاته إلى أن هذه الطريقة في حساب زمن دوران رأس المال مغلوطة. وإن 
متوسط زمن الدوران الوارد في الاقتباس (16 شهراً) محسوب على اعتبار أن نسبة الربح تبلغ 
4 عن مجمل رأس المال البالغ 50 ألف دولار. ومن دون اعتبار الربح بهذه النسبة» يتوجب 
على زمن دوران رأس المال هذا أن يكون 18 سنة. [ن. برلين]. 

مقاطع من ألونزو بوترء الاقتصاد السياسي : مواضيعهء غاياته. ومبادؤه: منظورا إلبها من زاوبة 
وضع الشعب الأميركي» نيويوركء» 1841. 

ما ععنعدعء؟ [اأس وء 07151427 «كواصاء 1نم 0114 ,كوكلا ركاعءز08 كا1 «بر«مرمعء أمء امم ,عع 201 .4) 


.(1541 ,عاعه لا بجع81 رءإومعط :تمعامء ل ع[ كزه #1107 هتمه 1116 
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الجزء الثاني: دوران (جه/اععم) راس المال 


6) الاختلافات الفعلية والظاهرية في دوران مختلف أجزاء رأس المال. ‏ يقول [187] 
سكروب نفسه في المقطع عينه اصن 1 : 
«إن ان المال الذي يُنفقه الصناعي», أو المزارع» أو التاجر في دفع 
الأجور, يحقق أسرع تداول» فلعله يدور مرة في الأسبوعء؛ إذا كانت 
الأجور تُدفع كل أسبوع. ذلك لأن الإيرادات المتأتية من بيع السلع أو 
دفع الفواتير تتحقق كل أسبوع أيضاً؛ أما رأس المال 00 على المواد 
الأولية أو خزين السلع الناجزة فيدور بسرعة أقل» فلربما يدور مرتين أو 
أربع مرات في السنة » ديعا للزمن المنصرم بين شراء المواد الأولية وبيع 
السلع ‏ فنحن نفترض أن آجال الائتمان واحدة في البيع والشراء. ويدور 
رأس المال الموظف في الأدوات والآلات أبطأ بكثير» فهو يدورء أي 
يستهلك ويجدّد بمعدل وسطي يناهز مرة كل خمسة أو كل عشرة 
أعوام رغم أن هناك بعضاً من الأدوات التي تهترىء كلياً بعد سلسلة 
قصيرة من العمليات. أما رأس المال الموظف فى المبانى» كالمعامل 
والمخازن والمستودعات» والحظائر والطرق ومنشآت الري» إلخ» فقد 
يلوح وكأنه لا يجري في التداول البتة. بيد أن هذه الأشياءء في حقيقة 
الأمر كانه كان الأخاء السابقة التي ذكرناهاء تُستهلك أثناء مساهمتها 
في الإنتاج» ولا بد امن تجديد إنتاجها لكي يتمكن المنتع من مواصلة 
عملياته. 0 ثهة .فازقا واحدا : وهو آنها تتعيلك وتجدد إلناجها بوترة 
أبطأ من البقية... وقد يدور رأس المال الموظف فيها مرة واحدة كل 
عشرين 0 مرة كل خمسين عاماً». 
يخلط سكروب هنا بين اختلاف انسياب أجزاء معينة من رأس المال السيّال [الدائر] 
الذي يتأتى للرأسمالي الفرد بسبب آجال البيع وشروط الائتمان» وبين اختلاف الدورانات 
يسبب طبيعة رأس المال. فهو يقول إن الأجور يجب أن تُدفع أسبوعياً من الإيرادات 
الأسبوعية المتأتية عن المبيعات أو الفواتير المدفوعة. وما ينبغي أن نلاحظه في المقام 
الأول أن اختلافات معيئة تنشأ حتى بصدد الأجور حسب طول آجال الدفع» أي طول 
المدة التي يتعين على العامل أن يُقرض خلالها الرأسمالي» أي فيما إذا كانت الأجور 


35 تفيد المقدمة أن الشطر الأعظم من هذا الكتاب هو إعادة طباعة للفصول العشرة الأولى من كتاب 
ج. سكروب : بادىء الاقتصاد السيياسي 000 لهءف]ذامم /ه وماونء:ة2 المنشور في إنكلتراء 
عام 1833» مع تعديلات أدخلها بوتر. [ن. برلين]. 
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الفصل التاسع: الدوران الكنّي لراس المال المسآف. حلقات الدوران 


القانون الذي صغناه من قبل والذي ينص على أن «كتلة وسيلة الدفع (أي رأس المال 
النقدي الذي ينبغي أن يسلّف دفعة واحدة) اللازمة لتسوية كل المدفوعات الدورية» مهما 
كان مصدرها تتناسب بصورة طردية”*© مع طول فترات الدفع؛ (راس المالء الكتاب 
الأولء الفصل الثالث.ء 36 ص 124)*" . 

ثانياً. إن ما يدخل بكلّيته في المنتوج الأسبوعي ليس فقط القيمة الجديدة التي يضيفها 
عمل هذا الأسبوع إليه خلال الإنتاج» بل وقيمة المواد المساعدة والمواد الأولية 
المستهلكة في المنتوج الأسبوعي هذا. وهذه القيمة التي يحتويها المنتوج تمضي في 
التداول سوية مع المنتوج نفسه. وهي تكتسب الشكل النقدي عن طريق بيع المنتوجء ثم 
يتعين أن تتحوّل مجدداً إلى عناصر الإنتاج نفسها. وينطبق ذلك على قوة العمل بمقدار 
انطباقه على المواد الأولية والمواد المساعدة. ولكن سبق أن رأينا (راجع الفصل 
السادس» 11» الفقرة رقم 1) أن استمرارية الإنتاج تقتضي توافر خزين من وسائل الإنتاج 
يتباين بتباين فروع الإنتاج» ويتباين في الفرع الواحد بتباين الأجزاء المكوّنة لهذا العنصر 
من رأس المال السيّال [الدائر] كالفحم والقطن مثلاً. وعليه رغم أنه يتوجب تعويض هذه 
المواد عينياً (28]03 ه)» باستمرارء فليس من الضروري شراؤها مجدداً باستمرار. 
فوتيرة تكرار الشراء تتوقف على حجم الخزين المتاح» وعلى الزمن اللازم لاستنفاد هذا 
الخزين. أما بالنسبة لقوة العمل فلا وجود لمثل هذا الخزين. فإعادة تحويل ذلك الجزء 
من رأس المال الذي أنفق على مره العمل إلى نقد كرّةٌ أخرى» تسير جنباً إلى جنب مع 
إعادة تحويل ذلك الجزء من رأس المال الذي أنفق على المواد الأولية والمساعدة. بيد 
أن تحويل النقد مجدّداً إلى قوة عمل» من جهة» وإلى مواد أولية» من جهة ثانية» يمضي 
في خطين منفصلين بسبب تباين آماد الشراء والدفع بين هذين العنصرين» فأحدهما يُشترى 
كخزين إنتاجي لفترات مديدة؛ أما الآخرء أي قوة العملء فيُشترى لفترات قصيرة نسبياء 
لأسبوع مثلاً. ومن جهة أخرى يتعين على الرأسمالي أن يحتفظ بخزين من السلع الناجزة 
إلى جانب خزينه الإنتاجي. وبصرف النظر عن صعوبات البيع» إلخ؛ فإن هناك كتلة معينة 
من السلع ينبغي إنتاجها حسب الطلب مثلاً. إذ بينما يجري إنتاج الجزء الأخير من 
السلع. يظل الجزء الناجز منها في المستودع حتى يُنجز الطلب بأسره. وهناك فروق 


ك4 في الطبعتين الأولى والثانية» ورد: عكسية. [ن. برلين] 
(*#*) [ماركس]ء راس المال» المجلد الأول» الجزء الأول» ص 156. [ن. برلين]ء [الطبعة العربية» 
ص 187-185]. [ن. ع]. 
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الجراء الثاني: دوران (جم/مءكى”) راس المال 


أخرى في دوران رأس المال السيّال [الدائر] تنشأ حيثما وجب أن تبقى بعض عناصره في 
مرحلة تمهيدية من عملية الإنتاج (كتجفيف الخشب مثلاً» إلخ) مدة أطول مما تبقى فيها 
عناصر أخرى. 

إن نظام الائتمان» الذي يشير إليه سكروب هناء شأن رأس المال التجاري» يحوّر 
الدوران بالنسبة إلى الرأسمالي المفرد. أما على نطاق المجتمع» فإنه لا يحوّر الدوران 
ِلّا بمقدار ما يسرّعء لا الإنتاج فحسبء بل الاستهلاك أيضاً. 
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الفصل العاشر 


نظريات رأس المال الأساسى ورأس المال الدائر 
الفيزيوقراطيون وآدم سميث 


كحلن ‏ القارق بين دراين السال"الأساس ورا 'البال ندا" [البكال] عند سه 
كفارق بين تسليفات أصلية 55-85 65 وتسليفات سنوية 3982665) 
(165أعناصصة. وهو يعرض هذا الفارق عرظا صائباً باعتباره فارقاً قائماً فنقط في حدود 
رأس المال الإنتاجي, أي رأس المال المندمج في عملية الإنتاج المباشرة. ولما كان 
كينيه يرى رأس المال المستخدم في الزراعة» نعني رأسمال المزارع» على اعتبار أنه 
رأس المال الوحيد الإنتاجي حقاًء فإن هذه الفوارق إنما تصمٌ بالنسبة لرأسمال المزارع 
وحده. وينشأ عن ذلك أيضاً دوران جزء من رأس المال مدة عامء ودوران الجزء الآخر 
مدة أطول (10 أعوام). وأخذ الفيزيوقراطيون؛ مع تطوير مذهبهم» ينشرون على نحو 
عرضيء» هذه الفوارق على أنواع أخرى من رأس المال» وعلى رأس المال الصناعي 
بوجه عام. وقد ظل الفارق بين التسليفات السنوية والتسليفات المستمرة خلال سنوات 
كثيرة» يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة إلى المجتمع بحيث دأب الكثير من الاقتصاديين» حتى 
بعد آدم سميث» على العودة إلى هذا التعريف. 

إن الفارق بين هذين الصنفين من التسليفات لا يبرز إِلَّا بعد أن يتحوّل النقد المسلّف 


(#) يستخدم ماركس هنا: (2620هنان:21) الدائرء وهي مرادف لمقولة (©5159:8) السيّال. 
والمصطلحان مترادفان» وقد أدرجناهما معاً لتفادي اللبس» حيئما يتناوب النص على استخدام 
المفردتين في الفصل الواحد عينه. [ن. ع]. 
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الجزء الثاني: دورن (عهلالءىم) راس المال 


إلى عناصر رأسمال إنتاجي. ولا يقوم هذا الفارق إلا ضمن رأس المال الإنتاجي وحده. 
لذلك لم يخطر لكينيه أن يصئّف النقد إلى تسليفات أصلية أو تسليفات سنوية. فهذان 
الصنفان من التسليفات باعتبارهما تسليفات للإنتاج - أي باعتبارهما رأسمالاً إنتاجياً - 
يقفان في مواجهة النقدء كما يقفان في مواجهة السلع المائلة في السوق. زد على ذلك 
أن كينيه يختزل بصورة صحيحة الفارق بين هذين العنصرين من رأس المال الإنتاجي إلى 
اختلاف الطرق التي يدخل بواسطتها إلى قيمة المنتوج الناجزء وبالتالي اختلاف أنماط 
تداول قيمة كل منهما مع قيمة المنتوج» واختلاف أنماط تعويضهما أو تجديد إنتاجهماء 
نظراً لأن قيمة أحدهما تُعوّض سنوياً» فيما لا تعرّض قيمة الآخر إلا جزءاً فجزءاً على 
مدى فترات أطول230 , 

والتقدم الوحيد الذي أحرزه آدم سميث في هذه المسألة يكمن في ما قام به من تعميم 
للمقولات المذكورة. ولم تعد تتعلق عنده بشكل واحد خاص من رأس المال» أي 


(23) قارن: كينيه» تحليل الجدول الاقتصادي. [الفيزيوقراطيوناء طبعة ديرء باريس]ء» 1846). 
رإكتية! بعتاعهم ع[ بعمتق©ط 0خ ,كعنمسمتسرباط بهآ] .علوتسممرمءة نندعاطه1 نلك مكبرلع4 ,لإقووعن9) 
.(1846 ونقرأ هناك على سبيل المثال ما يلي: «تتألف التسليفات السنوية من النفقات السنوية 
اللازمة لزراعة الأرض. وينبغي تمييز هذه التسليفات عن التسليفات الأصلية التي تؤلف رصيد 
المعدات لزراعة الأرض» (ص  .)59‏ وأخذت هذه التسليفات (30320665) في بعض الأحيان 
تدعى «رأسمال» مباشرة: «رأسمال أو تسليفات» (5ع3722506 ناه 81اأمهك)» في مؤلفات 
الفيزيوقراطيين اللاحقين» (أنظر: دوبون دو نيمورء الأقوال الماثورة للدكتور كيني أو خلاصة 
مبادئه في الاقتصاد الاجتماعي. طبعة ديرء الجزء الأول» ص 391). 

,27111265 3565 46 716لاك7 014  )01/65114[',‏ الاءا120 لاك 7404717165 ,2201115ع21 ع0 أضممنامل) 
:(391 .م ,1 رعكثةطآ ,ءأهاءوى 7016م46 [في الطبعتين الأولى والثانية ورد العنوان بصيغة أخرى: 
منابع وتقدم علم جحكيند (1767 ,ءاأءلقاما: ععارعاءى ملك كن رو0عط يك ع«رزاع )071‏ [ن. برلين]. 
ويقول لو ترون: «تمتلك أمة من الأمم في هيئة ثمار العمل الموجودة خلال زمن طويل إلى هذا 
الحدّ أو ذاك» خزيناً هاماً من الثروات المستقلة عن تجديد إنتاجه كل عام؛ إن هذا الرصيد يؤلف 
رأسمالاً تراكم على مدى فترة طويلة ودُّفعت لقاءه منتوجات» - رأسمالاً يتجدد ويزداد 
باستمرار» (طبعة ديرء الجزء الثاني» ص 928  .)929‏ ويستخدم تورغو اصطلاح «رأس 
المال»: بدلاً من «التسليفات» بانتظام أكبرء بل يمائل تسليفات الصناعيين (5هأعدااء2 ناهةدم) على 
شكل أكمل لتسليفات المزراعين» (أنظر: تورغو؛ تاملات في نشوء وتوزيع الثروات. 1766). 
.(1766 ,كعدكعطء 11 كع :(مغاغاط 2اىةآ([ هأ اء :10712110 هآ كلاى 0715زعدء 160 رأموعنا1) 
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رأسمال المزارع بل بكل شكل من أشكال رأس المال الإنتاجي. وعليه ينجم عن ذلك 
تلقاتياً أنه عوضاً عن التمايز بين الدوران السنوي والدوران الذي يزيد على السنة» 
المستمد من الزراعة» يأتي التمايز العام في اختلاف آماد الدوران» بحيث أن دوران رأس 
المال الأساسي ينطوي دوماً على أكثر من دوران واحد لرأس المال الدائر» بصرف النظر 
عن آماد دوران رأس المال الدائرء سواء كانت هذه سئوية أو أكثر من سنوية» أو أقل 
من سئنوية. وبذا تتحوّل التسليفات السئوية (228211611658 3732065) عند سميث إلى رأسمال 
دائر و«التسليفات الأصلية» (1765اأمتلهم 5ععم372) إلى رأسمال أساسي . بيد أن ما أحرزه 
سميث من تقدم يقتصر على تعميم هاتين المقولتين. أما فيما يتعلق بطريقة إجرائه هذا 
التعميم فهو دون كينيه بكثير. 
إن الأسلوب التجريبى ي الفج الذي يبتدىء به سميث بحثه يولّد الغموض من البداية: 
«هناك طريقتان مختلفتان يمكن أن يستخدم بهما رأسمال ما لكي يثمر 
لصاحبه إير ادا أو ره بحاً' 2 طعتط؟ ص1 725 أصععء0111 مب عه عزعط1» 
0 210116 01 عتاطعلعء7 2 لاعالا 0غ 35 50 لعلإ10محطة عط 2229 14[1امهةهء 
.«650210[061 115 (ثروة الأمم. الكتاب الثاني» الفصل الأول» طبعة 
أبردين 1848» الفصل الأولء ص189). 
.م .1848 ,سععلمعطه أتلظ ,1 بط ,11 عامط ,كددمقله77 “ره طناوء177) 
.(189 
إن الطرق التي يمكن توظيف القيمة بها لكي تؤدي وظيفة رأس المال» وتدرٌ فائض 
قيمة على مالكه» متنوعة ومتعددة تنوع وتعدد مجالات توظيف رأس المال. فهذه مسألة 
تتعلق بشتى فروع الإنتاج التي يمكن توظيف رأس المال فيها. وإذا ما صغنا المسألة على 
هذا النحو فإنها ستمضي إلى أبعد من ذلك. فهي تنطوي على مسألة أخرى تتعلق بالطريقة 
التي يمكن بها للقيمة أن تؤدي وظيفة رأسمال لمالكها حتى من دون أن توظف كرأسمال 
إنتاجي» مثلاً كرأسمال يدرٌ الفائدة» أو كرأسمال تاجرء إلخ. عند بلوغ هذه النقطة لا 
أكثرء نكون قد بعدنا بُعد السماوات عن الأرض» عن الموضوع الفعلي لتحليلناء 
به مسألة كيف يؤثر تقسيم رأس المال الإنتاجي إلى عناصره المختلفة على ري 
يصرف النظر عن اختلاف مجالات توظيفها. 
ويمضي آدم سميث عقب ذلك إلى القول: 
«أولاًء يمكن أن يُستخدم رأس المال في استنبات السلع» أو إنتاجها 
أو شرائهاء وبيعها ئثانية بربح» صا 0عل10ممة ع5 222 غ1 ,غو1ط» 
معط عمصتلاءة 320 ,005م0ع 111613512828م 01 ,11011128 2022121113 ,121519285 


.2085م 2 طنتت مندعد [المجلد الثانىء» ص 254]. 
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ولا يقول لنا سميث؛ هناء أي شيء سوى أن رأس المال يمكن أن يستخدم في 
الزراعة والصناعة والتجارة. وهو بهذا لا يتحدث إلا عن مختلف مجالات توظيف رأس 
المال» بما في ذلك مجالات معينة» كالتجارة مثلاً. حيث لا يندمج رأس المال في 
عملية الإنتاج المباشرة» وبالتالي لا يؤدي وظيفة رأسمال إنتاجي. ويتخلى سميث» بهذاء 
عن الأساس الذي اتخذه الفيزيوقراطيون ركيزة لتصوير الفوارق بين مختلف أجزاء رأس 
المال الإنتاجي» وتأثيراتها على طابع الدوران. بل إن سميث يتخذ من رأسمال التاجر 
مثالاً ايضاحياًء مع أن الحديث في هذه الحالة لا يدور إِلَا عن الفوارق بين أجزاء رأس 
المال الإنتاجي خلال عملية تكوين المنتوج والقيمة» والتي تولّد بدورها فوارق في دوران 
رأس المال وتجديد إنتاجه. 

ويمضى قائلاً : 

ْ «إن رأس المال المستخدم بهذه الطريقة لا يدرّ إيراداً أو ربحاً لصاحبه 
ما دام باقياً في حوزته أو مستمراً في البقاء على نفس الشكل». 
01 116مع/اء2 20 5ل1عآلا لاعممهم قلطا صذ ل0عن103صممةء لدغاممه عط1» 
0 215 12 5قتهقمرة؟ اعطاق غ1 عالطا معلاه0[ممصيةء 15 0غ غ11مضم 
.«583256 عمنةة عط هذ وعناهلكهمه 0 [المجلد الثاني» ص 254]. 

00 أس المال المستخدم بهذه الطريقة»! (!1ع2صةم ذنط) مذ 0عنزه10صصمء ل[همخامده عط1) 
ولكن سميث إنما يتحدث عن رأس المال الموظف في الزراعة أو في الصناعة» ثم يقول 
لنا فيما بعد إن رأسمالاً موظفاً على هذا النحو ينقسم إلى رأسمال أساسي ودائر! وإذن 
فإن ترظيف:راين"العال نيذه الطريقة لا يمكن أن تسعله راتمالا اساشيا “ولا راتمالا 


أم ثُراه يقصد القول إن رأس المال المستخدم لإنتاج سلع وبيع هذه السلع بربح» 
ينبغي أن يُباع» بعد تحويله إلى سلع» وأن ينتقل عن طريق البيع» أولاً من حوزة البائع 
إلى حوزة الشاري» وأن يُبدّلء ثانياًء شكله الطبيعي كسلعة بشكله النقدي» وأن رأس 
المال لا فائدة فيه لصاحبه «ما دام باقياً في حوزته أو مستمراً في البقاء» ‏ عند صاحبه - 
«على نفس الشكل»؟ ولكن ما ينجم عن الأمر حينئذ هو الآتي: إن نفس القيمة - 
رأسمال التي كانت تؤدي سابقاً وظيفتها كرأسمال إنتاجي» أي في شكل يلازم عملية 
الإنتاج» تقوم الآن بأداء وظيفتها كرأسمال سلعي ورأسمال نقدي. وهما شكلان يلازمان 
عملية التداول» وبذلك لم تعد القيمة - رأسمال لا رأسمالاً أساسياً ولا سيّالاً [دائراً]. 
وينطبق ذلك بالمثل على تلك العناصر من القيمة التي تضيفها المواد الأولية والمساعدة» 
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أي التي يضيفها رأس المال السيّال [الدائر]ء كما ينطبق على تلك العناصر التي يضيفها 
استهلاك وسائل العملء. أي يضيفها رأس المال الأساسي. وبذا لا نتقدم على هذا 
الطريق أيضاً خطوة واحدة نحو استيضاح الفارق بين رأس المال الأساسي ورأس المال 
السيّال [الدائر]. 
بعد ذلك: 
«إن سلع التاجر لا تدرّ عليه إيراداً أو ربحاً إلى أن يبيعها لقاء نقد 
والنقد لا يفيده كثيراً إلى أن يبادله ثانية بسلع. إن رأسماله يغادره دوماً 
في شكل معين ويعود إليه في شكل آخرء ولا يمكن لرأس المال أن يدر 
عليه بعض الربح إلا بواسطة مثل هذا التداول» أو المبادلات المتعاقبة. 
ويمكن أن نسمي رؤوس أموال كهذهء عن صوابء؛ رؤوس أموال دائرةة 
[المجلد الثانى.ء ص 254]. 
1016م 0 26 20 لتقتلط اغالا أمقطعتعطط عط 1ه 05ممع عط1» 
للنا 116 5ه تقتط 816105 إ22026 عط 220 ,لإع200 108 تغط ذلاءة عط 
8 02112112117ه 15 21أأصدهء 815 .0005ع8 101 0ع28قطءيء منهعة 15 ]1 
غ1 220 ,اعطا220 12 تقلط 0غ 1285 قتاع 220 ,6م582 026 12 تقئط حتده؟ 
ر 86 511600655196 01 ,12]101أناعكأهت طعناة 01 25دع22 لاط لإآدده 15 
20317 ,12615610156 ,2211315 ط10ا5 .2011م لإضة اصتط لاعآلا مده غ1 أقطا 
.[254.م ,7.11] .«ولمااصدء عضتلخداداءتك 1160دء عط 19اءعم10م كزع 
إن ما يحدده آدم سميث هنا على أنه رأسمال دائرء هو ما أقترح تسميته رأسمال 
التداول» إنه رأسمال في شكل يلازم عمل التداول» أي لتبديل الأشكال الجاري بتوسط 
التبادل (تبدّل المادة (الأيض) وتبدّل الأيدي). أي أنه رأسمال سلعي ورأسمال نقدي في 
تضاد مع رأس المال الإنتاجي. أي مع شكل رأس المال الذي يلازم عملية الإنتاج. وما 
هذان بنوعين مختلفين يقسّم الرأسمالي الصناعي بهما رأسماله؛ بل هما شكلان مختلفان 
ترتديهما نفس القيمة ‏ رأسمال المسلّفة وتخلعهما مراراً وتكراراً في مجرى سير حياتها 
(©7118 102نه151ناك) . ويخلط آدم سميث ذلك وهذه خطوة كبيرة إلى الوراء بالمقارنة 
مع الفيزيوقراطيين - مع الفوارق في الشكل التي تنبثق في إطار تداول القيمة ‏ رأسمال» 
أثناء مرور هذه بالمراحل المتعاقبة لدورتهاء فيما توجد القيمة ‏ رأسمال في شكل 
رأسمال إنتاجي؛ وتنشأ هذه الفوارق عن اختلاف طرق مساهمة شتى عناصر رأس المال 
الإنتاجي في عملية تكوين القيمة» واختلاف الطرق التي تنقل بها هذه العناصر قيمتها إلى 
المنتوج. ولسوف ننظر أدناه في عواقب هذا الخلط الأساسي لرأس المال الإنتاجي 
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ورأس المال الماثل في ميدان التداول (رأس المال السلعي» ورأس المال النقدي) من 
جهة». برأس المال الأساسي ورأس المال السيّال [الدائر] من جهة أخرى. إن القيمة - 
رأسمال المسلّفة في رأس المال الأساسي تُتداول مع المنتوج مثلها مثل تلك القيمة - 
رأسمال المسلّفة في رأس المال السيّال [الدائر]» وتتحوّلان كلتاهما بالمثل إلى رأسمال 
نقدي عبر تداول رأس المال السلعي. والفارق ينجم أساساً عن هذا الواقع وهو أن قيمة 
رأس المال الأساسي تمضي إلى التداول جزءاً فجزءاًء وينبغي أن تُعرّض بالتالي أيضاً 
جزءاً فجزءاً على فترات تطول أو تقصّرء وأنْ يُجدّد إنتاجها في شكلها الطبيعي. 
إن المثال الإيضاحي الذي اختاره سميث إختياراً جد سيئ» يدلّ على أن رأس المال 
الدائر لا يعني عنده سوى رأسمال التداول» أي القيمة ‏ رأسمال المائلة في الشكلين 
الملازمين لعملية التداول (وهما رأس المال السلعي ورأس المال النقدي). فهو ينتقي 
كمثال لهذا الغرض نوعاً من رأس المال لا ينتمي البتة إلى عملية الإنتاج» بل يمكث 
حصراً في ميدان التداول ولا يتضمن سوى رأسمال التداول ‏ أي رأسمال التاجر. 
آمل مدق سخف البدء يمكال لا تعد فيه رامن المال قط .رأسمالاً إنتاشيا«فذلك نا 
يقوله سميث نفسه عقب ذلك مباشرة: 
«إن رأسمال التاجرء هوء برمتههء رأسمال دائر») 
.«[2119ههت 1285ذآناعتك 2 #عطاعع 210 15 أمقطعدعمم 2 01 لأهتاصمقه عط1» 
[المجلد الثاني»ء ص 255]. 
ولكن الفرق بين رأس المال الدائر ورأس المال الأساسي ينبئق كما سوف نعرف من 
سميث فيما بعدء عن فوارق جوهرية ناشئة في صلب رأس المال الإنتاجي ذاته. إن 
سميث يقصد الفارق الذي أرساه الفيزيوقراطيون» من جانب» ويقصد من جانب آخر 
اختلاف الأشكال التي ترتديها القيمة ‏ رأسمال أثناء دورتها. فهو يخلط هذا وذاك في 
كومة واحدة. 
أما كيف ينشأ الربح عن طريق تغيير شكل النقد والسلعة» عن مجرد تحويل القيمة من 
شكل إلى آخرء فذلك ما لا سبيل إلى معرفته إطلاقاً. ثم إن تفسير ذلك غير ممكن على 
الإطلاق نظراً لأن سميث يبتدىء هنا انطلاقاً من رأسمال التاجرء الذي يقتصر على 
التحرك في حقل التداول. ولسوف نعود إلى هذه القضية فيما بعد. أما الآن فلنصغ إلى 
ما يقوله سميث عن رأس المال الأساسي [المجلد الثاني»ء ص 254 255]: 
اثانياً» يمكن استخدامه» لزان المال) «في تحسين التربة» وفي شراء 
آلات وأدوات العمل المفيدة» أو ما يمائلها من أشياء تثمر إيراداً أو 
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ربحاً دونما حاجة لتغيير مالكها أو تداولها أكثر من ذلك. ويمكن 
لرؤوس أموال من هذا النوع أن تسمى بصواب رؤوس أموال أساسية. 
إن الصنائع المختلفة تتطلب تناسبات مختلفة بين رأس المال الأساسي 
ورأس المال الدائر المستخدمين فيها... ولا بد لبعض أجزاء رأسمال 
أي معلم حرفي أو صناعي من أن يكون ثابتاً في أدوات عمله. بيد أن 
هذا الجزء ء صغير جداً في بعض الصنائع: وكبير جداً في البعض 
الآخر... غير أن الجزء الأعظم من رأسمال كل المعلمين الحرفيين من 
هذا الطراز» (كالخياطين» وصانعي الأحذية» والنسّاجين) «يمضي في 
التداول» سواء في أجور عمالهمء أو في سعر موادهم الأولية» ليعود 
إليهم ثانية مع ربح بواسطة سعر العمل». 
5071 عط ضا لعتزماصصه هط لتقم" (لمخامدء) 1 ,لإاالضمءء5" 
01 125111116215 220 765تطعهمط لنااء15 01 ع5قطعتينام عطا صا ,لصذ1 1ه 
1011م 02 عتتمعلاع2 2 ل1عآلا 25 5ق صلطا عك1نا طعندو <12 عه ,ع220 
طعناك .تعطاتنا؟ لإصة 28د 1ناءمهت 01 ,120251625 ع8 2أقضقطء أاتامطاتب 
.امه 1:60 1160[ده ع6 (إاقءم10م 7618 2ج رع101ع عط ,12[15أامدهء 
ع6 210201110115 أطعقع0111 1761 160101156 211025 زناءعع0 أرعرة0111آ 
5022 ... تتعطا طذط 0عل[إ10صصة 215غ1اصمدهء عمتاداناععهء لصة ل0ع<1؟ عط 
1061 01 31111065 2225165 لززعلاء 01 1121صده عطا 1ه أتهط 
رأكهم قلط1' .12206 قلط 01 120262]5ناعاقم1 عط صز 0م112 عط أوناصر 
غط!' ... وتعطاه ص1 أمععع له 320 رعطدهة ص1 الهصة 769 15 ,روعناء مط 
91 "2201110615 2225162 طعند 211 01 121أصدء غطا 01 )هم «عأدععع عد1] 
عطا صا معطا ,2160 1تاععكه 15 ععتعع سقط" (جعطء//لآ ,وعأعتتطء5 ,رع اعصطءة 
لظة ,222161215 عتاعغطا 1ه ع16.م عط 12 08 ,معصعلءه757 عاعطا 01 و5عع 2 
".75011 عط 1ه عماءم عطا لاط ]2011م 2 طتلى نمع عط 16 


وعدا عن السذاجة الطفولية في تحديد منشأ الربح» يتجلى ضعف هذا العرض وارتباكه 
على الفور من الآتي: إن الآلة بالنسبة لصناعيّ الآلات؛. مثلاً.ء هي منتوجه»: الذي يمضي 
للتداول كرأسمال سلعى؛ أو على حد قول سميث نفسه: 

(يفترق عنه» لطي مالكه.ء ويمضي للتداول أكثر». 
.101 5م21 [ناعتكه ,ؤ1ة 2351 822865ه رطخلا 2110م 15 

واتسناداً إلى تغريف سميت :فإن :مث الآلة لن تكون راتمالا اساسياً بل 'دائرا + ومرة 
هذا الارتباك؛ ثانية؛ أن سميث يخلط ما بين رأس المال الأساسي والسيّال [الدائر] من 
فارق ينشأ عن اختلاف أنواع تداول مختلف عناصر رأس المال الإنتاجي» وبين تبدل 
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الجرزء الثاني: دورق (عهامعع) راس المال 


الأشكال التي يمرٌ بها نفس رأس المال الذي يؤدي وظيفة رأسمال إنتاجي في نطاق 
عملية الإنتاج» ولكنه يؤدي وظيفة رأسمال تداول» أي وظيفة رأسمال سلعي أو رأسمال 
نقدي» في مجال التداول. فالأشياء نفسهاء عند آدم سميث» تستطيع إذن أن تقوم بوظيفة 
رأسمال أساسي (كوسائل عمل وعناصر من رأس المال الإنتاجي) أو بوظيفة رأسمال 
«دائر»» أي رأسمال سلعي (كمنتوج يُقذف من مجال الإنتاج إلى مجال التداول)» وذلك 
تبعاً للموقع الذي تحتله في مجرى حياة رأس المال. 
بيد أن آدم سميث يغيرء على حين غرة» الأساس الذي يرتكز إليه في تصنيف رأس 
المال» ويناقض النص الذي ابتدأ به مجمل بحثه قبل بضعة أسطر لا غير. ونقصد بذلك 
على وجه التحديد جملته التي تقول: 
«هناك طريقتان مختلفتان يمكن أن يستخدم بهما رأس المال لكي يثمر 
لمالكه. إيراداً أو ربحاً» [المجلد الثانى» ص 254]. 
ع5 لإ222 [هغلصدهء 2 طعتط 12[ 5-5 أمعقع ]11ل 580 عه عرعط1» 
.«22210/61ء 115 10 1011م 01 علتمعلاعء2 2 ل10عآلا 10 25 50 ل10(3:6ممرء 
وهما تحديداً استخدامه كرأسمال دائر أو كرأسمال أساسي. وحسب هذا القول فإن هاتين 
هما طريقتان مختلفتان لاستخدام شتى رؤوس الأموال بصورة مستقلة عن بعضها بعضاًء 
والتى يمكن توظيفهاء على سبيل المثال إما فى الصناعة أو فى الزراعة. ‏ ولكئنا نقرأ 
بعد ذلك [المجلد الثانى» ص 255]: ١ ١‏ 
اإن الصنائع المختلفة تتطلب تناسبات مختلفة بين رأس المال 
الأساسي ورأس المال الدائر المستخدمين فيها». 
0385© 0111568 ل/37618 15011156 211025طناع 00‏ أطعنء0111[» 
«.لتعطا طة 0ع10(6مصيء 11215مده مطلخداتاعتك 220 0< عغطا رعء ماع 
ها نحن نجد أن رأس المال الأساسي ورأس المال الدائر لم يعودا استثمارين مختلفين 
ومستقلين لرأس المال» بل جزآن مختلفان من رأسمال إنتاجي واحد بعينه» يؤلفان نسبتين 
مختلفتين من القيمة الإجمالية لرأس المال هذاء في مجالين مختلفين من مجالات 
التوظيف. إذن فنحن إزاء فوارق ناجمة عن التقسيم الملائم لرأس المال الإنتاجي نفسهء 
وهي لا تنطبق بالتالي إِلّا عليه. ولكن سرعان ما ينقض سميث هذا القول» حين يضع 
رأس المال التجاري» باعتباره محض رأسمال دائرء في مقابل رأس المال الأساسي». 
فهو يقول: 
«إن رأسمال التاجر... هو برمتهء رأسمال دائر». [المجلد الثاني» 
ص 255]. 
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الفصل العاشر: نظريات راس المال الاساسي ورالس المال الدائر الفيزيوقراطيون وأدم سعيث 


أما في الواقع فإن رأس المال هذا يؤدي وظائفه في مجال التداول وحدهء ويقفء 
بهذه الصفةء في تعارض عام مع رأس المال الإنتاجي». أي رأس المال المندمج في 
عملية الإنتاج» ولكنه لا يمكنء لهذا السبب بالذات» أن يقف في تعارض مع الجزء 
الأساسي من رأس المال الإنتاجي بصفته جزءاً سيّالاً (دائراً) من رأس المال الإنتاجي 
ذا 1 : 
ونجد في الأمثلة التي يسوقها سميث أنه يعتبر «أدوات العمل؟ 01 26215 نماقط) 
(1520 رأسمالاً أساسياً؛ فيما يعتبر ذلك الجزء من رأس المال الذي وظف في الأجور 
والمواد الأولية» بما فيها المواد المساعدة» (والذي «يتم تعويضه مع ربح بواسطة سعر 
العمل») «7/011 عطا 04 2366م عطا لاط 0156م 2 طاته 210مع>» ر أمتنالة دائر ). 
إذن فهو لا ينطلق. بادىء الأمرء إلا من مختلف العناصر المكوّنة لعملية العمل: قوة 
العمل (العمل) والمواد الأولية من ناحية» وأدوات العمل من ناحية أخرى. ولكن هذه 
العناصر هي أجزاء مكوّنة لرأس المالء» لأن مقداراً معيناً من القيمة مكرّس لأن يقوم 
بوظيفة رأسمالء قد أنفق عليها. وفي حدود ذلكء فإنها تؤلف عناصر مادية» أو أنماط 
وجود رأس المال الإنتاجي. أي رأس المال الناشط في عملية الإنتاج. ولكن لماذا 
يعسن أحد هذه الأحراء: اينات ؟ :لأثه 
«الاابه لعز من راس الماك من آن يعون تابنا في آدوات العخلة 
01 125111126265 ع1 12 1160 ع5 أكتاحط [هأامده عط 01 2115م عجده5» 
[المجلد الثاني» ص 254]. 
ولكن الجزء الآخر «ثابت» أيضاً فى الأجور والمواد الأولية. إِلّا أن الآلات 
و «أدوات العمل... ا انلها من أشياء. . . تثمر إيراداً أو ربحاً 
دونما حاجة لتغيير مالكها أو تداولها أكثر من ذلك. ويمكن لرؤوس 
أموال من هذا النوع أن تسمى بصواب رؤوس أموال أساسية» [المجلد 
الثاني»؛ ص 254]. 
01 عتتطعلاة2 2 81610 ... قققتطا ععآنآ طعنة ... 12206 01 قالمع سسصاكمة" 
.11261 228 1228ناء1أهت 01 ,1025]615 228128© 1711101116 ]21011 
5 116ده ع5 61198م10م 7/19 1222 ,ع12616105 ,2[15غأاصقه اعنام 
"'15هااممةء 
لنأخذ على سبيل المثال الصناعة المنجمية. لا تُستخدم هنا أية مادة أولية» لأن 
موضوع العمل» كالنحاس مثلاًء هو منتوج طبيعة ينبغي تملكه عن طريق العمل. والنحاس 
المزمع استخراجه هو منتوج العملية» الذي لا يُتداول بوصفه سلعة» أو بوصفه رأسمالاً 
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الجلء الثاتي* دودك (عهاعكعتمن) راس المال 


سلعياًء إِلَّا بعد إنجاز هذه العملية؛ ولا يؤلف هذا النحاس عنصراً من عناصر رأس 
المال الإنتاجي. فليس ثمة أي جزء من قيمة رأس المال الإنتاجي قد وُظف في 
النحاس. من ناحية ثانية فإن العناصر الأخرى لعملية الإنتاج» كقوة العمل والمواد 
المساعدة كالفحم والماءء إلخ» لا تدخل مادياً في المنتوج» هي الأخرى. فالفحم 
يُستهلك برمتهء ولا يدخل منه شيء في المنتوج غير قيمته» مثله في ذلك مثل جزء من 
قيمة الآلة» إلخ. أخيراً يظل العامل ماثلاً على استقلاله إزاء المنتوج» أي النحاس» شأن 
استقلال الآلة» ولكن القيمة التي ينتجها العامل بعمله تغدو الآن جزءاً مكوّناً لقيمة 
النحاس. يتضح لنا من هذا المثال أنه ما من جزء من الأجزاء المكوّنة لرأس المال 
الإنتاجي يغير الأيدي «(أي مالكيه 2)72351615» أو يمضي ني التداول أكثر من ذلك» لأنه 
ما من أحد منها يدخل مادياً في المنتوج. فأين ب 0 المال الدائرء في هذه 
الحالة» إذن؟ حسب التعريف الذي صاغه سميثء» يعد مجمل رأس المال المستخدم في 
منجم النحاس رأسمالاً أساسياً ولا شيء سواه. 

لنأاخذء على العكس من ذلك» صناعة أخرى تستخدم مواد أولية تؤلف القوام المادي 
للمنتوج» ومواد مساعدة تدخل ذ في المنتوج لا من ناحية القيمة وحسب. مثل فحم 
التدفئة» بل من الناحية المادية أ وعندما يتحوّل المنتوج» ولنفرض أنه خيوط 00 
من يد مالك إلى آخرء فإن المواد الأولية التي يتألف منها المنتوج» كالقطن» تغيّر مالكها 
معه؛ وينتقل المنتوج من عملية الإنتاج إلى عملية الاستهلاك. ولكن طالما بقي القطن 
يؤدي وظيفة عنصر من رأس المال الإنتاجي» فإن مالكه لا يعمد إلى بيعه» بل تصنيعه» 
وتحويله إلى غزول. ولا يدعه المالك يفلت من يديه. أو إذا ما استخدمنا تعابير سميث 
الخاطئة والفبّة» فإن المالك لا يجني أيما ربح عن طريق الافتراق عن المنتوج وتغيير مالكه 
أو تداوله .(11 عصلغهاناءمك نزم +0 ,21351625 ملأ مفطك 115 نط ,كل طتته ومتاهدم نإ6) . 
كما لا يدع مواده تمضي إلى التداول» شأن ما يفعل بآلاته. فهذه المواد تبة اخ في 
عملية الإنتاج؛ تماماً كحال آلات الغزل ومباني المصنع. الواقع» أن عليه أن يشت جزءاً 
من رأس المال الإنتاجي باستمرار» في شكل فحم وقطنء إلخ؛ كما في شكل وسائل 
عمل. والفرق الوحيد أن القطن أو الفحمء إلخ» اللازمين لإنتاج الغزول أسبوعياً؛ إنما 
يُستهلكان كلياً في صنع منتوج الأسبوع» وينبغي يي وا اك 80 
والفحم إلخ؛ وهكذاء فإن عناصر رأس المال الإنتاجي هذه. رغم أنها تظل متمائلة 
حيث النوع, إلا أنها تتالف دوماً من نسخ جديدة من نفس النوعء ع ارد 
المفردة ذاتها أو مبنى المصنع المفرد ذاته» يواصلان الاشتراك في جملة كاملة من 
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الفصل العاشر: نظريات راس المال الاساسي ورالس المال الدائر الفيتيوقراطيون وأَدمٍ سميث 


عمليات الإنتاج الأسبوعية المتكررة دون استبدالهما بدفعات جديدة من النوع نفسه. إن 
جميع هذه الأجزاء المكوّنة لرأس المال الإنتاجي» تظل ثابتة بوصفها عناصر لرأس المال 
هذاء في عملية الإنتاج» ما دامت هذه لا تستطيع أن تمضي بدون تلك» وإن جميع 
عناصر رأس المال الإنتاجي أساسية كانت أم سيّالة (دائرة) على حد سواء تقف بوصفها 
رأسمالاً إنتاجياً في مواجهة رأسمال التداول» أي في مواجهة رأس المال السلعي ورأس 
المال النقدي. 
كذلك أمر قوة العمل. فلا بد من تثبيت جزء من رأس المال الإنتاجي فيهاء على 
الدوام» علماً بأن الرأسمالي ذاته يستخدم قوى العمل المتماثلة نفسها في أي فرع كانء 
مثلما يستخدم الآلات نفسهاء لفترة طويلة من الوقت. ولا يكمن اختلاف قوة العمل عن 
الآلات. هناء في أن الآلة تُشترى دفعة واحدة (فليس الأمر على هذه الشاكلة عندما 
تُشترى الآلة بالتقسيط) في حين أن العامل لا يُشترى على هذا النحو؛ فالاختلاف يكمن» 
بالأحرى» في أن العمل الذي يبذله العامل ينتقل كلياً إلى قيمة المنتوج» بيئما لا تنتقل 
قيمة الآلة إلا على دفعات. 
ويخلط سميث بين مختلف التعريفات عندما يتحدث عن رأس المال الدائر في تعارضه 
مع رأس المال الأساسي: 
«إن رأس المال المستخدم بهذه الطريقة لا يدر إيراداً أو ربحاً 
لصاحبه.ء ما دام باقياً في حوزته» أو استمر في البقاء على نفس 
الشكل». [المجلد الثانىي» ص 254]. 
0 77/612116 110 1 222221 ققط1ا صذ لعنا10صصء لمخامهه عط1» 
55655102 قل2 12 1602125 115261ه )1 علقط7 ,عءنا10مصاء 15 0غ 2011م 
«.6م522 52206 عط 12 5علاستاممه 01 
ويضع سميث الاستحالة المحض في شكل السلعة التي يجتازها المنتوج» أي رأس 
المال السلعي» في مجال التداول» والتي تفضي إلى انتقال السلع من يد إلى أخرى» إنه 
يضع ذلك في صف واحد مع الاستحالة الجسدية التي تجتازها مختلف عناصر رأس 
المال الإنتاجي خلال عملية الإنتاج. ويخلط سميث؛ دون تبصّرء بين تحوّل السلعة إلى 
نقد وتحوّل النقد إلى سلعة» أي البيع والشراء» وبين تحوّل عناصر الإنتاج إلى منتوج. 
ويورد عن رأس المال الدائر مثالاً هو رأسمال التاجر الذي يتحوّل من سلعة إلى نقد ومن 
نقد إلى سلعة ‏ أي تغيير الشكل الذي يلازم تداول السلع: س ان س. بيد أن كل 
ما يعنيه هذا التغيير في الشكل الذي يقع في نطاق التداول» بالنسبة إلى رأس المال 
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الجراء الثاتي: دورل (عهاطععمنآ) راس المال 


الصناعي المنخرط في النشاط» هو أن السلع التي جرى تحوّل النقد إليها مجدداًء هي 
عناصر إنتاج (وسائل عمل وقوة عمل)» وأن تغيير الشكل هذا يتيح استمرار رأس المال 
الصناعي في وظيفتهء ويتيح مواصلة الإنتاج كعملية مستمرة» 3 كعملية تجديد إنتاج. 
ويقع هذا التغير في الشكل برمته في نطاق التداول. وهو الذي يفضي إلى الانتقال الفعلى 
للسلع من يد إلى أخرى. أما الاستحالات التي يمر بها رأس المال الإنتاجي في نطاق 
عملية إنتاجه فهي» على العكس» استحالاات تلازم عملية العمل» وهي ضرورية لتحويل 
عناصر الإنتاج إلى المنتوج المطلوب. ويتشبث سميث بالواقع الآتي» وهو أن جزءاً من 
وسائل الإنتاج (وسائل العمل بالمعنى الدقيق) يخدم في عملية العمل (وهو يعبر عن ذلك 
تعتيراً خاطتئا بقوله إنها تثمر ربحا لمالكها «2225]65 #أعط) 0غ 0116م 2 1614») من دون 
أن يتغير شكلها الطبيعي» عوييف لا ويك عه إل ويا في حين أن الجزء الآخرء أي 
المواد يتغيرء فيحقق بفضل هذا التغير بالذات غايته بوصفه وسائل إنتاج. غير أن هذا 
الدور المتباين لعناصر رأس المال الإنتاجي خلال عملية العمل ليس سوى نقطة انطلاق 
الاختلاف بين رأس المال الأساسي ورأس المال غير الأساسي» لا الاختلاف نفسه. 
وقد سبق أن اتضح ذلك من واقع أن الدور المتباين المذكور تستوي فيه جميع أنماط 
الإنتاج» الرأسمالية وغير الرأسمالية. ولكن هذا الدور المادي المتباين لعناصر رأس 
المال الإنتاجي في عملية العمل تقابله طرائق معينة لانتقال القيمة إلى المنتوج» وتقابل 
هذه الأخيرة» بالمثل» طرائق معينة لتعويض القيمة عبر بيع المنتوج؛ وذلك وحده بالذات 
ما يؤلف الاختلاف المقصود. لذا فإن رأس المال ليس رأسمالاً أساسياً لأنه مثبّت في 
وسائل العمل بل لأن جزءاً من قيمته الموظفة في وسائل العمل يظل مثبّتاً في نفس [و19] 
الوسائل» في حين يمضي جزء آخر إلى التداول كجزء مكوّن لقيمة المنتوج. 
«إذا كان» (رأس | المال) «مستخدما للحصول على ربح في المستقبل» 

فيجب عليه أن يحقق هذا الربح بالبقاء معه» (مع مالكه). «أو بالانتقال 

إلى يد أخرى. وهو في الحالة الأولى رأسمال أساسي» وفي الثانية 

رأسمال دائر» [189]. 

غ1 ,21011 11111116 2170111128 12 0ع:ئ(10صتطة 15» (علء5)0 عغط)) «1 11» 

(62/ا10صتطهء عطا) «صئلط طأاه عم1لا5)2 لإ 2011م قلطا 10م أكنائط 

عطا مخ ,11:60 2 15 غ1 6356 ع02 عطأا ص1 .تصلط دده م طامع نإ5 01» 


.[189] «1ق1اصقه 12028تاعتاكه 2 15 غ1 تعطاه 


إن ما يثير انتباه المرء للوهلة الأولى. هناء ذلك التصور التجريبي المجرّد عن منشأ 
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الفصل العاشر: نظريات رالس المال الاساسي ورالس المال الدائر الفينيوقراطيون وأدم سميث 


الربح» المستمد من آراء الرأسمالي العادية» وهذا أمر يتناقض تماماً مع فهم باطني أعمق 
لدى آدم سميث نفسه. فسعر المنتوج لا يعرّض عن سعر المواد وقوة العمل معا فحسب» 
بل كذلك عن سعر ذلك الجزء من القيمة الذي ينتقل إلى المنتوج من جراء اهتلاك 
أدوات العمل. ولا ينشأ الربح عن مثل هذا التعويض بأي حال. وسواء جرى التعويض 
عن القيمة المسلّفة لأجل إنتاج المنتوج بصورة كلية أم جزئية» دفعة واحدة أم على 
دفعات» عبر بيع المنتوج» فذلك لن يغير إلا أسلوب ومدة التعويض؛ ولا يبقى في كلتا 
الحالتين إلا التعويض عن القيمة التي قد أنفقت ولا يتحوّل البتة إلى خلق فائض 
ويكمن أساس هذا التصور في الفكرة المألوفة القائلة بأن فائض القيمة لا بنش إلا ل من 
البيع» من التداول» وذلك لأن فائض القيمة لا د يتحقق إلا عن طريق بيع المنتوج؛ عن 
طريق تداوله. والواقع» إن قول سميث بأن 0 ينشأ بطرق مختلفة ليس إلا التعيير 
الخاطىء عن أن مختلف عناصر رأس المال الإنتاجي تختلف في خدمتها بصورة متباينة» 
وتفعل فعلها بصورة متباينة في عملية العمل بوصفها عناصر إنتاج. أخيراًء فإن الفارق لا 
يُستخلص من عملية العمل وعملية إنماء القيمة» ولا من وظيفة رأس المال الإنتاجي 
ذاته» بل يتسمء كما يرى سميثء» بأهمية ذاتية وحسب بالنسبة للرأسمالي المفردء الذي 
يعتبر جزءاً من رأسماله نافعاً من جانب» والجزء المتبقي نافعاً من جانب آخر. 

أما كينيه فقد استخلص هذه الفوارق» على عكس ذلكء. من عملية تجديد الإنتاج 
وضرورتها. فلكي تمضي هذه العملية باستمرارء لا بد من تعويض قيمة التسليفات السئوية 
بالعاسل من قيمة المنتوج الستوي؛ أما قيمة رأس المال الأساسي الموظف,. فينبغي أن 
تُعوّض بدفعات» بحيث أنها تُعرّض كاملة. وبالتالي لا يتجدد إنتاجها كاملاً (يتم 
استبدالها بنسخ جديدة من النوع نفسه) إِلا خلال عدد من السنين» » عشر سئوات مثلاً. 
والنتيجة أن آدم سميث خطا خخطوة كبيرة إلى الوراء بالمقارنة مع كينيه 

وهكذا لا يبقى لآدم سميث أي شيء بالمرة في تعريف رأس المال الأساسي» سوى 
أنه وسائل عمل لا تغيّر شكلها في عملية الإنتاج» حيث تواصل خدمتها في الإنتاج حتى 
تُبلى كلياً وتقف متميزة ل م ل ا 
عناصر رأس المال الإنتاجي تقف دوماً بشكلها الطبيعي (كوسائل عمل ومواد وقوة عمل) 
بالضد من المنتوج» والمنتوج المتداول كسلعة» وأن الفارق بين الجزء الذي يتألف من 
المواد وقوة العمل والجزء الآخر الذي يتألف من وسائل العمل لا يزيد» فيما يخص قوة 
العمل» عن الآتي: إن قوة العمل تُشترى من جديد دوماً (فهي لا تُشترى لمدة حياتها 
كما هو حال وسائل العمل)» أما بالنسبة للموادء فإن ما يدخل منها في عملية العمل 
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الجزاء الثاتي* دورق (عهامععسن) راس المال 


ليس نسخاً متمائلة ذاتهاء بل نسخ جديدة أبداً من النوع نفسه. ويتولّدء في الوقت ذاتهء 
وهم بأن قيمة رأس المال الأساسي لا تنخرط في التداول» رغم أن آدم سميث قد أشار 
من قبل إلى أن اهتلاك رأس المال الأساسي يؤلفء بالطبعء جزءاً من سعر المنتوج. 
وحين يضع آدم سميث رأس المال الدائر في تضاد مع رأس المال الأساسي فإنه لا 
يؤكد أن هذا التضاد غير قائم إِلَّا لأن رأس المال الدائر هو ذلك الجزء المكوّن لرأس 
المال الإنتاجي. جزء ينبغي تعويضه كلّياً من قيمة المنتوج» وينبغي لذلك أن يساهم 
بالكامل في استحالات هذا المنتوج» بينما الحال ليس كذلك مع رأس المال الأساسي. 
ولكن عوضاً عن ذلك يخلط آدم سميث رأس المال السيّال [الدائر] في كومة واحدة مع 
الشكلين اللذين يكتسبهما رأس المال عند انتقاله من مجال الإنتاج إلى مجال التداول» 
كرأسمال سلعي ورأسمال نقدي. بيد أن هذين الشكلين كليهماء أي رأس المال السلعي 
ورأس المال النقدي. هما حاملان بنفس الدرجة لقيمة كل من الجزءين الأساسي والسيّال 
[الدائر] من رأس المال الإنتاجي. فهما رأسمال تداول في تضاد مع رأس المال 
الإنتاجي؛ ولكن ما هما برأسمال دائر (سيّال) في تضاد مع رأس المال الأساسي. 
أخيراًء إنه لخاطىء كلّياً ذلك الرأي الذي يفيد بأن رأس المال الأساسي يولّد الربح 
ببقائه في عملية الإنتاج في حين أن رأس المال الدائر يولّد الربح بخروجه منها إلى مجال 
التداول؛ فهذا الرأي يفضي إلى ما يلي: أن الشكل المتشابه الذي يكتسبه رأس المال 
المتغير والجزء الدائر من رأس المال الثابت خلال عملية الدوران» يطمس الفارق 
الجوهري بينهما في عملية إنماء القيمة وتكوين فائض القيمة؛ وبذلك يصير لغز الإنتاج 
الرأسمالي أكثر غموضاً. إن تسمية الاثنين معاً: «رأس المال الدائر»؛ تلغي هذا الفارق 
الجوهري. غير أن الاقتصاد السياسي بعد آدم سميث ذهب إلى أبعد من ذلك» إذ قرر أن 
التضاد ليس بين رأس المال الثابت ورأس المال المتغير بل التضاد بين رأس المال 
الأساسي ورأس المال الدائر هو التضاد الجوهري والوحيد الواجب تحديده. 
وبعد أن يصف آدم سميث رأس المال الأساسي ورأس المال الدائر بأنهما طريقتان 
مختلفتان في توظيف رأس المالء» تثمر كل منهما الربح بصورة مستقلةء يقول: 
«ما من رأسمال أساسي يمكن أن يدر أي إيراد إِلّا بواسطة رأس 
المال الدائر. فأكثر الآلات وأدوات العمل نفعاً لا تستطيع أن تُنتج أي 
شيء بدون رأس المال الدائر الذي يوفر المواد التي تعمل عليهاء 
ووسائل الغيش للعمال النيخ يشغلوتها» 3ص 0188 - 


2 01 كطوعمم لإط أناط عتتضعلء2 نمه لأعتلز مده لمختصرق 1160 ولح" 
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الفصل العاشر: نظريات راس المال الاساسي وراس المال الدائر الفيزيوقراطيون وأدم سميث 


5 221 20261265 1تاأء115 22055 عط .أقأامقهء ع مله انمعسكه 
1121م2ه 2028 ناتك عطا 171150101 عمتطامم ععندل0عم 5111 ع20 1ه 
عط 220 ,8ممنا ل0علإ10صمء ع3 لإعطا 7221621215 عط 210:05 طعتطى 
[.188 .م] ".معطا لإمأصمء مطنر معمعاءه 7 عط 4ه عمعم ممع أ ستفط 
ويتضح هنا ما تعنيه التعابير السابقة من قبيل: تثمر إيراداً (ع0تصع9اع+ 2 2)916101») وتدر 
وينننا (550554 2 عكلهدم)ء إلخ. فهي تعني أن جزءي رأس المال هما عنصران لتكوين 
المنتوج. 
بعد ذلك يسوق آدم سميث المثال التالي: 
«إن ذلك الجزء من رأسمال المزارع» الذي وظفه في أدوات الزراعة 
هو رأسمال أساسيء. وذلك الجزء الذي وظفه في الأجور وفي وسائل 
عيش خدمه العاملين هو رأسمال دائر». 
دزا لعلزه0أاصمء 15 طعتطه تعصضمة عط 02 241غأأمقه عط 1ه أمههم أهط1" 
4 15 طعنخط 8 أقطا ,17:0 2 15 عل 1نع ع2 01 5أمعمء ممصا عط 
2 15 2]5هللاء5 125601112128 قلط 01 ع22212162220 220 5عع723 عطا م1 
".1121مهء ممنغه انعم 
(إن الفارق بين رأس المال الأساسي ورأس المال الدائر ينحصر هنا بصورة صحيحة 
في اخحتلاف التداول» في اختلاف دوران مختلف الأجزاء المكوّنة لرأس المال 
الإنتاجي) . 
«إنه يجني ربحاً من الأول بإبقائه في حوزته» ومن الثاني بالإفتراق 
غنة.. إن سبع أو قيمة حيواناة الجر بهن رأستمال: أساسي ار ٠.‏ 
0 قلط 12 غ16 عصارءعا لإط عمه عط 01 2016م 2 وعطلهم 236" 
01 1106م ع1 .1 طااه عم هدم لاط «#عطأه عطا 01 220 ,مم1ووء55م0م 
"'المأأمدهء 1260 2 15 116أ2ه عمهكعناهط12 ولط 01 عسلو؟ 
(يصيب سميث ثانية إذ يضع القيمة» لا العنصر الماديء في أساس الفارق). 
«شأنه فى ذلك شأن الأدوات الزراعية» أما وسائل اطعامها» (دواب 
الجرّ) «فهي رأسمال دائر شأنها شأن وسائل عيش الخدم العاملين: 
ويحقق المزارع ربحه بإبقاء دواب الجر في حوزته وبالافتراق عن وسائل 
اطعامها». 
:21155632057 01 210106215أوم1 عط 01 15216 25 2232261 عدر عط دز" 


ها ملقاتصهه 28د لناءتك 2 15" (قطعاعوأاعطعىخ وعل) "2162220 تمد ماعطا 


231 


]202[ 


الجزء التاتي: دورقل (عهانععم) راس المال 


1211 ع1 .56292215 عمتنامط13 عغطا 1ه أقطا 25 7237 عطدة عغطا 
285 [إ5 220 ,ة11]أ2ه 28ناهط12 عغطا عسادوععا نإط 2011م قلط وععلقطط 
".22126222 عتعطا طاتر 
(إن المزارع يحتفظ بعلف حيوانات الجرء ولا يبيعه. فيستخدمه علفاً للحيوانات بينما 
يستخدم الحيوانات نفسها كوسيلة عمل. والفارق الوحيد هو هذا: إن العلف المخصص 
لصيانة حيوانات الجر يُستهلك كلياً وينبغي أن يُستعاض عنه باستمرار بعلف جديد من 
منتوج الزراعة مباشرة أو من بيعه؛ أما حيوانات الجر ذاتها فلا تعوّض إلا بعد أن يعجز 
كل رأس منها عن العمل). 
«إن كلاً من سعر وعلف الدواب التي تُشترى وتسمّنء لا لأجل 
العمل بل للبيع» هما رأسمال دائر فالمزارع يجني ربحه بالإفتراق عنهما» 
[المجلد الثانى.» ص 255 256]. 
2 طعتطبر ملا عط 01 2206معاستهمط عط 2ه ععقم عط طامم" 
2 ع2 ,ع1[د5 +10 أتاط 1250131 101 غ20 ,لعمع 1211 220 طآ الطعتامط 
ةا عمتاعدم لإط 2011م ولط 5علمطط معدمة؟ عط1 .لمأااصدهء عمتخداتءجله 
".معط 
(إن كل مُنتج للسلعء وكذلك المنتج الرأسمالي» يبيع منتوجهء أي ثمرة عملية إنتاجه» 
ولكن منتوجه لا يشكل من جراء ذلك جزءاً أساسياً أو جزءاً سيّالاً [دائراً] من رأسماله 
الإنتاجي. بل هو الآن موجود بالشكل الذي انقذف به من عملية الإنتاج» وعليه الآن أن 
يؤدي وظيفة رأسمال سلعي . فالمواشي المسمنة تقوم بوظيفة مادة أولية في عملية الإنتاج» 
لا بوظيفة أداة عمل شأن دواب الجر. لذا فإن المواشي المسمّنة تدخل المنتوج كمادة له 
وتنتقل قيمتها إليه بالكاملء شأن قيمة المواد المساعدة (علفها). وعليه فإن المواشي 
المسمّنة جزء سيّال [دائر] من رأس المال الإنتاجي» وليس ذلك بسبب أن المنتوج 
المباع» أي المواشي المسمّنة» يمتلك نفس الشكل الطبيعي الذي تمتلكه المادة الأولية» 
أي المواشي التي لم تُسمّن بعد. فهذا التشابه محض مصادفة. وكان ينبغي لآدم سميث 
أن يرى» في هذا المثال الايضاحي., أن المظهر الشيئي لعنصر من عناصر الإنتاج ليس 
هو ما يضفي على القيمة التي يحتويها هذا العنصر صفة رأسمال أساسي أو رأسمال سيّال 
[دائر]ء فما يضفي ذلك هو الوظيفة التي يؤديها هذا العنصر في عملية الإنتاج) . 
«إن القيمة الإجمالية للبذور هي أيضاً رأسمال أساسي في حقيقة 
الأمر. ورغم أنها تروح دائماً جيئة وذهاباً بين الأرض المزروعة وأهراء 
الغلال» فإنها لا تغير مالكها أبداًّء ولذلك فإنها ليست متداولة حقا. 


232 
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ويجني المزارع ربحه لا ببيعها بل بزيادتها» [المجلد الثاني؛ ص 256]. 

غ1 طلعتامط1 .[ماتمدهء 1:0 2 15 100 لعمهء5 عغطا 1ه عتلد؟؟ عامط عغط1" 
عطا 220 لتتامعع عطا معو ساعط 1015205 220 5لعد اعوط و5عمع 
201 0065 ]1 ع101ع2ع12 220 ,22251615 عع مقط 26861 11 ,8122317 
ر531 15 لإ 201 2011م قلط 5ع2021 122222 عغط1 .غ21 1اتععك 19جعم10م 


".12056256 115 /ق2 غتاط 

في هذا الموضوع يتجلى الإهمال الكامل للفارق الذي قرره سميث. فالبذور» حسب 
تارق اتكون راسمالا أنناتيا إذا كانت لا تغيّر مالكيها (52251655 4ه ععسصفطه)ء أي إذا 
ما جرى تعويض البذور من المنتوج السنوي مباشرة؛ أي جرى اقتطاعها منه. لكنها 
ستكونء من ناحية أخرىء رأسمالاً دائرأًء إذا ما بيع المنتوج بأكمله وتمء بجزء من 
قيمته» شراء البذور من مالك آخر. نفي الحالة الأولى هناك تغير للمالكين 01 ع28قطء) 
(2035]615» أما في الحالة الثانية فلا. إن سميث يخلط هنا تارة أخرى بين رأس المال 
السيّال [الدائر] ورأس المال السلعي. إن المنتوج هو الحامل المادي للرأسمال السلعي» 
ولكن هذا الحامل ما هوء بالطبع. سوى ذلك الجزء منه الذي يدخل في التداول ولا 
يعود إلى الدخول على نحو مباشر في عملية الإنتاج التي خرج منها بصفته منتوجاً. 

وسواء جرى اقتطاع البذور مباشرة كجزء من المنتوج» أم بِبعّ المنتوج كله وحُوّل جزء 
من قيمته إلى بذور مُشتراة من الغيرء فإن الأمر لا يعدو في الحالين» عن تعويض 
القيمة» دون أن ينشأ أي ربح عن هذا التعويض. ففي الحالة الأولى تمضي البذور إلى 
التداول كسلعة سوية مع بقية المنتوج؛ أما في الحالة الثانية فلا تظهر إلا في دفتر 
الحسابات كجزء مكوّن لقيمة رأس المال المسلّف. ولكن البذور تظل» في الحالين» 
جزءاً مكوّناً سيّالاً [دائراً] من رأس المال الإنتاجي. وهي”* تُستهلك كلياً في إكمال 
المنتوج» وينبغي تعويضها كلّياً منه» لكي يغدو تجديد الإنتاج ممكناً . 

«فالمادة الأولية والمواد المساعدة تفقد الشكل المستقل الذي كان يميزها كقيم 
استعمالية قبل دخولها عملية العمل. ولكن الأمر بخلاف ذلك مع وسائل العمل بالذات. 
فالأدوات» والآلات» ومباني الورش والحاويات» لا تكون نافعة في عملية العمل إِلَا إذا 
بقيت تحتفظ بشكلها الأصلي» وتكون على أهبة الاستعداد» كل صباح» لتكرار العملية» 


(*) في الطبعتين الأولى والثانية ورد الضمير المحايد (855) الذي يعود إلى رأس المال الدائرء بدل 
الضمير (82) المذكر الذي يعود إلى البذور. قام إنجلز بالتصحيح. [ن.ع]. 
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الجزء الثاتي: دوران (عملاءىم) راس المال 


كما بالأمس» من دون أن يطرأ أي تبدل على هيئتها. وكما أنها خلال أمد حياتهاء نعنى 
خلال عملية العمل المعراصلة الى تشم فيا مط كلها الشاص المسشقل عن 
المنتوج؛ كذلك تفعل بعد موتها أيضاً. فأشلاء الآلات والأدوات والورش» إلخ» تبقى 
دوماً منفصلة ومتميزة عن المنتوج الذي أسهمت في صنعه. ([راأس المال]ء الكتاب 
الأول» الفصل السادس» ص 192*". 

إن هذه الطرق المختلفة التي تُستخدم بها وسائل الإنتاج لتكوين المنتوج» حيث يحتفظ 
بعضها بشكله المستقل إزاءه» بينما يغير البعض الآخر شكله أو يفقده تماماً ‏ إن هذا 
الاختلاف» الملازم لعملية العمل بما هي عليه؛ وإن كانت موجهة حصراً إلى إشباع 
حاجات المُنتجين لا أكثرء حاجات الأسرة الأبوية مثلاًء دونما أي تبادل أو أي إنتاج 
سلعي - هو ما يصوّره آدم سميث في ضوء زائف إذ إنه 1) يُدخل هنا تعريفاً للربح لا 
صلة له بالموضوع تماماًء حيث تدرّ بعض وسائل الإنتاج ربحاً لمالكها عن طريق 
احتفاظها بشكلهاء في حين يدرٌ البعض الآخر الربح عن طريق فقدان هذا الشكل؛ إذ إنه 
2 يخلط التغيرات التي تطرأ على قسم من عناصر الإنتاج خلال عملية العمل مع التغير 
في الشكل الذي يلازم تبادل المنتوجات» أي تداول السلع (الشراء والبيع)؛ والذي 
يتضمن في الوقت نفسه انتقال ملكية السلع المتداولة من شخص إلى آخر. 

إن الدوران يفترض تجديد الإنتاج بواسطة التداول» أي ببيع المنتوج» بتحويله إلى 
نقد وإعادة تحويله من نقد إلى عناصر إنتاجه. ولكن بما أن جزءاً من المنتوج يعود 
ليخدم منتجه الرأسمالي نفسه على نحو مباشر كوسيلة إنتاج» فإن المنتج يبدو كمن يبيع 
منتوجه لنفسهء وعلى هذه الصورة تظهر هذه العملية في دفاتر حساباته. لذا فإن هذا 
الجزء من تجديد الإنتاج لا يتحقق بتوسط التداول» بل على نحو مباشر. غير أن ذلك 
القسم من المنتوج الذي يخدم ثانية كوسيلة إنتاج بهذه الطريقة إنما يعرّض رأسمالاً سيّالاً 
[دائراً]» لا أساسياًء إذ إن 1) قيمة الجزء المعني من رأس المال تدخل بكاملها في 
المنتوج و2) إذ إن هذا الجزء من رأس المال يتم تعويضه ويفا عينياً (2241112 5 
كاملا بنسخة جديدة من المنتوج الجديد. 

ثم يخبرنا آدم سميث مم يتألف رأس المال الدائر ورأس المال الأساسي. إنه يعدد 
الأشياء» أي العناصر المادية التي تؤلف رأسمالاً أساسياً. ويعدد تلك الأشياء التي تؤلف 


(*#) (([ماركسء. رأس المال» المجلد الأول؛ الفصل السادس]ء ص218-217» [الطبعة العربية»ء ص 
263-1]). [ن. ع]. 
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رأسمالاً دائراً» وكأن صفات التعريف هذه لصيقة مادياً بهذه الأشياء من الطبيعة وليست 
ناشئة بالأحرى عن الوظائف المحددة التي تؤديها هذه الأشياء في عملية الإنتاج 
الرأسمالية. مع ذلك يشير آدم سميث في الفصل نفسه قائلاً رغم أن شيئاً معيناًء كالمنزل 
مثلأء مخصصاً للاستهلاك المباشرء 
«قد يدر إيراداً لمالكهء ويؤدي بذلك وظيفة رأسمال بالنسبة لهء فإن 
المنزل لا يمكن أن يدرٌ أي ربح أو أن يؤدي لهم وظيفة رأسمال» ولا 
يمكن أن يزيد أبداً إيراد الشعب بأسره عن هذا الطريقء» أدنى زيادة» 
([الكتاب الثاني» الفصل الثاني]» ص 186). 
1 72 علالعءة لإطعدعطا 220 ,116101م10م 115 10 عتامعكء2 2 لأعثز تإومد" 
رعتلأطنام عطا 10 323 10عآلآ أمممقء غ1 مسلط مغ أماتجمء © ته هشاع مار 
01 76962116 156 220 1 10 121أامده 2 01 10201102 عط م1 عتكرعو 201 
أ52221165 ع1 12 عط “علاع2 هده ع1[ممعم عطا 1ه :50039 عامطه عطا 
(.5.186) ."1 نزط 0ع5مع2عماآ ععموعل 
إن آدم سميث يقول هنا بوضوح إن الخاصية التي تجعل الشيء رأسمالاً ليست هكذا 
في الأشياء بما هي أشياءء في كل الأحوال» بل هي رهن بالوظيفة التي ترتديها الأشياء 
أو لا ترتديها حسب الظروف. بيد أن ما يصحٌ على رأس المال بوجه عام يصحٌ على 
أجزائه الفرعية. 
كالأقاء نقسها تؤلتة جزءا مكونا مم :راس المال السيال [الذائر] أو رامن المال 
الأساسي تبعاً للوظيفة التي تؤديها الأشياء في عملية العمل. فالمواشي مثلاً بوصفها 
حيوانات للجر (وسيلة عمل) تمثل نمط الوجود المادي لرأس المال الأساسي» أما عندما 
تستخدم ماشية للتسمين (مادة أولية) فإنها تؤلف جزءاً مكوّناً لرأس المال الدائر للمزارع. 
ومن جهة أخرى يمكن للشيء نفسه أن يؤدي هذه المرة وظيفة جزء مكوّن لرأس المال 
الإنتاجي» وأن ينتمي مرة أخرى إلى رصيد الاستهلاك المباشر. فحين يقوم المنزل مثلاً 
بوظيفة مكان عمل يغدو جزءاً أساسياً من رأس المال الإنتاجي. وحين يخدم للسكن فإنه 
لا يعردء بهذه الصفة (12). شكلاً لرأس المال بل يمثل منزلاً للسكن» لا أكثر. قد 
تخدم وسائل العمل الواحدة عينها في أحوال كثيرة تارةً كوسائل إنتاج وتارةً أخرى 
كوسائل استهلاك . 
إن أحد الأخطاء النابعة من تصورات سميث هو اعتقاده أن خاصيتي كون الأشياء 
رأسمالاً أساسياً أو دائراً هما خاصيتان ملازمتان للأشياء ذاتها. غير أن مجرد تحليل 
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عملية العمل (رأس المالء الكتاب الأول» الفصل الا يبين كيف يتغير تعريفف 
وسائل العمل ومواد العمل. والمنتوج تبعاً للأدوار المختلفة التي يلعبها الشيء الواحد 
نفسه في هذه العملية. أما تعريف كل من رأس المال الأساسي وغير الأساسي فيرتكز 
بدوره على الأدوار المحددة التى تلعبها هذه العناصر فى عملية العمل. وبالتالى فى عملية 
تكوين القيمة أيضاً. ْ ْ 0 
لكن يتضح ثانياً» لدى تعداد الأشياء التي يتألف منها رأس المال الأساسي ورأس 
المال الدائرء أن سميث يخلط الفارق بين الأجزاء الأساسية والسيّالة [الدائرة] المكوّنة 
لرأس المال» وهو فارق فعلي لا معنى له إِلَّا حيال رأس المال الإنتاجي (أي رأس 
المال في شكله الإنتاجي). يخلطها بالفارق بين رأس المال الإنتاجي وبين الشكلين 
الملازمين لرأس المال خلال عملية تداوله» ونعني بهما رأس المال السلعي ورأس المال 
النقدي. فهو يقول في الفقرة المذكورة: 
«إن رأس المال الدائر يتألف من... المؤنء والمواد» والمنتوجات 
الناجزة من كل صنف, التي تكون بين أيدي باعة كل منهاء كما يتألف 
من النقد الضروري لمداولتها وتوزيعهاء إلخ». 
,27611215 ,107/151025م عط 01 ... 5أواقدمه [دغلصقه عملغداتاءءك ع1" 
تأعط) 01 205هط عط صا ع8ة أغقط كلصا ال 4ه 7011 لعطذتم1؟ لمصه 
101 260655318 15 أهط) للع2202 عط 01 220 ,ؤ5رعلادع0 ع 7الأععموع] 
"'.عاء لتاعطا مماأخناط 151ل 220 عمكداتاعيكه 


الواقع» لو نظرنا إلى الأمر عن كثب لرأينا أن سميثء» بالضد من أقواله السابقة» 
يساوي مرة أخرى رأس المال الدائر مع رأس المال السلعي ورأس المال النقدي». أي 
مع شكلين من رأس المال لا يلازمان عملية الإنتاج إطلاقاً؛ ولا يؤلفان رأسمالاً دائراً 
(سيّالاُ) يقف في تضاد مع رأس المال الأساسي» بل يؤلفان رأسمال تداول يقف في 
تضاد مع رأس المال الإنتاجي. إن الأجزاء المكوّنة لرأس المال الإنتاجي والمسلّفة في 
المواد (المواد الأولية أو المنتوجات نصف المصنّعة) والمندمجة فعلاً في عملية الإنتاج لا 
تلعب دورها ثانية إلا بموازاة هذين الشكلين. يقول سميث: 

«... إن الجزء الثالث والأخير من الأجزاء الثلاثة التي ينقسم إليها 
مجمل رأسمال المجتمع بصورة طبيعية» هو رأس المال الدائرء الذي 


(#) [ماركس]ء رأس المالء المجلد الأولء الطبعة الألمانية» ص200-192», [الطبعة العربية» 
ص 242-233]. [ن.ع]. 
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يتميز بأنه لا يدرّ إيراداً إِلّا عن طريق التداول أو تغيير المالكين. ويتألف 
هذا بدوره من أربعة أجزاء: أولاً النقد. . .». 
عغطا طعتطة مغطزا 5مه016م عفغط عط 1ه 1256 لصهة لغتطا فط ..." 
عط 15 ركاء15 0171065 12[17تتاقه لإاعاءه50 عط 01 علع510 [72عمعع 
5 1 غ12 ,15 ع1اكاتعاعهشقطء عطا طعتطه 1ه ,لقخاصقه 58لغنابعسك 
15 ققلط1' .10251655 22281285 01 12)1285ناعتك 59 الإآده عتارعع2 0 
"... 22026 عطا 01 ,11551 :8115م 2نا0؟ 01 عوأبوعع111 050 متتامه 
(ولكن النقد ليس أبداً شكلاً لرأس المال الإنتاجي الذي يقوم بوظيفته في عملية 
الإنتاج» فالنقد هو على الدوام أحد الأشكال التي يرتديها رأس المال في عملية تداوله). 
«ثانياء خزين المؤن المائلة في حوزة القصاب ومربي المواشي 
والمزارع... التي يأملون أن ينالوا من بيعها ربحاً. . . رابعاً وأخيراًء 
المصنوعات الناجزة الكاملة؛ «ولكنها لا تزال بين يدي التاجر 
والصناعي». ‏ و «ثالثاًء المواد» سواء كانت في حالة خام تماماً أو 
مصئّعة بهذا القدر أو ذاك؛. من الملابس والأثاث» والمباني» التي لم 
تكتمل هيئتها في هذه الأشكال الثلاثة بعدء بل ما تزال بين أيدي 
الزرّاع» والصناعيين وتجار الحرير والأقمشة وتجار الخشب والنجارين 
ونجاري الانشاءات وصانعي الآجرء إلخ.» [ص 187 188]. 
عط هذ ع2 طعتقط 5م20715105م 0 علءمؤأة عط 2ه ,ل01دمءئهة" 
02 220 ... 12122261 عطا ,تعتجمعع عطا ,تعطعاتاط عط 01 102ؤووعء20355 
لض لالطاهناه1 ... 1011م 2 عتاارعل 10 أععمهء تإعطا طعتطى 1ه علده عط 
1ط أناط ,لع1]ة221مك 220 ززنا 2220 15 طعتط8 ه70 عطا 1ه ,لإلأود1 
- ".20111161 تققح 320 أسقطعظة22 عطا 1ه دلصقط عطا صا للتأد 15 
01 22016 08 2006 اعطاعع 210 “اعطاعط ,72221315 عط 4ه ,لإللعتط" 
215 طعقط8 ,0110128اط 2120 ,12111156نا؟ ,روعطامككء 01 ,لع115ااع 13 هدم ووع1 
طعتط8 غتاط و5عمقطد ععغطا عومطا 01 لإضة 120 جنا ع2<220 أعنزا 201 
عط ,122221112111615 عطا ,5201815 عغطا 01 5ل2قط عطا 12 للقطرعءع 
220 6216155م031 عا ,قاأققطعنع ع6 2ن عطا ,وعم 022 220 15عع معد 
"عا ومع عل ماعط عطا ,وتعسصامل 


إن البندين الثاني والرابع لا يضمان سوى منتوجات دُفعت بما هي عليه من عملية 
الإنتاج وينبغي أن تُباعء أو باختصار أنها تقوم الآن بوظيفة سلع» أي وظيفة رأسمال 
سلعي» وعليه فإنها تتخذ شكلاً وموقعاً في العملية لا تعود في ظلهما تؤلف عنصراً مكوناً 
لرأس المال الإنتاجي» مهما كان غرضها النهائي؛ أي سيّان إن كان الغرض المرجو منها 


237 


الجزء الثاتي: دودان (عملطعكامنا) راس المال 


(قيمتها الاستعمالية) يؤهلها أخيراً للاستهلاك الفردي أم للاستهلاك الإنتاجي. أما تلك 
المنتوجات المذكورة في البند الثاني فهي مواد غذائية» وتلك المذكورة في البند الرابع 
هي جميعاً منتوجات ناجزة تتألف بدورها إما من وسائل عمل ناجزة أو مواد استهلاك 
ناجزة (غير المواد الغذائية المذكورة فى البند الثانى). 

إن حديث سميث عن التاجر ثانية يكشف عن تشوشه. فما إن يبيع المنتج منتوجه 
للتاجرء حتى لا يعود هذا جزءاً من رأسماله. في أي شكل. ولكن المنتوج يظل» من 
وجهة نظر المجتمع» رأسمالا سلعياء حتى لو كان بين يدي إنسان آخر غير مُنتجه. ولأنه 
على وجه التحديد رأسمال سلعي» فهو ليس رأسمالاً أساسياً سيّالاً [دائراً]. 

ويتعين على المنتوجء 7 ظل كل إنتاج لا رمي مباشرة إلى 0 حاجات المنتج» 
السين: ل عن الإناك ار سمال مقي دع لاله ةا إلى التعفيق يق ما تحتويه من 
فائض قيمة. ويخرج المنتوج من عملية الإنتاج بوصفه سلعة» نير بخان لا عنصر 
أساسي ولا سيّال [دائر] في هذه العملية. 

وبالمناسبة فإن سميث ينقض هنا نفسه بنفسه. فالمنتوجات التاجرة بصرف النظر عن 
مظهرها المادي أو قيمتها الاستعمالية» أو أثرها النافع.» هي حعيعاً رأسمال سلعي. أي 
أنها رأسمال في شكل من الأشكال الملازمة لعملية التداول. وما دامت المنتوجات في 
هذا الشكل» فإنها ليست البتة أجزاء مكوّنة لرأس المال الإنتاجي الخاص بمالكهاء ولكن 
ذلك لا يمنعها بأي حال من أن تصبح. بعد بيعها مباشرة بين يدي شاريهاء أجزاء مكوّنة 
لرأس المال الإنتاجي. سيّالاً [دائراً] كان أم أساسياً. ومن الجلي للعيان هنا أن الأشياء 
نفسها التي تظهر في السوق؛ لبعض الوقت»؛ بصفة رأسمال سلعي في تضاد مع رأس 
المال الإنتاجي» قد تؤدي أو قد لا تؤدي وظيفة الجزء السيّال [الدائر] أو الأساسي من 
رأس المال الإنتاجي» بعد أن تغادر السوق. 

إن منتوج صناعي غزول القطن. أي خيوط الغزل» يؤلف الشكل السلعي لرأسماله» أو 
رأس المال السلعي» بقدر ما يتعلق الأمر به. ولا يمكن لخيوط الغزل أن تقو 
بوظيفة جزء مكوّن لرأسماله الإنتاجي» لا كمادة عمل ولا كوسيلة عمل. غير أن خيوط 
الإنتاجى بوصفها أحد الأجزاء المكوّنة السيّالة [الدائرة] لرأس المال هذا. أما بالنسبة 
لصاحب مصنع الغزول» فإن خيوط الغزل هي حامل جزء من قيمة كل من رأسماله 
الأساسي والسيّال [الدائر] (ندع فائض القيمة جانباً). وعلى غرار ذلك فإن الآلة» كمنتوج 
لصاحب مصنع الآلات» هي شكل سلعي لرأسماله» هي رأسمال سلعي عنذه )2 وما دامت 


238 


]207[ 


]208[ 


الفصل العاشر: نظريات راس المال الاساسي ورلس المال الدائر الفيزيوقراطيون وأدم سميث 


باقية في هذا الشكلء فإنها لا تؤلف رأسمالاً سيّالاً [دائراً] ولا رأسمالاً أساسياً. ولكن 
إذا ما بيعت لصاحب مصنع يقوم باستخدامها في إنتاجهء فإنها تغدو جزءاً مكوّناً لرأس 
المال الإنتاجي الأساسي. وحتى لو أمكن للمنتوج» بفضل شكله الاستعمالي» أن يعود 
بجزء منه للدخول مجدداًء كوسيلة إنتاج» في تلك العملية التي خرج منها كمنتوج؛ مثل 
الفحم في صناعة استخراج الفحمء فإن ذلك الجزء من المنتوج» ذلك الجزء من الفحم 
المّعد للبيع لا يمثل رأسمالاً سيّالاً [دائراً] ولا رأسمالاً أساسياء بل رأسمالاً سلعياً. 

من جانب آخر يمكن للشكل الاستعمالي للمنتوج أن يمنعه كلّياً عن أن يؤلف عنصراً 
من رأس المال الإنتاجي» سواء كمادة عمل أو كوسيلة عمل. مثال ذلك بعض وسائل 
العيش. ومع هذا فإن المنتوج هو رأسمال سلعي بالنسبة لمُنتجه. وهو حامل لقيمة 
رأسماله الأساسي والسيّال [الدائر] على السواءء والمنتوج يحملها من هذا أو من ذاك 
تبعاً لوجود تعويض رأس المال المستخدم في إنتاجه تعويضاً كلياً أم بدفعات» أي وفقاً 
لقيام رأس المال بنقل قيمته إلى المنتوج كلّياً أو بدفعات. 

إن المواد الأولية (بما في ذلك الخامات» المواد نصف المصنّعة» والمواد المساعدة) 
الواردة في البند الثالث عند سميث لا تظهر كجزء مكوّن مندمج في رأس المال 
الإنتاجي. بل تظهر في الواقع كصنف خاص من تلك القيم الاستعمالية التي يتألف منها 
المنتوج الاجتماعي عموماًء كنوع خاص من السلع بجانب العناصر المادية الأخرى من 
المنتوج الاجتماعي المذكورة في البندين الثاني والرابع» أي وسائل العيشء إلخ. هذا 
من جهة؛ ولكن من جهة ثانية فإن هذه المواد الأولية نفسها تُعرض باعتبارها مندمجة في 
رأس المال الإنتاجي» أي باعتبارها عناصر من هذا الأخير بين يدي المُنتج. فالخلط 
يتجلى عند تصوير هذه المواد على أنها تعمل بين يدي المُنتج من جانب («بين أيدي 
الزر اع و أصحاب المصانع»» إلخ ,11655 عطأ ,8720115 عط 01 ولضقط عغطأا مذ" 
.'.20» وبين أيدي التجار من جانب آخر («تجار الحرير والأقمشة» وتجار الخشب» 
'1110661-6013215 ,15ءم 073 ,620615 2) حيث لا تمثل بالنسبة لهم سوى رأسمال سلعي 
لا أجزاء مكوّنة لرأس المال الإنتاجي. 

وعندما يقوم آدم سميث بتعداد عناصر رأس المال الدائر فإنه ينسى في الواقع تماماً 
الفارق ‏ الذي ينطبق على رأس المال الإنتاجي دون غيره ‏ بين رأس المال الأساسي 
ورأس المال السيّال [الدائر]. ولكنه يضع رأس المال السلعي ورأس المال النقدي. أي 
ذينك الشكلين من رأس المال الخاصين بعملية التداول» في مواجهة رأس المال 
الإنتاجي. رغم أنه لا يفعل ذلك أيضاً إلا بصورة غير واعية. 
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أخيراً» مما يثير الانتباه أن آدم سميث ينسى ذكر قوة العمل عند تعداده للأجزاء التي 
تؤلف رأس المال الدائر. ويحصل ذلك لسببين. 

لقد رأينا توا أن رأس المال الدائرء إذا تركنا رأس المال النقدي جانباًء ما هو إلا 
الاسم الآخر لرأس المال السلعي. ولكن بمقدار ما يجري تداول قوة العمل في السوق» 
انها ليست راستمالاء ليست شكلاً لراش المال السلعي؛ إنها ليست راسمالا ابداء 
فالعامل ليس رأسمالياًء رغم أنه يجلب إلى السوق سلعة» هي جسده بالذات. وعندما 
تُباع قوة العمل وتّزجٍ في عملية العمل أي عندما تكّف عن التداول كسلعة ‏ عند ذلك 
فحسب تغدو جزءاً مكوّناً لرأس المال الإنتاجي: تغدو رأسمالاً متغيراً كمنيع لفائض 
القيمة» وجزءاً مكورّناً سيّالاً [دائراً] لرأس المال الإنتاجي من ناحية دوران القيمة - 
رأسمال المنفقة عليه. ويما أن سميث يخلط هنا رأس المال الدائر برأس المال السلعي» 
فإنه لا يستطيع أن يُدرج قوة العمل في باب رأس المال الدائر عنده. لذلك يبدو رأس 
المال المتغير» عندهء في شكل السلع التي يشتريها العامل بأجوره». أي في شكل وسائل 
العيش. وفي هذا الشكل» كما يرى سميث» تنتمي القيمة ‏ رأسمال المنفقة على الأجور 
إلى رأس المال الدائر. غير أن ما يُدمج في عملية الإنتاج هو قوة العمل» هو العامل 
نفسهء لا وسائل العيش التي يقيم بها أوده. حقاء لقد رأينا (رأس المال. الكتاب 
الأول» الفصل الحادي والعشرون) أن تجديد إنتاج العامل ذاته عن طريق ما يقوم به من 
استهلاك فردي يشكل؛ من وجهة نظر المجتمع» جزءاً من عملية تجديد إنتاج رأس المال 
الاجتماعي. بيد أن هذا لا ينطبق على عملية إنتاج مفردة قائمة بذاتهاء هي موضع 
دراستنا هنا. إن «القدرات النافعة المشتراة» (21111165 1نااء115 220 11560اوء3) (ص 187) 
التي يُدرجها سميث في باب رأس المال الأساسي تؤلف. في الواقع» الأجزاء المكوّنة 
لرأس المال السيّال [الدائر] لأن هذه القدرات هي «قدرات» العامل المأجورء الذي باع 
عمله سوية مع قدراته (65]ذائ26). 

لقد ارتكب سميث خطأ كبيراً بتقسيمه مجمل الثروة الاجتماعية إلى: 1) رصيد 
الاستهلاك المباشر و2) رأسمال أساسي و3) رأسمال دائر. وحسب ذلك ينبغي أن يُقسَم 
مجمل الثروة إلى: 1) رصيد استهلاك لا يؤلف جزءاً من رأس المال الاجتماعي الناشط 
رغم أن أقساماً منه يمكن أن تؤدي باستمرار وظيفة رأسمال. و2) رأسمال. بناء على 
ذلك يقوم جزء من الثروة بمثابة رأسمال» ويقوم الجزء الآخر بمثابة لا رأسمال» أي 
بمثابة رصيد للاستهلاك. وتظهر هناء إذن» ضرورة لا فكاك منها تفرض أن يكون كل 
رأسمال إما أساسياً أو سيّالاً [دائراً]» شيء أشبه بالضرورة الطبيعية التي تفرض على كل 
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قرد من اللبائن أن يكون إما ذكرا آو أنثى: «ولكن سبق أن رآينا أن التضاد بين رآمن 
المال الأساسي والسيّال [الدائر] لا ينطبق إلا على عناصر رأس المال الإنتاجي»: وأنه 
يوجد إلى جانبهما مقدار هام جداً من رأس المال ‏ رأس المال السلعي والنقدي ‏ يمثل 
في شكل لا يستطيع أن يكون معه لا أساسياً ولا سيّالاً [دائراً]. 
وبما أن كتلة منتوجات الإنتاج الاجتماعي برمتها تتداول على الأساس الرأسمالي في 
السوق كرأسمال سلعيء باستثناء ذلك الجزء من المنتوجات الذي يستخدمه المُنتج 
الرأسمالي المفرد ثانية في شكله الطبيعي كوسائل إنتاج مباشرة» من دون أن يبيعه أو 
يشتريه» فمن الجلي أن العناصر الأساسية والسيّالة [الدائرة] من رأس المال الإنتاجي» 
إغبافة .إلى عميم “عناضر .رضيد الاسنهلاك إنما تستمد من راس المال السلعي. :هذا له 
يعني في الواقع سوى القول إن كلاً من وسائل الإنتاج ووسائل الاستهلاك تظهر على 
أساس الإنتاج الرأسمالي؛: كرأسمال سلعي أولاًء حتى لو كان يُزْمع استخدامها لاحقاً 
كوسائل إنتاج أو استهلاك» تماماً مثلما أن قوة العمل نفسها تظهر في السوق كسلعةء 
رغم أنها لا تظهر كرأسمال سلعي. 
من هنا منبع اختلاط جديد في الأمور عند سميث. فهو يقول: 
لمن هذه الأجزاء الأربعة» (15ئم عناه؟ عدعط) 4ه) 
(لرأس المال الدائر (1181أصده عمتغةأداعيك)» أي لرأسن المال في شكليه السلعي والنقدي 
اللذين يلازمان عملية التداول ‏ أي الجزءين اللذين يحولهما آدم سميث إلى أربعة حين يمايز 
الأجزاء المكوّنة لرأس المال السلعي مرة أخرى على أساس القوام المادي). 
«هناك ثلاثة أجزاء ‏ المؤن» والمواد والمنتوجات الناجزة» نسحب 
منه بانتظام سنوياً أو على فترات أطول أو أقصرء لتوضع إما في رأس 
المال الأساسي» أو في الخزين الإحتياطي المعد للاستهلاك الآني. وكل 
رأسمال أساسى إنما يستمد أصله ويتطلب رفده باستمرار من رأسمال 
دائر. وإن سائر الآلات وأدوات العمل النافعة تنشأ في الأصل من رأس 
المال الدائر الذي يقدم المواد التي تصنع منها هذه ويقدم وسائل العيش 
للعمال الذين يصنعونها. بل إنها تتطلب النوع نفسه من رأس المال أيضاً 
لإصلاحها دوماً» (ص 188). 
تعطال عقة ,1011 لعطنتصة 3220 ,1022121215 ,كمه151ا20م - عمعغط)" 
1 19تداناوة: ,6210م 502162 عه عععده1 2 صذاعه '3اامناضقة 
علء0غ5 عغطا صذ عه ,لقغختصق 1:0 عغطا ص معطا لععهام لصضة ,11 مده 


طغمط 15 لمغأمقه 11:20 برعا .102 ملتناكصمء 02601916تمنا 10 لعلجرعوع1 
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2:11لأممه ع5 10 وعتتنتوع1 220 ,جرم لمبااعرعل ‏ 21197ستعته 
220 و5عصتطع22 انااءونا [لةى .1121م2ه 28نأداتاءعيهت 2 ,لاط 01160مطناة 
23 ده 1760معل لإالقماع ته ع35 15204 01 5أ2عم1 تاوصا 
220 عنة لإعطا طعتطى 1ه 215ممة222 عطا 5عطكتصميظة طعتطت ملمختمي 
11 .لتغطا عل222 عطللزا معدعاره عط 01 ع220معاستهجطد عطا كمه 
ها طتعغط) «جرعء1 10 20لا عصتدد عط 01 121أصده 2 ,100 ,عمتباوعم 

(.188 .م) ".كتدوع امقاقدمء 


وباستثناء ذلك الجزء من المنتوج الذي يستخدمه المنتجون ثانية بصورة مباشرة وعلى 
الدوام كوسائل إنتاج» فإن المبدأ العام الآتي ينطبق على الإنتاج الرأسمالي: إن سائر 
المنتوجات تذهب إلى السوق كسلعء وبالتالي فإنها تقوم بالتداول لأجل الرأسمالي 
بوصفها الشكل السلعي لرأسماله؛ أي كرأسمال سلعي. سواء كان الشكل الطبيعي أو 
القيمة الاستعمالية لهذه المنتوجات يمكّنها من أو يفرض عليها أن تؤدي وظيفة عناصر 
لرأس المال الإنتاجي (في عملية العمل) أي وظيفة وسائل إنتاج» وبالتالي وظيفة عناصر 
أساسية أو سيّالة [دائرة] من رأس المال الإنتاجي؛ أو أن هذه المنتوجات تستطيع أن 
تخدم فقط كمواد استهلاك فردي لا كوسائل استهلاك إنتاجي. إن سائر المنتوجات تُطرح 
في السوق بوصفها سلعاًء لذا فإن كل وسائل الإنتاج ومواد الاستهلاك» وكل عناصر 
الاستهلاك الإنتاجي والاستهلاك الفردي» ينبغي أن تُسحب ثانية من السوق عن طريق 
شرائها بوصفها سلعاً. إن هذه المسلّمة البديهية (1572ناة) صحيحة بالطبع. وهي تنطبق» 
لهذا السبب» على العناصر الأساسية انطباقها على العناصر السيّالة [الدائرة] لرأس المال 
الإنتاجي» أي تنطبق على وسائل العمل انطباقها على مواد العمل بكل الأشكال. (يجري 
نسيان أن هناك عناصر من رأس المال الإنتاجي تقدمها الطبيعة وهي ليست منتوجات 
عمل). إن الآلة تشترى من السوق شأن القطن. ولكن لا يترتب على ذلك» بأي حال» 
أن كل رأسمال أساسي ينبع بالأصل من رأسمال سيّال [دائر]ء فذلك ينبع من خلط 
سميث بين رأسمال التداول ورأس المال السيّال أو الدائرء أي رأس المال غير 
الأساسي. زد على ذلك أن سميث يدحض ننفسه بنفسه. فالآلات باعتبارها سلعة تؤلف» 
حسب رأيه هو بالذات» جزءاً من رأس المال الدائر المذكور في البند الرابع. لذلك فإن 
القول بأنها تنبع من رأس المال الدائر لا يعني سوى أنها كانت تقوم بوظيفة رأسمال 
سلعي قبل أن تقوم بوظيفتها كآلاتء بيد أنها تنشأ مادياً من نفسهاء تماماً شأن القطن» 
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كعنصر سيّال [دائر] من رأسمال صاحب مصنع الغزول» الذي ينشأ من القطن المتداول 
في السوق. ولكن إذا كان سميث يستخلص رأس المال الأساسي» في شروحه اللاحقة» 
من رأس المال السيّال [الدائر]ء مستنداً في ذلك إلى أن بناء الآلات يقتضي عملاً ومواد 
أولية» فإن بناء الآلات يقتضي وسائل عمل» أي يقتضي توافر رأسمال أساسي في المقام 
الأولء وأن صنع المواد الأولية يقتضي هو الآخر توافر رأسمال أساسيء» كالآلات وما 
إلى ذلك» في المقام الثاني» نظراً لأن رأس المال الإنتاجي يتضمن دوماً وسائل عمل 
ولكنه لا يتضمن على الدوام مواد عمل. ويقول سميث بنفسه عقب ذلك تماماً : 
«إن الأرض» والمناجم» ومصائد السمك». تتطلب في آنٍ معاً رأسمالاً 
آساسياً ودائرا يدق 'استكمازهاة: 
لقصهة 0< 2 طامط 211 عكتناوء ,5عقمعط115 220 ,5عصلط ,205م[آ» 
.«لتاعطا عند كلانه 10 [أقأاممهء مله مجه 
(وبهذا يعترف أن إنتاج المواد الأولية لا يتطلب رأسمالاً سيّالاً [دائراً] فحسب بل 
ووأشنالا أساميا أنقيا) 
«كما أن (هنا إعوجاج جديد) ما تغلّه هذه من منتوج يعرّض ببعض 
الربح» لا رؤوس الأموال تلك فحسبء. بل جميع رؤوس الأموال 
الأخرى في المجتمع؛ (ص 188). 
205 0219 201 ,2011م 2 طغات و5عع13معء؟ ع6 2001م تغط (...)اس«لصهة» 
.(2.158) .«براءةع50 ا كاعطاه 186 ]له قالط فأهاتمهةء 
إن هذا القول أعوج برمته. فما تدرّه هذه من منتوج يقدم المواد الأولية والمواد 
المساعدة. إلخ» لجميع الفروع الصناعية الأخرى. أما قيمتها فلا تعرّض قيمة جميع 
رؤوس الأموال الاجتماعية الأخرى» بل تقتصر على تعويض القيمة ‏ رأسمال الخاصة 
بها (+ فائض قيمة). تارةً أخرى» يستعيد سميث ذكرى الفيزيوقراطيين. 
وإذا ما نظرنا إلى الأمور من وجهة النظر الاجتماعية» فإنه لمن الصائب أن ذلك 
الجزء من رأس المال السلعي الذي يتألف من منتوجات لا يمكن أن تخدم إلا كوسائل 
عمل سوف يقوم فعلاًء إن عاجلاً أو آجلاء بوظيفة وسائل عمل - إذا لم تكن وسائل 
العمل هذه عديمة النفع ولم تكن غير قابلة للبيع؟ بتعبير آخر ما إن تكت وسائل العمل» 
على أساس الإنتاج الرأسمالي» عن أن تكون سلعاًء حتى تغدو وفقاً لغرضها عناصر 
فعلية من الجزء الأساسي لرأس المال الإنتاجي الاجتماعي. 
هنا يبرز فارق نابع من الشكل الطبيعي للمنتوج. 
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فآلة الغزلء على سبيل المثال» لا تمتلك أيما قيمة استعمالية ما لم تُستخدم في 
الغزل» ما لم تقم بوظيفة عنصر إنتاج؛ أي أنها عند معاينة الأمر من وجهة نظر 
رأسمالية» لا تقوم بوظيفة جزء أساسي مكوّن لرأس المال الإنتاجي. غير أن آلة الغزل 
شيء منقول. ويمكن تصديرها من البلد الذي أنتجهاء لتّباع في الخارج على نحو مباشر 
أو غير مباشر سواء لقاء مواد أولية» إلخ» أم لقاء شمبانيا. في هذه الحالة تكون الآلة قد 
عملت في بلد المنشأ كرأسمال سلعي فقطء لا كرأسمال أساسي قطء ولا حتى بعد 

مقابل ذلك هناك منتوجات موضعية بسبب التحامها بالأرض» ولا يمكن أن تستخدم 
ِلّا موضعياً في المكان ذاته. كمباني المصانع. وسكك الحديد. والجسورء والأنفاق» 
والترسانات» إلخ» ومنشآت تحسين التربة» وما إلى ذلك» ولا يمكن تصديرها جسدياً 
بشحمها ولحمهاء فهي غير منقولة. فأما ألا تجد استعمالاً لهاء وإما عليها أن تقوم» بعد 
بيعهاء بوظيفة رأسمال أساسي في البلد الذي أنتجها. وبالنسبة للمُنتج الرأسمالي الذي 
يضارب فيشيد المصانع ويستصلح الأراضي لكي يبيعهاء تمثّل هذه الأشياء شكلاً 
لرأسماله السلعي» أو أنهاء حسب آدم سميث» شكلاً لرأسماله الدائر. أما عند النظر إلى 
هذه الأشياء من وجهة المجتمع بأسره فينبغي لها أن تقوم. في نهاية المطاف بوظيفة 
رأسمال أساسي في ذلك البلد نفسهء وفي عملية الإنتاج المسمّرة مكانياً بموضعهاء لكي 
لا تظل عديمة النفع. ولا يترتب على ذلك أبداً أن الأشياء غير المنقولة هي بذاتها 
رأسمال أساسي» فقد تنتمي» كمنازل السكن وسوى ذلكء. إلى رصيد الاستهلاك؛ وفي 
هذه الحالة لا تدخل عموماً في رأس المال الاجتماعي» رغم أنها تؤلف عنصراً من 
الثروة الاجتماعية التي لا يشكل مجمل رأس المال سوى واحدٍ من أجزائها. إن منتج 
هذه الأشياء» إن استعرنا تعبير سميث» يحقق من بيعها ربحاً. إذن فهي رأسمال دائر! 
والشخص الذي يستخدمها عملياًء أي شاريها الأخيرء لا يستطيع أن يستعملها إلا 
بتشغيلها في عملية الإنتاج. إذن فهي رأسمال أساسي! 

إن سندات الملكية» كأسهم سكك الحديد مثلاً. يمكن أن تنتقل من يد إلى أخرى كل 
يوم» ويجني مالكها الربح ببيعها حتى في بلدان أجنبية» وبذا يمكن تصدير سندات 
الهلكية؛ أما سكك الحديد فلا. مع ذلك يتعين على هذه الأشياءء في مثل هذه الحالة» 
إما أن تخدم كجزء أساسي من رأس المال الإنتاجي في البلد الذي تمكث فيهء أو أن 
تهجع خامدة. وعلى غرار ذلك يمكن للصناعي 1 أن يجني ربحاً ببيع مصنعه إلى الصناعي 
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بء إلا أن ذلك لا يمنع قيام المصنع الآن بوظيفة رأسمال أساسي» كما كان حاله من 
وعليه» فإن وسائل العمل الثابتة موضعياً في المكان والتي لا يمكن فصلها عن الأرض 
ينبغي أن تخدم حتماً وفقاً لغرضهاء بصفة رأسمال أساسي في ذلك البلد الذي تُلصق به 
رغم أن هذه الوسائل قد تؤدي وظيفة رأسمال سلعي بالنسبة لمُنتِجها ولا تؤلف أيا من 
عناصر ما عنده من رأسماله الأساسي (الذي يتألف» بالنسبة له.» من وسائل العمل 
اللازمة لتشييد المباني ومد خطوط سكك الحديدء إلخ). ولكن ذلك لا يترتب عليه 
الإستنتاج المعاكس القائل بأن رأس المال يتألف بالضرورة من أشياء غير منقولة. 
فالباخرة» والقاطرة» لا مفعول لهما إِلَّا بالحركة» مع ذلك فإنهما تؤديان وظيفة رأسمال 
أساسي لا بالنسبة لمن أنتجهماء بل بالنسبة لمن يستخدمهما. من جانب آخر هناك أشياء 
مثبتة فعلاً في عملية الإنتاج» فتحيا وتموت فيهاء ولا تغادرها قط ما إِنْ تدخلهاء وهي 
تؤلف أجزاء مكوّنة سيّالة [دائرة] لرأس المال الإنتاجي. مثال ذلك الفحم المستهلك في 
تشغيل الآلات خلال عملية الإنتاج» والغاز المستخدم لإنارة مباني المصنع» إلخ. فليست 
هذه الأشياء سيّالة [دائرة] لأنها تخرج بجسمها من عملية الإنتاج بمعية المنتوج لتمضي 
في التداول كسلعةء بل لأن قيمتها تدخل كلياً في قيمة السلعة التي تسهم في إنتاجهاء 
وبالتالي يتعين تعويضها كلياً عن طريق بيع السلعة. 
هناك عبارة أخرى فى الفقرة الأخيرة التى اقتبسناها عن سميث» جديرة بالملاحظة: 
قوانن الغال الذاعر :الذي يقم. 6 ادل العيش تلعمال الذين 
يصنعونها» (الآلات». إلخ.). 
عغطا 01 222121622266 عغطا ...5ع طختصعية طعتط [مخاصقه ع 0اأدايءك ذ» 
(.عأة تاعصتط8425) .«صسعغطا ععلهمم مطننا معدس1 م1 


لقد أصاب الفيزيوقراطيون» بإدراج ذلك الجزء من رأس المال الذي يسلّف في 
الأجورء فى باب التسليفات السئوية (165إعناههة 5عءهة37) التى تقفف في تضاد مع 
التسليفات الأصلية (2110109765:م 8782065). ونجد من ناحية أخرى أن الفيزيوقراطيين لا 
يدرجون قوة العمل ضمن الجزء المكوّن لرأس المال الإنتاجي الذي يستخدمه المزارع» 
بل يدرجون وسائل العيش «(«وسائل عيش العمال» عط 01 عمصهمةءاستهقم عطغ» 
«معدا:ه* كما يسميها آدم سميث) التي تُعطى إلى العمال الزراعيين. وهذا يرتبط تماما 
مع مذهبهم الخاص. فهم يرون أن ذلك الجزء من القيمة الذي يضيفه العمل إلى المنتوج 
(شأن ذلك الجزء من القيمة الذي تضيفه المواد الأولية وأدوات العمل إلى المنتوجء 
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وباختصار كل المكوّنات المادية لرأس المال الثابت) لا يساوي غير قيمة وسائل العيش 
المدفوعة للعمال والتي يستهلكونها بالضرورة للحفاظ على وضعهم كقوى عاملة. إن 
مذهب الفيزيوقراطيين بالذات هو العقبة التي حالت دون اكتشافهم الفارق بين رأس المال 
الثابت ورأس المال المتغير. فإذا كان العمل هو مُنتج فائض القيمة (علاوة على تجديد 
إنتاج سعره بالذات) فإنه يفعل ذلك في الصناعة تماماً كما في الزراعة. ولكن بما أن 
العمل»ء حسب مذهب الفيزيوقراطيين» لا ينتج فائض قيمة إلا في فرع واحد من فروع 
الإنتاج» ألا وهو الزراعة» فإن فائض القيمة هذا لا «ينبثق» من العمل بل من النشاط 
الخاص (المشارك) للطبيعة في هذا الفرع من الإنتاج. ولهذا السبب لا غيره فإن العمل 
الزراعي» في نظرهم عمل مُنتِج: خلافاً لسائر أنواع العمل الأخرى. 

ويصئّف آدم سميث وسائل عيش العمال كرأسمال دائر في تضاد مع رأس المال 
الأساسي وذلك: 

1) لأنه يخلط رأس المال السيّال [الدائر]ء المتضاد مع رأس المال الأساسي». 
بأشكال أخرى من رأس المال ملازمة لمجال التداول» أي برأسمال التداول» وهو خلط 
ورئه الاقتصاديون الآخرون من بعده دون تمحيص نقدي. فهو يخلط إذن رأس المال 
السلعي بالجزء السيّال [الدائر] المكوّن لرأس المال الإنتاجي؛ وعندئذ يكون بديهياً أنه 
حيئما يرتدي المنتوج الاجتماعي شكل سلعة؛ لا يمكن الحصول على وسائل عيش 
العمال وغير العاملين على حد سواءء وعلى مواد العمل ووسائل العمل إِلّا من رأس 
المال السلعي. ش 

2 ولكن تصورات الفيزيوقراطيين ملحوظة هي الأخرى عند سميث» رغم أنها تتناقض 
مع العنصر الجوّاني» ‏ العلمي حقا ‏ في دراسته. 

إن رأس المال المسلّف يتحوّل عموماً إلى رأسمال إنتاجي» أي يرتدي شكل عناصر 
إنتاج هي ذاتها منتوج عمل سابق (بما في ذلك قوة العمل). ولا يمكن لرأس المال 
المسلّف أن يؤدي وظيفته في عملية الإنتاج إِلّا في هذا الشكل. وإذا استبدلنا قوة العمل 
نفسها التي حُوّل إليها الجزء المتغير من رأس المال» بوسائل عيش العامل» فمن الواضح 
أن وسائل العيش هذهء بما هي عليهء تلعب في عملية تكوين القيمة» نفس دور عناصر 
رأس المال الإنتاجي الأخرىء مثل المواد الأولية وعلف دواب الجر وما إلى ذلك» 
وهذا هو السبب الذي جعل آدم سميث» يضعها جميعاً على قدم المساواة في إحدى 
الفقرات التي اقتبسناها آنفاًء مقتفياً أثر الفيزيوقراطيين. إن وسائل العيش لا تستطيع هي 
ذانها. أذ تزيد قببتها أوتفيفإليهاا فافض قيبنة: تقينة هله الوسائل». شان قم اضر 
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رأس المال الإنتاجي الأخرى» تستطيع أن تعاود الظهور في قيمة المنتوج ليس إلَا. فهي 
لا تستطيع أن تضيف إلى المنتوج قيمة أكثر مما تملك. وهي شأن المواد الأولية 
والمنتوجات نصف المصئعة» إلخ» لا تختلف عن رأس المال الأساسي المؤلف من 
وسائل العمل إلا في كونها تُستهلك كلياً في المنتوج الذي تسهم في تكوينه (على الأقل 
بحدود ما يتعلق الأمر بالرأسمالي الذي يدفع لقاءها) وأنه يتعين لذلك تعويض قيمتها 
كاملة» في حين أن هذا لا يجري إلا تدريجياً. على دفعات» بالنسبة لرأس المال 
الأساسي. وعلى هذا فإن ذلك الجزء من رأس المال الإنتاجي الذي سلف في قوة العمل 
(أو في وسائل عيش العامل) لا يختلف هنا عن بقية العناصر المادية الأخرى لرأس المال 
الإنتاجي إِلّا من الناحية المادية» لا من ناحية دوره في عملية العمل وعملية إنماء القيمة. 
فهو لا يتميز إلا في كونه يندرج تحت مقولة رأس المال الدائر» سوية مع جزء من 
العناصر الموضوعية المكوّنة للمنتوج («المواد» «021611215» كما يسميها سميث 00 
في تضاد مع الجزء الآخر من العوامل الموضوعية المكوّنة للمنتوج». الجزء الذي يندرج 
تحت مقولة رأس المال الأساسي. 

ورغم أن رأس المال المُنفق على الأجور ينتمي إلى الجزء السيّال [الدائر] من رأس 
المال الإنتاجي؛ ويشاطر بعضاً من العوامل المادية» المكوّنة للمنتوج كالمواد الأولية 
وغيرهاء صفة السيولة هذه في تضاد مع الجزء الأساسي من رأس المال الإنتاجي» فإن 
هذه الحقيقة لا علاقة لها إطلاقاً بالدور الذي يلعبه هذا الجزء المتغير من رأس المال في 
عملية إنماء القيمة» في تضاد مع الجزء الثابت منه. فهي لا تتعلق إلا بطريقة تعويض هذا 
الجزء المسلّف من القيمة ‏ رأسمال» وتجديدهء وتجديد إنتاجه من قيمة المنتوج» بواسطة 
التداول. إن شراء قوة العمل والأفعال المتكررة لشرائها تنتمي إلى عملية التداول. ولكن 
القيمة المُنفقة على قوة العمل تتحوّل» في عملية الإنتاج فقطء. (بالنسبة للرأسمالي لا 
للعامل) من مقدار ثابت محذد إلى مقدار متغيرء وعلى هذا النحو دون غيره تتحوّل القيمة 
المسلّفة إلى قيمة ‏ رأسمال؛ إلى رأسمالء إلى قيمة تنمّي قيمتها ذاتياً. ولكن بما أنهم 
يضعون» على غرار آدم سميث؛» القيمة المنفقة على وسائل عيش العمال» بدلا من القيمة 
المنفقة على قوة العمل» في باب الجزء السيّال [الدائر] من رأس المال الإنتاجي» يغدو 
من المستحيل إدراك الفارق بين رأس المال المتغير ورأس المال الثابت» وإدراك عملية 
الإنتاج الرأسمالي بوجه عام. إن تعريف هذا الجزء من رأس المال على أنه رأسمال 
متغير يقف في تضاد مع رأس المال 'الثابت المنفق على العوامل الشيئية المكوّنة للمنتوج» 
يُدفن هنا تحت ركام التعريف القائل بأن ذلك الجزء من رأس المال الذي أنفق على قوة 
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العمل ينتمي» من ناحية الدوران» إلى الجزء السيّال [الدائر] من رأس المال الإنتاجي. 
ويكتمل هذا الدفن بإدراج وسائل عيش العامل» بدلاً من قوة العمل» ضمن عناصر رأس 
المال الإنتاجي. فسيّان إن كانت قيمة قوة العمل تسلّف بالنقد» أم على نحو مباشرء 
بوسائل عيش . غير أن الحالة الأخيرة لا يمكن أن تَرِد على قاعدة الإنتاج الرأسمالي إلا 
على منيدلالا 2 

وإذ ثبت آدم سميث تعريف رأس المال الدائر كمحدّد لطابع القيمة ‏ رأسمال المنفقة 
على قوة العمل وهو تعريف مأخوذ من الفيزيوقراطيين من غير المقدمة المنطقية 
للفيزيوقراطيين - فقد أفلح في القضاء على قدرة خلفائه في إدراك أن الجزء المُنفق من 
رأس المال على قوة العمل هو رأسمال متغير. لقد أخفقت أفكار أكثر عمقاً وصواباً 
نثرها سميث نفسه في أماكن أخرىء وكانت الغلبة لهذا الخطأ بالذات. والحقء أن كُتَاباً 
آخرين من بعدهء تمادوا إلى أبعد من ذلك: فلم يكتفوا بجعل اصطلاح رأس المال الدائر 
التحديد الحاسم لذلك الجزء المُنفق من رأس المال على قوة العمل» ‏ بوصفه متضاداً 
مع رأس المال الأساسي» بل جعلوا من انفاقه على وسائل عيش العمال التحديد 
الجوهري له كرأسمال دائر. ومن هنا ينبثق بالضرورة المذهب الذي يرى بأن رصيد 
العمل”*؟ المتكرّن من وسائل العيش الضرورية» إنما يمثّل مقداراً معيئاء يقيّد مادياً حصة 
العمال في المنتوج الاجتماعي» من جهة» ولكن يجبء. من جهة أخرىء انفاقه بالكامل 
في شراء قوة العمل. 


(24) أما إلى أي مدى سدّ آدم سميث على نفسه الطريق لفهم دور قوة العمل في عملية إنماء القيمة» 
فذلك ما تبينه الجملة التالية التي تضع عمل العمال؛ بروح الفيزيوقراطيين تمامأء على قدم 
المساواة مع عمل دواب الجر. «ليس أجراؤه» (أجراء المزارع) «وحدهم عاملين مُنتجين؛ 
فحيوانات الجرّ هي كذلك أيضاً؛ (الكتاب الثاني» الفصل الخامس» ص 243). 

(#) [ماركس]ء رأس المالء المجلد الأول»ء ص639-636: [الطيعة العربيةء ص 754-750]. [ن. 


ع]. 
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الفصل الحادي عشر 


نظريات رأس امال الأساسى والدائر 
ريكاردو 


لا يسوق ريكاردو الفارق بين رأس المال الأساسي والدائر إلا لمجرد توضيح 
الاستثناءات في قانون القيمة» نعني بالتحديد الحالات التي يؤثر فيها «معدل» الأجور 
على الأسعار. ولن نتحدث عن هذه النقطة إِلَّا فى الكتاب الغالك*؟. 
بذ أن الافتقار أصلاً إلى الوضوح يتجلى. من -البداية فى المقازنة السريعة لما يلى: 
إ ضوح من في : 
«هذا الاختلاف في درجة ديمومة رأس المال الأساسي» وهذا التنوع 
في النسب التي يمكن أن يُجمع بها هذان الصنفان من رأس المال»”20. 
وإِنْ تساءلنا عن أي «صنفين من رأس المال» يجري الحديثء» لقيل لنا: 
«كما أن النسب التي يمكن أن يجمع بها بين رأس المال المخصص 
لإعالة العمل» ورأس المال الموظف فى الأدوات والآلات والمبانى» 
5300 لأ ع 2260 0 * 
قد تتباين هي الاخرى . 


(*) المجلد الثالث؛. الفصل الحادي عشر. [ن. برلين]. 
(5) [ريكاردواء هبادىىء ص 25. ,لقاتصةه 2260 5ه واللأطدعدل 2ه عموعل عطا مذ ععمءعي 11ل ونط1» 
,«لعصت] صم ع5 2029 1121مده 01 50115 17970 عطا طعتط؟ 12 ك5م10ئمممعم غطا ص1 لإأعاعة؟ علطا 4تبه 
(25 .ص ردءاواءداعظ ,[هلندعن]]) 
(26) المر جع نفسه 200 ,12601015 522011 10 15 غهطا [قااصردء عط طعتط مز ,ه100 كمهمارمجعه2عم عط1» 
73201051 56 2228 ,1101285ناط 224 19 5تطعقط ,10015 ص1 ل0غاأو؟12 15 أقطا [قغاصرده عطا 


.(© .]) .«لعصاطتمء 
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بتعبير آخر إن رأس المال الأساسي - وسائل العملء» ورأس المال الدائر - رأس 
المال المنفق على العمل. إن «رأس المال المخصص لإعالة العمل» اصطلاح لا معنى 
له» ومستعار من آدم سميث. ويجري هناء من جهةء خلط رأس المال الدائر برأس 
المال المتغيرء أي بذلك الجزء من رأس المال الإنتاجي الذي أنفق على العمل. ولكن 
ينبئق» من الناحية الأخرى» تعريفان خاطئان على نحو مزدوج بسبب عدم استخلاص هذا 
التضاد من عملية إنماء القيمة حيث ينقسم رأس المال إلى رأسمال ثابت ومتغيرء بل من 
عملية التداول (تشوش آدم سميث القديم). 

أولاً - يجري النظر إلى الاختلاف في درجة ديمومة رأس المال الأساسي والاختلاف 
في تركيب مجمل رأس المال المؤلف من جزء ثابت وجزء متغير» على أنهما متماثلان 

بيد أن الاختلاف الثاني يقرر التباين في إنتاج فائض القيمة؛ أما الاختلاف الأول» من 
000 فإنه يقتصرء بقدر ما يتعلق الأمر بعملية إنماء القيمة» على طريقة انتقال قيمة 
معينة من وسائل الإنتاج إلى المنتوج؛ أما بقدر 1 يتعلق الأمر بعملية التداول» فإن هذا 
الاختلاف يقتصر على مدة تجديد رأس المال المُنفق» أو يقتصر إذا ما نظرنا للأمر :من 
زاوية أخرى؛ على المدة التي سُلّف بها رأس المال. وإذا لم يتغلغل المرء في أعلماق 
الآلية الباطنية لعملية الإنتاج الرأسمالية واكتفى»؛ عوضاً عن ذلك» ببحث الظاهرات 
بشكلها النهائي لا أكثرء فإن هذه الاختلافات تتطابق بالفعل. ولدى توزيع فائض القيمة 
الاجتماعي على رؤوس الأموال الموظفة في شتى فروع الإنتاج » نجد أن الاختلافات في 
شتى الفترات الزمنية التى يسلّف بها رأس المال (مثلاً تباين أمد حياة رأس المال 
الأساسي) وتباين التركيب العضوي لرأس المال (وبالتالي تباين تداول رأس المال الثابت 
وتداول رأس المال المتغير) تفعل فعلهاء إذ إنها تسهم إسهاماً متمائلاً في تسوية المعدل 
العام للربح وتحويل القيم إلى أسعار إنتاج. 

ثانياً من وجهة نظر عملية التداول» تقف وسائل العمل» أي رأس المال الأساسي 
في جانب» وتقف مواد العمل والأجور أي رأس المال السيّال [الدائر] في جانب آخر. 
أما“من وجنهة نظ عملة العمل وعملية إنماء القيمة] :قت وسائل الإناج «وسائل العمل 
ومواد العمل) أي رأس المال الثابت في جانب» وتقف قوة العمل أي رأس المال 
العفير فى جاتب اخرا. آنا عالفبية للتركي التضوئ لراس الماك :اران لمان الكنات 
الأول» التضمل 3 البند 2» ص 647*”*' فليس ثمة أي فرق في أن يكون مقدار القيمة 


(*#) [ماركس]ء راس المال. المجلد الأول» الجزء السابع» الفصل الثالث والعشرون» ص 2640 
[الطبعة العربية» ص 756-755]. [ن. ع]. 
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نفسه من رأس المال الثابت مؤلفاً من وسائل عمل كثيرة ومواد عمل قليلة» أم من وسائل 
عمل قليلة ومواد عمل كثيرة؛ فإن التركيب العضوي لرأس المال يتحدد بكليته عبر 
التناسب بين رأس المال المُنفق على وسائل الإنتاج ورأس المال المُنفق على قوة 
العمل. والعكس بالعكس: فمن وجهة نظر عملية التداول» من وجهة نظر الفرق بين رأس 
المال الأساسي ورأس المال الدائر لا أهمية بتاتاً بأية نسب ينقسم مقدار معين من قيمة 
رامن المنال الداتن إلى واف همل واحوون قوت ووه «الحظي الاولي» أدرجت هراك العمل 
ضمن نفس المقولة مع وسائل العمل وذلك في تضاد مع القيمة ‏ رأسمال المنفقة على 
قوة العمل. ومن وجهة النظر الثانية أدرج ذلك الجزء من رأس المال الذي أنفق على قوة 
العمل في مقولة واحدة مع الجزء الآخر المُنفق على مواد العمل» وذلك في تضاد مع 
ذلك الجرء مم رابى'المال الذق أنتق علق ونال العمل , 

نذنك فإن ذلك الجر من العيمة ت.راستتال» الذي افق على مزاة الحمل (المواد 
الأولية والمواد المساعدة) لا يظهرء عند ريكاردوء على أي من الجانبين. إنه يختفى 
كلياً . فهو لا يصلح لأن يُدرج في باب رأس المال الأساسي. لأنه بتطايق من سيرك تدعا 
تداوله تطابقاً كلّياً مع ذلك الجزء من رأس المال الذي أنفق على قوة العمل. ولا 
يمكن» من ناحية أخرى» وضعه في باب رأس المال الدائرء لأنه في هذه الحالة تتلاشى 
من تلقاء ذاتها مساواة التضاد بين رأس المال الأساسي ورأس المال الدائر بالتضاد بين 
ذانى التما ا الفادت بوزاني المال عدي بوالجالك أسريكاووق بال من ادم تنيت 
ويحافظ بصمت على مساواة هذين التضادين الاثنين. إن غريزة المنطق عند ريكاردو 
أرهف من أن تفوّت عليه تحسس ذلك» ولهذا السبب يختفي عنده تماماً الجزء المذكور 
من رأس المال. 

تنبغي الإشارة هنا إلى أن الرأسمالي» إذا استعرنا أسلوب الاقتصاد السياسي في 
التعبير» يسلّف رأسماله المنفق على الأجور لآماد متباينة من الزمن» وفقاً للطريقة المتبعة 
في الدفع» أسبوعياً أو شهرياً أم كل ثلاثة أشهر. غير أن العكس تماماً هو ما يحدث في 
الواقع. فالعامل هو الذي يسلّف عمله للرأسمالي طوال أسبوع» أو شهرء أو كل ثلاثة 
أشهرء حسب الطريقة المتبعة في دفع أجوره؛ أسبوعياًء أو شهرياًء أو كل ثلاثة أشهر. 
ولو اشترى الرأسمالي قوة العمل بدلاً من أن يدفع لها بعد استهلاكها أو بتعبير آخرء لو 
أنه دفع للعامل أجور يوم أو أسبوع أو شهر أو ثلاثة أشهر مقدماًء لأمكن القول بأنه 
سلف أجور هذه الفترات. ولكنء, بما أن الرأسمالي يدفع بعد أن يكون العمل قد 
استغرق أياماً أو أسابيع أو أشهراًء عرضاً عن أن يشتريه ويدفع له لقاء المدة التي ينبغي 
أن يستغرقهاء فإن الأمر كله يرقى إلى احلال هذا محل ذاك (0900:م01©) على الطريقة 
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الرأسمالية؛ فالسلفة التي يعطيها العامل للرأسمالي من عمله تستحيل إلى سلفة يعطيها 
الرأسمالي إلى العامل من نقوده. ولا يغير من الأمر أي شيء أن الرأسمالي لا يحصل 
على منتوج عمل العمال إِلَا بعد فترة طويلة أو قصيرة من الزمن نسبياًء تبعاً لاختلاف 
الفترة اللازمة لصنع المنتوج؛ كما لا يغير من الأمر أي شيء أن الرأسمالي يصرف هذا 
المنتوج أو يستعيد من التداول قيمته (سوية مع فائض القيمة المتجسد في المنتوج) إلا 
بعد انقضاء آماد مختلفة» تبعا لاختلاف الفترة اللازمة لتداوله. ولا يكترث البائع بشيء 
حيال ما سيفعله الشاري بالسلعة. ولا يحصل الرأسمالي على الآلة بثمن أقل لأنه يجب 
أن يدفع كل قيمتها دفعة واحدة» بينما لا تعود هذه القيمة إليه من التداول إِلّا تدريجياً 
وعلى دفعات؛ ولا يدفع لقاء القطن أغلى لأن قيمته تدخل برمّتها في قيمة المنتوج الذي 
يُسهم في صنعهء وتُعرَّض كذلك قيمته هذه كلها دفعة واحدة عبر بيع المنتوج. 

دعونا نعود إلى ريكاردو. 

1. إن الخاصية المميزة لرأس المال المتغير تكمن في أن جزءاً محدداً ومعيناً (وبهذا 
المعنى فهو ثابت) من رأس المال» مقداراً معيناً من القيمة (يفترض أنه مساو لقيمة قوة 
العمل» رغم أنه لا يهمنا هنا إن كانت الأجور مساوية» أم أكبرء أم أقل من قيمة قوة 
العمل) يُبادل لقاء قوة تنمّي قيمتها ذاتياً» وتخلق القيمة ‏ ألا وهي قوة العمل التي لا 
تقتصر على تجديد إنتاج قيمتها التي دفعها الرأسمالي» بل تُنتج في الوقت نفسه فائض 
قيمة» تُنتج قيمة لم يكن لها وجود من قبل ولم يُدفع لقاءها أي مُعادل. إن هذه الخاصية 
المميزة للجزء المنفق على الأجور من رأس المالء والتي تميزه من كل النواحي 
(0610© 060)) كرأسمال متغير عن رأس المال الثابت تختفي ما إن ننظر إلى جزء رأس 
المال المنفق على الأجورء من وجهة نظر عملية التداول المحض» فيتجلى عندئذ في 
مظهر رأسمال دائر بإزاء رأس المال الأساسي المنفق على وسائل العمل. ويبرز ذلك ما 
أن يُدرجٍ تحت عنوان واحد ‏ هو رأس المال الدائر ‏ جزء رأس المال المنفق على قوة 
العمل سوية مع جزء رأس المال الثابت المُنفق على مواد العمل» ليوضع مقابل جزء آخر 
من رأس المال الثابت مُنفق على وسائل العمل. وبذا يجري إغفال فائض القيمة كلياًء 
رغم أنها هي بالذات الظرف الذي يحول مقدار القيمة الموظف إلى رأسمال. وبالمثل 
يُغْفل واقع آخرء وهو أن ذلك الجزء من القيمة الذي يضيفه رأس المال المُنفق على 
الأجور إلى المنتوج» إنما هو جزء من القيمة أنتج مجدداً (وبالتالي تم تجديد إنتاجه 
فعلياً)» في حين أن جزء القيمة الذي تضيفه المواد الأولية إلى المنتوج لا يُنتج مجدداء 
أي لم يجدد إنتاجه فعلياً بل يُصان ويُحفظ في قيمة المنتوج لا أكثرء أي أنه يقتصر على 


25352 


الفصل الحادي عشر: نظريات راس المال الاساسي والدائر ريكاردو 


العودة إلى الظهور ثانية كجزء مكوّن لقيمة المنتوج. والفارق كما يتجلى الآن من وجهة 
نظر التضاد بين رأس المال السيّال [الدائر] والأساسي» يكمن فيما يلي فقط: أن قيمة 
وسائل العمل المستخدمة في إنتاج السلعة لا تدخل في قيمة هذه السلعة إِلَّا على دفعات» 
ولذلك لا تُعوّضء من بيع هذه السلعة إلا على دفعات» وبالتالي فإنها لا تُعوّض» عموماً 
إلا على دفعات وبصورة تدريجية. ومن جهة أخرى فإن قيمة قوة العمل ومواضيع اعد 
(المواد الأولية» إلخ) المستخدمة في إنتاج السلعة تدخل كلَياً في هذه السلعةع عون 
كلّياً من خلال بيعها. وبهذا المعنى» يعرض أحد جزءي رأس المال نفسهء من وجهة 
عملية التداول وفي حدودهما: فته راتوالا أمناناء آنا الآخر حرق فته فراسجال 
سيّال أو دائر. وما تنطوي عليه الحالتان مقصورٌ على نقل قيمة معينة مسلفة إلى المنتوج 
وتعويض هذه القيمة ثانية ببيع المنتوج. والفارق الوحيد يقوم الآن في أن نقل القيمة» 
وبالتالي تعويض القيمة أيضاًء يجري على دفعات وبالتدريج في إحدى الحالتين» ودفعة 
واحدة في الحالة الأخرى. ومع ذلك يمحّي الفارق الحاسم بين رأس المال المتغير 
ورأس المال الثابت» أي ينطمس كل سرّ تكوين فائض القيمة» وكل سر الإنتاج 
الرأسمالي» أي تنطمس الظروف التي 7 تال فيها معينة والأشياء التي تتمثل فيها هذه 
القيم» إلى رأسمال. فلا يبقى من فارق بين جميع الأجزاء المكوّنة لرأس المال سوى 
نمط تداول كل منها (وبالطبع فإن تداول السلعة مقصور على قيمة معينة موجودة 
بالأصل)؛ غير أن رأس المال المُنفق على الأجور يتشابه في نمط تداوله الخاص مع 
جزء آخر من رأس المال مُنفق على المواد الأولية» والمنتوجات نصف المصئعة» والمواد 
المساعدة» ويقف في تضاد مع الجزء المُنفق على وسائل العمل من رأس المال. 

وعليه؛ فمن المفهوم لماذا كان الاقتصاد السياسي البورجوازي يتمسك غريزياً بخلط 
آدم سميث مقولتي «رأس المال الثابت» و «رأس المال المتغير» بمقولتي «رأس المال 
الأساسي»». و «رأس المال الدائر»» وينقل هذا الخلط من دون تمحيص نقدي» من جيل 
لآخرء على مدى قرن كامل : تقريياً. فالاقتصاد السياسي البورجوازي لم يعد يميّز قط 
راس اتمال التتفق فلن الأجرر عن ذلك العزة :من راس المال الذئ: أتنق على المواذ 
الأولية» بل يقتصر على تمييز الأول» شكلياً» عن رأس المال الثابت ‏ وذلك من ناحية 
دخوله إلى التداول بواسطة المنتوج على دفعات أم دفعة واحدة. وبذلك فقد دمّر بضربة 
واحدة الأساس الضروري لإدراك الحركة الفعلية للإنتاج الرأسمالي» وللإستغلال 
الرأسمالي سواء بسواء. وحخصرت المسألة في عودة القيمة المسلّفة إلى الظهور مجدداً. 

إن هذا الخلط الذي تقبّله ريكاردو من آدم سميث بلا تمحيص نقدي» يعيقه عن تطوير 
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نظريته بانسجام. فهو يعيقه أكثر مما يعيق التبريريين اللاحقين الذين يساعدهم»؛ على 
العكس» هذا الخلط للمفاهيم» بل إنه يعيقه بدرجة أكبر من آدم سميث نفسه لأن ريكاردو 
على نقيض سميث يتبع من حيث جوهر الأمرء مذهب سميث الباطني في مواجهة مذهبه 
الظاهري”*'» يطور نظريته حول القيمة وفائض القيمة على نحو أكثر انسجاماً وسطوعاً. 

ولا نجد أثراً لهذا الخلط عند الفيزيوقراطيين. فالفارق بين التسليفات السئوية 
(3251161165 317382665) والتسليفات الأصلية (1201119765م 2722065) عندهم يتعلق حصر ا 
بالفترات الزمنية المختلفة اللازمة لتجديد إنتاج مختلف الأجزاء المكوّنة لرأس المال» 
وبخاصة رأس المال الزراعي» في حين أن وجهات نظرهم حول إنتاج فائض القيمة تؤلف 
جزءا نظرياً منتقلاً عن هذا التمييد :وهو بالضبط ذلك الجرء اللي يبرزونه بوضفه: نقطة 
الذروة في نظريتهم. ولكنهم لا يفسرون نشوء فائض القيمة من رأس المال بما هو عليه؛ 
بل يعزون هذا النشوء إلى مجال معين واحد من مجالات الإنتاج التي ينشط فيها رأس 
المال» ألا وهو الزراعة. 

2. إن ما هو جوهري في تعريف رأس المال المتغيرء ‏ وبالتالي في تحديد أي تحوّل 
لمقدار معين من القيمة إلى رأسمال - يتمثل في أن الرأسمالي يُبادِل مقداراً محدداً ومعيناً 
(وبهذا المعنى مقداراً ثابتاً) من القيمة مقابل القوة الخالقة للقيمة» يُبادِل مقداراً معيناً من 
القيمة مقابل إنتاج القيمة» مقابل عملية نموها ذاتياً. وسواء دفع الرأسمالي للعامل نقداً أم 
وسائل عيش فذلك لا يغير من هذا التعريف الجوهري شيئاً. فكل ما يتغير هو نمط 
وجود القيمة التي سلّفها الرأسمالي: والتي تتخذ في الحالة الأولى» شكل نقد يشتري به 
العامل لنفسه وسائل العيش من السوق» وتتخذ في الحالة الثانية» شكل وسائل عيش 
يستهلكها على نحو مباشر. ويفترض الإنتاج الرأسمالي المتطورء في الواقع» أن الدفع 
للعامل يجري بالنقدء مثلما أن هذا الإنتاج يفترض بوجه عامء أن عملية الإنتاج تتحقق 
بتوسط عملية التداول» وبالتالي فإنه يفترض وجود الاقتصاد النقدي. بيد أن خلق فائض 
القيمة» وبالتالي تحويل مقدار القيمة المسلّف إلى رأسمال. لا ينبع من الشكل النقدي 
ولا من الشكل الطبيعي اللذين تتلبسهما الأجورء ولا من رأس المال المنفق على شراء 
قوة العمل. إنه ينبع من مبادلة قيمة بقوة خالقة للقيمة» ينبع من تحويل مقدار ثابت إلى 
مقدار متغير. - 


(*#) الباطني/ الظاهري (طء6»0165 ,عطهولرء2)6501» مفردتان إنكليزيتان» تعنيان العميق/ السطحي. أو 
الخفي/ الظاهر (أو العلمي ‏ وغير العلمي - حسب تفسير آخر). [ن. ع]. 
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إن كبّر أو صِمّر درجة ثبات وسائل العمل يتوقفان على درجة ديمومة هذه الوسائل» 
أي يتوقفان على خاصيتها الفيزيائية المعينة. وإذا بقيت الظروف الأخرى ثابتة» فإن بطء 
أو سرعة اهتلاكها أمر يتوقف على طول أو قصر مدة أدائها لوظيفتها كرأسمال أساسي» 
أي يتوقف على درجة ديمومتها. بيد أن خاصية الديمومة الفيزيائية هذه لا تجعلها تؤدي 
وظيفة رأسمال أساسي. فالمواد الأولية في مصانع التعدين لا تقل ديمومة عن الآلات 
المستخدمة في تصنيعهاء بل إنها أكثر ديمومة من الكثير من أجزاء هذه الآلات - 
كالجلود والخشب. مع ذلك فإن المعدن الذي يخدم كمادة أولية يؤلف جزءاً من رأس 
المال الدائرء بينما تؤلف وسيلة العمل: المصنوعة ربما من المعدن نفسهء جزءاً من رأس 
المال الأساسى» عندما تكون وسيلة العمل قيد الخدمة. وعليهء لا ينحصر الأمر فى 
الشيعة الكبرياب ةا للماةةى لكر ان امك فوجة ين النون ثليه هي الى تكود إلى 
إدراجه تحت عنوان رأس المال الأساسي تارة وتحت عنوان رأس المال الدائر تارة 
أخرى. فهذا الاختلاف نابع بالأحرى من الدور الذي يلعبه المعدن في عملية الإنتاج» 
حيث يقوم كموضوع عمل كرّةء وكوسيلة عمل كرّة أخرى. 

إن وظيفة وسيلة العمل في عملية الإنتاج تقتضي أن تستخدم وسيلة العمل هذه. على 
العموم. في عمليات عمل متكررة دوماً على مدى فترة زمنية قد تطول أو تقصر. لذا فإن 
هذه الوظيفة تفرض أن تكون المادة على هذا القدر أو ذاك من الديمومة. بيد أن ديمومة 
المادة التي تصنع منها وسيلة العمل: لا تجعل هذه الوسيلة في ذاتها ولذاتها رأسمالاً 
أساسياً. فالمادة عينها تغدو رأسمالاً دائراً عندما تخدم كمادة أولية؛ أما عند أولئك 
الاقتصاديين الذين يخلطون الفارق بين رأس المال السلعي ورأس المال الإنتاجي بالفارق 
بين رأس المال الدائر والأساسيء فإن هذه المادة الواحدة بعينهاء أو الآلة الواحدة 
بفينيا كخذو راتمالا داقر عندما تكوة متعوجاء وفغدى رامعالا اساشيا 'عندها تكون 
وسيلة عمل . 

ورغم أن ديمومة المادة التي تصنع منها وسيلة العمل. ليست هي التي تجعل من 
وسيلة العمل هذه رأسمالاً أساسياً. مع ذلك فإن دورها كوسيلة من هذا النوع يقتضي أن 
تتكون من مادة متينة نسبياً. وعليه فإن ديمومة مادتها شرط لوظيفتها كوسيلة عمل وبالتالي 
أساس مادي لنمط التداول الذي يجعل منها رأسمالاً أساسياً. وإذا ما بقيت الظروف 
الأخرى دون تغيير» فإن سرعة وبطء بلى المادة التي صنعت منها وسيلة العمل» يدمغ 
هذه الوسيلة بخاتم الثبات إلى درجة أكبر أو أصغرء فهو يلتحم بالتالي التحاماً جوهرياً 
بنوعية هذه الوسيلة كرأسمال أساسي. 
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ولو جرس التمعن فى "ذلك التجرع مق رانين التاق الذي أسق على قؤةالصل من وجي 
نظر رأس المال الدائر حصراًء وبالتالي في تضاد مع رأس المال الأساسي» وجرى 
بالتالي أيضاً خلط الفوارق بين رأس المال الثابت والمتغير بالفوارق بين رأس المال 
الأساسي والدائرء فمن الطبيعي والحالة هذهء نظراً لأن الواقع المادي لوسيلة العمل 
يؤلف الأساس الجوهري لطابعها كرأسمال أساسي ‏ أن نستخلص طابع رأس المال 
الدائر» في تضاد مع رأس المال الأساسيء من الواقع المادي لرأس المال المُنفق على 
قوة العمل» ثم نقوم بعد ذلك ثانية بتحديد طابع رأس المال الدائر عبر الواقع المادي 
لرأس المال المتغير. 

إن المادة الفعلية لرأس المال المنفق على الأجور هي العمل ذاته» هي قوة العمل 
الفاعلة الخالقة للقيمة» أي العمل الحي الذي يبادله الرأسمالي بالعمل لبيك المتشيع» 
فيدمجه برأسماله ليجعل القيمة الماثلة بين يديه» تتحوّل عن هذا الطريق وحدهء إلى قيمة 
تنمو ذاتياً. بيد أن الرأسمالي لا يبيع هذه القوة التي تولّد إنماء القيمة ذاتياً. فهي لا 
تؤلف على الدوام إِلّا جزءاً مكوّناً لرأسماله الإنتاجي؛ شأنها في ذلك شأن وسائل 
العمل» ولكنها لا تؤلف قط جزءاً مكوّناً لرأسماله السلعي» كالمنتوج الناجز الذي يبيعه 
مثلاً. إن وسائل العمل» بوصفها أجزاء مكوّنة لرأس المال الإنتاجي» لا تقفء خلال 
عملية الإنتاج» مقابل قوة العمل» بوصف هذه الوسائل رأسمالاً أساسياً. مثلما أن مواد 
العمل والمواد المساعدة لا تتطابق مع قوة العمل بوصفها رأسمالاً دائراً؛ فقوة العمل 
تقفاء بوصفها عوامل شخصية» في مواجهة تلك المواد مجتمعة بصفتها العوامل الشيئية - 
وذلك إذا أخذنا الأمور من وجهة نظر عملية العمل. أما من وجهة نظر عملية إنماء 
القيمة» فإن الاثنين معاً يقفان في مواجهة قوة العمل» كرأسمال ثابت إزاء رأسمال متغير. 
وإذا ما تناولنا بالحديث الفارق المادي» في حدود تأثيره على عملية التداول» فلا يعدو 
الأمر ما يلي: يترتب على طبيعة القيمة» وهي ليست أكثر من عمل متشيئ» ويترتب على 
طبيعة قوة العمل الفاعلة» وهي ليست سوى عمل آخذ في التشيؤء يترتب أن قوة العمل 
تخلق باستمرار قيمة وفائض قيمة طوال زمن أدائها لوظيفتهاء وأن ما يظهر من جهة قوة 
العمل كحركة» كخلق للقيمة» يظهر من جهة المنتوج في شكل ساكن» قيمة مخلوقة. 
وإذا ما أنهت قوة العمل وظيفتهاء فإن رأس المال لا يعود مؤلفاً من قوة عمل» على هذا 
الجانب» ووسائل إنتاج» على الجانب الآخر. فالقيمة ‏ رأسمال التي كانت منفقة على 
قوة العمل قد غدت الآن قيمة أضيفت (+ فائض قيمة) إلى المنتوج. وابتغاء تكرار 
العملية» لا بد من بيع المنتوج» واستخدام حصيلة بيعه من النقد لشراء قوة عمل جديدة» 
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لتُدمج في رأس المال الإنتاجي دوماً. هذاء إذنْء هو ما يسبغ على ذلك الجزء من رأس 
الال الذي أنققعلى قوة العمل كما يسح على الأجزاء المتفقة على مواة الغتمل» 
إلخ» طابع رأسمال دائر في تضاد مع رأس المال الذي يبقى مثبتاً في وسائل العمل. 
أما إذا غدا التحديد الثانوي لجزء من رأس المال الدائرء الذي يشترك به مع جزء من 
رأس المال الثابت (الجزء المتمثل بالمواد الأولية والمساعدة)»؛ التحديد الجوهري لرأس 
المال المنفق على قوة العملء. أي إذا اعتبرنا أن التحديد الجوهري لرأس المال هذا 
يتلخص في أن القيمة المُنفقة على قوة العمل تنتقل بكاملها إلى المنتوج الذي تُستهلك 
قوة العمل هذه في إنتاجه. ولا تنتقل تدريجياً وعلى دفعات كما بالنسبة لرأس المال 
الأساسي» وبالتالي يتوجب تعويض هذه القيمة كاملة عبر بيع المنتوج ‏ فإن ذلك الجزء 
من رأس المال الذي أنفق على الأجور ينبغي أن يتألف مادياً» بالمثل» لا من قوة العمل 
الفاعلة بل من العناصر المادية التي يشتريها العامل بأجورهء أي أن يتألف من ذلك الجزء 
من رأس المال السلعي الاجتماعي الذي يدخل في استهلاك العامل» ونعني بذلك وسائل 
العيش. في هذه الحالةء يتألف رأس المال الأساسي من وسائل عمل لا تبلى إِلَّا ببطء 
نسبياء ولا تُعوّض إلا ببطء أيضاًء أما رأس المال المُنفق على قوة العمل فيتألف من 
وسائل عيش ينبغي أن تعوّض بسرعة أكبر. 
بيد أن معالم الحدود الفاصلة بين سرعة البلى وبطئه تنطمس هاهنا. 
«إن المأكل والملبس» مما يستهلكه العامل» والمباني التي يعمل فيهاء 
والأدرات التي تعينه في عمله. هي جميعاً ذات طبيعة زائلة. بيد أن 
هناك فوارق هائلة في زمن ديمومة كل واحد من رؤوس الأموال 
المختلفة هذه: فالمحرّك البخاري يدوم مدة أطول من الباخرة» والباخرة 
مدة أطول من ملابس العامل» وملابس العامل تدوم مدة أطول من 
الطعام الذي يستهلكه»270. 


(27) ريكاردوء إلخ. ص 26. 5ع نتلآنناط عط ,تعمتده126 عط نزط 0عستتناقصم وسمتطامكء ههه 1000 عط1» 
ه 0 لله غ31 ,25515160 15 كناه126 حتط طعتط طااة كأمعسيع[اصصم1ز عغطا ر,وعاءعمه عط طاعتطه مذ 
ع5عغط) طعتط7 +10 عصننا عغطا سذز عمسععع7 1ل )كه 2 +عء727م قل ععغط1' .عتناهه عاطق طذتيعم 
عغطا مقطا منطة 2 ,صتطة 2 سقط عععهم1 )كد1 للاد ع2نممء-صصوعاد 2 زعم دلمء 11 كأهاامقه أمءرء 127ل 
عط طاعتطت 1000 عطا سقط عععده1 ععنناهط12 عغطا 1ه عمتطاماه عغطا 2204 ,معندهطج1 عغطا 1ه وستطاماء 


.(26 .2 .عاك ,112200) .«و51126نامه 
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وينسى ريكاردو ذكر المنزل الذي يقطن فيه العامل» والأثاث. وأدوات الاستهلاك 
كالسكاكين والأشواك والصحون., إلخ» التي تتسم بنفس طابع ديمومة وسائل العمل. 
فالأشياء نفسهاء وأصناف الأشياء ذاتهاء تظهر هنا كوسائل استهلاك. وتظهر هناك 
كوسائل عمل . 
والفرق» حسب ما يعلن ريكاردوء هو هذا: 
«يُصئف رأس المال في باب رأس المال الدائر أو في باب رأس 
المال الأساسي تبعاً لسرعة بلاه ولزوم تجديد إنتاجه مراراًء أو لبطء 
استهادى»(8© , 
ثم يضيف هذه الملاحظة: 
«إن هذا التقسيم غير جوهريء. حيث لا يمكن رسم الخط الفاصل 
0 
ها قد وصلنا عائدين بسلام إلى الفيزيوقراطيين الذين كان الفارق عندهم بين التسليفات 
السنوية (165[عناضصة 87320665) والتسليفات الأصلية (765اتدليم 3932065) فار قّ في طول 
زمن الاستهلاك؛, وبالتالي في زمن تجديد إنتاج رأس المال المستخدم. بيد أن ما كان 
يشكل عند الفيزيوقراطيين ظاهرة هامة من ظواهر الإنتاج الاجتماعي؛ المعروضة في 
الجدول الاقتصادي (©0او1د0همه6 1'20162) في صلتها أيضاً بعملية التداول» غدا هنا 
تمايزاً ذاتياً» أو كما يقول ريكادرو نفسه: لا لزوم له. 
وإذا كان ذلك الجزء من رأس المال الذي أنفق على العمل لا يتمايز عن الجزء 
المُنفق على وسائل العمل إلا بالفترة اللازمة لتجديد إنتاجه. وبالتالي بأمد تداوله؛ وإذا 
كان الجزء الأول يتألف من وسائل عيشء» ويتألف الآخر من وسائل عمل» بحيث لا 
تتمايز الأولى عن هذه الأخيرة”" إلا بسرعة الزوال» مثلما أن درجات زوال الأولى 
متباينة أيضاًء إذا كان الأمر كذلك؛: فمن الطبيعي أن يمّحي تماماً الفارق المميز 


(28) *ه ,0عأعدصلم2مة: (لدعدوءظ عط م1 وععتبوء لسة ,عاطقطدقعم ز1لأمةء 15 أقاتصده 25 8ه1ل:مععة» 
.«لقاامقه 160 01 02 ,2128 لناءتك 01 205ع2 عط 2ع0تنا 0عء1255ء 15 11 ,3080م تستاكممء 51088 04 15 
(29) 9اء1ةرتاعءة ء5 2201هه «2متاهع قطعل 1ه عستا عط طعنط8 مذ 220 ,اقتأمءوقء 201 ممأكا؟1ل ه» 


«3ب 022 


(*#) ورد في الطبعتين الأولى والثانية: هذه الأخيرة عن الأولى. [ن. ع]. 
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(011568هم5 011:2654813) بين رأس المال المُنفق على قوة العمل» ورأس المال المُنفق 
على وسائل الإنتاج. 

وهذا يتناقض كلياً مع مذهب ريكاردو في القيمة» وكذلك مع نظريته في الربح» التي 
هي في واقع الأمر نظرية فائض القيمة. ولا يدرس ريكاردو الفارق بين رأس المال 
الأساسي ورأس المال الدائر على العموم إلا في حدود التأثير الذي يولّده اختلاف 
تناسب هذين في رأسمالَيْن متساويين في المقدار وموظفين في فرعين مختلفين من 
الإنتاج» على قانون القيمة» وبخاصة مدى تأثير ارتفاع أو انخفاض الأجور على 
الأسعارء نتيجة هذين الظرفين. ولكن ريكاردو يرتكب حتى في هذا النطاق الضيق من 
البحث» أكبر الأخطاء نتيجة خلطه رأس المال الأساسي والدائر برأس المال الثابت 
والمتغير؛ والواقع أنه ينطلق في تحليلة من أساس خاطىء كلّياً. وهكذا 1) بمقدار ما 
يدرج رأس المال الدائر بكليته تحت عنوان ذلك الجزء من القيمة ‏ رأسمال الذي أنفق 
غلى كوة العمل فإن تعاريفه راس المال الذاكر-نفسه تحرقن غعرضاً خاطنا: وبخاصة 
العرض الخاطىء للظروف التي تضع جزءاً من رأس المال منفقاً على العمل تحت هذا 
العنوان؛ 2) هناك خلط بين التعريف الذي يكون بموجبه جزء رأس المال المنفق على 
العمل رأسمالاً متغيراًء وبين التعريف الآخر الذي يكون بموجبه ذلك الجزء نفسه 
رأسمالاً دائراًء يقف في تضاد مع رأس المال الأساسي. 

ومن الجلي» منذ الوهلة الأولى»: أن تعريف رأس المال المنفق على قوة العمل بأنه 
رأسمال دائر أو سيّالء تعريف ثانوي» يمحّي فيه الفارق المميز (2ء5لءءمة هنامعمع6/ذة) 
في عملية الإنتاج؛ ففي هذا التعريف تغدو رؤوس الأموال المُنفقة على العمل متساوية في 
الأهمية مع رؤوس الأموال المُنفقة على المواد الأولية وما إليهاء من ناحية أولى» ذلك 
لأن التصنيف الذي يساوي جزءاً من رأس المال الثابت برأس المال المتغير يتجاهل كلياً 
الفارق المميز لرأس المال المتغير في تضاده مع رأس المال الثابت. من جهة ثانية» فإن 
جزء رأس المال المُنفق على العمل يوضع حقاً في تضاد مع الجزء المُنفق على وسائل 
العمل ولكن ليس من ناحية تباين طريقة اسهام كل واحد منهما في إنتاج القيمة قطء بل 
من ناحية تباين الفترات الزمنية التي ينقل كل واحد من الاثنين خلالها قيمته المعنية إلى 
المنتوج. 

إن النقطة الهامة في جميع هذه الحالات تتركز في الآتي: كيف تنتقل قيمة معنية منفقة 
في عملية إنتاج السلعة؛ سواء كانت أجوراً أم سعر مواد أولية أم سعر وسائل إنتاج» 
كيف تنتقل إلى المنتوج» وبالتالي كيف تُتداول بواسطة المنتوج» وتؤوب إلى نقطة 
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الانطلاق أي تُعرّض بواسطة بيع المنتوج. إن الفرق الوحيد يكمن هنا في هذه 
ال «كيف». في النمط الخاص لانتقال وتداول هذه القيمة أيضاً . 
وسواء دُفع سعر قوة العملء» المحدّد سلفاً بموجب عقدء بالنقد أم بوسائل العيش» 
فذلك لا يؤثر بأي حال على طابعه كسعر معين» محدّد في كلتا الحالتين. ولكن في حال 
دفع الأجور بالنقدء فمن الجلي أن النقد نفسه لا يدخل في عملية الإنتاج» وذلك بعكس 
وسائل الإنتاج التي لا تدخل قيمتها فحسب بل ومادتها أيضاً في هذه العملية. ولكن» إذا 
ما أدرجت وسائل العيش» التي يشتريها العامل بأجورهء سوية مع المواد الأوليةء إلخ» 
تحت عنوان واحد مباشرة باعتبارها الشكل المادي لرأس المال الدائر»ء ووضعت في 
مواجهة وسائل العمل» فإن ذلك يضفي على المسألة مظهراً آخر. فلو أن قيمة هذه 
الأشياءء أي وسائل الإنتاج» تنتقل إلى المنتوج خلال عملية العمل» فإن قيمة تلك 
الأشياء الأخرى» أي وسائل العيشء» تعاود الظهور ثانية في قوة العمل التي تقوم 
باستهلاك هذه الوسائل» فتنتقل» بالمثل» إلى المنتوج عبر ما تقوم به هذه القوة من 
نشاط. ولا يعدو الأمرء في الحالين» عن محض عودة القيم المسلّفة خلال الإنتاج إلى 
الظهور مجدداً في قيمة المنتوج سواء بسواء. (لقد أخذ الفيزيوقراطيون ذلك بكل جدية» 
فأنكروا لذلك على العمل الصناعى أن يكون قادراً على خلق فائض قيمة). وهكذا نقرأ 
في الفقرة المقتبسة”*) من قبل وايلند: 
«لا يهم أبداً في أي شكل يعود رأس المال إلى الظهور مجدداً. .. 
إن مختلف أنواع الأغذية والألبسة والمنازل الضرورية لوجود الكائن 
البشري وراحته تتغير أيضاً. فهي تُستهلك مع مرور الزمن» وتظهر قيمتها 
مجدداً» إلخ. ([وايلند]ء عناصر الاقتصاد السياسي. ص32-31). 
.(31-32 .« ,.تتمعط ,أقامط زه كاد«عترعاظ [عط1] [لسصدابرج؟1]]) 
إن القيم ‏ رأسمال المسلفة لأجل الإنتاج في صورة وسائل إنتاج ووسائل عيش تعاود 
الظهور هنا بالمثئل» في قيمة المنتوج. وهكذا تتحوّل عملية الإنتاج الرأسمالية» بنجاح» 
[3] إلى لغز تامء ويختفي منبع فائض القيمة الماثئل في المنتوج عن الأنظار كلية. 
وبذلك أيضاً فإن الصنمية المميزة للإقتصاد السياسي البورجوازي تبلغ ذروة الكمال» 
وهي صنمية تحوّل الطابع الاقتصادي الاجتماعي الذي تضفيه عملية الإنتاج الاجتماعية 
على الأشياء إلى طابع ما طبيعي» ينبثق من طبيعة هذه الأشياء بالذات. فمثلاً أن التعريف 


(:#) [ماركس]ء راس المالء المجلد الأولء الفصل السادسء ص222». [الطبعة العربيةء ص 267]. 
[ذ.ع]. 
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القائل إن «وسائل العمل هي رأسمال أساسي» تعريف سكولائي [مدرسي] يفضي إلى 
كاثشاف وخلط » كلقة سيق أن اقعا من قبل أثناء فراسة عفلية العمل (ران الضاده 
الكتاب الأول» الفصل الخامس) أن الأمر يتوقف كلّياً على الدور الذي تلعبه العناصر 
المادية» في كل مرة» في عملية عمل معينة» أي يتوقف على وظيفة هذه العناصر ‏ أتقوم 
بوظيفة وسائل عمل أم مادة عمل» أم منتوج. وعلى غرار ذلك بالضبط لا تكون وسائل 
العمل رأسمالاً أساسياً أولاً» إلا إذا كانت عملية الإنتاج عموماً عملية إنتاج رأسمالية» 
وكانت وسائل الإنتاج بالتالي رأسمالاً عموماًء أي تمتلك الصفة الاقتصادية المحدّدة» 
والطابع الاجتماعي لرأس المال؛ ثانياًء إنها لا تكون رأسمالاً أساسياً إِلّا إذا نقلت 
قيمتها إلى المنتوج بطريقة خاصة. فإن لم يكن الحال كذلك» فإنها تظل وسائل عمل من 
دون أن تخذو رأسمالاً أساسياً. وعلى غرار ذلك فإن المؤاد المساعدة كالأسمدة مغلا 
عندما تنقل قيمتها بالأسلوب الخاص نفسه الذي يميز الشطر الأعظم من وسائل العمل» 
فإنها تغدو رأسمالاً أساسياً رغم أنها ليست بوسائل عمل. وليست القضية هنا قضية 
تعريفات تصئّف الأشياء بموجبهاء فالقضية هنا تتعلق بوظائف محددة يُعبّر عنها بمقولاات 
محددة . 

إذا كانت خاصية وسائل العيش» في ذاتهاء وفي كل الظروف, أن تغدو رأسمالاً يُنفق 
على الأجور. فعندئذ تتحوّل خاصية «إعالة العمل» (18500115 51152014 0غ) هذه (ريكاردو. 
ص 25) إلى خاصية ملازمة «لرأس المال الدائر». ويئتج إذن أنه لو لم تكن وسائل 
العيش «رأسمالاً» لما أعالت قوة العمل» في حين أن طابعها كرأسمال هو بالضبط ما 
يسبغ عليها خاصية إعالة رأس المال من خلال عمل الغير. 

وإذا كانت وسائل العيش هي في ذاتها رأسمالاً دائراً ‏ بعد تحويل هذا الأخير إلى 
اخور كرتن عن ذلك الأاحقاً أن مقتان الأجون يعرقت مك التناسي بين عدة الععال 
وكتلة معينة من رأس المال الدائر ‏ الفرضية المفضلة عند الاقتصاديين؛ أما في واقع 
الأمر فإن كتلة وسائل العيش التي يسحبها العامل من السوق» وكتلة وسائل العيش 
المتيسرة لاستهلاك الرأسمالى» تتوقفان على التناسب بين فائض القيمة وسعر العمل. 

إلا اريك ركوه! ساد نان بإرترن 6980ب يعلط :لي كل سكا نه قنبة ارين المال المشفير 


(293) ملاحظات حول الظروف المؤئرة في وضع الطبقات العاملة ني المجتمع ١‏ لنداء 1817. 
كعدكهل0) عاناسلاوطهط ع1[ا لزه 001411101 علطا ععتمعلنا/ة17 «أعتآنا كععانداكيدصت 017 عر[ 2ه كترملاوندرعوط0) 
1817 ,000مآ ,:زاء5061 /0 ورد مقطع بهذا الخصوص في المجلد الأول» ص 2»655 حاشية 
9 [أنظر: ماركسء» رأس المالء. المجلد الأول» الفصل 23» ص660.» الحاشية 279 الطبعة 
العربية» الحاشية 279) ص 777-776]. [ن. ع]. 
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إلى الثابت» مع نسبة رأس المال الدائر إلى |الأساسي . ولسوف نرى فيما بعد كيف يلج 
بحث ريكاردو بصدد معدل الربح طريقاً خاطثاً بسبب هذا الخلط* . 
زد على ذلك أن ريكاردو يساوي الفارق بين رأس المال الأساسي والدائر بالفروق 
التي تنشأ عن أسباب أخرى تماماً خلال عملية الدوران. فيكتب قائلاً : 

«تنبغي الإشارة أيضاً إلى أن رأس المال الدائر قد يُتداول أو يعود إلى 
صاحبه في فترات زمنية متباينة تماماً. فالقمح لديا يشتريه المزارع للبذر 
هو رأسمال أساسي بالمقارنة مع القمح الذي يشتريه الخباز ليصنع منه 
خبزاً. فالأول يبذره في التربة» ولا يستطيع الحصول عليه إِلَّا بعد عام» 
أما الثاني فيستطيع أن يطحنه دقيقاً ويبيعه كخبز للزبائن» فيحرر رأسماله 
بعد أسبوع » ليجدد به الاستخدام نفسهء أو يدشن به استخداماً 00 
[ص27-26]. 

المثير هنا أن القمح. بصفته قمح بذارء لا يخدم كوسيلة عيش بل كمادة أولية» هو 
رأسمال دائر في المقام الأول». لأنه في ذاته وسيلة عيش» وهو في المقام الثاني رأسمال 
أساسي» لأن وقت عودته يحين بعد عام. غير أن ما يجعل من وسيلة الإنتاج رأسمالاً 
أساسياًء ليس بطء أو سرعة عودتها فحسب» بل أيضاً الأسلوب المحدد الذي تنقل به 

قيمتها إلى المنتوج. 

إن الخلط الذي أحدثه آدم سميث قد ولّد النتائج التالية: 

1) خلط الفارق بين رأس المال الأساسي ورأس المال السيّال [الدائر] بالفارق بين 
رأس المال الإنتاجي ورأس المال السلعي. فالآلة نفسهاء على سبيل المثال» تُعد بمثابة 
رأسمال دائر عندما تكون سلعة في السوق؛» ورأسمال أساسي عندما تُدمج في عملية 
الإنتاج. وهنا يكون من المستحيل بصورة مطلقة أن نفهم لماذا يتعين أن يكون صنف 
محدّد من رأس المال أساسياً أكثر أو دائراً أكثر من صنف آخر. 


(*#) ماركسء رأس المال. المجلد الثالث» الفصول 3-2-1. [ن. برلين]. 


(30) 15 10 0عصعناءء عط عه ,عاد لباءعقكء (222 أقأامقه عمتاملياءتك غطا أقطا لع تصعوطه عط 10 2150 15 غ641 
531213761 15 5017 10 13222615 2 لإ5 الطعناوط أوعطنت عط1' .103 321لع2ن بع م1 ,ععلزم1[مصةء 
1 160965 عده ع1 .103065 م0غطا ماهد مغ معطهط 2 نزط لعققطعتدام أوعطج عطا 10 أهأأصةه 11:60 3 
60 2012م 11 أعع طق ععطأه عطا :621( 3 102 3152أ1 20 لتقاط0 صق 0قة ,استامعع عطا دز 
02 ,531326 عط بلاعمه2 10 166 [قاتجقه قلط عتقط 320 ,012615أكتاء قط 0غ 5630 35 ]1 1[اه5 ,ه11 


.(26-27 .2) «اعء/7 2 12 أضع10([7مميء ععطأه '(32 عمرء تسترمهء 
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© إعتبار كل رأس المال الدائر مطابقاً لرأس المال المُنفق أو المزمع انفاقه على 
الأجور. هكذا الحال» مثلاء عند جون ستيورات ميل وآخرين*'. 

3) إن الفارق بين رأس المال المتغير والثابت» الذي اختلط عند بارتون وريكاردو 
وآخرين» بالفارق بين رأس المال الدائر والأساسي» يُختزل برمته آخر المطاف إلى الفارق 
الأخيرء كما هو الأمر عند رامزي”**؟ مثلاًء الذي يعتبرء ليس فقط وسائل العمل» بل 
جميع وسائل الإنتاج كالمواد الأولية وما إلى ذلك» رأسمالاً أساسياًء ويعتبر رأس المال 
الْمُنفق على الأجور هو وحده رأسمالاً دائراً. ولما كان الاختزال يجري بهذا الشكل 
يتعذر إدراك الفارق الفعلي بين رأس المال الثابت والمتغير. 

4) أما عند أحدث الاقتصاديين البريطانيين» وبخاصة الإسكتلنديين» الذين ينظرون إلى 
الأمور من وجهة نظر ضيقة تفوق الوصفء. وجهة نظر موظف مصرفيء مثل ماكليود”*** 
وباترسون”**** وآخرين» فإن الفارق بين رأس المال الأساسي والدائر يتحوّل إلى فارق 
بين النقد المتاح (211ه غ2 لإعههم) والنقد غير المتاح (للده غ2 مم تإعصممم) (أي الفرق 
بين الودائع النقدية التي يمكن سحبها من المصرف دون إشعار مسبق» والودائع النقدية 
التي لا يمكن سحبها دون مثل هذا الإشعار). ١‏ 


(#) جون ستيوارت ميل» ابحاث في بعض المسائل العالقة في الاقتصاد السياسي. لندنء» 21844 
ص 164. 
,001 هآ ,6071000 لهءةاأامجم كه 01/651105 11124ء15ا 50716 071 كنزهككك ,84011 أتهدعاذ صطهل) 
.[ن. برلين] .(164 .م ,1844 
(**) رامزي» بحث في توزيع الثروق إدنبرة» 1836 ص24-21. 
ن. برلين]. (21-24 .م ,1836 مطععتاطصتف8 ,لمع ره «ماعماط لم كلك 12 بره برعكده 4# ملإهمسة]) 
(#») ماكليودء عتاصر الاقتصاد السياسي ٠.‏ لندن. 1858.» ص80-76. 
أن. برئين] .(80 - 16 .م ,1858 ,2م00طمآ ,برتمدمعء لمعقاقامم زه عل«عجعاء 776 ,لمع61ة84) 
(#»*ة#) باترسون» علم الماليق. أطروحة عملِة. إدنبره» لندن» 1868 ص144-129. 
-129 .م« ,1868 ,هه8200م.آ رطع تناطصتف8 ,عكليهء م1 لمعءةاعه جم ك4 .ععانهاج1ر زه 5012712 7716 ,615052 2311) 
.[ن. برلين].(144 
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فترة العمل 


0 نأخذ فرعين من الإنتاج يكون فيهما طول يوم العمل واحداً ولنقل إن عملية 
العمل تستغرق فيهما عشر ساعات» وهما مثلاً: غزل القطن» وصنع القاطرات. إن أحد 
هذين الفرعين يصنع كمية محدّدة من المنتوج الناجزء من الغزول القطنية» كل يوم أو كل 
أسبوع؛ أما في الفرع الآخرء فقد تدوم عملية العمل مدة ثلاثة أشهر بغية صنع منتوج 
ناجز واحدء وهو قاطرة. في الحالة الأولى يكون المنتوج غير متصل بطبيعته؛ وتبدأ نفس 
عملية العمل كرّةَ أخرى كل يوم أو كل أسبوع. أما في الحالة الثانية؛ فإن عملية العمل 
متصلة؛ وتمتد لتغطي عدداً كبيراً نوعاً ما من عمليات العمل اليومية» التي تفضي» 
بترابطها واستمرارية فعلهاء إلى توليد المنتوج الناجز ولكن بعد مدة من الزمن طويلة نوعاً 
ما. ورغم أن أمد عملية العمل اليومية واحدة في الاثنين» فثمة فارق ا جداً في مدة 
فعل الإنتاج؛ أي أمد عمليات العمل المتكررة اللازمة لصنع المنتوج جاهزاً لإرساله إلى 
السوق كسلعة» وتحويله بالتالي من رأسمال إنتاجي إلى رأسمال سلعي. إن الفارق بين 
رأس المال الأساسي والدائر لا دخل له هنا. فالفارق المذكور يظل قائماً حتى لو 
استخدم فرعا الإنتاج كلاهما نفس التناسب تماماً بين رأس المال الأساسي والدائر. 

فالفوارق في مدة فعل الإنتاج لا تحصل بين مجالات إنتاج مختلفة فحسب» بل كذلك 
في نطاق مجال الإنتاج نفسهء وذلك تبعاً لحجم المنتوج الذي ينبغي صنعه. إن منزلاً 
اعتيادياً للسكن يُبنى في زمن أقصر من مصنع ضخمء ويقتضي لذلك عدداً أقل من 
عمليات العمل المتصلة. وبينما يستغرق بناء قاطرة ثلاثة أشهرء فإن بناء بارجة حربية 
يستغرق عاماً أو عدة أعوام. ويتطلب الأمر قرابة عام لإنتاج الحبوب» وعدة سنوات 
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لتربية الأبقار؛ وقد تستغرق زراعة الغابات من 12 إلى 100 عام. ولعل بضعة أشهر 
[232] تكفي لشق طريق بري؛ أما مدّ خط سكة حديد فيتطلب سنوات عديدة؛ وقد تُصنع 

السجادة العادية خلال أسبوعء أما الباريسي (غويلان) فخلال سنوات» إلخ. وهكذا فإن 
الفوارق في آماد فعل الإنتاج متنوعة تنوعاً لا ينتهي . 

ولا بد للفارق في أمد أفعال الإنتاج من أن يولّدء بداهة» فارقاً في سرعة دوران رأس 
المال. إذا كانت نفقات رؤوس الأموال متساوية» وبالتالي يولّد فارقاً في الآماد التي 
يُسلّف خلالها رأسمال معين. لنفترض أن مصنع غزل القطن ومصنع القاطرات يستخدمان 
المقدار نفسه من رأس المال» وأن التناسب بين رأس المال الثابت والمتغير واحد في 
الاثنين» كذلك هو التناسب بين الجزءين الأساسي والسيّال [الدائر] المكوّنين لرأس 
المالء وأخيراً فإن طول يوم العمل وانقسامه إلى عمل ضروري وعمل فائضء, متمائل في 
الاثنين. ولكي نزيل» علاوة على ذلك» كل الظروف الناجمة عن عملية التداول والتي لا 
صلة لها بحالتنا هذه نفترض أيضاً أن كلاً من غزل القطن والقاطرة يُصنعان بموجب 
طلب» ويُسدد ثمنهما عند تسليم المنتوج الناجز. فبعد انتهاء الأسبوع وتسليم الغزول 
الجاهزة يستعيد مالك مصنع غزول القطن كل ما وظفه من رأسمال دائر (بصرف النظر هنا 
عن فائض القيمة) كما يستعيد اهتلاك رأس المال الأساسيء الماثل في قيمة الغزول. 
وبوسعه الآن أن يكرّر الدورة من جديد لرأس المال نفسه. فقد أتم رأس المال دورانه. 
أما صناعي القاطرات» فعليه أن يُنفق رأسمالاً تلو الآخر على الأجور والمواد الأولية؛ 
أسبوعاً بعد أسبوع؛ على مدى ثلاثة أشهرء وبعد انقضاء هذه الأشهر الثلاثة؛ وتسليم 
القاطرة فحسبء يعود رأس المال الدائرء الذي أنفق في غضون ذلك بصورة تدريجية 
في فعل الإنتاج الواحد ذاته من أجل صنع السلعة الواحدة عينهاء إلى الظهور ثانية في 
الشكل الذي يستطيع أن يبدأ به دورته مجدداً. كما أن اهتلاك آلاته خلال هذه الأشهر 
الثلائة لا يعرّض إلا الآن. إن انفاق الأول انفاقٌ لأسبوع واحدء أما انفاق الثاني فهو 
الانفاق الأسبوعي مضروباً بإثني عشر. وبافتراض أن جميع الظروف الأخرى متساوية» 
فينبغي أن يتوافر لدى هذا رأسمال دائر أكبر بإثنتي عشرة مرة منه لدى ذاك. 

ولكن لا أهمية البتة هنا لواقع أن الرأسمالَيّن المسلفين أسبوعياً متساويان عند الاثنين. 
ومهما يكن مقدار رأس المال المسلّف فإنه يسلّف لأسبوع واحد فقط في الحالة الأولى؛ 
ولإئني عشر أسبوعاً في الحالة الثانية» وبعد انقضاء هذين الأمدين فقط يكون بوسع رأس 
المال أن يعمل مجدداًء أن يكرّر العملية نفسها أو أن يبدأ بعملية من نوع آخر. 

والفارق في سرعة الدوران أو في الأمد الزمني الذي يتعين تسليف رأسمال مفرد 
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خلاله قبل أن يكون بالوسع استخدام نفس القيمة ‏ رأسمال مجدداً في عملية غمل جديدة [233] 
أو في عملية جديدة لإنماء القيمة» إنما ينبع هنا من الآتي: 

لنفرض أن صنع قاطرة أو أية آلة 0 يتطلب 100 يوم عمل. إن أيام العمل المائة 
هذهء بمقدار ما يتعلق الأمر بالعمال المستخدمين في صنع الغزول أو بناء القاطرات» 
تؤلف في الحالين مقداراً متقطعاً (غير متصل) يتألف. حسب افتراضناء من 100 عملية 
عمل ممائلة منفصلة؛ متعاقبة» تتضمن العملية الواحدة منها 10 ساعات. بيد أن أيام 
العمل المائة هذه تشكل بالنسبة إلى لى المنتوج. الآلة - مقداراً متصلاًء تشكل يوم عمل 
مؤلفاً من 1000 ساعة عمل» 0 فعل إنتاج واحداً مترابطاً. إن يوم عمل كهذاء متالفاً 
من أيام عمل مترابطة» متعاقبة» ومتعددة بهذا المقدار أو ذاك» هو ما أسميه فترة عمل. 
وعندما نتحدث عن يوم عمل فإننا نقصد بذلك المدة الزمنية التي يتعين على العامل 
خلالها أن يُنفق قوة عمله يومياً» أن يعمل خلالها يومياً. أما عندما نتحدث عن فترة عمل 
فإن ذلك يعني عدداً معيناً من أيام العمل المتصلةء اللازمة لإخراج المنتوج الناجزء في 
اع معز ل حل الحالة لا يعود منتوج كل يوم من أيام العمل سوى منتوج جزئي 
يتواصل إنجازه يومأ فيومأء ولكنه لا يكتسي هيئته الناجزة» لا يغدو قيمة استعمالية 
مكتملة؛ إِلَا في نهاية فترة من وقت العمل» طالت أم قَّصّرت. 

وهكذا فإن الانقطاعات والاضطرابات التي تطرأ على عملية الإنتاج الاجتماعية؛ من 
جراء الأزمات مثلاًء تؤثر على منتوجات العمل ذات الطبيعة غير المتصلة تأثيراً يختلف 
جداً عن تأثيرها على تلك التي يتطلب إنتاجها فترة متصلة أطول. فإنتاج كمية معيئة من 
الغزول والفحم, إلخ» هذا اليوم لا يعقبه في الحالة الأولى إنتاج جديد من الغزول 
والفحمء إلخ» في الغد. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى السفن والمباني وسكك 
الحديد» وما إليها. فلا ينقطع العمل وحده بل كذلك فعل الإنتاج المترابط. وما لم 
يتواصل البناءء يكون ما أنفق عليه حتى الآن من وسائل إنتاج وعمل قد ذهب سدى. 
وحتى لو أستؤنف ثانية» يكون التلف قد أصابه أثناء ذلك لا محالة. 

إن جزء القيمة الذي يتخلى عنه رأس المال الأساسي إلى المنتوج كل يوم يتكدس 
طبقة فوق أخرى على امتداد مجمل فترة العمل حتى يكتمل المنتوج. وهنا تتكشف أيضاً 
الأهمية العملية للفارق بين رأس المال الأساسي ورأس المال الدائر. فرأس المال 
الأساسي يُسلّف في عملية الإنتاج لفترة أطول؛ ولا حاجة لتجديده إِلّا بعد فترة قد تدوم 

1 ] عدة سنوات. وسواء نقل المحرك البخاري قيمته إلى خيوط غزل على دفعات يومياًء أي 

إلى منتوج عملية عمل غير متصلةء أم نقلها طوال ثلاثة أشهر إلى قاطرة» أي إلى منتوج 
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فعل إنتاج متصلء فلا يغير ذلك من شيء في انفاق رأس المال اللازم لشراء المحرك 
البخاري. ففي الحالة الأولى تتدفق قيمة المحرك عائدة بجرعات صغيرة» كل أسبوع 
مثلاًء فيما تعود في الحالة الثانية بمقادير أكبرء بعد كل ثلاثة أشهر مثلاً. ولكن تجديد 
المحرك البخاري قد لا يقع» في كلتا الحالتين» إِلَّا بعد عشرين عاماً مثلاً. وما دامت 
كل فترة واحدة يتدفق خلالها جزء من قيمة المحرك البخاري عائداً عبر بيع المنتوج هي 
أقصر من أمد حياة المحرك ذاتهء فإن هذا المحرك يواصل وظيفته في عملية الإنتاج لعدة 
فترات عمل. 

ولكن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للأجزاء الدائرة من رأس المال المسلّف. فقوة 
العمل التي تُشترى لهذا الأسبوع تُنفق خلال هذا الأسبوع عينه وتتشيأ في المنتوج. 
وينبغي أن يُسدّد ثمنها في نهاية هذا الأسبوع. ويتكرر هذا الانفاق لرأس المال على قوة 
العمل أسبوعياً طوال الأشهر الثلاثة؛ ولذلك فإن انفاق هذا الجزء من رأس المال خلال 
الأسبوع الأول لا يُعفي الرأسمالي من ضرورة شراء العمل ثانية في الأسبوع التالي. فلا 
بد من انفاق رأسمال إضافي جديد كل أسبوع بغية دفع ثمن قوة العمل» وينبغي 
للرأسمالي» إذا ما تركنا كل علاقات الائتمان جانباً. أن يكون قادراً على دفع الأجور 
مدة ثلاثة أشهرء رغم أنه يدفعها بجرعات أسبوعية. ويسري الحال نفسه على الجزء 
الآخر من رأس المال الدائرء أي المواد الأولية والمواد المساعدة. إن العمل يتكدّس في 
المنتوج طبقة فوق أخرى. وليس فقط قيمة قوة العمل المبذولة بل كذلك فائض القيمة هو 
ما ينتقل» باستمرارء خلال عملية العمل إلى المنتوج» لكنه منتوج لما يكتمل بعدء فلم 
يتخذ بعد هيئة سلعة ناجزة» وهو بالتالي غير قادر على التداول. وينطبق ذلك بالمثل على 
القيمة ‏ رأسمال التي تتضمنها المواد الأولية والمساعدة والتي تنتقل إلى المنتوج على 
شكل طبقات. 

وتبعاً لطول أو قِصّر فترة العمل التي تفرضها الطبيعة الخاصة للمنتوج أو الغاية النافعة 
المتوخاة من صنعهء تترتب نفقات إضافية مستمرة من رأس المال الدائر (على الأجورء 
المواد الأولية» المواد المساعدة)» علماً بأن أي جزء منه لا يكون في شكل قادر على 
التداول ولا يستطيع بالتالي أن يخدم تجديد العملية ذاتها؛ على العكس» فكل جزء يتثبّت 
تباعاً في مجال الإنتاج بوصفه جزءاً مكوّناً للمنتوج الناشئ» أي يتقيّد في شكل رأسمال 
إنتاجي. بيد أن زمن الدوران يساوي حاصل جمع زمن الإنتاج مع زمن تداول رأس 
المال. لذا فإن أي إطالة لزمن الإنتاج تقلّص سرعة دوران رأس المال شأنها في ذلك 
شأن أي إطالة لزمن التداول. ولكن ينبغي في حالتنا هذه أن نهتم بالظرفين التاليين: 
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أولاً - إطالة بقاء رأس المال في مجال الإنتاج. إن رأس المال المسلّف في العمل 
والمواد الأولية» إلخ» في الأسبوع الأولء مثلاء وأجزاء قيمة رأس المال الأساسي التي 
انتقلت إلى المنتوجء تظل جميعاً مقيّدة في مجال الإنتاج طوال فترة الأشهر الثلاثة» ولا 
تستطيع» وهي مندمجة في منتوج لم يكتمل بعدء أن تدخل مجال التداول بوصفها سلعة. 

ثانياً ‏ بما أن فترة العمل اللازمة لأداء فعل الإنتاج تدوم ثلاثئة أشهرء وتؤلف في 
واقع الأمر عملية عمل واحدة متصلة لا أكثرء فلا بد من إضافة جزء جديد من رأس 
المال الدائر إلى الأجزاء السابقة أسبوعاً إثر آخر. وهكذا فإن كتلة رأس المال الإضافي 
المسلّف تباعاً تنمو مع إطالة فترة العمل. 

لقد افترضنا أن هناك رأسمالَّيْن متساويين في المقدار موظفان في مصنع غزول القطن 
وبئاء الآلات». وأن هذين الرأسمالَيّن ينقسمان بنسب متمائلة إلى رأسمال ثابت ورأسمال 
متغيرء وبنسب متمائلة إلى رأسمال أساسي ودائرء وأن طول يوم العمل واحد في 
الفرعين» وباختصار افترضنا أن جميع الشروط متساوية باستثناء أمد فترة العمل. إن 
النفقات في الأسبوع الأول متساوية عند الاثنين» لكن منتوج صاحب مصنع الغزول يمكن 
أن يُباع» ويمكن استخدام دخل البيع لشراء قوة عمل جديدة ومواد أولية جديدة» إلخ؛ 
وباختصار تمكن مواصلة الإنتاج على النطاق نفسه. أما صناعي بناء الآلات» فليس 
بمقدوره أن يعيد تحويل رأسماله الدائرء المُنفق في الأسبوع الأول» إلى نقد لكي يواصل 
به أعماله إِلَّا بعد انقضاء 3 أشهرء أي بعد اكتمال منتوجه. وبذا يبرز في المقام الأول 
اختلاف في زمن عودة تدفق المقدار نفسه من رأس المال المنفق. بيد أن هناك في 
المقام الثاني مقداراً متساوياً من رأس المال الإنتاجي مستخدماً خلال الأشهر الثلاثة في 
مصنع غزول القطن وبناء الآلات؛ ولكن مقدار رأس المال المُنفق في حالة صاحب 
مصنع الغزول يختلف تماماً عن نظيره المُنفق في حالة صناعي بناء الآلات؛ ففي الحالة 
الأولى يتم تجديد رأس المال نفسه بسرعة» ويمكن بالتالي تكرار العملية نفسها مجدداًء 
في حين أن تجديد رأس المال في الآلة الثانية بطيء نسبياًء بحيث يتطلب الأمر إضافة 
كميات جديدة من رأس المال باستمرار إلى الكميات القديمة حتى يحل أوان التجديد. 
وبناءً عليه فإن هناك تبايناً لا يقتصر على طول الفترات التي تتجدد فيها أجزاء معينة من 
رأس المال أو طول الفترات التي يُسلّف فيها رأس المال» بل هناك تباين أيضاً في كتلة 
رأس المال الواجب تسليفها حسب تباين مدة عملية العمل (رغم تساوي رأس المال 
المستخدم يومياً أو أسبوعياً). إن هذا الظرف جدير بالاهتمام» نظراً لأن المدة التي 
يُسلّف خلالها رأس المال قد تطول» وهو ما سنراه في الحالات التي ندرسها في الفصل 
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القادم» من دون أن يتطلب ذلك زيادة تناسبية لرأس المال الواجب تسليفه. فإذا توجب 
تسليف رأس المال مدة أطول» مكث مقدار أكبر من رأس المال مقيّداً في شكل رأسمال 
إنتاجي . 

وفي مستويات متدنية من تطور الإنتاج الرأسمالي» فإن المشاريع التي تقتضي فترة عمل 
طويلة» وتتطلب بالتالي نفقات رأسمال كبيرة لمدة طويلة» وبخاصة تلك التي يتعذر 
تنفيذها إِلَّا على نطاق واسعء كمدّ الطرق وشق القنوات» إلخ: إن هذه المشاريع لم تكن 
تُنفذ على أساس رأسمالي إطلاقاً بل كانت تجري إما على حساب الجماعة المحلية أو 
الدولة (أما في العصور الغابرة فكانت تنفذ عن طريق العمل القسري» بمقدار ما يتعلق 
الأمر بقوة العمل). أو أن المنتوجات التي يتطلب إنتاجها فترة عمل مطولة نسبياًء لم 
تكن تُصنع بالوسائل المالية الخاصة للرأسمالي نفسه باستئناء جزء ضثئيل منها تماماً. فمثلاً 
عند بناء منزل» فإن الفرد المعين الذي يُبنى هذا المنزل لأجله يدفع أقساطاً من حين 
لآخر لمتعهد البناء. فهو يدفعء في الواقع» لقاء المنزل على دفعات» بمقدار ما تمضي 
عملية الإنتاج قُدماً. أما في عهد الرأسمالية المتطورة» حيث تتركز رؤوس أموال ضخمة 
بين أيدي أفراد من جهةء ويظهر الرأسمالي المتحد (الشركات المساهمة) جنباً إلى جنب 
مع الرأسماليين الفرادى من جهة أخرىء ويبلغ نظام الائتمان في الوقت ذاته درجة 
متطورة» فإن متعهد البناء الرأسمالي لا يعود يشيد المباني تلبية لطلب أفراد إلا على سبيل 
الاستثناء. فأعماله تقوم في بناء جملة من منازل السكن» وأحياء كاملة من مدينة» لبيعها 
في السوقء مثلما أن أعمال الرأسماليين الفرادى الآخرين تقوم في أن يمدوا خطوط 
سكك الحديد بوصفهم متعهدين. 

وتبين لنا شهادة أحد متعهدي البناء أمام لجنة قضايا المصارف لعام 1857» مدى 
الانقلاب الذي أحدثه الإنتاج الرأسمالي في بناء المنازل في لندن. ففي أيام شبابه» 
حسبما يقول» كانت المنازل تُبنى حسب الطلبء وكان الدفع إلى المتعهد يجري على 
أقساط عند إنجاز كل مرحلة معينة من البناء. ولم يبن من أجل المضاربة عدا القليل؛ 
وكان المتعهدون يلجأون إلى ذلك؛ أساساًء لاستبقاء عمالهم في عمل منتظم بغية 
الاحتفاظ بهم معاً. إِلَّا أن الأمر تغيّر تماماً خلال الأربعين سئة الأخيرة. فما يُبنى حسب 
الطلب قليل جداً. وإذا ما احتاج أحدهم إلى منزل جديد عليه أن يختاره من بين المنازل 
المشادة أصلاً للمضاربة أو من بين أخرى قيد البناء. فلم يعد متعهد البناء يعمل اليوم 
لزبائن بل لأجل السوق؛ فهو مرغمء شأن أي صناعي آخرء على أن يُقدّمم للسوق سلعاً 
ناجزة. وبينما كان متعهد البناء» في السابق» يبني ثلاثة أو أربعة منازل للمضاربة في آنٍ 
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واحدء فإن عليه الآن أن يشتري قطعة أرض واسعة (وهذا يعني باللغة الدارجة في [237) 
القارة» استئجارها لمدة 99 عاماً عادة) وأن يشيد عليها 100 إلى 200 منزلء» وبذا يزج 
نفسه في مشروع يفوق موارده عشرين إلى خمسين مرة. ويحصل على الأرصدة عن طريق 
رهن الممتلكات غير المنقولة» ولكن النقود لا توضع تحت تصرفه إلا بتقدم بناء المنازل 
المنفردة. وإذا ما حلّت أزمة توقف دفع أقساط السلف. ينهار المشروع برمته في العادة؛ 
وتظل المنازل في أحسن الأحوال من دون إنجاز حتى تحلُ أوقات أفضلء أما في أسوأ 
الأحوال فتباع بالمزاد بنصف السعر. ومن المستحيل اليوم على أي متعهد أن يدبر أعماله 
بدون أن يبني للمضاربة على نطاق واسع. فالربح المستمد من أعمال البناء ذاتها ضئيل 
للغاية؛ أما مصدر الربح الرئيسي للمتعهد فيأتي من زيادة إيجار الأرض والاختيار الذكي 
لموقع البناء واستغلاله ببراعة. ولقد شيدت بيلغرافيا وتيبورنيا وآلاف أخرى لا تعد ولا 
تحصى من الفيلات حول لندن» بهذه الطريقة من المضاربة التي تستبق الطلب. (العرض 
المختصر من تقربر اللجنة المختارة حول قوانين المصارف. الجزء الأول.» 1857. أقوال 
الشهود والأجوبة عن الأسئلة» الأرقام 5413 25418 5435 5436). 
.( 87106266 ,1857 ,1[ اقوط ,كاء لل علاضاظ :نه 1112 دمن أاععاء 3 ع[1 تمل ا«مروعك1 ) 
إن تنفيذ المشاريع الكبيرة»؛ حيث تطول فترة العمل لآجال مديدة» وحيث يكون نطاق 
العمل واسعاًء لا يقع بالكامل في مجال الصناعة الرأسمالية إِلَا بعد أن يبلغ ترككز رأس 
المال أبعاداً هائلة» وبات تطور نظام الائتمان الرأسمالي» من جانب آخرء يوفر إمكانية 
مؤاتية لتسليف رأسمال الآخرين» بدلاً من تسليف رأسماله الخاص وبالتالي المجازفة به. 
ولكن لا حاجة للقول إنه سواء كان رأس المال المسلّف للإنتاج ملكا للذي يستخدمه أم 
ملكا لغيره» فذلك لا يؤثر بشيء على سرعة وزمن دوران رأس المال. 
إن الظروف التي تساعد على زيادة منتوج كل يوم عمل منفرد» كالتعاون وتقسيم العمل 
واستخدام الآلات» تقلّص في الوقت نفسه فترة العمل التي تتكون من أفعال الإنتاج 
المترابطة. على هذا النحو تقلّص الآلات زمن بناء البيوت والجسورء وما إلى ذلك» 
وتقلص الحاصدات والدرّاسات» إلخ: فترة العمل الضرورية لتحويل الحبوب الناضجة إلى 
سلعة ناجزة. كما أن التحسينات في بناء السفن تقلّص زمن دوران رأس المال الموظف 
في الملاحة نظراً لزيادة سرعة السفن. بيد أن هذه التحسينات التي تقصّر فترة العمل 
فتقصّر بذلك الزمن الذي ينبغي أن يسلّف به رأس المال الدائر تقترن في الغالب بزيادة 
انفاق رأس المال الأساسي. من جهة يمكن تقليص فترة العمل في فروع إنتاج معينة 
[238] بتوسيع التعاون لا أكثر؛ فزمن إنجاز خط سكة حديد يتقلّص بزج جيوش جرارة من 
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العمال للقيام بالعمل من مواضع متعددة في آنْ واحدٍ. ويتقلص هنا زمن الدوران عبر 
زيادة رأس المال المسلّف. فيتوجب في ظل كل هذه الظروف توحيد المزيد من وسائل 
الإنتاج والمزيد من قوة العمل تحت إمرة الرأسمالي. 
وهكذاء فإن تقليص فترة العمل يقترن في الغالب بزيادة رأس المال المسلّف لمدة 
أقصرء بحيث أنه بمقدار ما تتقلص المدة التي يسلّف فيها رأس المال» تكبر كتلة رأس 
المال المسلّف. ولذلك لا بد من التذكير هنا أن الأمر كلهء إذا تجردنا عن الكتلة 
الموجودة من رأس المال الاجتماعي» إنما يتوقف على درجة تبعثر أو تركّز وسائل 
الإنتاج ووسائل العيش» أو التصرف بهاء بين أيدي رأسماليين مفردين» وبالتالي على 
مدى التركّز الذي وصل إليه رأس المال. وبمقدار ما يسهم الائتمان في تحقيق تركّز 
رأس المال في يدي شخص ويسرّعه ويزيده» فإنه يساعد على تقليص فترة العمل» فيقلص 
بذلك أيضاً زمن الدوران. 
وهناك فروع إنتاج لا يمكن تقليص فترة العمل فيهاء سواء كانت هذه متصلة أم 
متقطعة» بالوسائل المذكورة أعلاه» بسبب خضوعها لشروط طبيعية محددة. 
«إن عبارة: ”دوران أسرع“: لا يمكن أن تُطبق على محاصيل القمح» 
نظراً لأن الدوران هنا لا يتحقق إلا مرة في السنة. وبخصوص تربية 
المواشي» فإننا نتساءل ببساطةء كيف يمكن تسريع دوران الأغنام البالغة 
من العمر عامين أو ثلاثة أعوام» والثيران البالغة من العمر 4 أو 5 
أعوام؟». (و. والتر غودء أضاليل سياسية وؤراعية وتجاربة» لندن» 
٠6‏ ص 235. 0:14 له ااه 1 ع4 ,أهء :]ه20 ,0000 117216 .1ع 
.(325 .2 ,1866 ,0200مآ ,دعاعم|المط اماع عع وميه 
إن ضرورة تأمين سيولة نقدية في وقت مبكر (مثلاً لتسديد إلتزامات مالية ثابتة» 
كالضرائب والريع العقاري» الخ) تُرغم على حل هذه القضية مثلاً ببيع أو ذبح المواشي 
قبل بلوغها العمر الاقتصادي الاعتيادي مما ينزل الضرر الكبير بالزراعة» ويفضي ذلك في 
نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار اللحوم. 
«إن الناس الذين كانوا في السابق يمتهنون» أساساًء تسمين المواشي 
ويستفيدون من مراعي المقاطعات الوسطى (01124165ه 8101220) في 
الصيف وحظائر المقاطعات الشرقية في الشتاء... قد تدهورواء نتيجة 
تقلّب وانخفاض أسعار القمح» إلى درجة حتى إنهم يُسرّون الآن إذا 
تسنى لهم كسب ربح من ارتفاع أسعار الزبدة والجبن؛ وهم يأخذون 
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الزبدة للأسواق كل أسبوع كي يغطواء بعد بيعهاء النفقات الجارية» أما 

الأجبان فيأخذون عليها سُلََّاً من أحد الوكلاء الذي يأخذها ما إن تغدو 

صالحة للنقل» وفق الأسعار التي يحدّدها بالطبع على هواه. لهذا السبب 039 

أيضاًء نظراً لأن الزراعة تخضع لقوانين الاقتصاد السياسي» فإن العجول 

التي كانت تُرسل من مناطق صنع مشتقات الحليب إلى الجنوب 

للتسمين» صارت في كثير من الأحيان تُذبح بأعدادٍ كبيرة» رغم أن 

عمرها لا يزيد عن ثمانية أو عشرة أيامء في مسالخ برمنغهام ومانشستر 

وليفربول. وغيرها من المدن الكبيرة المجاورة. ولكن لو كان شعير البيرة 

معفى من الضرائب؛ لصار المزارعون ليس فقط يجنون أرباحاً أكثر 

ويتمكنون من الاحتفاظ بمواشيهم حتى تكبر وتسمن» بل لكان شعير 

البيرة قد حل محل الحليب في تغذية العجول حتى تصير أكبر عمراً 

وأثقل وزناً عند أولئك الذين لا يملكون أبقاراً» ولكان بالوسع» إلى حدٍ 

كبيرء تجنب الشحّة الحالية المرعبة في عدد المواشي الفتية. وعندما 

يوجه النصح الآن لهؤلاء المزارعين الصغار بأن يسمّنوا العجول» فإنهم 

يردون قائلين: نعرف جيداً أن تغذية المواشي بالحليب مجزية» ولكن 

ذلك يتطلب مناء أولاً؛ أن نمدّ أيدينا إلى حافظات نقؤدنا لننفق» وهذا 

ما لا نستطيعهء ثم ينبغي علينا بعدئذ أن ننتظر العائد فترة طويلة» عوضاً 

عن الحصول عليه فوراً بصنع مشتقات الحليب؛ (المرجع نفسهء ص 11 

.)12 

وإذا كانت لإطالة أمد الدوران مثل هذه العواقب حتى على صغار المزراعين الإنكليزء 
فمن اليسير أن ندرك أية مصاعب تنزلها بصغار الفلاحين في القارة. 
وعند استطالة أمد فترة العمل وبالتالي الفترة الزمنية اللازمة لاكمال السلعة الصالحة 

للتداول؛ فإن ذلك الجزء من القيمة الذي ينتقل بمثابة طبقات من رأس المال الأساسي 
إلى المنتوج يتكدّس» بينما تتأخر عودة هذا الجزء من القيمة. بيد أن هذا التأخر لا 
يُسبب انفاقاً جديداً في رأس المال الأساسي. فالآلة تواصل أداء وظيفتها في عملية 
الإنتاج.؛ سواء كان تعويض اهتلاكها يتدفق بسرعة أم ببطء عائداً في الشكل النقدي. 
والأمر بخلاف ذلك مع رأس المال الدائر؛ فلا يتوجب تقييد رأس المال الموظف مدة 
أطول تبعاً لطول أمد فترة العمل فحسبء بل ينبغي أيضاً الاستمرار بتسليف رأسمال 
جديد في الأجور والمواد الأولية والمواد المساعدة. ولذا يترك بطء تدفق العودة أثراً 
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مختلفاً على كل من رأس المال الأساسي ورأس المال الدائر. فسواء كان تدفق العودة 
أبطأ أو أسرعء فإن رأس المال الأساسي يواصل عمله. أما رأس المال الدائرء فيغدو 
عاجزاً عن أداء وظيفته بتأخر تدفق عودته» لأنه مقيّد في شكل منتوج غير مباع» أو غير 
ناجزء أو غير قابل للبيع » ولم يتوافر رأسمال إضافي لتجديده عينياً (281118 58ل .- 
ابينما يتضور الفلاح جوعاًء تُسمّن أبقاره. لقد هطلت الأمطار 
مدراراًء وبات العشب وفيراً. لكن الفلاح الهندي سيّفنى جوعاً بجوار 
ثوره السمين. إن فروض الخرافات» التي تبدو قاسية على الفرد»ء تحفظ 
المجتمع؛ فالحفاظ على مواشي الجر يضمن القدرة على الزراعة» 
وموارد الحياة والثروة للمستقبل. قد يلوح أن من الفظاظة والقسوة أن 
نقول ذلك» ولكن تعويض الإنسان في الهند أيسر من تعويض ثور». 
(تقرير الهند الشرقِّة. المجاعة في مدراس وأوريساء ص 44, رقم 4). 
.(4 .ه81! ,44 .جح ,عاطتجه1 هكد 0 2714 كه ه74 .ه1101 اعمط ,جيتع 1) 
قارنوا ما تقدم بما يقوله نص مانافا ‏ دارما - شاسترا»”*": 
«إن التضحية بالنفس» لافتداء كاهن أو بقرة» دون طمع بأجر... 
يَمْنَ على القبائل الوضيعة المحتد بالخير والبركة» (الفصل العاشرء الفقرة 
2. 
وبالطبع» فمن المحال إيصال حيوان عمره خمس سنوات إلى السوق قبل بلوغه إياها. 
غير أن الشيء الممكن» في حدود معينة» هو إعداد الحيوانات لمصيرها في فترة زمنية 
أقصر بتغيير أسلوب معاملتها. وهذا بالضبط ما حققه باكويل. [وحسبما يقول لافيرن]: 
لم تكن الأغنام الإنكليزية في السابق» شأن نظائرها الفرنسية الآنء أي في عام 1855» 
تصلح للذبح قبل بلوغها الرابعة أو الخامسة من العمر. وحسب نظام باكويل يمكن تسمين 
الحملان إلى الحد المطلوب في عامها الأول وتبلغ نموها الكامل في كل الأحوال قبل 
نهاية عامها الثاني. عمد باكويل» وهو مزارع من ديشلي ‏ غرانج» عن طريق اصطفاء 
دقيق» بتصغير الهيكل العظمي للحملان إلى الحد الأدنى الضروري لبقائها على قيد 
الحياة. ويُدعى نسله بأغنام نيولايستر. 


(*#) مانافا ‏ دارما ‏ شاسترا (08/127212792-105821122-535158 : شرائع مانوء وهي مجموعة قديمة من 
النصوص حول الفرائض الدينية» والطقوس» والحقوقء الملزمة لكل الطوائف المغلقة في الهندء 
حسب الدين البرهمي. وتعزو التقاليد وضع هذه الشرائع إلى مانوء الذي تصوره أبا لبني البشر. 
[ن. برلين]. 
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«إن باستطاعة مربي الأغنام أن يبعث إلى السوق الآن بثلاثة رؤوس 
خلال نفس الفترة التي كان يحتاجها في السابق لتربية رأس واحدء علماً 
بأنها أعرض وأكثر امتلاة» والمواضع التي تدرّ أكثر اللحم هي أشد 
المواضع نمواً. ويكاد وزنها أن يكون كله لحماً خالصاً». (لافيرن» 
الاقتصاد الريني في إنكلتراء إلخ؛ 1855 ص20). 
.(20 .م ,ذذ18 .عاء 4انمأعاسط زه ن10م0ع8 أمظ 176 ,رعطعي جهآ) 
إن الطرائق التي تقلّص فترة العمل لا يمكن أن تُطبّق في شتى فروع الصناعة إلا 
بدرجات متباينة تبايناً كبيراً» من دون أن تزيل الفوارق الزمنية بين مختلف فترات العمل. 
وإذا ما بقينا عند مثالنا الايضاحي نقول إن فترة العمل اللازمة لبناء قاطرة واحدة قد 
يتقلّص من الناحية المطلقة باستخدام آلات ‏ أدوات عمل جديدة. ولكن إذا أدت 
التحسينات في عمليات الغزل إلى زيادة المنتوج الناجز المصنوع يومياً أو أسبوعياًء زيادة 
أسرعء فإن فترة العمل في بناء الآلات ستزداد طولاً» من الوجهة النسبية» بالمقارنة مع 
طول فترة العمل في إنتاج الغزول. 
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زمن الإنتاج 


إن زمن العمل هو على الدوام زمن الإنتاج. نقصد بذلك الزمن الذي يبقى رأس المال 
خلاله مقيّداً في مجال الإنتاج. وبالعكسء ليس كل زمن يوجد خلاله رأس المال في 
عملية الإنتاج هو بالضرورة زمن عمل. 

وليست المسألة هنا مسألة الانقطاعات في عملية العمل التي تفرضها الحدود الطبيعية 
لإمكانيات قوة العمل ذاتهاء رغم أننا قد رأينا سابقاً أن الواقع التالي» وهو بقاء رأس 
المال الأساسي ‏ مباني المصانعء الآلات» إلخ ‏ متعطلاً خلال انقطاعات عملية العمل 
أصبح أحد الدوافع الهامة للتمديد غير الطبيعي لعملية العمل وفرض العمل النهاري 
والليلي”*". فالمسألة تتعلق بانقطاع مستقل عن أمد عملية العمل» والناشىء عن طبيعة 
المنتوج وأسلوب تصنيعه بالذات» حيث يخضع موضوع العمل» على مدى فترة قد تطول 
أو تقصرء لعمليات طبيعية» ويجب أن يمر بتغيرات فيزيائية وكيميائية وفيزيولوجية تكون 
عملية العمل فى أثنائها قد عُلّقت كلياً أو جزثياً. 

فالنبيذ المودع في القبو يجب أن يتخمّر بعض الوقت»ء وأن يبقى فترة أخرى لكي يبلغ 
درجة معيئة من التعتيق. ويتعين على المنتوج» في فروع صناعية كثيرة» أن يمر بعملية 
تجفيف. كما في صناعة الفخارء أو أن يتعرض لتأثيرات معيئة تغير خواصه الكيميائية» 
كما هو الحال في قصر الأقمشة. ويستغرق القمح الشتوي 9 أشهرء مثلاًء كي ينضج. 


(*#) [ماركس]ء رأس المال. المجلد الأول» الفصل الثامنء» 4» ص278-271», [الطبعة العربية» 
ص 337-327]. [ن.ع.]. 
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فتتوقف عملية العمل بين موسم البذر وموسم الحصاد توقفاً يكاد يكون تاماً. وبعد إنجاز 
البذر وغير ذلك من الأعمال التمهيدية في زراعة الغابات» قد تستغرق البذرة 100 عام 
لكي تتحوّل إلى منتوج ناجز؛ ولا تحتاج الغابة خلال هذه الفترة المديدة من الزمن إلى 
مفعول العمل إلا بصورة جدّ ضثئيلة نسبياً . 

وفي جميع هذه الحالاتء لا يُضاف عمل إضافي إلا لِماماً طوال الشطر الأكبر من 
زمن الإنتاج. أشرنا في الفصل السابق إلى الظروف التي تستوجب إضافة المزيد من رأس 
المال والعمل 000 إلى رأس المال الموظف 0 في عملية الإنتاج؛ وتجري 
مثل هذه الإضافة هنا أي يضاً ولكن مع فواصل زمنية قد تطول أو تقصر. 

وعليه يتألف زمن إنتاج رأس المال المسلّف. في جميع هذه الحالات» من فترتين: 
في الفترة الاولى» يوجد رأس المال في عملية العمل» وفي الفترة الثانية يكون شكل 
وجوده - بهيئة منتوج غير ناجز بعد عُرضةً لفعل عمليات الطبيعة» من دون أن يكون 
خلال ذلك الوقت في عملية العمل. ولا يغير في الأمر شيئاً أن تتقاطع أو تتداخل هاتان 
الفترتان في بعض الأحيان. ففترة العمل لا تتطابق هنا مع فترة الإنتاج. إن فترة الإنتاج 
أطول من فترة العمل. ولكن المنتوج لا يكتمل أو ينضج ليغدو بالتالي صالحاً للتحوّل 
من شكل رأسمال إنتاجي إلى شكل رأسمال سلعي إلا بعد انتهاء فترة الإنتاج. وعليه فإن 
فترة دوران رأس المال تطول بمقدار ما يطول ذلك الجزء من زمن الإنتاج الذي لا يتألف 
من زمن عمل. وبما أن زمن الإنتاج الذي يزيد على زمن العمل لم يُحدّد بفعل قوانين 
الطبيعة الأبدية» كما هو الحال بالنسبة لنْضج القمح» أو نمو السنديان» وما إلى ذلك» 
فإن بالوسع اختزال فترة الدوران» بهذا القدر أو ذاك في كثير من الأحيان» عبر تقليص 
اصطناعي لزمن الإنتاج. ومن الأمثلة على ذلك قصر الأقمشة بالوسائل الكيميائية عوضاً 
عن قصرها في الهواء الطلق» واستخدام معدات أكثر فعالية في عمليات التجفيف. وفي 
الدباغة» كان تَشْبِّع الجلود بحوامض الدبغ يستغرق» حسب الطريقة القديمة» من 6 إلى 
8 شهراًء أما الطريقة الجديدة؛ التي تستخدم مضخة الهواءء فإنها تستغرق بين شهر 
ونصف إلى شهرين ليس أكثر. (ج. غ. كورسيل-سينوي» أطروحة نظرية وعملية 
للمشاريع الصناعية» إلخ» باريسء 1857. الطبعة الثانية» [ص 49]. -6لاء0010 .0 .ل 
ركلكة28 ,.عاء كع أأء71اكلا 1:1 5عكة!طء 6711 045 4110/6ه 27 1© 111607106 172116 ,1الاعمعد 
.49 ***2 ,1857) إن أعظم مثال على الاختصار الاصطناعي لذلك الجزء من زمن 
الإنتاج الذي يتألف. حصراًء من عمليات طبيعية» هو ما يقدمه تاريخ إنتاج الحديدء 
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وبوجه خاص تحويل خامات الحديد إلى فولاذ خلال المائة سنة الأخيرة» ابتداءً من 
عملية بودلنغ المكتشفة عام 21780 وانتهاءً بعملية بيسمير الحديثة والطرائق الأخرى 
الأحدث التي استُّخدمت منذئظٍ. لقد تقلص زمن الإنتاج تقلصاً هائلاً» غير أن توظيف 
رأس المال الأساسي قد ازداد بنفس النسبة. 
وتقدم لنا الصناعة الأميركية لقوالب الأحذية مثالاً طريفاً على التباعد بين زمن الإنتاج 
وزمن العمل. إن قدراً كبيراً من التكاليف غير المُنتجة ينشأ هنا من أن الخشب ينبغي أن 
يُترك حتى يجف لفترة قد تصل 18 شهراًء منعاًء لتمدد القالب وتغير شكلهء فيما بعد. 
ولا يتعرض الخشب خلال هذا الوقت إلى أية عملية عمل. وعليه فإن فترة دوران رأس 
المال الموظف لا تتحدد حصراً بالزمن اللازم لصنع القوالب فحسبء بل كذلك بالزمن 
الذي يهجع فيه رأس المال الموظف عاطلاً في هيئة خشب مجمّف. ويظل هذا طوال 18 
شهراً في عملية الإنتاج قبل أن يدخل عملية العمل الحقيقية. ويبين هذا المثال في الوقت 
نفسه مدى تباين فترات دوران مختلف أجزاء مجمل رأس المال الدائر تبعاً لظروف لا 
تنشأ في مجال التداول» بل عن عملية الإنتاج. 
ويبرز الفارق بين زمن الإنتاج وزمن العمل بوضوح خاص في الزراعة. إن الأرض تدر 
الحبوب مرة واحدة كل عام في ظل مناخاتنا المعتدلة. ويتوقف قِصّر أو طول فترة الإنتاج 
(التي تستغرق 9 أشهر في المتوسط للمزروعات الشتوية) على تعاقب السنين الحسنة 
والسيئة» ولذا لا يمكن تحديدها وضبطها مسبقاً بشكل دقيق كما في الصناعة الفعلية. 
فالمنتوجات الثانوية وحدهاء كالحليب والأجبان» وما إلى ذلك» يمكن إنتاجها وبيعها 
على الدوام في فترات قصيرة نسبياً. ويكون زمن العمل بعكس ذلكء كما يلي: 
(يُقدر متوسط عدد أيام العمل في المناطق المختلفة من ألمانياء تبعا 
لظروف المناخ وغير ذلك من الظروف المؤثرة بالنسبة لفترات العمل 
الرئيسية الثلاث كما يلي: فصل الربيع» من منتصف آذار/ مارس أو بداية 
نيسان/ إبريل حتى منتصف أيار/مايو ب 50 إلى 60 يوم عمل؛ فصل 
الصيف». من بداية حزيران/ يونيو حتى نهاية آب/ أغسطس» ب 66 إلى 
0 يوم عمل؛ وفصل الخريف, ابتداءً من مطلع أيلول/ سبتمبر حتى نهاية 
تشرين الأول/ أكتوبر أو حتى منتصف أو نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 
ب 55 إلى 75 يوم عمل. أما بالنسبة للشتاء فليس هنا ما نشير إليه سوى 
الأعمال المعتادة في هذا الموسم كنقل السماد والخشب وزيارة السوق 
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ونقل لوازم البناء» إلخ». (ف. كيرشهوفء دليل في الاقتصاد الزراعي». 
ديساوء .1852). 

رع «اأعأعطء71اء8 عع :]ا لماء دا «امسفجمط «ع4 :80:45 أمططءع تا .2) 

(5.160 ,1852 ,تتوووء12 
وكلما ازداد المناخ سوءاًء تقلّصت فترة العمل في الزراعة» وتقلّصت معها الفترة التي 
يُنفق خلالها رأس المال والعمل. لنأخذ روسيا مثالاً. إن العمل في حقول بعض 
الأصقاع الشمالية من هذا البلد غير ممكن إلا مدة 130 إلى 150 يوماً في السنة. 
ويمكن أن نتصور مبلغ الخسارة التي تتعرض لها روسيا عند بقاء 50 مليوناً من سكان 
الشطر الأوروبي» البالغ عددهم 65 مليوناًء من دون عمل خلال أشهر الشتاء الستة أو 
الثمانية» حيث تتوقف بالضرورة سائر الأعمال في الحقول. وعدا عن وجود 200 ألف 
فلاح يعملون في 10,500 مصنع روسيء» فقد تطورت في كل مكان صناعات منزلية 
خاصة في القرى. فهناك قرى بات فيها الفلاحون جميعاً» من جيل إلى جيل» نسّاجين» 
ودباغي جلود أو صانعي أحذية» أو صانعي أقفال» أو صانعي سكاكين» إلخ. ويسود 
هذا الحال بوجه خاص في محافظات موسكوء وفلاديمير»ء وكالوغاء وكوستروماء 
وبطرسبورغ. وبالمناسبة» أصبحت هذه الصناعات المنزلية مضطرة إلى العمل» أكثر 
فأكثرء في خدمة الإنتاج الرأسمالي. فالتجار يجهزون النسّاجين بخيوط السداة واللحمة 
إما مباشرة أو عبر الوكلاء. (باختصار عن: تقارير سفراء وبعثكات صاحبة الجلالة عن 
المانيفاكتورات والتجارف إلخ. 1865. ص 86 287 رقم 8. .21.14 برط 715مصء8 
.]© ,66 011111167© رك 7لااع 14071146 1116 011 ,411011ع12 04114 نزى05 7ط 0 56076107165 
.8 ,2.8687 ,1865) ونرى هنا كيف إن الفارق بين فترة الإنتاج وفترة العمل» حيث 
الثانية ليست إِلَا جزءاً من الأولى». يؤلف الأساس الطبيعي للجمع بين الزراعة والصنائع 
الريفية المساعدة» وكيف تصبح هذه الأخيرة» من جهة أخرىء نقاط إرتكاز للرأسمالي 
الذي يتغلغل فيها بادىء الأمر بصفة تاجر. وعندما يتمكن الإنتاج الرأسمالي لاحقاً من 
فصل المانيفاكتورة عن الزراعة» فإن العامل الزراعي يصبح خاضعاً أكثر فأكثر لأشغال 
ثانوية طارئة» فيتدهور بذلك وضعه. ولسوف نرى لاحقاً أن كل الفروق في الدوران 

تنطمس بالنسبة إلى رأس المال» أما بالنسبة إلى العامل» فلا. ْ 
إن الإنتاج متسق في أغلب فروع الصناعة التحويلية» وفي المناجم وفي النقل؛ فزمن 
العمل يظل على حاله من سنة إلى أخرى؛ وعدا عن الانحرافات الشاذة مثل تقلّبات 
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الأسعار واضطراب سير الأعمالء. فإن النفقات على رأس المال الضروري لعملية التداول 
اليومية تتوزع توزعاً متسقاً أيضاً. وإذا ما بقيت ظروف السوق على حالهاء فإن تدفق 
رأس المال الدائر عائداًء أو تجدّده على مدار السنة يجري على فترات زمنية متساوية. 
ولكن أكبر التفاوت في انفاق رأس المال الدائرء في فترات مختلفة من السنة» يبرز في 
تلك الفروع التي لا يؤلف زمن العمل فيها سوى جزء من زمن الإنتاج» في حين أن 
استعادته لا تتم إلا دفعة واحدة في الموعد الذي تقرره الشروط الطبيعية. وعليه» إذا كان 
نطاق المشروع مستقراً على حالهء أي إذا كان مقدار رأس المال الدائر المسلّف يظل 
على حالهء فلا بد من تسليفه دفعة واحدة بمقادير أكبر ولفترة زمنية أطول مما في تلك 
المشاريع التي تجري فيها فترات العمل على نحو متصل. ويختلف هنا أمد حياة رأس 
المال الأساسي اختلافاً أكبر أهمية عن الأمد الذي يعمل خلاله بصورة إنتاجية حقاً. 
وبديهي أنه إذا كان هناك فارق بين زمن العمل وزمن الإنتاج» فإن زمن استهلاك رأس 
المال الأساسي المستخدم يتقطع تقطعاً دائماً لفترات قد تطول أو تقصرء كما هو الحال» 
في الزراعة مثلاًء مع دواب الجرّ وأدوات العمل والآلات. وبما أن رأس المال 
الأساسي هذا يتألف من دواب جرّء فإنه يتطلب دوماً نفقات متساوية أو متساوية تقريباً 
على العلف وما إلى ذلك سواء عملت الدواب أم لم تعمل. أما بالنسبة لوسائل العمل 
الميتة فإن عدم استعمالها يؤدي أيضاً إلى فقدان مقدار معين من قيمتها. وهكذا فإن ثمن 
المنتوج يرتفع عموماًء نظراً لأن انتقال القيمة إلى المنتوج لا يُحتسب وفقاً للزمن الذي 
يؤدي خلاله رأس المال الأساسي وظائفهء بل وفقاً للزمن الذي يفقد خلاله قيمته. إن 
هجوع رأس المال الأساسي عاطلاًء في هذه الفروع من الإنتاج» سواء اقترن ذلك 
بنفقات جارية أم لاء يؤلف شرطاً لاستخدامه الاعتيادي» مثلما يؤلف ضياع كمية معينة 
من القطن أثناء الغزل شرطأ لاستخدامه الاعتيادي؛ وعلى غرار ذلك تماماً فإن نفقات قوة 
العمل غير المنتجة» ولكن التي لا مناص منها في أية عملية عمل تجري في ظل الشروط 
التكنيكية المعتادة» تُحتسب تماماً كما تُحتسب نفقاتها المُنتجة. وكل تحسين يخفض 
الانفاق غير المُنتج لوسائل العمل والمواد الأولية وقوة العمل» إنما يخفض بالمثل قيمة 
المنتوج. 

وتجمع الزراعة بين الاثنين معاء الأمد الطويل نسبياً لفترة العمل» وضخامة الفارق بين 
زمن العمل وزمن الإنتاج. وبهذا الصدد يلاحظ هودجسكين بصواب: 
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(إن الفارق بين الزمن» (بالمناسبة» إنه لا يفرق هنا بين زمن العمل 
وزمن الإنتاج) «اللازم لإكمال منتوجات الزراعة» ولإكمال منتوجات 
غيرها من فروع العمل هو السبب الرئيسي لتعاظم تبعية أهل الزراعة. 
إذ لا يستطيع هؤلاء أن يجلبوا سلعهم إلى السوق في أقل من عام. فهم 
مضطرون إلى الاقتراض طوال هذه المدة من صانع الأحذية» والخياطء 
والحداد؛ وصانع العربات» وغيرهم من الصناعء الذين يحتاجون إلى 
منتوجاتهم والذين تصنع منتوجاتهم في ظروف أيام قلائل أو أسابيع. 
وبسبب هذا الظرف الطبيعي» وبسبب زيادة أسرع للثروة في فروع العمل 
الأخرى» فإن الملاك العقاريين» رغم أنهم لا يحتكرون أرض البلاد 
كلها فحسب بل يحتكرون حق التشريع أيضاًء قد عجزوا عن إنقاذ 
أنفسهم وإنقاذ خدامهم. أي المستأجرين» من أن يصبحوا أكثر الناس 
تبعية في البلاد». (توماس هودجسكين, الاقتصاد السياسي الشعبي» 
لندن.» 1827.» ص 147» الحاشية). 
827 ,2002طمآ ,نرمتمسمعظ لموءةاتامط جمانومم ,سصتاوع 800 ققسمط]1) 
.(8101 ,147 .م 
إن جميع الطرائق التي تتيح توزيع النفقات على الأجور ووسائل العمل في الزراعة 
توزيعاً أكثر اتساقاً على مدار السنة كلهاء من جهة. وتتيح. من جهة أخرى. تقليص مدة 
الدوران بإنتاج أنواع مختلفة من المنتوجات حتى يمكن بالتالي جني المحاصيل في 
أوقات مختلفة من السنة نفسهاء إنما تتطلب زيادة رأس المال الدائر المسلّف في 
الإنتاج» والذي ينفق على الأجور والأسمدة والبذورء إلخ. وهذا ما يحدث عند الانتقال 
من نظام الحقول الثلاثية مع إراحة الأرضء» إلى نظام زراعة المحاصيل المتناوبة دون 
إراحة. وهذا يحدث أيضاً في ظل نظام تقليل البذار (0605665 5هىناأنات) في 
الفلاندرز. 
ااتزرع النباتات الدرنية وفق نظام «تقليل البذار»؛ فالحقل الواحد ذاته يدر 
على التعاقب الحبوب أولاًء فالكتان» أو بذر اللفت» لتلبية حاجات 
البشرء وبعد الحصاد تُزرع النباتات الدرنية لصيانة المواشي. إن هذا 
النظام الذي يتيح تربية الأبقار بإبقائها دائماً في الزرائب» ليعطي مقداراً 
كبيراً من السمادء ويصبح بالتالي حجر الزاوية لزراعة المحاصيل 
المتناوبة. إن أكثر من ثلث مساحة الأرض المزروعة مخصص في 
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المناطق الرملية لنظام تقليل البذار وهذا يضارع توسيع مساحة الأرض 
المزروعة بنسبة الثلث». 
ويُزرع البرسيم وغيره من أعشاب العلف لهذا الغرضء إلى جانب النباتات الدرنية. 

«من المفهوم أن الزراعة المكثفة إلى هذا الحدّ بحيث تتحوّل إلى 
بستنة» تتطلب توظيف قدر هام تيا من زامن المال. وتقدر. توظيف 
رأس المال في | إنكلترا ب 250 فرنكاً للهكتار الواحد أما في الفلاندرز 
فقد يعتبر مزارعونا أن توظيف 500 فرنك للهكتار أقل جداً مما ينبغي؟. 
(بحث في الاقتصاد الريفي لبلجيكك تأليف أميل دي لافيليه» باريس» 
٠3‏ ص 63-60-59. | ع0 لهل[ 1120710711 ”لاك [ كك 

.(59-60-63 .م ,1863 رقالهكه ,علإء1ء29آ عل عاتصاظ هم علابوأاعاء28 
لتأخدذ أخيراً احتطاب الغابات» - 

«إن احتطاب الغابة يختلف بصورة جوهرية عن أغلب فروع الإنتاج 
الأخرى من حيث إن قوى الطبيعة هنا تفعل فعلها بصورة مستقلةء 
فالتجدّد الطبيعي لا يحتاج إلى طاقة الإنسان ورأس المال. وإن ما ينفق 
من طاقة الإنسان ورأس المال يكاد لا يُذكر بالمقارنة مع فعل قوى 
الطبيعة حتى في الأماكن التي تُنمّى فيها الغابات اصطناعياً. زد على 
ذلك أن الغابات تنمو بقوة في أراض ومواقع ينبت فيها القمح» أو أن 
إنتاجه لا يعود مجزياً. ولكن زراعة الغابات على نحو منتظم تتطلب رقعة 
من الأرض أوسع مما تتطلبه زراعة الحبوبء. لأن الرقع الصغيرة لا 
تسمح بقطع الغابات على نحو اقتصادي» وتحولء إلى حدٍ كبيرء دون 
الحصول على الإيرادات الثانوية» وتجعل حماية الغابة أكثر صعوبة» 
إلخ. غير أن عملية الإنتاج ترتبط بفترات زمنية طويلة بحيث تتجاوز 
حدود خطط مشروع فرديء بل إنها تتجاوز في بعض الأحوال حدود 
حياة جيل واحد. إن رأس المال المُنفق لشراء رقع الأرض لزراعة 
الغابات0*»ى, 

[في الإنتاج الجماعي تزول الحاجة إلى رأس المال هذا وتنحصر 
المسألة» ببساطة» في تحديد رقعة الأرض التي يمكن للمجتمع أن 


)6 في الطبعتين الأولى والثانية ورد خطأ: أراضي (854500655.آ) وليس غابات (08210500655. 
[ن. برلين]. 
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يقتطعها من الحقول والمراعي ويخصصها لزراعة الغابات.] «لن يدر 
ثماراً مجزية إلا بعد ردح طويل من الزمنء فيقوم ببدوران جزئي؛ أما 
دورانه الكامل بالنسبة لبعض أصناف الأشجار فيتم ,في اال" تصل إلئ 
0 سنة. يُضاف إلى ذلك أن تدبير الاقتصاد,الغابي بصورة منتظمة 
يتطلب وجود رصيد احتياطي من الغابة يزيد على حجم قطعها السنوي ما 
بين عشرة أضعاف إلى أربعين ضعفاًء وعليه ما لم يكن للمرء مصادر 
دخل أخرى سوى مساحات واسعة من الغابات» فإنه لا يستطيع أنْ يدبر 
الاقتصاد الغابي بانتظام» (كيرشهوف» ص58). 
إن زمن الإنتاج الطويل (الذي لا يتضمن سوى فترة قصيرة نسبياً من زمن العمل) 
ويالتالي طول المدة الزمنية لفترات الدوران» يجعلان زراعة الغابات فرعاً غير مؤاتٍ 
للإنتاج الخاصء وبالتالي غير مؤاتٍ للإنتاج الرأسمالي؛ فهذا الأخيرء مشروع خاص من 
حيث الجوهرء حتى لو حل الرأسمالى المتّحد محل الرأسمالى المفرد. إن تطور الزراعة 
والصناعة بوجه عام يقترن» منذ القدمء بتدمير نشيط للقابات: أما كل ما صنع للحفاظ 
عليها وللتشجير الجديد فضئيل بالمقارنة مع هذا التدبير. ٠‏ 
والمقطع التالي من نص المقتبس السابق عن كيرشهوف. جدير باهتمام خاص؛ ' 
«يُضاف إلى ذلك أن تدبير الاقتصاد الغابي بصورة منتظمة يتطلب أن 
يكون دائماً ثمة رصيد احتياطي من الغابة يزيد على الاحتطاب السنوي 
مانم عشرة أفيعاف إن اربع فمناان 
وهذا يعني أن دوران رأس المال يتم مرة واحدة كل 10 إلى 40 سنةء أو أكثر. 
وينطبق الشيء ذاته على تربية المواشي. إن جزءاً عن الفط اخزين المواشي) يبقى في 
عملية الإنتاج» بينما يُباع جزء آخر منه بوصفه منتوجاأ سنوياً. في هذه الحال لا يقوم 
سوى جزء واحد من رأس المال بإتمام الدوران كل سئة» كما هو حال رأس المال 
الأساسي من الآلات ودواب الجرّء إلخ. ورغم أن رأس المال هذا مقيّد في عملية 
الإنتاج مدة طويلة نسبياً من الزمن. فيطيل بذلك أمد دوران رأس المال الكلّي. فإنه لا 
يؤلف وأسمالة أساسيا المع "الدقيق لهذه المقولة: 
إن ما يُسمى هنا بالخزين ‏ كمية معينة من الغابات أو المواشي الحية ‏ ماثل في 
عملية الإنتاج بمعنى مشروط (كوسائل عمل ومادة عمل في آنٍ واحدٍ)؛ وإن جزءاً هاماً 
من هذا الخزين ينبغي أن يبقى دوماً موجوداً في هذا الشكل. في شكل الخزين» تبعاً 


)2# في الطبعتين الأولى والثانية ورد خطأ: أحراج (ه5025]6): وليس آجال (دءؤكل) . [ن . برلين]. 
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للشروط الطبيعية الضرورية لتجديد إنتاج الغابة أو الماشية في ظل تدبير الاقتصاد بصورة 
وهناك نوع آخر من الخزين يترك تأثيراً ممائلاً على دوران رأس المالء وهو خزين لا 
يؤلف سوى رأسمال إنتاجي كامنء ولكنه ينبغي أن يتكدّس بكميات كبيرة بهذا القدر أو 
ذاك بسبب طبيعة الاقتصاد ذاتهاء وأن يُسلّف بالتالي لأغراض الإنتاج على مدى فترة 
طويلة نسبياء رغم أنه لا يدخل عملية الإنتاج الفعالة إلا تدريجياً. ومن ذلك» مثلاء 
السماد قبل نقله إلى الحقول» وكذلك الحبوب والقش والحشيش المجففء إلخ.» 
ومخزون وسائل التغذية المستخدمة في إنتاج المواشي. 

«إن قسماً كبيراً من رأسمال المشروع موجود في خزين المزرعة. بيد 

أن هذا الخزين يمكن أن يفقد من قيمته بهذا القدر أو ذاك, ما لم 

تُتخذء بالدقة المطلوبة» التدابير الاحترازية الضرورية لبقائه في حالة 

جيدة» بل إن قصور العناية يمكن أن يؤدي إلى فقدان تام لجزء من 

خزين منتوج المزرعة. لهذا السبب لا بد من العناية بتفقّد الأهراءء 

ومستودعات الحبوب والأعلاف» والأقبية» كما ينيغي غلق أبواب 

المستودعات جيداً» وإبقاؤها نظيفة وتهويتهاء إلخ. ويجب أيضاً تقليب 

الحبوب وغيرها من الثمار المخزونة بعناية بين الحين والآخرء ووقاية 

[248] البطاطا والشمندر من الصقيع والماء والتعفن»”*' (كيرشهوف.» ص 

2).. «ولدى حساب حاجة المزرعة الذاتية» وخصوصاً بالنسبة لتربية 

الماشية؛ حيث توزع هذه الحاجة وفقاً لمقدار المنتوج الموجود والهدف 

المنشودء فإن على المرء ألا يحسب فقط حساب تغطية الحاجة المعنية» 

بل كذلك ضرورة توفير خزين احتياطي كافي لحالات الطوارىء. وإذا ما 

اتضح أن غلال المزرعة لا تكفي لتلبية الحاجة تماماً» فمن الضروري أن 

يؤخذ في الاعتبار أولاً فيما إذا كان بالوسع سد النقص بغلال أخرى 

(بدائل)» أو شراء هذه بسعر أرخص عوضاً عن الغلال الناقصة. فلو 

حدث مثلاً نقص في الحشيش المجفف فيمكن الاستعاضة عنه بنباتات 

درنية مع إضافة القش إليها. وعلى العموم ينبغي للمرء في مثل هذه 

الأحوال أن يأخذ بعين الاعتبارء دوماًء القيمة الاقتصادية وأسعار السوق 

لمختلف أنواع المحاصيل» وأن ينظم الاستهلاك تبعاً لذلك. فلو كان 


(#) ورد في الطبعتين الأولى والثانية: الحريق 7عناه5). [ن.ع]. 
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الشوفان مثلاً غالياً بيئما البازلاء والجودار رخيصين نسبياً فيمكن 
الاستعاضة بصورة مربحة عن قسم من الشوفان بالبازلاء أو الجودار 
طعاماً للجياد» وبيع الشوفان المتبقي من تلك الاستعاضة» (المرجع 
نفسهء» ص 300). 
لقد أشرنا من قبل» عند بحث تكوين الخزين”* إلى وجوب أن تتوافر كمية من رأس 
المال الإنتاجي الكامن» صَعُرت هذه أم كَبّرتء أي مقداراً معيناً من وسائل الإنتاج 
المخصصة للإنتاج» أن تتوافر كخزين بكتل أكبر أو أصغر لكي تدخل في عملية الإنتاج 
شيئاً فشيئاً. وأشرنا بهذا الخصوص أيضاً إلى أن مقدار خزين الإنتاج هذا يتوقفء في 
مشروع معين أو في ظل مشروع رأسمال ذي حجم محدودء على ضخامة أو قلة 
الصعوبات في تجديد الخزين» وعلى القرب النسبي من أسواق التجهيزء وعلى تطور 
وسائط النقل والمواصلات» إلخ. إن هذه الظروف جميعا تقرر الحد الأدنى: من رآسن 
المال الذي ينبغي أن يتوافر في شكل خزين إنتاجي» وبذلك تقرر الأمد الزمني الذي 
يجب تسليف رؤوس الأموال لهء وحجم كتلة رأس المال المسلّفة دفعة واحدة. إن حجم 
كتلة رأس المال الذي يؤثر على الدوران أيضاًء مشروط بطول أو قِصّر المدة التي يثبت 
خلالها رأس المال الدائر في شكل خزين إنتاجي» أي بوصفه محض رأسمال إنتاجي 
كامن. ومن جهة أخرىء بما أن توقفه هذا مرهون بكبّر أو صِعَّر إمكانية التعويض 
السريع» أي مرهون بظروف السوقء. إلخ. فإنه ينشأ عن زمن التداول» أي ينشأ عن 
ظروف تنتمى إلى مجال التداول. 
ازد على ذلك أن الأدوات» أو اللوازم» مثل أدوات العمل اليدوية 
والمناخل» والسلال» والحبال» وشحوم العربات» والمساميرء إلخ» 
يجب أن تتوافر للتعويض الآنى ويكميات متنامية» كلما قلت فرصة 
شرائها من مكان قريب دون إبطاء. أخيراً» ينبغي أن يجري سنوياً 
كتخسن السرجزة تن عو الأفرات يدقة أثناء الفعاء: ,وست ؤللق يعن 
الاهتمام في الحال بإتمام ما هو ضروري من استكمال وتصليح هذه 
الأدوات. وعلى وجه العموم يتحدّد حجم خزين الأدوات تبعاً للظروف 
المحلية بصورة رئيسية. فحيثما لا يوجد حرفيون ومتاجر فى الجوار» 
يصبح من الضروري الاحتفاظ بخزين أكبر مما في الأماكن التي يتوافر 


(8) راجع هذا المجلد. ص 139 145. [ن. برلين]. [الطبعة العربيةء ص 164-156]. [ن. ع]. 
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فيها الجرفيون والمتاجر في المكان نفسه أو قريباً منه. ولكن إذا كان 

الخزين الفضروري يُشترى بكميات كبيرة نسبياً في وقت واحدء وإذا لم 

تتغير الظروف الأخرىء» فإن المرء عادة يجني من ذلك مكسباً في الشراء 

بسعر أرخصء لا سيما إذا اختار اللحظة المناسبة للشراء؛ صحيح أنه 

يسحب عند ذلك من رأس المال المتداول (1265068ست) للمشروع 

دفعة واحدة مبلغاً أكبر بكثير لا يمكن للمشروع دائماً الاستغناء عنه 

بسهولة» (كيرشهوفء ص 301). 

إن الفارق بين زمن الإنتاج وزمن العمل يمكن أن ينبئق» كما رأيناء في حالات بالغة 
التنوع. فيمكن أن يكون رأس المال الدائر موجوداً في فترة الإنتاج قبل أن يدخل عملية 
العمل الفعلية (صنع قوالب الأحذية)؛ أو يكون موجوداً في فترة الإنتاج بعد اجتيازه 
عملية العمل الفعلية (النبيذ» البذور)؛ أو أن زمن العمل يدخل في الزمن العام للإنتاج 
بانقطاعات». بأجزاء منفصلة (الزراعة الحقلية» زراعة الغابات)؛ وإن الجزء الأكبر من 
المنتوج الصالح للتداول يظل مندمجاً في عملية الإنتاج الفعالة» بينما لا يدخل منه في 
التداول السنوي إلا جزء ضئيل (زراعة الغابات» وتربية المواشي)؛ وإن طول أو قِصّر 
المدة التي يتوجب انفاق رأس المال الدائر خلالها في شكل رأسمال إنتاجي كامن» 
وبالتالي كثرة أو قلّة مقدار رأس المال هذا الواجب انفاقه دفعة واحدة» ينشأ جزثياً عن 
طابع عملية الإنتاج ذاتها (الزراعة) ويعتمد جزئياً على قرب الأسواق» إلخ» وبإيجاز 
يتوقف على ظروف تنتمي إلى مجال التداول. 
ولسوف نرى لاحقاً (راس المالء الكتاب الثالث) أية نظريات عقيمة توصل إليها 

ماكلوخ وجيمس ميل» وغيرهماء في مسعاهم لمطابقة زمن الإنتاج الذي ينحرف عن زمن 
العمل بهذا الأخيرء وهو مسعى يرجع بدوره إلى تطبيق خاطىء لنظرية القيمة. 


*# * 


إن حلقة الدوران التي بحثناها آنفاً تتحدد بأمد ديمومة رأس المال الأساسي المسلّف 
في عملية الإنتاج. ويما أن هذه الحلقة تستغرق عدداً أكبر أو أقل من السنين» فإنها 
تتضمن أيضاً إما سلسلة من دورانات سنوية لرأس المال الأساسيء أو دوراناته التي 
تتكرر في السنة الواحدة. 
وتنشأ حلقة دوران كهذه في الزراعة عن نظام تناوب المحاصيل. 
«لا ينبغي أن تكون مدة الإيجار بأي حال من الأحوال أقل من مدة 
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إكتمال الدوران المناسب لنظام مناوبة المحاصيل المطيّق. ولذلك» نواجه 
دائماً في نظام الحقول الثلاثية أرقام 3: أو 6. أو 9. إلخ. وإذا 3 
نظام الحقل الثلاثي مع إراحة الأرض هو الساريء فإن كل حقل» لا 

ا 0 6 سئوات» فيزرع 08 شتوية أو ربيعية خلال 
سنوات الزرعء أما إذا اقتضت خواص التربة أو سمحت بذلك فإنه يُزرع 
قمحاً وجوداراً أو شعيراً وشوفاناً» بالتناوب. إن كل صنف من الحبوب 
يعطي في التربة ذاتها اميل 1ك آي لمن قيدء 0 
العفل في كل ينه عق مكرات تزيم حل التتعل فل البئنة السسارفة: 
ويتباين في النصف الأول من الدورة» (السنوات الثلاث الأولى) «عنه في 
نصفها الثاني. بل إن متوسط الدخل في النصف الأول من زمن الدورة 
لا يساوي نظيره في النصف الثاني» نظراً لأن الغلّة لا تتوقف على جودة 
التربة فقطء بل تتوقف أيضاً على الطقس؛ كما أن الأسعار تتوقف على 
طائفة من الشروط المتغيرة. وإذا ما حسبنا الدخل”*؟ من الحقل بأخذ 
المعدل الوسطي للغلة والمعدل الوسطي للأسعار طوال السئوات الست 
لفترة الدورة» فإننا نستخرج بذلك إجمالي الدخل السنوي في فترتي 
الدورة كلتيهما. ولكننا لن نستخرج ذلك إذا حسبئنا الدخل لنصف مدة 
الدورة» أي لمدة 3 سنوات فقطء لأن إجمالي الدخل في الفترتين لا 
يتطابق. يترتب على ذلك أن مدة إيجار الأرض المزروعة وفق نظام 
الحقل الثلاثي ينبغي أن تتحدد بست سئوات في الأقل. ولكن من 
الأفضل كثيراً للمؤجر والمستأجر أن تكون مدة الإيجار مضاعفاً من 
مضاعفات مدة الإيجار» (كذا إأذ5)؛ «أي يجب أن تكون المدة 12 أو 
8 سنةء أو أكثرء عوضاً عن 6 سنوات بالنسبة لنظام الحقل الثلاثي» 
و14 أو 28 سنة بدلاً من 7 سئوات بالنسبة لنظام الحقل السباعي» 
(كيرشهوف» ص 7 - 118). 

[تأتي في هذا الموضع من مخطوطة ماركس الملحوظة التالية: «نظام تناوب زراعة 
المحاصيل الإنكليزي. يجب إدراج الملاحظة في هذا المكان»]. 


(*) ورد في الطبعتين الأولى والثاني: مقدار (086]:88). [ن. برلين]. 
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زمن التداول 


إن سائر الظروفء المبحوثة آنفاء التي تُميّز طول فترات دوران مختلف رؤوس 
الأموال الموظفة في مختلف فروع الإنتاج» وتُّميّز بالتالي طول الفترات التي يتوجب 
خلالها تسليف رأس المال» تنبع من عملية الإنتاج ذاتهاء مثل الاختلاف بين رأس المال 
الأساسي والسيّال [الدائر]ء والاختلاف بين فترات العمل» إلخ. ولكن زمن دوران رأس 
المال يساوي حاصل جمع زمن إنتاجه وزمن تداوله أو زمن جريانه. ومن البديهي إذن أن 
الاختلاف في طول زمن التداول يولّد اختلافاً في زمن الدوران» وبالتالي في طول فترة 
الدوران. ويتضح ذلك بجلاء تام» إذا قارنا توظيفين مختلفين لرأس المال تتساوى فيهما 
كل الظروف المحوّرة للدوران باستثناء زمن التداول» أو إذا أخذنا رأسمالاً معيئاً ينقسم 
بتناسب معين إلى رأسمال أساسي وسيّال [دائر] وله فترة عمل معينة» إلخ؛ باستثناء جعل 
زمن تداوله يتغير افتراضا. 

إن شطراً من زمن التداول ‏ وهو الأهم نسبياً - يتألف من زمن البيع» أي المدة التي 
يظل رأس المال خلالها في حالة رأسمال سلعي. وعليه فإن زمن التداول» وبالتالي أمد 
الدوران بوجه عامء يطول أو يقصر تبعاً للطول النسبي لهذا الأجل. وقد تدعو الضرورة 
إلى انفاق رأسمال إضافي نتيجة لمصاريف الخزن, إلخ. وبديهيء أن الزمن اللازم لبيع 
السلع الناجزة قد يتباين إلى حدٍ كبير عند الرأسماليين الفرادى في فرع الإنتاج الواحد 
ذاته» أي أنه لا يتباين فقط بالنسبة لكتلة رؤوس الأموال الموظفة في فروع إنتاجية 
مختلفة» بل يتباين أيضاً بالنسبة إلى مختلف رؤوس الأموال المستقلة؛ التي ليست في 
الواقع سوى أجزاء مستقلة من رأس المال الكلّي الموظف في الفرع نفسه من الإنتاج. 
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ومع بقاء الظروف الأخرى ثابتة» تتباين فترة البيع بالنسبة لرأس المال الفردي الواحد 
نفسه تبعاً للتغيرات العامة في ظروف السوقء أو تبعاً لتغيراتها في فرع معين من فروع 
الإنتاج. ولن نطيل التوقف عند هذه النقطة أكثر من ذلك. ونكتفي فقط بذكر هذه الحقيقة 
البسيطة: إن جميع الظروف التي تفضي» بوجه عامء إلى اختلاف في طول فترات دوران 
رؤوس الأموال الموظفة في فروع مختلفة من الإنتاج تجّجر في أعقابها اختلافاً في دوران 
مختلف رؤوس الأموال الفردية الموجودة في فرع الإنتاج نفسهء» شريطة أن تفعل رؤوس 
الأموال هذه فعلها على نحو فردي (مثلاً. إذا سنحت الفرصة لأحد الرأسماليين كي يبيع 
بسرعة أكبر من منافسه» أو إذا استخدم أحدهم طرائق لتقليص فترات العمل أكثر من 
الآخر» إلخ). 

ومن الأسباب التي تفضي دائماً إلى الاختلاف في زمن البيع» وبالتالي في زمن 
الدوران عموماً» بُعْد السوق الذي تباع فيه السلعة عن مكان إنتاجها”*؟. إن رأس المال 
يبقى مقيّداً بهيئة رأسمال سلعي طوال زمن رحلته إلى السوق؛ وإذا كانت السلعة تُنتج 
حسب الطلب بقي رأس المال مقيداً حتى وقت تسليم السلعة إلى الزبون؛ وإذا لم تُنتج 
حسب الطلب وجب أن يُضاف إلى زمن الرحلة للسوق, الزمن الذي تبقى فيه السلعة في 
السوق نفسه بانتظار البيع. إن تطوير وسائل المواصلات والنقل يقلّص» بصورة مطلقة» 
فترة تجوال السلعء ولكنه لا يزيل الفارق النسبي الناجم عن هذا التجوال بين زمن تداول 
مختلف رؤوس الأموال السلعية بل وبين زمن تداول مختلف أجزاء الرأسمال السلعي 
الواحد بعينه والتي ترتحل إلى أسواق مختلفة. فمثلاًء أن السفن الشراعية والبخارية 
المحسّنة التي تقلّض وقت مكوث السلع في الطريق» إنما تقلّص هذا الوقت بالنسبة 
للموانىء القريبة والبعيدة على حد سواء. ويظل الفارق النسبي في الوقت قائماًء رغم أنه 
يتضاءل في كثير من الاحيان. بيد أن تطور وسائل النقل والمواصلات قد يؤدي إلى 
تعديل الفوارق النسبية في وقت مكوث السلع في الطريق بحيث لا تتناسب مع المسافات 
الجغرافية. فمثلاً أن خط سكة حديد يمتد من مكان الإنتاج إلى مركز سكاني رئيسي في 
البلاد» قد يطيل المسافة إلى نقطة أخرى في البلادء تقع في مكان أقرب جغرافياً ولا 
تصلها سكة حديدء إطالة مطلقة أو نسبية بالقياس إلى بُعدها الجغرافي عنه؛ وعلى غرار 
ذلك يمكن لهذا الظرف نفسه أن يحوّر البعد النسبي بين أماكن الإنتاج وأسواق التصريف 


(*) ورد في الطبعتين الأولى والثانية: مكان البيع (2ا2امئتاهطاءه7). [ن. برلين]. 
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الكبيرة نسبياً» مما يفسر تدهور مراكز قديمة للإنتاج ونشوء مراكز جديدة بفعل التغيرات 
في وسائل النقل والمواصلات. (ويضاف إلى ذلك رخص أكبر نسبياً للنقل إلى مسافات 
طويلة بالقياس إلى المسافات القصيرة). وبموازاة تطور وسائل النقل لا يقتصر الأمر على 
ازدياد سرعة الحركة وتقلص البّعد المكاني من الوجهة الزمنية فحسب. كما لا يقتصر 
الأمر على تزايد كتلة وسائل النئقل والمواصلات فحسبء» بحيث أن سفناً عديدة تنطلق 
إلى ميناء واحدٍ في آنٍ واحدٍء أو أن عدة قطارات تسير في آنْ واحدٍء بين نفس النقطتين 
على خطوط مختلفة؛ بل إن سفن الشحن قد تغادر ليفربول إلى نيويورك» مثلاء في أيام 
مختلفة من الأسبوعء أو تقوم قطارات السلع برحلاتها بين مانشستر و لندن في ساعات 
مختلفة من اليوم الواحد. الواقع» أن هذا الظرف الأخير لا يغير السرعة المطلقة ‏ 
وبالتالي لا يغير هذا الشطر من زمن التداول ‏ فيما لو بقيت كفاءة وسائل النقل عند 
مستوى معين. بيد أن كميات متعاقبة من السلع تستطيع أن تبدأ رحلاتها بعد فترات زمنية 
متتالية أقصر فتصل إلى السوق تباعاً من دون أن تتكدس بمقادير كبيرة كرأسمال سلعي 
كامن حتى يحين أوان شحنها الفعلي. من هنا فإن تدفق عودة رأس المال يتحقق جزءاً 
جزءاً بعد فترات زمنية متعاقبة قصيرة نسبياً» بحيث أن جزءاً منه يتحوّل باستمرار إلى 
رأسمال نقدي» بينما يقوم الجزء الآخر بالتداول كرأسمال سلعي. إن توزيع تدفق عودة 
رأس المال على عدة فترات متعاقبة يفضي إلى اختصار الزمن الكلي للتداول» وبالتالي 
اختصار زمن الدوران. في بادىء الأمر تزداد كفاءة حركة وسائل النقل بدرجة أكبر أو 
أقل؛ فمثلاً يزداد عدد قطارات سكة الحديد بمقدار ما يزداد الإنتاج في مكان من أماكن 
الإنتاج فيغدو مركز الإنتاج أكبرء علماً بأن عدد القطارات يزداد باتجاه سوق التصريف 
القائمة بالأصل» أي باتجاه مراكز الإنتاج والسكان الكبرى» وباتجاه موانىء التصدير» 
إلخ. ولكن من جهة أخرى فإن هذه السهولة المميزة في النقل وما ينجم عنها من تسارع 
في دوران رأس المال (طالما أن هذا الدوران مشروط بزمن التداول) يؤدي في المقابل 
إلى تطور متسارع لمركز الإنتاج المعني ويرسخ موقعه في أسواق التصريف. وبموازاة 
الترككز المتسارع على هذا النحو لكتل من البشر ورؤوس الأموال في نقاط معينة» يزداد 
تركز هذه الكتل من رؤوس الأموال في أيدٍ قليلة. ويحصل في الوقت نفسه تغيّر في 
أماكن مراكز الإنتاج والاسواق وتنقّلها نتيجة التغير الذي يطرأ على مواقعها النسبية بفعل 
تبدل وسائل النقل والمواصلات. فمكان ما من الإنتاج كان في السابق يحوز على مزايا 
خاصة لوقوعه على طريق رئيسي أو قناة» يجد نفسه الآن بالقرب من خط سكة حديد 
فرعي وحيد لا يعمل إِلَّا بين فترات متباعدة نسبياًء في حين أن مكاناً آخرء كان يقع 
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بعيداً عن طرق المواصلات الرئيسية» أصبح الآن واقعاً عند تقاطع عدة طرقء» فالمكان 
الثاني يتطورء أما الأول فيتدهور. وهكذا فإن التغيرات التي تطرأ على وسائل النقل تولّد 
فوارق محلية في زمن تداول السلعء وفي فرص الشراء والبيع» إلخ. أو أنها تعدّل توزيع 
الفوارق المحلية القائمة أصلاً. وتتضح أهمية هذا الظرف بالنسبة لدوران رأس المال في 
النزاعات الدائمة بين ممثلي التجار والصناعيين لمختلف المناطق وبين إدارات سكك 
الحديد. (أنظر مثلاٌ الكتاب الأزرق من لجنة سكك الحليد 0071111166 بره +1211 ) الذي 
سبق أن استشهدنا بو0*©, 

وعليه فإن سائر فروع الإنتاج التي تعتمدء بسبب طبيعة منتوجاتهاء اعتماداً رئيسياً على 
التصريف المحلي كمصانع الجعة» تتطور إلى أبعادٍ كثيرة جداً في مراكز السكان الرئيسية» 
ويأتي دوران رأس المال بوتيرة أسرع في هذه الأماكن ليعرّض جزئياً عن غلاء أكبر 
لبعض شروط الإنتاج كأرض المبنى» وما إلى ذلك. 

وعلى حين أن تطور وسائل النقل والمواصلات الملازم لتقدم الإنتاج الرأسمالي يقّص 
زمن تداول كمية معينة من السلع من جهةء فإن هذا التقدم نفسه والإمكانات الناشئة عن 
تطور وسائل النقل والمواصلات يولّدان» من الجهة المعاكسة» ضرورة العمل من أجل 
أسواق أبعد فأبعدء أي بوجيز العبارة» من أجل السوق العالمية. إن كتلة السلع قيد 
الرحيل» والمسافرة إلى مواضع نائية تتزايد تزايداً لا مثيل له فينمو معهاء نمواً نسبياً 
ومطلقاًء ذلك الجزء من رأس المال الاجتماعي الذي يبقى باستمرار في مرحلة رأس 
المال السلعي. أي في نطاق زمن التداول» لفترات أطول. وينموء في آنٍ واحدء ذلك 
الجزء من الثروة الاجتماعية الذي يُنفق على وسائل النقل والمواصلات» وعلى رأس 
المال الأساسي والدائر اللازم لتشغيل هذه الوسائل» عوضاً عن قيامه بوظيفة وسيلة إنتاج 
مباشرة. 

إن محض اختلاف أمد ارتحال السلعة من محل الإنتاج إلى محل التصريف يشترط 
اختلافات لا في القسم الاول من زمن التداول فحسب» أي زمن البيع» بل كذلك في 
الجزء الثاني منهء أي في إعادة تحويل النقد إلى عناصر رأسمال إنتاجي أي في زمن 
الشراء. إن السلعة تُرسل مثلاً إلى الهند. ويستغرق ذلك 4 أشهر مثلاً. لنفرض أيضاً أن 
زمن البيع يُساوي صفراًء أي أن السلعة تُشحن حسب الطلب ويُّدفع لقاءها إلى وكيل 


زقك4 راجع هذا المجلدء ص 152.» [الطبعة العربية» ص 171-170]. [ذ.عا. 
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المُنتج عند التسليم. إن عودة النقد (أياً كان الشكل الذي يعود به) تستغرق أربعة أشهر 
أخرى. وبذا تمر ثمانية أشهر ذ 0 قبل أن يتمكن رأس المال نفسه من أداء 
وظيفته ثانية كرأسمال إنتاجي» أي قبل أن تستطيع العملية ذاتها أن تتجدد. إن التباينات 
في طول مدة الدوران الناشئة على هذا النحوء تؤلف إحدى القواعد المادية لتباين [255] 
الائتمان» مثلما كانت تجارة ما وراء البحار عموماً في البندقية وجئوهء على سبيل 
المثال» منبعأ من منابع نشوء نظام الائتمان بمعناه الدقيق. 
القد أتاحت أزمة 1847 للمصارف والشركات التجارية وقتذاك تقليص 

المدة العرفية (1158266) للهند والصين» (المدة التي يسمح بعدها بجريان 

الكمبيالات بين هذين البلدين وأوروبا) «من مدة عشرة أشهر إلى الدفع 

بعد ستة أشهر عند الطلب» وإن انصرام السنوات العشرين وما حملته من 

تعجيل في النقل وإقامة خطوط التلغراف يحتم من جديد ضرورة تقليص 

مدة الدفع بعد ستة أشهر عند الطلبء إلى الدفع غب أربعة أشهرء 

ع ع ا 0 ا 

شراعية من كلكوتا إلى لندن حول رأس الرجاء الصالح تستغرق أقل من 

0 يوماً في المعدل. والمدة العرفية للدفع عند الطلب في 4 أشهر قد 

تساوي الجريان لمدة 150 يوماً مثلاً. أما المدة العرفية الراهنة للدفع 

عند الطلب في ستة أشهر فتساوي الجريان مدة 215 يوصاً». 

(إبيكو نوميست 01ل لندنء» 16 حزيران/ يونيو 1866). 

بالمقابل: 
«ما تزال المدة العرفية بالنسبة للبرازيل شهرين وثلاثة أشهر للدفع عند 

الطلب» أما كمبيالات أنتويرب (على لندن) فتُسحب في ثلاثة أشهرء بل 

إن مانشستر وبرادفورد تسحبان على لندن في مهلة 3 أشهر أو أكثر. 

وتتوافر للتاجر» بإتفاق ضمني» فرصة طيبة لتحقيق عوائد سلعته؛ صحيح 

أن ذلك لا يجري قبل تاريخ استحقاق سحب الكمبيالات عليه بل في 

موعد مقارب لتاريخ سحبها. من هذه الزاوية» لا يمكن اعتبار المدة 

العرفية لدفع كمبيالات الهند مفرطة في الطول. فأغلب منتوجات الهند 

تباع في لندن بأجل تسديد مدته 3 انهه وإذا حسبنا الوقت اللازم 

لإجراء البيع» فإنها لا يمكن أن تتحقق في أقل من 5 أشهرء وعلاوة 

على ذلك تمضي 5 أشهر أخرى بين وقت الشراء في الهند والتسليم في 

المستودعات الإنكليزية. أمامنا إذن مدة عشرة أشهرء في حين أن 

الكمبيالات المسحوبة على هذه السلع لا تدوم أكثر من سبعة أشهر». 
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[ليكونوميست. لندن]؛ 30 حزيران/يونيو 1866). «وفي الثاني من 
تموز/ يوليو 1866» أعلنت خمسة مصارف لندنية كبرى تتعامل أساساً مع 
الهند والصين» كما أعلن مصرف (16م0”*8500722 1015م0022)) البارد يسي 
أن فروعه ووكالاته في الشرق لن تشتري وتبيع غير الكمبيالات التي لا 
يزيد أجل تسديدها عن أربعة أشهر عند الطلبء» وذلك ابتداء من 1 
كانون الثاني/ يناير 7 ((إبكونوهيستء. لندن]ء 7 تموز/يوليو 
6)). 
بيد أنه لم يتسن إجراء هذا التقليص لآجال حسم الكمبيالات» وتوجب نبذه. (وفيما 
بعد غيّرت قناة السويس هذه الآجال بصورة جذرية). 
ومن البديهي أن خطر تغيّر الأسعار في سوق التصريف يتزايد بازدياد مدة تداول 
السلعء نظراً لاستطالة المدة التي يمكن أن يقع خلالها هذا التغيّر في الأسعار. 
إن تباين زمن التداول» أي التباين الفردي بين مختلف رؤوس الأموال الفردية العاملة 
في فرع إنتاجي واحد من ناحية» والتباين بين فروع مختلفة بتباين المدة العرفية للدفع 
حيثئما لا يجري هذا نقداً وعلى الفور من ناحية أخرى» إنما ينشأ عن اختلاف آجال 
التسديد عند البيع والشراء. ولن نطيل التوقف عند هذه النقطة الهامة بالنسبة لنظام 
الاثتمان. 
وتتوقف التباينات في طول زمن دوران رأس المال أيضاً على حجم الصفقات لتسليم 
السلع» وينمو حجم هذه باتساع حجم ونطاق الإنتاج الرأسمالي. إن عقد التسليم كصفقة 
مبرمة بين الشاري والبائع هو عملية تنتمي إلى السوق» تنتمي إلى مجال التداول. 
والفوارق الناشئة في طول زمن التداول» هناء تنبع إذن في مجال التداول» ولكنها 
تنعكس مباشرة على مجال الإنتاج» وذلك بمعزل عن سائر آجال الدفع وشروط الائتمان 
الاخرىء. أي أنها تنعكس على مجال الإنتاج حتى عند الدفع نقداً. إن الفحم والقطن 
والغزول» إلخ. هي على سبيل المثال» منتوجات قابلة للتقسيم. فكل يوم من أيام عملية 
العمل يقدم كمية معينة من المنتوج الناجز. ولكن إذا أبرم صاحب مصنع الغزول أو مالك 
منجم الفحم عقداً بتسليم كميات كبيرة من المنتوج تتطلب» مثلاًء مدة أربعة أو ستة 
أسابيع» في أيام عمل متتالية» فإن هذا الأمر يغدو من ناحية مدة تسليف رأس المال» 
وكأن فترة عمل مستمرة تتألف من أربعة أو ستة أسابيع قد أقحمت في عملية العمل هذه. 
ونحن نفترض بالطبع أن كل الكتلة المطلوبة من المنتوج ينبغي أن تُسلَّم دفعة واحدة» أو 
ألا يُسدد ثمنها إلا بعد اكتمال التسليم في الأقل. وهكذاء فإن كل يوم من أيام عملية 
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العمل» مأخوذاً بمفرده» يقدم كمية معينة من المنتوج الناجز. بيد أن هذه الكتلة الناجزة 
ليست في كل لحظة غير جزء من الكتلة التي يجب تسليمها إلى الزبون وفقاً للعقد. وحين 
لا يعود الجزء الناجز من السلعة المطلوبة ماثلاً في عملية الإنتاج» فإنه يظل مع ذلك 
جائماً في المستودع كرأسمال كامن ليس إلا. 

لنأخذ الآن الفترة الثانية من زمن التداول» نعني زمن الشراءء أي تلك الفترة التي يُعاد 
خلالها تحويل رأس المال من الشكل النقدي إلى عناصر رأسمال إنتاجي. خلال هذه 
الفترة يتعين على رأس المال أن يلبث مدة قد تطول أو تقصرء بهيئة رأسمال نقدي». 
وعليه فإن جزءاً معيئاً من رأس المال الكلّي المسلّف ينبغي أن يكون حاضراًء طوال 
الوقت» بهيئة رأسمال نقدي؛ رغم أن هذا الجزء يتألف من عناصر متغيرة أبداً. نفي 
مشروع معين» مثلاً» ينبغي أن تكون (100 جنيه “ا ن) من رأس المال الكلّي المسلّف» 
حاضرة في شكل رأسمال نقدي» بحيث عندما تتحوّل كل أجزاء هذا المبلغ» (100 جنيه 
“ ن) تحؤّلاً مستمراً إلى رأسمال إنتاجي. فإن هذا المبلغ يتلقى في الوقت نفسه تتمات 
مستمرة أيضاً عن طريق تدفق النقد من التداول» أي من تحقيق رأس المال السلعي. 
وعليه فإن جزءاً معيئاً من قيمة رأس المال المسلّف. يكون ماثلاً باستمرار بهيئة رأسمال 
نقدي. أي في شكل لا ينتمي إلى مجال الإنتاج بل إلى مجال التداول. 

ولقد سبق أن رأينا أن تمديد الزمن الذي يتقيد خلاله رأس المال في شكل رأسمال 
سلعي بسبب بُعْد سوق التصريف يؤدي» على نحو مباشرء إلى تأخير عودة النقدء 
وبالنتيجة تأخير تحوّل رأس المال من رأسمال نقدي إلى رأسمال إنتاجي. 

كما رأينا أيضاً (الفصل السادس) بخصوص شراء السلع؛ كيف أن زمن الشراءء أي 
بُعْد أو قرب المسافة عن المصادر الرئيسية للحصول على المواد الأولية» يحدّم ضرورة 
شراء مواد أولية تكفي لفترات طويلة نسبياً» والمحافظة عليها صالحة للاستعمال في شكل 
خزين إنتاجي» في شكل رأسمال إنتاجي كامن؛ أو مستتر؛ ولذاء فإن بُعداً أكبر للمصادر 
الرئيسية للمواد الأولية يؤدي إلى زيادة كتلة رأس المال الذي يتوجب تسليفه دفعة واحدة» 
كما يؤدي إلى إطالة الفترة التي يُسلّف خلالهاء وذلك بافتراض بقاء نطاق الإنتاج على 
حاله . 

وينشأ تأثير ممائل في فروع إنتاج مختلفة بفعل الفترات ‏ الطويلة أو القصيرة ‏ التي 
تُطرح خلالها كتل كبيرة نسبياً من المواد الأولية في السوق. فالمزادات العلنية الكبيرة 
لبيع الصوف مثلاً تُقام في لندن كل ثلاثة أشهرء وهي تؤثر تأثيراً حاسماً على سوق 
الصوف بأسرهاء أما أسواق القطن فتُجدّدء بالعكسء باستمرار من موسم إلى آخرء وإن 
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يكن ذلك غير متسق دوماً. إن هذا النوع من الفترات يحدد المواعيد الرئيسية لشراء هذه 
المواد الأولية» ويؤثر بخاصة على شراءات المضاربة التي تشترط تسليفات» تطول أو 
تقصرء للحصول على عناصر الإنتاج هذهء مثلما أن طبيعة السلع المنتجة تؤثر على طول 
أو قصر حجب المنتوجات حجباً متعمداً قصد المضاربة وإبقائها على شكل رأسمال 
سلعي كامن. / 
«ينبغي للمزارع» إذن» أن يكون مضارباء إلى حد معين» فيمسك عن 
بيع منتوجاته حسب الظروف الآنية. ..». 
تعقب ذلك بضع قواعد عامة : 
«غير أن تسويق المنتوجات يعتمد بالأساس على الشخص»ء» والمنتوج 

نفسه» والموقع. فشخص يحظىء» إلى جانب البراعة والحظ (!) بمقدار 

كاف من رأسمال المشروع لن يُلام إذا ما أبقى المحاصيل التي جناها 

في المستودع طوال عام عندما تكون الأسعار واطئة بصورة غير اعتيادية. 

أما المرء الذي ليس لديه ما يكفي من رأسمال للمشروع من جهة؛, أو 

أنه مجرد عموما(!) من روح المضاربة فسيسعى إلى الحصول على 

متوسط عادي للأسعار. وسيبيع حالما وكلما سنحت الفرصة لذلك. إن 

إبقاء الصوف أكثر من عام في المستودع سينطوي على الدوام تقريباً على 

خسارة» أما القمح والبذور الزيتية فيمكن أن تُختزن بضع سنوات من 

دون ضرر بالنوعية والصفات. أما إذا كانت المنتوجات تتعرض عموما 

لتقلبات هامة في الأسعار خلال فترات زمنية قصيرة» مثل البذور الزيتية 

وحشيشة الدينار والمزأبرة» وما شاكل ذلكء فمن الأنفع خزنها خلال 

السنوات التي يكون فيها سعر البيع أقل جداً من سعر الإنتاج ولا يجوز 

للمرء أن يؤخر أقل تأخير بيع تلك المنتوجات التي تتطلب إدامتها 

مصاريف يومية مثل المواشي المسمّنة» أو تكون قابلة للتلف كالفواكه 

والبطاطس» إلخ. وفي بعض المناطق» يباع منتوج معين» في الوسطي» 

بأوطأ سعره في بعض أوقات السنةء وبأعلى سعره في أوقات أخرى» 

فالسعر الوسطي للحبوب» مثلاً في بعض الأماكن يكون في عيد القديس 

مارتن أوطأ منه بين عيد الميلاد وعيد الفصح. وهناك أيضاً البعض من 

المنتورجات لا يمكن بيعها بربح في عدة مناطق إلا في أوقات معينة» 

كما هو حال الصوف في أسواق الصوف الدورية المقامة في مناطق حيث 

تجارة الصوف ضثئيلة عادة في غير هذه الأوقات» إلخ». (كيرشهوف» 

ص 302). 
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ولدى دراسة النصف الثاني من زمن التداول» الذي يعاد خلاله تحويل النقد إلى 
عناصر لرأس المال الإنتاجي» فلا ينبغي الإكتفاء بالتمعن في هذا التحويل مأخوذاً لذاته» 
بالتمعن في الزمن الذي يعود النقد خلاله تبعاً لبعد السوق الذي يُباع فيه المنتوج؛ فما 
ينبغي التمعن فيه أيضاً هوء في المقام الأول» مقدار ذلك الجزء من رأس المال المسلّف 
الذي يجب أن يكون حاضراً باستمرار في شكل نقدء أي بهيئة رأسمال نقدي. 

وبصرف النظر عن كل نوع من المضاربة» فإن حجم المشتريات من تلك السلع التي 
يجب أن تتوافر باستمرار كخزين إنتاجي يتوقف على الآماد الزمنية لتجديد هذا الخزين» 
ويتوقف بالتالي على ظروف مرهونة هي الأخرى بأوضاع السوق» وتختلف بالتالي تبعاً 
لاختلاف المواد الأولية» إلخ؛ وعليه ينبغي في مثل هذه الحالات تسليف النقد بين 
الحين والآخر بعقادير كبيرة توغاً غا»: افعةٌ واحدة. فهو يتدفق“عائداً بوتيرة سريعة أو 
بطيئة تبعاً لطول دوران رأس المالء» ولكنه يعود في كل الأحوال على دفعات جزئية. 
ويجري انفاق جزء منه على الدوام أيضاًء على فترات زمنية قصيرة نسبياًء نعني بذلك 
الجزء المحوّل من جديد إلى أجور. ولكن هناك جزءاً آخرء نعني به الجزء المحوّل إلى 
مواد أولية» إلخ» ينبغي أن يُكدّس لفترة زمنية أطول كرصيد احتياطي سواء للشراء أم 
للدفع. لذلك فإن هذا الجزء يوجد في شكل رأسمال نقدي» رغم أن حجم وجوهه بهذا 
الشكل يتغير باستمرار. 

ولسوف نرى في الفصل القادم كيف أن ظروفاً أخرى؛ سواء نبعت من عملية الإنتاج 
أم من عملية التداول» تحتّم الوجود الدائم لشطر معين من رأس المال المسلّف في شكل 
نقد. وتنبغي الإشارة بوجه عام إلى أن الاقتصاديين ينزعون تماماً لا إلى نسيان أن جزءاً 
من رأس المال اللازم للمشروع يمر على التعاقب بالأشكال الثلاثة وهي رأس المال 
النقدي ورأس المال الإنتاجي ورأس المال السلعي فحسبء بل ينزعون أيضاً إلى نسيان 
أن أجزاء مختلفة من رأس المال هذا موجودة باستمرارء في هذه الأشكال الثلاثة جوار 
بعضها بعضاًء علماً أن المقدار النسبي لكل جزء في تغير دائم. وينسى الاقتصاديون 
بالضبط ذلك الجزء الذي يوجد باستمرار بهيئة رأسمال نقدي» رغم أن هذا الظرف 
بالذات مهم جداً لفهم الاقتصاد البورجوازي» وهو أمر يفصح عن أهميته بنفسه في 
الممارسة أيضاً . 
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تأثير زمن الدوران على مقدار رأس المال المسّف 


نعالج في هذا الفصلء والفصل السادس عشر الذي يليه تأثير زمن الدوران على 
إنماء قيمة رأس المال. 

لنأخذ رأسمالاً سلعياً يمثل منتوج فترة عمل أمدها 9 أسابيع مثلاً. إذا تركنا جانباًء 
لبعض الوقت. ذلك الجزء من قيمة المنتوج الذي يضيفه متوسط اهتلاك رأس المال 
الأساسي إلى المنتوج وفائض القيمة الذي يُضاف إلى المنتوج خلال عملية الإنتاج» فإن 
قيمة هذا المنتوج تكون مساوية لقيمة رأس المال السيّال [الدائر] المسلّف لإنتاجه. أي 
قيمة الأجور والمواد الأولية والمساعدة المستهلكة في إنتاجه. لنفرض أن هذه القيمة 
تساوي 900 جنيهء بحيث يكون الانفاق الأسبوعي 100 جنيه. إن فترة زمن الإنتاج التي 
تتطابق هنا مع فترة العمل» تبلغ إذن 9 أسابيع. ولا أهمية البتة بهذا الشأنء فيما إذا 
افترضنا أن هذه فترة عمل لصنع منتوج متصلء» أم أنها فترة عمل متصلة لصنع منتوج 
منفصل؛ فلا أهمية لهذا ما دامت كمية المنتوج المنفصل المطروحة في السوق دفعة 
واحدة تكلف 9 أسابيع عمل. لنفرض أن زمن التداول يبلغ 3 أسابيع . عندئذ يبلغ مجمل 
فترة الدوران 12 أسبوعاً. إن رأس المال الإنتاجي المسلّف يتحوّل في نهاية الأسابيع 
التسعة إلى رأسمال سلعيء ولكنه يلبث 3 أسابيع أخرى في فترة التداول. وعليه لا 
يمكن لفترة الإنتاج الجديدة أن تبدأ ثانية إِلَّا في بداية الأسبوع الثالث عشرء ولذلك 
ينبغي على الإنتاج أن يتوقف لثلاثة أسابيع» أي ربع إجمالي فترة الدوران. ولا أهمية هنا 
أيضاً لافتراضنا بأن هذا الزمن سيستمر وسطياً حتى يتم بيع السلعة» أو أن هذا الزمن 
مرهون بالبعد عن السوق, أو بآجال تسديد ثمن السلعة المباعة. إذا كان الإنتاج يتوقف 
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3 أسابيع بعد كل 3 أشهرء فإنه يتوقف على مدار السنة 3 2 4 - 12 أسبوعاً - 3 
أشهر - ب فترة الدوران السنوي. وعليه لا يمكن القيام بالإنتاج على نحو مستمر» أسبوعاً 
تلو أسبوع وعلى النطاق نفسه إلا بطريقين. 

فأما أن يُقلص نطاق الإنتاج بحيث تصبح ال 900 جنيه كافية لمواصلة العمل خلال 
فترة العمل وكذلك خلال زمن تداول الدوران الأول» عندئذ تُفتتح مع بداية الأسبوع 
العاشر فترة عمل ثانية» وكذلك فترة دوران ثانية» وذلك قبل أن تكتمل فترة الدوران 
الأولى؛ نظراً لأن فترة الدوران 12 أسبوعاً بينما فترة العمل 9 أسابيع. إن حاصل تقسيم 
0 جنيه على 12 أسبوعاً يساوي 75 جنيهاً في الأسبوع. ومن الواضح في المقام 
الأول أن تقليصاً كهذا في نطاق المشروع يشترط تغيير مديات رأس المال الأساسي» 
ويشترط بالتالي» على وجه العموم» تقليص التوظيف الجاري في المشروع. غير أن من 
المشكوك بهء في المقام الثاني» أن يكون بالوسع إجراء مثل هذا التقليص بالمرة» نظراً 
لأن مستوى التطور المعني للإنتاج في مختلف المؤسسات يقتضي حداً أدنى معتاداً من 
توظيف رأس المال» وإذا كان مقدار الإنفاق أقل من هذا الحدّ الأدنى» فإن أي مشروع 
منفرد لا يقدر على الصمود في المنافسة. ويتنامى هذا الحدّ الأدنى المعتاد نفسه باظرادء 
بموازاة تطور الإنتاج الرأسمالي» وبالتالي فإن هذا الحدّ الأدنى ليس ثابتاً. بيد أنه توجد 
بين الحدّ الأدنى الاعتيادي القائم في أية فترة زمنية معينة والحدّ الأعلى الاعتيادي 
المتزايد أبداً» درجات وسطية عديدة» ويسمح المجال الوسط بمقادير متباينة من توظيف 
رأس المال. ولذا يمكن أن يقع في نطاق هذا المجال الوسطء تقليص لتوظيف رأس 
المال بحدود يقررها المعدل الأدنى القائم في أية فترة زمنية معينة. ‏ وعندما يتعرقل 
الإنتاج» وتفيض الأسواق وترتفع أسعار المواد الأولية» إلخ؛ يجري تقليص معدل انفاق 
رأس المال الدائر مع بقاء مقدار رأس المال الأساسي على حاله؛ عن طريق تقليص زمن 
العمل فيستمر العمل» على سبيل المثال» نصف يوم فقط؛ ويحدث شيء ممائل تماماء 
في أوقات الإزدهار من خلال تمديد زمن العمل من ناحية» وتشديد العمل من ناحية 
أخرى» مع بقاء مقدار رأس المال الأساسي على حالهء لكن مع ازدياد مفرط لرأس 
المال الدائر. وفي المشاريع التي يتعين أن تأخحذ في الحسبان مثل هذه التقلبات منذ 
البداية» يسعون إلى تدبير أمورهم باللجوء إلى التدابير المذكورة أعلاه من جهة؛ ومن 
جهة أخرى باللجوء إلى استخدام عدد أكبر من العمال في آنٍ واحدٍ معاًء مما يقترن 
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باستخدام الاحتياطي من رأس المال الأساسيء كالقاطرات الاحتياطية في سكك الحديد 
مثلاًء إلخ. غير أننا لن نأخذ في الاعتبار مثل هذه التقلبات الشاذة» فنحن نفترض وجود 
شروط اعتيادية. 

وهكذا لكي يكون الإنتاج مستمراًء حسب مثالناء ينبغي أن يتوزع انفاق نفس رأس 
المال الدائر على فترة أطولء على 12 أسبوعاً بدلاً من 9 أسابيع. وعليه فإن رأسمالاً 
إنتاجياً أصغر يؤدي وظيفته في كل فترة زمنية معيئة؛ فالجزء السيّال [الدائر] من رأس 
المال الإنتاجي ينخفض من 100 إلى 75» أي بمقدار الربع. إن إجمالي مقدار تخفيض 
رأس المال الإنتاجي الذي يؤدي وظيفته طوال فترة عمل من 9 أسابيع » يساوي 25 <ا 9 
- 225 جنيهاً» أي ربع التسعمائة جنيه. ولكن نسبة زمن التداول إلى فترة الدوران 
تساوي: عي الأخرىئ ‏ -+. يترتين على :ذلك ما يلي إذا لم يكن يرا 0 أن 
ينقطع خلال زمن تداول رأس المال الإنتاجي المحوّل إلى رأسمال سلعي» أي إذا كان 
يُراد له بالأحرى أن يمضي بضؤوزة متراصلة ومتزائنة أسبوعا على الآحن وإذا : يكن ثمة 
رأسفال دائر خخاضص ا لهذا الغرض» فليس بالوسع التوصل إلى ذلك إِلَّا بتقليص 
نطاق الإنتاج» أي خفض الجزء السيّال [الدائر] من رأس المال الإنتاجي الناشط. إن 
الجزء السيّال [الدائر] من 8 المال الذي تحرّر عن هذا الطريق لتمشية الإنتاج خلال 
زمن التداول» يتناسب مع إجمالي رأس المال السيّال [الدائر] المسلّف. كتناسب زمن 
التداول إلى فترة الدوران. ولا ينطبق ذلك» كما أشرنا من قبل» إلا على فروع الإنتاج 
التي تجري فيها عملية العمل على النطاق نفسه أسبوعاً تلو الآخرء ولا حاجة بالتالي لأن 
تنفق فيها مقادير متباينة من رأس المال بتباين فترات العمل. كما هو الحال في الزراعة. 

ولكن لو افترضناء على 00 أن طابع المشروع لا يسمح بتقليص نطاق الإنتاج» 
وبالتالي لا يسمح بتقليص مقدار رأس المال السيّال [الدائر] المسلّف كل أسبوعء. فإن 
استمرارية الإنتاج لن تتحقق إلا بتسليف رأسمال سيّال [دائر] إضافي» أي بتسليف 300 

جنيه إضافي في المثال المذكور آنفاً. إذ يجري تسليف 1200 جنيه بصورة متعاقبة خلال 
فترة الدوران البالغة 12 أسبوعاًء وال 300 جنيه تشكل ربع هذا المبلغ» مثلما أن الثلاثة 
أسابيع هي ربع الاثني عشر أسبوعاً. وفي نهاية فترة العمل البالغة 9 أسابيع 0 القيمة 
رأسمال البالغة 900 جنيه قد تحوّلت من شكل رأسمال إنتاجي إلى شكل رأ 
سلعي. فتنتهي فترة عمل هذه القيمة ‏ رأسمالء» ولكن لا يمكن أن تبدأ الفترة 0 
بنفس رأس المال. ففي الأسابيع الثلاثة التي يبقى رأس المال هذا خلالها في ميدان 
التداول مؤدياً وظيفته كرأسمال سلعي» يكون وضعه بالنسبة لعملية الإنتاج» أشبه بوضع 
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شيء لا وجود له البتة. ونحن نصرف النظر هنا عن جميع علاقات الائتمان» ونفترض 
بالتالي أن الرأسمالي ينشط برأسماله الخاص. ولكن بعد أن يُنهي رأس المال» المسلّف 
لفترة العمل الأولى» عملية الإنتاج» فإنه يلبث في عملية التداول 3 أسابيع» وخلال هذه 
الفترة ينشط رأس المال المُنفق إضافياً» وقدره 300 جنيه» ولذلك لا تنقطع استمرارية 
الإنتاج . 

وبهذا الخصوص تنبغي ملاحظة ما يلي: 

أولاً ‏ إن فترة عمل رأس المال البالغ 900 جنيه والمسلّف أولاًء تكتمل في خاتمة 
الأسابيع التسعة» ولا يتدفق رأس المال عائداً إلا بعد 3 أسابيع» أي في بداية الأسبوع 
الثالث عشر. غير أن فترة عمل جديدة تبدأ على الفور برأس المال الإضافي البالغ 300 

ثانياً ‏ إن رأس المال الأصلي البالغ 900 جنيهء ورأس المال الجديد البالغ 300 
جنيه الذي يضاف في خاتمة الأسابيع التسعة من فترة العمل الأولى ليبدأ فترة عمل ثانية 
فور انتهاء الأولى بلا توقف». يؤديان وظيفتين محددتين بدقة» أو يمكن في الأقل أن 
تُحدّدا بوضوح في فترة الدوران الأولىء إِلّا أنهما تتقاطعان في مجرى فترة الدوران 
الثانية . 
فلنصور المسألة بشكل أوضح. 

فترة الدوران الأولى 12 أسبوعاً: فترة العمل الأولى 9 أسابيع؛ ودوران رأس المال 
المسلّف هنا يكتمل في بداية الأسبوع الثالث عشر. خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة يقوم 
رأسمال إضافي مقداره 300 جنيه بوظيفته مفتتحاً فترة العمل الثانية البالغة 9 أسابيع. 

فترة الدوران الثانية: في بداية الأسبوع الثالث عشر تتدفق ال 900 جنيه عائدة 
فتستطيع أن تبدأ دوراناً جديداً. بيد أن فترة العمل الثانية تكون قد بدأت أصلاً منذ 
الأسبوع العاشر عن طريق ال 300 جنيه الإضافية؛ وبفضل ذلك يكون ثلث فترة العمل 
قد أنجز في بداية الأسبوع الثالث عشرء وتحوّلت ال 300 جنيه من رأسمال إنتاجي إلى 
منتوج. وبما أنه لا يلزم غير 6 أسابيع أخرى لإكمال فترة العمل الثانية» فإن ثلثي رأس 
المال العائد البالغ 900 جنيه» أي 600 جنيه فقطء تستطيع أن تدخل عملية الإنتاج في 
فترة العمل الثانية: عندئذ تصير 300 جنيهء من ال 900 جنيه الأصلية» طليقة لتلعب 
نفس الدور الذي لعبه رأس المال الإضافي البالغ 0 جنيه في فترة العمل الأولى. وفي 
نهاية الأسبوع السادس من فترة الدوران الثانية تنتهي أيضاً فترة العمل الثانية. ورأس 
المال المُنفق فيهاء والبالغ 900 جنيهء يتدفق عائداً بعد 3 أسابيع» أي يعود في ختام 
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الأسبوع التاسع من فترة الدوران الثانية البالغة 12 0 وخلال هذه الأسابيع الثلاثة 
من فترة تداول رأس المال هذا البالغ 900 جنيه» يدخل رأس المال الطليق البالغ 300 
جنيه إلى الخدمة. وبهذا تبدأ فترة عمل ثالثة برأسمال يبلغ 900 جنيهء في الأسبوع 
السابع من فترة الدوران الثانية» أي في الأسبوع التايع عشر من السنة. 

فترة الدوران الثالثة: في نهاية الأسبوع التاسع من فترة الدوران الثانية تحصل عودة 
جديدة ل 900 جنيه. لكن فترة العمل الثالثة تكون قد بدأت أصلاً منذ الأسبوع السابع 
لفترة الدوران الثانية» وقد انقضى من فترة العمل هذه 6 أسابيع قبل بداية فترة الدوران 
الثالئة. وعليه تدوم فترة العمل الثالثة في فترة الدوران الثالثة 3 أسابيع لا غير. لذا لا 
تدخل من ال 900 جنيه العائدة سوى 300 جنيه في عملية الإنتاج في فترة الدوران 
الثالثة. وتشغل فترة العمل الرابعة بقية الأسابيع التسعة من فترة الدوران هذهء وبذا تبدأ 
منذ الأسبوع السابع والثلاثين من السنة فترة الدوران الرابعة وفترة العمل الخامسة في أن 
واحدٍ معا. 

بغية تبسيط الحساب في المثال الثاني» دعونا نفترض أن فترة العمل 5 أسابيع وفترة 
التداول 5 أسابيع» فتصبح فترة الدوران 10 أسابيع؛ ولنفترض أن السنة تتألف من 50 
أسبوعاًء وأن رأس المال المُنفق في الأسبوع يبلغ 100 جنيه. إن فترة عمل واحدة 
تتطلب عندئذ رأسمالاً سيّالاً [دائراً] يبلغ 500 جنيه» بينما يتطلب زمن التداول رأسمالاً 
إضافياً مقداره 500 جنيه. إن فترات العمل وفترات الدوران في هذه الحالة تكون 


العودة 
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وهكذا دواليك 
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وإذا كان زمن التداول - صفراًء أي أن فترة الدوران تساوي فترة العمل» فإن عدد 
حركات الدوران يساوي عدد فترات العمل في السنة. وعندما تكون فترة العمل 5 
أسابيع» فإن زمن الدوران سيكون ب - 10 أسابيع؛ وستكون قيمة رأس المال الذي 
يقوم بالدوران 500 »ا 10 - 5000. وحسب الجدول أعلاه الذي افترضنا فيه أن زمن 
التداول يساوي 5 أسابيع» تبلغ قيمة السلع المُنتجة سنوياً 5000 جنيه أيضاًء غير أن طلهٍ 
منها - 500 جنيهء تبقى على الدوام في شكل رأسمال سلعي» ولن تعود بشكل نقد إلا 
بعد انقضاء 5 أسابيع. إن منتوج فترة العمل العاشرة (من أسبوع العمل 46 إلى أسبوع 
العمل 50) لن ينجز من زمن دورانه» عند حلول نهاية العام» سوى النصفء علماً أن 
زمن تداوله سيقع خلال الأسابيع الخمسة الأولى من العام التالي. 

لنأخذ كذلك مثالا ثالثاً: فترة العمل 6 أسابيع وزمن التداول 3 أسابيع» والتسليفات 
الأسبوعية لعملية العمل تبلغ 100 جنيه. 

1- فترة العمل الأولى: الأسبوع الأول الأسبوع السادس. هناك في نهاية الأسبوع 
السادس رأسمال سلعي مقداره 600 جنيهء تعود في نهاية الأسبوع التاسع . 

2- فترة العمل الثانية: الأسبوع السابع ‏ الأسبوع الثاني عشر. خلال الأسابيع 7- 
9 يُسلّف رأسمال إضافي مقداره 300 جنيه. في نهاية الأسبوع التاسع تعود 600 جنيه؛ 
وتسلّف 300 جيه منها خلال الأسابيع 10 12. وعليهء ففي نهاية الأسبوع الثاني عشر 
تتحرر 300 جنيه نقداً وتبقى 600 جنيه في شكل رأسمال سلعي تعود في نهاية الأسبوع 
الخاكسن .عش . 

3- فترة العمل الثالثة: الأسبوع الثالث عشر ‏ الأسبوع الثامن عشر. خلال الأسابيع 
3 15» تسلف الثلاثمائة جنيه المذكورة أعلاه؛ ثم تعود 600 جنيه يسلّف منها 300 
جنيه للأسابيع 16 18. في نهاية الأسبوع الثامن عشر تتحرر 300 جنيه نقداء بينما 
هناك 600 جنيه موجودة كرأسمال سلعي تعود في نهاية الأسبوع الحادي والعشرين (راجع 
عرضاً أكثر تفصيلاً لهذه الحالة في البند 11 القادم). 

وهكذاء يتم خلال 9 فترات عمل (- 54 أسبوعاً) إنتاج ما مجموعه 600 < 9 - 
0 جنيه من السلع. ويكون بحوزة الرأسمالي في ختام فترة العمل التاسعة 300 جنيه 
نقداً و600 جنيه سلعاً لم تكمل بعد زمن تداولها. 

عند مقارنة هذه الأمثلة الثلائة نجد أولاً: أن حلول رأس المال الأول البالغ 500 
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جنيه محل رأس المال الإضافي الثاني البالغ أيضاً 500 جنيه لا يقع بالتعاقب إلا في 
المثال الثاني» بحيث أن هذين الشطرين من رأس المال يتحركان بصورة منفصلة أحدهما 
عن الآخر؛ وما سبب ذلك إلا الافتراض الإستثنائي بأن فترة العمل وزمن التداول يؤلفان 
نصفين متساويين من فترة الدوران. أما الحالات الأخرى جميعاً» فإن حركات الرأسماليّن 
تتشابك ابتداءً من فترة الدوران الثانية» مهما كان الاختلاف بين فترتي مجمل زمن 
الدوران» وهذا ما رأيناه في المثالين الأول والثالث. وعليهء ففي جميع هذه الحالات 
يؤلف رأس المال الإضافي 11 سوية مع جزء من رأس المال 1» رأسمالاً يقوم بأداء 
وظيفته خلال فترة الدوران الثانية» بينما تُطلق بقية رأس المال 1 لكي تؤدي الوظيفة 
الأصلية لرأس المال 15. إن رأس المال الناشط خلال زمن تداول رأس المال السلعى لا 
عطابو تن مث الحالة مع ران الحال 11 السيلف قن الأصل لهذا الترقن وله 
يساويه في القيمة ويؤلف نفس الجزء من رأس المال الكلّي المسلّف. 

ثانياً: إن رأس المال الذي كان يؤدي وظيفته خلال فترة العمل يهجع ساكناً خلال 
زمن التداول. ففي المثال الثاني يؤدي رأس المال وظيفته خلال فترة العمل البالغة 5 
أسابيع؛ ويهجع ساكناً خلال الأسابيع الخمسة لزمن التداول. وعليه فعلى مدار السنة يبلغ 
مجموع الزمن الذي يهجع خلاله رأس المال 1 ساكناً في هذه الحالة نصف سنة. وفي 
هذا الوقت يأتى عندئذ رأس المال الإضافى ]1 ليأخذ مكانه». ولكنه بدورهء كما افترضنا 
في المثال العيحرف: يهجع يناك الس بك أيضاً . غير أن رأس المال الإضافي اللازم 
لضمان استمرارية الإنتاج خلال زمن التداول لا يتحدد بالمجموع الكلّي أو بمجموع أزمنة 
التداول خلال السنة» بل يتحدد بالحصر وفقاً للتناسب بين زمن التداول وفترة الدوران. 
(ونحن هنا نفترض بالطبع أن كل حركات الدوران تجري في ظل الشروط نفسها). لهذا 
السبب يلزم في المثال الثاني 500 جنيه لا 2500 جنيه من رأس المال الإضافي. ومرّد 
ذلك ببساطة أن رأس المال الإضافى يدخل فى الدوران» وبالتالى يعوّض عن كتلته بعدد 
حركات دورانه» على غرار رأس المال السيلت بالأصل . ْ 

ثالثاً: إن الظروف المبحوثة هنا لا تتأثر قط. سيّان إن كان زمن الإنتاج أطول من زمن 
العمل. صحيح أن إجمالي فترات الدوران يستطيل بسبب ذلك» غير أن هذه الاستطالة لا 
تستلزم أي رأسمال إضافي لعملية العمل. فرأس المال الإضافي لا يخدم أي غرض 
سوى ملء الثغرات التي تنشأ في عملية العمل بسبب زمن التداول؛ وعليه» لا ينبغي 
لرأس المال الإضافي إلا حماية الإنتاج من الاختلالات التي تنبع من زمن التداول؛ أما 
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الاختلالات التي تنجم عن الشروط الخاصة للإنتاج فتعالج بطريقة أخرى» لا حاجة بنا 
إلى بحثها في هذا الموضع. ولكن هناك مشاريع لا يمضي فيها العمل إلا بصورة 
متقطعة؛ حسب الطلبات» بحيث قد تنشأ فيها انقطاعات بين فترات العمل. في مثل هذه 
المشاريع تنتفي الحاجة إلى رأسمال إضافي بنفس النسبة (188]0 850). من جهة ثانية» 
هناك في معظم حالات العمل الموسمي حدود معيئة لزمن عودة رأس المال. فلا يمكن 
تجديد نفس العمل في السنة القادمة بنفس رأس المال. ما لم يكن زمن تداول رأس 
المال هذا قد انصرم في غضون ذلك. بل» على العكس» فقد يكون زمن التداول أقصر 
من الفاصل الزمني بين فترتي إنتاج. وفي هذه الحالة يهجع رأس المال بائراًء ما لم 
يُستخدم في شأن آخر في هذه الأثناء. 

رابعاً: إن رأس المال المسلّف لفترة عمل واحدة ‏ كما هو حال ال 600 جنيه في 
مثالنا الثالث - يُنفق جزئياً على المواد الأولية والمساعدة» على خزين إنتاجي لفترة 
العمل» أي على رأسمال ثابت دائر» ويُنفق جزثياً على رأسمال متغير دائر أي على الدفع 
لقاء العمل نفسه. والجزء المنفق على رأس المال الثابت الدائر يمكن أن يوجد في شكل 
خزين إنتاجي خلال وقت متفاوت الطول؛ فالمواد الأولية مثلاً قد لا تُختزن على امتداد 
فترة العمل كلهاء أو أن الفحم قد يُشترى كل أسبوعين. وبما أن الائتمان يبقى هنا 
خارج الاعتبار» ينبغي لهذا الجزء من رأس المالء طالما لا يُتاح في شكل خزين 
إنتاجي» أن يبقى متاحاً في شكل نقدي بحيث يمكن تحويله إلى خزين إنتاجي عند 
الحاجة. وهذا لا يغير إطلاقاً مقدار قيمة رأس المال الثابت الدائر المسلّف لستة أسايبع. 
من جهة أخرى تُدفع الأجور على فواصل أقصرء أسبوعية في الغالب ‏ وذلك بمعزل عن 
الذخيرة النقدية المخصصة للنفقات غير المنظورة» أي الرصيد الاحتياطي الحق المخصص 
لمواجهة الانقطاعات. وعليه» حيثما لا يجبر الرأسمالي العامل على تسليف عمله مدة 
أطول فإن رأس المال اللازم لتسديد الأجور ينبغي أن يكون متاحاً في شكل نقدي. 
ولذلك عندما يتدفق رأس المال عائداً» ينبغي الاحتفاظ بشطر منه في شكل نقدي لأجل 
الدفع لقاء العمل» بينما يمكن تحويل الشطر المتبقي إلى خزين إنتاجي . 

ويُقسّم رأس المال الإضافي على غرار رأس المال الأصلي تماماً. ولكنه يختلف عن 
رأس المال 1 بما يلي (مع ترك علاقات الائتمان جانباً): لكي يكون متاحاً لدخول فترة 
العمل الخاصة به ينبغي أن يُسلّف خلال مجمل فترة العمل الأولى لرأس المال 1» التي 
لا يدخلها. ويمكن خلال هذا الوقت تحويلهء جزئياً في الأقل» إلى رأسمال ثابت دائرء 
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يُسلّف لمجمل فترة الدوران. ويتوقف مدى اتخاذه هذا الشكل الأخيرء أو وقت بقائه في 
شكل رأسمال نقدي إضافي حتى اللحظة التي يغدو فيها هذا التحوّل ضرورياً» يتوقف 
جزئياً على شروط الإنتاج الخاصة في فروع معينة من الإنتاج؛ وجزئياً على الأوضاع 
المحلية» وجزئياً على تقلبات أسعار المواد الأولية» إلخ. ولو نظرنا إلى رأس المال 
الاجتماعي الكلّي. فإن شطراً من رأس المال الإضافي هذا سيمثُلٌ دوماًء بهذا القدر أو 
ذاك» بهيئة رابسيان نقدي لفترة طويلة نوعاً ما. أما 58 ناحية ذلك الجزء من رأس المال 
1 الذي ينبغي أن يسلّف للأجورء فإنه لا يتحوّل دوماً إلى قوة عمل إلا تدريجياًء بمقدار 
ما تنصرم فترات العمل القصيرة نسبياً ويُدفع لقاءها. إن هذا الجزء من رأس المال 11 
يظل بالتالي حاضراً في شكل رأسمال نقدي خلال فترة العمل الأولى كلهاء إلى أن 
يسهم في وظيفة رأس المال الإنتاجي بتحوّله إلى قوة عمل. 

وعليه فإن دخول رأس المال الإضافي اللازم لتحويل زمن تداول رأس المال 1 إلى 
زمن إنتاج» لا يُزيد من مقدار رأس المال المسلّف والأمد الزمني الذي يجب أن يُسلّف 
به مجمل رأس المال فحسب» بل ويُزيد أيضاًء على نحو خاصء ذلك الجزء من رأس 
المال المسلّف الذي يوجد بهيئة ذخيرة نقدية» فيوجد بالتالي بهيئة رأسمال نقدي ويرتدي 
شكل رأسمال نقدي كامن. 

ويحدث الشيء نفسه سواء من ناحية التسليف في شكل خزين إنتاجي أو التسليف في 
شكل ذخيرة نقدية» عندما لا يكون انقسام رأس المال الذي يتطلبه زمن التداول إلى 
قسمين هما: رأس المال اللازم لفترة العمل الأولى» ورأس المال البديل الذي يحل 
محله خلال زمن التداول» عندما لا يكون هذا الانقسام ناتجاً عن زيادة رأس المال 
المنفق بل عن تقلص نطاق الإنتاج. إن رأس المال المقيد في شكل نقدي ينمو هنا أكثر 
بالمقارنة مع نمو نطاق الإنتاج. 

إن ما يتحقق هنا عموماً بهذا التقسيم لرأس المال إلى رأسمال إنتاجي أصلي ورأسمال 
إضافي» هو التعاقب المتصل لفترات العمل» وديمومة قيام جزء متساوٍ من رأس المال 
المسلّف بوظيفة رأسمال إنتاجي . 

فلننعم النظر في المثال الثاني. إن رأس المال الماثل باستمرار في عملية الإنتاج يبلغ 
0 جنيه. وبما أن فترة العمل - 5 أسابيع» فإنه يؤدي وظيفته 10 مرات في 50 
أسبوعاً (باعتبارها عاماً). إن منتوج رأس المال هذا يبلغ» بمعزل عن فائض القيمة» إذن 
0< 10 - 5000 جنيه. ويبدو أن زمن التداول يتلاشى تماماً» منظوراً إليه من وجهة 
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رأس المال المنخرط مباشرة في عملية الإنتاج من دون انقطاع أي من وجهة القيمة - 
سمال مقدارها 500 جنيه . إن فترة الدوران تتطابق مع فترة العمل» وزمن التداول 
يساوي صفراً. 

ولكن إذا كان النشاط الإنتاجي لرأس المال البالغ 500 جنيه يتقطع على نحو منتظم 
بفترة تداول أمدها 5 أسابيعء بحيث لا يعود رأس المال هذا قادراً على استئناف النشاط 
الإنتاجي إِلّا بعد انتهاء مجمل فترة الدوران البالغة 10 أسابيع» فكان لدينا 5 دورانات» 
أمد الواحد منها 10 أسابيع خلال السنة المؤلفة من 50 أسبوعاً. وتشتمل هذه على 5 
فترات إنتاج تتألف الفترة الواحدة من 5 أسابيع» أي ما مجموعه 25 أسبوع إنتاج بمنتوج 
كلي يبلغ 500 < 5 - 2500 جنيه؛ كما تشتمل هذه على 5 فترات تداول كل منها 5 
أسابيع؛ أي أن إجمالي زمن التداول يبلغ 25 أسبوعاً هو الآخر. وإذا قلنا هنا إن 
رأسمال قدره 500 جنيه قد قام بالدوران 5 مرات في السنة» فسيكون واضحاً ومفهوماً 
أن رأس المال هذا الذي يبلغ مقداره 500 جنيه لم يقم قط بوظيفة رأسمال إنتاجي خلال 
نصف كل فترة دوران» وإنه أدى وظيفته» على وجه الإجمال» خلال نصف عام فقطء 
وأنه لم يؤد وظيفته بالمرة خلال النصف الثاني من العام. 

إن رأس المال الإضافي البالغ 500 جنيه يظهر على المسرحء في مثالناء خلال فترات 
التداول الخمس هذه.ء فيزداد دوران رأس المال بذلك من 2500 جنيه إلى 5000 جنيه. 
غير أن رأس المال المسلّف هنا لم يعد 500 جنيه بل صار 1000 جنيه. وحاصل تقسيم 
0 على 1000 يساوي 5. وهكذا بدلا من 10 دورانات لدينا خمسة. وعلى هذا 
النحو يجري الحساب في الواقع. ولكن عندما يقال أن رأس المال البالغ 1000 جنيه قد 
قام بالدوران 5 مرات في السنةء فإن ذكرى زمن التداول تتوارى من رأس الرأسمالي 
الأجوف. وينشأ بدلها تصور مضطرب مفاده أن رأس المال هذا قد خدم باستمرار في 
عملية الإنتاج خلال الدورانات الخمسة المتعاقبة. ولكن إذا قلنا إن رأس المال البالغ 
0 جنيه قام بالدوران 5 مرات» فهذه الدورانات تتضمن كلاً من زمن التداول وزمن 
الإنتاج. الواقع» لو أن ال 1000 جنيه كانت ناشطة حقاً في عملية الإنتاج باستمرار» 
لكان المنتوج يبلغ»؛ حسب فرضيتناء 10,000 جنيه عوضاً عن 5000 جنيه. ولكن حتى 
تكون لدينا 1000 جنيه ناشطة في عملية الإنتاج باستمرار» يتوجب عموما تسليف 2000 
جنيه. إن الاقتصاديين الذين لا نعثر لديهم. بوجه عامء على شيء واضح عن آلية 
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الجزء الثاني: دورن (عداء:17) راس المال 


الدوران» يغفلون على الدوام الواقع الرئيسي التالي» وهو أن الإنتاج لن يمضي بلا 
انقطاع إلا إذا كان جزءاً فقط من رأس المال الصناعي يستخدم فعلياً في عملية الإنتاج. 


وبينما يكون جزء من رأس المال هذا موجوداً في فترة الإنتاج؛ ينبغي أن يكون جزء آخر 
موجوداً على الدوام في فترة التداول. أو بتعبير آخرء أن جزءاً واحداً منه لا يمكن أن 
يؤدي وظيفته كرأسمال إنتاجي إلا إذا كان جزء آخر قد سحب من الإنتاج الفعلي في 
شكل رأسمال سلعي أو رأسمال نقدي. وإغفال هذا الجانب» يعني إغفال أهمية ودور 
رأس المال النقدي. بوجه عام. 

وعلينا الآن أن نتفحص أية فوارق في الدوران تنشأ في حالة تساوي مقطعي فترة 
الدوران» أي تساوي فترة العمل وفترة التداول» أو في حالة كون فترة العمل أكبر أو 
أصغر من فترة التداول؛ إضافة إلى تفحص تأثير ذلك على تقييد رأس المال في شكل 
رأسمال نقدي . 

ونفترض أن رأس المال المسلّف كل أسبوع يساوي 100 جنيه في كل الأحوال: وأن 
فترة الدوران تبلغ 9 أسابيع؛ بحيث أن رأس المال المسلّف لكل فترة دوران يساوي 
0 جنيه . 


1 فترة العمل تساوي فترة التداول 

رغم أن هذه الحالة لا تطرأ في الواقع إِلَا كاستثناء عرضي فينبغي أن تُتخذ نقطة 
انطلاق للبحث» نظراً لأن العلاقات تظهر هنا في أبسط الأشكال وأيسرها منالاً. 

إن رأسَئْ المال (رأس المال 1 الذي يُسلّف لفترة العمل الأولى» ورأس المال 
الإضافي 11 الذي ينشط خلال فترة تداول رأس المال 1) يحلان الواحد محل الآخر 
خلال حركتهما من دون أن يتقاطعا. وعليه فإن كل واحد منهما لا يُسلّف إلا لفترة 
الدوران الخاصة بهء باستثناء الفترة الأولى. وإذا كانت فترة الدوران 9 أسابيع» كما هو 
الحال في المثالين التاليين» فإن كلاً من فترة العمل وفترة التداول تساوي 44 أسبوع. 
عندئذ يكون لدينا المخطط السنوي التالي: 
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الجدول الأول 


رآنن الماك 1 


(با لأسابيع) 


0 
ست التسات اسدد| «ت ]حاف 


لقد مرّ رأس المال 1 بست فترات عمل كاملة خلال 51 أسبوعاً؛ وافترضنا هنا أنها 


(31) الأسابيع التي تقع في السنة الثانية من الدوران محاطة بين قوسين. 
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الجزء الثاني* دودك (عهااع7) راس المال 


عام واحدء وأنتج لت مقدارها 450 <ا 6 - 2700 جنيهء أما رأس المال 11 فأنتج 
خلال خمس 59 عمل كاملة سلعاً مقدارها 450 ءا 5 - 2250 جنيهاً. يضاف إلى 
هذا أن رأس المال 11 أنتج خلال الأسبوع ونصف الأسبوع الأخير من السنة (من 
منتصف الأسبوع الخمسين حتى نهاية الأسبوع الحادي والخمسين) مقداراً إضافياً قدره 
0 جنيهاً. فيبلغ المنتوج الإجمالي في 51 أسبوعاً 5100 جنيه. وهكذاء فمن وجهة 
نظر الإنتاج المباشر لفائض القيمة الذي لا يجري إنتاجه إلا خلال فترة العمل بالذات» 
كان على رأس المال الإجمالي البالغ 900 جنيه أن يقوم ب5ّ5 دوران (900 « 52 - 
0 جنيه). ولكن إذا ما نظرنا إلى الدوران الفعلي» لرأينا أن رأس المال 1 يكون قد 
أتم 55 دوران» نظراً لأنه يتبقى في نهاية الأسبوع الحادي والخمسين 3 أسابيع على 
اكتمال فترة دورانه السادسة: 450 < 55 - 2550 جنيه؛ أما رأس المال 11 فقد قام 
بد دوران» نظراً لأنه لم يكمل سوى 14 أسبوع من فترة دورانه السادسة» بحيث أن 74 
أسبوع من هذه الفترة ستقع في: السنة اللاحقة: 450 < 54 - 2325 جنيهاً؛ إن مجموع 
الدوران الفعلي - 4875 جنيهاً. 

إننا ننظر إلى رأس المال 1 ورأس المال 11 باعتبارهما رأسمالَيُن مستقلين أحدهما عن 
الآخر استقلالاً تاماً. فكل واحد منهما مستقل في حركته تماماً؛ وهاتان الحركتان تكمل 
الواحدة منهما الأخرى لمجرد أن فترات عملهما وفترات تداولهما تتناوب مباشرة. 
ويمكن اعتبارهما رأسمالَيّن مستقلين تماما يخصان رأسماليين مختلفين. 

لقد أتم رأس المال 1 خمس فترات دوران كاملة وثلثي فترة دورانه السادسة. ويبرز في 
نهاية السنة بشكل رأسمال سلعي ما يزال أمامه 3 أسابيع لكي يتحقق بصورة اعتيادية. فلا 
يسعه خلال هذا الوقت أن يدخل في عملية الإنتاج. فهو يؤدي وظيفة رأسمال سلعي: إنه 
يمضي في التداول. وهو لم يكمل سوى ثُلئَنَ فترة دورانه الأخيرة. ويمكن التعبير عن 
ذلك بالقول: لقد أتم ثلثي دورانه» أو أن ثلثي قيمته الإجمالية فقط قاما بدوران كامل. 
ونحن نقول: إن ال 450 جنيهاً تكمل دورانها في 9 أسابيع» لذلك فإن 300 جنيه تكمل 
الدوران في 6 أسابيع. غير أن هذا الأسلوب في التعبير يغفل التناسب العضوي بين 
الجزءين الخاصين ا اللذين يؤلفان زمن الدوران. إن المعنى الدقيق للقول بأن 
رأس المال البالغ 450 جنيهاً قد قام ب2ّ5 دوران ليس سوى أنه أتم خمسة دورانات 
كاملة ولم يكمل سوى ثلثي الدوران السادس. من جهة أخرى نجد أن القول بأن رأس 
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الفصل الخامس عشر: تاثير من الدوران على مقدار راس المال المسّف 


المال الذي قام بالدوران يساوي 55 أمثال رأس المال المسلّف ‏ أي 450 « 52 - 
0 جنيهاً حسب مثالنا الوارد أعلاه - قول صحيح ولكن بمعنى أنه لو لم يجر 
استكمال رأس المال هذا البالغ 450 جنيهاً برأسمال آخر قدره 450 جنيهاء لوجَبَ في 
الواقع أن يظل جزء منه في عملية الإنتاج وجزء آخر في عملية التداول. وإذا أردنا التعبير 
عن زمن الدوران بواسطة كتلة رأس المال الذي أتم الدوران» فلا يمكن أبداً التعبير عن 
ذلك إلا بواسطة كتلة من القيمة الموجودة (أي كتلة المنتوج الناجز في الواقع). وواقع 
أن رأس المال المسلّف لا يوجد بكليته في حالة يستطيع معها أن يبتدىء مجدداً عملية 
الإنتاج» إن هذا الواقع يجد التعبير عنه في أن جزءاً واحداً فقط من رأس المال هذا 
مائل في شكل صالح للإنتاج» أو في أن استمرار رأس المال هذا في الإنتاج بلا 
انقطاع» يقتضي تقسيمه إلى جزءين يبقى الجزء الواحد منهما دوماً في فترة الإنتاج والجزء 
الآخر في فترة التداول: وذلك وفقاً للتناسب القائم بين هاتين الفترتين. ويفعل هنا نفس 
القانون الذي تتحدد بموجبه كتلة رأس المال الإنتاجي الناشط على نحو مستمر بنسبة زمن 
التداول إلى زمن الدوران. 

وفي نهاية الأسبوع الحادي والخمسين» الذي نعتبره هنا نهاية العام» يجري تسليف 
0 جنيهاً من رأس المال 11 لإكمال إنتاج منتوج غير ناجز. وجزء آخر من رأس المال 
هذا يوجد في شكل رأسمال ثابت سيّال [دائر] ‏ مواد أولية» الخ أي في شكل يستطيع 
أن يؤدي به وظيفة رأسمال إنتاجي في عملية الإنتاج. أما الجزء الثالث منه فيوجد في 
شكل نقدي» بمقدار يساوي في الأقل مقدار الأجور لبقية فترة العمل (3 أسابيع)» ولكن 
هذه الأجور لا تدفع إِلَّا في نهاية كل أسبوع. ورغم أن هذا الجزء من رأس المال لا 
يوجدء في بداية السنة الجديدة» أي في بداية حلقة الدورانات الجديدة» في شكل 
رأسمال إنتاجي بل في شكل رأسمال نقدي لا يستطيع معه دخول عملية الإنتاج» فإن 
رأس المال المتغير السيّال [الدائر]ء أي قوة العمل الحية» تنشط مع ذلك في عملية 
الإنتاج عند افتتاح الدوران الجديد. ومردّ هذه الظاهرة أن قوة العمل لا يُدفع لها إلا في 
نهاية الأسبوع؛ رغم أن شراءها يتم في بداية فترة العمل» لمدة أسبوع مثلاًء وتُستهلك 
منذ هذه اللحظة. ويخدم النقد هنا بمثابة وسيلة دفع. لذلك فإنه لا يزال بوصفه نقداً 
مائلاً بين يدي الرأسمالي من جهةء بينما من جهة أخرى تكون قوة العمل» أي السلعة 
التي جرى تحويل النقد إليهاء قد انخرطت في عملية الإنتاج» ولهذا فإن نفس القيمة - 
رأسمال تظهر هنا مرتين. 
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الجزء الثاتي» دودلن (عهامعكعه7) راس المال 


وإذا ما عاينًا فترات العمل فقطء لرأينا أن: 


رأس المال 1 ينتج 450« 6 - 2700 جنيه 
8 1 
رأس المال 11 ينتج 450 < 5 2 - 2400 جنيه 
2 2 5 
المجموع 0<« 55 2 - 5100 جنيه 


وعليه فإن إجمالي رأس المال المسلّف والبالغ 900 جنيه قام بوظيفة رأسمال إنتاجي 
55 مرة خلال السنة. ولا أهمية بالنسبة لإنتاج فائض القيمة ما إذا كانت 450 جنيهاً 
تنشط في عملية الإنتاج باستمرار و450 جنيهاً أخرى في عملية التداول باستمرار» على 
نحو متناوب» أم كانت ال 900 جنيه تنشط في عملية الإنتاج مدة 44 أسبوع وفي عملية 
التداول مدة 41 أسبوع. 

أما إذا عاينا فترات الدوران لوجدنا: 


وأمن المال 1 0 6< 52 2 - 2550 جنيهاً 
رامن" الال 11 0 << 254 - 2325 جنيهاً 


أي أن رأس المال الإجمالي 900 < كرد - 4875 جنيهاً 


ذلك لأن عدد دورانات رأس المال الكلّي يساوي مجموع حاصل دورانات الرأسمالَيْن آ 
و11» مقسوماً على مجموع الرأسمالَين 1 وآ1. 

وتنبغي الاشارة إلى أنه لو كان الرأسمالان 1 و 11 مستقلين عن بعضهما بعضاًء فإنهما 
سيؤلفان مع ذلك جزءين مستقلين من رأس المال الاجتماعي المُسلّف في ميدان الإنتاج 
ذاته. لذا لو كان رأس المال الاجتماعي في مجال الإنتاج هذا يتألف من رأس المال 1 
وآآ لا غيرء لانطبقت الحسابات ذاتها على دوران رأس المال الاجتماعي في هذا 
الميدان مثلما انطبقت أعلاه على كلا الجزءين الأول والثاني المكوّنين لرأسمال خاص 
بعينه. زد على ذلك أن كل جزء من رأس المال الاجتماعي الكلي الموظف في أي 
ميدان خاص من الإنتاج يمكن أن يُحسب بهذه الطريقة أيضاً. ففي آخر المطاف إن عدد 
الدورانات التي يقوم بها رأس المال الاجتماعي الكلّي يساوي مجموع رأس المال الذي 
قام بالدوران في مختلف مجالات الإنتاج مقسوماً على مجموع رأس المال المسلف في 
هذه المجاللات. 

وتنبغي الإشارة أيضاً إلى أن الرأسمالَيْن 1 و11 الناشطين في مشروع خاص بعينه لا 
يتطابقان» بالمعنى الدقيق للعبارة» من حيث سنوات دورانهما (إن حلقة دورانات رأس 
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الفصل الخامس عشر: تأثير زمن الدوران على مقدار رالس المال المسكلف 


المال 11 تبدأ بعد 44 أسبوع من حلقة دورانات رأس المال 1: وعليه فإن سئة رأس 
المال 1 تنتهي قبل 44 أسبوع من انتهاء سنة رأس المال 11): وعلى غرار ذلك فإن 
مختلف رؤوس الأموال الفردية الخاصة الناشطة في نفس الميدان من الإنتاج تبدأ أعمالها 
في فترات زمنية متباينة كلّياًء وتنهي دورانها السنوي. لهذا السبب. في أوقات متباينة من 
السنة. وإن نفس الحسابات الوسطية التي طبقناها أعلاه على رأس المال 1 ورأس المال 
1 تكفي في هذه الحالة أيضاً لاختزال سنوات دوران مختلف الأجزاء المستقلة من 
رأس المال الاجتماعي إلى سنة دوران مشتركة موحدة. 


1 فترة العمل أطول من فترة التداول 


إن فترات عمل وفترات دوران رأس المال 1 ورأس المال 11 تتقاطع بدلاً من أن 
تتعاقب. وفي الوقت نفسه يحصل هنا إطلاق لرأس المال» وهو أمر لم يطرأ في الحالة 
المسع ركه ابت 

ولكن ذلك لا يغير شيئاً من أن الواقع الآن كما من قبل يظل كالآتي: 1) إن عدد 
فترات عمل رأس المال الكلّي المسلّف يساوي مجموع قيمة المنتوج السنوي لكلا جزءي 
رأس المال المسلّف مقسوماً على رأس المال الإجمالي المسلّف. و2) إن عدد 
الدورانات التي يقوم بها رأس المال الكلّي يساوي مجموع حاصل الدورائَيّن مقسوماً على 
مجموع الرأسمالَيْن المسلّفين. وهنا أيضاً ينبغي النظر إلى هذين الجزءين من رأس المال 
وكأنهما قاما بكل دوران بصورة مستقلة تماماً أحدهما عن الآخر. 


*# 1# * 


إننا نفترض ثانية» إذن» أن 100 جنيه تُسلّف لعملية العمل كل أسبوع. وفترة العمل 
تدوم 6 أسابيع» وعليه لا بد من تسليف 600 جنيه كل مرة (رأس المال 1). أما فترة 
التداول فتساوي 3 أسابيع » وبذا تكون فترة الدوران 9 أسابيع » كما من قبل. ورأس 
المال ]1 البالغ 300 جنيه يبدأ العمل خلال الأسابيع الثلاثة التي تؤلف فترة تداول رأس 
المال 1. وإذا اعتبرنا هذين الرأسمالَيْن مستقلين عن بعضهما بعضاً لحصلنا على المخطط 


الجزء الثائي* دورن (عهلطعكى) رانس المال 


الجدول الثاني 


تسل فترات الدوران | فترات العمل | المبلغ المسلّف | فترات التداول أ 
الفترات (بالأسابيع) (با لأسابيع) (بالجنيهات) (با لأسابيع) 


الثانية 18-0 0 15 6000 66 158 


الثالثة 27-9 19 24 6000 5 - 27 
الرابعة 8 36 8 - 33 000 4 36 
الخامسة 45-7 3 45 
ا 


رأس المال الإضافي 211 300 جنيه 


فترات الدوران | فترات 0 المسلّف | فترات التداول 
(بالأسابيع) 


الخامسة 2 3 51 3 45 6 51 
إن عملية الإنتاج تمضي بلا انقطاع خلال السنة كلها على نفس النطاق. ويظل 
الرأسمالان 1 و 11 منفصلين تماماً. ولكن لكي نعرضهما منفصلين على هذا النحوء ينبغي 
لنا أن نزيل ما بينهما من تقاطعات وتشابكات فعلية» فتغيّر بذلك أيضاً عدد الدورانات. 
وحسب الجدول الوارد أعلاه كان يدور بالتحديد: 
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رأنن: المال 1 00 << 52 - 3400 جنيه 
رأس المال 11 0 5 - 1500 جنيه 


رأس المال الإجمالي 900 * 54 - 4900 جنيه 

ولكن هذه الحسابات ليست صحيحة لأن فترات الإنتاج والتداول الفعلية» كما سنرى» 
لا تتطابق تطابقاً مطلقاً مع الفترات المذكورة في هذا المخطط الذي اقتصر أساساً على 
اظهار الرأسمالَيّن الاثنين 1 و11 مستقلين أحدهما عن الآخر. 

ففي الواقع» ليس لرأس المال 11 فترات عمل وفترات تداول خاصة» منفصلة عن 
فترات رأس المال 1. إن فترة العمل 6 أسابيع» وفترة التداول 3 أسابيع. ويما أن رأس 
المال 11 لا يزيد عن 300 جنيهء فليس بوسعه أن يكفي إلا لتغطية جزء من فترة العمل. 
هذا هو الحال. ففي نهاية الأسبوع السادس يدخل منتوج قيمته 600 جنيه في التداول 
ويتدفق عائداً منه في شكل نقدي في نهاية الأسبوع التاسع . ومع ذلك يبدأ رأس المال 11 
نشاطه في بداية الأضنبوع السابع» ويغطي مستلزمات فترة العمل الجديدة ابتداءً من 
الأسبوع السابع وانتهاءً بالأسبوع التاسع. ولكن لا يُنجز من فترة العمل» حسب ره 
سوى نصفها في نهاية الأسبوع التاسع. وعليه ففي بداية الأسبوع العاشر يشرع رأس 
المال 1 البالغ 600 جنيهء الذي عاد لتوهء في عمله ثانية» وتغطي 300 جنيه منه 
التسليفات اللازمة للأسابيع العاشر ‏ الثاني عشر. وبذا تكتمل فترة العمل الثانية. فهناك 
قيد التداول منتوج بقيمة 600 جنيهء تعود في نهاية الأسبوع الخامس عشر؛ ولكن قد 
أطلقت فضلاً عن ذلك 300 جنيه؛ وهي مقدار رأس المال 11 الأصليء وتستطيع أن 
تؤدي وظيفتها على مدى النصف الأول من فترة العمل التالية» أي ابتداءً من الأسبوع 
الثالث عشر وانتهاءً بالأسبوع الخامس عشر. وبعد انقضاء هذه الأسابيع» تعود ال 600 
جنيه» فتكون 300 جنيه منها كافية لتغطية بقية فترة العمل» بينما تبقى 300 جنيه طليقة 


لفترة العمل التالية. 
تجري الأمور إذن على النحو التالي: 
1 - فترة الدوران الأولى: الأسابيع 9-1 
1- فترة العمل الأولى: الأسابيع 1 6. رأس المال 21 600 جنيهء يؤدي 
وظيفته . 
1- فترة التداول الأولى: الأسابيع 7 9. تعود ال 600 جنيه في نهاية 
الأسبوع التاسع. 
11 - فترة الدوران الثانية: الأسابيع 15-7. 


2- فترة العمل الثانية: 2 الأسابيع 7 12. 
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الجزء الثاني: دوران (جهاعئ8) راس المال 


النصف الأول: 


النصف الثاني : 


02 فترة التداول الثانية : 


11 فترة الدوران الثالثة : 


3- فترة العمل الثالثة: 
النصف الأول: 


النصف الثاني : 


3- فترة التداول الثالثة : 


الأسابيع 7 -9. رأس المال 11: 300 جنيهء يقوم 


بوظيفته . 

في نهاية الأسبوع التاسع. تعود ال 600 جنيه نقداً 
(رأس المال ). 

الأسابيع 10 12: 300 جنيه من رأس المال 1آ 
تقوم بوظيفتها. 

أما ال 300 جنيه الأخرى من رأس المال 1 فتظل 
الأسابيع 13 15. 


في نهاية الأسبوع الخامس عشر تعود 600 جنيه نقداً. 
(«نصفها من رأس المال 1 ونصفها من رأس المال 11) 
الأسابيع 13 - 21. 

الأسابيع 13 18. 

الأسابيع 13 15. إن ال 300 جنيه الطليقة تبدأ 
بأداء وظيفتها. في نهاية الأسبوع 15 تعود 600 جنيه 
نقداً . 

الأسابيع 16 18»: 300 جنيه من ال 600 جنيه 
العائدة تقوم بوظيفتهاء أما ال 300 جنيه الأخرى 
فتظل طليقة . 

الأسابيع 19 21 التي تعود في نهايتها 600 جنيه 
ثانية نقداً؛ وفى هذه الجنيهات ال 600 يكون رأس 
المال 5 قد امتزج برأس المال 11 إمتزاجاً لا يمكن 
معه التفريق بينهما. 


وهكذا تتم 8 فترات دوران كاملة لرأسمال مقداره 600 جنيه (الأولى ‏ الأسابيع 1 - 
9 الثانية ‏ الأسابيع 7 15؛ الثالثة ‏ الأسابيع 13 21؛ الرابعة ‏ الأسابيع 19 
7 الخامسة ‏ الأسابيع 25 33؛ السادسة ‏ الأسابيع 31 39؛ السابعة ‏ الأسابيع 
7 45؛ الثامنة ‏ الأسابيع 43 51) حتى نهاية الأسبوع الحادي والخمسين. ولكن 
بما أن الأسابيع 49 51 تقع في فترة التداول الثامنة» فينبغي على رأس المال الطليق 
البالغ 300 جنيه أن يدخل كي يُبقي الإنتاج مستمراً خلال هذه المدة. وبذلك يظهر 
الدوران في نهاية السنة على النحو التالي: إن 600 جنيه قد قامت بدوراتها الثمان» وهذا 
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ما يؤلف 4800 جنيه. وينبغي أن يضاف إلى ذلك منتوج الأسابيع الثلاثة الأخيرة 
(الأسابيع 9 - 51).» غير أنه لم ينجز سوى ثلث دورته البالغة 9 أسابيع» ولذلك لا 
يحتسب منه في مبلغ الدوران سوى ثلث مقداره»ء أي 100 جنيه. وعليه إذا كان المنتوج 
السنوي لمدة 51 أسبوعاً يساوي 5100 جنيهء فإن رأس المال الذي قام بالدوران ليس 
سوى 4800 + 100 - 4900 جنيه؛ وعليه فإن رأس المال الإجمالي المسلّف البالغ 
0 جنيه قد حقق 54 دوران» وهذا أكثر من الحالة الأولى بمقدار ضئيل. 
لقد افترضنا في المثال الراهن حالة يشكل فيها زمن العمل 5 من فترة الدوران» بينما 
يشكل زمن التداول + من فترة الدوران؛ أي أن زمن العمل هو ضعف زمن التداول. 
والسؤال الآن هو: هل سيحدث إطلاق لرأس المال على نحو ما بينًا أعلاه» حتى عندما 
لا تكون هذه الفرضية قائمة؟ 
لنفترض أن فترة العمل 5 أسابيع» وزمن التداول 4 أسابيع» ورأس المال المسلّف في 
الأسبوع هو 100 جنيه. 
فترة الدوران الأولى: الأسابيع 1 9. 
1- فترة العمل الأولى: الأسابيع 1 5. يؤدي رأس المال 1.» البالغ 500 جنيه» 
وظيفته . 
1- فترة التداول الأولى: الأسابيع 6 9. في نهاية الأسبوع التاسع تعود ال 500 
جنيه نقدا. 
1 فترة الدوران الثانية: الأسابيع 14-6. 
2- فترة العمل الثانية: الأسابيع 6 10. 
القسم الأول: الأسابيع 6 9. رأس المال 11 البالغ 400 جنيه يؤدي وظيفته. 
في نهاية الأسبوع التاسع يعود رأس المال 1 البالغ 500 جنيه نقداً. 
القسم الثاني: الأسبوع العاشر. تنشط 100 جنيه من ال 500 جنيه العائدة» 
بأداء وظيفتها. وتظل ال 400 جنيه الباقية طليقة لأجل فترة العمل القادمة. 
2- فترة التداول الثانية: الأسابيع 11 14. في نهاية الأسبوع الرابع عشرء تعود 
0 جنيه نقدأ . 
إن ال 400 جنيه التي باتت طليقة» تقوم بوظيفتها حتى نهاية الأسبوع الرابع 0 
(الأسابيع 1- 14)؛ أما ال 100 جنيه المأخوذة من ال 500 جنيه التي سبق أ 
عادت» فتغطي بقية مستلزمات فترة العمل الثالثة (الأسابيع 11 2)15 بحيث يتم 0 
0 جنيه مجدداً لأجل فترة العمل الرابعة. وتتكرر الظاهرة ذاتها في كل فترة عمل» 
حيث تكون هناك 400 جنيه متاحة في بداية الفترة» وهي تكفي لتغطية الأسابيع الأربعة. 
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الجنزء الثاني: دورق (عهامععاجم) راس المال 


وفي نهاية الأسبوع الرابع تتدفق 500 جنيه عائدة نقداًء منها 100 جنيه لازمة للأسبوع 
الأخيرء أما ال 400 جنيه المتبقية فتظل طليقة لأجل فترة العمل التالية. 

لنأخذ أيضاً فترة عمل من 7 أسابيع» على أن يكون رأس المال 1 700 جنيه» ويكون 
زمن التداول أسبوعين» ويكون رأس المال 11 200 جنيه. 

في هذه الحالة تدوم فترة الدوران الأولى للأسابيع 1 9. منها فترة العمل الأولى 
للأسابيع 1 2.7 بسلفة مقدارها 700 جنيه؛ وفترة التداول الأولى للأسابيع 8 9. وفي 
ختام الأسبوع التاسع تعود ال 700 جنيه نقداً . 

وتستغرق فترة الدوران الثانية الأسابيع 8 16» وتضم فترة العمل الثانية في الأسابيع 
8 14. وتجري تغطية مستلزمات الأسبوعين 8 و9 من فترة العمل الثانية هذه برأس 
المال 11. وفي نهاية الأسبوع 9 تعود ال 700 جنيه السابقة ويجري انفاق 500 جنيه 
منها حتى نهاية فترة العمل هذه (الأسابيع 10 14). وتظل ال 200 جنيه طليقة لأجل 
فترة العمل القادمة. وتدوم فترة التداول الثانية للأسبوعين 15 16. وفي نهاية الأسبوع 
16 تعود ال 700 جنيه كرّة أخرى. وابتداءًَ من هذه اللحظة تتكرر الظاهرة نفسها فى كل 
ره عمل فالتحاجة إلى.رائن الما تنن: خلذل الأسبوهين "الأولين بالك 200 جلية 
الطليقة في ختام فترة العمل السابقة؛ وفي نهاية الأسبوع الثاني تعود ال 700 جنيه؛ 
ولكن لا يبقى من فترة العمل عندئذ سوى 5 أسابيع» ولذلك لا يمكن أن ثنفق عليها 
سوى 500 جنيه» وهكذا تظل 200 جنيه طليقة على الدوام لأجل فترة العمل التالية. 

يتضح إذنء من حالتنا هذهء التي نفترض فيها أن فترة العمل أطول أمداً من فترة 
التداول؛ أن هناك رأسمالاً نقدياً يتحرر طليقاً في كل الأحوال عند اختتام كل فترة عمل؛ 
وهو يساوي في المقدار رأس المال 11 الذي جرى تسليفه لفترة التداول. لقد كان رأس 
المال 11 يبلغ في أمثلتنا الثلاثة 300 جنيه في الأول. و400 جنيه في الثاني» و200 
جنيه في الثالث. وكان رأس المال الذي غدا طليقاً في ختام فترة العمل. 300 جنيه؛ 
0 جنيهء 200 جنيه على التوالي. 


1 فترة العمل أقصر من فترة التداول 

نبدأ ثانية بافتراض فترة دوران أمدها 9 أسابيع» منها 3 أسابيع لفترة العمل التي يوجد 
لأجلها رأسمال 1 مقداره 300 جنيه. ونفترض أن فترة التداول 6 أسابيع ويلزم لهذه 
الأسابيع الستة رأسمال إضافي مقداره 600 جنيه» يمكن لنا أن نقسّمه هو الآخر إلى 
رأسمالَيّْن يبلغ كل واحد منهما 300 جنيه» لكي يملا كل واحد منهما فترة عمل واحدة. 
وعليه يكون لدينا ثلائة رؤوس أموال كل منها 300 جنيه» حيث تكون 300 جنيه منغمرة 
دوماً في الإنتاج» بينما 600 جنيه منغمرة في التداول. 
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الحدول الثالث 


فترات الدوران فترات العمل فترات التداول 
(باالأسابيع) (بالأسابيع) (بالأسابيع) 


27-9 


الثا 
8 36 30-8 1 36 


فترات الدوران فترات التداول 


317 


الجزء الثاتي* دودن (عماقعع) رلس_المال 


رأس المال 111 


فترات الدوران 
(يا لأسابيع) 


ظ الغالثة 
الرابعة 


نحن هنا إزاء صورة مطابقة تماماً للحالة الأولى» مع فارق واحد يتمثل في وجود [279] 
ثلائة رؤوس أموال 5 وانتبالين: يحل أحدها محل الآخر. فلا يجري تقاطع أو تشابك 
بين رؤوس الأموال؛ ويمكن تعقب أثر كل واحد منها على حدة حتى نهاية العام. وكما 
هو الأمر في الحالة الأولى لا يتحرر طليقاً أيما رأسمال في نهاية فترة العمل. فرأس 
المال 1 يُنفق بأكمله في نهاية الأسبوع الثالث» ويعود بأكمله في نهاية الأسبوع التاسعء 
ويستأنف وظيفته في بداية الأسبوع العاشر. كذلك الحال مع رأس المال 11 ورأس المال 
1 . إن التناوب على نحو منتظم وكامل يحول دون أي تحرير لرأس المال. 

ويجري حساب الدوران الكلّي على الشكل التالي: 


رأس المال 1 0 جنيه * 52 - 1700 جنيه 
رأس المال 11 0 جنيه “ا 54 2 - 1600 جنيه 
رأس المال 111 0 جنيه »ا 5 - 1500 جنيه 
رأس المال الإجمالي 0 جنيه * 54 - 4800 جنيه 


لنأخذ الآن أيضاً مثالاً لا تكون فيه فترة التداول ضعف فترة العمل بالضبط. لنفترض 
مثلاً أن فترة العمل تساوي 4 أسابيع: وفترة التداول 5 أسابيع. وعليه ستكون مقادير 
رؤوس الأموال المطابقة كالآتي: رأس المال 1 > 400 جنيه؛ رأس المال 11 - 400 
جنيه» رأس المال 111 - 100 جنيه. لا نقدم أدناه سوى مخطط الدورانات الثلاثة 


الأولى. 
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الجدول الرابع 


ران لباك :1 


فترات الدوران فترأات فترات التداول 
(بالأسابيع) (با لأسابيع) 


الأولى 9-1 4-1 5 9 


لثالثة 25-7 7» 20-18 21 25 


رأس المال 11 


فترات الدوران فترات فترات التداول 
(با لأسابيع) با لأسا ب (بالأسابيع) 


رأس المال 111 


فترات الدوران فتر ات فترات التداول 
(بالأساييع) (باالأسابيع) 
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في هذه الحالة لا يحدث تشابك رؤوس الأموال إلا بمقدار ما إن فترة عمل رأس 
المال 2111 الذي لا يمتلك فترة عمل مستقلة خاصة به نظراً لأنه لا يكفي إِلَّا لأسبوع 
واحدء تتطابق مع أسبوع العمل الأول لرأس المال 1. ولكن مبلغاً يساوي رأس المال 
1 ومقداره 100 جنيه يتحرر في نهاية فترتي عمل كل من رأس المال 1 ورأس المال 
7. فلو غطى رأس المال 111 الأسبوع الأول من فترة العمل الثانية ومن كل فترات 
العمل اللاحقة لرأس المال 1» وعاد مجمل رأس المال 1 البالغ 400 جنيه في ختام هذا 
الأسبوع الأول» فإن المتبقي من فترة عمل رأس المال 1 لن يزيد على 3 أسابيع» ولا 
تحتاج هذه سوى انفاق رأسمال مقداره 300 جنيه. وتتحرر بذلك 100 جنيه تكفي لتغطية 
الأسبوع الأول من فترة عمل رأس المال 11 التي تأتي عقب ذلك مباشرة؛ وفي نهاية هذا 
الأسبوع يعود مجمل رأس المال ]1 البالغ 400 جنيه؛ ولكن بما أن فترة العمل الجارية 
لا تستطيع أن تستوعب غير 2300 فإن 0 جنيه تتحرر من جديد في خاتمة هذه الفترة» 
وهكذا دواليك. إذن يتحرر رأس المال طليقاً فى نهاية فترة العمل كل مرة لا تكون فيها 
فيزة التداول. مُضَاغِفاً يسيطاً لفتزة العمل وإن رامن المال الطليق هذا يشاوي ذلك الجزه 
من رأس المال الذي ينبغي أن يملا الفارق الذي تزيد به فترة التداول على فترة عمل أو 
على عدد مضاعف من فترات العمل . 

لقد افترضنا في جميع الحالات المبحوثة أن فترة العمل وزمن التداول يبقيان على 
حالهما من دون تغيير على مدى السنة كلها في أي مشروع معين من المشاريع المذكورة. 
وكان هذا الافتراض ضرورياً إبتغاء معرفة تأثير زمن التداول على ذوزان واس امال 
ومقدار ما يُسلّف منه. غير أن كون هذه الفرضية لا تسري دائماً في الواقع دون قيد أو 
شرطء أو لا تسري بالمرة في أحيان كثيرة» لا يغيّر من الأمر شيئاً . 

لقد اكتفينا في هذا الجزء كله ببحث دورانات رأس المال الدائرء لكننا لم نبحث 
دورانات رأس المال الأساسي» وسبب ذلك ببساطة أن لا علاقة للمسألة قيد البحث 
برأس المال الأساسي. فوسائل العمل» وما إلى ذلك» المستخدمة في عملية الإنتاج لا 
تؤلك رأسمالة سانيا إلا -نتقدان ما إذ"زمن اسثيلاكها ينرق فعرة دوزان: راس المال 
السيّال [الدائر]ء وبمقدار ما إن الزمن الذي تواصل فيه وسائل العمل هذه الخدمة في 
عمليات عمل متكررة باستمرار هو أطول من فترة دوران رأس المال السيّال [الدائر]ء أي 
أنه يساوي (ن) من فترات دوران رأس المال السيّال [الدائر]. وبصرف النظر عما إذا كان 
الزمن الكنّي الذي تمثله (ن) من فترات دوران رأس المال السيّال [الدائر] طويلاً أم 
قصيراًء فإن ذلك الجزء من رأس المال الإنتاجي الذي جرى تسليفه لهذه المدة بهيئة 
رأسمال أساسي لن يتكرر تسليفه خلال هذه المدة ذاتها. فهو يواصل أداء وظيفته في 
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شكله الاستعمالي السابق. وما من فارق سوى هذا: إن رأس المال الأساسي ينقل إلى 
منتوج فترة العمل هذه جزءاً أكبر أو أصغر من قيمته الأصلية بما يتناسب وطول أو قصر 
فترة العمل الواحدة الداخلة في كل فترة دوران رأس المال السيّال [الدائراء وإن هذا 
الجزء من قيمة رأس المال الأساسي الذي يُنقل إلى المنتوج يعود بسرعة أكبر أو أبطأ في 
شكل نقدي تبعاً لأمد زمن التداول الداخل أيضاً في كل فترة دوران. إن طبيعة الموضوع 
الذي نبحثه في هذا الجزءء أي دوران الجزء السيّال [الدائر] من رأس المال الإنتاجي» 
تنبع من طبيعة هذا الجزء من رأس المال بالذات. فرأس المال السيّال [الدائر] المستخدم 
في فترة عمل ماء لا يمكن أن يُستخدم في فترة عمل جديدة قبل أن يكمل دورانه» قبل 
أن يتحوّل إلى رأسمال سلعي» ثم يتحوّل إلى رأسمال نقدي» ومن رأسمال نقدي إلى 
رأسمال إنتاجي. وعليه؛ فلكي تعقب فترة العمل الأولى فترة عمل ثانية في الحال» من 
دون انقطاع» يتوجب تسليف رأس المال ثانية» وتحويله إلى عناصر سيّالة [دائرة] من 
رأس المال الإنتاجي؛ على أن تكون كمية رأس المال المسلّف هذا كافية لسد الثغرة 
الناشئة عن فترة تداول رأس المال السيّال [الدائر] الذي جرى تسليفه لفترة العمل 
الأولى. هذا هو منبع التأثير الذي يمارسه طول فترة عمل رأس المال السيّال [الدائر] 
على نطاق عملية العمل في الإنتاج المعني؛ وعلى تقسيم رأس المال المسلف. وبالتالي 
على مقدار أجزاء جديدة من رأس المال يتم تسليفها بصورة إضافية. هذا هو على وجه 
الدقة ما كان علينا أن نبحثه في هذا الجزء. 


17 نتائج 


يقودنا ما تقدم من بحث إلى النتائج التالية: 

آ- إن الأجزاء المختلفة التي يجب أن ينقسم إليها رأس المال» بحيث يمكن أن يبقى 
أحدها في فترة العمل باستمرار» بينما تكون الأجزاء الأخرى في فترة التداول» إن هذه 
الأجزاء تتناوب كرؤوس أموال فردية» مختلفة ومستقلة» في حالتين: 1) عندما تكون فترة 
العمل مساوية لفترة التداول» بحيث تنقسم فترة الدوران إلى شطرين متساويين. 2) عندما 
تكون فترة التداول أطول من فترة العمل» ولكنها تشكل في الوقت نفسه مُضاعِفاً بسيطاً 
لفترة العمل» بحيث أن فترة تداول واحدة تساوي (ن) من فترات العمل» على أن تكون 
(ن) عدداً صحيحاً. وفي هذه الحالات لا يتحرر طليقاً أي جزء من رأس المال المسلّف 


و 


تباعاً . 
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ب من جهة أخرى نجد في جميع الحالات التي تكون فيها: 1) فترة التداول أطول 
من فترة العمل من دون أن تكون الأولى مُضاعِفَاً بسيطاً للثانية» و2) فترة العمل أطول 
من أفزة التداول» أن ضوع تمق على راش +البال التتالة[الذائر] يقد طليفاً باموان 
وبصورة دورية في نهاية كل فترة عمل» ابتداءٌَ من حركة الدوران الثانية. وإن رأس المال 
الطليق هذا يساوي ذلك الجزء من رأس المال الكلّي المسلّف لتغطية فترة التداول» 
شريطة أن تكون فترة العمل أطول من فترة التداول» ويكون رأس المال الطليق مساوياً 
لذلك الجزء من رأسمال الذي يغطي المدة الإضافية التي تزيد بها فترة التداول على فترة 
العمل أو أضعاف فترة العمل» شريطة أن تكون فترة التداول أطول من فترة العمل. 

ج - ينتج عن هذا أن القاعدة السارية بالنسبة لرأس المال الاجتماعي الكلي» بمقدار 
ما يتعلق الأمر بجزئه السيّال [الدائر]اء هي إطلاق رأس المالء» أما تناوب أجزاء رأس 
المال الناشطة على التعاقب في عملية الإنتاج فهو الإستثناء. وسبب ذلك أن تساوي فترة 
العمل مع فترة التداول» أو تساوي فترة التداول مع مُضاعَف بسيط لفترة العمل» أي هذا 
التناسب المنتظم بين الجزءين المكوّنين لفترة الدوران» لا صلة له على الاطلاق بجوهر 
الأمرء ولهذا السبب لا يمكن له أن يقع أبداً إلا على سبيل الإستعناء. 

وعليه فإن جزءاً هاماً من رأس المال الاجتماعي الدائرء الذي يقوم بعدة دورانات 
على مدار السنة» سيوجد دورياً في شكل رأسمال طليق خلال حلقة الدورانات السنوية. 

ومن الجلّي أيضاً أن مقدار رأس المال الطليق هذا ينموء في حال بقاء الظروف 
الأخرى على حالهاء بنمو حجم عملية العمل أو باتساع نطاق الإنتاج» أي بتطور الإنتاج 
الرأسمالي عموماً. ويحدث ذلك في الحالة (ب 2) لأن رأس المال الكلّي المسلّف 
يزداد؛ ويحدث ذلك في الحالة (ب 1) لأن تطور الإنتاج الرأسمالي يقترن بنمو في أمد 
فترة التداول» وبالتالي أيضاً في أمد فترة الدوران» علماً بأن فترة العمل أقصر من فترة 
التداول ولا يوجد تناسب متنظم ب بين الفترتين كلتيهما. 

ففي الحالة الأولى» مثلاًء كان علينا انفاق 100 جنيه في الأسبوع. ويتطلب هذا 
الأمر انفاق 600 جنيه لفترة عمل مؤلفة من 6 أسابيع و300 جنيه لفترة تداول من 3 
أسابيع» أي ما مجموعه 900 جنيه. فهناك يجري إطلاق ال 300 جنيه باستمرار. أما 
عند انفاق 300 جنيه في الأسبوع» فإن فترة العمل تتطلب 1800 جنيه» وفترة التداول 
0 جنيه. وعليه أيضاً يجري إطلاق 900 جنيه دورياً عوضاً عن 300 جنيه. 

ده إن رأس المال الكلّي البالغ 900 جنيه» مثلاء ينبغي أن يُقسَم إلى جزءين» كما 
في المثال أعلاه» لتخصيص 600 جنيه منه إلى فترة العمل؛ و300 جنيه إلى فترة 
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التداول. لذا فإن الجزء الذي يُنفق على عملية العمل حقاً يتقلص بنسبة الثلث» فيهبط من 
0 جيه إلى 600 جنيه» وبالنتيجة يتقلص نطاق الإنتاج بمقدار الثلث. من جهة ثانية لا 
تعمل ال 300 جنيه إلا لكى تتواصل فترة العمل بحيث يمكن انفاق 100 جنيه على 
عملية العمل كل أسبوع على مدان البنة: 

وعند النظر إلى الأمر يصورة مجرّدة» فسيان إن كانت ال 600 جنيه تعمل خلال 8 <ا 
6 - 48 أسبوعاً (المنتوج - 4800 جنيه)» أم كان رأس المال الكلّي البالغ 900 جنيه 
يُنفق خلال 6 أسابيع على عملية العمل ويهجع بائراً طوال الأسابيع الثلاثة لفترة التداول. 
نفي هذه الحالة الأخيرة يكون قد عمل خلال ال 48 أسبوعاً ما مدته 54 “ا 6 - 32 
أسبوع عمل (المنتوج - 900“ 54 - 4800 جنيه) ويهجع بائراً 16 أسبوعاً. ولكن 
حتى لو تجردنا عن تلف أكبر نسبياً لرأس المال الأساسي» عندما يظل بائراً مدة 16 
أسبوعاًء وعن إرتفاع كلفة العمل الذي ينبغي أن يُدفع لقاءه خلال السئة كلهاء على 
الرغم من أنه لا يستخدم إلا خلال جزء منهاء فإن هذه الانقطاعات المنتظمة لعملية 
الإنتاج لا تتفق بوجه عام مع سير عمل الصناعة الكبرى الحديثة. فهذه الاستمرارية هي» 
بذاتهاء قدرة إنتاجية للعمل. 

ولو نظرنا الآن عن كثب إلى رأس المال الذي غدا طليقاً أو» في الواقع» إلى رأس 
المال الذي غدا نشاطه مؤجلاً لبعض الوقتء لتبين أن جزءاً كبيراً منه ينبغي أن يكون 
على الدوام في شكل رأسمال نقدي. لنأخذ المثال التالي: فترة العمل 6 أسابيع» فترة 
التداول 3 أسابيع» الانفاق الأسبوعي 100 جنيه. في منتصف فترة العمل الثانية» أي في 
نهاية الأسبوع التاسع. تعود 600 جنيهء لا ينفق منها غير 300 جنيه لتغطية باقي فترة 
العمل. وبذلك تُطلق في نهاية فترة العمل الثانية 300 جنيه من 600 جنيه. فما وضع 
هذه ال 300 جنيه؟ لنفترض أن ثلثها يُنفق على الأجورء وثلثيها على المواد الأولية 
والمساعدة؛ وعليه فإن 200 جنيه من ال 600 جنيه العائدة تبقى في شكل نقد للأجورء 
و400 جنيه في شكل خزين إنتاجي» أي في شكل عناصر الجزء السيّال [الدائر] من رأس 
المال الإنتاجي الثابت. ولكن بما أن نصف هذا الخزين الإنتاجي فقط يلزم للنصف 
الثاني من فترة العمل الثانية» فإن نصفه الثاني يبقى ماثلاً مدة 3 أسابيع في شكل خزين 
إنتاجي فائض؛ أي خزين يزيد عن حاجة فترة عمل واحدة. بيد أن الرأسمالي يعرف أنه 
لا يحتاج من هذا الجزء (- 400 جنيه) من رأس المال العائد إليه سوى النصف - 200 
جنيه لتغطية فترة العمل الجارية. وعليه فإن أوضاع السوق هي التي تقرر ما إذا كان 
سيعمل على تحويل هذه الجنيهات المائتين» على الفورء إلى خزين إنتاجي فائضء» كلاً 
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أو جزءاًء أو يحتفظ بها في شكل رأسمال نقديء. كلاً أو جزءاء بانتظار أوضاع مؤاتية 
في السوق. وبديهيء. من ناحية ثانية» أن الجزء الذي ينفق على الأجور - 200 جنيهء 
يُحفظ في شكل نقدي. فالرأسمالي لا يستطيع أن يُخْرّن قوة العمل في المستودع بعد أن 
يشتريهاء كما يفعل مع المواد الأولية. فينبغي عليه أن يدمجها في عملية الإنتاج ويدفع 
لها في نهاية كل أسبوع. وعلى كل حالء فإن هذه ال 100 جنيه من رأس المال الطليق 
البالغ 300 جنيه» ستتخذ شكل رأسمال نقدي طليق» أي غير لازم لفترة العمل. وعليه 
فإن رأس المال الطليق في شكل رأسمال نقدي ينبغي أن يكون في الحدّ الأدنى مساوياً 
للجزء المتغير من رأس المال الذي أنفق على الأجورء أما في الحدّ الأقصى» فيمكن أن 
يبلغ مجمل رأس المال الطليق. وفي الواقع العملي. يتقلب مقداره باستمرار بين هذين 
الحدين الأدنى والأقصى. 

إن رأس المال النقدي الذي يغدو طليقاً بفعل آلية حركة الدورانات لا غير (سوية مع 
رأس المال النقدي الذي يتكوّن نتيجة لعودة رأس المال الأساسي على دفعات متعاقبة» 
ومع رأس المال النقدي اللازم للقيام بوظيفة رأسمال متغير في كل عملية عمل) لا بدّ من 
أن يلعب دوراً هاماً نظراً لتطور نظام الائتمان» ولا بد من أن يؤلفء في الوقت نفسهء 
أحد أسس هذا النظام. 

لنفترض أن زمن التداول في مثالنا المذكور ينخفض من 3 أسابيع إلى أسبوعين. 
ولنسلّم بأن هذا ليس بأمر اعتيادي» بل نتيجة للأحوال الملائمة» وتقليص آجال الدفع» 
وما إلى ذلك. إن رأس المال البالغ 600 جنيه» المُنفق خلال فترة العمل» يعود قبل 
أسبوع واحد من الموعد اللازم» ويبقى لذلك طليقاً خلال هذا الأسبوع. بالإضافة إلى 
ذلك» تغدو 300 جنيه طليقة في منتصف فترة العمل (جزء من ال 600 جنيه تلك) كما 
من قبل» ولكن لمدة 4 أسابيع لا ثلاثة. ولذا تظهر في سوق النقد 600 جنيه لمدة 
أسبوع؛ و300 جنيه لمدة 4 أسابيع عوضاً عن ثلاثة. وبما أن ذلك لا يمس رأسمالياً 
واحداً بل كثرة منهمء ويجري في مختلف فروع الإنتاج وفي مختلف الأوقات» فإن 
المزيد من رأس المال النقدي المتاح يظهر في السوق. وإذا ما استمر هذا الوضع فترة 
طويلة نسبياء فإن الإنتاج يتوسع حيئما أمكن؛ ويقل الطلب على سوق النقد من جانب 
الرأسماليين الذين يعملون بنقد مقترض» فينفرج السوق بذلك مثل انفراجه عند تزايد 
عرض رأس المال المُقرّض» أو أن يجري أخيراً إلقاء المبالغ. التي تفيض عن حاجة آلية 
التداول؛ في السوق بشكل حاسم. 

إن م رأس المال الكلّي المسلّف يغدو زائداً عن الحاجة في أعقاب تقلص زمن 
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التداول”*" من 3 أسابيع إلى أسبوعين» وتقلص فترة الدوران بالتالي من 9 إلى 8 أسابيع. 
وتمكن الآن تمشية فترة العمل التي تبلغ 6 أسايخ بنفس الاستمرارية السابقة بواسطة 800 
جنيه عوضاً عن 900 جنيه. ولهذا فإن جزءاً من قيمة رأس المال السلعي». ومقداره 100 
جنيه» يتجمدء بعد تحوّله إلى نقدء في هذه الحالة» في شكل رأسمال نقدي ولا يؤدي 
وظيفته كجزء من رأس المال المسلّف لعملية الإنتاج. وعلى حين أن الإنتاج يستمر على 
نطاق ثابت وتظل الشروط الأخرىء كالأسعار وما إلى ذلك». على حالهاء فإن مقدار 
قيمة رأس المال المسلّف ينخفض من 900 إلى 800 جنيهء أما ال 100 جنيه المتبقية 
من القيمة الأصلية المسلّفة» فَيُفْرَرُ في شكل رأسمال نقدي. فيدخل بهذه الصفة في سوق 
النقد ليؤلف جزءاً يضاف إلى رؤوس الأموال الناشطة في السوق. 

ويبين لنا ذلك كيف يمكن أن يتكون فيض في رأس المال النقدي ‏ ليس فقط بمعنى 
أن عرض رأس المال النقدي اكبر من الطلب عليه: وما هذا الفيض دائماً سوى فيض 
نسبي ويللاحظ على سبيل المثالء في «فترة السوداوية» التي تبدأ حلقة دورة جديدة بعد 
انتهاء الأزمة. كلاء إن هذا فيض بمعنى أن جزءاً محدداً من القيمة ‏ رأسمال المسلّفة» 
يغدو زائداً عن اللزوم بالنسبة لتمشية مجمل عملية تجديد الإنتاج الاجتماعية (التي تتضمن 
عملية التداول أيضاً) ولذلك فإنه يُفرز في شكل رأسمال نقدي؛ فهو فيض ينجم عن 
تقلص فترة الدوران» بينما يبقى نطاق الإنتاج وتبقى الأسعار على حالها. وإن كتلة تكبر 
أو تصغر من النقد تجري في التداول» وذلك لا يؤثر في هذه الحالة أدنى تأثير. 

لنفترض» على العكسء أن فترة التداول تطول من 3 أسابيع إلى 5 أسابيع مثلاً. في 
هذه الحالة تتأخر عودة رأس المال المسلّف أسبوعين في حركة الدوران التالية. ولا يعود 
بمقدور آلية دوران رأس المال المسلّف ذاتها أن تكمل الجزء الأخير من عملية الإنتاج 
في فترة العمل هذه. وإذا ما استمر هذا الوضع مدة أطولء فقد تتقلص عملية الإنتاج - 
ويتقلص نطاق الإنتاج - مثلما شهدت الحالة السابقة اتساعه. ولكن حتى تستمر العملية 
على النطاق السابق» تنبغي زيادة رأس المال المسلّف بنسبة ب وتساوي 200 جنيهء 
لتغطية كامل مدة تمديد فترة التداول» ولا يمكن الحصول على رأس المال الإضافي هذا 
إلا من سوق النقد. وإذا ما عمٌ تمديد فترة التداول في فرع واحد كبير أو عدة فروع 
كبيرة من الإنتاج» فقد يولّد ذلك ضغطاً على سوق النقدء ما لم يحبط هذا الأثر أثرٌ 
معاكس من جانب آخر. ويتضح بجلاء وسطوع في هذه الحالة» أن هذا الضغطء شأنه 
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شأن فيض رأس المال النقدي في السابق» لا صلة لهء قطء بتغير أسعار السلع ولا بتغير 
كتلة وسائل التداول المتاحة. 

[كان إعداد هذا الفصل للنشر ينطوي على مصاعب كبيرة. فمع أن ماركس كان ضليعاً 
في الجبرء فلم يكن سهلاً عليه الحساب بالأرقام» وبخاصة الحسابات التجارية» رغم 
وجود رزمة كثيفة من الدفاتر التي تحتوي أمثلة عديدة على جميع أنماط الحسابات 
التجارية التي حلّها بنفسه. بيد أن معرفة شتى طرائق الحسابات شيء» والممارسة اليومية 
لتعتاباتث. التاجر شه اخره والقيجة فإن عاركين الفيس فى :صناراته اللفميلة من 
الكورانات الشانا حصن عن امور حاط وسعائفة عذا عن حرك يفل الكيانات ثيل 
اكتمالها. فاكتفيت في الجداول آنفة الذكر بالإبقاء على أبسط الحسابات الصحيحة 
رياضياًء وذلك للسبب الرئيسي التالي : 

إن النتائج غير المؤكدة لهذه الحسابات المدققة المضنية قادت ماركس إلى أن يضفى 
على ظرف ضثئيل الأهمية حقاً ‏ حسب رأبي ‏ أهمية لا يستحقها. أقصد بذلك ما يسميه 
«إطلاق» رأس المال النقدي. إن الواقع الفعلي» في اطار الافتراضات أعلاه» هو الآتي: 

مهما يكن التناسب بين طول فترة العمل وزمن التداول» وبالتالي التناسب بين مقدار 
رأس المال 1 ورأس المال 211 ففي نهاية الدوران الأول». ثم بعد ذلك على فترات 
منتظمة يُساوي كل منها طول فترة العمل» يعود إلى الرأسمالي» في شكل نقدء رأس 
المال اللازم لفترة عمل واحدة» أي مقدار يساوي رأس المال 1. 

ولو كانت فترة العمل 5 أسابيع » وكان زمن التداول 4 أسابيع » ورأس المال 1 500 
جنيه» فإن مقداراً من النقد يساوي 500 جنيه يتدفق عائداً كل مرة وذلك في نهاية 
الأسابيع: التاسع. الرابع عشرء التاسع عشرء الرابع والعشرين» والتاسع والعشرين» 
إلخ. 
: كانت فترة العمل 6 أسابيع وزمن التداول 3 أسابيع» ورأس المال 600 جنيه» 
فإن 600 جنيه تتدفق عائدة وذلك في نهاية الأسابيع: التاسع» الخامس عشرء الحادي 
والعشرين» السابع والعشرين» الثالث والثلاثين» إلخ. 

أخيراً لو كانت فترة العمل 4 أسابيع» وزمن التداول 5 أسابيع» ورأس المال 1 400 
جنيهء فإن 400 جنيه تتدفق عائدة وذلك في نهاية الأسابيع: التاسع» الثالث عشرء 
السابع عشرء الحادي والعشرين» الخامس والعشرين» إلخ. 

ولا يغير من الأمر شيئاً إن أصبح جزء من هذا النقد العائد زائداً عن اللزوم بالنسبة 
لفترة العمل الجارية» فغدا بالتالي طليقاً» أو أي قدر بلغه. فقد أفتٌرض أن الإنتاج يستمر 
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بلا انقطاع على النطاق القائم» ولكي يتحقق ذلك لا بد من أن يتوافر النقدء أي يتدفق 
عائداًء سواء غدا هذا النقد «طليقاً» أم لا. وإذا ما انقطع الإنتاج توقف إطلاق النقد 
بالمثل . 

بتعبير آخر: يحصل بالفعل إطلاق للنقدء أي نشوء لرأسمال مستترء كامن في شكل 
قذي ققطه بيذ :اناذلك يعمدل. أن معدم "الطروك ولنين فط في لل الشرويك اماف 
التي عولجت في النص معالجة تفصيلية ودقيقة؛ إن ذلك يحصل على نطاق أوسع مما 
يفترضه النص. وبقدر ما يتعلق الأمر برأس المال الدائر 1» يواجه الرأسمالي الصناعي 
في نهاية كل دوران نفس الوضع الذي واجهه عند بدء أعمال مشروعه: لقد حصل 
الرأسمالي دفعة واحدة على رأس المال الدائر بأكمله؛ بينما لا يسعه أن يحوله إلى 
رأسمال إنتاجي إِلَّا بصورة تدريجية. 

فالرئيسي في نص ماركس هو البرهنة على أن جزءاً كبيراً من رأس المال الصناعي 
ينبغي أن يتوافر دوماً في شكل نقدي» من جهة. وأن جزءاً أكبر منه ينبغي أن يتخذء بين 
الحين والأعرءشكلة نقذيا .وما ملكسطاتي الفكميلية إل لدعو .هنا البرهاة: [ف: 
إنجلر] . 
ات آئر تغيّر الأسعاو 

إفترضنا أعلاه أن نطاق الإنتاج والأسعار تظل على حالها من جهة. وأن طول زمن 
التداول يتمدّد أو يتقلص من جهة ثانية. دعونا نفترض الآن» على العكسء. أن طول فترة 
الدوران ونطاق الإنتاج يظلان على حالهماء من جهة؛ ولكن الأسعار تتغير من جهة 
ثانية» أي أن أسعار المواد الأولية» والمواد المساعدة» والعمل» ترتفع أو تنخفض» أو 
أن التغير يشمل العنصرين الأولين من هذه العناصر الثلاثة. لنفرض أن أسعار المواد 
الأولية والمساعدة تهبطء هى وأجور العمل أيضاًء إلى النصف. فى هذه الحالة يكون 
زأئن الال الواجب تسليق ل مثالنا أعلاه 50 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه كل أسبوعء 
ويكون بالنسبة لفترة الدوران البالغة 9 أسابيع 450 جنيهاً بدلاً من 900 جنيه. إن 450 
جنيهاً من القيمة ‏ رأسمال المسلّفة تُفرزء بادىء الأمرء كرأسمال نقدي» بيد أن عملية 
الإنتاج تستمر على النطاق نفسهء بفترة الدوران نفسهاء بنفس تقسيمها إلى فترة عمل 
وفترة تداول. إن كتلة المنتوج السنوي تبقى هي الأخرى على حالهاء غير أن قيمتها تهبط 
إلى النصف. إن هذا التغيرء الذي يقترن بتغير في العرض والطلب على رأس المال 
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النقدي. لا يتأتى عن تسارع التداول» ولا عن تغير كتلة النقد قيد التداول. فالعكس هو 
الصحيح. فهبوط قيمة أو أسعار عناصر رأس المال الإنتاجي إلى النصف يُخفض أولاً 
إلى النصف القيمة ‏ رأسمال الواجب تسليفها لضمان استمرارية المشروع (س) على 
النطاق السابق نفسه؛ وبما أن المشروع (س) يسلّف هذه القيمة ‏ رأسمال أولاً في شكل 
نقدء أي كرأسمال نقدي. فإنه لا يزْجّ في السوق سوى نصف مقدار النقد السابق» 
وتنخفض كتلة النقد الذي يُطرح في التداول» بسبب هبوط أسعار عناصر الإنتاج. هذه 
هي النتيجة الأولى. 

ولكن ثانياًء إن نصف القيمة ‏ رأسمال المسلّفة أصلاً والبالغة 900 جنيه - 450 
جنيهاً» الذي كان في السابق () يتخذ شكل رأسمال نقدي وشكل رأسمال إنتاجي وشكل 
رأسمال سلعي على التعاقب» و (ب) يظل دائماً بهيئة أجزاء ماثلة جنباً إلى جنب في آنٍ 
واحل عا جزء في شكل رأسمال نقدي» وجزء في شكل رأسمال إنتاجي» وجزء في 
شكل رأسمال سلعي» إن هذا النصف يُفرز من دورة المشروع (س)» ليدخل بذلك سوق 
النقد بوصفه رأسمالاً نقدياً إضافياً. ويفعل فعله في هذه السوق بوصفه جزءاً مكوّناً إضافياً 
من رأسمال نقدي. ويعمل هذا النقد الطليق» هذه الجنيهات ال 450» كرأسمال نقدي 
ليس لأنه غدا فائضاً عن حاجة المشروع (س)» بل لأنه جزء مكوّن للقيمة - رأسمال 
الأصلية» ويجب أن يواصل النشاط بوصفه رأسمالاء ولا يُنفق على أنه محض وسيلة 
تداول. إن الشكل اللاحق لجعله يعمل كرأسمالء يتمثل في إلقائه في سوق النقد بمثابة 
رأسمال نقدي. من جهة ثانية تُمكن كذلك مضاعفة نطاق الإنتاج (بصرف النظر عن رأس 
المال الأساسي) فيمكن عندئذ لنفس رأس المال المسلّف 900 جنيه أن يحرك عملية 
إنتاج ذات نطاق مضاعف. 

ولو حصل من ناحية ثانية أن ارتفعت أسعار العناصر السيّالة [الدائرة] من رأس المال 
الإنتاجي بمقدار النصفء بحيث ينبغي انفاق 150 جنيهاً أسبوعياً بدلاً من 100 جنيهء 
أي انفاق 1350 جنيهاً بدلاً من 900 جنيهء وبذلك يلزم رأسمال إضافي مقداره 450 
جنيهاً ابتغاء تسيير الأعمال على النطاق نفسهء مما يولّد ضغطأً بنفس النسبة (0غههة 0ءم) 
على سوق النقدء وقد يكون هذا الضغط شديداً أو ضعيفاً تبعاً للوضع السائد في السوق. 
فإذا كان كل رأس المال المتاح في السوق مطلوباً في الأصل للاقتراض» فإن المنافسة 
على رأس المال المتاح سوف تشتد. أما إذا كان جزء من رأس المال هذا يهجع بائراًء 
فإنه سوف يُستدعى إلى النشاط بنفس التسبة. 

بيد أن هناك حالة ثالثة؛ فعندما يكون نطاق الإنتاج معيناًء وتبقى سرعة الدوران 
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وأسعار عناصر رأس المال الإنتاجي على حالهاء يمكن لسعر منتوجات المشروع (س) 
أن يهبط أو يرتفع. فلو هبط سعر السلع التي يقدمها المشروع (س) إلى السوق» فإن 
سعر رأسماله السلعي البالغ 600 جنيهء والذي كان يلقيه في التداول باستمرارء يهبط إلى 
0 جنيه مثلاً. لذلك فإن سدس قيمة رأس المال المسلّف لا يتدفق عائداً من عملية 
التداول» بل يُفقد فيها (نصرف النظر هنا عما يحتويه رأس المال السلعي من فائض 
قيمة). ولكن نظراً لعدم تغير قيمة» أو سعرء عناصر الإنتاج: فإن ال 500 جنيه التي 
تتدفق عائدة لا تكفي سوى للتعويض عن 3 من رأس المال البالغ 600 جنيه» المنغمر 
دائماً في عملية الإنتاج. فيلزم بالتالي انفاق رأسمال نقدي إضافي قدره 100 جنيه 
لمواصلة الإنتاج على النطاق نفسه. 

وبالعكسء. لو ارتفع سعر منتوجات المشروع (س)» فإن سعر رأس المال السلعي 
سيرتفع من 600 جنيه إلى 700 جنيه مثلاً. إن سبع سعرهء أي 100 جنيه: لا يأتي من 
عملية الإنتاج؛ ولم يُسلّف في هذه العملية» بل ينبع من عملية التداول. غير أن التعويض 
عن عناصر الإنتاج لا يقتضي سوى 600 جنيه. لذا تغدو 100 جنيه طليقة. 

إن دراسة السبب الذي يؤديء في الحالة الأولى إلى تقلص أو تمدد طول فترة 
الدوران» أو السبب الذي يؤدي في الحالة الثانية إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار المواد 
الأولية والعمل» يؤدي في الحالة الثالثة إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار المنتوجات 
المعروضة في السوقء إن دراسة هذه الأسباب لا تندرج في عداد المسائل التي بحثناها 
حتى الآن. 

غير أن ما يندرج في عداد هذه المسائل هو الآتي: 


الحالة الأولى ‏ ثبات نطاق الإنتاج؛ ثبات أسعار عناصر الإنتاج والمنتوجات» تغيّر في 
طول فترة التداول وبالتالي في فترة الدوران. 

حسبما افترضنا في مثالناء ينبغي تسليف رأسمال أقل بمقدار 4 نتيجة تقلص فترة 
التداول» بحيث ينخفض رأس المال من 900 جنيه إلى 800 جنيه» فيفرز رأسمالاً نقدياً 
مقداره 100 جنيه. 

غير أن المشروع (س) يقدمء كما في السابق: في الأسابيع الستة نفسها منتوجاً بنفس 
القيمة البالغة 600 جنيه»؛ وبما أن العمل يمضي على مدار السنة بلا انقطاعء فإن 
المشروع يقدم في 51 أسبوعاً نفس الكتلة من المنتوجات» التي تبلغ قيمتها 5100 جنيه. 
لذاء ليس ثمة تغير بقدر ما يتعلق الأمر بكتلة وسعر المنتوج الذي يلقيه هذا المشروع في 
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التداول» كما لا يطرأ أي تغير على الآجال التي يلقي فيها المشروع المنتوج إلى السوق. 
ولكن ثمة 100 جنيه ترسّبت» نظراً لأن تقلص فترة التداول يفضي إلى إشباع عملية 
الإنتاج بتسليف رأسمال مقداره 800 جنيه فقط عوضاً عن ال 900 جنيه السابقة. وتتخذ 
هذه ال 100 جنيه» من رأس المال المترسّب» شكل رأسمال نقدي. ولكنها لا تمثل 
بأي حال جزءاً من رأس المال المسلّف ذلك الذي ينبغي أن يضطلع دوماً بوظيفته في 
شكل رأسمال نقدي. لنفرض أن رأس المال السيّال [الدائر] المسلّف 1 - 600 جنيه. 
تُنفق منه باستمرار 4 أي - 480 جنيهاً على مواد الإنتاج» وتُنفق منه خا - 120 جنيهاً 
على الأجور. وعليه فإن الانفاق الأسبوعي على مواد الإنتاج هو 80 جنيهاً؛ وعلى 
الأجور 20 جنيهاً. وغليهفإة راس" المنالن-11 املع 0 جنيه» ينبغي أن يقسّم هو 
الآخر إلى 4 - 240 جنيهاً لشراء مواد الإنتاج ٠»‏ ول - 60 جنيهاً لدفع الأجور. إن رأس 
المال ل على الأجور ينبغي أن يُسلّف دوماً في شكل نقدي. وحالما يتم تحويل 
اعوج السلعي. البالغ 600 جنيهء إلى شكل نقدي مجدداًء أي حالما يُباع» فإن 480 
جنيها منه يمكن' أن تحول مجدداً إلى مواد إنتاج (خزين إنتاجي)» غير أن 120 جنيهاً منه 
تحفظ بشكلها النقدي كي تخدم في دفع الأجور خلال ستة أسابيع. إن هذه الجنيهات 
ال 120.» بالنسبة إلى رأس المال المتدفق عائداً والبالغ 600 جنيه؛ هي الحدّ الأدنى 
الذي يُجدد ويُعرّض على الدوام في شكل رأسمال نقدي. ولذا ينبغي أن يكون دوماً في 
متناول اليد كجزء من رأس المال المسلّف ليقوم بوظيفته في شكل نقدي. 

وبعدء إذا تحررت» نتيجة لتقلص زمن التداول» 300 جنيه لتغدو طليقة مدة 3 أسابيع 
بصورة دورية» لتنقسم بعدئذ إلى 240 جنيهاً في شكل خزين إنتاجي و60 جنيهاً لدفع 
الأجورء و100 جنيه في شكل رأسمال نقدي مترسّب خارج آلية الدوران تماماأء فمن أين 
يأتي النقد في شكل هذه ال 100 جنيه لرأس المال النقدي؟ إن + هذا المبلغ فقط يتألف 
من رأسمال نقدي يتحرر بصورة دورية في نطاق حركات الدوران المعينة. ولكن 4 - 80 
جنيهاً قد تعوّضت من قبل بخزين إنتاجي إضافي له نفس القيمة. فبأية طريقة يتحوّل هذا 
الخزين الإنتاجي الإضافي إلى نقدء ومن أين يأتي النقد اللازم لهذا التحوّل؟ 

إذا كان تقلص زمن التداول قد تحقق في لحظة ماء فإن 400 جنيه فقط من 600 جنيه 
المذكورة أعلاه؛ عوضاً عن 480 جنيهاًء تتحوّل إلى خزين إنتاجي. أما ال 80 جنيهاً 
الباقية فتُحفظ في شكلها النقدي وتؤلف. سوية مع ال 20 جنيهاً المخصصة للأجورء 
رأس المال المترسّب والبالغ 0 جنيه. ورغم أن هذه الجنيهات المائة أتت من التداول 
عبر بيع رأسمال سلعي قيمته 600 جنيه» وأنها سُحبت الآن من التداول لأنها لم تُنفق 
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مجدداً على الأجور وعناصر الإنتاج؛ فينبغي ألا ننسى أنها مائلة في شكل نقدي. أي 
أنها عادت ثانية إلى ارتداء الشكل الأصلي الذي ألقيت به في التداول. لقد جرى بادىء 
الأمر انفاق 900 جنيه نقداً على الخزين الإنتاجي والأجور. أما الآن فلا يلزم سوى 
0 جنيه لتسيير نفس عملية الإنتاج. والمائة جنيه التي تحررت بفضل هذا في شكل 
نقدي تؤلف الآن رأسمالاً نقدياً جديداً يسعى للإستثمارء تؤلف جزءاً مكوّناً جديداً لسوق 
النقد. صحيح أن هذه الجنيهات المائة كانت». من قبل» تتخذء على نحو دوري» شكل 
رأسمال نقدي طليق وشكل رأسمال إنتاجي إضافي» بيد أن هذه الحالة الخفية؛: كانت 
شرطاً لتسيير عملية الإنتاج؛ لأنها كانت شرطاً لاستمراريتها. أما الآن فلم تعد ال 100 
جنيه لازمة لهذا الغرضء ولهذا السبب فإنها تؤلف رأسمالاً نقدياً جديداًء وجزءاً من 
الأجزاء المكوّنة لمجمل سوق النقدء رغم أنها لا تؤلفء. بأي حال» عنصراً إضافياً من 
الذخيرة النقدية الاجتماعية المتاحة (لأنها كانت ماثلة في بداية المشروع وهو الذي ألقاها 
ني التداول) ولا كنراً متراكماً جديداً. 

إن هذه الجنيهات المائة قد سّحبت الآن فعلاً من التداول لأنها تؤلف جزءاً من 
رأسمال نقدي مسلّف لم يعد يُستخدم في المشروع نفسه. ولا يصبح هذا السحب ممكناً 
إلا لأن تحويل رأس المال السلعي إلى نقدء وتحويل هذا النقد إلى رأسمال إنتاجي» 
(مننَ - ن - س)» قد تسارع بأسبوع واحدء مما أدى إلى زيادة سرعة تداول النقد الناشط 
في هذه العملية بالمثل. لقد جرى سحبه من العملية لأنه لم يعد ضرورياً لدوران رأس 
الخال (سن)د 

لقد افترضنا هنا أن رأس المال المسلّف هو ملك الذي يستخدمه. ولا يتغير من الأمر 
شيئاً فيما لو كان مُقترضاً. فعند تقلص زمن التداول» لا يحتاج الرأسمالي (س) سوى 
إلى 800 جنيه عوضاً عن 900 جنيه من رأس المال المقترض. وإذا ما أعيدت ال 100 
جنيه إلى الدائن: فإنها ستؤلفء. كما من قبل» رأسمالاً نقدياً جديداً مقداره 100 جنيهء 
ولكنها ستكون بين يدي (ص) بدلاً من (س). زد على ذلك أنه إذا تلقى الرأسمالي (س) 
مواد إنتاج بقيمة 480 جنيهاً ديناً» بحيث أن كل ما يجب عليه أن يدفع نقداً من عنده لا 
يزيد عن 120 جنيهاً للأجورء فإن عليه الآن أن يقترض مواد إنتاج أقل قيمة من السابق 
بمقدار 80 جنيهاً» وتؤلف هذه ال 80 جنيهاً رأسمالاً سلعياً فائضاً بالنسبة للرأسمالي 
الدائن» في حين أن 20 جنيهاً من النقد تترسّب عند الرأسمالي المدين (س). 

إن الخزين الإنتاجي الإضافي يتقلص الآن بمقدار الثلث. فقد كان يساوي 240 
جنيهاً» أي يؤلف 4 رأس المال الإضافي 11 - 300 جنيه؛ أما الآن فلا يزيد عن 160 
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جنيهاً » أي يؤلف خزيئاً إضانياً لأسبوعين عوضاً عن 3 أسابيع » وسوف يتم تجديده الآن 
بعد كل أسبوعين لا بعد كل 3 أسابيع» ولمدة أسبوعين بدلاً من 3 أسابيع. وهكذا فإن 
المشتريات من سوق القطنء مثلاء تتكرر مرات أكثر وبمقادير أقل. إن مقدار القطن 
الذي يُسحب من السوق يظل على حاله». لأن كتلة المنتوج تبقى ثابتة. بيد أن المشتريات 
تتوزع بصورة مغايرة من حيث الزمان» وتمتد لفترة زمنية أطول. لنفترضء مثلاء أن 
المسألة تتعلق بتقليص زمن التداول من 3 أشهر إلى شهرين؛ وإذا كان الاستهلاك السنوي 
من القطن في مشروع الرأسمالي (س) يبلغ 1200 بالة» فإن المبيعات في الحالة الأولى 


تكون كالآتي : 

الأول من كانون الثاني/ يناير 0 بالةء الباقي في المستودع- 900 بالة 
الأول من نيسان/ ابريل 0 بالةء الباقي في المستودعه - 600 بالة 
الأول من تموز/ يوليو 0 بالةء الباقي في المستودع - 300 بالة 


الأول من تشرين الأول/ أوكتوبر 300 بالةء الباقي في المستودع< صفر يالة 
أما فى الحالة الثانية: 


الأول من كانون الثاني/ يناير 0 بالةء الباقي في المستودع- 1000 بالة 
الأول من آذار/ مارس 0 بالةء الباقي في المستودع 0 بالة 
الأول من أيار/ مايو 0 بالةء الباقي في المستودع - 600 بالة 
الأول من تموز/ يوليو 0 بالةء الباقي في المستودع ‏ 400 بالة 
الأول من أيلول/ سبتمبر 0 بالةء الباقي في المستودع- 200 بالة 


الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 0 بالةء الباقي في المستودع< صفر بالة 

إن النقد المُنفق على القطن لا يتدفق عائداً بأكمله إِلَّا بعد شهر آخرء أي في تشرين 
الثاني/ نوفمبر بدلاً من تشرين الأول/ أكتوبر. وعليه إذا أدى تقلص زمن التداول وبالتالي 
زمن الدورانء إلى ترسّب ل رأس المال المسلّف. أي 100 جنيهء في شكل رأسمال 
نقديء وكانت هذه ال 100 جنيه تتألف من 20 جنيهاً تأتي من فيض متكرر بصورة 
دورية لرأسمال نقدي كان مخصصاً لدفع الأجور الأسبوعية» كما تتألف من 80 جنيهاً 
كانت مائلة كفيض لخزين إنتاجي بصورة دورية لمدة أسبوعء فإن انخفاض الخزين 
الإنتاجي الفائض بمقدار 80 جنيهاًء من جهة الصناعي» يقابله إرتفاع الخزين السلعي 
بمقدار 80 جنيهاً من جهة تاجر القطن. فالقطن نفسه يبقى في مخزن التاجر كسلعة مدة 
أطول كلما بقي في مستودع الصناعي كخزين إنتاجي» مدة أقصر. 

لقد افترضنا حتى الآن أن تقلص زمن التداول في مشروع الرأسمالي (س) يرجع إلى 
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أن (س) يبيع أو يقبض ثمن سلعه بصورة أسرعء أي تقليص آجال التسديد إِنْ كان البيع 
دَيْناً. لقد نجم هذا التقلّص إذن عن تقليص زمن بيع السلعة» عن تقليص زمن تحويل 
رأس المال السلعي إلى رأسمال نقديء. عن (سّ ‏ ن)» عن الطور الأول لعملية 
التداول. ولكنه قد ينبع أيضاً من الطور الثاني»: من (ن ‏ س)» أي ينبع بالتالي من تغير 
متزامن» سواء في فترة عمل أو زمن تداول رأسمال (ص». أو (ك)» إلخ. الذين يجهزون 
الرأسمالي (س) بعناصر الإنتاج اللازمة لرأسماله السيّال [الدائر]. 

فعلى سبيل المثال لو أن نقل القطن والفحمء وما إليهماء من مواقع إنتاجها أو 
مستودعاتها إلى مكان إنتاج الرأسمالي (س) يستغرق 3 أسابيع بوسائل النقل القديمة» فإن 
على الرأسمالي (س) أن يحتفظ بخزين إنتاجي يكفيه 3 أسابيع كحد أدنى» حتى وصول 
تجهيزات جديدة. وطالما كان القطن والفحم في الطريق فإنه لا يسعهما أن يخدما 
كوسائل إنتاج. بل على العكس. فإنهما يؤلفان» خلال هذا الوقت موضوع عمل لصناعة 
النقل ولرأس المال المستخدم فيهاء وهما أيضاً رأسمال سلعي في مجرى عملية التداول 
بالنسبة لمنتج الفحم أو بائع القطن. لنفرض أن تحسينات في وسائل النقل تختزل زمن 
النقل إلى أسبوعين. عندئذ تمكن الاستعاضة عن خزين إنتاج 3 أسابيع بخزين إنتاج 
أسبوعين. وهذا يؤدي إلى إطلاق رأس المال الإضافي المسلّف البالغ 80 جنيهاً 
والمخصص لهذا الغرضء كما يؤدي إلى إطلاق ال 20 جنيهاً المخصصة للأجورء نظراً 
لأن رأس المال البالغ 600 جنيه يكمل دورانه ويبكر في العودة قبل أسبوع من الأجل 
السابق. 

من جهة أخرىء لو تقلصت فترة عمل رأس المال الذي يقدّم المواد الأولية مثلاً (وقد 
قدّمنا أمثلة على ذلك في الفصول السابقة)» وبالتالي نشأت أيضاً إمكانية تجديد المواد 
الأولية في فترة أقصر. لأمكن تقليل خزين الإنتاج وتقليص الفترة الفاصلة بين أجل 
تجديده والذي يليه. 

وعلى العكس. عندما يطول زمن التداول وتطول معه فترة الدوران» يغدو من 
الضروري تسليف رأسمال إضافي. ويتوجب على الرأسمالي أن يدفع ذلك من عنده إِنْ 
كان بحوزته رأس المال الإضافي هذا. ولكن رأس المال سيُستخدم في هذه الحالة بهذا 
الشكل أو ذاك كجزء من رأس المال الموجود في سوق النقد؛ ولكي يصبح متاحاًء لا 
بنّ من نزع الشكل القديم عنهء أي بيع الأسهم وسحب الودائع مثلاًء مما يؤثر هنا أيضاً 
على سوق النقد تأثيراً غير مباشر. أو يتعين على الرأسمالي أن يقترضه. أما بالنسبة لذلك 
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الجزء من رأس المال الإضافي اللازم لدفع الأجورء فيتبغي أن يُسلّفء. في ظل الشروط 
الاعتيادية»؛ على الدوام في شكل رأسمال نقدي» ولذلك يمارس الرأسمالي (س)» من 
جهته. نصيبه من الضغط المباشر على سوق النقد. وبالنسبة إلى الجزء من رأس المال 
الذي يجب توظيفه في مواد الإتاج: لا ضرورة للتسليف على شكل رأسمال نقدي إلا إذا 
كان عليه أن يدفع ثمنها نقداً. أما إذا استطاع الحصول عليها ديناً» فلن يكون لذلك أيما 
تأثير مباشر على سوق النقدء لأن رأس المال الإضافي يُسلّفء, عندئذء كخزين إنتاجي 
مباشرة لا كرأسمال نقدي أول الأمر. ولكن إذا عاد الدائن فألقى الكمبيالة المسحوبة 
على الرأسمالي (س) في سوق النقد مباشرة وقام بحسمهاء إلخ. فإن ذلك سيؤثر على 
سوق النقدء بصورة غير مباشرة» عبر طرفي ثان. أما إذا استخذم الدائن هذه الكمبيالة 
لتغطية دين لم يستحق أجله بعدء فإن رأس المال هذا المسللّف بصورة إضافية لن يؤثر 
على سوق النقدء لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة. 
الحالة الثانية ‏ تغيّر سعر مواد الإنتاج» مع بقاء كل الظروف الأخرى ثاب 

لقد افترضنا أعلاه أن 4 رأس المال الكلّي البالغ 900 جنيه؛ أي 720 جنيهاًء تُنفق 
على مواد الإنتاج» وخ منهء أي 180 جنيهاً تُنفق على الأجور. 

وإذا ما انخفض سعر مواد الإنتاج إلى النصف», فإن فترة عمل من ستة أسابيع لا 
تستلزم سوى 240 جنيهاً عوضاً عن 480 جنيهاًء وتتطلب من رأس المال الإضافي 11 
0 جنيهاً عوضاً عن 240 جنيهاً. وعليه فإن رأس المال 1 يهبط من 600 جنيه إلى 
0 + 120 - 360 جنيهاًء ويهبط رأس المال 11 من 300 جنيه إلى 120 + 60 - 
0 جنيهاً. فيتقلص رأس المال الإجمالي من 900 جنيه إلى 360 + 180 - 540 
جنيهاً. لذلك يترسّب مبلغ 360 جنيها . 

إن رأس المال النقدي هذا الذي ترسّب والذي لم يعد قيد الاستخدامء ويبحث بالتالي 
عن الاستخدام لنفسه في سوق النقدء ليس سوى جزء من رأس المال الأصلي البالغ 
0 جنيه والذي سُلّف بادىء الأمر بهيئة رأسمال نقديء ولكن هذا الجزء أصبح فائضاً 
عن الحاجة» بسبب هبوط أسعار عناصر الإنتاج التي كان يتحوّل إليها دورياً. لأن 
المشروع لم يتوسع بل مضى على النطاق السابق. وإذا لم يكن هذا الهبوط في الأسعار 
راجعاً إلى ظروف عرضية (محصول استئنائي الوفرة» أو فيض في عرض السلعء إلخ.) 
بل إلى زيادة قدرة إنتاجية العمل في الفرع الذي يقدم المواد الأولية» فإن رأس المال 
النقدي هذا سيؤلف زيادة مطلقة بالنسبة لسوق النقدء بل لعموم رأس المال المتاح 
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الموجود في شكل رأسمال نقديء» نظراً لأنه لم يعد يشكل جزءاً من مكوّنات رأس المال 


الحالة الثالثة ‏ تغيّر سعر سوق المنتوج نفسه 

في هذه الحالة يخسر الرأسمالي (س)» عندما يهبط سعر المنتوج» جزءاً من رأسماله» 
ويتعين بالتالي التعويض عنه بتسليف رأسمال نقدي جديد. وما يؤلف خسارة للبائع قد 
يؤلف مكسباً للشاري: ويحدث ذلك بصورة مباشرة إذا هبط سعر المنتوج في السوق 
بسبب تقلب عرضي يرتفع بعده السعر ثانية إلى مستواه الاعتيادي؛ ويحدث ذلك بصورة 
غير مباشرة إذا نشأ تغيّر السعر نتيجة تغيّر في القيمة يرتد أثره على المنتوج القديم أيضاً؛ 
وإذا دخل هذا المنتوج ثانية» بوصفه عنصر إنتاج» في ميدان إنتاج آخرء فإنه يؤدي إلى 
إطلاق مقدار من رأس المال بنفس النسبة (182840 550). إن رأس المال الذي يخسره 
الرأسمالي (س) في كلا الحالين» ويضغط على سوق النقد للحصول على عوضه» يمكن 
أن يقدمه أصحابه من رجال الأعمال كرأسمال إضافي جديد. وعند ذلك يحصل انتقال 
لرأس المال لا غير. 

أما إذا ارتفع سعر المنتوج» على العكس من ذلكء, فإن الرأسمالي (س) يستائر من 
ميدان التداول بجزء من رأس المال لم يسلّفه. وليس هذا بالجزء العضوي من رأس 
المال المسلّف في عملية الإنتاج» وما لم يتم توسيع الإنتاج فإنه سيؤلف رأسمالاً نقدياً 
مترسّباً. وبما أننا افترضنا هنا بأن أسعار عناصر المنتوج قد تحددت قبل ظهور المنتوج 
في السوق كرأسمال سلعي» فإن ارتفاع سعر المنتوج قد يكون ناجماً هنا عن حدوث تغير 
فعلي في القيمة بمقدار ما يفعل هذا التغير فعله بأثر رجعي» فيفضي مثلاً إلى ارتفاع سعر 
المواد الأولية. في هذه الحالة يجني الرأسمالي (س) من منتوجه الذي يمضي في التداول 
كرأسمال سلعي ومن خزينه الإنتاجي القائم مكسباً إضافياً. ويوفر له هذا المكسب 
رأسمالاً إضافياً يحتاج إليه الآن لمواصلة أعماله في ظل الأسعار الجديدة المرتفعة 
لعناصر الإنتاج . 

ولكن من الجائز أن يكون ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج عابراً. وفي هذه الحالة فإن ما 
يبرز عند الرأسمالي (س) كحاجة إلى رأسمال إضافي يبرز عند آخرين كرأسمال طليق» 
والعكس بالعكسء نظراً لأن منتوج الرأسمالي (س) يؤلف عنصراً لفروع إنتاج أخرى. 
فما يخسره هذا يكسبه ذاك. 
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الفصل السادس عشر 


دوران رأس امال المتغيّر 


1 - المعدل السنوي لفائض القيمة 


دعونا نفترض أن هناك رأسمالاً دائراً مقداره 2500 جنيه»ء وأن 4 منه - 2000 جنيه 
رأسمال ثابت (مواد إنتاج) ول منه - 500 جنيه رأسمال متغير يُنفق على الأجور. 

ولنفترض أن فترة الدوران > 5 أسابيع» منها 4 أسابيع فترة عمل» وأسبوع واحد فترة 
تداول. ويتألف رأس المال 1 البالغ 2000 جنيه من 1600 جنيه رأسمالاً ثابتاً و400 
جدية رأسمالاً متغيرل أما رأس المال 11 البالغ 500 جنيه» فيتألف من 400 جنيه 
رأسمالاً ثابتاً و100 جنيه رأسمالاً متغيراً: وينفق في كل أسبوع عمل واستفال مقداره 
0 جنيه. إن المنتوج السنوي الذي يُصنع في سنة مؤلفة من 50 أسبوعاً - 500 ا 50 
- 25,000 جنيه. وعليه فإن رأس المال 1 البالغ 2000 جنيه» والمستخدم باستمرار في 
فترة العمل يحقق 1214 دوران. وإن 2000 < 124 - 25,000 جنيه. إن 4 هذه 
الجنيهات ال 25,000 - 20,000 جنيه تمثل رأسمالا ثابتا منفقا على وسائل الإنتاج» 
ول منها - 5000 جنيه تمثل رأسمالاً متغيراً مُنفقاً على الأجور. وبالعكس فإن رأس 
المال الإجمالي البالغ 2500 جنيه يقوم بالدوران 200 - 10 مرات. 

إن رأس المال الدائر المتغير المنفق في أثناء الإنتاج لا يمكن أن يخدم مجدّداً في 
عملية التداول إِلَّا بعد بيع المنتوج الذي أعيد فيه إنتاج قيمة رأس المال المتغير هذاء 
وتحويله من رأسمال سلعي إلى رأسمال نقدي» بغية انفاق هذا الأخير ثانية لدفع أجور 
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قوة العمل. وينطبق القول نفسه على رأس المال الدائر الثابت (مواد الإنتاج)» المُنفق 
على الإنتاج» والذي تعود قيمته إلى الظهور في المنتوج كجزء من قيمة هذا الأخير. إن 
السمة المشتركة التي تجمع بين هذين الجزءين ‏ الجزء المتغير والجزء الثابت من رأس 
المال الدائر ‏ والتي تميزهما عن رأس المال الأساسي» لا تتمثل في أن قيمتهما المنقولة 
إلى المنتوج تمضي إلى التداول بواسطة رأس المال السلعيء أي من خلال تداول 
المنتوج كسلعة. فجزء من قيمة المنتوج» وبالتالي من قيمة المنتوج المتداول كسلعة» أو 
من قيمة رأس المال السلعي». يتضمن على الدوام اهتلاك رأس المال الأساسي» أي 
يتضمن ذلك الجزء من قيمة رأس المال الأساسي الذي انتقل إلى المنتوج في مجرى 
الإنتاج. ولكن الفارق الفعلي هو هذا: إن رأس المال الأساسي يواصل أداء وظيفته 
خلال عملية الإنتاج في شكله الاستعمالي القديم على مدى حلقة» أكبر أو أصغرء من 
فترات دوران رأس المال الدائر (- رأس المال الثابت الدائر + رأس المال المتغير 
الدائر)؛ في حين أن كل حركة دوران منفردة تشترط تعويض مجمل رأس المال الدائر 
الذي انتقل من ميدان الإنتاج ‏ في مظهر رأسمال سلعي ‏ إلى ميدان التداول. إن رأس 
المال الثابت السيّال [الدائر] ورأس المال المتغيّر السيّال [الدائر] يشتركان معاً في اجتياز 
الطور الأول (منَّ ‏ نَّ) من التداول. أما في الطور الثاني فإنهما ينفصلان. فالنقد الذي 
تحوّلت السلعة إليه يتحوّل جزئياً إلى خزين إنتاجي (رأسمال ثابت دائر). ويجري تحويل 
جزء من هذا النقد عاجلاً إلى مواد إنتاج» بينما يجري تحويل جزء آخر منه آجلاً» تبعاً 
لاختلاف آجال شراء الأجزاء المكوّنة لهذا الخزين؛ ولكن هذا النقد يتحوّل بأجمعه إلى 
مواد إنتاج آخر المطاف. ويُحفظ جزء آخر من النقد المتحقق ببيع السلعة في هيئة خزين 
نقدي». لكي يُنفق شيئاً فشيئاً لدفع أجور قوة العمل المندمجة في عملية الإنتاج. هذا 
الجزء من النقد يؤلف رأس المال المتغيّر الدائر. مع ذلك فإن التعويض الكامل عن هذا 
الجزء أو ذاك من رأس المال الدائر يحدث كل مرة في عملية دوران رأس المال» لدى 
تحوّله إلى منتوجء ومن منتوج إلى سلعة ومن سلعة إلى نقد. وهذا هو السبب الذي حدا 
بئا في الفصل السابق إلى معالجة دوران رأس المال الدائر بشقّيه الثابت والمتغير - 
معالجة منفصلة ومعالجة مندمجة لهما معاًء وذلك بمعزل عن رأس المال الأساسي. 

وينبغي عليناء في إطار المسألة التي نشرع بمعالجتها الآنء أن نمضي خطوة أخرى 
أبعدء كى نعامل الجزء المتغير من رأس المال الدائر وكأنه العنصر الوحيد الذي يتألف 
منه 8 المال الدائر. بتعبير آخر أن نقصي رأس المال الدائر الثابت الذي يدور مع 
الجزء المتغيرء خارج الاعتبار. 
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لقد جرى تسليف 2500 جنيه» وتبلغ قيمة المنتوج السنوي 25,000 جنيه. غير أن 
الجزء المتغير من رأس المال الدائر يساوي 500 جنيهء وعليه فإن ما تحتويه ال 
0 جنيه من رأسمال متخير فيثك - 5000 جنيه. وإذا قسّمنا ال 5000 جنيه على 
0 جنيه لحصلنا على 10 دورانات» مثلما هو الحال مع رأس المال الإجمالي البالغ 
0 جنيه . 

إن حساب المتوسط هذا عبر تقسيم قيمة المنتوج السنوي على قيمة رأس المال 
المسلّف لا على قيمة جزئه المستخدم دائماً في فترة عمل واحدة (أي تقسيمها حسب 
حالتنا ليس على 400 بل على 500» تقسيمها ليس على رأس المال 1» بل على رأس 
المال 1 + رأس المال 11) هو حساب دقيق دقة مطلقة في حالتنا هذه» حيث يقتصر الأمر 
على إنتاج فائض القيمة. ولسوف نرى فيما بعدء عند النظر إلى الأمر من وجهة أخرى». 
أن هذا الحساب ليس دقيقاً تمام الدقة» مثلما أن حساب المتوسط هذا ليس دقيقاً تماماً 
على وجه العموم. نقصد القول إنه يفي بالأغراض العملية للرأسمالي» ولكنه لا يعبّر بدقة 
أو بشكل مناسب عن سائر الظروف الواقعية التي ترافق الدوران. 

لقد دأبنا حتى الآن على إغفال أحد أجزاء قيمة رأس المال السلعي إغفالاً تامأ وهو 
تحديداً ما يحتويه من فائض القيمة الذي أنتج خلال عملية الإنتاج واندمج بالمنتوج. 
ويتعين الآن أن نصبٌ اهتمامنا عليه. 

إذا افترضنا أن رأس المال المتغير البالغ 100 جنيه والمنفق أسبوعياً ينتج فائض قيمة 
بنسبة 090100 أو 100 جنيه» فإن رأس المال المتغير البالغ 500 جنيه» والمنفق في فترة 
دوران أمدها 5 أسابيع» ينتج فائض قيمة مقداره 500 جنيه؛ أي أن العمل الفائض يؤلف 
نصف يوم العمل. 

ولكن إذا كانت 500 جنيه من رأس المال المتغير تُنتج 500 جنيه فائض قيمةء فإن 
0 جنيه تُنتج 500 ا 10 > 5000 جنيه فائض قيمة. ولكن رأس المال المتغير 
المسلّف يبلغ 500 جنيه. والنسبة بين الكتلة الإجمالية لفائض القيمة الذي يتم إنتاجه 
خلال عام واحد وبين مقدار قيمة رأس المال المتغير المسلّف نسميها المعدل السنوي 
لفائض القيمة» وعليه فإن هذا المعدل في حالتنا الراهنة 3229 - 01000؟. ولو حذّلنا هذا 
المعدل بتفصيل أكبرء لوجدنا أنه يتارئ معدل فائض القيمة الذي ينتجه رأس المال 
المتغير المسلف خلال فثرة دوران واحدة مضروباً بعذد دورانات رأسن المال المتغير 
(وهذا يتطابق مع عدد دورانات رأس المال الدائر الإجمالي). 

إن رأس المال المتغير المسلّف خلال فترة دوران واحدة يبلغ في حالتنا الراهنة 500 
جنيه. وفائض القيمة الذي يتم إنتاجه في هذه الفترة يساوي 500 جنيه أيضاً. وعليه فإن 
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معدل فائض القيمة لفترة دوران واحدة - الكت - 9100. وعند ضرب نسبة ال100؟ 
1 
هذه في 0) أي عدد الدورانات لسنة واحدة. نحصل على ا 00 
3 


وتعبّر هذه النسبة عن المعدل السنوي لفائض القيمة. أما بالنسبة لكتلة فائض القيمة 
المتولّدة خلال فترة دوران معينة فتساوي قيمة رأس المال المتغير المسلّف خلال تلك 
الفترة» وتساوي هنا 500 جنيهء مضروبة بمعدل فائض القيمة» أي 500 14 - 500 

- 500 جنيه. ولو كان رأس المال المسلّف يبلغ 1500 جنيه» وكان لدينا معدل 

فائض القيمة نفسهء فإن كتلة فائض القيمة 1500 «ا لكك - 1500 جنيه. 

سنرمز بالرمز آ لرأس المال المتغير البالغ 500 جنيه الذي يقوم ب 10 دورانات في 
السنة ويُنتج فائض قيمة سنوياً مقداره 5000 جنيه؛ أي رأس المال المتغير الذي يبلغ 
معدله السنوي لفائض القيمة 961000. 

ولنفترض الآن أن رأسمالاً متغيراً آخرء نرمز له بالرمز بء يبلغ 5000 جنيه» ويُسلّف 
مدة عام كاملة (أي 50 أسبوعاً 34 مثالنا)ء وعليه فإنه يقوم بالدوران مرة واحدة في 
السئنة. ونفرض علاوة على ذلك أن الدفع لقاء المنتوج يتم في نهاية السنة يوم إنجاز 
المنتوج» وبذلك فإن رأس المال النقدي الذي يحوّل إليه المنتوج» يتدفق عائداً في اليوم 
نفسه. وعليه تكون فترة التداول هنا مساوية للصفرء وتكون فترة الدوران مساوية لفترة 
العمل» وهي بالتحديد سنة واحدة. ونجد هناء كما في الحالة السابقة» أن عملية العمل 
تقتضي كل أسبوع وأسيما لا متفيراً يساوي 100 جنيهء أي 5000 جنيه في 0 أسبوعاً. 
لنفترض أيضاً أن معدل فائض القيمة يظل على حاله أي - 90100: نعني أن العمل 
الفائض يؤلف نصف يوم العمل» حين لا يتغير أمد يوم العمل. وإذا ما أخذنا مدة 5 
أسابيع» فإن رأس المال المتغير الموظف يكون 500 جنيه» ومعدل فائض القيمة - 
0 وعليهء فإن كتلة فائض القيمة المنتجة في 5 أسابيع تساوي 500 جنيه. إن كتلة 
قوة العمل المستغلة هنا ودرجة استغلالهاء متساويتان تمامأء حسب فرضيتناء مع ما 
يقابلهما في رأس المال 1آ. 

إن رأس المال المتغير المستخدم والبالغ 0 جنيهء ينتج كل أسبوع فائض قيمة 
مقداره 100 جنيه» وعليه فإن رأس المال المستخدم في 50 أسبوعاً - 100 ا 50 - 
0 جنيهء يُنتج فائض قيمة مقداره 5000 جنيه. إن كتلة فائض القيمة المنتجة هنا 
سنوياً تساوي كتلتها في الحالة السابقة وهي > 5000 جنيهء ولكن المعدل السنوي 
لفائض القيمة مختلف كلياً. فهو يساوي فائض القيمة المُنتج في سنة واحدة مقسوماً على 
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0]ش]قف 


أس المال المتغير المسلّف: 
راس الهال المج 0م 


المعدل يساوي 901000. 

إن إنفاق رأس المال المتغير يبلغ 100 جنيه كل أسبوع. في حالة رأس المال آ كما 
فى حالة رأس المال ب. ودرجة إنماء القيمة أو معدل فائض القيمة متساويان بالمثل فى 
الحالتين: وتساوي 9100؛ كذلك شأن مقدار رأس المال المتغير» إذ يبلغ 100 جني 
ويجري إستغلال نفس الكتلة من قوة العمل؛ كما أن مقدار الاستغلال ودرجته متساويان 
في الحالتين» وأيام العمل واحدة بالمثل عند الاثنين» وتنقسم بالمثل إلى عمل ضروري 
وعمل فائض. ويبلغ مقدار رأس المال المتغير المستخدم على مدى العام كله 5000 
جنيه في الحالتين» وهو يحرك الكتلة نفسها من العمل» ويعتصر من قوة العمل التي 
يحركها هذان الرأسمالان المتساويان الكتلة نفسها من فائض القيمة وهى 5000 جنيه. 
ومع ذلك ثمة فارق قدره 96900 في المعدل السنوي لقاقفى القيعة بيى الا سمال 1و 
ب. 

والحق أن هذه الظاهرة تولّد إنطباعاً وكأن معدل فائض القيمة لا يتوقف فقط على كتلة 
وعلى درجة إستغلال قوة العمل التي يحركها رأس المال المتغيرء بل يتوقف أيضاً على 
مؤشرات يتعذر فهمها تنبع من عملية التداول؛ وقد جرى في واقع الأمر تفسير هذه 
الظاهرة على هذا النحو بالضبط. وإن لم يكن بشكلها الصافي هذاء بل في شكلها الأكثر 
تعقيداً واستتاراً (في شكل معدل الربح السنوي)» وقد أدت هذه الظاهرة منذ مطلع 
عشرينات القرن إلى شقاق تام في مدرسة ريكاردو. 

وتتلاشى غرابة هذه الظاهرة على الفور ما إن نضع الرأسمالَيْن آ و ب في شروط 
متمائلة تماماًء لا من الوجهة الظاهزية فحسب بل من الوجهة الفعلية أيضاً. ولا يحصل 
هذا التمائل في الشروط إِلَا عندما يُنفق رأس المال المتغير ب بكليته لدفع قوة العمل 
خلال نفس الفترة الزمنية لرأس المال آ. 

في هذه الحالة يُنفق رأس المال ب البالغ 5000 جنيه في 5 أسابيع. أي 1000 جنيه 
كل أسبوع» ما يعني انفاق 50,000 جنيه على مدار السنة. ويكون فائض القيمة عندئذ 
0 جنيه أيضأء حسب فرضيتنا. وبتقسيم رأس المال البالغ 50,000 جنيه الذي قام 
بالدوران» على رأس المال المسلّف البالغ 5000 جنيهء نحصل على 10 دورانات. أما 


يورو ويقترج هنا المفدل يعد المؤرانات 


5000 
0 أ م 50,000ف _ و1 1 
العشرة؛ نحصل على معدل سنوي لفائض القيمة - حصت - 8 - 901000. فها 


هما المعدلان السنويان لفائض القيمة متساويان عند رأس المال آ ورأس المال ب 


- 90100. أما بالنسبة لرأس المال 1 فكان هذا 
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بالمئل. وهما 09761000 ولكن كتلتي فائض القيمة متباينتان» فهما 50,000 جنيه عند 
رأس المال بء و5000 جنيه عند رأس المال آ» والتناسب بين قيمتي الرأسمالَيْن 
المسلّفين آ و ب. أي 500:5000 - 1:10. ولكن رأس المال ب يحرك قوة عمل 
تبلغ 10 أضعاف قوة العمل التي يحركها رأس المال آ خلال نفس المدة. 

إن رأس المال المستخدم فعلياً في عملية العمل هو وحده الذي ينتج فائض القيمة» 
وعليه وحده تنطبق سائر القوانين المكتشفة من قبل والمتعلقة بإنتاج فائض القيمة» بما في 
ذلك القانون الذي ينص على أن كتلة فائض القيمة تتحدد بمقدار رأس المال المتغير» 
شزيظة أن .يكون معدل فافض" القرطة اصع 0 

إن عملية العمل ذاتها ثُقاس بالزمن. وإذا كان طول يوم العمل معيئاً (كما هو الحال 
هناء حيث نفترض المساواة التامة بين الرأسمالَيْن آ و ب في جميع الظروف» بغية عرض 
الفارق في المعدل السنوي لفائض القيمة بجلاء) فإن أسبوع العمل يضم عدداً محدداً من 
أيام العمل. أو يمكننا أن نعتبر أية فترة عمل» أيء مثلاًء فترة عمل من 5 أسابيع في 
هذه الحالة» بمثابة يوم عمل متصل يتألف من 300 ساعة:, إذا كان يوم العمل 10 
ساعات وأسبوع العمل 6 أيام. وينبغي أن نضرب هذا العدد بعدد العمال المستخدمين 
معاً في آنِ واحدٍ كل يوم في نفس عملية العمل. فلو كان عدد أولاء 10 مثلاًء لكانت 
ساعات العمل 60 <ا 10 - 600 ساعة في الأسبوعء, فتعطينا فترة العمل المؤلفة من 5 
أسابيع 600 ا 5 - 3000 ساعة عمل. وعليه يجري استخدام رأسمالَيُن متغيرين 
متساويين في المقدارء إذا كان معدل فائض القيمة وطول يوم العمل واحداًء وكان يُراد 
تحريك كتل متمائلة الحجم من قوة العمل (تُحسب هذه الكتل بضرب قوة عمل واحدة 
ذات سعر معين في عدد هذه القوى) خلال نفس الفترة الزمنية. 

دعونا نعود الآن إلى مثالينا الأصليين. ففي المثالين آ و ب» يُستخدم في الحالتين 
رأسمالان متغيران متساويان في المقدارء أي 100 جنيه؛ء كل أسبوع على مدار السنة 
كلها. وعليه فإن الرأسمالَيْن المتغيرين المستخدمين والقائمين فعلياً بوظيفتهما في عملية 
العمل متساويان؛ ولكن الرأسمالَيْن المتغيرين المسلّفين متباينان تماماً. ففي المثال آ ثمة 
0 جنيه تُسلّف لكل 5 أسابيع وتستخدم منها 100 جنيه أسبوعياً. أما في المثال ب 


(0*#) [ماركس]ء رأس المال. المجلد الأول» الفصل التاسع؛ ص330-321., [الطبعة العربية»ء ص 
399-9]. [ن.ع]. ْ 
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فينبغي تسليف 5000 جنيه لفترة الأسابيع الخمسة الأولى؛ ولكن لا تستخدم منها إلا 
0 جنيه كل أسبوع؛ أي 500 جنيه في 5 أسابيع» وهذا يعني أنه لا يستخدم من رأس 
المال المسلّف سوى عُشره. ويتوجب في فترة الأسابيع الخمسة الثانية تسليف 4500 
جنيه دون أن يُستخدم منها سوى 500 جنيه» وهلمجرا. إن رأس المال المتغير الذي 
سُلْف لفترة معينة من الزمن لا يتحوّل إلى رأسمال مستخدمء لا يتحوّل إلى رأسمال متغير 
ناشط وفعّال حقاً إِلّا بمقدار ما يدخل في فترات زمنية معينة تملأها عملية العمل» أي 
بمقدار ما يؤدي وظيفته في عملية العمل حقاً. وعندما يُسلّف جزء من رأس المال هذا 
خلال فواصل زمنية وسيطة لكي يُستخدم في فترة لاحقة فحسبء فكأن هذا الجزء لا 
وجود له بالنسبة لعملية العمل» ولذلك لا يمارس أيما تأثير على تكوين القيمة ولا فائض 
القيمة. فهذه هي الحالة مثلاًء في مثال رأس المال 1 البالغ 500 جنيه. لقد سُلّف هذا 
بكليته لمدة 5 أسابيع» ولكن 100 جنيه منه فقط تدخل كل أسبوعء تباعاًء في عملية 
العمل. فيُستخدم + منه في الأسبوع الأول؛ وتم تسليف 4 منه دون أن تُستخدم» إذ ينبغي 
أن تكون كذخيرة احتياطية لعملية العمل في الأسابيع الأربعة اللاحقة ولهذا السبب ينبغي 

إن الظروف التي تغير النسبة بين رأس المال المتغير المسلّف ورأس المال المتغير 
المستخدم لا تؤثر على إنتاج فائض القيمة - حين يكون معدل فائض القيمة معيناً ‏ إِلَا 
عندما وبمقدار ما تتغير كمية رأس المال المتغير التي يمكن استخدامها فعلاً في فترة 
محددة من الزمنء مثلاًء في أسبوع واحد أو خمسة أسابيع» إلخ. إن رأس المال المتغير 
المسلّف. لا يؤدي وظيفة رأسمال متغير إِلّا بمقدار ما يُستخدم فعلأء أي خلال الزمن 
الذي يُستخدم فيه فعلاًء إلا أنه لا يؤدي وظيفته خلال الزمن الذي يبقى فيه مسلَفاً 
كذخيرة من غير أن يجد استخداماً فعلياً له. لكن جميع الظروف التي تؤدي إلى تغيير 
النسبة بين رأس المال المتغير المسلّف ورأس المال المتغير المستخدم تتلخص في 
الاختلاف بين فترات دوران رأس المال (وهو الناشىء من جراء الاختلاف إما في فترة 
العمل» أو في فترة التداول» أو الاثنين معاً). إن قانون إنتاج فائض القيمة هو أن كتلاً 
متساوية من رأس المال المتغير الناشط تُنتج كتلاً متساوية من فائض القيمة» إذا كان 
معدل فائض القيمة واحداً. فإذا استخدم الرأسمالان آ و ب كتلتين متساويتين من رأس 
المال المتغير في فترات متمائلة من الزمن» بمعدل فائض قيمة واحدء فينبغي أن يُنتجا 
كتلتين متساويتين من فائض القيمة في فترة زمئية واحدة؛ مهما كان اختلاف النسبة بين 
رأس المال المتغير المستخدم خلال فترة معينة من الزمن إلى رأس المال المتغير المسئف 
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خلال الفترة الزمنية نفسهاء ومهما كان بالتالي اختلاف نسبة كتلتي فائض القيمة المنتجتين 
لا إلى رأس المال المتغير المستخدم بل إلى رأس المال المتغير المسلّف عموماً. إن 
الاختلافات في هذه النسبة لا تناقض البتة قوانين إنتاج فائض القيمة التي كشفنا عنهاء 
بل إنها تؤكدهاء وتؤلف نتيجتها المحتومة. 

لنمعن النظر في الأسابيع الخمسة الأولى من فترة إنتاج رأس المال ب. ففي نهاية 
الأسبوع الخامس تكون 500 جنيه قد استُخدمت واستُهلكت. أما القيمة المُنتجة جديداً 


فتساوى 1000 جنيهء وبالتالى فإن _- - 96100. تماماً شأن رأس المال آ. ولكن 
ٍِ : 7 


واقع أن فائض القيمة يتحقق سوية مع رأس المال المسلّف في حالة رأس المال آ» ولا 
يتحقق على هذا النحو في حالة رأس المال بء لا يعنينا في هذا الموضع بعدء حيث ما 
يزال الكلام يدور حول إنتاج فائض القيمة» وعلى نسبته إلى رأس المال المتغير المسلّف 
خلال إنتاجه. أما إذا قمناء على العكس. بحساب نسبة فائض القيمة عند رأس المال ب 


إلى رأس المال الإجمالي المسلّف البالغ 5000 جنيه وليس نسبته إلى ذلك الجزء 
المستخدم والمستهلك من رأس المال هذا في إنتاج فائض القيمة» لوجدنا أنه - 00 

ل - 10؟. إذن تبلغ هذه النسبة 10؟ لرأس المال ب مقابل 100؟ لرأس المأ 3 
أي عشرة أمثال. ولو قيل هنا: إن الفارق بين معدلَئ فائض القيمة لرأسمالَيْن متساويين» 
يحركان كميات متماثلة من العمل» وهو عمل ينقسم إلى جزءين متساويين من عمل مدفوع 
الأجر وعمل غير مدفوع الأجرء إنما يتناقض مع قوانين إنتاج فائض القيمة»؛ لكان 
الجواب بسيطاً بمجرد نظرة وجيزة على العلاقات الفعلية: بالتسبة لرأس المال 1 يُعبّر 
الحساب عن المعدل الفعلي لفائض القيمة» أي نسبة فائض القيمة الذي ينتجه رأسمال 
متغير مقداره 500 جنيه خلال 5 أسابيع إلى رأس المال المتغير البالغ 500 جنيه» أما 
بالنسبة لرأس المال ب فإن نمط الحساب لا علاقة له بإنتاج فائض القيمة ولا بما يقابله 
من تحديد لمعدل فائض القيمة. ذلك لأن فائض القيمة 500 جنيه والذي أنتجه رأسمال 
متغير مقداره 500 جنيهء لا تُحسب على أساس نسبته إلى رأس المال المتغير البالغ 500 
جنيه والمسلّف خلال إنتاج فائض القيمة هذاء بل على أساس نسبته إلى رأس المال 
البالغ 0 جنيهء ومنه كد أي 4500 جنيهء لا علاقة لها البتة بإنتاج فائض القيمة 
هذا البالغ 0 جنيهء بل وينبغي ألا تؤدي وظيفتها إلا بالتدريج في بحر ال 45 أسبوعاً 
المقبلة؛ وبالتالي فلا وجود لها إطلاقاً بمقدار ما يتعلق الأمر بالإنتاج خلال الأسابيع 
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الجراء الثاتي* دورق (عهاطعكامنا) راس المال 
الخمسة الأولى التي لا يعنينا شيء سواها في الوقت الحاضر. لذا لا ينطوي الفارق بين 
معدلّئن فائض القيمة للرأسمالين آ و ب فى هذه الحالة على أية معضلة. 

دعونا نقارن الآن معدل فائض القيمة السنوي للرأسمالَيّن ب و 1]. يبلغ هذا عند رأس 
المال ب للدت - 6100؟9؛ وعند رأس المال 1 لنت 0. ولكن التناسب 


بين معذلي فائض القيمة يظل على حاله كما من قبل. فقد كان لدينا في السابق: 
معدل فائض القيمة لرأس المال ب 


2010 6 الكت. 
- يللشش؛ ولدينا الآن: 


معدل فائض القيمة لرأس المال آ 
معدل فائض القيمة السنوي لرأس المال ب 
معدل فائض القيمة السنوي لرأس المال 1 


90100 
70000 


ولكن وال - ومابي. أي نفس التناسب السابق. 
0100 6 8 0ضف 
بيد أن القضية قد تغيرت الآن. فالمعدل السنوي لرأس المال 1[ 
: : ُ 


0 لا ينطوي على أدنى انحراف ‏ ولا حتى مظهر انحراف ‏ عن قوانين إنتاج فائض 
القيمة المعروفة لدينا وعن معدل فائض القيمة المطابق لهذه القوانين. فإن 5000م 
سُلَّفت واستُهلكت استهلاكاً إنتاجياً. خلال السنة» وقد أنتجت 5000 ف. وعليه فإن 


معدل فائض القيمة يجد التعبير عنه في الكسر المذكور أعلاه أي ا 


المعذل النفوي يتطابق مع المعدل الفعلي لفاقض القيمة. إذن»: فالشدوة الذي يتعين 
تفسيره فى هذه الحالة يكمن عند رأس المال 1 لا عند رأس المال ب كما كان الحال 


- 90100. إن 


في السابق. 
إن لدينا هنا معدل فائض. القيمة السنوي لرأس المال 1 - 


0 - 91000؟. ولكن 
على حين أننا قمنا في الحالة الأولى بحساب 500 ف. وهو منتوج 5 أسابيع» نسبة إلى 
رأسمال مسلّف قدره 5000 جنيه» وي منه لم تُستخدم في إنتاج فائض القيمة هذاء فإننا 
نقوم الآن بحساب 5000 ف نسبة إلى 500م: أي على أساس طر فقط من رأس المال 
المتغير المستخدم فعلاً في إنتاج 5000 ف؛ ذلك لأن 5000 ف هذه هي منتوج رأسمال 
متغير يبلغ 5000 جنيه وقد استّهلك إنتاجياً خلال 50 أسبوعاً» وليست منتوج رأس المال 
المتغير البالغ 0 جنيه الذي استّهلك في فترة عمل واحدة تبلغ 5 أسابيع. ففي الحالة 
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الأولى وى عات :قافن القيفة الذي انع في :5 :اسازيع :في "تدبيعه إل رآئن المال 
المسلّف لمدة 50 أسبوعاً؛ أي إلى رأسمال يبلغ 10 أمثال رأس المال المستهلك في 5 
أسابيع. أما الآن فقد جرى حساب فائض القيمة الذي أنتج في 50 أسبوعاً في نسبته إلى 
رأسمال مسلّف لمدة 5 أسابيع» أي إلى رأسمال أصغر عشر مرات من رأس المال ذاك 
المستهلك في 50 أسبوعاً. 

إن رأس المال 1آ» البالغ 500 جنيه» لا يُسلّف قط لمدة تفوق 5 أسابيع. ويتدفق 
عائداً في ختام هذه المدة» ويمكن أن يجدّد نفس العملية على مدار السنة كلها عشر 
مرات» بأن يقوم بعشرة دورانات. تترتب على ذلك نتيجتان: 

أولاً - إن رأس المال المسلّف 1 أكبر فقط 5 مرات من ذلك الجزء المستخدم منه 
دوماً في أسبوع واحد من عملية الإنتاج. أما رأس المال ب الذي يقوم بالدوران مرة 
واحدة كل 50 أسبوعاً وينبغي بالتالي أن يسلّف لمدة 50 أسبوعاً. فهو أكبر 50 مرة من 
جزئه الذي يمكن أن يُستخدم باستمرار لمدة أسبوع. فالدوران يحوّر إذن التناسب بين 
رأس المال المسلّف لعملية الإنتاج على مدار السنة ورأس المال الذي يمكن أن يُستخدم 
دوماً لفترة معيئة من الإنتاج» لأسبوع واحدء مثلاً. ويقدم لنا ذلك الحالة الأولى» التي 
يجري فيها حساب فائض القيمة في 5 أسابيع لا في نسبته إلى رأس المال المستخدم في 
هذه الأسابيع الخمسة. بل في نسبته إلى رأس المال المستخدم لمدة 50 أسبوعاًء وهو 
أكبر ب 10 أمثال. 

ثانياً ‏ إن فترة دوران رأس المال 1 البالغة 5 أسابيع» لا تؤلف سوى عُشر السنةء 
وعليه فإن سنة واحدة تتضمن 10 فترات دوران من هذه. يُعَاد خلالها استخدام رأس 
المال آ البالغ 500 جنيهء مجدداً كل مرة. إن رأس المال المستخدم هنا يساوي رأس 
المال المسلّف لخمسة أسابيع مضروباً بعدد فترات الدوران في السنة. فرأس المال 
المستخدم في السنة - 500 ا 10 - 5000 جنيه. أما رأس المال المسلّف خلال السنة 
- 23909 - 500 جنيه. الواقع؛ رغم أن ال 500 جنيه تُستخدم مجدداً باستمرارء فإن 
المقدار المسلّف كل 5 أسابيع لا يزيد أبداً عن هذه ال 500 ذاتها. ومن ناحية رأس 
المال بء. فإن 500 جنيه تُستخدم كل 5 أسابيع وتُسلّف لمدة 5 أسابيع. ولكن بما أن 
فترة الدوران في هذه الحالة تساوي 50 أسبوعاًء فإن رأس المال المستخدم في سنة 
واحدة يساوي رأس المال المسلّف في 0 أسبوعاً لا رأس المال المسلّف في 5 
أسابيع. لكن كتلة فائض القيمة المُنتجة سنوياً تتحددء إذا كان معدل فائض القيمة معيناًء [305] 
بمقدار رأس المال المستخدم في السنة» لا بمقدار رأس المال المسلّف في السنة. لذلك 
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فإن كتلة فائض القيمة هذه المتولّدة عن رأس المال البالغ 5000 جنيه» الذي يقوم 
بالدوران مرة واحدة في السنة» ليست أكبر من نظيرتها المتولّدة عن رأس المال البالغ 
0 جنيه والذي يقوم بالدوران 10 مرات في السنة؛ والسبب الذي يجعلها بهذا الحجم 
يرجع إلى أن رأس المال الذي يقوم بدوران واحد في السنة هو بذاته أكبر عشر مرات 
من رأس المال الذي يقوم بالدوران عشر مرات في السنة. 

إن رأس المال المتغير الذي يقوم بالدوران خلال سنة واحدة ‏ أي ذلك الجزء من 
المنتوج السنويء أو الانفاق السنوي المساوي لهذا الجزء ‏ هو رأس المال المتغير 
المستخدم فعلاًء والمستهلك استهلاكاً إنتاجياًء خلال تلك السنة. يترتب على ذلك إذن 
أنه إذا كان رأس المال المتغير آ الذي يقوم بالدوران السنوي» ورأس المال المتغير ب 
الذي يقوم بالدوران السنوي» متساويين ويستخدمان في ظل شروط متماثلة لإنماء القيمة» 
وبالتالي يكون معدل فائض القيمة واحداً عند الاثنين» فإن كتلة فائض القيمة المُنتجة 
سنوياً ينبغي أن تكون متساوية عند الاثنين بالمثل؛ وبما أن كتلتي الرأسمالَيّن المستخدمين 
متساويتان» كذلك يجب أن يكون معدل فائض القيمة المحسوب على أساس سنوي 
واحداًء وذلك في حدود التعبير عن هذا المعدل بالصيغة التالية: 


كتلة فائض القيمة المُنتجة خلال السنة 
رأس المال المتغير الذي يقوم بالدوران خلال السنة 

أو يمكن القول بتعبير عام: مهما تكن المقادير النسبية لرؤوس الأموال المتغيرة التي تقو 
بالدوران» فإن معدل فائض قيمتها المُنتج على مدار السنة يتحدد بمعدل فائض القيمة 
الذي يعمل به كل من رؤوس الأموال هذهء في فترات عمل وسطية (مثلاً خلال أسبوع 
أو يوم بصورة وسطية). 

تلك هي النتيجة الوحيدة التي تتمخض عن قوانين إنتاج فائض القيمة وقوانين تحديد 
معدل فائض القيمة. 

فلننظر الآن عن كثب إلى ما يعبّر عنه التناسب التالي: 

أس المال القائم بالدوران خلال راس نالعال القائع بالدوراة خلال الس (آخذين في الاعتبارء كما قلنا من قبل» 

رأس المال المسلّف 

رأس المال المتغير وحده). إن حاصل القسمة يعطينا عدد الدورانات التي يقوم بها رأس 
المال المسلف خلال السنة. 

وفي حالة رأس المال آع لدينا: 
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0 جنيه رأسمال يقوم بالدوران خلال السنة_ . وفى حالة رأس المال ب لدينا: 
0 جنيه رأسمال مسلف ١‏ 


0 جنيه رأسمال يقوم بالدوران خلال السنة 
0 جنيه رأسمال مسلّف 

إن البَسُط في الكَسْرين كليهما يعبّر عن رأس المال المسلّف مضروباً بعدد الدورانات: 
فهو بالنسبة لرأس المال آ 500 <ا 10» وبالنسبة لرأس المال ب 5000 <ا 1؛ أو أنه 
يعبّر عن رأس المال المسلّف مضروباً بِكَسْرٍ مقلوب لزمن الدوران محسوباً على أساس 
سنوي. فزمن دوران رأس المال آ هو طَْرٍ من السنة» والكسر المقلوب لزمن الدوران هو 
2 من السئةء وعليه فإن 500 < 12 - 5000؛ أما لرأس المال ب فإن 5000 < له - 
0. أما مقام الكسر فيعبّر عن رأس المال الذي قام بالدوران مضروباً بكسر مقلوب 
لعدد الدورانات: وهو لرأس المال آ 5000 < طدَء ولرأس المال ب 5000 < . 

إن كتلتي العمل المعنيتين (أي مجموع العمل مدفوع الأجر والعمل غير مدفوع الأجر) 
اللتين يحركهما رأسمالان متغيران يقومان بالدوران سنوياًء تكونان متساويتين في هذه 
الحالة» نظراً لأن الرأسمالَيْن القائمين بالدوران متساويان» كما أن معدلَئْ إنماء قيمتهما 
متساويان بالمثل. 

إن النسبة بين رأس المال المتغير الذي يقوم بالدوران سنوياً وبين رأس المال المتغير 
المسلّف تعبر: 1) عن نسبة رأس المال المسلّف إلى رأس المال المتغير المستخدم خلال 
فترة عمل معينة. فإذا كان عدد الدورانات - 10» كما في حالة رأس المال آ» وتتألف 
السنئة افتراضاً من 50 أسبوعاًء فإن زمن الدوران يساوي 5 أسابيع. خلال هذه الأسابيع 
الخمسة ينبغي تسليف رأس المال المتغير»ء ويجب أن يكون رأس المال المسلّف لهذه 
الأسابيع الخمسة 5 أمثال رأس المال المتغير المستخدم في أسبوع. نقصد بذلك أنه لا 
يمكن أن يستخدم سوى خ رأس المال المسلّف (البالغ هنا 500 جنيه) في مجرى أسبوع 
واحد. وفي المقابل نجد في حالة رأس المال ب» حيث يبلغ عدد الدورانات 4 أن 
زمن الدوران يساوي سنة واحدة - 50 أسبوعاً. وعليه فإن نسبة رأس المال المسلّف إلى 
رأس المال المستخدم في الأسبوع تساوي 1:50. ولو كانت هذه النسبة للرأسمالي ب 
مثل النسبة للرأسمالي آ» لتوجّب على الرأسمالي ب أن يوظف 1000 جنيه في الأسبوع 
عوضاً عن 100 جنيه. ‏ 2) يترتب على ذلك أن الرأسمالي ب يجب أن يستخدم 
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رأسمالاً يبلغ 10 أمثال (5000 جنيه) رأسمال الرأسمالي 1 لكي يحرّك نفس الكتلة من 
رأس المال المتغيرء أي لكي يحرّك بالتالي» بمعدل فائض قيمة معين» نفس الكتلة من 
العمل مدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر وينتج خلال السنة نفس الكتلة من فائض القيمة 
التي ينتجها الرأسمالي آ. إن معدل فائض القيمة الفعلي لا يعبّر عن شيء سوى نسبة 
فائض القيمة» الذي تم إنتاجه خلال فترة زمئنية سا3 : إلى رأس الخال المتغير 
المستخدم خلال نفس الفترة؛ أي أنه يعبّر عن كتلة العمل غير مدفوع الأجر التي حركها 
رأس المال المتغير المستخدم خلال هذه الفترة الزمنية عينها. ولا علاقة لهذا المعدل 
إطلاقاً بذلك الجزء من رأس المال المتغير الذي كان قد سُلّف ولم يجد استخداماً له؛ 
وبالتالي لا علاقة له بالنسبة القائمة بين ذلك الجزء من رأس المال الذي يُسلّف لفترة 
معينة من الزمن وبين ذلك الجزء منه الذي وجد استخداماً له خلال نفس الفترة من الزمن 
- وهي نسبة تتحور وتتباين بتأثير فترة دوران مختلف رؤوس الأموال. 

يترتب على ما تقدم من تحليل؛ أن المعدل السنوي لفائض القيمة لا يتطابق» إِلَا في 
حالة واحدة» مع المعدل الفعلي لفائض القيمة الذي يعبر عن درجة استغلال العمل» 
وهي بالتحديد الحالة التي يدور فيها رأس المال المسلّف دوراناً واحداً في السنة 
ويتساوى عندها رأس المال المسلّف مع رأس المال القائم بالدوران في السنة» وعليه 
تكون النسبة بين كتلة فائض القيمة المُنتجّة خلال السنة وبين رأس المال المستخدم 
لإنتاجها خلال السئة مساوية ومطابقة للنسبة بين كتلة فائض القيمة المنتجّة خلال السنة 
وبين رأس المال المسلّف خلالها. 

آ) إن المعدل السنوي لفائض القيمة يساوي: 

كتلة فائض القيمة المُنتجة خلال السنة 
رأس المال المتغير المسلئف 

ولكن كتلة فائض القيمة المُنتجة خلال السنة تساوي المعدل الفعلي لفائض القيمة مضروياً 
برأس المال المتغير المستخدم في إنتاجها. وإن رأس المال المستخدم لإنتاج الكتلة 
السنوية من فائض القيمة يساوي رأس المال المسلّف مضروباً بعدد دورانات رأس المال 
هذاء وهو ما سنرمز إليه بالرمز (ن). لذلك تتحوّل الصيغة أ إلى الآتي: 

ب) إن المعدل السنوي لفائض القيمة يساوي: 

المعدل الفعلى لفائض القيمة »ا رأس المال المتغير المسلّف *ا ن 
رأ المال المتغيز المسلف 


ففي حالة رأس المال ب مثلاً يكون هذا المعدل - 09929190ثكنا أي - 9,,100. إن 
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المعدل السنوي لفائض القيمة لا يساوي المعدل الفعلي لفائض القيمة إلا في حالة 
واحدة» عندما يكون (ن - 1)» أي عندما يقوم رأس المال المتغير المسلّف بدوران 
واحد في السنةء ويكون بالتالي مساوياً لرأس المال الذي يستخدم أو يدور خلال السنة. 
دعونا نرمز إلى المعدل السنوي لفائض القيمة بالرمز (فَ)؛ والمعدل الفعلي لفائض 
القيمة بالرمز (ف)» ورأس المال المتغير المسلّف (م): وعدد الدورانات (ن). إذن 


ف - لاد نت عانء, 58 ير آخر أن (فَ - ف ن)ء. وأن (فت) لا يساوي (ف) إِلَا 


عندما يكن (ن - 4)1؛ وإ لك ل د 51 

ويترتب على ما تقدم أيضاً: أن المعدل السنوي لفائض القيمة دائماً - ف ن. أي 
يساوي المعدل الفعلي لفائض القيمة الذي أنتجه رأس المال المتغير المستهلك خلال 
تلك الفترة في فترة دوران واحدة؛ مضروباً بعدد دورانات رأس المال المتغير هذا خلال 
سنة واحدة؛ أو (وهذا ما يضارع الشيء نفسه) مضروباً بكسر مقلوب لزمن الدوران 
والمحسوب على أساس سنة واحدة. (إذا قام رأس المال المتغير ا مرات في 
السنة فإن زمن الدوران - يلد من السنة» والكسر المقلوب لزمن الدوران - 12 - 10). 

ويترتب على ما تقدم أيضاً: إن فَء - فء عندما يكون ن - 1. وت أكبر من 
ف عندما تكون (ن) أكبر من 1غ أي عندما يقوم رأس المال المسلّف بالدوران أكثر من 
مرة واحدة في السنةء أو أن رأس المال القائم بالدوران أكبر من رأس المال المسلّف. 

وأخيراًء يكون فَء أصغر من فء عندما يكون (ن) أقل من 1» أي عندما لا يؤلف 
رأس المال القائم بالدوران خلال السنة سوى جزء من رأس المال المسلّف». فتكون فترة 
الدوران بذلك أكبر من سنة واحدة. 

دعونا نتوقف لحظة عند هذه الحالة الأخيرة. 

ستبقي على جميع فرضيات مثالنا السابق كما هي» ما عدا إطالة فترة الدوران إلى 55 
أسبوعاً. إن عملية العمل تتطلب رأسمالاً متغيراً قدره 100 جنيه في الأسبوع. وعليه 
0 جنيه لفترة الدوران» وتُنتج كل أسبوع 100 ف» 0 ف بالتالي 100 كما في 
السابق. إن عدد اتويات هناء أي (ن), يساوي 14 لأن زمن الدوران في السنة 
الواحدة - 1حيلٍ سنة (والسنة 50 أسبوعاً) - لِ1ٍ من السنة. 

موتح لسر عن كر فهذا المعدل بالتالي أقل من 
0. والواقع؛ لو كان المعدل السنوي لفائض القيمة - 90100: لكان على 5500م 
أن ينتج 5500 ف في السنةء في حين يقتضي إنتاج ذلك م1 سنة. إن ال5500م لا 
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200 
سوى 5000 ف في السنة الواحدة» ولذلك فأن المعدل السنوي لفائض القيمة - 7 3 
5 , 


18 0ومو. 

ولهذا فإن المعدل السنوي لفائض القيمة» أو المقارنة بين فائض القيمة المَنتّجحج في سنة 
واحدةء وبين عموم رأس المال المتغير المسلّف (خلافاً لرأس المال المتغير الذي يقوم 
بالدوران خلال السنة) ليست محض مقارنة ذاتية» فالحركة الفعلية لرأس المال بالذات 
هي التي تولّدها. فمالك رأس المال آ» يستعيد في نهاية السنة رأسماله المتغير المسّف 
- 500 جنيه»؛ ويحصل علاوة على ذلك على 5000 جنيه فائض قيمة. وليست كتلة رأس 
المال التي استخدمها خلال السنةء بل كتلة رأس المال التي تعود إليه دورياً هي التي 
تعبّر عن مقدار رأسماله المسلّف. ولا يغير من المسألة الراهنة بشيء إِنْ كان رأس المال 
يَمْثُلُ في نهاية السنة جزءاً بهيئة خزين إنتاج؛ وجزءاً بهيئة رأسمال سلعي أو رأسمال 
نقدي» ولا تغيرها بأية نسب ينقسم إلى هذه الأجزاء المختلفة. إن مالك رأس المال 
ب؛» يستعيد رأسماله المسلّف البالغ 5000 جنيه ويحصل علاوة على ذلك على 5000 
جنيه فائض قيمة. أما فيما يتعلق بمالك رأس المال ج (رأس المال المذكور في آخر 
مثال ويبلغ 5500 جنيه) فقد تم إنتاج 5000 جنيه فائض قيمة خلال السنة (بإنفاق 5000 
جنيه» وبمعدل فائض قيمة - 96100) ولكن لا رأسماله المسلّف تدفق عائداً إليه ولا ما 
أنتجه من فائض قيمة. 

إن (ف - ف ن) تعبّر عن أن معدل فائض القيمة الذي ينطبق على رأس المال المتغير 
المستخدم في فترة دوران واحدة: 

كتلة فائض القيمة المنتجة فى فترة دوران واحدة 
رأس المال المتغير المستخدم في فترة دوران واحدة» 

يجب أن يُضرب بعدد فترات الدوران» أو بعدد فترات تجديد إنتاج رأس المال المتغير 
المسلّف. أي بعدد الفترات التى يجدد فيها دورته. 

لقد سيق أن رأينا في المجلد الأول من راس المال. الفصل الرابع» (تحوّل النقد إلى 
رأسمال) وكذلك في الفصل الحادي والعشرين (تجديد الإنتاج البسيط) أن القيمة - 
رسنال تسلف عيوما) ولا دُنفقء لأن هذه القيمة تجتاز مختلف أطوار دورتها.» وتعود 
إلى نقطة انطلاقها مغتنية بفائض قيمة. وهذا ما يَسِمُها بطابع قيمة مُسلّفة. إن الزمن الذي 
ينصرم من نقطة انطلاقها إلى لحظة عودتها هو الزمن الذي ينبغي أن تُسلّف خلاله. 
والدورة الإجمالية التى تجتازها القيمة ‏ رأسمال» والمقاسة بزمن يمتد من تسليفها إلى 
عودتهاء تؤلف فؤزانت هذه القيمة» والأمد الزمني لهذا الدوران هو فترة دوران واحدة. 
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وعندما تنتهي هذه الفترة فتكتمل الدورة» تستطيع 0 القيمة - رأسمال أن تجدد نفس 
الدورة» وبالتالي أن تنمّي نفسها ذاتياً من جديدء أن تخلق فائض قيمة. ولو قام رأس 
المال المتغير بالدوران عشر مرات فى السنة» كما هو الحال فى المثال أ. فإن نفس 
راض" المال السنلت يع على مدار سنة واحدة عشيرة اعيعاق كدلة قاض القينة التي 
يتوافق إنتاجها خلال فترة دوران واحدة. 

ويتعين علينا الآن أن نوضح طبيعة التسليف من وجهة نظر المجتمع الرأسمالي. 

إن رأس المال آ الذي يقوم بالدوران 10 مرات في السنة» إنما يُسلّف 10 مرات في 
السنة. فهو يُسلّف مجدداً لكل فترة دوران جديدة. ولكنء في الوقت نفسهء لا يُسلّف 
الرأسمالي آ خلال السنة شيئاً أكثر من القيمة ‏ رأسمال ذاتهاء البالغة 500 جنيهء 
والواقع أنه لا يتصرف بأكثر من هذه الجنيهات الخمسمائة في عملية الإنتاج التي نقوم 
بمعالجتها. وحالما تكمل هذه ال 500 جنيه دورة واحدة» حتى يدفعها الرأسمالي 1 لبدء 
نفس الدورة كرّة أخرى؛ فرأس المال بطبيعته لا يمكن أن يبقى في طابعه كرأسمال إِلَا 
لأنه يؤدي على الدوام وظيفة رأسمال في عمليات إنتاج متكررة أبداً. وفي هذه الحالة 
أيضاً لا يُسلّف البتة لأكثر من 5 أسابيع. فإذا طال الدوران لا يعود رأس المال كافياً. 
وإذا قَصّْر زمن الدوران» فاض جزء منه. ولا يجري ها هنا تسليف 10 رؤوس أموال 
قيمة الواحد منها 500 جنيه» بل يجري تسليف رأسمال واحد قيمته 500 جنيه 10 مرات 
في فترات متعاقبة من الزمن. لذلك لا يُحسّبٍ المعدل السنوي لفائض القيمة على أساس 
رأسمال مقداره 500 جنيه يُسلّف 10 مرات؛ أي على أساس 5000 جنيه» بل يُحسّب 
على أساس رأسمال مقداره 500 جنيه يُسلّف مرة واحدة؛ تماماً مثلما أن تالراً واحداً 
يدور 10 مرات ولا يمثل مع ذلك أكثر من تالر واحد قيد التداول» رغم أنه يؤدي وظيفة 
0 تالرات. ولكن هذا التالر يبقى محتفظاً بنفس القيمة المطابقة لتالر واحدء في أي يدٍ 
جاء كلما تبادلته الأيدي» كما هو الأمر من قبل. 

وعلى النحو ذاته يبين لنا رأس المال 1آ» عند كل مرة يعود فيهاء وكذلك عندما يعود 
في نهاية السنة؛ أن مالكه ينشط دوماً بنفس القيمة ‏ رأسمال البالغة 500 جنيه. لذلك 
فإن 500 جنيه فقط تتدفق عائدة إلى يده في كل مرة. وعليه لا يزيد رأسماله المسّف 
عن 500 جنيه قط. وعليه يؤلف رأس المال المسلّف البالغ 500 جنيه مقام الكسر الذي 
يعبر عن المعدل السئوي لفائض القيمة. وك كانت لدينا أعلاه الصيغة التي تعبر عن 
تطالء ناكف القن كنا ين د اتلد عات و ونا أن النندله التعلى الفائض 


القيمة (فَ - 0 أي يساوي حاصل تقكيم كتلة فائض القيمة على رأس المال المتغير 
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الذي أنتجهاء فبوسعنا إحلال ل محل قيمة ف في ت نء ونحصل بالتالي على صيغة 
020006 لظا 


م 

ولكن رأس المال البالغ 500 جنيه يقوم بالدوران عشر مرات» ويتكرر تسليفه بالتالي 
0 مراتء ولذلك فإنه يؤدي وظيفة 10 أمثاله من رأس المالء أي وظيفة رأسمال يبلغ 
0 جنيه؛ مثلما أن ال 500 قطعة نقدية قيمة الواحدة منها تالر التي تقوم بالدوران 
0 مرات في السنة تؤدي نفس الوظيفة التي تؤديها 5000 قطعة نقدية مماثلة تقوم بدوران 
واحد لا غير. 


[1 - دوران رأسمال متغير مفرد 


«مهما يكن الشكل الاجتماعي لعملية الإنتاج» فينبغني لهاء أنْ تمضي كعملية متواصلة» 
أنْ تمضي باستمرار لتجتازء دورياً. نفس المراحل... لذلك فإن أية عملية إنتاج 
اجتماعية حين ننظر إليها ككل دائم الترابط وسير متصل من التجدّدء تؤلف في الوقت 
نفسهء عملية لتجديد الإنتاج... ولما كان فائض القيمة هو الزيادة الدورية على قيمة 
رأس المال المسلّف. أو الثمرة الدورية لرأس المال الناشطء فإن فائض القيمة هذا يتخذ 
شكل إيراد يتأتّى من رأس المال». (رأس المالء المجلد الأول؛ الفصل 21. ص 558 
وو5)** , 

إن لرأس المال 1 في مثالنا 10 فترات دوران أمد كل منها خمسة أسابيع. ويجري 
تسليف 500 جنيه رأسمال متغير في فترة الدوران الأولى: أي تجري مبادلة 100 جنيه 
أسبوعياً بقوة عمل» بحيث تُنفق 500 جنيه على قوة العمل في نهاية فترة الدوران 
الأولى. إن هذه ال 500 جنيهء التي كانت بالأصل جزءاً من رأس المال الكلي المسللّف 
قد كفّت عن أن تكون رأسمالاً. فقد دُفعت بمثابة أجور. والعمال يُنفقونها بدورهم لشراء 
وسائل العيش» فيستهلكونء إذن» وسائل عيش بقيمة 500 جنيه. وهكذا تزول كتلة من 
السلع لها هذه القيمة بالذات (إن ما يدّخره العامل بهيئة نقدء إلخ؛ ليس برأسمال هو 
الآخر). وهذه الكتلة من السلع تُستهلك استهلاكاً غير إنتاجي بالنسبة للعامل سوى أنها 
تحافظ على كفاءة قوة عملهء باعتبارها الأداة التي لا غنى عنها للرأسمالي ‏ غير أن هذه 


(*#) أنظر: [ماركس]ء راس المال. المجلد الأول» الفصل 21:» ص592-591», [الطبعة العربية»ء ص 
701-9]. [ن. ع]. 
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ال 500 جنيه قد بودلت» من ناحية ثانية» بقوة عمل لها ذات القيمة (أو السعر) بالنسبة 
إلى الرأسمالي. وهو يستهلك قوة العمل استهلاكاً مُنتجاً في عملية العمل. وفي نهاية 
الأسبوع الخامس توجد قيمة مخلوقة مجدداًء قيمتها 1000 جنيه. إن نصف هذه القيمة» 
أي 500 جنيهء هو قيمة تم تجديد إنتاجها لرأس المال المتغير المنفق على أجور قوة 
العمل. أما النصف الآخرء أي 500 جنيه» فهو ما أنتج من فائض قيمة جديد. بيد أن 
قوة عمل الأسابيع الخمسة:ء التي بودل بها جزء من رأس المال فغدا بذلك رأسمالاً 
متغيراً» تُنفق وتُستهلك هي الأخرى». وإن يكن بصورة مُنتجة. والعمل الذي كان فاعلاً 
بالأمس» لم يعد نفس العمل الفاعل اليوم. فقيمة هذا العمل زائداً ما خلقه من فائض 
قيمة» مائلان الآن بوصفهما قيمة شيء مادي متميز عن قوة العمل» أي قيمة منتوج. 
ولكن بتحويل المنتوج إلى نقدء يمكن إعادة تحويل ذلك الجزء من قيمته الذي يساوي 
قيمة رأس المال المتغير المسلّف. إلى قوة عمل» فيستطيع أن يؤدي من جديد وظيفة 
رأسمال متغير. وإن كون القيمة ‏ رأسمال» لا تلك التي جرى تجديد إنتاجها فحسب بل 
التي جرى إعادة تحويلها مجدداً إلى نقدء هي التي يستأجر بها نفس العمال» أي نفس 
حامل قوة العمل» حقيقة لا تغير من الأمر شيئاً. إذ يمكن أن يستخدم الرأسمالي عمالاً 
غير عماله السابقين في فترة الدوران الثانية. 

إن ما يجري انفاقه تباعاً على الأجور هوء في حقيقة الأمر إذن» رأسمال يبلغ 5000 
جنيه لا 500 جنيهء على مدى 10 فترات دوران أمد الواحدة منها 5 أسابيع » ويُنفق 
العمال هذه الأجور بدورهم لشراء وسائل العيش. ورأس المال هذا البالغ 5000 جنيه 
والمسلّف على هذا النحوء إنما يُستهلك تماماً. فيكت عن الوجود. من جهة أخرى نجد 
أن قوة عمل بقيمة 5000 جنيه لا بقيمة 500 جنيهء هي التي تدمج تباعاً في عملية 
الإنتاج» ولا تقتصر على تجديد إنتاج قيمتها البالغة 5000 جنيه» بل تُنتج علاوة على 
ذلك فائض قيمة قدره 5000 جنيه. ورأس المال المتغير البالغ 0 جنيه والمسلّف لفترة 
الدوران الثانية ليس هو نفس رأس المال البالغ 500 جنيه المسلّف خلال فترة الدوران 
الأرلن” نقد اشتولك هذا الأخير» أتئق: غلى الأجون .ولكن بعر التعويغن عته برا كيال 
متغير جديدء يساوي 500 جينه» تم إنتاجه في فترة الدوران الأولى في شكل سلعي» 
وأعيد تحويله إلى شكل نقدي. إن رأس المال النقدي الجديد هذا البالغ 500 جنيه هو 
الشكل النقدي للكتلة السلعية التي أنتجت حديثاً في فترة الدوران الأولى. وواقع وجود 
نفس المبلغ النقدي. وهو 500 جنيهء بين يدي الرأسمالي من جديدء وهوء إذا ما أغفلنا 
فائض القيمة» مبلغ يساوي بالضبط مقدار رأس المال النقدي الذي سبق أن سلفه بادىء 
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الأمرء إن هذا الواقع يُخفي حقيقة أن الرأسمالي ينشط برأسمال أنتج حديثاً. (أما بالنسبة 
للأجزاء الأخرى المكوّنة لقيمة رأس المال السلعي التي تعرّض عن عناصر رأس المال 
الثابت» فلا تُنتج قيمتها حديثاً. إذ يقتصر الأمر على تغيير شكل وجود هذه القيمة). - 
لتأخحذ فترة الدوران الثالثة. من الواضح هنا أن رأس المال البالغ 500 جنيه» والذي 
يُسلّف للمرة الثالئة» ليس رأسمالاً قديماً بل رأسمال أنتج حديثاً» فهو الشكل النقدي 
لكتلة السلع التي تم إنتاجها في فترة الدوران الثانية لا الأولى. أي الشكل النقدي لذلك 
الجزء من كتلة السلع الذي تساوي قيمته قيمة رأس المال المتغير المسلّف. إن كتلة 
السلع التي تم إنتاجها في فترة الدوران الأولى قد بيعت. وإن جزءاً من قيمة هذه الكتلة 
الذي يساوي قيمة الجزء المتغير من رأس المال المسلّف». قد بودل بقوة عمل جديدة في 
فترة الدوران الثانية» وأنتجث هذه كتلة جديدة من السلع» وبيعت هذه الكتلة هي 
الأخرى» وبات جزء من قيمتها يؤلف رأس المال البالغ 500 جنيه» الذي يسلّف في 
فترة الدوران الثالثة. 

ويسير الأمر على هذا المنوال طوال فترات الدوران العشر. ويجري خلال هذه 
الفعرات إلقاء كتل من سلع أنتجت حديثاً (وبما أن قيمة هذه السلع تعوّض عن رأس 
المال المتغير فإنها تُنتَحِ حديثاً ولا تعاود الظهور كما هو الأمر بالنسبة لقيمة الجزء الدائر 
الثابت من رأس المال) في السوق كل 5 أسابيع» وبفضل ذلك يجري دمج قوة عمل 
جديدة أبداً في عملية اكع 

وعليه فإن ما يتحقق بدوران رأس المال المتغير المسلّف البالغ 500 جنيه عشرة 
دورانات» لا ينحصر في أنْ رأس المالء 500 جنيهء يمكن أن يُستهلك استهلاكاً إنتاجياً 
عشر مراتء أو أن رأس المال المتغير الذي يكفي لخمسة أسابيع يمكن أنْ يستخدم 
خلال خمسين أسبوعاً. الواقع إن ما يُستخدم خلال 50 أسبوعاً هو رأس المال المتغير 
الذي يبلغ 0 جنيه “ا 410 أما رأس المال البالغ 500 جنيهء فلا يكفي ذاكماً سوق 
لخمسة أسابيع» وينبغي التعويض عنه بعد انقضاء الأسابيع الخمسة برأسمال أنتج حديثاً 
بمقدار 500 جنيه. وهذا ينطبق على رأس المال 1 تماماً كما ينطبق على رأس المال ب. 
غير أن الفارق يبدأ من هنا. 

ففي ختام الفترة الأولى المؤلفة من 5 أسابيع يكون كل من الرأسمالي ب والرأسمالي 
آ» سواء بسواءء قد قام بتسليف وانفاق رأسمال متغير قدره 500 جنيه. وقد قام كل من 
الرأسمالي ب والرأسمالي آ بتحويل قيمة رأس المال هذا إلى قوة عمل؛ وعوّض عنها 
بجزء من قيمة المنتوج» الجزء الذي أنتجته حديثاً قوة العمل هذهء الجزء الذي يساوي 
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.قيمة رأس المال المتغير المسلّف البالغ 500 جنيه. وبالنسبة إلى الرأسمالي ب كما 
بالنسبة إلى الرأسمالي آ» لم تقتصر قوة العمل على التعويض عن قيمة رأس المال المتغير 
المُنفق البالغ 500 جنيه بقيمة جديدة لها ذات المقدارء بل أضافت فائض قيمة لهء 
حسب فرضيتناء الحجم نفسه. 

ولكن القيمة المُنتجّة حديثاً التي تعرّض عن رأس المال المتغير المسللّف وتضيف إلى 
قيمته فائض قيمة» لا توجدء لدى الرأسمالي ب» في شكل تستطيع معه أن تؤدي 
وظيفتها ثانية كرأسمال إنتاجي» أي كرأسمال متغير. فهي موجودة في هذا الشكل بالذات 
لدى الرأسمالي آ. ولا يحوز الرأسمالي ب» حتى نهاية السنة» على رأس المال المتغير 
المُنفق في الأسابيع الخمسة الأولى وفي كل خمسة أسابيع تالية» رغم أنه يُعرّض بقيمة 
أنتجت حديثاً زائداً فائض قيمة» في شكل يستطيع أن يؤدي به وظيفته كرأسمال إنتاجي» 
أو كرأسمال متغير. صحيح أن قيمة رأس المال هذا تُعرّض بقمية جديدة» أي تتجددء 
ولكن شكل قيمته (أي الشكل المطلق للقيمة في هذه الحالة» نعني شكلها النقدي) لا 
يتجدد . 1 

ولا بد من أن تتوافر للفترة الثانية المؤلفة من 5 أسابيع (وكذلك لكل 5 أسابيع تالية 
على مدار السنة) 500 جنيه أخرى» كما كان الحال بالنسبة للفترة الأولى. وعليه» إذا 
صرفنا النظر عن علاقات الائتمان» يجب أنْ تتوافر منذ بداية السنة 5000 جنيه بمثابة 
رأسمال نقدي مسلّف. مستترء رغم أنها لا تُنفق ولا تُحوّل فعلياً إلى قوة عمل إلا 
بصورة تدريجية في مجرى السنة. 

وبالعكسء بما أن الدورة» أي دوران رأس المال المسلّف, قد اكتملت لدى 
الرأسمالي 1 بعد انقضاء 5 أسابيع» فإن القيمة المعرّضة تكون, بعد انقضاء الأسابيع 
الخمسة الأولى» في الشكل الذي تستطيع أن تحرك به قوة عمل جديدة لمدة 5 أسابيع 
تالية: أي أنها تكون في شكلها الأصلي» الشكل النقدي. 

ويجري لدى الرأسمالي آ والرأسمالي ب على حد سواءء استهلاك قوة عمل جديدة 
في فترة الأسابيع الخمسة الثانية» وانفاق رأسمال جديد مقداره 500 جنيه لدفع قوة 
العمل هذه. إن وسائل عيش العمال المشتراة بال 500 جنيه الأولى قد أستّهلكت» أو 
أن قيمة هذه الوسائل قد تلاشت من بين يدي الرأسمالي في كل الأحوال. فتّشترى قوة 
عمل جديدة بال 500 جنيه الثانية» ونُسحب وسائل عيش جديدة من السوق. وباختصار 
فإن ال 500 جنيه المنفقة هي رأسمال جديدء لا رأس المال القديم. ولكن رأس المال 
الجديد هذا البالغ 500 جنيه هوء لدى الرأسمالي آ» الشكل النقدي للقيمة التي أنتجت 
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حديئاً والتي تعرّض عن ال 500 جنيه المنفقة سابقاًء في حين أن هذه القيمة المعرّضة 
لدى الرأسمالي ب ما تزال في شكل لا تستطيع معه أن تؤدي وظيفة رأسمال متغير. إن 
هذه القيمة المعوّضة موجودة هناء ولكن ليس في شكل رأسمال متغير. وعليه لا بد من 
توافر رأسمال إضافي مقداره 500 جنيهء ولا بد من تسليفه في الشكل النقديء» الذي لا 
غنى عنه هناء بغية مواصلة عملية الإنتاج للأسابيع الخمسة التالية. وهكذا يُنفق كل من 
الرأسمالي آ كما الرأسمالي ب» على مدى 50 أسبوعاًء المقدار نفسه من رأس المال 
المتغيرء ويدفعان المقدار نفسه من قوة العمل ويستهلكانها. ولكن يجب على الرأسمالي 
ب أن يدفع لقاءها بتسليف رأسمال يساوي قيمتها الإجمالية - 5000 جنيهء أما 
الرأسمالي 1 فيدفع لقاءها تباعاً بقيمة تتجدد بلا انقطاع في شكل نقدي وتُنتج خلال كل 5 
أسابيع وتعرّض عن رأس المال البالغ 500 جنيه المسلّف لكل 5 أسابيع. ولا يسلّف 
الرأسمالي آ في هذه الحالة أبداً رأسمالاً نقدياً لمدة تزيد عن خمسة أسابيع؛ أي أنه لا 
يسلّف أبداً رأسمالاً أكبر من رأسمال مقداره 500 جنيهء ومسلّف للأسابيع الخمسة 
الأولى. وتكفي هذه الجنيهات الخمسمائة للسنة كلها. فمن الواضح إذن» أنه عند تساوي 
درجة استغلال العمل وتساوي المعدل الفعلي لفائض القيمة فإن المعدلين السنويين لفائض 
القيمة لدى كل من الرأسمالي 1 والرأسمالي ب يتناسبان تناسباً عكسياً مع مقدار رأس 
المال النقدي المتغير الذي ينبغي تسليفه بغية تحريك نفس الكتلة من قوة العمل خلال 
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إن الفارق يرجع إلى اختلاف طول فترتي الدورانء أي الفترتين اللتين تستطيع القيمة 
المعرّضة عن رأس المال المتغير المستخدم في فترة محددة من الزمن أن تقوم بعدهما من 
جديد بوظيفة رأسمال؛» أي بالتالي كرأسمال جديد. وهنا يحصل عند الرأسمالي ب كما 
عند الرأسمالي آ» يحصل نفس التعويض عن قيمة رأس المال المتغير المستخدم خلال 
نفس الفترات. ويحصل أيضاً نفس النمو لفائض القيمة خلال نفس الفترات. ولكن رغم 
أنه يجري عند الرأسمالي ب التعويض كل خمسة أسابيع عن قيمة مقدارها 500 جنيه 
وينمو فائض القيمة بمقدار 500 جنيهء فإن هذه القيمة المعرّضة لا تؤلف رأسمالاً جديداً 
لأنها غير ماثلة في شكل نقدي. أما لدى الرأسمالي 1 فلا يقتصر الأمر على تعويض 
القيمة ‏ رأسمال القديمة بأخرى جديدة؛ بل تُعاد هذه إلى شكلها النقدي؛ أي تُعرّض في 
شكل رأسمال جديد قادر على أداء وظيفته ثانية. 


السنة. لدى الرأسمالي 1: 
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إن تحويل القيمة المعرّضة؛ عاجلاً أو آجلاًء إلى نقد وبالتالي إلى شكل يُسلّف به 
رأس المال المتغير» هو ظرف لا أهمية له البتة» كما هو واضح. بالنسبة لإنتاج فائض 
القيمة ذاته. فهذا الأخير يتوقف على مقدار رأس المال المتغير المستخدم وعلى درجة 
استغلال العمل. ولكن هذا الظرف يحوّر مقدار رأس المال النقدي الواجب تسليفه 
لتحريك كمٌ معين من قوة العمل خلال السنةء وبذلك فإنه يقرر المعدل السنوي لفائض 
القيمة. 


111 - دوران رأس المال المتغير من وجهة نظر المجتمع 


دعونا ندرس بإيجاز دوران رأس المال المتغير من وجهة نظر المجتمع . لنفرض أن 
العامل الواحد يكلف جنيهاً واحداً في الأسبوع. وأن يوم العمل 10 ساعات. ثم يجري 
استخدام 100 عامل في السنة» عند الرأسمالي آ كما عند الرأسمالي ب (100 جنيه لمائة 
عامل في الأسبوع يساوي 500 جنيه في 5 أسابيع: و5000 جنيه في 50 أسبوعاً)ء 
ويعمل كل واحد من العمال 60 ساعة في أسبوع عمل من 6 أيام. وهكذا يعمل 100 
عامل 6000 ساعة عمل في الأسبوع و300,000 ساعة عمل في 50 أسبوعاً. إن 
الرأسمالي 1 والرأسمالي ب يمسكان بخناق قوة العمل هذه. ولا يمكن للمجتمع» بذلك» 
أن ينفقها على أي شيء آخر. ومن هذه الناحية» فالأمر واحد بالنسبة لكل من الرأسمالي 
ب والرأسمالي 21 من الوجهة الاجتماعية. زد على ذلك أن العمال المائة المستخدمين 
عند الرأسمالي ب والرأسمالي 1 يتلقون سنوياً أجوراً مقدارها 5000 جنيه (إن 200 عامل 
يتلقون معاً 10,000 جنيه) ويسحبون من المجتمع وسائل عيش بهذا المبلغ. من هذه 
الناحية أيضاً يتساوى الأمر اجتماعياً بالنسبة لعمال الرأسمالي 1 وعمال الرأسمالي ب. 
فالعمال يتلقون في الحالتين أجورهم كل أسبوع» فهم يسحبون كل أسبوع أيضاً وسائل 
عيشهم من المجتمع؛ ويلقون في الحالتين مُعادِلاً نقدياً مقابلها في التداول كل أسبوع. 
ولكن هنا يبدأ الفرق. 

أولاً - إن النقد الذي يلقيه عامل الرأسمالي 1 في التداول ليس» كما في حالة عامل 
الرأسمالي ب؛» مجرد الشكل النقدي لقيمة قوة عمله (إنه في الواقع وسيلة دفع لقاء عمل 
قد تم إنجازه)؛ فهذا النقد يصبح ابتداءً من فترة الدوران الثانية التي تلي البدء بالمشروع» 
الشكل النقدي للقيمة المُنتجة جديداً منه هو بالذات (- سعر قوة العمل زائداً فائض 
القيمة) خلال فترة الدوران الأولى؛ فعلى حساب هذه القيمة تُدفع الأجور لقاء عمله 
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خلال فترة الدوران الثانية. ولكن الحال ليس كذلك عند الرأسمالي ب. وعلى الرغم من 
أن النقد يكون هنا أيضاً وسيلة دفع لقاء عمل سبق أن أنجزه العامل» ولكن لا يجري 
الدفع لقاء هذا العمل من القيمة المُنتجة حديثاً منه هو وقد تحوّلت إلى نقد (أي ليس من 
الشكل النقدي للقيمة التي أنتجها هذا العمل ذاته). فلا يمكن أن يبدأ الدفع من هذا 
المصدر إِلَّا في السنة الثانية» عندما يُدفع للعامل عند ب من القيمة المُنتجة حديثاً منه في 
السنة السابقة بعد أن تحوّلت إلى نقد. 

وكلما قَّصّرت فترة دوران رأس المال ‏ قَصّرت بذلك مواعيد إعادة تجديد إنتاجه 
خلال السنة ‏ تسارع تحويل الجزء المتغير من رأس المال» الذي سلّفه الرأسمالي في 
شكل نقدي بالأصل» إلى شكل نقدي للقيمة المُنتجة حديثاً (والتي تتضمن علاوة على 
ذلك فائض قيمة) الذي خلقها العامل تعويضاً عن رأس المال المتغير؛ وتقلص بالتالي 
الزمن الذي يتعين على الرأسمالي خلاله أن يسلّف النقد من صندوقه الخاصء. وتضاءل 
مقدار رأس المال الذي يسلّفه. عموماًء بالقياس إلى النطاق المعيّن للإنتاج» وتعاظمت 
بهذه النسبة كتلة فائض القيمة التي يعتصرها الرأسمالي من العمال خلال السنةء عند بقاء 
معدل فائض القيمة على حاله. والسبب هو أنه بقدر ما تتقلص فترة دوران رأس المال» 
يستطيع الرأسمالي أن يشتري العامل وأن يحرك عمله من جديد مرات أكثرء بواسطة 
الشكل النقدي للقيمة المُنتجة حديثاً من العامل بالذات. 

وإذا كان نطاق الإنتاج معينء فإن المقدار المطلق لرأس المال النقدي المتغير المسلّف 
«ولرأس المال الدائر عموماً) يهبط بنسبة تقلص فترة الدوران» في حين أن المعدل 
السنوي لفائض القيمة يتزايد. أما إذا كان مقدار رأس المال المسلّف معينئاًء فإن نطاق 
الإنتاج يتنامى؛ وعليه إذا كان معدل فائض القيمة معيئاًء فإن الكتلة المطلقة لفائض القيمة 
المتتجة في فترة دوران واحدة تنمو بالمئل في آنٍ واحدٍ مع ارتفاع المعدل السنوي لفائض 
القيمة» الناجم عن تقلص فترات تجديد الإنتاج. ويترتب عموماً على ما تقدم من بحث» 
أنه كلما تباينت آماد فترات الدوران» تباين كثيراً مقدار ما يجب تسليفه من رأسمال نقدي 
لتحريك نفس الكتلة من رأس المال الإنتاجي الدائر ونفس الكتلة من العمل في ظل درجة 
استغلال العمل نفسها. 

ثانياً - وهذا مرتبط بالفرق الأول يدفع عامل الرأسمالي بء كما عامل الرأسمالي 
آ» لقاء ما يشتري من وسائل عيش بواسطة رأس المال المتغير الذي يتحوّل بين يديه إلى 
وسيلة تداول. فهوء على سبيل المثال» لا يأخذ القمح من السوق وحسبء. بل يعوؤّض 
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عنه بما يعادله من النقد. ولكن بما أن النقد الذي يدفع به عامل الرأسمالي بء لقاء 
وسائل العيش التي يأخذها من السوق. ليس الشكل النقدي للقيمة المُنتجة حديثاً التي 
يطرحها في السوق خلال السنة» كما هو شأن عامل الرأسمالي آء فإنه يقدم لبائع وسائل 
عيشه نقداء ولكنه لا يقدم أية سلع ‏ سواء كانت هذه وسائل إنتاج أم وسائل عيش - 
يمكن للبائع أن يشتريها بما حصل عليه من نقدء بعكس ما هو الأمر في حالة عامل 
الرأسمالي آ. وهكذا تؤخذ من السوق قوة عملء» ووسائل عيش قوة العمل هذه 
ورأسمال أساسي في شكل وسائل عمل يستخدمها الرأسمالي ب» ومواد إنتاج» وتعويضاً 
عن ذلك كله يُلقى في السوق مُعادل في هيئة نقد؛ ولكن لا يُلقى أي منتوج في السوق 
خلال السنة للتعويض عن العناصر المادية لرأس المال الإنتاجي التي أخذت من السوق. 
وإذا ما تصورنا أن المجتمع القائم ليس رأسمالياً بل شيوعياًء فإن رأس المال النقدي كله 
يتلاشى أولأً» وتتلاشى معه الأقنعة التي ترتديها الصفقات من خلال ذلك. وتُختزل 
المسألة» عندئظِء ببساطة إلى ضرورة أن يحسب المجتمع سلفاً كم من العمل ووسائل 
الإنتاج ووسائل العيش يمكن له أن يُنفق» دونما إلحاق أي ضررء على فروع الإنتاج 
تلك؛ مثل مدّ سكك الحديدء التي لا تقدم أية وسائل إنتاج أو عيشء ولا تُنتج أي أثر 
نافع لمدة طويلة» لسنة أو أكثرء بينما تسحب عملاً ووسائل إنتاج ووسائل عيش من 
إجمالي الإنتاج السنوي. أما في المجتمع الرأسمالي حيث لا يفرض العقل الاجتماعي 
نفسه أبداً إلا بعد وقوع الواقعة (دطو8 6وهم)”*2. فإن اضطرابات كبيرة يمكن ويجب أن 
تقع باستمرار. فمن جهة» ثمة ضغط على سوق النقدء في حين أن الوضع الجيد لسوق 
النقد يستدعي إلى الوجود حشداً من مشاريع كهذهء أي يولّد بالتالي ظروفاً تثير فيما بعد 
ضغطاً على سوق النقد. وينشأ الضغط على سوق النقد بسبب الحاجة الدائمة إلى تسليف 
مقادير ضخمة من رأس المال النقدي لفترات طويلة من الزمن. وهذا بمعزل تماماً عن 
واقع أن الصناعيين والتجار يلقون في مضاربات سكك الحديدء إلخ.»؛ برأس المال 
النقدي الذي يحتاجونه لتسيير أعمالهم» ويعوّضون عنه بالإقتراض من سوق النقد. ‏ من 
جهة أخرىء» يزداد الطلب على رأس المال الإنتاجي المتاح في المجتمع كثيراً. وبما أن 
عناصر رأس المال الإنتاجي تُسحب دوماً من السوق من دون أن يُلقى فيه بالمقابل غير 


(69 حرفياً : بعل الوليمة» أي من موقم متأخرء يعلد وقوع الحدث» إلخ. زن. ع]. 
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المعادل النقدي. فإن الطلب القادر على الدفع يتنامى» غير أنه لا يتضمن أي عنصر 
للعرض. لذلك ترتفع أسعار وسائل العيش وأسعار مواد الإنتاج أيضاً. زد على ذلك 
يجري الإحتيال بصورة منتظمة خلال هذا الوقتء وتجري تنقلات لرؤوس الأموال على 
نطاق واسع. فتّئري زمرة من المضاربين» والمتعهدين» والمهندسين والمحامين وغيرهم. 
ويثير هؤلاء في السوق طلباً محتدماً على وسائل الاستهلاك. فترتفع الأجور بموازاة 
ذلك. كما يجري تحفيز الزراعة» بمقدار ما يتعلق الأمر بالطلب على المواد الغذائية. 
ولكن لا تمكن زيادة هذه المواد الغذائية دفعة واحدة خلال السنة» فيتسع استيرادهاء كما 
يتسع عموماً استيراد المواد غير المألوفة (كالبنَ والسكرء والنبيذء إلخ)» ومواد الترف. 
من هنا ينشأ فيض ومضاربة في هذا الفرع من الاستيراد. من جهة أخرىء يؤدي إرتفاع 
الأسعار في تلك الفروع من الصناعة التي يمكن توسيع الإنتاج فيها بسرعة (الصناعة 
التحويلية بمعنى الكلمة. المناجمء إلخ.) إلى توسع فجائي سرعان ما يعقبه الإنهيار. 
ويتولّد تأثير مماثئل في سوق العمل» بغية اجتذاب كتل كبيرة من فيض السكان النسبي» 
المستترء بل حتى من العمال المستخدمين حقاًء إلى فروع الإنتاج الجديدة. إن المشاريع 
واسعة النطاق من هذا الطرازء كسكك الحديد مثلًء تسحب من سوق العمل» بوجه 
عام. كماً معيئاً من قوة العمل لا يمكن أن يُستمد إلا من فروع معيئة مثل الزراعة» التي 
يعمل فيهاء كقاعدة عامة»ء فتيان أقوياء. ويحصل ذلك حتى بعد أن تتوطد المشاريع 
الجديدة كفرع قائم من الإنتاج وتتكوّن الفئة اللازمة له من العمال الجوالين» كما يحدث 
مثلاً عندما يبدأ فجأة بناء خطوط سكك الحديد على نطاق أوسع من المدى الوسطي. 
عندئذ يجري امتصاص شطر من جيش العمال الاحتياطي الذي كان ضغطه يخفّض مستوى 
الأجور. ويطرأ في هذه الحالة ارتفاع عام على الأجورء حتى في تلك الأقسام من سوق 
العمل. التي كانت تتيسر فيها فرص جديدة لتشغيل العمال. ويدوم ذلك حتى يدوي 
الإنهيار المحتوم ليطلق من جديد جيش العمال الاحتياطي» وعندئذ تنخفض الأجور ثانية 
من جراء ضغطه. إلى الحد الأدنى ودونه20©, 


(32) ترد في المخطوطة الملحوظة التي أدرجها ماركس كي يتوسع فيها فيما بعد: «تناقض في نمط 


الإنتاج الرأسمالي: للعمال بوصفهم شارين للسلع وزن كبير بالنسبة للسوق. ولكن المجتمع 
الرأسمالي ينزع إلى حصرهم بالسعر الأدنى بوصفهم باعة لسلعتهم الخاصة ‏ قوة العمل. تناقتض 
لاحق: إن الحقب التي يبذل فيها الإنتاج الرأسمالي كل قواه تظهرء كقاعدة» على أنها حقب 
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وبما أن طول فترة الدورانء سواء كان مديداً أم قصيراًء يتوقف على فترة العمل 
بالمعنى الدقيق للكلمةء أي على الفترة الضرورية لصنع المنتوج الجاهز للسوق» فإنه 
يعتمد على الشروط الشيئية للإنتاج المحدّدة تماماً لمختلف توظيفات رأس المال. 
وتكتسي هذه الشروط في الزراعة بخاصة بدرجة أكبر طابع شروط طبيعية للإنتاج؛ أما في 
الصناعة التحويلية» والشطر الأعظم من الصناعة الإستخراجية فإن هذه الشروط تتغير مع 
التطور الاجتماعي لعملية الإنتاج ذاتها . 

وبما أن طول فترة العمل يتحدد بكمية المصنوعات (أي بكمية المنتوجات التي تلقى» 
عادة: في السوق بمثابة سلع) فإن طابعه يتسم بالعُرف. إلا أن العُرف ذاته يرتكز على 
أساس مادي يتمثل في نطاق الإنتاج» ولذلك فهو ذو طابع تصادفي» إذا ما دُرس بمعزل 
عما سوأه. 

وأخيراًء بما أن طول فترة الدوران يتوقف على طول فترة التداول» فإنه مرهون جزثياً 
بالتغير الدائم في أوضاع السوق. بيسر البيع أو عُسْرهء وما ينجم عن ذلك من ضرورة 
إلقاء جزء من المنتوج في أسواق قريبة أو نائية. وبصرف النظر عن حجم الطلب عموماًء 
تلعب حركة الأسعار دوراً رئيسياً هناء إذ يجري تقليص المبيعات عمداً عند هبوط 
الأسعارء فيما يمضي الإنتاج كما في السابق؛ وبالعكس يسير الإنتاج والبيع معا حين 
ترتفع الأسعارء بل يمكن بيع السلعة حتى قبل إنتاجها. ولكن ينبغي اعتبار المسافة 
الفعلية الفاصلة بين مكان الإنتاج وسوق التصريف الأساس المادي الحقيقي لذلك. 

فالمنسوجات أو الغزول القطنية الإنكليزية» مثلاً» تُباع إلى الهند. لنفترض أن تاجر 
التصدير يدفع لقاءها لصناعي القطن الإنكليزي (لا يفعل تاجر التصدير هذا عن طيب 
خاطرء إِلَا إذا كان الوضع في سوق النقد مؤاتياً. أما إذا كان الصناعي نفسه يعوّض عن 
رأسماله النقدي بعمليات إئتمان» فهذا يعني أن أموره تسير سيراً سيئاً). إن المصدّر يبيع 
سلعته القطنية؛ لاحقاًء في سوق الهندء ومن هنا يعود إليه رأسماله المسلّف. وحتى 


فيض الإنتاج» لأن استخدام قدرات الإنتاج لا يتوقف على إنتاج المزيد من كتلة القيمة» بل على 
تحقيق هذا المزيد أيضاًء ولكن بيع السلعء أي تحقيق رأس المال السلعيء وبالتالي تحقيق فائض 
القيمة» محدود لا بالحاجات الإستهلاكية للمجتمع عموماًء بل بحاجات إستهلاكية لمجتمع يتألف 
سواده الأعظم من فقراء دائمين» قُضي عليهم بأن يظلوا فقراء على الدوام. غير أن ذلك ينتمي 
إلى الجزء التالي». 
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يحين أوان هذه العودة» تجري أمور الصناعي نفس المجرى الذي تأخذه عندما يحتم 
طول فترة العمل دفع رأسمال نقدي جديد لمواصلة عملية الإنتاج بلا انقطاع على النطاق 
السابق. فرأس المال النقدي الذي يدفع به الصناعي أجور عماله ويجدد به العناصر 
الأخرى من رأسماله الدائرء ليس هو الشكل النقدي للغزول التي أنتجها هذا الصناعي. 
ولا يمكن أن تقع هذه الحالة إلا عند عودة قيمة غزوله إلى إنكلترا بهيئة نقد أو منتوج. 
وما هذا النقد إلا رأسمال نقدي إضافي» كما هو الحال من قبل. والفارق الوحيد هو أن 
التاجر لا الصناعي هو من قام بتسليفه» ولربما يكون هذا التاجرء بدوره؛ قد حصل عليه 
بعمليات ائتمان. وهنا أيضاً لا يُلقى» لا قبل إلقاء هذا النقد في السوق» ولا بالتزامن 
معهء في السوق الإنكليزية أي منتوج إضافي يمكن شراؤه بهذا النقد ليدخل ميدان 
الاستهلاك الإنتاجي أو الاستهلاك الفردي. وإذا ما استمر هذا الوضع فترة طويلة من 
الزمن وعلى نطاق واسع نوعاً ماء فلا بد من أن يترك نفس الأثر الذي يتركه تمديد فترة 
العمل» المذكور آنفا. 

ويحتمل أيضاً أن تباع الغزول في الهند على أساس الائتمان. وبهذا الائتمان يُشترى من 
الهند منتوج يُرسل إلى إنكلترا بمثابة تسديد للدين» أو أن يجري تحويل كمبيالة بالمبلغ 
إلى إنكلترا. وإذا طال هذا الوضعء فإنه يمارس ضغطاً على سوق النقد الهندية قد يولّد 
بدوره أزمة في إنكلترا. وتستثير الأزمة في إنكلترا بدورهاء حتى لو كانت مقرونة بتصدير 
المعادن الثمينة إلى الهندء أزمة جديدة في ذلك البلد. بسبب إفلاس الشركات التجارية 
الإنكليزية وفروعها الهندية؛ التي منحتها البنوك الهندية قروضاً اثتمانية. وهكذا تندلع أزمة 
في آنٍ واحدٍ في السوق التي يقف ميزان التجارة في غير صالحها وفي السوق التي يكون 
ميزان التجارة في صالحها. وقد تزداد هذه الظاهرة تعقيداً. لنفرض أن إنكلترا أرسلت» 
مثلاًء سبائك فضية إلى الهندء ولكن الدائنين الإنكليز للهند يتقدمون في ذلك الوقت 
بطلب استيفاء الديون في ذلك البلدء وعندئذٍ تضطر الهند إلى شحن سبائكها الفضية إلى 
إنكلترا . 

ومن الممكن أن يتوازن على وجه التقريب» تصدير السلع إلى الهند واستيراد السلع 
منهاء رغم أن الاستيراد (باستثناء الظروف الخاصة:؛ كارتفاع أسعار القطن مثلاء إلخ.) 
إنما يتحدد ويتحفز بفعل التصدير. إن الميزان التجاري بين إنكلترا والهند قد يبدو 
متوازناً» أو قد يُبدي تقلبات طفيفة في هذا الجانب أو ذاك. ولكن ما إن تندلع أزمة في 
إنكلترا حتى يتضح أن المصنوعات القطنية غير المُباعة تتكدس في مستودعات الهند من 
جهة (أي أنها لم تتحوّل من رأسمال سلعي إلى رأسمال نقدي ‏ أي فيض إنتاج من هذه 
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الناحية) وأن هناك من ناحية أخرى خزيئاً غير مباع من المنتوجات الهندية في إنكلتراء بل 
إن الشطر الأعظم من الخزين الذي جرى بيعه واستهلاكه لم يُسدّد ثمنه بعد. وعليه فإن 
ما يتجلى بمثابة أزمة في سوق النقدء هو في واقع الأمر تعبير عن اختلال في عملية 
الإنتاج وعملية تجديد الإنتاج بالذات. 

ثالثاً ‏ أما فيما يتعلق برأس المال الدائر المستخدم ذاته (بشقيه المتغير والثابت) فإن 
طول فترة الدوران يؤدي» بقدر ما يتوقف على طول فترة العمل» إلى الفارق التالى: عند 
عدوف عد فووانات خلذل الشف سكي التحمول صلق عدر دن رامن الماك تداز 
المتغير أو الثابت على حساب منتوج رأس المال هذا بالذات» كما هو الحال مثلاً في 
صناعة الفحمء ومشاغل الملابس الجاهزة» إلخ. ولا يمكن أن يقع ذلك في حالات 
أخرى» على الأقل في مجرى تلك السنة. 
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سبق أن رأينا أن الاختلاف في فترة الدوران يولّد اختلافاً في المعدل السنوي لفائفض 
القيمة» حتى لو بقيت كتلة فائض القيمة المُنتتجة سنوياً ثابتة على حالها. 

بيد أن هناك اختلافاً محتوماً آخر يطرأ على رسملة فائض القيمة» أي على التراكم 
وعلى كتلة فائض القيمة المنتّجة خلال السنة» حتى عند بقاء معدل فائض القيمة على 
حاله. 

ونلاحظ»ء بادىء الأمرء أن لرأس المال آ (حسب المثال الوارد فى الفصل السابق) 
إيراداً دورياً جارياً» ويغطي الرأسمالي؛ بالتالي؛ متطلبات الاستهلاك الخاصة به خلال 
السنة مما ينتجه من فائض قيمة باستثناء فترة الدوران الأولى التي تدشن المشروع؛ ولا 
حاجة به لتغطية هذه المتطلبات عبر تسليف النقد من رصيده الخاص. ولكن هذا الأمر 
الأخير يقع عند الرأسمالي ب. وعلى الرغم من أنه ينتج من فائض القيمة نفس المقدار 
الذي ينتجه الرأسمالى آ خلال نفس الفترات من الزمنء إلا أن فائض القيمة عنده لا 
يتحقق وبذلك لا يمكن أن يُستهلك؛. لا استهلاكاً فردياً ولا إنتاجياً. هنا يجري استباق 
فائض القيمة بمقدار ما يعلق الأمر بالاستهلاك الفردي. ولا بد من تسليف رصيد خاص 
لهذا الغرض. 

إن جزءاً من رأس المال الإنتاجي» وهو جزء يصعب تصنيفهء ونعني به رأس المال 
الإضافي اللازم لأعمال تصليح وصيانة رأس المال الأساسي. يظهر الآن في ضوء 
جديد. 

عند الرأسمالي 1 لا يُسلّف هذا الجزء ‏ كلّه أو جلّه ‏ من رأس المال في بداية 
الإنتاج. ولا حاجة به لأن يكون متاحاً ولا أن يكون موجوداً هو ذاته بالفعل. فهو ينبع 
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من عمل المشروع نفسه عبر التحويل المباشر لفائض القيمة إلى رأسمال» أي استخدام 
فائض القيمة مباشرة كرأسمال. فجزء من فائض القيمة الذي لا يُنتج دورياً فحسب بل 
ويتحقق أيضاً خلال السنة» يمكن أن يغطي النفقات الضرورية لأعمال التصليح» إلخ. 
وعليه فإن جزءاً من رأس المال اللازم لتسيير المشروع في نطاقه الأصلي إنما يُنتجه 
المشروع نفسه خلال عمله عن طريق رسملة جزء من فائض القيمة. وهذا أمر مستحيل 
بالنسبة للرأسمالي ب. فهذا الجزء قيد البحث في رأس المال ينبغي أن يشكل لديه جزءاً 
من رآس المال: المسلف بالآاصل .. وسيبرق هذا الجزء فى دفائن حسايات الراسمالق» فى 
الحالتين مما :فقا رابنال: كسلت :وهو كا مدنا نطراً لأ بولق سه فزفيناء 
جزءاً من رأس المال الإنتاجي اللازم لمواصلة المشروع على النطاق المعني. ولكن ثمة 
فارقاً هائلاً فيما يتعلق برصيد تسليف هذا الجزء. فهوء عند الرأسمالى ب يؤلف حقاً 
جزءاً من رأس المال الذي تم تسليفه بالأصل» أو يتوجب أن يكون بحاس نا عد 
الرأسمالي آ» فهو يؤلفء بالعكسء جزءاً من فائض القيمة المستخدم كرأسمال. وتبين 
هذه الحالة الأخيرة أن ليس رأس المال المتراكم وحدهء بل كذلك شطر من رأس المال 
المسلّف بالأصل» يمكن أن يكون مجرد فائض قيمة مُرَسُملة. 

ومع تطور الائتمان تزداد العلاقة بين رأس المال المسلّف بالأصل وفائض القيمة 
المرسمل تعقيداً. فمثلاً. يمكن أن يقترض الرأسمالي 1 من المصرفي ج جزءاً من رأس 
المال الإنتاجي الذي يبدأ به مشروعه, أو يسيّره خلال السنة. وعليه فإنه يفتقر في بداية 
الأمر إلى رأسمال خاص يكفيه لتمشية المشروع. ويقوم المصرفي ج بإقراضه مبلغاً من 
النقد لا يتألف إلا من فائض قيمة أودعها الصناعيون دء هء وء إلخ. ومن وجهة نظر 
الرأسمالي آ ليس هذا المبلغ رأسمالاً متراكماً بعدٌ. أما من وجهة نظر الصناعيين دء هء 
و. إلخ.» فإن الرأسمالي 1 لا يزيد في الواقع عن كونه وسيطاً منفذاً لرسملة فائض القيمة 
الذي استحوذوا عليه. 

القد رأينا من قبل (راأس المالء المجلد الأول» الفصل الثاني والعشرون) أن التراكم 
أو تحويل فائض القيمة إلى رأسمال» هو من حيث محتواه الفعلي عملية تجديد الإنتاج 
على نطاق موسّع» سواء تجلى هذا التوسع من حيث السعة الممتدة (2)61625106» عن 
طريق بناء مصانع جديدة إضافة إلى القديمة» أم تجلى من حيث الكثافة (©2)02162517») عن 
طريق توسيع نطاق الإنتاج في المشروع المعني. 

إن توسيع نطاق الإنتاج يمكن أن يمضي على دفعات صغيرة» وبالذات في تلك 
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الحالات التي يُستخدم فيها جزء من فائض القيمة لإجراء التحسينات التي إما أن تزيد 
قدرة إنتاجية العمل المستخدم لا أكثرء أو تسمح باستغلاله في الوقت نفسه إستغلالاً 
أشد. أوء حيثما لا يكون يوم العمل محدداً بقانون» فإن انفاقاً إضافياً من رأس المال 
الدائر (على مواد الإنتاج والأجور) يكفي لتوسيع نطاق الإنتاج من دون زيادة رأس المال 
الأساسي؛ وبذلك يطول الوقت اليومي لاستخدام رأس المال الأساسي» فيما تتقلص فترة 
دورانه بالمقابل. أو أن فائض القيمة المُرَسْمل يُتيح» في ظل ظروف مؤاتية في السوق» 
المضاربة بالمواد الأولية» أي القيام بعمليات ما كان رأس المال المسلّف بالأصل يكفي 
للقيام بهاء إلخ. 

غير أن من الواضح أنه في الحالات التي يؤدي فيها تزايد عدد فترات الدوران إلى 
زيادة وتيرة تحقيق فائض القيمة خلال السنة» تحل إِنْ آجلاً أم عاجلاًء فترات لا يمكن 
خلالها تمديد يوم العمل ولا إدخال تحسينات جزئية؛ ومن جهة ثانية فإن توسيع نطاق 
المشروع بأسره توسيعاً متناسقاًء لا يمكن إِلَّا في حدود معينة» ضيقة إلى هذه الدرجة أو 
تلك. يشترطها جزثياً الطابع العام للمشروع أي المباني مثلاًء وجزئياً أبعاد الحقل 
المحروث؛ كما في الزراعة؛ علماً بأن الأمر يتطلب من أجل ذلك رأسمالاً إضافياً يبلغ 
من الحجم مبلغاً لا يمكن توافره إِلّا بتراكم فائض القيمة خلال سنوات عديدة. 

وعليه؛ فإلى جانب التراكم الفعلي أي تحويل فائض القيمة إلى رأسمال إنتاجي (وما 
يقابله من تجديد إنتاج على نطاق موسع) يجري تراكم للنقدء تحشيد لجزء من فائض 
القيمة بهيئة رأسمال نقدي مستتر لن يؤدي وظيفة رأسمال فاعل إضافي إلا في وقت 

على هذا النحو يبدو الأمر من وجهة نظر الرأسمالي المفرد. ولكن نظام الائتمان 
يتطور في آنٍ واحدٍ مع تطور الإنتاج الرأسمالي. فرأس المال النقدي الذي لا يستطيع 
رأسمالي واحد استخدامه» بعدٌّء في مشروعه الخاص» يمكن أن يُستخدم على يد آخرين 
يدفعون له فائدة مثوية. فبالنسبة له يؤدي رأس المال وظيفة رأسمال نقدي بالمعنى 
الخاص للكلمة؛ أي كضرب خاص من رأس المال متميز عن رأس المال الإنتاجي. 
ولكنه يؤدي وظيفته كرأسمال في يد الغير. ومن الواضح أنه مع تزايد وتيرة تحقيق فائض 
القيمة وتعاظم النطاق الذي ينتج بهء تزداد نسبة إلقاء رأس المال النقدي الجديد أو النقد 
المتخذ هيئة رأسمال في سوق النقد» ومن هنا يجري امتصاصه. أو الشطر الأعظم منهء 
في الأقل» لتوسيع الإنتاج. 

إن الشكل الأبسط الذي يمكن أن يتخذه رأس المال النقدي الإضافي المستتر هذاء 
هو شكل الكنز. وقد يكون هذا الكنز ذهباً أو فضة إضافيين جرى تلقيهماء بصورة 
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مباشرة أو غير مباشرة» عن طريق التبادل مع بلدان تستخرج المعادن الثمينة. وبهذه 
الطريقة وحسبء ينمو الكنز النقدي نمواً مطلقاً في حدود البلد المعني. ويمكن لهذا 
الكنزء من جهة أخرى». ‏ كما هو الأمر في أغلب الحالات ‏ أن لا يكون شيئاً سوى 
نقد سحب من التداول داخل البلد ليتخذ شكل كنز بين أيدي رأسماليين فرادى. بل لعل 
رأس المال النقدي المستتر هذا لا يتألف إِلَّا من رموز للقيمة - نغض النظر هنا عن النقد 
الائتماني ‏ أو من مجرد استحقاقات (سندات ملكية) للرأسمالي مسجلة على طرف ثالث 
بموجب وثائق رسمية. ومهما يكن شكل الوجود المتعين لرأس المال النقدي الإضافي 
هنا فإنه لا يمثل» في جميع هذه الحالات» بمقدار ما هو رأسمال مقبل (5506 5)» سوى 
سند ملكية إضافي واحتياطي للرأسمالي على الجزء الإضافي المقبل من الإنتاج السنوي 
لدت «إن كتلة الثروة المتراكمة فعلاً» ضئيلة من حيث المقدار... بالمقارنة 
مع القوى المُنتجة في المجتمع الذي يمتلك هذه الثروة» أياً كان مستواه 
الحضاري. بل حتى بالمقارنة مع الاستهلاك الفعلي لذلك المجتمع بضعة 
أعوام» إنها ضئيلة لدرجة ينبغي دفع المشرّعين والاقتصاديين السياسيين 
لصبّ جل اهتمامهم على القوى المُنتجة وتطورها الحر في المستقبل» لا 
قصر الاهتمام. كما هو الحال حتى الآن» على الثروة المتراكمة الماثلة 
أمام النظر. فالشطر الأعظم مما يدعى بالثروة المتراكمة» ليس إِلَّا ثروة 
إسمية» فهي لا تتألف من أشياء حقيقية» كالسفنء والمنازل» والسلع 
القطنية» ومنشآت تحسين التربة» بل تتألف من سندات ملكية مسجلة على 
القوى المُنتجة السنوية المقبلة للمجتمع؛ وهي سندات ملكية تولّدها 
وتخلّدها وسائط ومؤسسات انعدام الضمان... إن استعمال هذه 
الأشياء؛ (تراكم الأشياء المادية» أو الثروة الفعلية) «كوسيلة بسيطة تضمن 
لمالكيها تملّك الثروة التي ستخلقها القوى المُنتجة المقبلة في المجتمع» 
إن هذا الاستعمال سوف ينتزع منهم» بفعل القوانين الطبيعية للتوزيع» 
بالتدريج ومن دون استعمال القوة؛ وبمساعدة العمل التعاوني» 
(19850105 00-026110976) «سوف ينتزع منهم في ظرف سنوات قلائل». 
(وليم تومبسونء بحث في مبادىء توزيع الثروقف لندن» 21850 
ص 453). 
6 زه دعاصاء +8 186 110 7:90 [صف] ,2 50م صطتمط]1 «سدتلا”18) 
.(453 .م ,1850 راملطمآ ,أااوء177 “زه ::110لاط1 121517 
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«ثمة قلة تعرف» بينما الغالبية لا ترتاب البتة في مدى ضالة التراكم 
الفعلي في المجتمع سواء من حيث الأبعاد أو التأثير» إزاء القوى 
المنتجة للبشرية» بل حتى إزاء الاستهلاك العادي لبضع سنوات من قبل 
جيل واحد. والسبب جليء لكن التأثير ضار. فالثروة التي تُستهلك كل 
عام؛ تختفي بمجرد استهلاكهاء ولا ثُرى إِلّا للحظة» من دون أن تترك 
انطباعاً مؤثراً إلا خلال التمتع بها أو استهلاكها. ولكن ذلك الشطر من 
الثروة» الذي يُستهلك ببطء» كالأثاث» والآلات» والمباني» يشخص 
أمام أنظارنا من الطفولة إلى الشيخوخة» بمثابة تُصب دائمة تذكّر بالجهد 
البشري. وبامتلاك هذا الشطر الثابت» المتين» من الثروة العامة الذي لا 
يُستهلك إلا ببطء ‏ الأرض والمواد الأولية للعمل عليهاء والأدوات التي 
يكحتى: العل :يها والبيوت الف “تلعج إلوها المرء أنناء العمل - 
بامتلاك هذه الأشياء يستأثر مالكوهاء لما فيه نفعهم الخاص» بالقوى 
المُنتجة السنوية التى يتملكها كل العاملين المنتجين الفعليين فى 
المجعم» .زعم أن هك الأشياء تدافكرن بالنة الجر بالمتارثة عع 
المنتوجات المتجددة دوما لذلك العمل. إن سكان بريطانيا وإيرلندا 
يبلغون عشرين مليوناً» والمتوسط السنوي لاستهلاك الفردء رجلاً كان أم 
امرأة أم طفلاً» قد يناهز عشرين جنيهاًء وهذا يؤلف ثروة قوامها 400 
مليون جنيه تقريباً من منتوج العمل المستهلك سنوياً. أما مجمل مقدار 
رأس المال المتراكم لهذين البلدين فلا يزيد» حسب التقديرات» عن 
0 مليونء أي ثلاثة أمثال منتوج العمل السنوي؛ أو رأسمال مقداره [325] 
0 جنيهاً للفرد الواحدء إذا ما جرى تقسيمه بالتساوي. وأكثر ما يهمنا 
هنا هو التناسب بين المقاديرء لا الحصيلة المطلقة الدقيقة بهذه الدرجة 
أو تلك لهذه المبالغ المخمنة. إن الفائدة المئوية عن رأس المال هذا 
كله ستكفي لإعالة مجموع السكان بمستوى من الرفاهية يمائل المستوى 
الذي يعيشون في ظله الآن لمدة شهرين في السنة تقريباًء أما مجموع 
رأس المال المتراكم نفسه فسوف يقيم أودهم بلا عمل (إذا كان هناك 
شارون) مدة 3 سنوات! وفي نهاية هذه المدة سوف يهلك الناس 
المحرومون من مسكن وملبس ومأكل» جوعاً أو يصبحون عبيداً أرقاء 
لأولئك الذين أقاموا أودهم في هذه السنوات الثلاث. إن نسبة السئنوات 
الثلاث إلى طول حياة جيل واحد معافى» لنقل إنه 40 عامأء هي كنسبة 
مقدار وأهمية الثروة الفعلية» رأس المال المتراكم» حتى في أغنى بلدء 
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إلى قوتها المنتجة؛ إلى القوى المنتجة لجيل واحد من الناس فقطء لا 
نسبة إلى ما يمكن أن ينتجوه في ظل النظام المتعقل» في ظل الرفاه 
المضمون للجميعء وبخاصة في ظل العمل التعاوني» بل نسبة إلى ما 
ينتجونه فعلا بصنورة مطلقة في ظل الوضع السقيم وانعدام الأمان 
المبهض!.. ولصيانة وتخليد هذه الكتلة» الجبارة في الظاهرء من رأس 
المال الموجودء أو بالأحرى لصيانة وتخليد التصرف بمنتوج العمل 
السنوي الذي يتحقق بواسطتها واحتكارهاء لا بد من تخليد كل الآلة 
الجهنمية لرذائل وجرائم وعذابات انعدام الأمان. ولا يمكن تراكم أي 
شيء من دون تأمين الضروريات» والحال أن التيار العظيم من رغبات 
الإنسان يبحث عن الإشباع؛ وهذا يفسر الضالة النسبية لمقدار الثروة 
الفعلية للمجتمع في أية لحظة معينة. فهي دورة أبدية من الإنتاج 
والاستهلاك. وفي ظل هذا المقدار الهائل من الاستهلاك والإنتاج 
السنويين فإن المجتمع يعجزء أو يكاد يعجزء عن أن يستغني عن حفنة 
من التراكم الفعلي؛ ومع ذلك فإن الانتباه ينصِبٌ أساساً على هذه الحفنة 
من التراكم بالذات وليس على كتلة القوى المُنتجة. غير أن قلة قليلة 
استحوذت على هذه الحفنة» وقد جعلت منها أداة للإستيلاء على 
منتوجات العمل التي تجدّدها على الدوام الغالبية العظمى من الناسء» من 
سنة إلى سنة؛ من هنا تنبع الأهمية الكبرى لمثل هذه الأداة» بالنسبة إلى 
هذه القلة... إن قرابة ثلث المنتوج السنوي الوطني ينتّزع الآن من 
المُنتجين على هيئة ضرائب عامة» ويُستهلك استهلاكاً غير إنتاجي على يد 
أولئك الذين لا يقدمون لقاءه أي مُعاول. نعني لا يقدمون أي شيء 
كمعادل يُرضي المُنتجين... إن الجمهور ينظر بدهشة إلى الكتل 
المتزاكمة. وبخاصة عندما تتركز بأيدي أفراد قلائل. ولكن الكتل التي 
تُنتج سنوياً تتدفق بلا انقطاع مثل أمواج نهر جبارء أزلية لا تعد ولا 
تُحصى» تضيع دون رجعة في بحر الاستهلاك. وعلى هذا الاستهلاك 
الأزلي يعتمد الجنس البشري» ليس فقط لتلبية كل المسرّات فحسبء» بل 
يعتمد عليه حتى في وجوده. إن كمية هذا المنتوج السنوي وتوزيعه ينبغي 
أن يكونا موضع الدراسة في المقام الأول. إن التراكم الفعلي يتسم 
[326] يأهمية ثائوية تماماء. بل إثه يكتسب هذه الأعمية يفعل تأثيرة :وحده 
تقريباً على توزيع المنتوج السنوي... ويُّنظر هنا إلى التراكم والتوزيع 
الفعليين على الدوام» (في كتاب تومبسون) «في علاقتهما مع قوة 
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المجتمع المنتجة بوصفهما عنصرين خاضعين لهذه القوة. أما جميع 
الأنظمة الأخرى تقريباء فقد نظرت إلى القوة المُنتجة في علاقتها مع 
التراكم وتخليد النمط القائم للتوزيع بوصفها قوة خاضعة لهما. وقد 
جرى اعتبار بؤس أو رفاه الجنس البشري بأسره» المتجددين أبداً أمراً 
لا يستحق الاعتبارء بالمقارنة مع الحفاظ على نمط التوزيع القائم هذا. 
إن تخليد نتائج العنف والغش والمصادفة. هو ما يسمونه الأمان؛ 
وللحفاظ على هذا الأمان الزائف تجري التضحية بكل القوى المُنتجة 
للجنس البشري بلا هوادة» (المرجع نفسهء» ص 440 443). 
نيبا ييا يآ 
العوائق التي تعرقل تجديد الإنتاج حتى عندما يجري في نطاق معطى: 
فإما أن يجري تجديد الإنتاج البسيط. 
أو تجري رسملة فائض القيمة» أي التراكم. 


1 تجديد الإنتاج البسيط 


في حالة تجديد الإنتاج البسيط» نجد أن فائض القيمة الذي يتم إنتاجه وتحقيقه سنوياً 
أو دورياً إذا كانت هناك عدة دورانات خلال السنة» إنما يُستهلك بكلّيته استهلاكاً فردياًء 
نعني استهلاكاً غير إنتاجي على أيدي مالكيه» الرأسماليين. 

إن كون قيمة المنتوج تتألف. في جزءء من فائض القيمة» وفي جزء آخر من ذلك 
الجزء من القيمة الذي يتألف من رأس المال المتغير الذي تم تجديد إنتاجه في المنتوج 
مع ما استهلك فيه من رأسمال ثابت. لا يغير أقل تغيير كمّ أو قيمة المنتوج الكليء 
الذي يدخل التداول دوماً في شكل رأسمال سلعيء مثلما يُسحب دوماً من مجال التداول 
لكي يُستهلك استهلاكاً إنتاجياً أو فردياً» أي لكي يخدم كوسيلة إنتاج أو وسيلة استهلاك. 
وإذا ما تركنا رأس المال الثابت جانباً» فلن يؤثر ذلك بشيء سوى توزيع المنتوج السنوي 
بين العمال والرأسماليين. 

وحتى عند افتراض تجديد الإنتاج البسيط وحدهء فإن جزءاً من فائض القيمة ينبغي أن 
يبقى على الدوام في شكل نقد لا في شكل منتوج» بخلافه لا يمكن تحويل هذه القيمة 
من نقد إلى منتوج لأغراض الاستهلاك. ويتعين الآن أن نستفيض في بحث هذا التحويل 
لفائض القيمة من شكله السلعي الأصلي إلى نقد. ولتبسيط الأمورء فإننا نفترض القضية 
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في أبسط أشكالهاء أي نفترض أن التداول يجري حصراً بالنقد المعدني» النقد الذي 

واستناداً إلى قوانين التداول السلعي البسيط (راس المال. المجلد الأول؛ الفصل 
الثالث)”* ينبغي أن تكون كتلة النقد الحكدئن الموجودة في البلد كافية لا لتداول السلع 
فحسبء بل وكافية أيضاً لمواجهة تذبذبات تداول النقدء الناجمة جزثياً عن تغيرات سرعة 
التداول؛ وجزئياً عن تغير أسعار السلع. وجزئياً عن تباين وتغير النسب التي يؤدي بها 
النقد وظائفه كوسيلة دفع أو وسيلة تداول بالمعنى الحقيقي للكلمة. وتتغير النسبة التي 
تنقسم بها كتلة النقد الموجودة» إلى كنز ونقد متداول تغيراً مستمراًء ولكن كتلة النقد 
الإجمالية تساوي. على الدوام؛ حاصل جمع النقد المكتنز والنقد المتداول. وهذه الكتلة 
من النقد (كتلة المعدن الثمين) هي كنز تراكم لدى المجتمع بالتدريج. وبما أن جزءاً من 
هذا الكنز يُستهلك بفعل الاهتراء» فلا بد من تعويضه سنوياًء كما هو الحال مع أي 
منتوج آخر. ويتحقق هذا التعويض في الواقع بمبادلة جزء من المنتوج السنوي للبلد 
المعني لقاء منتوج البلدان التي تستخرج الذهب والفضة» على نحو مباشر أو غير مباشر. 
بيد أن هذا الطابع العالمي للصفقة يُخفي مجراها البسيط. ولاختزال القضية إلى أبسط 
وأصفى تعبيرء ينبغي الافتراض أن استخدام الذهب والفضة يجري في البلد المعني 
ويؤلف بالتالي جزءاً من الإنتاج الاجتماعي الكلي في هذا البلد. 

وبصرف النظر عن إنتاج الذهب والفضة لأصناف الترف» فإن الحد الأدنى من 
الاستخراج السنوي لهذين المعدنين ينبغي أن يساوي الاهتراء السنوي للمعدن النقدي 
الناجم عن تداول النقد. زدْ على ذلك أنه إذا ازداد مجموع قيم كتلة السلع التي يتم 
إنتاجها وتداولها سنوياًء فإن الاستخراج السنوي للذهب والفضة ينبغي أن يزداد بالمثل» 
وذلك لأن ارتفاع مجموع قيم السلع المتداولة وكتلة النقد اللازمة لمداولتها (وما يقابل 
ذلك من تكوين للكنز) لا تعوّضهما زيادة سرعة تداول النقد وتوسيع وظيفة النقد كوسيلة 
دفع؛ أي توسيع مقاصّة عمليات البيع والشراء من دون توسط النقد الفعلي. 

وعليه ينبغي انفاق جزء من قوة العمل الاجتماعية وجزء من وسائل الإنتاج 
الاجتماعية» كل عامء لاستخراج الذهب والفضة. 

إن الرأسماليين المنخرطين في استخراج الذهب والفضة يحدّدونه ‏ بما أننا نفترض هنا 
تجديد الإنتاج البسيط ‏ في حدود المتوسط السنوي لاهتراء الذهب والفضة والمتوسط 


(*#) [ماركس]ء راس المالء. المجلد الأول» الطبعة الألمانية» ص156-153» [الطبعة العربية» 
ص187-182]. [ن.ع]. 
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السنوي لاستهلاك الذهب والفضة الذي يسببه الإهتراءء أما فائض قيمتهم الذي يستهلكونه 
سنوياً من دون أن يرسملوا شيئاً منه حسب فرضيتناء فيلقونه مباشرة في التداول في شكل 
نقديء» وهو الشكل الطبيعي للمنتوج: خلافاً لفروع الإنتاج الأخرى حيث يكون الشكل 
النقدي هو الشكل المحوّل للمنتوج. 

زدْ على هذا: فيما يتعلق بالأجورء أي الشكل النقدي الذي يُسلّف به رأس المال 
المتغيرء فإنها لا تعرّض ببيع المنتوجء بتحويله إلى نقدء بل بمنتوج يكون الشكل النقدي 
من البداية هو شكله الطبيعى. 

أخيراًء ينطبق الشيء ل على ذلك الجزء من المنتوجء المعدن الثمين» الجزء الذي 
يساوي قيمة رأس المال الثابت المستهلك دورياًء بشقيه الدائر الثابت والأساسي الثابت 
الذي يُستهلك خلال السنة. 

دعونا ندرس الدورة» أي دوران رأس المال الموظف في إنتاج المعادن الثمينة أولاً 
في الشكل ن ‏ ص ... ج ... ن. يما أن (س) في الفعل (ن - س) لا تضم قوة 
عمل ووسائل إنتاج فحسبء بل أيضاً رأسمالاً أساسياً لا يُستهلك سوى جزء من قيمته 
في جء فمن الجلّي أن (نّ) ‏ أي المنتوج ‏ هو مقدار من النقد يساوي رأس المال 
المتغير المنفق على الأجورء زائداً رأس المال الدائر الثابت المُنفق على وسائل الإنتاج» 
زائداً جزء من القيمة يناسب اهتلاك رأس المال الأساسيء زائداً فائض القيمة. وإذا كان 
هذا المقدار أقل» وكانت القيمة العامة للذهب باقية على حالهاء فإن المناجم المقصودة 
غير مُنتجة أو إذا كان الوضع العام فنا - أن 'قينة الذهت سترتفع مستقبلاً» » بالمقارنة 
مع قيم السلع التي بقيت بلا تغيرء أي أن أسعار السلع ستهبط. بحيث أن مقدار النقد 
الذي ينفق في الفعل (ن # س) سيكون أقل في المستقبل. 

وإذا ما درسنا أولاً الجزء الدائر فقط من رأس المال المسلّف في (ن). وهي نقطة 
انطلاق ن ‏ س ... ج ... نَّء لوجدنا أن مقداراً معيناً من النقد يُسلّف ويُلقى في 
التداول لدفع ثمن قوة العمل وشراء مواد الإنتاج. ولكن هذا المقدار لا يُسحب من 
التداول عن طريق دورة رأس المال هذا بالذات» لكي يُلقى في التداول مجدداً. فالمنتوج 
أصلاً هو نقد حتى في شكله الطبيعي» ولذلك لا يتعين عليه أن يتحوّل إلى نقد بالتبادل» 
عن طريق عملية التداول. فهو ينتقل من عملية الإنتاج إلى مجال التداول؛ لا في شكل 
رأسمال سلعي يتعين أن يُعاد تحويله إلى رأسمال نقدي» بل كرأسمال نقدي ينبغي أن 
يُعاد تحويله إلى ا إنتاجي» أي ينبغي عليه شراء قوة عمل ومواد إنتاج من جديد. 
إن الشكل النقدي لرأس المال الدائرء المستهلك في قوة العمل ووسائل الإنتاج إنما 
يُعرّض» لا ببيع المنتوج» بل بالشكل الطبيعي للمنتوج ذاته؛ أي ليس عن طريق سحب 
قيمة هذا المنتوج من التداول ثانية في شكل نقدي» بل بإضافة نقد جرى إنتاجه حديثاً . 


312 


]329[ 


]330[ 


الفصل السابع عشر: تداول فائض القيمة 


دعونا نفترض أن رأس المال الدائر هذا - 500 جنيهء وأن فترة الدوران - 5 
أسابيع» وفترة العمل - 4 أسابيع» وفترة التداول - أسبوعاً واحداً. يتعين مئذل البداية 
تسليف النقد لمدة 5 أسابيع» جزثياً بهيئة خزين إنتاجي وجزثياً بهيئة نقد تحت اليد لدفع 
الأجور بالتدريج. وفي بداية الأسبوع السادس تتدفق 400 جنيه عائدة» وتغدو 100 جنيه 
طليقة. ويتكرر ذلك باستمرار. وهناء كما في الحالات السابقة.» تكون 100 جنيه على 
الدوام في شكل نقدٍ طليق خلال زمن معين من فترة الدوران. ولكنها تتألف من نقد 
إضافي أنتج حديثاًء شأن ال 400 جنيه الأخرى. ولدينا في هذه الحالة 10 دورانات في 
السنة» ويتولد منتوج سنوي مقداره 5000 جنيه ذهباً. (وفترة التداول هنا ليست الزمن 
اللازم لتحويل السلعة إلى نقدء بل الزمن المطلوب لتحويل النقد إلى عناصر إنتاج). 

وبالنسبة لأي رأسمال آخر يبلغ 500 جنيه ويقوم بالدوران في ظل الشروط ذاتهاء فإن 
الشكل النقدي المتجدّد دوماً يكون الشكل المحوّل لرأس المال السلعي الذي يُنتج ويُلقى 
في التداول كل 4 أسابيع» والذي يتخذ عن طريق بيعه ‏ أي عن طريق السحب الدوري 
لكمية النقد التي كان يمثّلها عند دخوله بالأصل إلى العملية ‏ هذا الشكل النقدي المرة 
تلو الأخرى. أما هنا فإن الرأسمالي» على العكس» يلقي كتلة إضافية جديدة من النقد 
مقدارها 500 جنيهء خلال كل فترة دوران» من عملية الإنتاج إلى التداول مباشرة» بغية 
سحب مواد إنتاج وقوة عمل من هذا التداول باستمرار. وهذا النقد الملقى في التداول لا 
يُسحب منه ثانية عبر الدورة التي يجتازها رأس المال هذاء بل يتنامى باستمرار على 
حساب كتل الذهب الجديدة التي يجري إنتاجها. 

دعونا ننعم النظر في الجزء المتغير من رأس المال الدائر هذاء ونفترض أنه يبلغ» كما 
من قبل» 100 جنيه؛ أن هذه الجنيهات المائة تكفي» في إنتاج السلع الاعتيادية» لدفع 
ثمن قوة العمل باستمرارء عند قيام 10 دورانات في السنة. إن هذا المبلغ نفسه يكفي 
هنا أيضاً حيث يجري استخراج الذهبء ولكن ال 100 جنيه التي تتدفق عائدة وتُدفع 
لقاء قوة العمل كل 5 أسابيع» اينف الشكل الول لمترج كرة العمل هذه بل بعتز» من 
نفس هذا المنتوج المتجدد باستمرار. إن منتج الذهب يدفع لعماله مباشرة جزءاً من 
الذهب الذي استخرجوه بأنفسهم. وعليه فإن ال 1000 جنيه التي تُنفق سنوياً على قوة 
العمل» ويلقيها العمال في التداول» لا تعود عبر هذا التداول إلى نقطة انطلاقها. 

أما بخصوص رأس المال الأساسي فلا بد عند تأسيس المشروع من انفاق رأسمال 
نقدي ضخم نسبياًء وإلقاته بالتالي في التداول دفعة واحدة. ولن يعود هذاء شأن أي 
رأسمال أساسي إِلَّا على دفعات» على مدى سئوات. ولكنه يعود كجزء مباشر من 
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المنتوج؛ من الذهب. لا عن طريق بيع المنتوج وتحويله على هذا النحو إلى نقد ذهبي. 
وعليه فإنه لا يتخذ شكله النقدي على نحو تدريجي بسحب النقد من التداول بل يتكدس 
جزء مطابق له من المنتوج. ورأس المال النقدي المعاد تكوينه على هذا النحو ليس مبلغاً 
من النقد المسحوب بالتدريج من التداول لتغطية مبلغ النقد الذي ألقي فيه بالأصل لاقتناء 
رأس المال الأساسي» بل هو كتلة إضافية من النقد. 

أخيراًء بمقدار ما يتعلق الأمر بفائض القيمة» فإن هذه القيمة تساوي. بالمثل» جزءاً 
معيناً من المنتوج الجديد. الذهب. الذي يُلقى في التداول خلال كل فترة دوران جديدة 
لكي يُنفق بكليته انفاقاً غير مُنتتج» حسب فرضيتناء على وسائل العيش ومواد الترف. 

ولكن حسب افتراضناء فإن مجمل الاستخراج السنوي من الذهبء الذي تُسحب من 
خلاله باستمرار قوة عمل ومواد إنتاج من السوق وليس نقدآء بينما يُلقى من خلاله في 
السوق باستمرار نقد إضافي ‏ إن مجمل استخراج الذهب هذا لا يعوّض إلا عن النقد 
المهترىء خلال السنة» أي لا يساعد إلا في الحفاظ على كتلة النقد في المجتمع من 
دون نقصانء. والتي توجد باستمرارء وإن يكن بنسب متباينة» في شكلين هما الكنزء 
والنقد المبعوث في التداول. ْ 

وينبغي لكتلة النقدء حسب قانون تداول السلعء أن تساوي كتلة النقد اللازمة لتداول 
السلع إضافة إلى كم آخر من النقد في شكل كنزء يزداد أو ينخفض بانكماش أو توسع 
التداول» ويخدم كذلك لتكوين رصيد احتياطي لازم من وسائل الدفع. وحين لا تحصل 
تسوية للمدفوعات» يتوجب دفع قيمة السلع نقداً. وإن كون جزء من هذه القيمة يتألف 
من فائض قيمة» نقصد أنه لم يكلف بائع السلع قرشاًء لا يغير من المسألة شيئاً على 
الإطلاق. لنفرض أن سائر المنتجين مالكون مستقلون لوسائل إنتاجهمء بحيث أن التداول 
يجري بين المنتجين المباشرين أنفسهم. فإذا صرفنا النظر عن الجزء الثابت من 
رأسمالهم» أمكننا تقسيم منتوجهم السنوي الفائض إلى جزءين» بما يناظر الوضع في 
المجتمع الرأسمالي: الجزء الأول آ الذي يعرّض عن وسائل عيشهم الضرورية حصراًء 
والجزء الآخر ب الذي يستهلكون جانباً منه في هيئة مواد الترف ويستخدمون جانباً آخر 
منه لتوسيع الإنتاج. إن الجزء 1آ يمثل رأس المال المتغيرء والجزء ب فائض القيمة. بيد 
أن هذا التقسيم يظل بلا تأثير على مقدار كتلة النقد اللازمة لمداولة منتوجهم الكلّي. وإذا 
ما بقيت الظروف الأخرى على حالهاء فإن قيمة كتلة السلع المتداولة كلها تبقى كما هي». 
شأنها شأن كتلة النقد اللازم لذلك. ولكان يتعين عليهم أيضاً أن يحوزوا المقدار نفسه 
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من احتياطي النقد لو بقيت فترات الدوران مُقسّمة تقسيماً متساوياًء أي كان عليهم أن 
يحتفظوا بالجزء نفسه من رأسمالهم في شكل نقد لأن إنتاجهمء» حسب فرضيتناء هو إنتاج 
سلعي؛ كما كان الأمر من قبل. وعليه فإن كون جزء من قيمة السلع يتألف من فائض 
قيمة لا يغير إطلاقاً من كتلة النقد اللازم للقيام بالإنتاج كله 

وثمة خصم لتوكء يتشبث بالصيغة (ن - س - نّ)» ويسأله» كيف يستطيع الرأسمالي 
أن يسحب دوماً من التداول نقداً أكثر مما يُلقي فيه. هذا مفهوم تماماً. فالأمر لا يتعلق 
هنا بتكوين فائض القيمة. فتكوين فائض القيمة» وهو السرٌ الوحيدء أمر بديهي من وجهة 
النظر الرأسمالية. إذ إن مقدار القيمة المستخدم لن يغدو رأسمالاً ما لم يغتني بفائض 
قيمة. وعليه بما / رأسمال حسبما افترضناء فإن تكوين فائض القيمة أمر بديهي. 

وعليه فإن السؤال ليس هو: من أين ينبع فائض القيمة» بل: من أين يأتي النقد الذي 


يتلبس فائض القيمة؟ 


غير أن وجود فائض القيمة أمر بديهي بالنسبة إلى الاقتصاد السياسي البورجوازي. 
وليس هذا الوجود مفترضاً فحسبء بل يقترن بافتراض آخر هو أن جزءاً من كتلة السلع 
الملقاة في التداول يتألف من منتوج فائضء» يمثّل بالتالي قيمة لم تكن جزءاً من رأس 
المال الذي زجّه الرأسمالي في التداول؛ وبالتالي فإن الرأسمالي إذ يُلقي منتوجه في 
التداول فإنه يلقي عه قانفا يزيد عن رأسماله» كما أنه يسحب هذا الفائض منه مجدداً. 

إن رأس المال السلعي» الذي يُلقيه الرأسمالي في التداول» يمتلك قيمة أكبر (أما من 
أين تأتي» فليس ذلك واضح ولا مفهوم. ولكنه حقيقة واقعة (181]0 2نا ]0'65) من وجهة 
نظر هذا الرأسمالي ذاته) من رأس المال الإنتاجي الذي سحبه من التداول بهيئة قوة عمل 
ووسائل إنتاج. ووفقاً لهذه الفرضية يتضح لماذا يستطيع» لا الرأسمالي آ وحدهء بل 
والرأسماليون ب. ج» دء إلخ.» أن يسحبوا باستمرار من التداول» بمبادلة سلعهم» 3 
أكبر من قيمة رأس المال الذي دفعوه للمرة الأولى» ثم دفعوه مراراً وتكراراً. إن 
الرأسماليين آ» ب» ج» دء إلخ.. يلقون في التداول» باستمرار» بشكل رأسمال سلعي» 
قيمة سلعية ‏ وهذه العملية متعددة الجوانب تعدد جوانب رؤوس الأموال العاملة بصورة 
مستقلة عن بعضها بعضاً - أكبر مما يسحبون منه في شكل رأسمال إنتاجي. لذا ينبغي 
عليهم . دوماً: أن يوزعوا فيما بينهم مقداراً من القيمة يساوي مقدار قيمة رؤوس الأموال 
الإنتاجية التي دفعها كل واحد منهم (أي أن على كل واحد منهمء أن يسحب من جهته 
من التداول كتلة معينة من عناصر رأس المال الإنتاجي)؛ كما أن عليهم» باستمرار» أن 
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يوزعوا فيما بينهم مقدار القيمة الذي يلقون به» من كل الجهات بالمثل» في التداول 
بشكل سلعء يلقون فائضاً معيناً من القيمة السلعية يزيد على قيمة عناصر إنتاج سلعهم. 

ولكن ينبغي تحويل رأس المال السلعي إلى نقد قبل إعادة تحويله إلى رأسمال إنتاجي 
وقبل انفاق ما يحتويه من فائض قيمة. فمن أين يأتي النقد اللازم لهذا الغرض؟ يبدو هذا 
السؤال عسيراً للوهلة الأولى» فلا توك ولا غيره استطاع أن يقدم الجواب عنه حتى 
الآن. 

لنفترض أن رأس المال الدائر 500 جنيه قد دُفع في شكل رأسمال نقدي» وأنه يمثل 
رأس المال الكلّي الدائر للمجتمع» أي لطبقة الرأسماليين مهما كانت فترة دورانه. 
لنفترض أن فائض القيمة يبلغ 100 جنيه. فكيف تستطيع طبقة الرأسماليين بأسرها أن 
تسحب باستمرار 600 جنيه من التداول» بينما تلقي فيه باستمرار 500 جنيه فقط؟ 

بعد أنْ يتحوّل رأس المال النقدي البالغ 500 جنيه إلى رأسمال إنتاجي» يتحوّل هذا 
الأخير في عملية الإنتاج إلى قيمة سلعية مقدارها 600 جنيهء وهكذا أصبح الآن يوجد 
9 التداول» ليس فقط قيمة سلعية بمقدار 500 جنيه تساوي قيمة رأس المال النقدي 
المدفوع بالأصل» بل أيضاً فائض قيمة بمقدار 100 جنيهء جرى إنتاجه مجدداً. 

ويلقى فائض القيمة الإضافي هذاء البالغ 100 جنيهء في التداول بشكل سلع. وهذا 
هما لأاوسة شه دنه أن عملة كيده لا تلق نقدا إضانا عداول هذه القبينة الشلعة 
الإضافية. 

ولا يجوز السعي لتفادي هذه الصعوبة بذرائع معقولة (181151516م) ظاهرياً . 

لتاخذ متالاً: بمقذار ما يتعلق الأمر براسن_المال الذائن الثايت فمن المعروف أنه له 
يُنفق بأسره في آنٍ واحدٍ. فحين يبيع الرأسمالي 1آ سلعته» وبذلك يتلبّس رأسماله المسلف 
شكلاً نقدياًء فإن رأسمال الشاري ب المائل في شكل نقد يتلبّس» بالعكس». شكل 
وسائل الإنتاج» تلك الني أنتجها الرأسمالي آ. فمن خلال هذا الفعل نفسه الذي يعيد به 
الرأسمالي 1 رأس المال السلعي الذي أنتجه إلى الشكل النقدي» إنما يعيد به الرأسمالي 
ب رأسماله إلى الشكل الإنتاجي» أي يحوّله من الشكل النقدي إلى وسائل إنتاج وقوة 
عمل ؛ فيؤدي نفس المبلغ من النقد وظيفته في عملية مزدوجة كما يحدث في كل شراء 
بسيط (س - ن). من جهة أخرى» حين يقوم الرأسمالي 1 بإعادة تحويل نقده إلى وسائل 
إنتاج فإنه يشتريها من الرأسمالي ج» وهذا الأخير يدفع النقد نفسه إلى الرأسمالي بء 
إلخ. وهكذا تبدو القصة وكأنها قد توضحت. ولكن: 

إن سائر القوانين التي صغناها بخصوص كمية النقد المتداول في ظل التداول السلعي 
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(رأس المال. الكتاب الأول» الفصل الثالث) لا تتغير قيد شعرة بفعل الطابع الرأسمالي 
لعملية الإنتاج. 

لذا حين يُقال إن رأس المال الدائر للمجتمع» الواجب تسليفه في شكل نقدي يبلغ 
0 جنيهء فإن المرء يكون قد أخذ بعين الاعتبار» مسبقاًء إن هذا المبلغ يُسلّف دفعة 
واحدةء من جهةء وإنه يحرّكء من جهة أخرىء رأسمالاً إنتاجياً أكبر من 500 جنيه» 
نظراً لأن هذا المبلغ يخدمء بالتناوب» كرصيد نقدي لرؤوس أموال إنتاجية شتى. وعليه 
فإن هذا النمط من التفسير يفترض سلفاً أن النقد مائل تحت اليدء في حين أن وجود 
النقد بالذات هو ما يتعين تفسيره. 

قد يقال علاوة على ذلك: إن الرأسمالي 1 يُنتج سلعاً يستهلكها الرأسمالي ب استهلاكاً 
فردياً» غير إنتاجي. وإن نقد الرأسمالي ب يحوّل رأس المال السلعي للرأسمالي 1 إلى 
نقدء وبذلك فإن نفس المبلغ من النقد يخدم لتحويل فائض القيمة للرأسمالي ب ورأس 
المال الثابت الدائر للرأسمالي 1 إلى نقد فضي. ولكن هنا في هذه الحالة يكون من 
المفترض على نحو مباشر حل المسألة التي ما يزال يتعين حلهاء ونعني بها تحديداًء من 
أين يحصل الرأسمالي ب على النقد الذي يغطي إيراده؟ كيف حوّل هو ذاته إلى نقد هذا 
الجزء من منتوجه الذي يؤلف فائض القيمة؟ - 

وعلاوة على ذلك قد يُقال» إن ذلك الجزء من رأس المال المتغير الدائر الذي يدفعه 
الرأسمالي 1 لعماله في أي وقت يتدفق عائداً إليه من التداول دوماً؛ وإن جزءاً متفاوتاً من 
هذا يظل موجوداً عنده هو دوماً لدفع الأجور. غير أنه يمرّ بين انفاق النقد على الأجور 
وعودته وقت يمكن خلاله لهذا النقد أن يستخدم. من بين أمور أخرىء لتحويل فائض 
القيمة إلى نقد. ولكننا نعرف - أولاً: أنه كلما كان هذا الوقت أطولء» كبرت الذخيرة 
النقدية التي يتعين على الرأسمالي 1 أن يحتفظ بها تحت اليد (6110م 8). وثانياً: أن 
العامل يُنفق النقدء يشتري به سلعاًء وهكذا يحوّل ما تحتويه من فائض قيمة إلى نقد 
بمقدار مماثل نسبياً (12240 20م). وعليه فإن نفس النقد المسلّف في شكل رأسمال متغير 
يخدم كذلك؛ بمقدار ممائل» غرض تحويل فائض القيمة إلى نقد. ومن دون التعمق في 
المسألة هنا حسبنا أن نقول ما يلي: إن استهلاك طبقة الرأسماليين بأسرهاء والأشخاص 
غير المُنتجين التابعين لهم» يسير بموازاة استهلاك الطبقة العاملة؛ ولذا يتوجب على 
الراسمالبيق أيقياً أن يلقوا بالنقد في التداول» في آن واحد مع النقد الذي يلقيه العمال 
فيه» لكي يُنفقوا فائض قيمتهم بمثابة إيراد؛ ولأجل ذلك لا بدّ من سحب النقد من 
التداول. إن التفسير الذي قدمناه توا يختزل كمية النقد الضروري؛ ولكنه لا يُلغي 
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أخيراًء قد يقال: إن كمية كبيرة من النقد تُلقى دائماً في التداول عند البدء بتوظيف 
رأس المال الأساسي» ثم لا ُستعاد من التداول إِلّا بشكل تدريجي؛ على دفعات» بعد 
مضي سنوات» من جانب الذي ألقاها في التداول. فهل هذا المبلغ غير كاف لتحويل 
فائض القيمة إلى نقد؟ ‏ جوابنا على ذلك أن تداول مبلغ ال 500 جنيه (الذي يتضمن 
كذلك إمكانية تكوين الكنز للرصيد الاحتياطي اللازم) يفترض مسبقاً استخدام جزء معين 
من المبلغ لشراء عناصر رأسمال أساسيء إِنْ لم يكن على يد الشخص الذي ألقاه في 
التداول» فعلى يد شخص آخر. وقد افترضناء علاوة على ذلكء» أن المبلغ المُنفق على 
اقتناء سلع تخدم بمثابة رأسمال أساسي» يُدفع أيضاً لقاء فائض القيمة الذي تحتويه هذه 
السلع» والسؤال على وجه الدقة هو من أين يأتي هذا النقد. - 

لقد سبق أن قدمنا جواباً عاماً عن هذا السؤال: إذا كان ينبغي تداول كتلة من السلع 
بمبلغ (1000 جنيه »ا س)» فلن تتغير كمية النقد اللازم لهذا التداول في شيء سواء 
كانت قيمة هذه الكتلة من السلع تتضمن فائض قيمة أم لاء سواء جرى إنتاج هذه الكتلة 
من السلع رأسمالياً أم لا. وهكذا فإن هذه القضية بالذات لا وجود لها. وإذا كانت 
جميع الشروط الأخرى معيئة» مثل سرعة جريان النقدء وما إلى ذلك» فإن مبلغاً معيناً 
من النقد يلزم لتداول قيمة سلعية مقدارها (1000 جنيه »ا س) وهذا المبلغ لا يتوقف 
البتة على صِعّر أو كبّر النصيب» الذي يؤول من هذه القيمة إلى المُنتجين المباشرين لهذه 
السلع. ولكن بما أن ثمة قضية هناء فإنها تتطابق مع القضية العامة: من أين يأتي مبلغ 
النقد اللازم لمداولة السلع في البلد المعني؟ 

والحال» أنه ينشأ بالفعل» من وجهة نظر الإنتاج الرأسمالي؛ مظهر لوجود قضية ما 
خاصة. وهي بالذات أن الرأسمالي الذي يظهر هنا كنقطة انطلاق» يلقي منها النقد في 
التداول. أما النقد الذي يُنفقه العامل لقاء وسائل عيشه فقد كان موجوداً من قبل كشكل 
نقدي لرأس المال المتغيرء وعليه فإن الرأسمالي هو الذي ألقاه في التداول بالأصل 
كوسيلة شراء أو وسيلة دفع لقاء قوة العمل. علاوة على ذلك يلقي الرأسمالي في التداول 
نقداً يؤلف بالأصل الشكل النقدي لرأسماله الثابت» الأساسي والسيّال [الدائر]ء ويُنفقه 
كوسيلة شراء أو وسيلة دفع للحصول على وسائل عمل ومواد إنتاج. وما عدا ذلك لا 
يظهر الرأسمالي كنقطة انطلاق لكتلة النقد الماثلة في التداول. ولا توجد عموماً سوى 
نقطتي انطلاق لا غير: الرأسمالي والعامل. أما الأشخاص الثالثون من كل الأصناف فلا 
بد إما أن يتلقوا النقد من هاتين الطبقتين لقاء خدمات يؤدونها لهماء أو إنهم يكونون» إذ 
يتلقون النقد من دون أن يقدموا خدمات بالمقابل» شركاء في اقتسام فائض القيمة بشكل 
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ريعء وفائدة» إلخ. وواقع أن فائض القيمة لا يبقى بكليته في جيب الرأسمالي الصناعي 
وأن عليه اقتسامه مع آخرين. لا صلة له البتة بالمسألة الراهنة. فالمسألة تتعلق بالطريقة 
التي يتحوّل بها فائض قيمته إلى نقد فضيء, لا بطريقة توزيع النقد الفضي الناجم عن 
تصريف هذه القيمة. وعليه فما زلنا نعتبر الرأسمالي» في حالتنا الراهنة» المالك الوحيد 
لفائض القيمة. أما بالنسبة للعاملء فقد سبق أن قلنا إنه ليس إلا نقطة انطلاق ثانوية» فى 
حين يشكّل الرأسمالي نقطة الانطلاق الأصلية للنقد الذي يلقيه العامل في التداول. فالتقد 
المدفوع أولاً كرأسمال متغير يجتاز الطور الثاني من تداوله حين يُنفقه العامل لشراء 
وسائل عيشه. 

لذلك تظل طبقة الرأسماليين نقطة الانطلاق الوحيدة للنقد الجاري في التداول. فإن 
لزمها 400 جنيه لدفع ثمن وسائل الإنتاج و100 جنيه لدفع أجور قوة العمل» ألقت 500 
جنيه في التداول. ولكن فائض القيمة المودع في المنتوج يساوي قيمة قدرها 100 جنيه 
إذا كان معدل فائض القيمة 9100. فكيف تستطيع طبقة الرأسماليين أن تسحب من 
التداول 600 جنيه باستمرارء بينما لا ثُلقي فيه باستمرار سوى 500 جنيه؟ فلا شيء يأتي 
من العدم. ولا تستطيع طبقة الرأسماليين» بأسرهاء أن تسحب من التداول شيئاً لم يُلق 
فيه من قبل.. 

ونغض النظر هنا عن واقع أن مبلغ النقد 400 جنيه قد يكفي» حين يقوم بالدوران 
عشر مرات» لمداولة وسائل إنتاج بقيمة 4000 جنيه وعمل بقيمة 1000 جنيهء وأن 
ال 100 جنيه المتبقية قد تكفي بالمثل لمداولة ما قيمته 1000 جنيه من فائض القيمة. 
فالتناسب بين مقدار النقد وبين قيمة السلع التي يقوم بمداولتهاء لا يغير من جوهر الأمر 
شيئاً. وتظل القضية هي هي. وما لم تقم نفس القطع من النقد بالتداول عدة مرات» 
فسيتوجب إلقاء رأسمال مقداره 5000 جنيه في التداول» وسيلزم 1000 جنيه لتحويل 
فائض القيمة إلى نقد. والسؤال الذي يطرح نفسه هو بالضبط من أين يأتي هذا النقدء 
سواء كان 1000 جنيه أم 100 جنيه؟ فهو في كل الأحوال علاوة تُضاف إلى رأس المال 
النتقدي الملقى في التداول. 

ومهما بدا قولناء للوهلة الأولى» مفارقة ظاهرة (0218007)» فالواقع أن طبقة 
الرأسماليين ذاتها هي التي ثُلقي في التداول ذلك النقد الذي يخدم تحقيق فائض القيمة 
المودع في السلعء ولكن لنلاحظ جيداً (©562 02048)» أنها لا تلقيه في التداول باعتباره 
نقداً مسلّفاً. أي ليس باعتباره رأسمالاً. فهي تُنفقه كوسيلة شراء لإشباع استهلاكها 
الفردي. لذا فإن طبقة الرأسماليين لا تسلّف هذا النقدء رغم أنها نقطة انطلاق تداوله. 
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دعونا نأخذ رأسمالياً مفرداً شرع للتو في أعمالهء كأن يكون مزاراعاً. إنه يسلّف» 
خلدل السبة الأولى سمالا نقدياً. 5000 جنيه مثلاًء يدفع منها 4000 جنيه لشراء 
وسائل الإنتاجء و1000 جنيه لشراء قوة العمل. لنفترض أن معدل فائض القيمة 90100» 
فمقدار فائض القيمة الذي يستولي عليه هو 1000 جنيه. إن ال 5000 جنيه المذكورة 
أعلاه تتضمن كل النقد الذي سلّفه كرأسمال نقدي. ولكن ينبغي للمرء أن يعيش أيضاًء 
فهو لا يتلقى أي نقد إلا في نهاية السنة. لنفرض أن استهلاكه السنوي يبلغ 1000 جنيه. 
وعليه أن يحوز هذا المبلغ. ومع أنه يقول بأن عليه أن يسلّف هذه الجنيهات الألف 
خلال السنة الأولى» فإن هذا التسليف ‏ الذي لا يتسم هنا إِلَّا بأهمية ذاتية ‏ لا يعني 
أكثر من أن عليه أن يغطي استهلاكه الفردي خلال السنة الأولى. من جيبه الخاص» بدلاً 
من تغطيته على حساب الإنتاج المجاني لعماله. فهو لا يسلّف هذا النقد كرأسمال» بل 
ينفقه» أي يدفعه كمعادل لقاء وسائل العيش التي يستهلكها. إنه يُنفق هذه القيمة بهيئة 
نقدء يُلقيها في التداول. ويسحبها منه بهيئة قيم سلعية. وهو قد استهلك هذه القيم 
السلعية. وعليهء لم تعد له أية علاقة بقيمتها. والنقد الذي دفعه لقاء هذه القيمة مائل 
الآن كعنصر من عناصر النقد المتداول. ولكنه سحب قيمة هذا النقد من التداول في 
شكل منتوجات» وقد أبيدت هذه القيمة الآن سوية مع المنتوجات التي كانت مائلة فيها. 
لقد تلاشت تماماً. ولكنه يلقي في التداول» في نهاية السنة؛ قيمة سلعية تبلغ 6000 
جنيه» ويبيعها. وبذلك يتدفق إليه عائداً: 1) رأسماله النقدي المسلّف البالغ 5000 جنيه؛ 
2 فائض القيمة المحوّل إلى نقد مقداره 1000 جنيه. لقد سلّف 5000 جنيه كرأسمال 
وألقاها في التداول» وهو يسحب الآن من التداول 6000 جنيهء 5000 جنيه منها عوضاً 
عن رأسماله. و1000 جنيه فائض قيمة. وهذه الألف جنيه الأخيرة قد تحوّلت إلى نقد 
بواسطة النقد الذي ألقاه هو ذاته في التداول» ليس بوصفه رأسمالياً بل بوصفه مُستهلكاً. 
أي أنه لم يسلّفه بل استهلكه. وهي تعود إليه باعتبارها الشكل النقدي لما أنتجه من 
فائض قيمة. وتتكرر هذه العملية من الآن فصاعداً كل عام. ولكن ابتداءً من السنة 
الثانية» فإن الألف جنيه التي يُنفقها شخصياً تمثّل باستمرار الشكل المحوّل» الشكل 
النقدي لما أنتجه من فائض قيمة. وهو يُنفق هذه القيمة سنوياًء وتتدفق عائدة إليه سنوياً 
كذلك. 

ولو قام رأسماله بعدد أكبر من الدورانات في السنة الواحدة» لما تغير في الأمر شيئاًء 
ولكن ذلك سيؤثر على الأمد الزمني» وبالتالي يؤثر على مقدار ما يتعين على الرأسمالي 
أن يلقيه في التداول لاستهلاكه الفردي؛ علاوة على رأسماله النقدي المسلف. 
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إن الرأسمالي لا يُلقي هذا النقد في التداول بوصفه رأسمالاً. ولكن الطابع الذي يسم 
الرأسمالي هو قدرته على العيش بما يملك من وسائل حتى يحين أوان عودة فائض 
القيمة. ' 

لقد افترضنا في الحالة الراهنة أن مبلغ النقد الذي يلقيه الرأسمالي في التداول لتغطية 
استهلاكه الفردي حتى أول عودة لتدفق رأسمالهء يساوي بالضبط مقدار فائض القيمة 
الذي ينتجه الرأسمالي والذي يتعين تحويله إلى نقد. ومن الجلي أن هذه الفرضية اعتباطية 
بمقدار ما يتعلق الأمر بالرأسمالي المفرد. ولكنها لا بد أن تكون صحيحة بالنسبة لمجمل 
طبقة الرأسماليين» على فرض أن هناك تجديد إنتاج بسيطاً. وهي لا تعبر إِلّا عن الشيء 
نفسه الذي تتضمنه الفرضية الأخيرة» ونعني تحديداً أن فائض القيمة كله ولا شيء سواهء 
يُستهلك استهلاكاً غير إنتاجي. أي أن الرأسمالي لا يستهلك أي جزء من رصيد رأس 
المال الأصلي استهلاكاً غير إنتاجي. 

لقد افترضنا آنفاً أن الإنتاج الكلّي للمعادن الثمينة (- 500 جنيه) يكفي للتعويض عن 
اهتراء النقد لا أكثر. 

ويحوز الرأسماليون المستخرجون للذهب على كامل منتوجهم بهيئة ذهب. سواء ذلك 
الجزء الذي يعرّض عن رأس المال الثابت» أم الجزء الذي يعرّض عن رأس المال 
المتغيرء أم الجزء الذي يتألف من فائض القيمة. وعليه فإن جزءاً من فائض القيمة 
الاجتماعي يتألف من ذهب. لا من منتوج يتحوّل إلى ذهب في عملية التداول أولاً» 
فهذا الجزء يتألف منذ البداية من ذهب ويُلقى في التداول بغية سحب منتوجات من 
التداول. وينطبق الشيء نفسه هنا على الأجورء أي على رأس المال المتغير» وعلى 
التعويض عن رأس المال الثابت المسلّف. وعليه بينما يلقي قسم من طبقة الرأسماليين 
في التداول قيمة سلعية أكبر (أكبر بما يساوي فائض القيمة) من رأس المال النقدي الذي 
سلّفهء فإن قسماً آخر من الرأسماليين يُلقي في التداول قيمة نقدية أكبر (أكبر بما يساوي 
فائض القيمة) من القيمة السلعية التي يسحبها اتاد من التداول لأجلٍ استخراج 
الذهب. وهكذا بينما يسحب قسم من من الرأسماليين» باستمرار من التداول نقداً أكثر مما 
يطرح فيه» فإن قسم الرأسماليين الذي يستخرج الزذهب يضخ في التداول باستمرار نقداً 
أكثر مما يسحب منه بهيئة وسائل إنتاج. 

ورغم أن جزءاً من هذا المنتوجء أي الذهب. البالغ 500 جنيهء هو فائض قيمة 
بالنسبة لمنتج الذهبء إلا أن المبلغ كله مخصص فقط لتعويض النقد الضروري لتداول 
السلع؛ د المبلغ يحوّل فائض القيمة المائل في السلع إلى 
نقد ذهبي» وكم منه يحوّل بقية الأجزاء المكوّنة للقيمة إلى نقد. 
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إن انتقال موضع استخراج الذهب من بلد إلى آخر لا يغيّر من المسألة إطلاقاً. ذلك 
أن جزءاً من قوة العمل الاجتماعية ووسائل الإنتاج الاجتماعية للبلد آ تتحوّل إلى منتوج» 
وليكن قماشأء قيمته 500 جنيهء فيصدّر إلى البلد ب لشراء الذهب من هناك. ورأس 
المال الإنتاجي المستخدم على هذا النحو في البلد آ لا يُلقي سلعاً في سوق البلد آ - بل 
يُلقي النقد عوضاً عن ذلك - كما لو أنه كان مستخدماً على نحو مباشر في استخراج 
الذهب. إن منتوج البلد آ يتمثل في 500 جنيه من الذهب» ولا يدخل في مجال تداول 
هذا البلد 1 إلا بهيئة نقد. والجزء من قيمة فائض القيمة الاجتماعي الماثل في هذا 
المنتوج يوجد مباشرة في شكل نقد ولا يوجد أبداً بالنسبة للبلد آ في أي شكل آخر. 
ورغم أن جزءاً فقط من منتوج الرأسماليين المستخرجين للذهب يمثل فائض القيمة» 
وجوءا آخز يمد تعويضاً عن رآمن المال: .فق حل المسالة المتعلقة يكمية هذا الذعنن 
التي تعرّض عن رأس المال المتغير وكميته التي تمثل فائض القيمة» إذا تركنا جانباً رأس 
المال الثابت الدائرء إنما أمر يتوقف حصراً على نسبة كل من الأجور وفائض القيمة» 
على التوالي» إلى قيمة السلع المتداولة. ويتوزع الجزء الذي يؤلف فائض القيمة بين 
مختلف ممثلي طبقة الرأسماليين. ورغم أنهم يُنفقون هذا الجزء من القيمة» دوماًء لأجل 
الاستهلاك الفردي ويستعيدونه ببيع منتوجات جديدة - وهذا البيع والشراء هو ما يؤدي 
بالضبط إلى أن يتداولوا فيما بينهم هم النقد اللازم لتحويل فائض القيمة إلى نقد مع 
ذلك ثمة شطر من فائض القيمة الاجتماعية يظل»ء ماثلاً في شكل نقدء في جيوب 
الرأسماليين وإِنْ يكن بنسب متباينة» تماماً مثلما أن شطراً من الأجور يبقى» في الأقل 
خلال جانب من الأسبوع. في جيوب العمال بشكل نقد. ومقدار هذا الشطر من فائض 
القيمة الاجتماعي لا يتحدد بذلك الجزء من منتوج الذهب*؟ الذي يؤلف بالأصل فائض 
القيمة للرأسماليين المستخرجين للذهب,. بل يتحدّدء كما قلناء بالنسبة التي يتوزع بها 
المنتوج المذكور أعلاه» والبالغ 500 جنيه؛ بين الرأسماليين والعمال عموماًء والنسبة 
التي تنقسم بها القيمة السلعية”**" المكرّسة للتداول إلى فائض قيمة وأجزاء أخرى مكوّنة 


(#) (فطسمالهءم6010).: منتوج الذهبء, وقد ورد خطأ في الطبعتين الأولى والثانية: منتوج نقدي 
(ماءاء00م0610) وقد قام إنجلز بتصحيحها. [ن. برلين]. 

(#*) (ازعنصعء2)02: وقد ورد خطأ في الطبعتين الأولى والثانية: خزين سلعي (0873168901121). وقد 
قام إنجلز بتصحيحها. [ن. برلين]. 
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بيد أن ذلك الجزء من فائض القيمة الذي لا يوجد في السلع الأخرى» بل يوجد في 
موازاة هذه السلع بهيئة نقدء لا يتألف من جزء الذهب المستخرج سنوياًء إِلّا في حدود 
ما يدخل هذا الجزء من الاستخراج السنوي للذهب في التداول لأجل تحقيق فائض 
القيمة. أما الجزء الآخر من النقد الذي يوجد باستمرار» بنسب متغيرة» بين يدي طبقة 
الرأسماليين بوصفه الشكل النقدي لفائض قيمتهم» فليس عنصراً من الذهب المستخرج 
سنوياًء بل جزء من كتل النقد التي تراكمت من قبل في البلاد. 

واستناداً إلى فرضيتناء فإن الاستخراج السنوي للذهبء البالغ 500 جنيهء يعرّض فقط 
عن النقد المهترىء سنويا. وعليه إذا ما وضعنا نصب العين هذه ال 500 جنيه فقط» 
وأهملنا ذلك الشطر من كتلة السلع المُنتجة سنوياً والتي تتم مداولتها بواسطة النقد 
المتراكم سابقاًء فإن فائض القيمة الذي أنتج في شكل سلعي سيجد في عملية التداول 
النقد اللازم لتحويله إلى نقدء ومردٌ ذلك ببساطة إلى أن هناك» في الجانب الآخرء 
فائض قيمة يجري إنتاجه سنوياً بشكل ذهب. وينطبق الشيء ذاته على الأجزاء الأخرى 
من منتوج الذهب البالغ 500 جنيه» والتي تعرّض عن رأس المال النقدي المسلف. 

هنا تنبغي ملاحظة أمرين . 

أولاً - يترتب على ما تقدم: أن فائض القيمة الذي يُنفقه الرأسماليون بهيئة نقد 
وكذلك رأس المال المتغير وغيره من رأس المال الإنتاجي الذي يدفعه هؤلاء بهيئة نقد 
هو في واقع الأمر منتوج العمال» وبالتحديد العمال المشتغلين باستخراج الذهب. فأولاء 
يستخرجون مجدداً» كلاً من ذلك الجزء من منتوج الذهب «المسلّف» لهم كأجورء وذلك 
الجزء من منتوج الذهب الذي يتمثل فيه مباشرة فائض القيمة الخاص بالرأسماليين 
المستخرجين للذهب. وأخيراًء فيما يتعلق بذلك الجزء من منتوج الذهبء الذي يعوّض 
فقط عن القيمة ‏ رأسمال الثابتة المسلّفة لاستخراج الذهبء فإنه لا يعاود الظهور في 
شكل نقد”* (أو أي منتوج عموماً) إلا من خلال العمل السنوي للعمال. لقد أنفق 
الرأسمالي هذا الجزءء عند بدء المشروع» في شكل نقدء ولكن هذا النقد لم يكن نتاج 
هذا المشروع بل كان يؤلف جزءاً من كتلة النقد المتداول في المجتمع. غير أن هذا 
الجزء لا يؤلف المنتوج السنوي للعمال إلا بمقدار ما يُعرّض عنه بمنتوج جديدء أي 
بذهب إضافي. ويتجلى التسليف؛ من جهة الرأسمالي هنا أيضاًء باعتباره مجرد شكل 


(#) (صمه10ه6©) في الطبعتين الأولى والثانية ورد خطأ: شكل نقدي (2)66106055 وقد قام إنجلز 
بتصحيحها. [ن. برلين]. 
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ينبع من أن العامل لا يملك وسائل إنتاجه الخاصةء ولا يستطيع التصرف» في أثناء 
استخراج الذهب» بوسائل العيش التي ينتجها عمال آخرون. 

ثانياً - أما فيما يتعلق الآمر بكثلة النقد الموجودة بصورة مستقلة عن .هذا التعويض 
السنوي البالغ 500 جنيهء في شكل كنز جزثياًء وفي شكل نقد جار في التداول جزثياً» 
فإن ما ينطبق على هذه ال 500 جنيه كل سنةء ينبغي أن ينطبق عليها أو كان ينبغي أن 
ينطبق عليها في الأصل. ولسوف نعود إلى هذه النقطة في خاتمة هذا البند. قبل ذلك ثمة 
ملاحظات أخرى. 1 


#0 


رأينا في مجرى دراستنا للدوران أن التغيرات في أمد فترات الدوران تستدعي تغيرات 
في كتل رأس المال النقدي اللازمة لمواصلة الإنتاج على النطاق نفسهء في حال بقاء 
جميع الشروط الاخرى دون تغيير. وعليه ينبغي للتداول النقدي أن يتمتع بمرونة كبيرة 
تكفي للتكيف مع هذا التناوب من التمدّد والانكماش في فترات الدوران. 

ولو افترضنا كذلك أن الشروط الأخرى تظل ثابتة ‏ بما في ذلك طول يوم العمل 
وشدته وإنتاجيته - بحيث لا يتغير إلا توزيع القيمة المُنتجة جديداً بين أجور وفائض قيمة» 
بحيث يرتفع الأول وتهبط الثانية» أو بالعكس. فإن ذلك لن يؤثر أي تأثير في كتلة النقد 
المتداول. ويمكن لهذا التغير في توزيع القيمة المُنتجة جديداً أن يطرأ من دون أي توسع 
أو إنكماش في كتلة النقد الجاري في التداول. دعونا ندرس» على الأخصء» حالة 
الارتفاع العام في الأجور التي يعقبها ‏ حسب الشروط المفترضة هنا هبوط عام في 
معدل فائض القيمة» على أن يقترن ذلك» حسب فرضيتنا أيضاًء بعدم حدوث أي تغير 
في قيمة كتلة السلع المتداولة. يطرأ في هذه الحالة» بالطبع» ارتفاع لرأس المال النقدي 
الواجب تسليفه بمثابة رأسمال متغيرء وبالتالي يطرأ ارتفاع ممائل لكتلة النقد التي تؤدي 
هذه الوظيفة. ولكن فائض القيمة ينخفض» شأن كتلة النقد اللازم لتحقيقه» بمقدار يساوي 
بالضبط مقدار ارتفاع كتلة النقد اللازم لأداء وظيفة رأسمال متغير. ولا تتأثر بذلك كتلة 
النقد العامة اللازمة لتحقيق القيمة السلعية» كما لا تتأثر به هذه القيمة السلعية ذاتها. إن 
كلفة إنتاج السلعة ترتفع بالنسبة للرأسمالي المفرد ولكن السعر الاجتماعي لإنتاج السلعة 
يظل على حأله. ويقتصر التغيرء بمعزل عن الجزء الثابت من القيمة» على نسبة إنقسام 
سعر إنتاج السلع إلى أجور وأرباح. 


2364 


الفصل السابع عشر: تداول فائض القيعة 


ولكن» قد يقول قائل» إن ازدياد ما يُنفق من رأس المال النقدي المتغير (بشرط بقاء 
قيمة النقد ثابتة على حالها طبعاً) يعني مقداراً أكبر بالمثل من النقد بين أيدي العمال. 
وإن هذا بدوره يولدطنا أكبر على السلع من جهة العمال. والعاقبة الأخرى هي ارتفاع 
أسعار السلع. ‏ أو قد يقول قائل: إذا ارتفعت الأجورء رفع الرأسماليون أسعار سلعهم. 
وفي الحالتين» يؤدي الارتفاع العام للأجور إلى ارتفاع أسعار السلع. وبالتالي تلزم كتلة 
أكبر من النقد لتداول السلع» سواء فسّرنا ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة أو تلك. 

الجواب على الصيغة الأولى هو: في أعقاب ارتفاع الأجور سيرتفع بخاصة طلب 
العمال على وسائل العيش الضرورية. كما سيرتفع طلبهم على مواد الترف ولكن بدرجة 
أقل كثيراًء أو قد ينشأ طلب على مصنوعات لم تكن تندرج من قبل في نطاق ما كانوا 
يستهلكون. إن الارتفاع المفاجىء» وعلى نطاق أوسع» في الطلب على وسائل العيش 
الضرورية سيقودء بلا ريب» إلى ارتفاع أسعارها على الفور. والنتيجة: أن شطراً من 
رأس المال الاجتماعي أكبر من ذي قبل» سوف يُستخدم في إنتاج وسائل العيش 
الضرورية» فيما يُستخدم جزء منه أقل من السابق في إنتاج مواد الترف» لأن أسعار هذه 
الأخيرة تهبط يسبب إنخفاض فائض القيمة وما يعقبه من إنخفاض في طلب الرأسماليين 
على مواد الترف هذه. ولكن بمقدار ما يشتري العمال أنفسهم مواد الترفء فإن ارتفاع 
أجورهم ‏ نقصد المبلغ الذي يُنفقه العمال لشراء مواد الترف ‏ لن يقود إلى ارتفاع 
أسعار وسائل العيش الضرورية» بل فقط إلى تغير قوام الشارين لمواد الترف. وهكذا 
تدخل مواد ترف أكثر من ذي قبل في استهلاك العمال» وأقل نسبيا من ذي قبل في 
استهلاك الرأسماليين. هذا كل ما في الأمر 1004 970113). فتعود كتلة السلع ذات القيمة 
السابقة إلى التداول» بعد بضعة تذبذبات ‏ وهذه التذبذبات المؤقتة لا تترك من أثر سوى 
أن تدفع رأس المال النقدي المتعطل إلى التداول داخل البلدء بعد أن كان حتى ذلك 
الحين يبحث عن مجال للنشاط في مشاريع المضاربات في البورصة أو في الخارج. 

والجواب على الصيغة الثانية: إذا كان في مقدور المنتجين الرأسماليين أن يرفعوا 
أسعار سلعهم حسبما يشاؤون» فإنهم سيفعلون ذلك» وبوسعهم أن يفعلوا ذلك» حتى من 
دون ارتفاع الأجور. فما كانوا ليسمحوا قط برفع الأجور حتى عند انخفاض أسعار 
السلع؛ وما كانت طبقة الرأسماليين لتعمد أبداً إلى الوقوف ضد نقابات العمال» لو كان 
بوسعها دائماً وفي كل الظروف أن تفعل ما تفعله الآنء على سبيل الاستثناء» في ظل 
أوضاع خاصة. معينة» بل محلية إِنْ جاز القول» ‏ أي أن تستخدم كل زيادة في الأجور 
لرفع أسعار السلع بدرجة أعظمء فتجني بذلك أرباحاً أكبر. 
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إن الزعم بأن الرأسماليين يستطيعون رفع أسعار مواد الترف بسبب هبوط الطلب عليها 
(في أعقاب هبوط طلب الرأسماليين الذين انخفض عندهم مقدار وسائل شراء مواد الترف 
هذه) يؤلف تطبيقاً أصيلاً للغاية لقانون العرض والطلب. فبما أن الأمر لا يقعصر على 
تغير قوام الشارين لمواد الترف» أي حلول العمال بدل الرأسماليين وفي حدود وقوع 
هذا الإحلال والإبدال» فإن طلب العمال على مواد الترف لا يسبب أي ارتفاع في أسعار 
وسائل العيش الضرورية» لأن ما ينفقونه من زيادة في الأجور على مواد الترف» لا يمكن 
أن يُنفقوه على وسائل العيش الضرورية ‏ فإن أسعار مواد الترف تهبط إثر هبوط الطلب 
عليها. ونتيجة لذلك ينسحب رأس المال من إنتاج مواد الترف؛ حتى ينخفض عرضها 
إلى المدى الذي يطابق تغير دورها في عملية الإنتاج الاجتماعية. وبانخفاض إنتاج مواد 
الترف على هذا النحوء ترتفع أسعارهاء حتى مع بقاء قيمتها ثابتة» إلى المستوى 
الاعتيادي ثانية. وطالما تمضى عملية التقلص أو التوازن هذهء فإن مقداراً من رأس 
العال يأتي :دما إلن ميداك إنتاحوسائل 'العيش الشرورر: تعينما ترتنم انعا رشا وَذلك 
يساوي المقدار المسحوب من فروع إنتاج مواد الترف. ويستمر ذلك إلى أن يتم إشباع 
الطلب على وسائل العيش. وعندئذ يحل التوازن من جديدء وتنتهي العملية كلها بتوزيع 
رأس المال الاجتماعي» وبالتالي رأس المال النقدي أيضاًء بنسبة مغايرة بين إنتاج وسائل 
العيش الضرورية وإنتاج مواد الترف. 

إن هذين الاعتراضين الاثنين يمثلان رصاصة تحذير أطلقها الرأسماليون ومدّاحوهم من 
الاقتصاديين. 

والوقائع التي توفر الذريعة لرصاصة التحذير هذه على أنواع ثلاثة: 

1. إنه لقانون عام لتداول النقد مفاده: إذا ارتفع مجموع أسعار السلع الجارية في 
التداول ‏ سواء كان هذا الارتفاع في مجموع الأسعار يشمل الكتلة السلعية السابقة أم 
يشمل كتلة أكبر - ارتفعت كتلة النقد الجاري في التداول أيضاًء شريطة بقاء الظروف 
الأخرى على حالها. ولكن يجري هنا الخلط بين النتيجة والسبب. إن الأجور ترتفع 
(رغم ندرة ارتفاع كهذاء بل إنها لا ترتفع بنفس النسبة إِلَّا في حالات إستثنائية) بارتفاع 
أسعار وسائل العيش الضرورية. فارتفاع الأجور هو النتيجة لا السبب في ارتفاع أسعار 
السلع. 

2. في حالة حدوث ارتفاع جزئي أو محلّي في الأجور ‏ أي ارتفاعها فقط في بعض 
فروع الإنتاج - فقد يعقب ذلك ارتفاع محلي في أسعار منتوجات تلك الفروع. ولكن 
حتى هذا الوضع يتوقف على ظروف عديدة» فلا يمكن» مثلاً» ارتفاع الأسعار إِلَّا في 
الفروع التي لم تكن فيها الأجور متدنية سابقاً على نحو غير اعتيادي» وبالتالي لم يكن 
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معدل الربح مرتفعاً ارتفاعاً غير اعتيادي؛ وهو أمر ممكن إذا لم يتقلّص سوق سلع هذه 
الفروع بسبب ارتفاع أسعارها (وبالتالي إذا لم يكن ارتفاع أسعارها يتطلب تقليصاً مسبقاً 

3. في حالة ارتفاع الأجور ارتفاعاً عاماًء يرتفع سعر السلع المُنتجة في فروع الصناعة 
التي يهيمن فيها رأس المال المتغيرء ولكنه يهبط في تلك الفروع التي يهيمن فيها رأس 
المال الثابت أو الأساسي. 


## #4 كا 


لقد تبين عند دراسة التداول السلعي البسيط (رأس المالء. الكتاب الأول» الفصل 
الثالث؛ 2) أنه حتى لو كان الشكل النقدي لأي كمية معينة من السلع قيد التداول شكلاً 
عابراًء فإن النقد المائل بصورة عابرة بين يدي شخص ما خلال استحالة سلعة معينة» لا 
بد من أن ينتقل بالضرورة إلى يد شخص آخرء وعليه لا يقتصر الأمرء في المقام الأول» 
على تبادل السلع في كل الجهات أو حلول بعضها محل البعض» بل إن ترسّب النقد في 
كل الجهات» يتوسط هذا الحلول ويرافقه. «وعندما تحل سلعة محل أخرى» فإن سلعة 
النقد تظل دائماً لصيقة في يد شخص ثالث. فالتداول يرشح النقد من جميع مسامه 
دوماً». (رأس المال. الكتاب الأول.» ص 092*©. وتجد هذه الحقيقة بالذات تعبيرهاء 
على أساس الإنتاج السلعي الرأسمالي» في أن جزءاً من رأس المال يوجد دوماً في شكل 
رأسمال نقدي. وأن جزءاً من فائض القيمة بالمئل حاضرٌ على الدوام في شكل نقدي» 
بين أيدي مالكيه. 

وبصرف النظر عن ذلكء فإن دورة النقدء أي عودة تدفق النقد إلى نقطة انطلاقهء 
طالما هي لحظة من لحظات دوران رأس المال» لظاهرة تختلف اختلافاً كلّياً عن تداول 
النقد'*” بل هي نقيض هذا الأخيرء الذي يعبّر عن ابتعاد النقدء أكثر فأكثرء عن نقطة 


(#) [ماركس]ء راس المال. المجلد الأول» الجزء الأول» ص127» [الطبعة العربية» ص 153- 
4 ]. [ن.ع]. 

(33) رغم أن الفيزيوقراطيين ظلوا يخلطون بين الظاهرتين» إلا أنهم كانوا أول من لفت النظر إلى عودة 
النقد إلى نقطة انطلاقه كشكل جوهري لتداول رأس المالء كشكل من التداول يتوسط تجديد 
الإنتاج. «لو ألقيتم نظرة على الجدول الاقتصادي لرأيتم أن الطبقة المنتِجة تقدم النقد الذي 
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انطلاقه بعدد من تنقلاته من أيدٍ إلى أخرى (رأس المالء الكتاب الأولء» ص 94*. 
غير أن تسارع دوران رأس المال ينطوي بذلك (50م1 60) على تسارع تداول النقد. 

النأخذ ابتداءً ما يخص رأس المال المتغير: لو قام رأسمال نقدي معين» يبلغ 500 
جنيه؛ مثلاًء بالدوران عشر مرات في السنة» في شكل رأسمال متغيرء فمن الواضح أن 
هذا الجزء الكسري من كتلة النقد المتداولة» يقوم بمداولة عشرة أضعاف قيمته - 5000 
جنيه. فيتم تداوله بين الرأسمالي والعامل عشر مرات في السنة. فالعامل يقبض ويدفع 
نفس الجزء المكوّن لكتلة النقد المتداولة» عشر مرات في السنة. لو قام رأس المال 
المتغير هذا نفسه بالدوران مرة واحدة في السنة لا أكثرء فلن يقع سوى تداول واحد 
لرأس المال البالغ 5000 جنيهء شريطة أن يبقى نطاق الإنتاج على حاله. 

زد على ذلك: نفرض أن الجزء الثابت من رأس المال الدائر - 1000 جنيه. فإذا قام 
رأس المال بالدوران عشر مراتء فإنٍ الرأسمالي يبيع سلعته» وبالتالي الجزء الدائر 
الثابت من قيمة هذه السلعة» عشر مرات فى السنة. وعليه فإن نفس الجزء المكوّن لكتلة 
النقد المتداولة (- 1000 جنيه) ينتقل عشر مرات فى السنة من أيدي مالكيه إلى يد 
الرأسمالي. فهذا النقد تتبادله الأيدي عشر مرات. ثانياً ‏ يشتري الرأسمالي وسائل 
الإنتاج عشر مرات في السنة؛ وهذا ما يؤلف مرة أخرى عشرة أفعال للتداول» عشر 


- 20 تشتري به الطبقات الأخرى المنتوجات منها. وإن هذه الطبقات تعيد النقد إليها حين تقوم في 


السئة التالية بالمشتريات نفسها... وهكذا لا ترون هنا من دورة أخرى سوى قدرة تخلقها 
التكاليف التي يعقبها تجديد الإنتاج» كما يخلقها تجديد الإنتاج الذي تعقبه التكاليف؛ وهي دورة 
يجتاز مسارها تداول النقد الذي يقيس التكاليف وتجديد الإنتاج». (كينيه» حوارات حول التجارة 
وأعمال الجرفين. طبعة ديرء الفيزيوقراطيون» الجزء الأول» ص209-208). 
,.101ةلإطم رعانهة0آ هأ ,كاتهك ال 05 جنتهجطه 1 ك5ء| صيدى اه عع<0071716) | صلاى كملاع 1221210 ,/036502) 
.(2.208-209 ,1 

[ورد العنو ان في الطبعتين الأولى والشانية: قضابا اقتصايية كعلاولسرم«مءة وم« ةاطم«2 . 
لي 
«إن هذه التسليفات الدائمة للرساميل وعودتها المستمرة تؤلف ما يتبغي أن نسميه تداول النقدء 
هذا التداول النافع والمثمر الذي يُنشّط كل أنواع العمل في المجتمع» والذي يديم الحركة والحياة 
في الجسم السياسي» والذي يسْبّهونه عن حق بدوران الدم في الكائن الحي». (تورغوء تأملات. 
إلخ. المؤلفات. طبعة ديرء ص 45 .2.45 ,1 رعكقة(1 .60 ,5ء371نات) ,.عاء ,كارم]عدء4/1 ,1أه101:8) 

(#) [ماركس]ء راس المال. المجلد الأول» الفصل 3» ص129-128» [الطبعة العربية» ص 154- 
6] [ن. عأ]. 
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نقلات أخرى للنقد من يد إلى أخرى. ويبيع الرأسمالي الصناعي بواسطة النقد البالغ 
مقداره 1000 جنيه» سلعاً قيمتها 10,000 جنيهء ثم يشتري سلعاً قيمتها 10,000 جنيه. 
إن تداول ال 1000 جنيه من النقد عشرين مرة» يُحقق تداول خزين سلعى قيمته 20,000 


أخيراً» فإن تسارع الدوران يزيد في سرعة تداول ذلك الجزء من النقد الذي يحقق 
فائض القيمة. 


وعلى العكس». فإن تسارع تداول النقد لا ينطوي بالضرورة على تسارع دوران رأس 
المال» وبالتالي تسارع دوران النقد؛ أي أنه لا ينطوي بالضرورة على تقليص عملية 
تجديد الإنتاج وتسريع تجدّدها . 

فتداول النقد على نحو أسرع يقع كلما جرى إبرام عدد أكبر من الصفقات بواسطة 
الكتلة نفسها من النقد. وقد يقع ذلك أيضاً عندما تكون فترات تجديد إنتاج رأس المال 
متساوية نتيجة لوقوع تغييرات في آلية تداول النقد. علاوة على ذلك» قد تطرأ زيادة في عدد 
الصفقات التي يجري خلالها تداول النقدء دون أن يُمثّل ذلك تبادلاً فعلياً للسلعم (صفقات 
المضاربة على فرق أسعار الأسهم في البورصة» وإلخ.). ومن ناحية أخرى» يمكن ألا 
يتطلب الأمر تداول النقد كلياً. فمثلاً» عندما يكون المزارع نفسه هو المالك العقاري. 
لا يجري تداول للنقد بين المزارع والمالك العقاري» أو عندما يكون الرأسمالي الصناعي 
ذاته هو مالك رأس المال» فلا يجري تداول للنقد بينه وبين مُقرض النقد. 


«8# # 


أما بخصوص التكورّن الأزّلي لكنز نقدي في بلد من البلدان» واستحواذ القلّة عليه 
فلا ضرورة للتوتف عند ذلك بتفصيل أكبر في هذا الموضع. 

إن نمط الإنتاج الرأسمالي ‏ وأساسه العمل المأجورء وبالتالي دفع أجور العامل 
بالنقد» بل تحويل المدفوعات العينية عموماً إلى مدفوعات نقدية . لا يمكن أن يتطور 
على نطاق وأسع نسب نسبياً ويبلغ تطوراً أعمق وأكمل إلا في بلد تتوافر فيه كتلة من النقد 
تكفي للتداول ولتكوين كنز (رصيد احتياطي» إلخ.) محكوم بهذا التداول. هذه هي 
المقدمة التاريخية» ولكن لا ينبغي أن يُفهم الأمر وكأن كتلة كافية من النقد تتكرّن في 
شكل كنز أولاً» ليبدأ الإنتاج الرأسمالي تالياً. فهو يتطور في آن واحد مع تطور الشروط 
الضرورية له؛ وأحد هذه الشروط هو توافر عرض كافيٍ من المعادن الثمينة. من هنا فإن 
تزايد استيراد المعادن الثمينة» ابتداءة من القرن السادس عشرء يمثل لحظة جوهرية في 
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تاريخ تطور الإنتاج الرأسمالي. ولكن بمقدار ما يتعلق الأمر بضرورة توافر عرض إضافي 
من مادة النقد على أساس نمط الإنتاج الرأسمالي» فإننا نرى» من جهة»ء أن فائض القيمة 
يُلقى في التداول بشكل منتوج من دون النقد اللازم لتحويل هذا المنتوج إلى نقدء ونرى 
من جهة أخرى أن فائض القيمة يُلقى في التداول بشكل ذهب من دون تحويل المنتوج 
مسبقا إلى نقد. 

إن السلع الإضافية الواجب تحويلها إلى نقد تجد المبلغ الضروري من النقد اللازم 
لهذا التحويل حاضراًء لأنه يجري من ناحية أخرىء» إلقاء الذهب (والفضة) الإضافي 
الذي ينبغي أن يتحوّل إلى سلع» ليس عن طريق التبادل» بل عن طريق الإنتاج ذاته. 


1 التراكم وتجديد الإنتاج الموسّع 


بما أن التراكم يجري في شكل تجديد إنتاج على نطاق موسّعء فمن الجلي أنه لا 
يؤلف أية قضية جديدة من ناحية تداول النقد. 

ففيما يتعلق أولاً برأس المال النقدي الإضافي اللازم لأداء وظيفة رأسمال إنتاجي 
متعاظم» فإنه يتوافر عن طريق الجزء المتحقق من فائض القيمة الذي يلقيه الرأسمالي في 
التداول» باعتباره وأضمالا عدي : لا باعتباره شكلاً تقناي للإيراد. إن النقد حاضر سلفاً 
بين أيدي الرأسماليين. ولم يختلف شيء سوى استعماله. 

ولكن نتيجة لنشاط رأس المال الإنتاجي الإضافي» فإن كتلة إضافية من السلع ثُلقى في 
التداول بوصفها منتوج رأس المال هذا. كما يُلقى في التداول» سوية مع هذه الكتلة 
الإضافية من السلع. جزء من النقد الإضافي اللازم لتحقيقهاء وذلك بمقدار ما تكون قيمة 
هذه الكتلة السلعية مساوية لقيمة رأس المال الإنتاجي المستهلك في إنتاجها. لقد دُفعت 
هذه الكتلة الإضافية من النقد بوصفها رأسمالاً نقدياً إضافياً على وجه الدقة» لذلك فإنها 
تعود إلى الرأسمالي من خلال دوران رأسماله. وهنا يبرز أمامنا نفس السؤال آنف الذكر 
مجدداً. من أين يأتي النقد الإضافي اللازم لتحقيق فائض القيمة الإضافي المائل الآن في 
شكل سلعي؟ 

والجواب العام يظل من جديد على حاله. فمجموع أسعار كتلة السلع المتداولة قد 
ارتفع» لا بسبب ارتفاع أسعار كتلة معيئة من السلعء بل لأن كتلة السلع الجارية في 
التداول الآن باتت أكبر من كتلة السلع التي كانت متداولة من قبل؛ من دون أن يتعادل 
هذا الفارق بهبوط في الأسعار. والنقد الإضافي اللازم لتداول هذه الكتلة السلعية 
المتنامية التي تمتلك قيمة أكبرء ينبغي أن يؤمّن إما عن طريق اقتصاد أشد في استخدام 
كتلة النقد المتداولة ‏ سواء تم بلوغ مثل هذا الاقتصاد بمقاصّة المدفوعات» إلخ.» أو 
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باستخدام وسائل تعبجل تداول قطع النقد نفسها ‏ أو بتحويل النقد من شكل كنز إلى 
شكل نقد متداول. وهذا الأمر الأخير لا يعني فقط أن رأس المال النقدي البائر يبدأ 
بالعمل كوسيلة شراء أو دفع؛ أو أن رأس المال النقدي القائم أصلاً بوظيفة رصيد 
احتياطي يُتداول على نحو فعّال من أجل المجتمع» بينما يواصل أداء وظيفة رصيد 
احتياطي لأجل مالكه (كما هو الحال مع الودائع في المصارف التي يُقرض منها دوماً) 
وهكذا يؤدي وظيفة مزدوجة» بل إن الأمر الأخير يعني أيضاً أن الأرصدة الاحتياطية 
المجمّدة في شكل عملة تُستخدم باقتصاد أكبر. 

«ولكي يتدفق النقد باستمرار كعملةء يتعين أن تتجمد العملة باستمرار في شكل نقد. 
وإن استمرار تداول العملة رهن بتخزينها المستمرهء بمقادير أكبر أو أصغرء فى أرصدة 
احتياطية من العملة التي تنبثق في كل مكان في مجال التداول» وتؤلف. في الوقت ذاته 
شرطاً لهذا التداول؛ إن نشوءء وتوزع» وزوال» وعودة نشوء هذه الأرصدة الاحتياطية من 
العملة» تتغير بلا انقطاعء فوجودها زائل دوماً» وزوالها دائم. وقد عبّر آدم سميث عن 
هذا التحوّل الدائب للعملة إلى نقدء وللنقد إلى عملة» بقوله إن على كل مالك للسلع أن 
يدّخر دوماء إلى جانب السلعة الخاصة التي يبيعهاء مقداراً معلوماً من السلعة الشاملة 
التي يشتري بها. لقد رأينا في التداول (س ‏ ن ‏ س».» أن الحلقة الثانية (ن - س) 
تتجزأ إلى سلاسل من عمليات الشراء التي لا تجري في أن واحدٍء بل على فواصل 
متعاقبة في الزمان» بحيث أن شطراً من (ن) يجري في التداول كعملة» بينما يهجع الشطر 
الآخر ساكناً كنقد. الواقع إن النقدء هناء ليس سوى عملة معلّقة» وأن الأجزاء المكوّنة 
لكتلة العملة المتداولة تتجلى تارة في هذا الشكلء؛ وطوراً في الشكل الآخرء في تبدّل 
دائم. فهذا التحوّل الأول لوسيلة التداول إلى نقد لا يؤلف» إذن» غير لحظة تكنيكية في 
تداول النقد نفسه؛ (كارل ماركس» مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي. برلين» 1859» 
ص 105  .106‏ نستخدم اصطلاح «العملة» خلافاً لاصطلاح «النقد؛» للتعبير عن 
النقد القائم بوظيفته كمجرد وسيلة للتداول» وذلك في مقابل وظائفه الأخرى). 

وعندما لا تكفي جميع هذه الوسائل» فلا بدّ من استخراج ذهب إضافي أوء ‏ والأمر 
سيّان ‏ مبادلة جزء من المنتوج الإضافي مقابل الذهب ‏ أي منتوج البلدان التي تُستخرج 
فيها المعادن الثميئة ‏ سواء جرت المبادلة على نحو مباشر أم غير مباشر. 

إن كامل مجموع قوة العمل ووسائل الإنتاج الاجتماعية المنفقة على الإستخراج 
السنوي للذهب والفضة المزمع تخصيصهما كأدوات للتداول» يؤلف بنداً كبيراً من كل 
التكاليف غير المُنتجة (55315 :ناة5) بالنسبة لنمط الإنتاج الرأسمالي» أو بوجه عام بالنسبة 
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لأي نمط آخر من أنماط الإنتاج يرتكز على إنتاج السلع. فهذا الاستخراج للذهب 
والفضة بوصفهما أدوات للتداول يصرف المجتمع عن الانتفاع بمقدار ممائل من وسائل 
الإنتاج والاستهلاك الإضافية الممكنةء أي من الثروة الفعلية. وبمقدار ما تنخفض تكاليف 
آلية التداول الباهظة هذهء تتنامى قدرة إنتاجية العمل الاجتماعي» شريطة أن يبقى نطاق 
الإنتاج على حالهء أو تبقى درجة اتساعه المعينة ثابتة. وعليه» بمقدار ما يكون للوسائل 
المساعدة؛ التي تتطور بتطور نظام الائتمان» مثل هذا التأثير» فإنها تفضي مباشرة إلى 
زيادة الثروة الرأسمالية» إما عبر إنجاز الجانب الأكبر من عملية الإنتاج الاجتماعية 
وعملية العمل الاجتماعية من دون اشتراك النقد الفعلي» أو بزيادة الكفاءة الوظيفية لكتلة 
النقد الناشطة فعلاً في التداول. 

وهذا يحسم أيضاً السؤال الأخرق الذي يدور حول ما إذا كان الإنتاج الرأسمالي 
ممكناًء بنطاقه الراهن» بدون نظام ائتمان (حتى لو جرى النظر إليه من وجهة النظر هذه 
وحدها) أيء بالتداول المعدني وحده. فمن الجلي أن ذلك ليس ممكناً. إذ سيصطدم 
الإنتاج الرأسمالي بالحدود المقيّدة لاستخراج المعادن الثمينة. من جهة ثانية لا ينبغي أن 
يؤلف المرء أية تصورات صوفية غامضة عن قدرة إنتاجية يتمتع بها نظام الائتمان» بمقدار 
ما إن عمله لا يزيد عن توفير أو تحريك رأس المال النقدي. ولكن المضي في تطوير 
هذه الفكرة خارج عن الصدد هنا. 


#*خ#* 


ينبغي الآن أن نتحرى الحالة التي لا يجري فيها تراكم فعلي» أي لا يجري توسيع 
مباشر لنطاق الإنتاج» غير أن جزءاً من فائض القيمة المتحقق يتراكم خلال وقت طويل 
إلى هذه الدرجة أو تلك في هيئة رصيد نقدي احتياطي لكي يتحوّل لاحقاً إلى رأسمال 
إنتاجي . 

طالما بقي النقد المتراكم على هذا النحو فائضاًء فإن المسألة بديهية تماماً. فلا يمكن 
أن يكون هذا سوى جزء من الذهب الفائض المجلوب من البلدان المستخرجة للذهب. 
وتنبغي الإشارة» بهذا الصددء إلى أن المنتوج الوطني» الذي إستّورد به الذهب» لم يعد 
موجوداً في البلدء فلقد تم تصديره إلى الخارج لقاء هذا الذهب. 

ولكن لو افترضنا أن نفس الكتلة من النقد ما تزال تُتداول في البلد كما من قبل» فإن 
النقد الذي تم تكديسه ويجري تكديسه» إنما يتدفق من قنوات التداول» ولا يتغير شيء 
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سوى وظيفته. فهو يتحوّل من نقد متداول إلى رأسمال نقدي مستترء متكوّن بالتدريج . 

إن النقد الذي يتكدس في هذه الحالة هو الشكل النقدي للسلعة التي بيعت» وبالذات 
الشكل النقدي لذلك الجزء من قيمتها الذي يمثل فائض القيمة لمالكها (نفترض هنا أن لا 
وجود لنظام الائتمان). إن الرأسمالي الذي كدّس هذا النقد قد باع بنفس النسبة 
(12210 10م) من دون أن يشتري . 

وإذا اعتبرنا هذه العملية حالة جزئية» فليس ثمة ما يستدعي الشرح. ذلك أن قسماً من 
الرأسماليين يحتفظ بقسم من النقد المتأتي من بيع منتوجهم من دون أن يشتروا به منتوجاً 
من السوق. وعلى العكس.» يقوم قسم آخر منهم بتحويل كل نقده إلى منتوج» باستثناء 
رأس المال النقدي العائد باستمرارء واللازم لتسيير الإنتاج. إن جزءاً من المنتوج الذي 
يُلقى به في السوق بوصفه حاملاً لفائض القيمة يتألف من وسائل إنتاج» أو من عناصر 
موجودة فعلاً من رأس المال المتغيرء نعني وسائل العيش الضرورية. لذلك يمكن لهذا 
الجزء من المنتوج أن يخدم على الفور في توسيع الإنتاج. فنحن لا نفترض أبداً أن قسماً 
من الرأسماليين يُكدّس رأسمالاً نقدياًء بينما يستهلك القسم الآخر فائض قيمته كلياًء بل 
نفترض فقط أن قسماً منهم يقوم بتراكم رأس المال في شكل نقديء ويؤلف بذلك 
زأسمالاً نقدياً مستتراء بينما يقوم القسم الآخر بتراكم فعلي» نقصد القول إنه يوسع نطاق 
الإنتاجء أي يزيد رأسماله الإنتاجي فعلاً. إن كتلة النقد المتاحة كافية لمتطلبات التداول» 
حتى لو راح قسم من الرأسماليين يكدّس النقدء بينما راح آخرون يوسعون نطاق الإنتاج» 
والعكس بالعكس» على نحو متناوب. إن تكديس النقد عند أحد الجانبين» قد يمضيء 
من دون وجود نقد متاح» عبر تكدّس سندات الديون. 

ولكن الصعوبة تنشأ عندما نفترض أن تراكم رأس المال النقدي ليس حالة جزئية بل 
ظاهرة عامة بالنسبة لطبقة الرأسماليين. وحسب افتراضنا ‏ الذي يقوم على سيادة الإنتاج 
الرأسمالي سيادة عامة وحصرية - لا توجد طبقة إلى جانب طبقة الرأسماليين قط سوى 
الطبقة العاملة. إن كل ما تشتريه الطبقة العاملة يساوي مجموع أجورهاء يساوي مجموع 
رأس المال المتغير الذي تدفعه مجموع طبقة الرأسماليين. ويتدفق هذا النقد عائداً إلى 
الرأسماليين عن طريق بيع منتوجهم إلى الطبقة العاملة. وهكذا يستعيد رأسمالهم المتغير 
شكله النقدي. لنفرض أن مجموع رأس المال المتغيرء المستخدم وليس المسلّف خلال 
السنة» يساوي (100 جنيه ءا س)؛ إن السؤال المطروح للبحث الآن لا يتأثر بكثرة أو 
قلّة النقد اللازم» حسب سرعة الدوران» لتسليف رأس المال المتغير بهذه القيمة على 
مدى السنة. إن طبقة الرأسماليين تشتري بهذا المقدار من رأس المال البالغ (100 جنيه 
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“ا س) كتلة معينة من قوة العمل» أو تدفع هذا المبلغ أجوراً لعدد معين من العمال» أي 
تجري الصفقة الأولى. ويشتري العمال بهذا المبلغ نفسه كما معيناً من السلع من 
الرأسماليين» وهكذا يتدفق مبلغ (100 جنيه »ا س).؛ عائداً إلى أيدي الرأسماليين» أي 
تجري الصفقة الثانية. ويتكرر ذلك باستمرار. إن هذا المبلغ (100 جنبه “ا س) لا يمكن 
أن يجعل الطبقة العاملة قادرة قط على شراء جزء المنتوج الذي يمثل رأس المال الثابت» 
ناهيك عن ذلك الجزء الذي يمثل فائض القيمة الذي يخص طبقة الرأسماليين. ولا يمكن 
للعمال بهذا المقدار البالغ (100 جنيه “ا س) أن يشترواء على الدوام؛ شيئاً أكثر من 
جزء من قيمة المنتوج الاجتماعي الذي يساوي ذلك الجزء من القيمة الذي تتمثل فيه قيمة 
راض التاق المعنر المسيلفت: 

لنترك جانباً الحالة التي لا يعبّر فيها هذا التراكم الشامل للنقد إلا عن توزيع المعادن 
الثمينة الإضافية المستوردة» بين مختلف الرأسماليين الفرادى» بصرف النظر عن نسبة هذا 
التوزيع. فكيف يمكن لطبقة الرأسماليين بأسرها أن تراكم النقد في هذه الحالة؟ 

ينبغي عليهم جميعاً أن يبيعوا جزءاً من منتوجهم من دون أن يشتروا شيئاً بالمقابل. 
وليس ثمةء بالطبعء غموض في الواقعة التالية» وهي أن لديهم رصيداً نقدياً محدداً يلقونه 
في التداول بوصفه وسيلة تداول تخدم أغراضهم الاستهلاكية» ومنه جزء معين يعود من 
التداول مجدداً إلى كل واحدٍ منهم. ولكن هذا الرصيد النقدي يوجد في مثل هذه الحالة 
بوصفه رصيداً للتداول بالذات نشأ نتيجة لتحويل فائض القيمة إلى نقد قضي» ولا يوجد 
قط يوضفة رأسمالاً تقديا مسسرا. 

ولو نظرنا إلى الأمور كما تجري في الواقع الفعلي» لوجدنا أن رأس المال النقدي 
المستترء الذي يتراكم بغية استخدامه مستقبلاًء يتألف من: 

1) ودائع مصرفية: إن الودائع تؤلف مبلغاً صغيراً نسبياً من النقد الذي يحوزه المصرف 
فعلاً. فرأس المال النقدي لا يتكدّس هنا إِلَّا بصورة إسمية. وما يتكدّس فعلاً هو 
استحقاقات نقدية غير قابلة للتحويل إلى نقد (هذا إذا جرى تحويلها إلى نقد) إلا إذا 
حصل توازن بين مجمل الودائع في المصرف ومبلغ النقد الذي يطلبه المودعون. فما 
يحتفظ به المصرف من نقد تحت تصرفه ليس إلا مبلغاً صغيراً نسبياً. 

2© سندات حكومية: وما هذه عموماً برأسمال» بل مجرد استحقاقات ديون على 
المنتوج السنوي للأمة. 

3 الأسهم: وهي» باستثناء عمليات النصب والإحتيال» سندات ملكية على رأسمال 
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حقيقي لشركة مساهمة وحوالة دفع على فائض القيمة الذي يأتي به رأس المال هذا 
سنويا . 

في جميع هذه الحالات» لا.يجري أي تكديس للنقدء وما يظهر باعتباره تكديساً للنقد 
على هذا الجانب» يظهر على الجانب الآخر باعتباره انفاقاً فعلياً مستمراً للنقد. ولا يغير 
من المسألة شيئاً إِنْ كان مالك النقد هو الذي يُنفق النقد فعلاً» أم أن شخصاً آخرء أي 
مدينهء يقوم بهذا الإنقاق. 

لا يمثل الاكتناز أبداً هدفاً بذاته» على أساس الإنتاج الرأسمالي» بل هو نتيجة إما 
لركود في التداول ‏ حين تتخذ كتل من النقد أكبر من المعتاد شكل كنز أو لتكديس 
يقتضيه دوران رأس المالء أو أخيراًء ليس الكنز إلا مجرد تكوين لرأسمال نقدي» يلبث 
بصورة مؤقتة في شكل مستتر لكي يقوم بوظيفة رأسمال إنتاجي لاحقاً. 

وعليه إذا جرى سحب جزء من فائض القيمة المتحقق بشكل نقد من التداول ليُكدّس 
بصفة كنز من جهةء فإن جزءاً آخر من فائض القيمة يتحوّل في الوقت نفسه باستمرار إلى 
رأسمال إنتاجي» من جهة أخرى. وما عدا حالة توزيع المعادن الثمينة الإضافية بين طبقة 
الرأسماليين» فإن التكديس في شكل نقدي لا يجري قط في آنٍ واحدٍ عند جميع النقاط. 

إن كل ما قيل بصدد ذلك الجزء من المنتوج السنوي الذي يمثّل فائض القيمة في 
شكل سلعيء يصمح أيضاً على الجزء الآخر من المنتوج السنوي. فيلزم مقدار معين من 
النقد لتداوله. وطبقة الرأسماليين تملك هذا المقدار من النقدء شأنه شأن كتلة السلع 
المُنتجة سنوياً والتي تمثل فائض القيمة. فطبقة الرأسماليين ذاتها هي التي تلقي هذا 
المقدار من النقدء أصلاًء في التداول. ثم تعيد توزيعه دوماً بين الرأسماليين عبر عملية 
التداول ذاتها. ومثلما يحصل في تداول العملة عموماء يركد قسم من هذا المقدار من 
النقد باستمرار في نقطة تارة وفي نقطة أخرى تارة ثانية» بينما يمضي قسم آخر في 
التداول بلا انقطاع. وسواء كان جانب من هذا التكديس مقصوداً بهدف تكوين رأسمال 
نقدي أم لاء فذلك لا يغير من الأمر شيئاً. 

لقد أغفلنا هنا مخاطر التداول التي يستولي فيها أحد الرأسماليين لذاته على شطر من 
فائض قيمة أو حتى رأسمال غيره» فيحصل بذلك تراكم وتمركز أحاديان لرأس المال 
النقدي كما لرأس المال الإنتاجي. فمثلاًء قد يمثّل جزء من فائض القيمة استأثر به 
الرأسمالي آ وراكمه كرأسمال نقدي حصة من فائض قيمة الرأسمالي ب فشلت في العودة 
إليه . 
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تجديد إنتاج إجمالي رأس المال 
الاجتماعي وتداوله 


[ - موضوع البحث 

إن عملية إنتاج رأس المال المباشرة» هي عملية العمل وعملية إنماء قيمة رأس المال» 
أي عملية يكون المنتوج السلعي نتيجتهاء وإنتاج فائض القيمة حافزها المقرر. 

وتشمل عملية تجديد إنتاج رأس المال عملية الإنتاج المباشرة هذه؛ كما تشمل طَوْرَي 
عملية التداول كليهماء أي أن عملية تجديد إنتاج رأس المال تشمل الدورة الكلّية التي 
تؤلف» بوصفها عملية دورية ‏ أي عملية تكرّر نفسها دائماً من جديد في فترات معينة ‏ 
دوران رأس المال. 

وسواء درسنا الدورة في الشكل (ن ... ن) أم في الشكل (ج ... ج)» فإن عملية 
الإنتاج المباشرة ذاتهاء أي (ج)»: لا تؤلف دائماً أكثر من حلقة في هذه الدورة. ففي 
الشكل الأول» تتجلى عملية الإنتاج كوسيط لعملية التداول؛ أما في الشكل الآخر فتتجلى 
عملية التداول كوسيط لعملية الإنتاج. إن التجديد المستمر لعملية الإنتاج» أي تجدّد 
ظهور رأس المال باستمرار في شكل رأسمال إنتاجي» مشروط في الحالتين بالتحؤّلاات 
التي تطرأ عليه في عملية التداول. من جهة ثانية يشكل التجديد المستمر لعملية الإنتاج 
شرطاً للتحوّلات التي يتعرض لها رأس المال المرة تلو الأخرى في مجال التداول» أي 
أنها تمثل ظهوره المتناوب كرأسمال نقدي ثم كرأسمال سلعي. 

غير أن كل رأسمال مفرد ليس إلا كسرة مستقلة من إجمالي رأس المال الاجتماعي 


(34) من المخطوطة 11. 
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مُنحتء» إن جاز القول. حياة فرديةء مثلما أن كل رأسمالي مفرد ليس سوى عنصر فردي 
من عناصر طبقة الرأسماليين. وتتألف حركة رأس المال الاجتماعي من إجمالي حركات 
أجزائه الكسرية المستقلة» من إجمالي دورانات رؤوس الأموال الفردية. ومثلما أن 
استحالة السلعة المفردة ليست سوى حلقة في سلسلة الاستحالات الجارية في عالم 
السلع. أي تداول السلعء كذلك فإن تحوّل رأس المال الفردي. أي دورانه» هو حلقة 
في دورة رأس المال الاجتماعي . 

وتشتمل كل هذه العملية إجمالاً على الاستهلاك الإنتاجي (عملية الإنتاج المباشرة) مع 
ما يتوسطه من تحوّلات الأشكال (أي المبادلات» إذا نظرنا للأمر من وجهة مادية) 
والاستهلاك الفردي مع ما يتوسطه من تحوّلات الأشكالء أو المبادلات» وتشتمل 
العملية»؛ من جهة. على تحويل رأس المال المتغير إلى قوة عمل» وبالتالي دمج قوة 
العمل في عملية الإنتاج الرأسمالية. ويظهر العامل هنا كبائع لسلعته. قوة العمل» 
والرأسمالي كشار لها. غير أن بيع السلع ينطوي». من جهة أخرىء على قيام الطبقة 
العاملة بشرائهاء أي قيامها بالاستهلاك الفردي. هنا تظهر الطبقة العاملة كشارء ويبرز 
الرأسماليون كباعة للسلع إلى العمال. 

إن تداول رأس المال السلعي يتضمن تداول فائض القيمة أيضاً ومن هنا يتضمن أفعال 
الشراء والبيع التي يمارس من خلالها الرأسماليون استهلاكهم الفردي. أي استهلاك 
فائض القيمة. 

إن دورة رؤوس الأموال الفردية المترابطة كرأسمال اجتماعيء أي منظوراً إليها 
بكلّيتهاء لا تشمل إذن تداول رأس المال فحسبء. بل والتداول العام للسلع أيضاً. 
ويمكن لهذا الأخير أن يتألف إبتدائياً من جزءين مكوّنين فقط: 1) دورة رأس المال 
بالمعنى الدقيق للكلمة» 2) دورة السلع التي تدخل مجال الاستهلاك الفردي. أي تلك 
السلع التي يُنفق العامل أجوره والرأسمالي فائض قيمته (أو جزءاً من فائض قيمته) عليها. 
وعلى أي حال فإن دورة رأس المال تشمل أيضاً تداول فائض القيمة بمقدار ما يؤلف 
جزءاً من رأس المال السلعي» كما تشمل تحويل رأس المال المتغير إلى قوة عمل» أي 
دفع الأجور. بيد أن انفاق فائض القيمة والأجور على السلع لا يؤلف حلقة في تداول 
رأس المال رغم أن هذا التداول رهن بإنفاق الأجور في الأقل. 

قمنا في الكتاب الأول بتحليل عملية الإنتاج الرأسمالية كفعل منفردء وكعملية تجديد 
إنتاج: وقمنا بتحليل فائض القيمة وإنتاج رأس المال ذاته. أما تبدل الأشكال وتبادل 
المادة (الأَيُض) اللذين يمر بهما رأس المال في مجال التداول» فقد اعتبرناهما مقدمة» 


[353] من دون التوقف عندهما بالتفصيل. وعليه فقد افترضنا أن الرأسمالي يبيع المنتوج بقيمته» 
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من جهةء وأنه يجد في مجال التداول وسائل الإنتاج المادية الضرورية لتجديد العملية أو 
الاستمرار بهاء من جهة أخرى. والفعل الوحيد في مجال التداول الذي كان عليئنا أن 
نتوقف عنده هناك هو شراء وبيع قوة العملء» باعتباره الشرط الأساسي للإنتاج 
الرأسمالى. 

وقد درسنا في الجزء الأول من هذا الكتاب الثاني مختلف الأشكال التي يرتديها رأس 
المال خلال دورته» كما درسنا مختلف أشكال هذه الدورة ذاتها. وبعد أن بحثنا زمن 
العمل في الكتاب الأول نأتي الآن على زمن التداول. 

أما فى الجزء الثاني [من هذا المجلد] فقد درسنا دورة رأس المال كحركة دورية» أي 
كدوران 58 المال. وقد بِيّناء من جهة» كيف تقوم مختلف الأجزاء المكوّنة لرأس 
المال (الأساسي والدائر) بإنجاز دورة أشكالها في فترات زمئية مختلفة وبأساليب مختلفة؛ 
كما بحثناء من جهة ثانية» الظروف التي تؤدي إلى تباين الآماد الزمنية لفترة العمل وفترة 
التداول. وبيّنا تأثير فترة الدورة وتأثير التناسبات المتباينة للأجزاء المكوّنة للدورة على 
نطاق عملية الإنتاج ذاتها وعلى المعدل السنوي لفائض القيمة. والحق» إذا كنا قد درسنا 
فى الجزء الأول» بصورة رئيسية» الأشكال المتعاقبة التى يرتديها رأس المال ويخلعها 
باستمرار في مجرى دورته» فإننا درسنا في الجزء الثاني» كيف أن رأسمالاً» ذا مقدار 
معين» ينقسم في زمن واحدء ولكن بمقادير متبايئة» في هذه الحركة وتبدّل الأشكال 
المتعاقب» إلى أشكال مختلفة أي: رأسمال إنتاجي ورأسمال نقدي ورأسمال سلعي» 
بحيث لا تتعاقب هذه الأشكال فيما بينها فحسبء بل إن أجزاء مختلفة من إجمالي 
القيمة ‏ رأسمال توجد دوماً جنباً إلى جنب وتؤدي وظيفتها في هذه الأحوال المتبايئة. 
وبرز رأس المال النقدي. على الأخصء بسمة متميزة لم تظهر في الكتاب الأول. وقد 
اكتشفنا هنا قوانين معينة يتحتم بموجبها على أجزاء متفاوتة المقدار من مكوّنات رأسمال 
معين» أن تسلف وتُجدّد على الدوام» تبعاً لظروف الدوران» في شكل رأسمال نقديء 
لكي يستمر رأسمال إنتاجي ١‏ من حجم معين2» في أداء وظيفته بلا انقطاع. 

ولكن المسألة» في الجزء الأول كما في الجزء الثاني من هذا المجلدء بقيت مقصورة 
دوماً على رأسمال فردي» على حركة جزء مستقل من رأس المال الاجتماعي. 

بيد أن دورات رؤوس الأموال الفردية تتشابك» وتفترض بعضها بعضاًء وتشرط بعضها 
البعض» فتؤلف عبر هذا التشابك بالذات» حركة رأس المال الاجتماعي الكلّي. ومثلما 
أن الاستحالة الكاملة للسلعة في التداول السلعي البسيط. تظهر كحلقة في سلسلة 
استحالات عالم السلع»؛ كذلك يبرز تحوّل رأسمال فردي» الآن» بمثابة حلقة في سلسلة 
استحالات رأس المال الاجتماعي. ولكن على حين أن التداول السلعي البسيط لا 
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يتضمن بالضرورة تداول رأس المال ‏ إذ يمكن أن يجري الأول على أساس إنتاج غير 
رأسمالي ‏ فإن دورة رأس المال الاجتماعي الكلّيء. كما أشرناء تتضمن أيضاً تداول 
السلع الذي يجري خارج مجال دورة رأسمال مفردء أي تتضمن أيضاً تداول سلع لا 
تؤلك: رأسمالة: 

وعلينا الآن أن ندرس عملية تداول رؤوس أموال فردية (وهي» في كليتهاء شكل 
لعملية تجديد الإنتاج) باعتبارها أجزاء مكوّنة لرأس المال الاجتماعي الكلي. 


51 دور رأس المال النقدي 


*[رغم أن الموضوع التالي ينتمي إلى العرض اللاحق في هذا الجزءء فإننا نزمع مع 
ذلك أن نبدأ بحث رأس المال النقدي الآنء» وبالذات بحثه منظوراً إليه كجزء من 
مكوّنات رأس المال الاجتماعي الكلي]. 

لدى دراسة دوران رأسمال فردي» تكشّف لنا رأس المال النقدي عن جانبين. 

أولاً - إنه يؤلف الشكل الذي يظهر به كل رأسمال فردي على المسرح فيبتدىء عمليته 
كرأسهال... فهو يعجلن إذن يوصضقة محركا أولياً (220105 5ناتصةوم) يعطي الدفعة للعملية 
برمتها . 

ثانياً ‏ إن ذلك الجزء من القيمة ‏ رأسمال المسلفة» والذي ينبغي أن يُسلّف ويُجدّد 
بابفمرار في شكل اتقده يعقين مقفار» بالتسية إلى زأشن النال الإنعاجي اللي يقوم هذا 
الجزء بتحريكه؛ أي يتغير بالنسبة إلى النطاق الثابت للإنتاج» تبعاً لاختلاف طول فترة 
الدوران» وتبعاً لاختلاف التناسب بين الجزءين المكوّنين لفترة الدوران هذه وهما فترة 
العمل وفترة التداول. ولكن مهما يكن عليه هذا التناسب» فإن ذلك الجزء من القيمة - 
رأسمال الذي ينشط فى العملية» والذي يمكن أن يؤدي وظيفته باستمرار كرأسمال 
إنتاغى 6 يده قن كل الأخراق: بدلك «الجوء من القيمة ح:راسما ل المملفة + الذي يبك 
اليمئل: في فشكل نقد إلى جات رامن العال الإنعاجي- كالمشالة تقتضرء عفنا على 
الدوران الاعتيادي» على معدل وسطي تجريدي. وعليه فإننا نصرف النظر عن رأسمال 
نقدي إضافي قد يلزم لتسوية الانقطاعات في عملية التداول. 

بصدد النقطة الأولى ‏ إن الإنتاج السلعي يفترض التداول السلعي» والتداول السلعي 
يفترض التعبير عن السلعة بالنقدء أي يفترض تداول النقد؛ وانشطار السلعة إلى سلعة 
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ونقد هو قانون ظهور المنتوج كسلعة. وبالمثل فإن الإنتاج السلعي الرأسمالي ‏ سواء 
نظرنا إليه من وجهة نظر اجتماعية أم فردية - يفترض وجود رأس المال في شكل نقدي. 
أي يفترض وجود رأس المال النقدي بوصقه ا أوْلياً (20102 كنتصلوم) لكل مشروع 
يبتدىء حديثاً» وكمحرّك دائم له. وإن رأس المال الدائرء بوجه خاصء يفترض ظهور 
رأس المال النقدي كمحرككء بتكرار دائم» وعلى فواصل زمنية قصيرة. فينبغي شراء 
إجمالي القيمة ‏ رأسمال المسلفة؛ نعني بذلك شراء كل الأجزاء المكوّنة لرأس المال» 
التي تتألف من سلعء وهي قوة عملء؛ ووسائل عملء ومواد إنتاج» شراؤها المرة تلو 
المرة بالنقد. وما يسري هنا على رأس المال الفردي يسري بالمثل على رأس المال 
الاجتماعي» الذي يقوم بوظيفته في شكل رؤوس أموال فردية عديدة» ليس إِلَا. ولكن لا 
يترتب على ذلك بأي حالء؛ كما رأينا في الكتاب الأول» أن حقل نشاط رأس المالء 
أي نطاق الإنتاج» حتى لو كان يرتكز على أساس رأسمالي» إنما يتوقف من حيث 
حدوده المطلقة على حجم رأس المال النقدي القائم بوظيفته. 

وينطوي رأس المال الإنتاجي على عناصر إنتاج لا يتوقف مقدارهاء في حدود معيئنة» 
على مقدار رأس المال النقدي المسلف. فمع بقاء أجور قوة العمل من دون تغييرء يمكن 
أن تتعرض هذه لاستغلال أشد من حيث السعة أو الشدّة. وإذا ما ازداد رأس المال 
النقدي مع اشتداد الاستغلال (أي إذا ارتفعت الأجور) فإن ازدياده لن يكون متناسباً مع 
اشتداد الاستغلال» أي أنه لا يزداد بنفس النسبة (12240 120م) أبداً . 

إن المواد الطبيعية المستغلة استغلالاً إنتاجياً والتي لا تؤلف عنصراً من قيمة رأس 
المال ‏ كالأرض والبحرء وخامات المعادن» والغابات» إلخ» يمكن أن تُستغل بسعة 
أكبر أو شدة أكثر عن طريق زيادة جهد نفس العدد من قوى العمل»؛ من دون أي زيادة 
فى رأس المال النقدي المسلّف. وهكذا يزداد مقدار العناصر الحقيقية لرأس المال 
الاننا جو قوتي جين لل راجمان تققي عبان ووقدا نا كدهر :الماح إل فوفر 
مواد مساعذة [غنافية: فإن :راش المال. النقدي الذي تسلف يشكله القينةات رأسمال» لا 
يزداد بما يتناسب وازدياد فعالية رأس المال الإنتاجي» وبالتالي لا يزداد بنفس النسبة 
أبداً . 1 1 

إن نفس وسائل العمل. أي نفس رأس المال الأساسي» يمكن أن تُستخدم بكفاءة أكبر 
عن طريق تمديد زمن استعمالها السئويء وكذلك عن طريق زيادة كثافة استخدامهاء 
دونما حاجة إلى إنفاق نقد إضافي لرأس المال الأساسي. فثمةء في هذه الحالة» دوران 
أسرع لرأس المال الأساسي لا أكثرء ولكن عناصر تجديد إنتاجه تُجهز بسرعة أكبر 
أيه 
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وإذا صرفنا النظر عن المواد الطبيعية» فإن قوى طبيعية» لا تكلّف الرأسمالي شيئاء 
يمكن إدماجهاء بهذا القدر أو ذاك من الفاعلية» كعوامل نشطة في عملية الإنتاج. 
وتنوقف درجة فاعليتها على طرائق استخدامها وعلى تقدم العلم التي لا تكلّف الرأسمالي 
شيئاً هي الأخرى. 

ويصحخ الشيء ذاته على الدمج الاجتماعي ل لقوة العمل في عملية الإنتاج وعلى المهارة 
التي كدّسها العمال الفرديون. ويعتقد كيري أن مالك الأرض لا يتلقى أبداً ما يكفي» 
لأنه لا يتلقى ثمن كل رأس المال وبالتالي كل العمل الذي ضمّنه في الأرض» منذ زمن 
بعيدء لإيصال خصوبتها إلى المستوى الحالي. (ولا يذكر كيري» بالطبع» الخصوبة التي 
تفقدها الأرض). وبناء على ذلك ينبغي أن يُدفع إلى كل عامل مفرد قيمة العمل الذي 
بذله كامل الجنس البشري لتحويل الإنسان المتوحش إلى عامل آلي حديث. ويتوجب 
على المرء أن يحاكم بصورة معاكسة تماماً؛ لو حسبنا كل العمل المجاني المُضمّن في 
الأرض والذي حوله ملاك الأرض والرأسماليون إلى نقدء لكان كامل رأس المال 
الموظف في الأرضء قد سُّدَّد مراراً وتكراراً مع الفائدة الربوية» وبالتالي يكون المجتمع 
قد اشترى الملكية العقارية مراراً وتكراراً منذ أمد بعيد. 

حقاً أن ارتفاع قدرة إنتاجية العمل؛ عندما لا يفترض إنفاقاً إضافياً للقيم - رأسمال» 
يزيد في المقام الأول من كتلة المنتوج» لا قيمته» باستثناء الحالة التي يتيح فيها تجديد 
إنتاج رأسمال ثابت أكبر ببذل نفس الكمية من العمل» فيحفظ بذلك قيمة رأس المال 
هذا. ولكن ارتفاع قدرة إنتاجية العمل يخلق في الوقت نفسه مادة جديدة لرأس المال» 
وبالتالي قاعدة لزيادة تراكم رأس المال. 

وبما أن تنظيم العمل الاجتماعي نفسهء وبالتالي رفع القدرة الإنتاجية الاجتماعية 
للعمل» يقتضي القيام بالإنتاج على نطاق واسعء وبالتالي قيام الرأسماليين الفرادى 
بتسليف كتل ضخمة من رأس المال النقدي. فقد أوضحنا في الكتاب الأول”*؟ أن ذلك 
يتحقق جزئياً بتمركز رؤوس الأموال بأيدٍ قليلة من دون أن يحتّم ذلك حدوث زيادة مطلقة 
في حجم القيم ‏ رأسمال الناشطة؛ ولا في حجم رأس المال النقدي الذي تُسلّف 
بشكله. إن مقدار رؤوس الأموال المفردة يمكن أن يزداد بتمركزها في أيدٍ قليلة من دون 
أن تطرأ في أن واحدٍ زيادة على المجموع الاجتماعي لرؤوس الأموال هذه. كل ما في 
الأمر أن هناك توزيعاً مختلفاً لرؤوس الأموال المفردة. 


(*#) [ماركس]ء راس المالء. المجلد الأول» الفصل 223 2» ص2»657-652 الفصل 4 ص2790 
[الطبعة العربية» ص 774-768)» وص 938-937]. لذ.عا. 
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أخيراً» أوضحنا في الجزء السابق”*": أن تقليص طول فترة الدوران يسمح إما بتحريك 
رأس المال الإنتاجي نفسه برأسمال نقدي أقل» أو تحريك رأسمال إنتاجي أكبر بواسطة 
نفس رأس المال النقدي. 

ولكن من الجلّي أن لا علاقة لذلك كله بمسألة رأس المال النقدي ذاته تحديداً. فكل 
ما يبينه ذلك أن رأس المال المسلّف ‏ أي مقدار معين من القيمة يتألف. في شكله 
الطليق» في شكل القيمة» من مقدار معين من النقد ‏ ينطوي بعد تحويله إلى رأسمال 
إنتاجي على طاقات مُنتجة لا يحدّ مقدار القيمة حدودهاء ولكنها تستطيع أن تفعل فعلها 
ضمن حدود معينة» بدرجات متباينة من السعة أو الشدة. وما إن تتعين أسعار عناصر 
الإنتاج ‏ وسائل الإنتاج وقوة العمل حتى يتحدد مقدار رأس المال النقدي الضروري 
لشراء كم معين من عناصر الإنتاج هذه المائثلة بهيئة سلع. أوء بتعبير آخرء يتعين مقدار 
قيمة رأس المال الذي ينبغي تسليفه. ولكن أبعاد فعل رأس المال كباني لقيمة المنتوج 
ذات طابع مرن ومتغير. 

بصدد النقطة الثانية ‏ من البديهي أن ذلك الجزء من العمل الاجتماعي ووسائل 
الإنتاجء الذي ينبغي انفاقه كل سنة لإنتاج أو إحتياز النقدء تعويضاً عن العملة المهترثة» 
هو اقتطاع من الإنتاج الاجتماعي بنفس النسبة (12860 00). أما بخصوص القيمة النقدية 
التي تؤدي وظيفة وسيلة تداول في جانب» ووظيفة كنز في جانب آخرء فإنها قد اكنُسبت 
أصلاًء ولذا فهي مائلة ها هنا جنباً إلى جنب مع قوة العمل ووسائل الإنتاج التي تم 
إنتاجهاء ومع مصادر الثروة الطبيعية. ولا يمكن اعتبارها قيداً يحدّ هذه الأخيرة. ولو 
جرى تحويلها إلى عناصر إنتاج» أو جرى تبادلها مع بلدان أخرى» لأمكن توسيع نطاق 
الإنتاج. ولكن ذلك يفترض سلفاً أن النقد يلعب في هذه الحالة» كما من قبل» دور نقد 
عالمى. 

إن تحريك رأس المال الإنتاجي يستلزم رأسمالاً نقدياًء أكبر أو أصغرء تبعاً لأمد فترة 
الدوران. ولقد رأينا كذلك أن انقسام فترة الدوران إلى فترة عمل وفترة تداول يستلزم 
زيادة رأس المال المستر المقيّد في شكل نقد أوء بتعبير آخرء رأس المال المُعلّق. 

وبمقدار ما تكون فترة الدوران محددة بأمد فترة العمل» فإنها تتحدد بفعل الطبيعة 
المادية لعملية الإنتاج» أي ليس بالطابع الاجتماعي المميز لعملية الإنتاج هذهء شريطة أن 
تكون الظروف الأخرى ثابتة على حالها. بيد أن العمليات الواسعة نسبياً التي تستغرق 
أمداً أطولء والقائمة على أساس الإنتاج الرأسمالي» تقتضي تسليفاً لرأس المال النقدي 


68" ,الجر النان من ذا التجلد: “1نم ع ]: 
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أكبر في المقدار وأطول من حيث المدة. فالإنتاج في ميادين كهذه يتوقف إذن على حدود 
رأس المال النقدي الذي يحوزه رأسمالي مفرد في نطاقها. وإن نظام الاثتمان وضروب 
الاتحادات المرافقة له» مثل الشركات المساهمة» توسّع هذه الحدود. وعليه فإن 
الاضطرابات في سوق النقد توقف نشاط مثل هذه المشاريع» في حين أن هذه المشاريع» 
بدورهاء تولد اضطرابات فى سوق النقد. 

ولا بد غلى آبناس"الإحاج الاجسماعن من ضهن النطاق الذي يمك في إطاره القياة 
بهذه العمليات» التي تسحب قوة عمل ووسائل إنتاج لفترة طويلة من دون أن تثمر في 
غضون ذلك أي منتوج نافع؛ أي لا بد من تعيين النطاق الذي يمكن القيام فيه بهذه 
العمليات من دون الاضرار بفروع الإنتاج التي لا تكتفي بسحب قوة عمل ووسائل إنتاج 
باستمرار أو عدة مرات في السنة» بل تقدّم أيضاً وسائل عيش ووسائل إنتاج. ففي ظل 
الإنتاج الاجتماعي» كما في ظل الإنتاج الرأسمالي» لا يسحب العمال» في فروع الإنتاج 
التي تتسم بفترات عمل قصيرة نسبياً» منتوجات إِلَا لفترات قصيرة من دون أن يقدموا 
منتوجاً جديداً؛ أما فروع الإنتاج التي تتميز بفترات عمل طويلة فإنهم يسحبون منتوجات 
لفترات زمنية أطول قبل أن يبدأوا بتقديم منتوجات. فهذا الوضع ينشأ إذن عن الشروط 
الشيئية لعملية العمل المعينة» لا عن شكلها الاجتماعي. وفي ظل الإنتاج الاجتماعي 
يتلاشى رأس المال النقدي. ويقوم المجتمع بتوزيع قوة العمل ووسائل الإنتاج على 
مختلف فروع الإنتاج. وليس ثمة ما يمنع المُنتجين من أن يتلقوا حوالات ورقية تتيح لهم 
أن يسحبوا من المخزونات الاجتماعية لوسائل الاستهلاك كمية المنتوجات التي تقابل ما 
بذلوه من زمن عملهم. هذه الحوالات ليست نقداً. فهي لا تمضي في التداول. 

وهكذا نرى أنه بمقدار ما تكون الحاجة إلى رأس المال النقدي ناجمة عن طول فترة 
العمل» فإنها تتحدد بفعل أمرين: أولاً ‏ إن النقدء بوجه عامء هو الشكل الذي ينبغي أن 
يظهر به كل رأسمال فردي (بمعزل عن الائتمان) لكي يتحوّل إلى رأسمال إنتاجي. وهذا 
ينبع من ماهية الإنتاج الرأسمالي» وماهية الإنتاج السلعي عموماً. ‏ ثانياً ‏ إن المقدار 
اللازم من النقد المسلّف ينشأ من واقع أن قوة العمل ووسائل الإنتاج تُسحبء باستمرار» 
من المجتمع لفترة طويلة نسبياً من دون أن يعود إليه خلال تلك الفترة أي منتوج يمكن 
تحويله إلى نقد. إن الشرط الأول الذي يقضي بأن رأس المال الواجب تسليفه ينبغي أن 
يُسلّف في شكل نقدء لا يزول بسبب شكل هذا النقد نفسهء سواء كان هذا نقداً معدنياً 
أم نقداً ائتمانياً أم رموزاً للقيمة» إلخ. أما الشرط الثاني فلا يتأثر قط لا بنوع الوسيط 
النقدي ولا بشكل الإنتاج» اللذين يسحبان العمل ووسائل العيش ووسائل الإنتاج من دون 
طرح مُعادِل ما في التداول لقاء ذلك. 
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التصورات السابقة عن الموضوع 


1 - الفيزيوقراطيون 

يعرض كينيه في الجدول الاقتصادي (عنانوندطه0ه660 1'2616211) بخطروط عامة وجيزة» 
كيف أن اعوج السنوي للإنتاج الوطني محدّداً بقيمة معينة» يتوزع عبر التداول على نحو 
يسمح بتجديد الإنتاج البسيط لهذا المنتوج؛ أي تجديد الإنتاج على النطاق نفسهء شريطة 
بقاء الظروف الأخرى على حالها. ويؤلف محصول السنة السابقة» من الناحية المادية» 
نقطة انطلاق فترة الإنتاج. وتحتشد أفعال التداول المنفردة» التي لا تُعَدَ ولا تُحصى, معاً 
في الحال. في حركتها الاجتماعية الواسعة المميزة ‏ أي في التداول بين طبقات المجتمع 
الاقتصادية الكبرى» المحدّدة وظيفياً. وما يهمّنا هنا هو الآتي: إن جزءاً من المنتوج 
الكلّي - وهو شأن أي جزء آخر منهء شيء إستعمالي» نتاجٌ جديد لعمل السنة الماضية - 
هو في الوقت نفسه مجرد حامل للقيمة ‏ رأسمال القديمة التي تعاود الظهور في الشكل 
الطبيعي نفسه. إن هذا الجزء لا يمضي للتداول» بل يلبث بين أيدي مُنتجيهء طبقة 
المزارعين» لكي يبدأ هناك خدمته كرأسمال تارة اخريء الع كينيه في هذا الجزء من 
المنتوج السئوي الذي يمثّل رأسمالاً ثابتاء عناصر لا تنتمي إليهء وهنا يصطدم 0 
الرئيسية» وذلك بفضل ضيق أفقه بالذات الذي يرى أن إدراعة هي ميدان التوظيف 


(35) من هنا تبدأ المخطوطة 7/111. 
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الوحيد للعمل البشريء الميدان الذي ينتج فائض قيمة» أي الميدان الإنتاجي الوحيد 
للعمل» من وجهة النظر الرأسمالية. إن عملية تجديد الإنتاج الاقتصادية في هذا المجال 
(الزراعة) تتداخل دوماًء بصرف النظر عن طابعها الاجتماعي المميزء مع عملية تجديد 
إنتاج طبيعية. وإن الشروط الجليّة لهذه الأخيرة» تسلّط النور أيضاً على شروط الأولى» 
وتَحُول دون حدوث الأغلاط الفكرية الناجمة عن غشاوة التداول. 

وبالمناسبة» فإن آداب العام في المذهب الفكري تختلف عن نظيرتها في أصناف 
السلع الأخرى بأنها لا تغش الشاري وحده بل غالباً ما تغش البائع أيضاً . 00 
نفسهء وأتباعه المقربون» يؤمنون بالدروع الاقطاعية الصورية التي يحملون. كماأ 
متعلّمي المدارس عندنا ما يزالون يؤمنون بها حتى الساعة. غير أن 0 
الفيزيوقراطيين؛ في واقع الأمرء هو أول إدراك منهجي للإنتاج الرأسمالي. فممثل رأس 
المال الصناعي ‏ أي طبقة المزارعين ‏ يقود مجمل الحركة الاقتصادية. والزراعة تجري 
على أساس رأسمالي؛ أي كمشروع مزارع رأسمالي؛ على نطاق واسعء والزارع المباشر 
للأرض هو عامل مأجور. ولا يخلق الإنتاج وسائل الاستهلاك فحسب بل يخلق قيمتها 
أيضأ؛ والدافع المحرك للإنتاج هو جني فائض القيمة الذي يولد في موطن الإنتاج لا 
موطن التداول. ومن بين الطبقات الثلاث التى يعتبرها كينيه حاملات لعملية تجديد 
الإنتاج الاجتماعية التي نتم بتوسط عملية التداول: يتميز المستفل المباشر للعمل 
«المنتج»» مُنتج فائض 0 المزارع الرأسمالي» عمن يستولي على فائض القيمة لا 


)##( ٠ 


لقد استثار الطابع الرأسمالي للمذهب الفيزيوقراطي» منذ أيام ازدهاره» معارضة لينغيه 
ومابلي من جهة؛ ومعارضة المدافعين عن الملكية الصغيرة الحرة للأرض» من جهة ثانية 
ا د 
لكن آدم سميث نكص إلى الوراء(66 في تحليله لعملية تجديد الإنتاجء وهو أمر يثير 
الاستغراب» حيث إن سميث لم يتوسع في تطوير تحليلات كينيه الصائبة؛ معمماًء على 


(#) حرفياً: عااءطناظ اتيكيت» أي آداب التصرف والمعاشرة في المجتمع. [ن.ع]. 

(#*) يتناول ماركس «الجدول الاقتصادي» بتحليل مفصل في نظريات فائض القيمة» الجزء الأول» 
الفصل السادس. [ن. برلين]. 

(36) [ماركس]ء رأس المال. المجلد الأول؛» الطبعة الثانية» ص 612.» الحاشية رقم 32» [الطبعة 
الألمانية الحديثة» ص617]. [أنظر: الطبعة العربية» ص 729-728» الحاشية رقم 32]. [ن. 


ع]. 
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سبيل المثال التسليفات الأصلية (1011765:م 3732065) والتسليفات السئوية 5665ة39) 
(2031:61165 لكينيه في مفهومي رأس المال «الأساسي» ورأس المال «الدائر»!7© فحسب» 
بل ارتكب في مواضع متفرقة نفس الأخطاء التي ارتكبها الفيزيوقراطيون تماماً. فلكي يبين 
مثلاً أن المزارع ينتج قيمة أكثر من أي ضرب آخر من الرأسماليين» نراه يقول: 
«ما من رأسمال مماثل يحرّك كمية أكبر من العمل المنتج مثل رأسمال 
المزارع. فالعاملون المنتجون عنده لا يقتصرون على خدم العمل» بل 
يتعدونهم إلى دواب الجرة. [يا له من مديح لطيف لخدم العمل!] «ففي 
الزراعة عة تعمل الطبيعة أيضاً | إلى جانب الإنسان؛ ورغم أن عملها لا 
يكلف أي إنفاق» فإن منتوجها يمتلك قيمة شأنه شأن منتوج أكثر العمال 
تكلفة. ويبدو أن أهم الأعمال في الزراعة لا تتوخى زيادة خصوبة 
الطبيعة» رغم أنها تحقق ذلك» بقدر ما تتوخى توجيه هذه الخصوبة نحو 
إنتاج أكثر المزروعات نفعاً للإنسان. إن حقلاً يكسوه العلّيق والورد 
البري كثيراً جداً ما ينتج كمية من الخضار بقدر ما تُنتجه أفضل بساتين 
الكروم أو حقول القمح. إن الغرس والفلاحة لا يوقظان الخصب الفعال 
للطبيعة بقدر ما يوجهانه. وبعد أن يُنهي الزارع كل عملهء يبقى على 
الدواء قار كار من العلمل للطبيعة كن تدر تقوم به. وعليه فإن العمال 
ودواب الجرٌ (!) المستخدمين ف في الزراعة لا يقتصر فعلهم». » مثل عمال 
الحانيقا ككورانت» على تجديد | 18 قيمة مساوية لقيمة استهلاكهم هم 
أو'*" لقيمة رأس المال الذي يستخدمهم بالإضافة إلى ربح مالكهء 0 
قيمة أكبر من ذلك تكثير. فهم يجددون إنتاج الريع للمالك العقاري 


(37) - وهناء مهّد له بعض الفيزيوقراطيين الطريق» وفي مقدمتهم تورغو. فقد استخدم تورغو اصطلاح 
«رأس المال» ((اهقاأمهء) بدلاً عن «التسليفات» (3732065) مراتٍ أكشر من كينيه وغيره من 
الفيزيوقراطيين» بل إنه يُطابق على نحو أكير التسليفات (3782665) أو رؤوس أموال (#«تتقاامهه) 
الصناعيين مع تسليفات أو رأسمال المزارعين على نحو أكبر. فهو يقول مثلاً: «مثل هؤلاء 
الآخرين» (أي أصحاب المشاريع الصناعية) «ينبغي عليهم» يقصد المزارعين» أي المزارعين 
الرأسماليين «أن يجنواء بالإضافة إلى رؤوس الأموال التي تعود إليهم» إلخ.». 
(تورغوء المؤلقات» طبعة ديرء باريس:» 1844. المجلد الأولء» ص 40). 

.(40 .م ,1.1 ,1844 ,5تهد رعكتة0آ1 .60 ,كع لاط ,امع 1ن1) 

.)0062( في الطبعتين الأولى والثانية ورد حرف العطف الواو (4هد) بدلاً من حرف الاستدراك أو‎  )( 
[ن. برلين].‎ 
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بانتظام» علاوة على رأسمال المُزارع وكامل ربحه. ويمكن اعتبار هذا 
الريع بمثابة منتوج قوى الطبيعة التي يعير المالك العقاري استعمالها 
للمزارع. ويتباين حجم الريع بهذا القدر أو ذاك.» حسب المدى 
المفترض لهذه القوى» وبتعبير آخرء حسب ما هو مفترض من خصب 
طبيعي أو مضاف في الأرض. فهو من صنع الطبيعة الذي يبقى بعد 
حسم أو تعويض كل ما يمكن اعتباره من صنع الإنسان. ونادراً ما 
يشكل هذا الريع أقل من ربع المنتوج الكلي» وكثيراً ما يزيد على ثلثه. 
والكمية المماثلة من العمل المنتج» المستخدم في المانيفاكتورات» لن 
تحقق تجديد إنتاج بهذه الضخامة. فالطبيعة لا تفعل في المانيفاكتورة 
شيئاًء ولكن الإنسان يفعل كل شيء؛ ولا بد لتجديد الإنتاج من أن 
يكون دائماً متناسباً مع القوى الفاعلة التي تخلقه. وعليه فإن رأس المال 
في الزراعة» لا يقتصر على تحريك كمية من العمل المنتج أعظم من 
رأسمال ممائل مستخدم في المانيفاكتورة» بل إنه يضيف كذلكء» بما 
يتناسب وكمية العمل المُنتج الذي يستخدمه؛. قيمة أعظم بكثير إلى 
المنتوج السنوي للأرض والعمل في بلد من البلدان» أي إلى الثروة 
والإيرادات الحقيقية لسكانه» (الكتاب الثاني» الفصل الخامس» ص 
243-2). 


ويقول آدم سميث في موضع آخر من الكتاب الثاني؛ الفصل الأول: 


«إن كامل قيمة البذور. هى رأسمال أساسيء» بالمعنى الدقيق». 


هناء إذن» نجد أن رأس المال ا 8 لقيمة ‏ رأسمال؛ وهذه موجودة في شكم 
الأساسي» . 


ا(ورغم أن البذور تتحرك جيئة وذهاباً باستمرار بين الحقل والأهراء 
فإنها لا تغير مالكها أبدأء ولا تمضي للتداول بمعنى الكلمة. فالمزارع 
يجني ربحه» لا عن طريق بيعهاء بل عبر زيادتها» ([المرجع نفسه]ء ص 
6). 


إن ضيق التفكير يكمن هنا في عدم رؤية سميث» ما رآه كينيه قبله» من عودة ظهور 
قيمة رأس المال الثابت فى شكل جديدء وهى لحظة هامة من لحظات عملية تجديد 
الإنتاج» بل رأى فيه مثالاً آخر - وهو مثال خاطىء -اللتمييز الذي قام به بين رأس 
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(1765ا ليم 3732065) والتسليفات السئوية (32881161165 37382065) إلى مفهومى رأسمال 
أساسى (لهأامةه 560) ورأسمال دائر ([168م62© 12028ناءأه) حقق تقذماً باستعمال مفهوم 
«رأس المال»؛ ويتعميم هذا المفهوم تعميماً مستقلاً عن الارتباط الخاص بمجال 
الاستعمال «الزراعي» عند الفيزيوقراطيين؛ ولكن سميث تقهقر الوراء حيث اعتبر أن 
الفوارق بين رأس المال «الأساسي» ورأس المال «الدائر» هي فوارق حاسمة» وأبقاها 
على هذا النحو. 


1) منظورات سميث العامة 
يقرل سميث في الكتاب الأول» الفصل السادس.» ص 42: 
«ينحل سعر أية سلعة» في كل مجتمع» آخر المطاف. إلى هذا الجزء 
أو ذاك الجزء. أو كل هذه الأجزاء (الأجورء الربح» الريع)؛ وفي كل 
مجتمع متطور تدخل هذه الأجزاء الثلاثة كلهاء بهذا القدر أو ذاك» في 
تكوين سعر الشطر الأعظم من السلع”*©. ثم يمضي إلى القول (ص 
3). («إن الأجور والربح والريع هي المنابع الأصلية الثلاثة لكل إيراد 
ولكل قيمة تبادلية» . 
وسنبحث لاحقاًء بتفصيل أكبرء مذهب سميث هذا بخصوص «الأجزاء المكوّنة لسعر 
السلع» و «لكل قيمة تبادلية». ويضيف سميث. 
«ويما أن هذا ينطبق على كل سلعة خاصة» مأخوذة على حدة» فلا 
بد من أن ينطبق هذا أيضاً على سائر السلع التي تؤلف مجمل المنتوج 


(38) كي لا يخطىء القارىء فيما يتعلق بمعنى كلمات «سعر الشطر الأعظم من السلع» نورد المقطع 
التالي الذي يدل على كيفية تفسير سميث نفسه لهذا التعبير: مثلاًء لا يدخل الريع في سعر سمك 
البحرء بل يدخحل فيه فقط الأجور والربح؛ ولا يدخل في سعر الحصى الاسكتلندي 
(165طط6م طعاهءة) سوى الأجور وبالذات: في بعض مناطق اسكتلندا يتعاطى الفقراء على شاطىء 
البحر جمع الحصى المختلف الألوان المعروف باسم الحصى الإسكتلندي. ولا يتألف السعر 
الذي يدفعه لهم لقاءه النقارون في الحجر إلا من الأجور لأن الريع العقاري والربح على السواء 
لا يؤلفان أدنى جزء من هذا السعر». 
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السنوي للأرض والعمل في كل بلد. إن إجمالي سعر أو القيمة التبادلية 

لهذا المنتوج السنويء لا بد أن ينحل إلى نفس الأجزاء الثلاثة» وأن 

يتوزع على مختلف سكان البلادء إما كأجور لعملهمء أو أرباح [3613] 
لرأسمالهمء أو ريع لأرضهم» (الكتاب الثاني» الفصل الثاني» ص 

.))0 

ويعد أن يجزىء آدم سميث سعر كل سلعة» مأخوذة على انفراد» و «إجمالي سعر أو 
القيمة التبادلية... للمنتوج السنوي للأرض والعمل في كل بلد» إلى أجور وربح وريع 
عقاريء أي إلى المنابع الثلاثة لإيرادات العامل المأجور والرأسمالي والمالك العقاري. 
يتعين عليه أن يديل خلسة عنصراً رابعاً بطريقة ملتوية» ونعني به عنصر رأس المال. 
ويحقق ذلك بتمييزه بين الدخل الإجمالي والدخل الصاني. 

إن الإيراد الإجمالي لسائر سكان البلد يتكون عموماً من إجمالي 
المنتوج السنوي لأرضهم وعملهم؛ والإيراد الصافي يؤلف الجزء الذي 
يتبقى تحت تصرفهم بعد اقتطاع تكلفة الحفاظ أولاً على رأسمالهم 
الأساسي وثانياً على رأسمالهم الدائر؛ أي بتعبير آخر الجزء الذي 
يستطيعون أن يدرجوه في خزين مخصص لاستهلاكهم المباشر» أو 
ينفقونه على غذائهم. والرفاهية» والمسرات» من دون أن يمس 
رأسمالهم. فثروتهم الفعلية أيضاً تقاس. لا بالتناسب مع إيرادهم 
الإجمالي؛. بل مع إيرادهم الصافي» (المرجع نفسه.» ص 190). 

ولنا على ذلك الملاحظات التالية: 

1) إن آدم سميث لا يتناول هنا سوى تجديد الإنتاج البسيط وليس تجديد الإنتاج على 
نطاق موسّعء أي أنه لا يتناول التراكم؛ فهو يتحدث فقط عن نفقات الحفاظ 
(عمنصنةمنهص) على رأس المال الناشط. أما الإيراد «الصافي» فيساوي ذلك الجزء من 
المنتوج السنوي» سواء كان للمجتمع كله أم للرأسمالي الفردي». الذي يمكن أن يدخل 
في «رصيد الاستهلاك»؛ ولكن حجم هذا الرصيد ينبغي ألا يمس رأس المال الناشط 
(لقخلصده «ممنا طعدمهعمة). إن جزءاً من قيمة المنتوج الفردي أو الاجتماعي» لا ينحل 
إذن إلى أجور ولا إلى ربح أو إلى ريع عقاري». بل إلى رأسمال. 

2 إن آدم سميث يتخلى عن نظريته هو عن طريق اللعب بالكلمات» والتمييز بين 
(5208585) و (عتتمعلاع2 أعم)ء أي بين الإيراد الإجمالي والإيراد الصافي. إن الرأسمالي 
الفردي. شأن مجمل طبقة الرأسماليين» أو ما يسمى بالأمةء يتلقى عوضاً عن رأس 
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المال المستهلك في الإنتاج منتوجاً سلعياً. وقيمة هذا المنتوج التي يمكن تصويرها على 
شكل أجزاء نسبية من المنتوج نفسه - تعوّض من جهة عن القيمة ‏ رأسمال المنفقة 
فتؤلف بذلك دخلاًء أو كما قال سميث حر فياً «عائداً» (عناضع/ا22) («عتتوع )4 أسم 
الفاعل للفعل «4»169062115) بمعنى (يعود»)» ولكن فلنلاحظ (©6م»ط 2012) أنها تؤلف عائد 
رأسمال (0321421-56962106) أو إيراد رأسمال؛ ومن جهة ثانية فإن الأجزاء المكوّنة 
لقيمة المنتوج التي «تتوزع على مختلف سكان البلاد» إما كأجور لعملهمء أو أرباح 
[364] لرأسمالهم أو ريع لأرضهم» ‏ تؤلف ما يعرف في الحياة اليومية بالدخل. وبموجب هذه 
النظرية فإن قيمة المنتوج بأجمعه تؤلف دخل طرف ما سواء كان رأسمالياً فردياً أم بلداً 
بأسره؛ ولكنه دخل لرأس المال من جهةء وشكل (إيراد» (7676816) مختلف عن هذا 
الأخير من جهة ثانية. وعليه» فإن الشيء الذي أقصي لدى تحليل قيمة السلعة إلى 
أجزائها المكوّنة» يُعاد ثانية من الباب الخلفي ‏ عن طريق المعنى المزدوج لكلمة 
«إيراد». ولكن لا يمكن أن «تُستحوّذ كإيراد» إلا الأجزاء المكوّنة لقيمة المنتوج 
والموجودة فيه أصلاً. ولكي يأتي رآس المال بإيراد»ء لا بد من أن يكون قد أنفق من 
ويقول آدم سميث في موضع آخر: 
«إن أدنى معدل اعتيادي للربح ينبغي أن يكون» دوماً» أكبر بعض 
الشيء مما يلزم للتعويض عن الخسائر الطارئة التي يتعرض لها رأس 
المال في أي استخدام له. وإن هذا الفائض هو وحده الذي يؤلف الربح 
الخالص أو الربح الصافي». 
[ولكن أي رأسمالي هذا الذي يرى أن الربح يعني الإنفاق الضروري من رأس المال؟] 
«وإن ما يسمى بالربح الإجمالي»؛ يتضمن:ء في الغالبء لا هذا 
الفائض فحسبء بل أيضاً ذلك المبلغ الذي يُقتطع للتعويض عن الخسائر 
الاستثنائية المذكورة» (الكتاب الأول» الفصل التاسع.ء ص 72). 
ولكن هذا لا يعني سوى أن جزءاً من فائض القيمةء الذي يُعد جزءاً من الربح 
الإجمالي» ينبغي أن يشكّل رصيد طوارىء للإنتاج. ورصيد الطوارىء هذا ينشأ على 
حساب قسم من العمل الفائض الذي يقومء إلى هذا الحدء بإنتاج رأس المال مباشرة» 
نعني بذلك الرصيد المخصص لتجديد الإنتاج. أما بصدد نفقات «صيانة» رأس المال 
الأساسي» إلخ. (أنظر المقتبسات أعلاه)» فإن تعويض رأس المال الأساسي المُستهلك 
بآخر جديدء لا يمل انفاقاً جديداً من رأس المال» بل محض تجديد للقيمة - رأسمال 
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القديمة في شكل جديد. وبمقدار ما يتعلق الأمر بتكاليف تصليح رأس المال الأساسي» 
التي يُدرجها آدم سميث أيضاً ضمن تكاليف صيانته» فإن هذه التكاليف تدخل في سعر 
رأس المال المسلّف. وإن كون الرأسمالي لا يضطر إلى توظيف هذا الجزء من رأس 
المال دفعة واحدة» بل بصورة تدريجية» وحسبما يقتضي الحال أثناء قيام رأس المال 
بوظيفته» وإنه يستطيع أن يستخدم الربح الذي تلقاه لهذا الغرضء لا يغير أبداً من مصدر 
هذا الربح. إن الجزء المكوّن للقيمة الذي ينبع منه هذا الربح» يشير إلى أن العامل يقدم 
العمل الفائض إلى رصيد الطوارىء كما إلى رصيد التصلبيح©. 
ثم يخبرنا آدم سميث أنه ينبغي استبعاد رأس المال الأساسي بمجمله من الإيراد 
الصافي» أي من الإيراد بمعناه الخاص» وكذلك استبعاد كامل ذلك الجزء من رأس 
المال الدائرء اللازم لأعمال صيانة وتصليح رأس المال الأساسي وتجديده. أي في 
الواقع كل رأسمال غير موجود في شكل طبيعي مكرس لرصيد الاستهلاك. 
(ينبغى» بداهة» استبعاد مجمل تكاليف صيانة رأس المال الأساسى. 
من الإيراد الصافي للمجتمع. فلا يمكن أن تندرج فيهء لا المواد الأولية 
الضرورية لصيانة الآلات النافعة وأدوات العمل... ولا منتوج العمل 
الضروري لصياغة هذه المواد في الشكل الملائم. إن سعر هذا العمل قد 
يؤلف. حقاًء جزءاً من الإيراد الصاني» نظراً لأن العمال المشغولين 
بهذا العمل قد يضعون كامل قيمة أجورهم في رصيدهم المخصص 
للاستهلاك المباشر. ولكن في الأصناف الأخرى من العمل» يدخل كل 
من سعره؛ [أي الأجور المدفوعة لقاء هذا العمل] «والمنتوج» [الذي 
يتجسد فيه هذا العمل] «في رصيد الاستهلاك هذاء فالسعر يدخل في 
رصيد العمال. والمنتوج في رصيد أناس آخرين يزداد استهلاكهم ووسائل 
راحتهم وملذاتهم بفضل عمل هؤلاء العمال؟ (الكتاب الثاني» الفصل 
الثاني » ص 191-0). 


(*) ترد في هذا الموضع الفقرة التالية في الطبعة الأولى من المجلد الثاني [9إن تفسير آدم سميث 
لرأس المال الأساسي ينحصر في اعتباره ذلك الجزء من رأس المال الصناعي المدفوع الذي 
يُصار إلى تثبيته في عملية الإنتاج؛ أوء حسب قوله على الصفحة 377» إنه «يقدم إيراداً أو ربحاً 
من دون أن يدخل التداول أو يغيّر مالكه» أو حسب قول آخر لسميث إنه «يبقى في حوزته» 
ويستمر في الشكل نفسه»]. وقد حذفها إنجلز من الطبعة الثانية. [ن. ع]. 
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يعثر آدم سميث هنا على تمايز هام للغاية بين العمال العاملين في إنتاج وسائل الإنتاج 
والعمال العاملين في الإنتاج المباشر لوسائل الاستهلاك. إن قيمة المنتوج السلعي الذي 
يصنعه الصنف الأول من العمال تحتوي على جزء مكوّن يساوي مجمل أجورهم. أي 
يساوي قيمة ذلك الجزء من رأس المال الذي أنفق على شراء قوة عملهم. إن هذا الجزء 
من القيمة مائل جسدياً كحصة معلومة من وسائل الإنتاج التي أنتجها هؤلاء العمال. 
والنقد الذي يتلقاه هؤلاء كأجور يمثل إيراداً بالنسبة إليهم» ولكن عملهم لم يصنع أية 
منتوجات قابلة للاستهلاك الفردي من قبلهم أو من قبل غيرهم. لذا فإن هذه المنتوجات 
لا تؤلف عنصراً من ذلك الجزء من المنتوج السنوي المخصص لرصيد الاستهلاك 
الاجتماعي» الرصيد الذي يمكن فيه وحده ل «الإيراد الصافي» أن يتحقق. وينسى آدم 
سميث أن يضيف هنا أن ما ينطبق على الأجور ينطبق بالمثل على ذلك الجزء المكوّن من 
قيمة وسائل الإنتاجء الذي يؤلف. باعتباره فائض قيمةء إيراداً للرأسماليين الصناعيين (في 
المقام الأول) تحت مقولتي الربح والريع. إن هذه الأجزاء المكوّنة للقيمة موجودة أيضاً 
في هيئة وسائل إنتاج.» في هيئة أشياء غير قابلة للاستهلاك الفردي. ولا يمكن إِلَا بعد 
تحويلها إلى نقدء شراء كمية تناسب سعرها من مواد الاستهلاك التي ينتجها الصنف 
الثاني من العمال ونقلها إلى رصيد استهلاك فردي لمالكي وسائل الإنتاج هذه. وبناءٌ على 
ذلك» كان ينبغي لآدم سميث أن يرى أن ذلك الجزء من قيمة وسائل الإنتاج المصنوعة 
سنوياًء والذي يساوي قيمة وسائل الإنتاج الفاعلة في هذا المجال من الإنتاج - وسائل 
الإنتاج التي يتم بواسطتها صنع وسائل إنتاج -» أي ذلك الجزء من القيمة الذي يساوي 
قيمة رأس المال الثابت المستخدم هناء لا يمكن بالمرة أن يكون جزءاً مكوّناً للقيمة التي 
تؤلف الإيراد» لا بسبب الشكل الطبيعي الذي يمثّْل فيه هذا الجزء فحسب» بل بسبب 
قيامه بوظيفته كرأسمال. 

أما بخصوص الصنف الثاني من العمال أي العمال الذين ينتجون» مباشرة» وسائل 
استهلاك, فإن تحديدات آدم به ليست دقيقة تماماً. فهو يقول إن كلاً من سعر العمل 
والمنتوج» في هذين المجالين من العمل يدخل (10 80) في رصيد الاستهلاك المباشر: 

«فالسعر؛ (أي النقد الذي يتقاضونه كأجور) «يدخل في رصيد استهلاك 
العمال. والمنتوج في رصيد أناس آخرين (602516م ععطاه 4ه أهقط)» 
يزداد استهلاكهم ووسائل راحتهم وملذاتهم بفضل عمل هؤلاء العمال». 
ولكن العامل لا يمكن أن يقتات على «اسعر» عمله, أي النقد الذي يدفع له كأجور؛ 
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فهو يحقق هذا النقد بأن يشتري به وسائل استهلاك؛ وقد يكون قسم من هذه أصنافاً من 
السلع أنتجها بنفسه. وقد يكون منتوجه هوء من ناحية أخرى» صنفاً لا يمكن أن يدخل 
ِلّا في استهلاك مستغلي عمله. 
وبعد أن يستبعد آدم سميث رأس المال الأساسي كلياً من الإيراد الصافي لبلد من 
البلدان» يمضي إلى القول: 
«ولكن رغم أن كل نفقات صيانة رأس المال الأساسي تُستبعدء 
بالضرورة» من الإيراد الصافي للمجتمع» فإن الحال ليس كذلك بالنسبة 
إلى نفقات صيانة رأس المال الدائر. فلقد سبق أن أشرنا إلى أن الأجزاء 
الثلاثة الأخيرة من الأجزاء الأربعة التي يتألف منها رأس المال هذاء 
وهي النقدء ووسائل العيشء» والمواد الأولية» والمصنوعات الناجزة» 
تُسحب منه على نحو منتظمء م او 
أو فى خزينه المخصص للاستهلاك المباشر. إن ذلك الجزء من المواد 
الصالحة للاستهلاك الذي لا يستخدم في صيانة الأول» [رأس المال 
الأساسي] «يدخل برمته في الثاني» [في الخزين المخصص للاستهلاك 
المباشر] «فيؤلف جزءاً من الإيراد الصافي للمجتمع. وعليه فإن صيانة 
هذه الأجزاء الثلاثة من رأس المال الدائر لا تقلل الإيراد الصافي 
للمجتمع إِلَا بذلك الجزء من المنتوج السنوي» الضروري لصيانة رأس 
المال الأساسي» (الكتاب الثاني» الفصل الثاني» ص 192-191). 
إن قول آدم سميث بأن ذلك الجزء من رأس المال الدائر الذي لا يخدم في إنتاج 
وسائل الإنتاج» يدخل في إنتاج وسائل الاستهلاك. أي يدخل في ذلك الجزء من المنتوج 
السنوي المخصص لتكوين رصيد استهلاك المجتمع بأسره؛ ما هو إِلَا تكرار فارغ. ولكن 
تلى ذلك مباشرة فقرة هامة: 
١‏ «إن رأس المال الدائر لمجتمع يختلف من هذه الناحية عن رأسمال 
دائر لفرد. فرأس المال الدائر الخاص بفرد مستيعد كلياً عن إيراده 
الصافي ولا يمكنه أبداً أن يؤلف جزءاً من إيراده الصافي؛ فالإيراد 
الصافي لفرد لا يمكن أن يتألف إِلَا من أرباحه. ولكن رغم أن رأس 
المال الدائر لكل فرد يؤلف جزءاً من رأس المال الدائر للمجتمع الذي 
ينتمي إليه ذلك الفردء فإن ذلك لا يستبعد البتة؛ بالنسبة إلى رأس المال 
الدائرء إمكانية تأليف جزء من الإيراد الصافي للمجتمع. ومع أن سائر 
السلع الموجودة في مخزن التاجر لا يمكن أن تندرج بأي حال في 
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الخزين الخاص به والمخصص لاستهلاكه المباشرء إلا أنها يمكن أن 
تندرج في رصيد استهلاك أناس آخرين يستطيعون. بفضل إيراد يستمدونه 
من أرصدة أخرى» أن يعرّضوا البائع بانتظام عن قيمة سلعه وما تحويه 
من أرباح» من دون أن يفضي ذلك إلى أدنى إنقاص لرأسماله أو 
رأسمالهم هم» (المرجع نفسه). 

وهكذا نعرف هنا ما يلي: 

1) إن رأس المال الأساسي» وما يلزم لتجديد إنتاجه (ينسى سميث هذه الوظيفة) 
وصيانته من رأسمال دائرء شأنه شأن رأس المال الدائر الخاص بكل رأسمالي فردي 
وناشط في إنتاج وسائل الاستهلاك؛ مُستبعد كلّياً عن إيراده الصافي. الذي لا يتألف إلا 
من أرباحه. لذا فإن ذلك الجزء من منتوجه السلعي الذي يعرّض عن رأسماله لا يمكن 
أن ينحل إلى مكوّنات قيمة تؤلف إيراده. 

2© إن رأس المال الدائر لكل رأسمالي فردي يؤلف جزءاً من رأس المال الدائر 
للمجتمع؛ تماماً كما يؤلف كل رأسمال أساسي فردي؛ جزءاً من رأس المال الأساسي 
0 رأس المال الدائر للمجتمعء الذي لا يمثل سوى مجموع رؤوس الأموال 
الدائرة الفردية؛ يتسم مع ذلك بخاصية تميزه عن رأس المال الدائر الخاص بكل رأسمالي 
فردي. فرأس المال الدائر الأخير لا يمكن أبداً أن يؤلف جزءاً من إيراد الرأسمالي 
الفردي؛ في حين أن جزءاً من رأس المال الدائر الأول (ذلك الذي يتألف من وسائل 
استهلاك) يمكن؛ في الوقت نفسهء أن يؤلف جزءاً من إيراد المجتمع؛ أو كما قال آدم 
سميث آنفاًء لا يمكن لهذا الجزء من رأس المال أن يقلّل حتماً الإيراد الصافي للمجتمع 
بجزء معين من المنتوج السنوي. الواقع؛ أن ما يطلق عليه آدم سميث هنا إسم رأسمال 
دائرء يمثل رأس المال السلعي الذي يُنتج سنوياًء ويلقيه الرأسماليون مُنتجو وسائل 
الاستهلاك في التداول كل سنة. إن مجمل منتوجهم السلعي السنوي يتألف من مواد قابلة 
للاستهلاك» ولذا فإنها تشكل الرصيد الذي تتحقق فيه أو تُنفق عليه الإيرادات الصافية 
للمجتمع (بما في ذلك الأجور). وكان على آدم سميث أن يتخذ من الكتل السلعية 
المختزنة في مستودعات الرأسماليين الصناعيين مثالاً إيضاحياً بدلاً من السلع الموجودة 
في مخزن بائع المفرق الصغير. 

ولو تسنى لآدم سميث أن يجمع شتات الأفكار التي طرأت له أثناء معاينته السابقة 
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لتجديد إنتاج ما يدعوه رأس المال الأساسي» بشتات الأفكار الحالية حول ما يدعوه 
رأس المال الدائرء لتمكن من بلوغ النتيجة التالية: 

1 - إن المنتوج الاجتماعي السنوي يتألف من قطاعين» يضم الأول وسائل الإنتاج» 
ويضم الثاني مواد الاستهلاك, وتنبغي معالجة كل قطاع على انفراد. 

11 إن القيمة الإجمالية لذلك الجزء من المنتوج السنوي الذي يتألف من وسائل 
الإنتاج تتوزع على النحو التالي: ثمة جزء من قيمتها لا يمثل سوى قيمة وسائل الإنتاج 
المُستهلكة في صنع وسائل الإنتاج هذهء وهي بالتالي قيمة ‏ رأسمال لا تعود إلى الظهور 
انية إِلّا في شكل جديد؛ وجزء ثان من هذه القيمة يساوي قيمة رأس المال المُنفق على 
قوة العملء أي يساوي مجموع الأجور التي يدفعها الرأسماليون في هذا المجال من 
الإنتاج. أخيراً ثمة جزء ثالث من القيمة يؤلف منبع الأرباح ‏ بما في ذلك الريع العقاري 
للرأسماليين الصناعيين من هذا الصنف. 

إن الجزء المكرّن الأول وهوء حسب قول آدم سميث» جزء رأس المال الأساسي 
المجدّد إنتاجه من كل رؤوس الأموال الفردية المستخدمة في هذا القطاع الأول «مستبعد 
كلّياً ولا يمكن أبداً أن يؤلف أي جزء من الإيراد الصافي»: سواء للرأسماليين الفرديين» 
أم للمجتمع قاطبة. فهو يقوم دوماً بوظيفة رأسمال. ولا يقوم أبداً بوظيفة إيراد. ومن هذه 
الناحية لا يختلف «رأس المال الأساسي» لأي رأسمالي فردي أيما اختلاف عن رأس 
المال الأساسي للمجتمع بأسره. ولكن الجزءين الآخرين من قيمة هذا المنتوج السنوي 
للمجتمع؛ هذا المنتوج الذي يتألف من وسائل إنتاج ‏ وهما جزءان من القيمة ماثلان 
كجزءين متناسبين أيضاً من هذه الكتلة الإجمالية لوسائل الإنتاج - يؤلفان في أن واحدٍ 
إيرادات جميع الأطراف المشاركة في هذا الإنتاج؛ أي أجوراً للعمال. وأرباحاً وريوعاً 
للرأسماليين. ولكنهما يؤلفان بالنسبة إلى المجتمع رأسمالاً لا إيراداًء رغم أن المنتوج 
السنوي للمجتمع ليس سوى مجموع منتوجات الرأسماليين الفرديين المنتمين إليه. ولا 
تصلح هذه المنتوجات في الغالب» يحكم طبيعتهاء لأن تؤدي أيما وظيفة سوى وظيفة 
وسائل إنتاج» بل حتى المنتوجات التي يمكن أن تخدم» عند الحاجة» كوسائل استهلاك 
تخصص للخدمة كمواد أولية ومساعدة في إنتاج جديد. إنها تؤدي هذه الوظيفة ‏ أي 
وظيفة رأسمال ‏ لا بين أيدي منتجيهاء بل بين أيدي أولئك الذين يستعملونها.ء وهم: 

111 رأسماليو القطاع الثاني» نعني المنتجين المباشرين لوسائل الاستهلاك. ووسائل 
الإنتاج هذه تعوّض لهؤلاء رأسمالهم المستهلك في إنتاج وسائل الاستهلاك (إذ إن رأس 
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المال هذا لم يحوّل إلى قوة عمل» أي لا يتألف من مجموع أجور العمال في هذا 
القطاع الثاني)؛ في حين أن رأس المال المستهلكء والمائل الآن في شكل وسائل 
استهلاك بين أيدي الرأسماليين الذين ينتجونها يؤلف بدوره ‏ أي من الوجهة الاجتماعية 
- رصيد الاستهلاك الذي يحقق فيه الرأسماليون والعمال من القطاع الأول إيراداتهم. 

ولو تابع آدم سميث تحليله إلى هذا الحدّء لما بقي أمامه سوى القليل لحل القضية 
بكاملها. لقد كان في جوهر الأمر قريباً جداً من ذلك» إذ لاحظ أن أجزاء معينة من قيمة 
صنف محدد من رؤوس الأموال السلعية (وسائل الإنتاج) التي يتمثل فيها مجمل المنتوج 
السنوي للمجتمع رغم أنها تؤلف جزءاً مكوّناً لإيراد المجتمع؛ في حين أن جزءاً من قيمة 
صنف آخر من رؤوس الأموال السلعية (وسائل الاستهلاك) رغم أنها تؤلف قيمة ‏ 
رأسمال بالنسبة إلى مالكي هذا الجزء الفرديين» أي الرأسماليين العاملين في هذا الميدان 
من توظيف رأس المالء إلا أنها لا تؤلف سوى جزء من إيراد المجتمع. 

ولكن» بناء على ما تقدم من بحثء. ينتج ما يلي: 

أولاً ‏ رغم أن رأس المال الاجتماعي يساوي فقط مجموع رؤوس الأموال الفردية» 
وبالتالي يساوي المنتوج السلعي السنوي (أو رأس المال السلعي) للمجتمع مجموع 
المنتوجات السلعية لرؤوس الأموال الفردية هذه؛ ورغم أنه يترتب على ذلك أن انحلال 
القيمة السلعية إلى أجزائها المكوّنة الذي يصحٌّ على كل رأسمال سلعي فردي يجب أن 

يصمّ أيضاً على رأس المال السلعي للمجتمع بأسره» وهو يصمح عليه آخر المطاف 
٠ 0‏ فإن شكل تجلي ظاهرة هذه الأجزاء المكوّنة للقيمة في عملية تجديد الإنتاج 
الاجتماعية الكلية هو شكل مختلف. 

ثانياً ‏ حتى على أساس تجديد الإنتاج البسيط» لا يجري فقط إنتاج الأجور (رأس 
المال المتغير) وفائض القيمة» بل كذلك إنتاج مباشر لقيمة ‏ رأسمال ثابتة جديدة» رغم 
أن يوم العمل يتألف من جزءين لا غيرء يقوم العامل في أحدهما بالتعويض عن رأس 
المال المتغيرء أي يُنتج في واقع الأمر مُعادلاً ضرورياً لشراء قوة عملهء وفي ثانيهما ينتج 
فائض قيمة (ربح» ريع. إلخ.). ‏ إن العمل اليومي المبذول في تجديد إنتاج وسائل 
الإنتاج - والذي تنحل قيمته أيضاً إلى أجور وفائض قيمة ‏ إن هذا العمل بالذات يتحقق 
في وسائل إنتاج جديدة تعرّض عن الجزء المنفق من رأس المال الثابت على إنتاج وسائل 
الاستهلاك. 

إن الصعوبات الأساسية» التي قمنا بحل الشطر الأعظم منها فيما تقدم من بحثء لا 
تبرز عند دراسة التراكم بل عند دراسة تجديد الإنتاج البسيط. لهذا السبب يتخذ آدم 
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سميث «(الكتاب الثاني) شأن كينيه في الجدول الاقتصادي (عناوتصمدهمء6 :ءا 12), من 
تجديد الإنتاج البسيط نقطة الانطلاق» كلما تعلق الأمر بحركة المنتوج السنوي للمجتمع 
وتجديد إنتاجه عن طريق التداول. 
2) انحلال القيمة التبادلية عند سميث إلى م + ف 
إن عقيدة آدم سميث تقول إن سعر كل سلعة مفردة أو قيمتها التبادلية 
(©721 32862616طه»ه) ‏ وبالتالي كل السلع التي تؤلف معا المنتوج السنوي للمجتمع 
(ويفترض سميث بصواب أن الإنتاج الرأسمالي سائد في كل مكان) ‏ يتألف من ثلاثة 
أجز اء مكوّنة (3115م أمعمهصمرمه) أو تتحل (20صآ كاء1]5 72650176©5) إلى : الأجو 0 
والربح» والريع» إن هذه العقيدة يمكن أن تُختزل إلى أن القيمة السلعية - م + فء أي 
تساوي قيمة رأس المال المتغير المسلّف زائداً فائض القيمة. وبوسعنا أن نختزل الربح 
والريع إلى وحدة مشتركة نرمز لها بالرمز (ف)» بموافقة سميث على وجه التحديد؛ وهذا 
ما سيتضح من المقتبسات التي سنوردها لاحقاًء والتي سنغفل فيها أولاً كل النقاط 
الثانوية» أي نغفل كل الانحرافات الحقيقية أو الظاهرية عن العقيدة القائلة بأن القيمة 
السلعية تتألف حصراً من العناصر التي نرمز لها بالرمز (م + ف). 
ففي الصناعة نجد: 
«إن القيمة التي يضيفها العمال إلى المواد تنحل إلى... جزءين» 
يدفع الأول أجورهمء ويدفع الثاني الربح لرب عملهم لقاء مجمل رأس 
المال الذي دفعه سلفاً مواد وأجوراً» (الكتاب الأول» الفصل السادس» 
ص  )41-40‏ «ورغم أن المانيفاكتوري» [العامل الصناعي] «يتلقى 
الأجور سلفاً من رب عملهء فإنه لا يكلّف رب العمل في الواقع الفعلي 
شيئاً » نظراً لأنه يحفظ (76562760) قيمة تلك الأجورء سوية مع ربح» 
في القيمة المتنامية للموضوع الذي أنفق عليه عمله؛ (الكتاب الثاني» 
الفصل الثالث.» ص 221). 
إن ذلك الجزءء من رأس المال (65:001)» الذي أنفق على 
«... صيانة العمل المنتج» بعد أن أدى بالنسبة إليه» [رب العمل] 
«وظيفة رأسمال... صار يؤلف إيراداً بالنسبة إليهم» [العمال]. (الكتاب 
الثاني» الفصل الثالث» ص 223). 
ويقول آدم سميث بوضوح تامء في فصل الكتاب الثاني الذي استشهدنا به توأ : 
«إن مجمل المنتوج السنوي للأرض والعمل في أي بلد من 
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البلدان. .. ينقسم بالطبع (220121197) إلى جزءين . أولهماء وهو الأكبر 
في كثير من الأحيان» مخصص. في المقام الأول» للتعويض عن رأس 
المالء أو لتجديد الأغذية والمواد الأولية والمنتوجات الناجزة» التى 
سحبت من رأس المال» وثانيهما مخصص لتكوين إيرادء سواء لمالك 
رأس المال بمثابة ربح على رأسماله؛ أم إيراد لشخص آخرء بمثابة ريع 
لأرضه» (ص 222). 
ووفقاً لما علمناه من آدم سميث سابقاًء فإن جزءاً واحداً فقط من رأس المال يؤلف 
في آنٍ واحدٍ إيراداً لشخص ماء وهو بالذات الجزء المُنفق على شراء العمل المُنتج. 
وهذا الجزء ‏ رأس المال المتغير - يؤدي أولاً «وظيفة رأسمال» بيد صاحب المشروع 
ولأجل مالكهء وبعد ذلك «يؤلف إيراداً» بالنسبة إلى العمال المُنتجين أنفسهم. ويحوّل [371] 
الرأسمالي جزءاً من القيمة ‏ رأسمال العائدة له إلى قوة عمل» وبذلك بالضبط ما يحوّله 
إلى رأسمال متغير؛ وبفضل هذا التحويل دون غيره يقوم رأسماله الكلّي. وليس فقط هذا 
الجزء منهء بوظيفة رأسمال صناعي. أما العامل ‏ بائع قوة العمل فيتلقى قيمتها في 
شكل أجور. فقوة العمل الماثلة بين يديه ليست سوى سلعة قابلة للبيع»ء سلعة يعتاش 
على بيعهاء وهي بالتالي المصدر الوحيد لإيراده. ولا تقوم قوة العمل بوظيفة رأسمال 
متغير إِلّا بين يدي شاريهاء الرأسمالي» ولا يقوم هذا بتسليف سعر شرائها إِلَّا بصورة 
ظاهرية» نظراً لأن العامل يقدم له قيمتها قبل الدفع. 
وبعد أن يبين لنا آدم سميث أن قيمة المنتوج - م + ف (حيث ف - ربح 
الرأسمالى)؛ يقول لنا إن العمال فى الزراعة علاوة على 
١‏ إعادة إنتاج قيمة تساوع استهلاكهم الخاص أو”* تساوي رأس 
المال» [رأس المال المتغير] «الذي يستخدمهم يعيدون إنتاج ربح 
الرأسمالي»» كما «يعيدون إنتاج الريع للمالك العقاري بصورة منتظمة» 
فضلاً عن رأسمال المزارع وكامل ربحه» (الكتاب الثاني؛ الفصل 
الخامس» ص 243). 
إن ذهاب الريع إلى يد المالك العقاري أمر لا يمت بصلة إلى القضية قيد البحث. 
فينبغي أن يمثُل الريع بين يدي المزارع» أي الرأسمالي الصناعي» قبل أن ينتقل إلى يدي 
المالك العقاري. وينبغي أن يؤلف جزءاً مكوّناً لقيمة المنتوج» قبل أن يصير بمثابة إيراد 


(*) في الطبعتين الأولى والثانية: وتساوي. [ن.ع]. 
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لأي شخص كان. فما الريع والربح» عند آدم سميث بالذات» سوى جزءين مكوّنين 
لفائض القيمة» يُعيد العامل المنتج إنتاجهما باستمرار في وقت واحد إلى جانب أجوره 
بالذات؛ أي سوية مع قيمة رأس المال المتغير. لذا فإن الريع والربح جزءان من فائض 
القيمة ف» وبذلك ينحل سعر سائر السلع عند آدم سميثء» إلى (م + ف). 

إن العقيدة القائلة إن سعر سائر السلع (وبالتالي سعر المنتوج السلعي السنوي) ينحل 
إلى أجور زائداً ربحاً زائداً ريعاً عقارياًء تتخذ حتى في ثنايا القسم الباطني الذي يرافق 
دائماً مؤلف سميثء الشكل التالي» وهو أن قيمة كل سلعة» وبالتالي قيمة المنتوج 
السلعي السنوي للمجتمع؛ تساوي (م + ف)» وتساوي القيمة ‏ رأسمال المنفقة على قوة 
العمل» والتي يجدد العمال إنتاجها باستمرار زائداً فائض القيمة التي أضافها العمال 
بعملهم . 

إن هذه النتيجة الختامية التي ينتهي إليها آدم سميث تكشف لنا في الوقت نفسه - أنظر 
ما سيأتي ‏ عن منبع تحليله أحادي الجانب للأجزاء التي يمكن أن تنحل إليها قيمة 
السلعة. فكون هذه الأجزاء المكوّنة للقيمة تؤلف في الوقت نفسه منابع مختلفة لإيراد 
مختلف الطبقات المنخرطة في الإنتاج» أمر لا علاقة له قط بتحديد مقدار كل واحد من 
هذه الأجزاء المكوّنة ولا بتحديد قيمتها الإجمالية. 

وعندما يقول آدم سميث : 

«إن الأجور والربح والريع العقاري هي المنابع الأصلية الثلاثة لكل 
إيراد ولكل قيمة تبادلية. وإن كل إيراد آخر ينبع؛ آخر المطاف» من أحد 
هذه المنابع» (الكتاب الأول» الفصل السادس» ص 43). 
تتكوم هنا خلائط (011108509©10) من كل شاكلة وطراز. 

1) إن سائر أفراد المجتمع غير المنخرطين مباشرة في تجديد الإنتاج» سواء كانوا لا 
يعملون في مجال الإنتاج المادي أم لا يعملون عموماًء لا يمكن أساساً أن يحصلوا على 
نصيبهم من المنتوج السلعي السنوي ‏ أي من وسائل الاستهلاك لهم إلا من أيدي تلك 
الطبقات التي يؤول إليها المنتوج أولاً ‏ أي من أيدي العمال المُنتجين» والرأسماليين 
الصناعيين» والملاك العقاريين. وفي هذه الحدود تشتق إيراداتهم ماديا (7121651811565) من 
الأجور (أجور العمال المُنتجين) ومن الربح والريع العقاري» وتعتبر لذلك إيرادات 
مشتقة» بالمقارنة مع تلك الإيرادات الأصلية. ولكن متلقي هذه الإيرادات» المشتقة 
بالمعنى المذكور» إنما يحصلون عليها لأدائهم وظيفة اجتماعية بوصفهم ملوكاً وقساوسة 
وأساتذة وبغايا وجنوداًء الخ؛ وهذا ما يسمح لهم بأن يعدّوا وظائفهم هذه باعتبارها 
المنابع الأصلية لما يأتيهم من إيراد. 
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2 وهنا بالذات تبلغ غلطة آدم سميث الفظة ذروتها: فبعد أن يبتدىء بتحديد صائب 
للأجزاء المكوّنة لقيمة السلعة ومقدار ما يتجسد فيها من القيم المُنتجة مجدداًء وبعد أن 
يشير إلى كيفية تأليف هذه الأجزاء المكوّنة لنفس كمية المنابع المختلفة للإيراد””7: وبعد 
أن يشتق الإيرادات على هذا النحو من القيمة» يأخذ بالسير في الاتجاه المعاكس - 
ويبقى هذا التصور طاغياً لديه ‏ فيحوّل الإيرادات من أجزاء مكوّنة (2215م 24ع0ممتتمه) 
إلى «منابع أصلية لنشوء كل قيمة تبادلية» فاتحاً بذلك الباب على مصراعيه للاقتصاد 
السياسي المبتذل. (راجع صاحبنا روشر). 


دعونا نرى الآن بأية ألعوبة سحرية يسعى آدم سميث إلى تغييب الجزء الثابت لقيمة - 
رأس المال من قيمة السلعة. 
«في سعر القمح» مثلاًء هناك جزء يُسدّد ريع المالك العقاري». 
إن أصل هذا الجزء من مكوّنات القيمة لا علاقة له بواقع أنه يُدفع إلى المالك 
العقاري ويؤلف إيراداً له بشكل ريع؛ مثلما أن أصل الجزءين الآخرين من مكوّنات القيمة 
لا علاقة له بكونهما يؤلفان منبعين للإيراد بصفة ربح وأجور. 
«وثمة جزء آخر يُسدّد الأجور أو يُعيل العمال» [ودواب الجرّ! هكذا 
يضيف] «المستخدمين في إنتاج هذا القمح» والجزء الثالث يؤلف ربح 
المزارع. ويبدو أن هذه الأجزاء الغثلاثة» [«درءءة»2 أنها تبدو حقاً] 
«تؤلف إما مباشرة أو آخر المطاف مجمل سعر القمح»”9". 
إن هذا السعر بأكملهء أي تحديد مقداره كلهء لا يتوقف إطلاقاً على توزيعه على 
الأصناف الثلاثة المذكورة من البشر. 
«قد ينشأ اعتقاد بضرورة وجود جزء رابع للتعويض عن رأسمال 


(39) أوردت هذه الجملة حرفياً من موضع وردت فيه في مخطوطة ماركس» رغم أنها تبدو مناقضة» في 
هذا السياق» لما يسبقها وما يليها من العرض مباشرة. بيد أن هذا التناقض الظاهري سيزول 
لاحقاً في الفقرة رقم 4» المعنونة: «رأس المال والإيراد عند آدم سميث». [ف. إنجلز]. 

(40) نصرف النظر هنا تماماً عن واقع أن آدم لم يكن موفقاً بالضبط في اختيار مثاله الإيضاحي. فقيمة 
القمح لا تنحلّ إلى أجور وربح وريع إِلَّا لأنه يصور العلف الذي تستهلكه دواب الجر بمثابة 
أجور لهذه الدواب» ويصور هذه الدواب بمثابة عمال مأجورين» بحيث يغدو العامل المأجور. 
بدوره» دابّة جر. (إضافة مأخوذة من المخطوطة 11]). 
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المزارع» أي للتعويض عن اهتلاك دواب الجر وغيرها من لوازم 

الفلاحة. ولكن ينبغي اعتبار سعر أي من لوازم الفلاحة هذهء كحصان 

الجر مثلاً» يتألف هو أيضاً من نفس الأجزاء الثلاثة: ريع الأرض التي 

تربى الحصان عليهاء والعمل المبذول في إدامته وربح المزارع الذي 

يسلّف كلا من ريع هذه الأرض وأجور هذا العمل. وعليهء» رغم أن 

سعر القمح قد يعوّض عن سعر هذا الحصان إلى جانب تكاليف إدامته» 

فإن سعر القمح برمته ينحل مع ذلك» إما مباشرة أو في آخر المطاف» 

إلى نفس الأجزاء الثلاثة: الريع العقاري والعمل» [(يُقصد «بالعمل» 

الأجور)] «والربح» (الكتاب الأول» الفصل السادس» ص 42). 

ذلك كل ما يقوله آدم سميث بالحرف الواحد إثباتاً لمذهبه العجيب. ويتمثل برهانه» 
ببساطة» في تكرار القول نفسه. فهو يسلّمء؛ عندما يسوق مثالاًء بأن سعر القمح لا يتألف 
من (م + ف) فقطء بل أيضاً من سعر وسائل الإنتاج المستهلكة في إنتاج القمح» أي 
يتألف من قيمة ‏ رأسمال أنفقها المزارع ليس على قوة العمل. ولكن أسعار جميع 
وسائل الإنتاج هذه تنحل بدورهاء كما يقول سميثء إلى (م + ف)»: مثل سعر القمح 
تماماً؛ غير أن آدم سميث ينسى أن يضيف: وتنحل أيضاً إلى سعر وسائل الإنتاج 
المستهلكة في صنعها هي. إنه يحيلنا من فرع إنتاج أول إلى فرع ثان» ومن هذا كرّة 
أخرى إلى فرع ثالث. والقول إن سعر السلع بأكمله ينحل مباشرة أو آخر المطاف 
(1سصسناان) إلى (م + ف): سيظل قولاً أجوف. ما لم يبين لنا أن المنتوجات السلعية 
التي ينحل سعرها مباشرة إلى ث (سعر وسائل الإنتاج المستهلكة) + م + ف. إنما 
يعرّض عنها آخر الأمر بمنتوجات سُلعية لتحل محل كل مقدار «وسائل الإنتاج المستهلكة» 
هذه المصنوعةء خلافاً للمنتوجات السلعية الأولى» بإنفاق رأس المال المتغير لا أكثرء 
أي رأس المال المُنفق على قوة العمل. إن سعر هذه المنتوجات السلعية الأخيرة يكون 
في هذه الحالة مساوياً ل (م + ف) مباشرة. وبالنتيجة فإن سعر المنتوجات السلعية 
الأولى أيضاً. وهو (ث + م + ف)» حيث تمثّل (ث) الجزء الثابت من رأس المالء 
كان من الممكن أن ينحل آخر الأمر إلى (م + ف). ولم يكن آدم سميث نفسه يعتقد أنه 
قد قدّم مثل هذا البرهان بالمثال الذي ذكره عن جامعي الحصى الاسكتلندي طعاه50) 
(565168 الذين هم حسب رأيه: 1) لا يقدمون فائض قيمة من أي نوع كان» بل ينتجون 
أجورهم هم لا أكثر؛ 2) لا يستخدمون أية وسيلة إنتاج (لكنهم في الواقع يستخدمون 

وسائل إنتاج على هيئة السلال والأكياس» وغير ذلك من الأوعية لحمل الحصى). 
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لقد رأينا سابقاً أن آدم سميث نفسه يقوّض نظريته بيديه فيما بعدء» من دون أن يعي 
تناقضاته. ولكن ينبغي البحث عن منبع هذه التناقضات في منطلقات آدم سميث العلمية 
على وجه الدقة. إن رأس المال المُبادَل بالعمل ينتج قيمة أكبر من قيمته هو بالذات. 
كيف؟ يجيب آدم سميث قائلاً إن العمال يسبغون على الأشياء التي يعالجونها خلال 
عملية الإنتاج قيمة تؤلف؛ إلى جانب المُعاول لسعر شرائهم» فائض قيمة (ربح وريع) لا 
يؤول إليهم بل إلى من يستخدم عملهم. ولكن هذا هو كل ما يقدمونه» وما يمكن أن 
يقدموه. وما يصحٌ على العمل الصناعي ليوم واحد يصمٌ بالمثل على العمل الذي تحركه 
طبقة الرأسماليين بأسرها خلال السنة. لذا فإن الكتلة الإجمالية للقيمة السنوية التي يُنتجها 
المجتمع لا يمكن أن تنحل إِلَا إلى (م + ف)»؛ أي إلى مُعادِل يعوّض به العمال القيمة ‏ 
رأسمال التي أنفقت كسعر لشرائهم بالذات» وإلى قيمة إضافية لا بد أن يقدموهاء علاوة 
على ذلك» إلى من يستخدمهم. ولكن هذين العنصرين في قيمة السلع» يؤلفان معاً في 
الوقت نفسه منبع إيراد مختلف الطبقات المساهمة في تجديد الإنتاج: العنصر الأول هو 
الأجورء أي إيراد العمال؛ والعنصر الثاني هو فائض القيمة الذي يقتطع الرأسمالي 
الصناعي جزءاً منه لنفسه في شكل ربحء بيئما يتنازل عن الجزء الآخر كريع» أي كإيراد 
للمالك العقاري. من أين إذن يمكن أن ينشأ جزء آخر لمكوّنات القيمة» إذا كانت القيمة 
المنتجة على مدار السنة لا تضم غير العنصرين (م + ف)» ولا شيء سواهما؟ نحن هنا 
إزاء تجديد الإنتاج البسيط. وبما أن مجموع العمل السنوي كله ينحل إلى عمل ضروري 
لتجديد إنتاج القيمة ‏ رأسمال المنفقة على قوة العمل» وإلى عمل ضروري لخلق فائض 
قيمة» فمن أين يمكن أن يأتي على العموم العمل اللازم لإنتاج قيمة ‏ رأسمال لم تُنفق 
على قوة العمل؟ 

إن الأمر يدور على النحو التالي: . 

1) إن آدم سميث يحدد قيمة سلعة ما بكمية العمل التي يضيفها (8005) العامل 
المأجور إلى موضوع العمل. وهو يقول حرفياً؛ «إلى المواد»»؛ نظراً لأنه يتحدث عن 
المانيفاكتورة» التي تعالج منتوجات عمل أصلاً. ولكن هذا لا يغير من الأمر شيئاً. 
فالقيمة التي «يضيفها» العامل إلى شيء ما (وتعبير يضيف «2008» هو تعبير آدم) أمر 
مستقل تماماً عما إذا كان الشيء ذاته الذي تُضاف إليه القيمة» يمتلك أو لا يمتلك قيمة 
قبل هذه الإضافة. إذن فالعامل يخلق قيمة جديدة في شكل سلعي؛ وجزء من هذه القيمة 
المُنتجة جديداً هوء حسب آدم سميثء مُعاول لأجور العامل؛ فهذا الجزء يتحدّد إذن 
بمقدار قيمة أجوره. ولكي ينتج أو يجدّد إنتاج قيمة مساوية لقيمة أجورهء ينبغي عليه أن 
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يضيف قدراً أكبر أو أقل من العمل» تبعاً لمقدار هذه الأجور. ولكن العامل يضيف من 
ناحية ثانية عملاً لاحقاً فوق الحد المرسوم على هذا النحوء وهذا العمل يخلق فائض 
قيمة لأجل الرأسمالي الذي يستخدمه. وسواء بقي فائض القيمة هذا كلّياً بين يدي 
الرأسمالي أم تعين التنازل عن جزء منه لشخص ثالث. فذلك لن يغير في شيء إطلاقاً» 
لا التحديد النوعي لفائض القيمة الذي يضيفه العامل المأجور (كون هذه القيمة هي فائض 
قيمة عموماً) ولا التحديد الكمي لفائض القيمة هذا (مقداره). فهو قيمة شأنه شأن أي 
جزء آخر من قيمة المنتوج» ولكنه يختلف عن غيره في أن العامل لم يتلق مقابله أي 
مُعادِل» ولن يتلقى فيما بعد أي مُعادِل؛ على العكسء فالرأسمالي يستولي على هذه 
القيمة من دون مُعادِل. إن القيمة الكلية للسلعة تتحدد بكمية العمل التي أنفقها العامل 
على إنتاجها. ويتحدد جزء من هذه القيمة الكلّية بواقع أنه يساوي قيمة الأجورء أي أنه 
مُعاوِل لهذه الأجور. وعليه فإن الجزء الثاني» أي فائض القيمة» يتحدد هو الآخرء 
بالفضرورة» بأن يساوي القيمة الكلية للمنتوج ناقصاً جزءاً من قيمة المنتوج يمثل مُعاول 
الأجور؛ أي أنه يساوي الفائض الذي تزيد به القيمة المنتجة في صنع السلعة» على ذلك 
الجزء منها الذي يساوي المُعاول للأجور. 

2 وما يصح على السلعة التي ينتجها عامل مفرد في مشروع صناعي معين» يصح 
بالمثل على المنتوج السنوي لكل فروع الإنتاج مجتمعة. وما يخص العمل الذي يؤديه 
عامل منتج فردي في يوم واحدء يخص مجمل العمل السنوي الذي تحركه مجمل الطبقة 
العاملة المُنتجة. فهذه الطبقة «تثبّت» (والتعبير لسميث) في المنتوج السنوي قيمة إجمالية 
تتحدد بكمية ما يُنفق من العمل على مدار السنة» وتنحل هذه القيمة الكلية إلى جزءين: 
جزء يتحدد بتلك الكمية من العمل السنوي التي تخلق الطبقة العاملة بواسطتها مُعادلاً 
لأجورها السنوية» أي تخلق في الواقع هذه الأجور نفسها؛ وجزء آخر يتحدد بالعمل 
السنوي الإضافي الذي يخلق العامل بواسطته فائض قيمة لطبقة الرأسماليين. إن القيمة 
الجديدة المنتجة خلال السنة والتي يحتويها المنتوج السنوي تتألف لذلك من عنصرين لا 
غيرء وهما مُعاوِل الأجور السنوية التي تتلقاها الطبقة العاملة» وفائض القيمة السنوي 
المقدم إلى طبقة الرأسماليين. لكن الأجور السنوية تمثّل إيراد الطبقة العاملة» والمقدار 
السنوي لفائض القيمة يمثل إيراد طبقة الرأسماليين؛ ولذلك يُمثّل جزءا القيمة هذان 
(ووجهة النظر هذه صحيحة إذا كان يقصد بها تجديد الإنتاج البسيط) حصتين نسبيتين من 
الرصيد السنوي للاستهلاك ويتحققان في هذا الرصيد. وهكذا لا مجال» هناككء البتة 
للقيمة ‏ رأسمال الثابتة؛ لا مجال لتجديد إنتاج رأس المال الذي يؤدي وظيفته في شكل 
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وسائل إنتاج. ولكن آدم سميث يقول بوضوح قاطعء. في مقدمة مؤلفهء بأن جميع أجزاء 
قيمة السلع التي تخدم بمثابة إيراد» تتطابق مع المنتوج السنوي للعمل» المخصص لرصيد 
الاستهلاك الاجتماعى : 
(إن هدف الكتب الأريعة الأولى هو شرح ما يتألف منه إيراد عموم 
الأمق» أو شرح طبيعة الأرصدة التي... تسد (عناممداة), استهلاكها 
السنوي» (ص 12). 
ويقول مباشرة في أول جملة من المقدمة: 
إن العمل السنوي لكل أمة هو الرصيد الأصلي الذي يزودها بكل 
وسائل العيش... التي تستهلكها في مجرى السنة» والتي تتألف. على 
الدوامء إما من المنتوج المباشر لهذا العملء» أو من الأشياء المشتراة 
بواسطة هذا المنتوج من أمم أخرى» (ص 11). 
إن خطأ سميث الأول يكمن في أنه يساوي قيمة المنتوج السنوي بالقيمة المُنتجة 
جديداً خلال السنة. فهذه الأخيرة ليست سوى منتوج عمل السنة الماضية» أما الأولى 
فتتضمن علاوة على ذلك كل عناصر القيمة المستهلكة في صنع المنتوج السنوي» هذه 
العناصر التي أنتجت في السنة التي تسبق تلك. بل إن بعضها أنتج في سنوات أسبق». 
نعني: وسائل الإنتاج» التي تعود قيمتها إلى الظهور فحسب - فالعمل المُنفق في السنة 
الأخيرة لم ينتج هذه الوسائل» من حيث قيمتهاء ولم يجدد إنتاجها. وبهذا الخلط يُقصي 
آدم سميث تماماً الجزء الثابت من قيمة المنتوج السنوي. ويقوم هذا الخلط نفسه على 
خطأ آخر في تصوراته الأساسية: إنه لا يميز الطابع المزدوج للعمل ذاتهء أي لا يميز [377] 
العمل الذي يخلق قيمة» ما دام انفاقاً لقوة عمل» عن العمل الذي يخلق أشياء استعمالية 
(قيمة استعمالية) ما دام عملاً ملموساًء نافعاً. والمقدار الكلّي للسلع المصنوعة خلال 
السنة» أي المنتوج السنوي بأجمعه هو منتوج العمل النافع الناشط خلال السنة الأخيرة؛ 
وإن جميع هذه السلع مديئة بوجودها حصراً إلى كون العمل المستخدم اجتماعياً قد أنفق 
في نطاق نظام متشعب متنوع» من مختلف أصناف العمل النافع. وبفضل ذلك وحده 
بقيت في مجمل قيمة السلع المنتجة قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة في إنتاجهاء وعادت 
إلى الظهور في شكل طبيعي جديد. فالمنتوج السنوي ,برمته هوء إذن» نتيجة العمل النافع 
المنفق خلال السنة. ولكن لا يخلق سوى جزء من قيمة المنتوج السنوي خلال تلك 
السنة؛ وهذا الجزء هو القيمة المُنتجة جديداً خلال السنة التي يتجسد فيها مقدار العمل 
الذي تم تحريكه خلالها. 
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لذلك عندما يقول آدم سميث في الفقرة التي استشهدنا بها للتو: 
«إن العمل السنوي لكل أمة هو الرصيد الأصلي الذي يزودها بكل 
وسائل العيش التي تستهلكها في مجرى السنة. إلخ.». 

فإنه يأخذ في الاعتبارء بصورة أحادية» العمل النافع المحضء الذي أسبغ بالفعل على 
كل وسائل العيش هذه شكلها القابل للاستهلاك. ولكنه ينسى أن ذلك محال من دون 
معونة وسائل العمل ومواضيع العمل الموروثة من سئوات سابقة» وإذ يشترك «العمل 
السنوي»» لهذا السبب في لي قيمة» فإنه لا يخلق بأي حال كامل قيمة المنتوج 
المصنوع بمساهمته؛ وينسى سميث أن القيمة المُنتجة جديداً أصغر من قيمة المنتوج. 

وإذا لم يكن بوسع المرء أن يلوم آدم سميث لعدم مضيه في هذا التحليل إلى أبعد مما 
مضى إليه أخلافه (رغم أن الفيزيوقراطيين أرسوا بداية الحل الصحيح قبلئذٍ)» إلا أنه 
يمكن القول إنه أوقع نفسه في الفوضىء» ومردّ ذلك بصورة رئيسية إلى أن فهمه «الباطني» 
لقيمة السلع بوجه عام يلغيه على الدوام فهمه «الظاهري» الذي يحتل معظم النص» لكن 
غريزته العلمية تتيح لوجهة النظر الباطنية هذهء أن تنبجس ثانية» بين الحين والآخر. 
04 رأس المال والإيراد عند آدم سميث 

إن ذلك الجزء من قيمة أية سلعة (وبالتالي من المنتوج السنوي). الذي لا يؤلف سوى 
مُعادِل للأجورء يساوي رأس المال الذي يسلّفه الرأسمالي للأجورء أي يساوي الجزء 
المكوّن المتغير من رأس المال الكلّي المسلّف. ويستعيد الرأسمالي هذا الجزء المكوّن 
للقيمة ‏ رأسمال المسلّفة من خلال جزء مكوّن جديد لقيمة السلعة التي أنتجها العمال 
المأجورون. وسواء كان رأس المال المتغير مسلّفاً بمعنى أن الرأسمالي يدفع للعامل نقداً 
لقاء حصة هذا من المنتوج الذي لم يجهز بعد للبيع» أم من المنتوج الناجز الذي لم يقمْ 
الرأسمالي ببيعه بعد ام يمع أن الرأسمالى يدقع تعدا حمل عليه ابيع سلنة * قد أنتجها 
العامل» أم بمعنى أنه سحب هذا النقد سلفاً عن طريق الاقتراض - فإن الرأسمالي يُنفق 
في جميع هذه الحالات رأسمالاً متغيراً.ء يتدفق إلى العمال في شكل نقدء ويستحوذ من 
ناحية أخرى في جميع هذه الحالات» على مُعادِل لهذه القيمة ‏ رأسمال في هيئة ذلك 
الجزء من قيمة السلع. الذي أنتج فيه العامل مجدداً الحصة التي تؤول إليه من القيمة 
الكلّية» أو بتعبير آخر ذلك الجزء الذي أنتج به العامل قيمة أجوره بالذات. إن الرأسمالي 
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يدفع للعامل نقداًء عوضاً عن أن يعطيه هذا الجزء من القيمة في الشكل الطبيعي لمنتوجه 
هو. إن الجزء المكوّن المتغير للقيمة ‏ رأسمال التي سلّفها الرأسمالي بات ماثلاً بالنسبة 
له في شكل سلعء أما العامل فقد تلقى مُعادِلاًء لقوة عمله المُباعة» في شكل نقد. 

وهكذاء على حين أن ذلك الجزء من رأس المال المسلّف من قبل الرأسمالي» والذي 
تحوّل عبر شراء قوة العمل إلى رأسمال متغيرء يقوم بوظيفته داخل عملية الإنتاج نفسهاء 
كقوة عمل فاعلة» فيتم إنتاج الجزء المتغير من الرأسمال المسلّف ثانية» عبر إنفاق قوة 
العمل هذهء كقيمة جديدة في شكل سلعء أي يتم تجديد إنتاجه ‏ ويتم بالتالي تجديد 
إنتاج» أي إنتاج جديد للقيمة ‏ رأسمال المسلّفة ‏ في هذا الوقت بالذات يُنفق العامل 
قيمة أو سعر قوة عمله المُباعة في شراء وسائل العيش» في وسائل تجديد إنتاج قوة 
عمله. فمبلغ من النقد مساو لرأس المال المتغير يؤلف إيراد العامل» وهو الإيراد الذي 
لا يدوم إِلَا إذا استطاع العامل بيع قوة عمله إلى الرأسمالي. 

إن سلعة العامل المأجور ‏ أي قوة عمله ذاتها ‏ لا تقوم بوظيفة سلعة إِلَّا بمقدار ما 
تندمج برأسمال الرأسمالي» فتقوم بوظيفة رأسمال؛ ومن الناحية الأخرى فإن رأس المال 
الذي يُنفقه الرأسمالي بهيئة رأسمال نقدي لشراء قوة العمل» يقوم بوظيفة إيراد بين يدي 
بائع قوة العمل» العامل المأجور. 

وتتشابك هنا عمليات تداول وعمليات إنتاج شتى» لا يميز آدم سميث بعضها عن 

أولاً ‏ الأفعال التي تنتمي إلى عملية التداول: يبيع العامل سلعته ‏ قوة العمل إلى 
الرأسمالي؛ ويؤلف النقد الذي يشتريها به الرأسمالي» من وجهة نظره» نقداً مستخدماً 
لأجل إنماء القيمة» فهو بالتالي رأسمال نقدي؛ إنه لا يُنفق هذا النقد بل يسلّفه. (وهذا 
هو المعنى الحقيقي لكلمة ‏ تسليف «24378206 عند الفيزيوقراطيين - وذلك بمعزل تام عن 
مصدر حصول الرأسمالي على ذلك النقد بالذات. فكل قيمة يدفعها الرأسمالي لغرض 
عملية الإنتاج هي قيمة مسلفة بالنسبة إليه» بصرف النظر عما إذا جرى الدفع قبل إتمام 
عملية الإنتاج أم بعد وقوعها 1631112 26056). فهي قيمة مسلّفة لأجل عملية الإنتاج 
بالذات). وتجري الأمور هنا مثلما تجري عند بيع أية سلعة أخرى: البائع يقدم قيمة 
استعمالية (وهي قوة العمل هنا) ويتسلم قيمتها (أي يحقق سعرها) نقداً؛ ويقدم الشاري 
نقده ويتسلم بالمقابل السلعة ذاتها ‏ وهي هنا قوة العمل. 

ثانياً - في عملية الإنتاج» تؤلف قوة العمل المشتراة جزءاً من رأس المال الناشطء 
ويقوم العامل ذاته بأداء الوظيفة هنا كمجرد شكل طبيعي خاص لرأس المال هذاء متميز 
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عن عناصر رأس المال الأخرى المائثلة في شكل طبيعي كوسائل إنتاج. وبإنفاق قوة 
العمل خلال عملية الإنتاج» يضيف العامل إلى وسائل الإنتاج التي يحوّلها إلى منتوج» 
قيمة تساوي قيمة قوة عمله (نترك فائض القيمة جانباً)؛ فهو إذن يجدّد للرأسمالى» بشكل 
سلعي» إنتاج ذلك الجزء من رأس المال الذي سلفه الرأسمالي أنه جع عله ا ث رودن 
أجوراً؛ إنه يُنتج للرأسمالي مُعادلاً لرأس المال هذاء أي يُنتج للرأسمالي رأسمالاً يمكن 
له أن ١يسلّفه»‏ من جديد لشراء قوة عمل. 
ثالثاً ‏ ولذلك فببيع السلعة يعرّض جزء من سعر البيع للرأسمالي عن رأس المال 
المتغير الذي سلّفه مما يمكنه من شراء قوة العمل مجدداًء ويمكن العامل من بيعها 
مجدداً . 
وفي سائر أفعال بيع وشراء السلع ‏ عند الاقتصار على بحث هذه الصفقات بالذات - 
لا أهمية البتة للمصير الذي يؤول إليه النقد بين يدي البائع الذي يتلقاه مقابل سلعتهء ولا 
المصير الذي تنتهي إليه المواد الاستعمالية المشتراة» بين يدي الشاري. وبمقدار ما يتعلق 
الأمر بعملية التداول المحضء, لا أهمية البتة لقيام قوة العمل التي يشتريها الرأسمالي» 
بتجديد إنتاج القيمة ‏ رأسمال لأجله من جهةء ولكون النقد الذي تلقاه العامل لقاء بيع 
قوة عملهء يؤلف إيراده؛ من جهة أخرى. فمقدار قيمة السلعة التي يبيعها العامل» أي 
قوة عملهء لا يتأثر بكون هذا المقدار يؤلف «إيراداً» له» ولا يتأثر بكون استعمال الشاري 
للسلعة التي يبيعها العامل يجدد إنتاج القيمة ‏ رأسمال لهذا الشاري. 
إن الأجور تغدو إيراداً ينبغي للعامل أن يعتاش عليه لأن قيمة قوة العمل أي سعر 
البيع المناسب لهذه السلعة ‏ تتحدد بمقدار العمل اللازم لتجديد إنتاجهاء ولكن مقدار 
هذا العمل نفسه يتحدد هنا بذلك المقدار من العمل الذي يتطلبه إنتاج وسائل العيش 
[380] الضرورية للعامل» أي بمقدار العمل اللازم للحفاظ على حياته. 
وإن الزعم التالي لآدم سميث خاطىء كليا : 
«إن ذلك الجزء من رأس المالء الذي أنفق على إعالة العمل المنتج 
يؤلف... بعد أن أدى بالنسبة له» [للرأسمالى] «وظيفة رأسمال... 
إيراداً بالنسبة إلى هؤلاء الآخرين» [للعمال]. ([الكتاب الثاني» الفصل 
الغالث]» ص 223). 
إن النقد الذي يدفعه الرأسمالي لقوة العمل التي اشتراها «يؤدي بالنسبة إليه وظيفة 
رأسمال»» ما دام يضيف بهذا النقدء قوة العمل إلى الأجزاء الشيئية المكوّنة لرأسماله» 
وهذا وحده ما يمكن رأسماله عموماً من أن يقوم بوظيفة رأسمال إنتاجي. ولكن علينا أن 
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نميز ما يلي: إن قوة العمل هي سلعة لا رأسمال» بين يدي العامل» وهي تؤلف بالنسبة 
إليه إيراداً طالما كان قادراً على تكرار بيعها باستمرار؛ وهي تقوم بوظيفة رأسمال بعد 
البيع» بين يدي الرأسمالي» في أثناء عملية الإنتاج نفسها. وقوة العمل بالذات هي التي 
تقوم عند ذلك بخدمة مزدوجة: كسلعة تباع بقيمتهاء حين 7 بيد العامل؛ وكقوة تُنتج 
قيمة وقيمة استعمالية» حين تكون بيد الرأسمالي الذي اشتراها. ولكن النقد الذي يتقاضاه 
العامل من الرأسمالي» إنما يتقاضاه بعد أن يكون أولاً قد اعطاه استعمال قوة عمله» بعد 
أن تكون قوة عمله قد تحققت في قيمة منتوج عمل. ويستحوذ الرأسمالي على هذه القيمة 
قبل أن يدفع لقاءها. لذلك فليس النقد هو الذي يقوم بالوظيفة مرتين : أولاً كشكل نقدي 
لرأس المال المتغير» ثم كأجور. فقوة العمل هي التي تقوم بالوظيفة مرتين: أولاًء بصفة 
سلعة عند بيع قوة العمل (عند تحديد مقدار الأجور التي يجب دفعهاء لا يلعب النقد من 
دور غير مقياس مثالي محض للقيمة» وقد لا يكون حاضراً بين يدي الرأسمالي)؛ وثانياًء 
في عملية الإنتاج؛ حيث تقوم قوة العمل بوظيفة رأسمال في حوزة الرأسمالي» أي 
كعنصر يقوم بخلق القيمة الاستعمالية والقيمة. لقد سبق لقوة العمل أن قدّمت. في شكل 
سلعةٍ المُعادِل الذي سيّدفع إلى العامل» علماً بأنها قدّمت هذا المُعادِل قبل أن يدفعه 
الرأسمالي إلى العامل في شكل نقد. لذا فإن العامل يخلق بنفسه رصيد الدفع الذي يدفع 
له الرأسمالي منه. ولكن ليس هذا كل شيء. 

إن العامل يُنفق ما يستلم من نقد للحفاظ على قوة عمله وبالتالي ‏ إذا نظرنا إلى 
مجموع طبقة الرأسماليين وطبقة العمال بأسرهما ‏ لكي يصون للرأسمالي الأداة التي تتيح 
لها: أن ينقى-واسمانا: 

لذلك فإن البيع والشراء المستمرين لقوة العمل يخلّد قوة العمل كعنصر من رأس 
المال» وبفضل ذلك يظهر رأس المال بمثابة خالق للسلع» خالق لمواد استعمالية تمتلك 
قيمة؛ وبفعل ذلك السبب نفسه أيضاً يتم» باستمرارء تجديد إنتاج ذلك الجزء من رأس 
المال المكرّس لشراء قوة العمل بواسطة بيع المنتوج الذي تخلقه قوة العمل» وبذلك 
يخلق العامل بنفسه» باستمرار» رصيد رأس المال الذي يتلقى منه أجورهء هذا من جهة. 
من جهة ثانية» يغدو البيع الدائم لقوة العمل المنبع المتجدد أبداً للحفاظ على حياة 
العامل؛ من هنا تبدو قوة عمله باعتبارها القدرة التي تمده بالإيراد الذي يعتاش عليه. 0 
يعني الإيراد في هذه الحالة شيئاً غير الحصول على قيم عن طريق البيع المتكرر لسلعة 
(قوة العمل)» ولا تخدم هذه القيم شيئاً سوى تجديد الإنتاج المستمر للسلعة التي يضطر 
العامل إلى بيعها باستمرار. وفي هذه الحدود نجد أن سميث مصيب بقوله إن ذلك الجزء 
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من قيمة المنتوج الذي يخلقه العامل نفسه والذي يدفع له الرأسمالي لقاءه مُعادِلاً في 
شكل أجورء يغدو منبع إيراد العامل. ولكن هذا الواقع لا يغير شيئاً من طبيعة أو مقدار 
هذا الجزء من قيمة السلعة؛ مثلما لا تتغير طبيعة قيمة وسائل الإنتاج نتيجة قيامها بوظيفة 
قيم ‏ رأسمال» ولا تتغير طبيعة وطول خط مستقيم سواء كان هذا الخط يؤلف قاعدة 
لمثلث أو محوراً لإهليلج. فقيمة قوة العمل تظل محددة على نحو مستقل عن الواقع 
المشار إليه شأن قيمة وسائل الإنتاج. وإن هذا الجزء من قيمة السلعة لا يتألف من إيراد 
العامل بوصفه عنصراً من العناصر المستقلة التي تؤلف القيمة المذكورة» ولا ينحل إلى 
إيراده. ولئن كانت هذه القيمة الجديدة التي يجدد العامل إنتاجها باستمرار تؤلف إيراداً 
لهء فإن إيراده لا يؤلف بالمقابل الجزء المكوّن لهذه القيمة الجديدة التى أنتجها. فمقدار 
الحصة التي تدفع له من القيمة الجديدة التي خلقها يحدد مقدار ران بد حيث القيمة» 
وليس العكس . إن كون هذا الجزء من القيمة الجديدة يؤلف إيراداً لهء لا يبين سوى مال 
هذا الجزءء أي طابع استخدامه. ولا صلة لذلك البتة بنشوئه أو بنشوء أية قيمة لخر 
فلو تلقيت أنا عشرة تالرات في الأسبوع» فإن واقع حصولي على هذا الإيراد الأسبوعي 
لا يغير شيئاً من طبيعة قيمة التالرات العشرة» ولا من مقدار قيمتها. فقيمة قوة العمل 
تتحددء شأن قيمة أية سلعة أخرى» بمقدار العمل الضروري لتجديد إنتاجها؛ ومما يميز 
هذه السلعة (قوة العمل) هو أن مقدار العمل هذا قد تحدّد بقيمة وسائل العيش الضرورية 
للعامل» أي أنه يساوي العمل الضروري لتجديد إنتاج شروط حياة العامل نفسها. ولكن 
هذا الواقع يميز قيمة قوة العمل مثلما تتميز قيمة الدواب بواقع أنها تتحدد بقيمة وسائل 
العيش الضرورية لإدامتهاء أي تتحدد بكتلة العمل البشري الضرورية لإنتاج وسائل العيش 
هذه. 

لكن مقولة «الإيراد؛ هي سبب البلايا كلها عند آدم سميث. فمختلف أنواع الإيراد 
تؤلف بنظره (22115 54ءههمحدمه)» أي أجزاء مكوّنة للقيمة السلعية الجديدة التي تنتج 
سنوياً. في حين أن الجزءين اللذين تنحل إليهما هذه القيمة السلعية بالنسبة إلى 
الرأسماليء. أي مُعاول رأسماله المتغير الذي سلّفه في شكل نقد لدى شراء العمل» 
والجرهالآخر من :هذه القيمة الذي يؤولة إليه: أيضاً من.دوق) آن يكلقة ‏ شيعاء: آي امن 
القيمة ‏ يؤلفان» بالعكس» منبعي الإيرادات. إن مُعاوِل رأس المال المتغير يسلّف ثانية 
في قوة عمل فيؤلف» بحدود ذلكء إيراداً للعامل في شكل أجوره. وبما أن الجزء الآخر 
ا فائض القيمة ‏ لا يُستخدم في تعويض الرأسمالي عن أي جزء من رأس المال 
المسلّف» فإنه يستطيع انفاقه على وسائل الاستهلاك (على وسائل الاستهلاك الضرورية 
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وكذلك على مواد الترف)» أي أن يستهلكه برمته كإيراد من دون أن يحوله إلى قيمة - 
رأسمال مهما كان نوعها. والشرط المسبق للحصول على هذه الإيرادات يكمن في القيمة 
السلعية نفسهاء والأجزاء المكوّنة لهذه القيمة لا تختلف بشىءء من وجهة نظر 
الرأسمالي» إل بخدرة ما تولك معادلا لقاء القبيةات راسْنال المتغيرة لين سلّفهاء أو 
فائضاً يزيد على القيمة ‏ رأسمال المتغيرة التي يسلّفها. وكلا هذين لا يتألف من شيء 
سوى قوة العمل المبذولة في إنتاج السلعة» والتي تم تشغيلها أثناء عملية العمل. إنهما 
يتألفان من إنفاق وليس من «دخل» أو «إيرادة ‏ من إنفاق عمل. 

ونتيجة هذا الخلط (وناوهءمنن01)» حيث يغدو الإيراد منبعاً للقيمة السلعية» عوض أن 
تكون القيمة السلعية منبعاً للإيراد» تظهر القيمة السلعية عند آدم سميث «مركّبة» من 
مختلف أنواع الإيرادات» وهذه الإيرادات تتحدد عنده بصورة مستقلة عن بعضها بعضاًء 
أما القيمة الكلّية للسلعة فتتحدد بجمع مقادير قيمة هذه الإيرادات. وهنا يبرز السؤال» 
كيف تتحدد قيمة كل واحد من هذه الإيرادات» التي يُفترض أن تنبثق القيمة السلعية منها؟ 
بالنسبة للأجورء يمكن تحديد قيمتها نظراً لأنها تمثل قيمة سلعة معيئة» قوة العمل» 
وتتحدد هذه القيمة (شأن قيمة سائر السلع الأخرى) بالعمل اللازم لتجديد إنتاج هذه 
السلعة. ولكن كيف يمكن تحديد فائض القيمة» أو كيف يمكن» حسب تعبير آدم 
سميث» تحديد شكليه الاثنين وهما الربح والريع العقاري. هنا يكتفي آدم سميث بتمتمة 
خاوية. فتارة يعرض الأجور وفائض القيمة (أو الأجور والربح) بوصفهما الجزءين 
المكوّنين اللذين «تتركب» منهما قيمة السلعة أو سعر السلعة» وتارة أخرىء وبِتَمّس واحد 
تقريياً فى كثير من الأحيان» يعرضهما بوصفهما الجزءين اللذين ينحل 15617 1765ه5ع5) 
إليهما مين النلية! ولكن هذا يعنى العكسء. أي أن قيمة السلعة هى الشيء المعطى 
سلفاًء وأن مختلف أجزاء هذه القيمة المعطاة تؤول في شكل إيرادات مختلفة إلى مختلف 
الأشخاص المشاركين في عملية الإنتاج. ولكن هذا الزعم الأخير لآدم سميث لا يتطابق 
بأي حال مع تركيب القيمة من هذه «الأجزاء المكوّنة» الثلاثة. فإذا قمت بتعيين أطوال 
ثلاثة خطوط مستقيمة متباينة على مزاجي ثم كوّنت من هذه الخطوط الثلاثة باعتبارها 
«أجزاء مكوّنة»» خطاً مستقيماً رابعاً يساوي طوله مجموع أطوال هذه الخطوط الثلاثة» 
فهذا لا يشبه أبداً الحالة التي يكون لدي من جهة أخرى خط مستقيم معين فأقسمه أو 
«أحلله؛؛ لغرض من الأغراضء إلى ثلاثة أجزاء مختلفة. ففي الحالة الأولى يتغير حتماً 
طول المستقيم الإجمالي تبعاً لتغيير أطوال المستقيمات الثلاثة التي يؤلف هو حاصل 
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جمعهاء أما في الحالة الأخيرة فإن طول كل من الأجزاء الثلائة من المستقيمات محدّد 
سلفاً بكونها تؤلف أجزاء من مستقيم معين الطول. 

الواقع» لو تمسكنا بذلك الجانب الصحيح من عرض آدم سميثء» والقائل إن القيمة 
الجديدة التي يخلقها العمل السنوي والتي يتضمنها المنتوج السلعي السنوي للمجتمع (كما 
هو الحال في أي سلعة مفردة» أو في أي منتوج يومي أو أسبوعي » إلخ.) تساوي قيمة 
رأس المال المتغير المسلّف (أي تساوي جزء القيمة المخصص مجدداً لشراء قوة العمل) 
زائداً فائض القيمة التي يستطيع الرأسمالي أن يحققها في وسائل استهلاكه الفردي ‏ على 
فرض أن تجديد الإنتاج بسيط» وأن الظروف الأخرى باقية على حالها؛ ولو تذكرناء 
علاوة على ذلكء أن آدم سميث يخلط العمل بصفته خالقاً للقيمة» أي باعتباره انفاقاً 
لقوة العمل» والعمل بصفته خالقاً للقيمة الاستعمالية» أي العمل المُنفق في شكل نافع 
وهادف ‏ فإن مجمل تصور آدم سميث يرجع إلى ما يلي: إن قيمة أية سلعة هي منتوج 
العمل. وهذا ينطبق أيضاً على قيمة منتوج العمل السنوي أو قيمة المنتوج السلعي السنوي 
الاجتماعي. ولكن كل عمل ينحل إلى: 1) زمن عمل ضروري يقوم فيه العامل فقط 
بتجديد إنتاج مُعادِل لرأس المال المسلّف في شراء قوة عملهء و2) عمل فائض يُقدم به 
العامل للرأسمالي قيمة لا يدفع هذا الأخير لقاءها أي مُعادِل» أي يقدم للرأسمالي فائض 
قيمة؛ وعليه فإن كل قيمة سلعية لا يمكن أن تنحل. حسب تصور آدم سميثء إِلَا إلى 
هذين الجزءين المكوّنين المختلفين»: وبالتالي فهي تؤلف آخر المطاف إيراداً للطبقة العاملة 
بهيئة أجورء وإيراداً لطبقة الرأسماليين بهيئة فائض قيمة. أما بالنسبة للقيمة ‏ رأسمال 
الثابتة»؛ أي قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة في إنتاج المنتوج السنوي» فعلى الرغم من أن 


آدم سميث لا يستطيع أن يقول (باستثناء القول إن الرأسمالي يطالب الشاري بها عند بيع 


سلعته)» كيف تدخل هذه القيمة في قيمة المنتوج الجديد. ولكن ما دامت وسائل الإنتاج 
هي منتوج للعمل؛ فإن هذا الجزء من قيمة المنتوج الجديد لا يمكن؛ حسب آدم سميث» 
أن يتألف آخر المطاف (111:2816[19ن)؛ إِلَّا من مُعاوِل لرأس المال المتغير وفائض 
القيمة» أي من منتوج عمل ضروري وعمل فائض. ولئن كانت قيم وسائل الإنتاج هذه 
تضطلع بوظيفة قيم ‏ رأسمال بين يدي ذلك الذي يستخدمهاء فإن ذلك لا يمنع؛ كما 
يزعم» أن تكون هذه القيم «في الأصل»» أي إذا تغلغلنا إلى أساس منشئهاء قد انحلّت 
في أيدي الآخرينء أي قبل ذلكء إلى نفس جزءي القيمة» وبالتالي إلى مصدرين 
مختلفين لالويراد. 

والنقطة الصائبة في ذلك كله أن القضية في حركة رأس المال الاجتماعي» أي حركة 
مجموع رؤوس الأموال الفردية» تبرز بصورة تختلف عن بروزها في حركة كل رأسمال 
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فردي مأخوذاً بصورة خاصة» أي من وجهة نظر كل رأسمالي فردي على حدة. فقيمة 
السلعة تنحل بنظر هذا الأخير إلى: 1) عنصر ثابت («عنصر رابع»؛ حسب قول سميث) 
و2) مجموع الأجور وفائض القيمة» أي مجموع الأجور والربح والريع العقاري. بيد أن 
«عنصر» سميث «الرابع»» أي القيمة ‏ رأسمال الثابتة» يزول من وجهة النظر الاجتماعية. 
5) خلاصة 

إن الصيغة الباهتة التي تنص على أن أنواع الإيرادات الثلاثة» أي الأجور والربح 
والريع تؤلف «الأجزاء المكوّنة» الثلاثة للقيمة السلعية» تنشأء عند آدم سميث» من صيغة 
أخرى أقرب للمعقول وهي أن القيمة السلعية تنحل 156 56501765) إلى هذه الأجزاء 
المكوّنة الثلائة. وهذا مغلوط أيضاًء حتى لو سلّمنا بأن القيمة السلعية قابلة للتجزئة إلى 
مُعاوِل لقوة العمل المستهلكة ولفائض القيمة الذي تخلقه هذه الأخيرة. ولكن خطأ سميث 
هذا يرتكز هنا بدوره على أساس أعمق» صحيح. فالإنتاج الرأسمالي يستند إلى واقع أن 
العامل المُنتِج يبيع قوة عمله هوء كسلعة تخصه. إلى الرأسمالي» فتعمل بين يدي هذا 
كعنصر من عناصر رأسماله الإنتاجي. إن هذه الصفقة ‏ بيع وشراء قوة العمل التي 
تنتمي إلى مجال التداول لا تفتتح عملية الإنتاج فحسبء. بل تحدد ضمنياً طابعها 
الخاص. إن إنتاج قيمة استعمالية» بل حتى إنتاج سلعة (وهذا ما يستطيع أن يقوم به 
العاملون المُنتتجون المستقلون أيضاً) ليس هنا سوى وسيلة لإنتاج فائض قيمة مطلق ونسبي 
لأجل الرأسمالي. لهذا السبب فقد رأينا عند تحليل عملية الإنتاج كيف أن إنتاج فائض 
القيمة المطلق والنسبي يحدد: 1) أمد عملية العمل اليومية» 2) مجمل التركيب 
الاجتماعي والتكنيكي لعملية الإنتاج الرأسمالية. ويتحقق في هذه العملية تمايز بين محض 
صيانة القيمة (القيمة ‏ رأسمال الثابتة) وتجديد الإنتاج الفعلي للقيمة المسلّفة (مُعاوِل قوة 
العمل) وإنتاج فائض قيمةء أي قيمة لم يسلّف الرأسمالي لإنتاجها أي مُعاوِل من قبل» 
ولا يسلفه بعدها (112أوع1 2056). 

ورغم أن الاستيلاء على فائض القيمة ‏ وهي قيمة تفيض على مُعادل القيمة التي 
سلّفها الرأسمالي - يُقتتح بشراء وبيع قوة العمل. فإنه فعل يتحقق في صلب عملية الإنتاج 
نفسهاء ويؤلف لحظة جوهرية من لحظاتها. 

إن الفعل الافتتاحي نفسهء وهو فعل تداول: شراء وبيع قوة العمل» يرتكز بدوره على 
توزيع لعناصر الإنتاج يسبق توزيع المنتوجات الاجتماعية ويشكل مقدمة لهذا الأخيرء أي 
أنه يرتكز على فصل قوة العمل بوصفها سلعة العامل» عن وسائل الإنتاج بوصفها ملكية 
غير العمال. 
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بيد أن هذا الاستيلاء على فائض القيمة» أو هذه التجزئة لإنتاج القيمة إلى تجديد 
إنتاج للقيمة المسلّفة وإنتاج لقيمة جديدة (فائض قيمة) لا تعرّض عن أي مُعاوِلء لا يغير 
بأي حال من جوهر القيمة ذاتها ولا من طبيعة إنتاج القيمة. إن جوهر القيمة يتمثل دائماً 
في قوة العمل المُنفقة» أي العمل مستقلاً عن طابعه الخاص النافع ولا شيء غير ذلك» 
وإنتاج القيمة ليس سوى عملية هذا الانفاق لقوة العمل. إن الفلاح القن مثلاً يُنفق قوة 
عمله مدة 6 أيام من الأسبوع. أي يعمل لستة أيام» ولا يتغير شيء من واقع هذا الانفاق 
لقوة العمل» بما هو عليهء أن يكون القن قد عمل. على سبيل المثال» ثلاثة من أيام 
العمل هذه لنفسه. في حقله الخاصء» وثلاثة أيام أخرى لسيده الاقطاعي في حقل السيد. 
إن كلاً من عمله الطوعي لنفسه وعمله القسري لسيده هما عمل متمائل؛ وإذا ما نظرنا 
إلى عمل القن خلال ستة أيام من ناحية القيم أو المنتوجات النافعة التي يخلقهاء فلن 
نجد أية فروق في عمله. ويتعلق الفرق الوحيد بالظروف المختلفة التي تستدعي انفاق 
القن من قوة عمل خلال نصفين من وقت العمل المؤلف من ستة أيام. والحال نفسه مع 
العمل الضروري والعمل الفائض للعامل المأجور. 

عله اردع صادجويتي السيمة وواقع أن قوة عمل قد أنفئقت لصنع السلعة» 
يتجلى الآن كخاصية شيئية في السلعة» أي خاصية امتلاكها لقيمة؛ ويُقاس مقدار هذه 
القيمة بمقدار العمل المبذول؛ ولا تنحل قيمة قيمة السلعة إلى أي شيء آخر خلاف ذلك» ولا 
تتألف من أي شيء غير ذلك. راد رسف خيلا معنا يسرك ممق مار ع ردن 
قواعد (قوانين) معينة مستقلة عني». فإنني أكون. بادىء ذي بدءىء قد «أنتجتٌ» خط 
مستقيماً («إنتاجاً» رمزياً بالطبع» » فهذا ما أعيه سلفاً). ولو قسمت هذا المستقيم إلى ثلاثة 
مقاطع (يجب أن تناسب أطوالها بدورها شروط مسألة معينة). فإن كل واحد من هذه 
المقاطع يظل خطاً مستقيماً: كما أن المستقيم برمته» الذي تؤلف هذه المقاطع أجزاءءه. 
لا يتحوّل بهذا التقسيم إلى أي شيء غير خط مستقيمء 4 0 يتعزل الورش من 
المنحنى» على سبيل المثال. كما لا يسعني أن أقسّم خط مستقيماً معين الطول بطريقة 
يصبح معها مجموع الأجزاء أكبر من المستقيم غير المقسّم؛ بتعبير آخر أن طول المستقيم 
برمته لا يتحدد بأطوال أجزائه المتحددة اعتباطاً. بالعكس» فالأطوال النسبية لهذه الأجزاء 
محددة منذ البداية بطول المستقيم التي تؤلف هي ا 

وبهذا الخصوص. لا تختلف السلعة التي ينتجها الرأسمالي عن السلعة التي ينتجها 
شغيل مستقل» أو جماعيات عمال» أو أرقاء. إلا لا أن مجمل منتوج العمل» وكذلك 
مجمل قيمته» يعودان في حالتنا هذهء إلى 0 ويتعين عليهء شأن أي مُنتج آخر» 
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أن يحوّل سلعته عن طريق البيع إلى نقدء قبل أن يستطيع القيام يعمليات تالية؛ يتعين عليه 
أن يحوّل السلعة إلى شكل مُعاوِل عام. 

دعونا نتفحص المنتوج السلعي قبل تحوّله إلى نقد. إنه ملك للرأسمالي كلّياً. وهوء 
من ناحية أخرى» كمنتوج نافع للعمل ‏ كقيمة استعمالية - يؤلف بالتمام والكمال منتوجاً 
لعملية العمل السابقة؛ أما قيمته فليست كذلك. فجزء من هذه القيمة لا يزيد عن قيمة 
وسائل الإنتاج المنفقة في إنتاج السلعة والتي تعود إلى الظهور ثانية في شكل جديد؛ ولم 
يتم إنتاج هذا الجزء من القيمة خلال عملية إنتاج السلعة المعينة؛ ذلك لأن وسائل 
الإنتاج كانت تمتلك هذه القيمة قبل بدء عملية الإنتاج» وبصورة مستقلة عنها؛ وقد دخلت 
إلى هذه العملية بوصفها حاملات لهذه القيمة» ولم يتجدد أو يتغير شيء في هذه القيمة 
سوى شكل تجلّي الظاهرة. إن هذا الجزء من قيمة السلعة يؤلف. بالنسبة إلى الرأسمالي» 
مُعادِلاً لذلك الجزء من القيمة ‏ رأسمال الثابتة المسلّفة الذي تم استهلاكه خلال إنتاج 
السلعة» وقد كان هذا الجزء من القيمة ماثلاً من قبل» في شكل وسائل إنتاج» وهو ماثل 
الآن كجزء مكوّن لقيمة السلعة الجديدة التي أنتجت. وما إن تتحوّل هذه السلعة إلى 
نقدء حتى ينبغي تحويل هذه القيمة» الماثلة الآن في شكل نقدء إلى وسائل إنتاج 
مجدداًء إلى شكلها الأصلي الذي تحدّده عملية الإنتاج ووظيفة القيمة ‏ رأسمال الثابتة 
في هذه العملية. ولا يتغير طابع قيمة السلعة في شيء من جراء تأدية هذه القيمة وظيفة 
رأسعال٠ت‏ 

وثمة جزء ثانٍ من قيمة السلعة» هو قيمة قوة العمل التي يبيعها العامل المأجور 
للرأسمالي. وتتحدد هذهء شأن قيمة وسائل الإنتاج» بصورة مستقلة عن عملية الإنتاج» 
التي يتعين على قوة العمل أن تدخلهاء ويجري تثبيتها في فعل التداول» أي في شراء 
وبيع قوة العمل» قبل دخول هذه الأخيرة في عملية الإنتاج. ويقوم العامل المأجور عبر 
أدائه لوظيفته ‏ انفاق قوة العمل بإنتاج قيمة سلعية تساوي القيمة التي يتعين على 
الرأسمالي أن يدفعها له مقابل استعمال قوة عمله. والعامل يقدم للرأسمالي هذه القيمة 
في شكل سلعةء ويدفع له الرأسمالي لقاءها في شكل نقد. إن كون هذا الجزء من القيمة 
السلعية هوء بالنسبة للرأسمالي» مجرد مُعادِل لرأسماله المتغير الذي يتعين تسليفه 
للأجورء لا يغير بأي حال من الواقع التالي» وهو أن هذه القيمة هي قيمة سلعية حُلقت 
حديثاً خلال عملية الإنتاج» وأنها لا تتألف إِلَّا مما يتألف منه فائض القيمة ‏ نعني 
بالتحديد أنه تالف من قوة عمل أنفقت سابقاً. وكذلك لآ يسن .هته التحقيقة بشيةء 
واقع أن قيمة قوة العمل التي يدفعها الرأسمالي للعامل في شكل أجور تتخذء. عند 
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العاملء شكل إيراد» وليست قوة العمل وحدها هي التي يتجدّد إنتاجها باستمرار بل 
كذلك يتجدد إنتاج طبقة العمال المأجورين؛ بما هي طبقة»؛ فيتجدد بالتالي إنتاج القاعدة 
التي يرتكز عليها الإنتاج الرأسمالي برمته. 
غير أن مجموع هذين الجزءين من القيمة لا يؤلف كامل القيمة السلعية. فهناك فيض 
يزيد على الاثنين معاً هو: فائض القيمة. إن فائض القيمة هذاء شأن جزء القيمة الذي 
يعرّض عن رأس المال المتغير المسلّف في الأجورء هو قيمة خلقها العامل حديثاً خلال 
عملية العمل؛ هو عمل-متخثر. ويتلخص الفرق وحده في أن فائض القيمة لا يكلّف 
مالك المنتوج كلهء أي الرأسمالي؛ شيئاً. ويتيح هذا الظرف الأخير للرأسمالي أن 
يستهلك. في الواقع؛ فائض القيمة كله بمثابة إيراد. ما لم يضطر إلى التخلي عن جزء 
منه لشركاء آخرين ‏ مثل الريع العقاري للمالك العقاري» وتؤلف الأقسام المعنية في مثل 
هذه الحالة إيراداً لطرف ثالث كهذا. لقد كان هذا الظرف ذاته الدافع المحرّك الذي حمل 
صاحبنا الرأسمالي على أن ينصرف عموماً إلى إنتاج السلع. ولكن لا نيته الطيبة الأولى 
لاقتطاف فائض القيمة ولا انفاقه اللاحق لهذا الفائضء كإيراد له أو لغيره» يؤثر أي تأثير 
على فائض القيمة بما هو عليه. فذلك كله لا يغير البتة واقع أن فائض القيمة هو عمل 
مجاني متخثرء كما لا يغير في شيء مقدار هذه القيمة» فهذا المقدار يتحدد بفعل شروط 
أخرى » مختلفة تماما . 
ولكن بما أن آدم سميث ركز على دراسة مختلف الأدوار التي تلعبها أجزاء القيمة هذه 
في عملية تجديد الإنتاج الكلية» كما فعل عند معاينة قيمة السلعة. فقد بدا له بجلاء أنه 
بينما تقوم أجزاء معينة من القيمة بوظيفة إيراد» فإن أجزاء أخرى تقوم بوظيفة رأسمال 
بالمواظبة نفسها ‏ ولكان عليهء» حسب منطقه بالذات» أن يعتبرها أجزاء مكوّنة للقيمة 
السلعية» أو الأجزاء التي تنحل هذه القيمة السلعية إليها. 
إن آدم سميث يطابق الإنتاج السلعي عموماً بالإنتاج السلعي الرأسمالي» فهو يعٌد 
وسائل الإنتاج «رأسمالاً» منذ البداية» ويعٌد العمل عملاً مأجوراً منذ البداية» ولذلك فهو 
يقول 
«إن عدد العمال النافعين والمنتجين... يتناسب في كل مكان مع 
مقدار ر أس المال المستخدم لتشغيلهم» أهاأمةه 01 لإالأصهين عط 6) 
78011 10 معطا عصتماءة صا لعنإ10مصاء 15 طعاط8 عاءه:)5ة (المقدمة 
ص 12). 
وبكلمة واحدة» فإن مختلف عوامل عملية العمل الشيئية والشخصية ‏ تبرز منذ 
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البداية مرتدية الأقنعة المميزة لحقبة الإنتاج الرأسمالي. لذا يتفق عند آدم سميث تحليل 
قيمة السلعة» مباشرة» مع استيضاح المدى الذي تؤلف”*2 في حدوده هذه القيمة محض 
مُعاوِل لرأس المال المنفق من جهة؛. والمدى الذي تؤلف في حدوده من جهة أخرى» 
قيمة «حرة» لا تعرّض عن أية قيمة ‏ رأسمال مسلّفة» أي فائض قيمة. وهكذاء فإن 
شطري القيمة السلعية المقارنين ببعضهما بعضاً من هذه الزاوية» يتحوّلان خلسة إلى 
(جزءين مكوّنين» مستقلين للقيمة السلعية؛ ثم يغدوان في نهاية المطاف «منبعين لكل 
قيمة». وهناك نتيجة أخرى وهي أن القيمة السلعية تتركب من ضروب شتى من الإيرادات 
أو «تنحل»؛ في مواضع أخرى من عرض آدم سميث» إلى ضروب شتى من الإيرادات؛ 
وهكذا لا تعود الإيرادات عند آدم سميث تتألف من قيمة سلعية» بل باتت القيمة السلعية 
تتألف من «إيرادات». ولكن كون القيمة السلعية تقوم لاحقاً بوظيفة إيراد لأحد ما لا يغير 
من طبيعة هذه القيمة مثلما لا تتغير إطلاقاً طبيعة القيمة السلعية بما هي (8) قيمة 
سلعية أو طبيعة النقد بما هو نقدء عند قيامهما بوظيفة قيمة ‏ رأسمال. فالسلعة» التي 
يعالجها آدم سميث» هي منذ البداية رأسمال سلعي (يتضمن فائض قيمة إلى جانت القزعة 
رأسمال المستهلكة في إنتاج السلعة)» أي أن هذه السلعة هي منذ البداية سلعة أنتجت 
رأسمالياًء هي نتاج عملية إنتاج رأسمالية. وكان ينبغي» بالتالي» أن يُصار أولاً إلى 
تحليل هذه العملية» وبالتالي تحليل عملية إنماء القيمة وتكوين القيمة» التي تتضمنها هذه 
العملية. وبما أن تداول السلع هو مقدمة عملية الإنتاج الرأسمالية» فإن عرض هذه 
المقدمة يستوجب بالمثل تحليل السلعة على نحو تمهيدي ومستقل. ولكن حتى عندما 
يصيب آدم سميث أحياناً كُبد الحقيقة «باطنياً»: فإنه لا يأخذ في الاعتبار إنتاج القيمة أبداً 
إلّا بمناسبة تحليله للسلعة» أي تحليله لرأس المال السلعي. 


3 الاقتصاديون اللاحقدن417) 


يستنسخ ريكاردو نظرية آدم سميث بشكل حرفي ريا : 
الينبغي أن يُّفهم أن منتوجات بلد ما تُستهلك كلهاء ولكن ثمة أكبر [389] 


() في الطبعتين الأولى والثانية: ورد ضمير الفعل محايداً (5©©): منسوباً إلى رأس المال وليس إلى 
القيمة. [ن. برلين]. 
(41) من هنا وحتى نهاية الفصل» يرد النص الإضافي من المخطوطة 11. 
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فارق يمكن تصوره فيما إذا كانت تُستهلك على يد أولئك الذين يقومون 
بإعادة إنتاج قيمة أخرىء أو على يد أولئك الذين لا يفعلون ذلك. 
وعندما نقول إن الإيراد يُدّخرء ويُضاف إلى رأس المال» فإن ما نعنيه 
بذلك. أن هذا الجزء من الإيراد» الذي يضاف إلى رأس المال على 
السو المذكورء إننا تبعيللة عل يد العجال التتحين بدلا هن 'الشجال 
غير المنتجين»؟. (مبلائ' دءاصز»:227. ص 163). 
الواقع» أن ريكاردو تقبّل بالكامل نظرية آدم سميث المتعلقة بانحلال سعر السلعة إلى 
أجور وفائض قيمة (أو إلى رأسمال متغير وفائض قيمة). لكنه يساجل آدم سميث في 
التالي: 1) الأجزاء المكوّنة لفائض القيمة: فهو يحذف الريع العقاري من العناصر 
الضرورية له؛ 2) يجزئ ريكاردو سعر السلعة إلى هذين الجزءين المكوّنين. وهكذا فإن 
مقدار القيمة بالنسبة له هو الأصل (ناذةم). ويفترض ريكاردو أن مجموع الجزءين 
المكوّنين لسعر السلعة مقدار معين؛ وهو ينطلق منه خلافاً لآدم سميث الذي كان مراراء 
وبالضد من رأيه الأكثر عمقاًء يحدد مقدار قيمة السلعة لاحقاً («تنااة»1 051م)2» بجمع 
الجزءين المكونين. 
ولكن رامزي يعارض ريكاردو قائلاً : 
ااينسى ريكاردو أن المنتوج كله لا ينقسم إلى أجور وأرباح وحسب 
بل إن هناك جزءاً آخر منه ضروري للتعويض عن رأس المال الأساسي». 
(بحث في توزيع الثروق. إدنبرة» 21836 ص174). 
.م ,1836 رطعتتاطستلقظ ,طالوء 17 زه 121517141102 1116 :01 بزهودودط :47 ) 
.)174 
ويقصد رامزي برأس المال الأساسي نفس ما أقصده برأس المال الثابت: 
«إن رأس المال الأساسي ماثل في شكل لا يسهم في إعالة العمال» 
رغم أنه يساعد على إنتاج السلعة قيد المعالجة». (المرجع نفسهء ص 
9). 
لقد اعترض سميث على العاقبة الضرورية المتمخضة عن تصوره القائل إن قيمة السلعة 
وبالتالي قيمة المنتوج الاجتماعي السنوي تنحل إلى أجور وفائض قيمة» وبالتالي تنحل 
إلى محض إيرادات» أي أنه عارض النتيجة القائلة إن المنتوج السنوي يمكن أن يُستهلك 
بكامله. فما من مفكر أصيل يخلص إلى استنتاجات لامعقولة» بل يترك ذلك لأناس من 
طراز ساي وماكلوخ. 
الحق» أن ساي يسّهل الأمور على نفسه بما فيه الكفاية. فما هو تسليف رأسمال 
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بالنسبة لهذاء هو إيراد أو منتوج صاف أو كان كذلك بالنسبة لذاك» إن الفارق بين 
المنتوج الإجمالي والمنتوج الصافي فارق ذاتي صرفاً. و 
«. .. لذا فإن القيمة الإجمالية لسائر المنتوجات قد توزعت في 
المجتمع بصفة إيراد». (سايء اطروحة في الاقتصاد السياسي. 1817» 
11 ص64). .(64 .ص ,آآ ,1817 ,.امط .«مء2 4 116ه127 ,لإد5) 2 «إن 
القيمة الإجمالية لأي منتوج تتألف من أرباح الملاك العقاريين 
والرأسماليين والمشتغلين بالعمل الصناعي» [تبرز الأجور هنا بمثابة ربح 
الصناعيين <نا120105]16 065 2015]5م] «الذين أسهموا فى إنتاجه. وهذا 
يجعل إيراد المجتمع مساوياً للقيمة الإجمالية التي تم فا جيك" ل سبارا 
فقطء كما كانت تعتقد طائفة الاقتصاديين» [الفيزيوقراطيون] «للمنتوج 
الصافي للأرض». (المرجع نفسهء ص 63). 
وقد استولى برودون» من بين اخرين» على اكتشاف ساي هذا. 
أما شتورخ الذي يتقبل هو الآخر مذهب آدم سميث من حيث المبدأء فيرى مع ذلك 
أن تطبيق ساي العملي له لا يصمد أمام النقد. 
«لو سلّمنا بأن إيراد الأمة يساوي منتوجها الإجمالي» دون اقتطاع أي 
رأسمال منه؛ [كان ينبغي أن يقول دون اقتطاع رأسمال ثابت] «فيتبغي أن 
نسلم أيضاً بأن هذه الأمة قد تستهلك بصورة غير مُنتجة كامل قيمة 
منتوجها السنوي من دون أن تُنزل أدنى ضرر بإيرادها المقبل... إن 
المنتوجات التي تمثل رأس المال» [الثابت] «للأمة لا يمكن استهلاكها». 
(شتورخ» تاملات في طبيعة الابراد القومي. باريس» 21824 ص 147- 
0 ,71611001 76271014 14 72611476 14 "لاك 6110115 62007151067 ولأ 5101 
.(147-150 .م ,1824 ,معوط 
ولكن شتورخ نسي أن يقول كيف أن وجود هذا الجزء الثابت من رأس المال ينسجم 
مع انحلال السعر الذي أخذه من سميث والذي تحتوي قيمة السلع بموجبهء على الأجور 
وفائض القيمة فقطء ولكنها لا تحتوي على أي جزء من أي رأسمال ثابت. ولم يدرك 
إلا بفضل سايء أن هذا الانحلال للسعر يقود إلى نتائج لامعقولة؛ أما كلمته الختامية 
حول هذه المسألة فهي : 
«من المستحيل حل السعر الضروري إلى عناصره الأولية». (شتورخ» 
دروس الاقتصاد السياسي. بطرسبورغ» 1815» الجزء الثاني» ص 141). 
.(141 .م ,11 ,1815 ,8 كتاه60و2عاء2 ,آمط .معط ك2 لم0 رطاء:م1ة) 
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أما سيسموندي» الذي عالج العلاقة بين رأس المال والإيراد بوجه خاص» وجعل في 
الواقع من الصياغة الخاصة لهذه العلاقة السمة المميزة (6011562م5 01]6765112) لمؤلفه 
المبادىء الجديدة كعصا 27171 عام ء ه87 فلم يتفوه بكلمة علمية واحدة قطء ولم يسهم 
مقدار ذرة في حل القضية. 

ويسعى كل من بارتون» ورامزي» وشيربولييه» إلى تجاوز تصور سميث. إلا أنهم 
يفشلون بسبب طرحهم أحادي الجانب للقضية منذ البداية» من دون أن يميزوا بوضوح 
الفرق بين الثابت والمتغير من القيمة ‏ رأسمال والفرق بين رأس المال الأساسي ورأس 
المال الدائر. 

ويقوم جون ستيوارت ميل هو الآخرء بخيلائه المألوف» باستنساخ المذهب الذي ورثه 

والنتيجة: ما يزال خلط المفاهيم السميثي قائماً حتى الوقت الحاضرهء وما تزال عقيدة 
سميث قانون الإيمان القويم في الاقتصاد السياسي . 
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الفصل العشرون 


تجديد الإنتاج البسيط 


1 صياغة القضية 

لو درسنا”2* نتيجة الوظيفة السنوية لرأس المال الاجتماعي؛ أي وظيفة رأس المال 
الكلّي الذي تؤلف رؤوس الأموال الفردية أجزاء كسرية منهء علماً بأن حركة هذه 
الأجزاء؛ إذ تمثل حركتها الفردية» تؤلف في الوقت نفسه حلقة وصل ضرورية في حركة 
رأس المال الكلّي؛ نعني لو درسنا المنتوج السلعي الذي يقدمه المجتمع خلال السنة» 
لاتضح لنا كيف تجري عملية تجديد إنتاج رأس المال الاجتماعي» ولبرزت الخصائص 
التي تميز عملية تجديد الإنتاج هذه عن عملية تجديد إنتاج رأسمال فردي» والخصائص 
المشتركة بين الاثنين. إن المنتوج السنوي يتضمن تلك الأجزاء من المنتوج الاجتماعي 
التي تعرّض عن رأس المالء أي تُخصص لتجديد إنتاج رأس المال الاجتماعي؛ كما 
يتضمن تلك الأجزاء التي تذهب إلى رصيد الاستهلاك؛ أي تلك التي يستهلكها العمال 
والرأسماليون» نعني أن المنتوج السنوي يتوجه إلى الاستهلاك الإنتاجي والفردي. وهذا 
الاستهلاك يتضمن تجديد إنتاج (أي صيانة) طبقة الرأسماليين والطبقة العاملة على حدٍ 
سواءء وبالتالي تجديد إنتاج الطابع الرأسمالي لعملية الإنتاج بأسرها. 

من الجلي أنه ينبغي لنا أن نحذّل صيغة التداول 
7 د نعساس.2.. ج2... سس 


سس ١‏ 
ل اس 


(42) يرد النص فيما يلي من المخطوطة 1]1. 
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علماً بأن الاستهلاك يلعب هنا بالضرورة دوراً معيناًء لأن نقطة الانطلاق منّ - س + 
سء أي رأس المال السلعي» تضم كلاً من القيمة ‏ رأسمال الثابتة والمتغيرة وكذلك 
فائض القيمة. وتنطوي حركته إذن على كل من الاستهلاك الفردي والاستهلاك الإنتاجي. 
في الدورة ن ‏ س ... ج ... سنّ ‏ نَّء وفي الدورة ج ... سن نّ اس ... ج 
تمثل حركة رأس المال نقطة الانطلاق ونقطة النهاية: وبطبيعة الحال فإن هذه الحركة 
تتضمن الاستهلاك أيضاًء لأن السلعة أو المنتوج؛ ينبغي أن يُباع. ولكن إذا افترضنا أن 
السلعة قد بيعت فلن يعود لمصير هذه السلعة لاحقاً أية أهمية بالنسبة لحركة رأس المال 
المفرد. على العكس. ففي الحركة (سَ ... سن) لا تبرز شروط تجديد الإنتاج 
الاجتماعي, إلا لأنه ينبغي عند ذلك تبيان مآل كل جزء من قيمة هذا المنتوج الكلي 
(منَ). وفي هذه الحالة؛ فإن عملية تجديد الإنتاج كلها تتضمن عملية الاستهلاك المتحققة 
بواسطة التداول» مثلما تتضمن عملية تجديد إنتاج رأس المال ذاته. 

إن الهدف الحالي الذي نتوخاهء يتطلب دراسة عملية تجديد الإنتاج من وجهة نظر 
تعويض مكوّنات أجزاء (سنَ) الفردية» من ناحية القيمة والمادة. ولم يعد بوسعنا الاكتفاء» 
كما فعلنا عند تحليل قيمة منتوج رأسمال مفردء بالفرضية القائلة إن بوسع الرأسمالي 
المفرد أن يقوم بتحويل الأجزاء المكوّنة لرأسماله إلى نقد عبر بيع منتوجه السلعي» 
ليستطيع من بعد ذلك تحويلها ثانية إلى رأسمال إنتاجي» بالشراء المتجدد لعناصر الإنتاج 
من سوق السلع. وبما أن عناصر الإنتاج تلك هي أشياء مادية بطبيعتهاء فإنها تؤلف 
جزءاً مكوّناً لرأس المال الاجتماعي مثل المنتوج الفردي الناجزء الذي يُبادَل بها ويُعوّض 
بها. من ناحية أخرى فإن حركة ذلك الجزء من المنتوج السلعي الاجتماعي الذي يستهلكه 
العامل بإنفاق أجورهء والرأسمالي بإنفاقه فائض القيمة؛ لا تؤلف حلقة وصل ضرورية في 
حركة المنتوج الكلّي فحسبء بل تتشابك مع حركة رؤوس الأموال الفردية» ولذلك لا 
يمكن تفسير هذه العملية بمجرد افتراضها وحسب. 

والقضية التي تواجهنا مباشرة هي هذه: كيف يتم التعويض عن رأس المال المستهلك 
في عملية الإنتاج» بقيمة من المنتوج السنوي» وكيف تتشابك عملية هذا التعويض مع 
استهلاك الرأسماليين لفائض القيمة والعمال للأجور؟ فالمقصود بادىء ذي بدء إذن تجديد 
الإنتاج على نطاق بسيط. زد على ذلك أننا لا نفترض فقط أن المنتوجات تُبادل حسب 
قيمتهاء بل نفترض كذلك أنه لا تحدث أية ثورات في مقدار قيمة الأجزاء المكوّنة لرأس 
المال الإنتاجي. أما انحراف الأسعار عن القيم» فلا يمكن لهذا الظرف على أية حال أن 
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يُمارس أي تأثير على حركة رأس المال الاجتماعي. فهناك على العموم التبادل نفسه 
للكتلة نفسها من المنتوجات الآن كما من قبل» رغم أن الرأسماليين الفرادى يحصلون 
عند ذلك على حصص من القيمة لم تعد تتناسب مع ما سلّفه كل واحد منهم أو مع كتل 
فائض القيمة التي أنتجها كل واحد منهم على انفراد. أما بالنسبة للثورات في مقدار 
القيمة» فإنها لا تغير شيئاً في التناسب بين الأجزاء المكوّنة لقيمة المنتوج الكلّي السنوي» 
إذا كانت تتسم بطابع عام وتمسٌ جميع فروع الإنتاج بصورة متساوية. أما إذا كانت هذه 
الثورات تتسم بطابع جزئي وتمسٌ جميع فروع الإنتاج بصورة متفاوتة» فإنها تشكل 
اختلالات لا يمكن أولاًء فهمها بما هى عليه إِلَّا عندما نعتبرها انحرافات عن علاقات 
القيمة الثابتة؛ ولكن ثانياً» ما إِنْ 8 على القانون القائل إن جزءاً واحداً من قيمة 
المنتوج السنوي يعرّض عن رأس المال الثابت» وجزءاً ثانياً يعرّض عن رأس المال 
المتغير» فإن أية ثورة» سواء فى قيمة رأس المال الثابت أو رأس المال المتغير» لن تغير 
أي شيء في هذا القانون. كل ما في الأمر أنها ستغير المقدار النسبي لأجزاء القيمة التي 
تقوم بوظيفتها بهذه الصفة من رأس المال أو تلك الصفة منهء لأن قيماً مغايرة تكون قد 
حلّت محل القيم الأصلية. 

وطالما كنا نعالج موضوع إنتاج القيمة وقيمة منتوج رأس المال من وجهة نظر رأس 
المال الفردي» فإن الشكل الطبيعي للمنتوج السلعي لا أهمية له بالنسبة لتحليلناء فسيّان 
إنْ كان المنتوج السلعي يتألف من آلات مثلاًء أم من قمح أو من مرايا. ففي كل حالة 
نأخذ هذه الأشكال الطبيعية بوصفها مثالاً لا غيرء وبوسع أي فرع من الإنتاج؛ مهما 
كانء أن يكون مثالاًء على حد سواء. فما نعالجه يقتصر على عملية الإنتاج المباشرة 
ذاتهاء هذه العملية التي تظهرء في كل حالة على حدة» كعملية لرأسمال فردي. ولما كنا 
نعالج تجديد إنتاج رأس المال» يكفي الافتراض بأن ذلك الجزء من المنتوج السلعي 
الذي يمثل القيمة ‏ رأسمال يجد فرصة في مجال التداول لكي يعود فيتحوّل إلى عناصر 
إنتاجه» ويتخذ ثانية شكل رأسمال إنتاجي؛ مثلما يكفي الافتراض أن العامل والرأسمالي» 
يجدان في السوق من كل بدّ تلك السلع التي يُنفقان عليها الأجور وفائض القيمة. بيد أن 
هذا الاأسلوب الشكلي الصرف في العرض ليس كافياً عند دراسة رأس المال الاجتماعي 
الكلّي وقيمة منتوجه. فإعادة تحويل جزء من قيمة المنتوج إلى رأسمال» ودخول جزء آخر 
في حيز الاستهلاك الفردي لطبقة الرأسماليين كما للطبقة العاملة» يؤلفان حركة تجري 
ضمن قيمة المنتوج نفسهاء التي تجسدت فيها نتيجة وظيفة رأس المال الكلّي؛ ولا تقتصر 
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هذه الحركة على تعويض قيمة المنتوج» بل تتعداه إلى تعويض قرامه المادي» ولذلك 
فإنها مرهونة بالعلاقة المتبادلة بين الأجزاء المكوّنة لقيمة المنتوج الاجتماعي مثلما هي 
مرهونة بنفس القدر بقيمتها الاستعمالية» أي شكلها المادي. 

إن تجديد الإنتاج البسيط”*”: أي تجديد الإنتاج على نطاق ثابت» لا يظهر كتجريدء 
إلا بقدر ما يُعتبر انعدام أي تراكم أو تجديد إنتاج موسّع على أساس الإنتاج الرأسمالي 
فرضية بعيدة الاحتمال من جهة. وبقدر ما لا تبقى الظروف التي يجري في ظلها الإنتاج» 
من جهة أخرى» كما هي بصورة مطلقة في مختلف السنين (ولكن هذا ما نفترضه هنا). 
وتقوم فرضيتنا على أن رأسمالاً اجتماعياً ذا قيمة معينة يقدّم هذه السنة» كما قدّم في 
السنئة الماضية» الكتلة نفسها من القيم السلعية» ويلبي الكمّ نفسه من الحاجات». رغم أن 
شكل السلع قد تغير في مجرى عملية تجديد الإنتاج. ولكن حتى لو جرى التراكم» فإن 
تجديد الإنتاج البسيط يؤلف على الدوام جزءاً من التراكم؛ ولذلك يمكن لتجديد الإنتاج 
البسيط أن يُدرس لذاته» وهو عامل فعلي من عوامل التراكم. إن قيمة المنتوج السنوي قد 
تنخفض» رغم أن كتلة القيم الاستعمالية تظل على حالها؛ وقد تظل القيمة على حالها 
بينما تنخفض كتلة القيم الاستعمالية؛ وقد تنخفض في أن واحدٍ كتلة القيمة وكتلة القيم 
الاستعمالية التي جدّد إنتاجها. وكل ما يعنيه ذلك أن تجديد الإنتاج يتم في ظروف أفضل 
من ذي قبل» أو في ظروف صعبة قد تفضي إلى تجديد إنتاج ناقص أو غير كامل. إلا 
أن ذلك كله لا يمس إلا الجانب الكمي لمختلف عناصر تجديد الإنتاج» ولا يمس الدور 
الذي تلعبه هذه العناصر في العملية الكلّية» بوصفها رأسمالاً يجري تجديد إنتاجه أو 


إيراداً تم تجديد إنتاجه. 


1[ قطاعا الإنتاج الاجتماعي !44 


إن المنتوج الكلّي للمجتمعء وبالتالي الإنتاج الكلّي للمجتمع» ينقسم إلى قطاعين 
كبيرين : 

1 - وسائل الإنتاج؛ وهي سلع تمتلك شكلاً يوجب عليها أن تدخل أو يمكن في 
الأقل أن تدخل» في الاستهلاك الإنتاجي. 


(43) هذا المقطع مأخوذ من المخطوطة 9/111. 
(44) كل ما يرد أدناه مأخوذ أساساً من المخطوطة 211 أما المخطط فمأخوذ من المخطوطة 9/111. 
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11 وسائل الاستهلاك؛ وهي سلع تمتلك شكلاً تدخل به في الاستهلاك الفردي لطبقة 
الرأسماليين والطبقة العاملة. 

إن سائر فروع الإنتاج التي تنتمي ١‏ على اختلافهاء إلى كل واحد من هذين القطاعين» 
تُؤلف في كل منهما فرعاً واحداً ضخماً من الإنتاج؛ الأول لوسائل الإنتاج» والثاني 
لوسائل الاستهلاك. ورأس المال الكلي المستخدم في كل من فرعي الإنتاج هذين يؤلف 
قطاعاً كبيراً خاصاً من رأس المال الاجتماعي. 

وينحل رأس المال في كل قطاع إلى جزءين مكوّنين هما: 

1) رأس المال المتغير. إن رأس المال هذاء منظوراً إليه من ناحية قيمته» يساوي 
قيمة قوة العمل الاجتماعية المستخدمة في هذا الفرع من الإنتاج» أي يساوي مجموع 
الأجور المدفوعة لقوة العمل هذه. وإذا ما نظرنا إليه من الناحية الماديةء فإنه يتألف من 
قوة العمل الفاعلة نفسهاء أي من العمل الحي الذي تحركه هذه القيمة ‏ رأسمال. 

2 رأس المال الثابت» أي قيمة جميع وسائل الإنتاج المستخدمة لغرض الإنتاج في 
هذا الفرع. وتنحل وسائل الإنتاج من جهتهاء إلى رأسمال أساسيء كالآلات» وأدوات 
العمل» والمباني» والدواب» إلخ.» وإلى رأسمال ثابت دائر: مواد الإنتاج» مثل المواد 
الأولية والمواد المساعدة والمنتوجات نصف المصنعة» إلخ. 

إن قيمة المنتوج السنوي الكلي الذي يُخلق في كل من هذين القطاعين» بمعونة رأس 
المال هذاء المتغير والثابت» تنحّل إلى قيمة جزئية تمثل رأس المال الثابت ث المستهلك 
في عملية الإنتاج والمنقول بقيمته إلى المنتوج لا أكثر؛ وقيمة جزئية أخرى يضيفها مجمل 
العمل المبذول خلال السنة إلى المنتوج. وينحل هذا الجزء الأخير من قيمة المنتوج 
السنوي» بدوره» إلى معرّض عن رأس المال المتغير المسلّف م» وإلى فائض يزيد على 
ذلك» ويؤلف فائض القيمة ف. وهكذا تنحل قيمة المنتوج السنوي الكلي لكل قطاع. 
شأن قيمة أية سلعة مفردة» إلى ث + م + ف. 

إن جزء القيمة» أي ثء. الذي يمثل رأس المال الثابت المستهلك في عملية الإنتاج» 
لا يتطابق من حيث مقداره مع قيمة رأس المال الثابت المستخدم في عملية الإنتاج هذه. 
صحيح أن مواد الإنتاج تُستهلك عند ذلك بالكامل» وأن قيمتها بالتالي تنتقل كلياً إلى 
المنتوج. ولكن لا يُستهلك من رأس المال الأساسي المستخدم غير جزء واحد استهلاكاً 
كلَياًء فلا تنتقل بالتالي غير قيمة هذا الجزء إلى المنتوج. أما الجزء الآخر من رأس 
المال الأساسيء كالآلات» والمباني» إلخ.» فموجود ويواصل وظيفته» الآن كما من 
قبل» رغم تناقص قيمة رأس المال الأساسي هذا بفعل الاهتلاك السنوي. ونعتبر هذا 
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الجزء من رأس المال الأساسي» الذي يواصل وظيفته» غير موجودء عند معايئة قيمة 
المنتوج. فهو يؤلف جزءاً من القيمة - رأسمال مستقلاً عن القيمة السلعية المُنتجة حديثاًء 
وقائماً إلى جوارها. وذلك ما سبق أن بيناه» عند دراسة قيمة منتوج رأسمال مفرد (رأس 
المال. الكتاب الأول؛ الفصل السادس. ص 9192*©. ولكن يتعين علينا هنا أن نتجرد 
لبعض الوقت عن أسلوب البحث الذي استخدمناه هناك. لقد قلنا في مجرى دراسة قيمة 
منتوج رأسمال مفردء إن القيمة التي يقتطعها الاهتلاك من رأس المال الأساسي تنتقل إلى 
المنتوج السلعي الذي يجري خلقه خلال زمن الاهتلاك هذاء سواء تحقق أم تعذر 
التعريض عن جزء من رأس المال الأساسي عينياً (28158 2) خلال هذا الزمن على 
حساب القيمة المنقولة. أما هناء حيث ندرس المنتوج الاجتماعي الكلّي» وندرس قيمته؛ 
فإن من الضروري» بصورة مؤقتة في الأقل» أن نترك جانباً ذلك الجزء من القيمة المنقول 
إلى المنتوج السنوي خلال السئة من جراء اهتلاك رأس المال الأساسي. وعلينا أن نتجرد 
عنه لأنه لا يتم التعويض عن رأس المال الأساسي هذا عينياً خلال السنة المعنية. 
ولسوف نبحث هذه النقطة خصيصاً في إحدى الفقرات اللاحقة من هذا الفصل. 


#*# * 


عند دراستنا لتجديد الإنتاج البسيط سنعتمد على المخطط التالي» حيث ث - رأس 
المال الثابت» م > رأس المال المتغير»ء ف - فائض القيمة» مفترضين أن نسبة إنماء 
القيمة *- تساوي 9100. ويمكن للأرقام أن تعني ملايين الماركات أو الفرنكات أو 
الجنيهات الاسترلينية. 
1 إنتاج وسائل الإنتاج: 
رأسمال المال 000 
المنتوج السلعي 000 
موجود بهيئة وسائل إنتاج. 
11 إنتاج وسائل الاستهلاك: 
رأس المال 0 ث + 500 م - 22500 


+ 1000م 2000 
+ 1000م + 1000 ف - 6000, 


4 ث 
4 ث 


(*#) أنظر: [ماركس]» راس المالء المجلد الأول» الفصل السادس» ص218-217» [الطبعة العربية» 
ص 263-261]. [ن. ع]. 


448 


الفصل العشرون: تجديد الإنتاج البسيط 


المنتوج السلعي 2000 ث + 500 م + 500 ف - 3000 
موجود بهيئة وسائل استهلاك. 
إذا جمعنا المنتوج السلعي للقطاعين فسيكون المنتوج السلعي السنوي الكلّي : 
1- 4000 ث + 1000 م + 1000 ف - 6000 في وسائل إنتاج» 
1[ 2000 ث + 500 م + 500 ف - 3000 في وسائل استهلاك. 

قيمة المنتوج الكلّي - 9000؟؛ باستئناء قيمة رأس المال الأساسي الذي يواصل وظيفته 
في شكله الطبيعي؛ حسب فرضيتنا. 

ولو بحثنا الآن المبادلات الضرورية في نطاق تجديد الإنتاج البسيط» حيث يُستهلك 
فائض القيمة بأكمله استهلاكاً غير إنتاجي» ثم صرفنا الانتباه عن تداول النقد الذي يتوسط 
هذه المبادللات» لحصلنا بادىء ذي بدء على ثلاث نقاط ارتكاز أساسية. 

1) إن ال 500 مء أي أجور العمالء وال 500 فء أي فائض القيمة للرأسماليين 
في القطاع 11 ينبغي أن تُنفق على وسائل استهلاك. ولكن قيمتها ماثلة في وسائل 
استهلاك قيمتها 1000 وموجودة بين أيدي الرأسماليين في القطاع 11» حيث تعوّض عن 
ال 500 م التي سلّفوهاء وتمثل بالنسبة لهم ال 500 ف. لذلك فإن أجور العمال 
وفائض قيمة الرأسماليين في القطاع 11 ثُبادل» داخل هذا القطاع 211 لقاء منتوج هذا 
القطاع. ومع ذلك تسقط من المنتوج الكلّي (500 م + 500 ف) 11 - 1000 في هيئة 
وسائل استهلاك . 

2© إن ال 1000 م + 1000 ف للقطاع 1» ينبغي أن تُنفق بالمثل على وسائل 
استهلاك؛ أي على منتوج القطاع 11. لذا ينبغي أن تُبادل لقاء الجزء المتبقي من منتوج 
القطاع 11, وهذا الجزء يساوي الجزء الثابت من رأس المال. أي 2000 ث. ويتلقى 
القطاع 11 بالمقابل مقداراً مساوياً من وسائل الإنتاج: وهي منتوج القطاع 1» الذي 
تتجسد فيه قيمة ال 1000 م + 1000 ف من القطاع 1. لذلك فإن 2000 ث من القطاع 
1 و (1000 م + 1000 ف) من القطاع 1» تسقط خارج الحساب. 

3 يبقى هناك 4000 ث من القطاع 1. وتتمثل هذه في وسائل إنتاج لا يمكن أن 
تستخدم إلا في القطاع 1: للتعويض عن رأس المال الثابت المستهلك فيه؛ لذلك يجري 
حل المسألة بخصوصها عن طريق التبادل بين الرأسماليين الفرادى داخل القطاع 1» مثلما 
تم حلها بخصوص ال (500 م + 500 ف) في القطاع 11 عبر التبادل بين العمال 
والرأسماليين أو بين الرأسماليين .الفرادى في القطاع 11. 

لم نتناول ذلك إِلَّا لأجل فهم ما سيأتي بشكل أفضل . 
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له س٠‏ الة : 1 (45) 
1 المبادلة بين القطاعين:1 (م + ف) مقابل 11 ث 


نبدأ بالتبادل الضخم بين هذين القطاعين. (1000 م + 1000 ف) 1 إن هاتين 
القيمتين المائلتين بين أيدي مُنتجيهما في الشكل الطبيعي لوسائل إنتاج» تبادلان لقاء 
0 آآثء أي لقاء قيم مائلة في الشكل الطبيعي لوسائل استهلاك. وبواسطة هذه 
المبادلة قام الرأسماليون من القطاع 11» بتحويل رأسمالهم الثابت ‏ 2000 من شكل 
وسائل استهلاك إلى شكل وسائل إنتاج لإنتاج وسائل استهلاك؛ أي إلى شكل يستطيع 
معه رأس المال هذا أن يقومء من جديدء بوظيفة عنصر في عملية العمل» وبوظيفة قيمة 
- رأسمال ثابتة في عملية إنماء القيمة. من جهة أخرىء فإن مُعادِل قيمة قوة العمل في 
القطاع 1 (1000 آم)». وفائض قيمة الرأسماليين في القطاع 1 (1000 آف) تحققاء 
بفضل هذا التبادل» في وسائل استهلاك؛ إذ تم تحويلهما معاً من شكلهما العيني 
(الطبيعي) كوسائل إنتاج إلى شكل عيني (طبيعي) يمكن به استهلاكهما بمثابة إيراد. 

ِلّا أن هذه المبادلة المتقابلة تتحقق بفضل تداول النقد الذي يتوسط التبادل بنفس القدر 
الذي يعسر فهمهء ولكن هذا التداول يلعب دوراً حاسم الأهمية لأنه يتعين على الجزء 
المتغير من رأس المال أن يبرز دائماً وأبداً ني شكل نقدي» كرأسمال نقدي يتحوّل من 
شكل نقدي إلى قوة عمل. فرأس المال المتغير ينبغي أن يُسلّف في شكل نقديء في 
جميع فروع الإنتاج»؛ الناشطة في آنٍ واحدٍء جنبأ إلى جنب» على امتداد كامل سطح 
المجتمع المعني؛. بصرف النظر عما إذا كانت هذه الفروع تنتمي إلى القطاع 1 أم القطاع 
1. فالرأسمالي يشتري قوة العمل قبل أن تدخل هذه عملية الإنتاج» ولكنه لا يدفع لها 
إلا في الآجال المقررة في العقدء بعد أن تكون هذه القوة قد أنفقت في إنتاج قيمة 
استعمالية. ومثلما هو الحال مع الجزء المتبقي من قيمة المنتوج» يعود إلى الرأسمالي 
أيضاً ذلك الجزء من المنتوج الذي يؤلف فقط مُعادِلاً للنقد الذي أنفقه على الدفع لقوة 
العملء أي الجزء من قيمة المنتوج الذي يمثل القيمة ‏ رأسمال المتغيرة. وبهذا الجزء 
من قيمة المنتوج نفسه يكون العامل قد قدّم إلى الرأسمالي مُعادِل أجوره. غير أن إعادة 
تحويل السلعة إلى نقدء أي بيعهاء هو الذي يعيد للرأسمالي رأسماله المتغير بهيئة 
رأسمال نقدي» يستطيع أن يسلّفه مجدداً في شراء قوة العمل. 

وهكذاء فإن الرأسمالي الجماعي في القطاع 1 قد دفع» 0 جنيه (إنني أستخدم 


(45) يبدأ هنا من جديد النص من المخطوطة 7111. 
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كلمة «الجنيه» لمجرد التعبير عن وجود القيمة في شكل نقد) - 1000 م إلى العمال لقاء 
جزء من قيمة منتوج القطاع 1 موجود أصلاً بشكل (م)؛ أي بشكل وسائل الإنتاج التي 
أنتجها العمال. ويشتري العمال» بواسطة هذه ال 1000 جنيهء وسائل استهلاك بنفس 
القيمة من رأسماليي القطاع 11» فيحوّلون بذلك نصف رأس المال الثابت في القطاع 11 
إلى نقدء ويقوم رأسماليو القطاع 11» بدورهم» باستخدام هذه ال 1000 جنيه لشراء 
وسائل إنتاج قيمتها 1000 من رأسماليي القطاع 1؛ لذلك فإن القيمة ‏ رأسمال المتغيرة 
- 1000 مء بالنسبة لهؤلاء الأخيرين» والتي كانت موجودة كجزء من منتوجهم في 
الشكل العيني (الطبيعي) لوسائل الإنتاج؛ تحوّلت مجدداً إلى نقدء وتستطيع الآن أن 
تؤدي ثانية» بين أيدي رأسمالبي القطاع 1» وظيفتها كرأسمال نقدي يتحوّل إلى قوة عمل» 
أي إلى عنصر من أهم العناصر الجوهرية لرأس المال الإنتاجي. وعن هذا الطريق يعود 
إلى رأسماليي القطاع 1 رأسمالهم المتغير في شكل نقد»ء نتيجة تحقيق جزء معين من 
رأسمالهم السلعي . 

أما بالنسبة للنقد اللازم لمبادلة (ف)»: أي هذا الجزء من رأس المال السلعي للقطاع 
1 مقابل النصف الثاني من الجزء الثابت لرأسمال القطاع 11» فيمكن أن يُسلّف بسبل 
شتى. وينطوي هذا التداول» في الواقع الفعلي» على جمهرة شراءات وبيوع مفردة لا تُعد 
ولا نُحصىء يقوم بها رأسماليون فرادى من كلا القطاعين» ولكن ينبغي للنقد أن ينبع من 
هؤلاء الرأسماليين في كل الأحوالء نظراً لأنه قد انتهى من حساب مقدار النقد الذي 
ألقاه العمال في التداول. فإما أنه يمكن لرأسمالي من القطاع 11 أن يشتري بجزء من 
رأسماله النقدي الموجود لديه إلى جانب رأسماله الإنتاجي» وسائل إنتاج من رأسماليي 
القطاع 21 وإماء على العكسء يمكن لرأسمالي من القطاع 1 أن يشتري» برصيده النقدي 
المخصص للنفقات الشخصيةء لا لانفاقه كرأسمال» وسائل استهلاك من رأسماليي القطاع 
11. لقد سبق أن بيّنا في الجزءين الأول والثاني من هذا المجلد [الثاني]» أنه ينبغي أن 
نفترض في جميع الأحوال وجود ذخيرة نقدية معلومة ‏ سواء للتسليف كرأسمال أم 
للإنفاق كإيراد ‏ في أيدي الرأسماليين» إلى جانب رأس المال الإنتاجي. دعونا نفترض 
- ولا أهمية أبداً للنسبة» فيما يتعلق بغرضنا ‏ أن رأسماليي القطاع 11 يسلّفون نصف 
النقد لشراء وسائل إنتاج تعويضاً عن رأسمالهم الثابت» في حين أن رأسماليي القطاع 1 
يُنفقون النصف الآخر من النقد على الاستهلاك. وفي هذه الحالة يسلف القطاع 11 500 
جنيه فيشتري بذلك وسائل إنتاج من القطاع 1. فيقوم بهذا (إلى جانب ال 1000 جنيه 
المذكورة أعلاه التي تتدفق إليه من عمال القطاع 1) بالتعويض عن 3 رأسماله الثابت عينياً 
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(112أهه 5)؛ أما القطاع 1 فيستخدم هذه ال 500 جنيه التي تلقاهاء لشراء وسائل 
استهلاك من القطاع 11» بحيث أن نصف الجزء من رأس المال السلعي في القطاع 1 
والذي يتألف من ف يكمل حركة التداول (س ‏ ن ‏ س»)» فيحقق هذا الجزء من منتوج 
القطاع 1 في رصيد استهلاك. وبهذه العملية الثانية تعود ال500 جنيه إلى أيدي رأسمالبي 
القطاع 11 كرأسمال نقدي يملكه رأسماليو هذا القطاع إلى جانب رأسمالهم الإنتاجي. من 
ناحية ثانية يستبق رأسماليو القطاع 1 انفاق النقد بمقدار 500 جنيه لشراء وسائل استهلاك 
من رأسماليي القطاع 11 على حساب ذلك النصف من ف لرأسمالهم السلعي الذي ما 
يزال - قبل بيعه ‏ هاجعاً في المستودعات بصفة منتوجات. وبهذه الجنيهات ال 500 
نفسهاء يشتري القطاع 11 وسائل إنتاج من القطاع 1 وبهذا يعرّض عينياً عن مجمل 
رأسماله الثابت (1000 + 500 + 500 - 2000)»: في حين يكون القطاع 1 قد حقق 
مجمل فائض قيمته في وسائل استهلاك. وعلى العموم فإن تبادلاً للسلع بمقدار 4000 
جنيه يكون قد تم بتداول نقد يبلغ 0 جنيه» وما منشأ مقدار المبلغ الأخير سوى أننا 
صورنا تبادل المنتوج السنوي الكلّي وكأنه يجري في آنِ واحدٍء بعدة دفعات كبيرة 
الحجم. والنقطة الهامة هنا هي فقط واقع أن القطاع 11 لا يقتصر على تحويل رأسماله 
الثابت» الذي سبق أن جدّد إنتاجه بشكل وسائل استهلاك» ثانية إلى شكل وسائل إنتاج» 
بل استعاد إلى جانب ال 500 جنيه التي سلفها في التداول لشراء وسائل إنتاج؛ وبالمثل 
فإن القطاع 1 لا يستعيد رأسماله المتغيرء الذي جدد إنتاجه بشكل وسائل إنتاج» ليمتلكه 
مجدداً في شكل نقدء أي بشكل رأسمال نقدي قابل للتحوّل مباشرة؛ من جديدء إلى قوة 
عملء فحسبء بل كذلك تتدفق عائدة إليه ال 500 جنيه التي أنفقهاء قبل بيع الجزء 
الفائض من قيمة رأسماله السلعي؛: لكي يشتري مسبقاً وسائل استهلاك. ولكن هذه النقود 
لا تتدفق عائدة إليه عن طريق انفاقه لها فعلاًء بل من خلال بيعه لاحقاً لذلك الجزء من 
منتوجه السلعي الذي يحمل نصف فائض قيمته. 

وفي هاتين الحالتين كلتيهماء لا يقتصر الأمر على أن رأس المال الثابت في القطاع 
11 يتحوّل من شكل منتوج رجوعاً إلى الشكل الطبيعي لوسائل إنتاج» وهو الشكل الوحيد 
الذي يستطيع أن يؤدي به وظيفة رأسمال؛ كما لا يقتصر الأمر بالمثل على أن الجزء 
المتغير من رأسمال القطاع 1 يتحوّل إلى شكل نقديء» بل إن فائض القيمة بوصفه جزءاً 
من وسائل إنتاج القطاع 1 يتحوّل إلى شكل قابل للاستهلاك؛ ويمكن أن يُستهلك كإيراد. 
بل علاوة على ذلك تتدفق ال 500 جنيه من رأس المال النقدي عائدة إلى القطاع 11 
والتي سلّفها هذا القطاع لشراء وسائل إنتاج قبل بيع الجزء الممائل من قيمة رأس المال 
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الثابت الذي يعرّض عن هذه ال 500 جنيه والذي كان موجوداً في شكل وسائل 
استهلاك؛ كما تتدفق عائدة إلى القطاع 1 ال 500 جنيه التي أنفقها هذا القطاع مسبقاً 
(2200م32121) على شراء وسائل استهلاك. وإذا كان النقد الذي سلفه القطاع 11 على 
حساب الجزء الثابت من منتوجه السلعي يعود إليه؛ كما يعود إلى القطاع 1 النقد الذي 
سلّفه على حساب جزء من منتوجه السلعي يتضمن فائض القيمة» فما مردّ ذلك سوى أن 
كلاً من صنفي الرأسماليين قد ألقى في التداول 500 جنيه أخرى؛ أحدهما علاوة على 
رأس المال الثابت المائل في الشكل السلعي 11» وثانيهما علاوة على فائض القيمة 
المائل في الشكل السلعي 1آ. لقد دفع القطاعان» في نهاية المطاف». أحدهما إلى الآخر 
بالكامل عن طريق مبادلة المُعادلات السلعية لكل منهما. والنقد الذي ألقاه كلاهما في 
التداول» علاوة على مجموع قيمة سلعهماء كوسيلة لمبادلة هذه السلع. يعود إلى كل 
واحد منهما من التداول» بما يتناسب (5218 5:0) والحصة التي ألقاها كل منهما في 
التداول. ولم يغتنٍ أي منهما بذلك مقدار ذرة. فقد كان القطاع 11 يمتلك رأسمالاً ثابتاً 
- 2000 في شكل وسائل استهلاك + 500 في شكل نقد؛ وهو يمتلك الآن 2000 في 
وسائل إنتاج و500 نقداًء أي كما هو الحال من قبل؛ وعلى غرار ذلك يمتلك القطاع 1 
كما من قبل» فائض قيمة بمقدار 1000 (في شكل سلعء هي وسائل إنتاج» تحؤّلت الآن 
إلى رصيد استهلاك) + 500 نقداً. ‏ والخلاصة العامة هي هذه: إن النقد الذي يلقيه 
الرأسماليون الصناعيون في التداول لتوسط تداولهم السلعي هم». سواء جرى ذلك على 
حساب الجزء الثابت من قيمة السلعة؛ أم على حساب فائض القيمة المائل في السلع. 
بمقدار ما تتفق كإيراد» يتدفق عائداً إلى أيدي أصحابه الرأسماليين» بمثل ما سلّفوه لأجل 
التداول النقدي. 

وإذا تناولنا تحويل رأس المال المتغير للقطاع 1 مجدداً إلى شكل نقدء لوجدنا أن 
رأس المال هذا موجود في البدء بالنسبة لرأسماليي القطاع 1» بعد أن أنفقوه على 
الأجورء في شكل سلعي قدمه فيه العمال إليهم. لقد دفعوا رأس المال هذا إلى العمال 
في شكل نقدء بمثابة سعر لقوة عملهم. وبحدود ذلك يكون الرأسماليون قد دفعوا لقاء 
. ذلك الجزء المكوّن من قيمة منتوجهم السلعي», الذي يساوي رأس المال المتغير المُنفق 
في شكل نقد. ولهذا السبب فإنهم مالكو هذا الجزء من المنتوج السلعي أيضاً. ولكن 
الجزء الذي يستخدمه هؤلاء من الطبقة العاملة لا يشتري وسائل الإنتاج التي ينتجها 
العمال. فهؤلاء العمال يشترون وسائل الاستهلاك المنتجة في القطاع 11. من هناء فإن 
رأس المال المتغير المسلّف في القطاع 1 نقداً لدفع أجور قوة العمل لا يعود إلى 


04133 


401 


]402[ 


الجزء الثالث: تجديد إنتاج إجمالي الس المال الاجتماعي وتداوله 


رأسماليي القطاع 1 مباشرة. فهو ينتقل عبر ما يقوم به العمال من مشتريات إلى أيدي 
الرأسماليين الذين ينتجون السلع الضرورية والمتيسرة عموماً للعمال» وبالتالي فإن رأس 
المال هذا يذهب إلى أيدي رأسماليي القطاع 11» ولكن بعد أن يقوم هؤلاء الأخيرون 
باستخدام النقد لشراء وسائل إنتاج يعود هذا النقد إلى أيدي رأسماليي القطاع 1 أي 
يعود بهذا الطريق الملتوي. 

يترتب على ذلك» في حالة تجديد الإنتاج البسيط» أن مجموع قيم م + ف من رأس 
المال السلعي للقطاع 1 (وبالتالي ما يقابله من جزء يناسبه من المنتوج السلعي الكلّي 
للقطاع 1) ينبغي أن يكون مساوياً لرأس المال الثابت 11 ث المخصص بوصفه جزءاً 
متناسباً من المنتوج السلعي الإجمالي للقطاع 11» أي أن 1 (م + ف) - 11 ث. 


17 ”ب المبادلة داخل القطاع 1. وسائل العيش الضرورية ومواد 
الترف 

بقي علينا الآن أن نبحث الجزءين المكوّنين م + ف المائلين في قيمة المنتوج السلعي 
للقطاع 11. ولا علاقة لهذه الدراسة بالمسألة الأهم التي تشغل بالنا في هذا الموضع 
وهي: إلى أي مدى ينطبق انحلال قيمة كل منتوج سلعي فردي مُنتَجٍ رأسمالياً إلى ث + 
م + فء على قيمة المنتوج السنوي الكلّي أيضاًء حتى لو تم هذا الانحلال بتوسط 
أشكال متباينة من تجلّي الظاهرة. تجد هذه المسألة حلّها في مبادلة 1 (م + ف) لقاء 11 
ث من جهة» وفي البحثء الذي سنجريه لاحقأ حول كيفية تجديد إنتاج 11 ث في 
المنتوج السلعي السنوي للقطاع 1 من جهة أخرى. وبما أن 11 (م + ف) موجود في 
الشكل العيني (الطبيعي) لوسائل الاستهلاك» وبما أن رأس المال المتغير الذي سلفه 
الرأسماليون للعمال لدفع قوة عملهم ينبغي أن ينفقه العمالء» بالتمام والكمال على وسائل 
الاستهلاك» وبما أن ذلك الجزء من قيمة السلعة الذي يمثل ف»ء يُنفق بكليته في واقع 
الأمرء على وسائل الاستهلاك بمثابة إيراد في حالة تجديد الإنتاج البسيط التي 
افترضناهاء فالواضح من النظرة الأولى (8016 8صتذةرم). أن عمال القطاع 11 يعيدون» 
بالأجور التي تقاضوها من رأسماليي القطاع 11» شراء جزء من منتوجهم هم» يناسب 
مقدار القيمة النقدية التي تلقوها أجوراً. وبذلك يعيد رأسماليو القطاع 11 تحويل 
رأسمالهم النقدي الذي سبق أن سلّفوه لدفع قوة العمل إلى شكل نقدي ثانية؛ ويشبه هذا 
الحال كل الشبهء كما لو أن هؤلاء الرأسماليين دفعوا للعمال محض رموز قيمة. وبما أن 
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العمال يحققون رموز القيمة هذه بشراء جزء من المنتوج السلعي الذي أنتجوه والذي 
يخص الرأسماليين» فإن رموز القيمة هذه تعود إلى أيدي الرأسماليين ثانية. والفرق 
الوحيد أن رموز القيمة لا تمثل هنا القيمة فحسبء. بل كذلك تمتلكها في جسدها الذهبي 
أو الفضي. وسنبحث فيما بعدء بتفصيل أكبرء هذا النمط من عودة رأس المال القر 
المسلّف في شكل نقدء عن طريق عملية تظهر فيها الطبقة العاملة كشارٍ وطبقة الرأسماليين 
كبائع. غير أن المسألة المطروحة هنا تختلف وينبغي بحثها ارتباطاً مع عودة رأس المال 
المتغير إلى نقطة انطلاقه. 

يتألف قطاع الإنتاج السلعي السنوي 11 من أشد فروع الصناعة تبايئاً» ولكن يمكن 
تقسيمها - حسب منتوجاتها ‏ إلى قسمين فرعيين كبيرين. 

) وسائل الاستهلاكء التي تدخل في استهلاك الطبقة العاملة وتؤلف» طالما هي 
وسائل عيش ضرورية» جزءاً من استهلاك طبقة الرأسماليين» حتى وإِنْ كانت تختلف في 
الغالب من حيث النوعية والقيمة عن وسائل عيش العمال. ويمكن لأغراض بحثنا أن 
نُجمل هذا القسم الفرعي برمته تحت باب: وسائل استهلاك ضروريةء بصرف النظر تماماً 
عما إذا كان منتوج ما مثل التبغ» وسيلة استهلاك ضرورية من الوجهة الفيزيولوجية ام لا؛ 
حسبنا أن يكون مادة استهلاك ضرورية مألوفة. 

ب) مواد الترف». التي تدخل في استهلاك طبقة الرأسماليين وحدهاء ولذلك لا يمكن 
أن تُبادل لقاء فائض القيمة المنفق» الذي لا يؤول إلى العامل البتة. فواضح في الباب 
الأولء أن رأس المال المتغير المسلّف لإنتاج مختلف السلع التي تنتمي إلى هذا الباب» 
ينبغي أن يتدفق عائداً بشكل نقدي على نحو مباشر إلى هذا الجزء من رأسماليي القطاع 
1 (أي إلى رأسماليي 11 ) الذي ينتج وسائل العيش الضرورية هذه. فهؤلاء الرأسماليون 
يبيعون هذه الوسائل إلى عمالهم بالذات بمبلغ رأسمال متغير مدفوع للعمال أجوراً. إن 
هذه العودة مباشرة بالنسبة للقسم الفرعي 1 كله من رأسماليي القطاع 211 مهما كان عدد 
الصفقات بين رأسماليي مختلف الفروع الصناعية الداخلة في هذا القسم الفرعي» والتي 
يتوزع عن طريقها ما يعود من رأسمال متغير بشكل متناسب (7818 080). فهذه عمليات 
تداول تأتيها وسائل التداول مباشرة من النقد الذي ينفقه العمال. ولكن الحال ليس كذلك 
مع القسم الفرعي 11 ب. إن ذلك الجزء من القيمة المُنتجة جديداً» الذي يعنينا هناء 
وهو 11 ب (م + ف) ماثل في الشكل العيني (الطبيعي) لمواد الترف. نعني شكل مواد لا 
يسع الطبقة العاملة أن تشتريها كما لا يسعها أن تشتري القيمة السلعية 1 م» المائلة في 
شكل وسائل إنتاج» رغم أن مواد الترف هذه مثل وسائل الإنتاج تلك. هي منتوجات 
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صنعها هؤلاء العمال. وعليه فإن التدفق الذي يعود به رأس المال المتغير المسلّف في 
هذا القسم الفرعي إلى المنتجين الرأسماليين في شكله النقدي». لا يمكن أن يتحقق على 
نحو مباشرء بل بالواسطة» على غرار ما يحدث في حالة 1 م. 

لنفرض مثلاً أن م - 500؛ و ف - 4500 كما كان الحال أعلاه بالنسبة لمجموع 
القطاع 211 على أن يتوزع رأس المال المتغير وفائض القيمة المطابق له على النحو 
التالي : 

القسم الفرعي آ: وسائل عيش ضرورية: م - 400. ف - 400؛ أي كتلة سلع في 
شكل وسائل استهلاك ضرورية بقيمة 400 م + 400 ف - 800., أو ]1 1 (400 م+ 
0 ف). 

القسم الفرعي ب: مواد ترف بقيمة 100 م + 100 ف - 200. أو 11 ب (100 م 
+ 100 ف). 

لقد تلقى عمال القسم الفرعي 11 ب 100 نقداً كمدفوعات لقاء قوة عملهم. أو لنقل 
تلقوا 100 جنيه؛ وهم يشترون بهذا النقد وسائل استهلاك من رأسماليي القسم الفرعي 
1 آ بمبلغ 100. ثم إن هذه الفئة من الرأسماليين تشتري سلع 11 ب بمبلغ 100 أيضاً 
وبذلك يتدفق إلى رأسمالبي القسم الفرعي 11 ب رأسمالهم المتغير عائداً بشكل نقد. 

وتتوافر بين أيدي الرأسماليين في القسم الفرعي 11 آ. 400 م في شكل نقد من 
جديدء يحصلون عليه عبر التبادل مع عمالهم بالذات؛ زد على ذلك» أن ربع ذلك الجزء 
من منتوجهم الذي يمثل فائض القيمة قد انتقل إلى عمال القسم الفرعي 11 ب» وشحب 
مقابله 100 م في شكل سلع ترف 11 ب. 

والآن لو افترضنا أن رأسماليي القسمين الفرعيين (11 آ) و(11 ب) ينفقون إيرادهم بنسبة 
متمائلة على وسائل العيش الضرورية ومواد الترف ‏ لنفرضء مثلاًء أن هؤلاء وأولئك 
يُنفقون 3 على وسائل العيش الضرورية وثٌّ على مواد الترف». فإن ذلك يعني أن رأسمالبي 
القسم الفرعي 11 1 يُنفقون 3 من فائض قيمتهم أو إيرادهم البالغ 400 ف. أي 2240 
لشراء منتوجاتهم همء أي وسائل العيش الضرورية» ويُنفقون جّ - 160 على مواد الترف. 
كما أن رأسمالبي القسم الفرعي 11 ب سوف يوزعون فائض قيمتهم - 100 فء بالطريقة 
ذاتها: 4 - 60 لوسائل العيش الضرورية؛ وثّ - 40 لمواد الترف؛ ويجري إنتاج وتبادل 
هذه الأخيرة داخل قسمها الفرعى بالذات. 

إن مبلغ ال 160 في شكل وا الترف» التي يتلقاها رأسماليو القسم الفرعي 11 1 لقاء 
مبلغ مناسب من (11 آ) ف يتدفق إلى رأسماليي 11 1 على النحو التالي: لقد رأينا أن مبلغ 
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0 من 11 1) 400 ف قد بودل في شكل وسائل عيش ضرورية مقابل مبلغ ممائل (11 
ب) م موجود بهيئة مواد ترفء كما أن المبلغ الباقي وقدره 60 بودل بشكل وسائل عيش 
ضرورية لقاء مبلغ (17 ب) 60 ف بشكل مواد ترف. وعليه فإن حصيلة الحساب 
الإجمالي لجميع المبادلات في ظل المقدمات المشار إليها تكون كالآتي: 

111 : 400 م + 400 فء 

11 ب: 100 م + 100 ف. 

1) إن العمال في القسم الفرعي 11 آ يستهلكون 400 م (). التي تؤلف جزءاً من 
منتوجهم (وسائل عيش ضرورية)؛ ويشتريها العمال من المُنتجين الرأسماليين في قسمهم 
الفرعي. ويستعيد هؤلاء المُنتجون بذلك 400 جنيه نقداًء وهي قيمة رأسمالهم المتغير - 
0» الذي دفعوه أجوراً لعمالهم هم؛ وبوسع الرأسماليين أن يشتروا بهذه القيمة قوة 
عمل مجددا. 

© إن جزءاً من مبلغ ال 400 ف (): يساوي ال 100 م بء أي ل فائض قيمة 
يتحقق في مواد ترف على النحو التالي: يتلقى عمال ب من رأسماليي قسمهم 
الفرعي ب. 100 جنيه كأجور وبهذا المبلغ يشترون 4 ف. أي يشترون سلعاً تتألف من 
وسائل عيش ضرورية» وبهذا النقد يشتري رأسماليو القسم الفرعي 1 مواد ترف بقيمة 
مماثلة - 100م (ب)» أي يشترون نصف إجمالي إنتاج مواد الترف. وبذلك يعود إلى 
الرأسماليين في القسم الفرعي ب رأسمالهم المتغير في شكل نقدء ويستطيعون البدء من 
جديد بتجديد إنتاجهم باستئناف شراء قوة العمل» وذلك لأن مجمل رأس المال الثابت 
في القطاع 11 كله قد تعوّض عن طريق مبادلة 1 (م + ف) مقابل 11 ث. لذا لا يمكن 
لقوة عمل العمال المشتغلين في القسم الفرعي لإنتاج مواد الترف أن تباع مجدداً إِلّا لأن 
ذلك الجزء من منتوجهم هم الذي خلقوه كمعادل لأجورهم قد أدخله رأسماليو القسم 
الفرعي 11 1 إلى رصيد استهلاكهم. أي حولوه إلى نقد. (وينطبق الشيء ذاته على بيع قوة 
العمل في القطاع 1»: نظراً لأن 11 ث الذي يبادل به 1 م + ف يتألف من مواد ترف 
وكذلك وسائل عيش ضرورية» في حين أن ما يتجدد بواسطة مُبادلة 1 م + ف يتألف من 
وسائل إنتاج لصنع كل من مواد الترف وكذلك وسائل العيش الضرورية. 

3 ننتقل إلى التبادل بين القسمين الفرعيين آ و بء بمقدار ما هو الان محض تبادل 
بين رأسماليي القسمين الفرعيين كليهما. لقد تم في العرض أعلاه حل المسألة بخصوص 
رأس المال المتغير (400 م)» وجزء من فائض القيمة (100 ف) في القسم الفرعي آ» 
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كما تم حل المسألة بخصوص رأس المال المتغير (100 م) في القسم الفرعي ب. ثم 
أننا افترضناء أن متوسط نسبة انفاق الإيراد الرأسمالي في القسمين الفرعيين الاثنين هو 2 
لمواد الترف و 2 لحاجات العيش الضرورية. رما عر اك 0 المنفقة على مواد الترف 
تبقى في ال الفرعي () بأسره 60 لمثل هذه الموادء وفي القسم الفرعي (ب) 40 
حسب النسبة ذاتها. 
وعليه فإن المبلغ (11 ) ف يتوزع على النحو التالي: 240 لوسائل العيش و160 
لمواد الترف - 240 + 160 - 400 ف «1 ). 
أما المبلغ ( 11آب) ف فيتوزع على النحو التالي: 60 لوسائل العيش و40 لمواد 
الترف: 60 + 40 - 100 ف (11 ب). وهذه ال 40 الأخيرة إنما يأخذها هذا القسم 
الفرعي للاستهلاك من منتوجه هو بالذات 2 من فائض قيمته)؛ أما ال 60 بشكل وسائل [405] 
العيش فيحصل عليها من خلال مبادلة 60 من منتوجه الفائض لقاء 60 ف 00). 
لدينا إذن ما يلي بالنسبة لمجمل رأسماليي القطاع 11 (حيث تتألف م + ف في القسم 
الفرعي [(4 من وسائل عيش ضروريةء وتتألف في القسم الفرعي (ب) من مواد ترف): 
2200 م + 400 ف) + 11 ب (100 م + 100 ف) - 1000؛ بفضل هذا 
التداول تتحقق الحركة كما يلي: 500 م 1 + ب) [تتحقق في 400 م () و100 ف 7()] 
+ 500 ف 7+ ب) [تتحقق في 300 ف () + 100 م (ب) + 100 ف (ب)] - 
0. 
وإذا أخذنا كلاً من القسمين الفرعيين آ وب على انفراد لحصلنا على التحقق التالي: 
6ك © متت تت ل 100 
0 م 00 0 ف () + 150 م (ب) + 60 ف (ب) 
0 5 ف 200 
0 ف (0) 0 ف ) + 40 ف (ب) 1000 
ولو تمسكناء لغرض التبسيط بنفس التناسب الذي افترضناه أعلاه» بين رأس المال 
المتغير ورأس المال الثابت (وذلكء» بالمناسبة» ليس ضرورياً أبداً) لكان لديئا مقابل 400 
م00 رأسمال ثابت > 1600» ومقابل 100 م (ب) رأسمال ثابت - 2400 عندئذ يكون 
لدينا للقسمين الفرعيين آ و ب من القطاع (11)» كالآتي: 
111 ) 1600 ث + 400 م + 400 ف - 2400 
11 ب) 400 ث + 100 م + 100 ف - 600 
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والمجموع: 
0 ث + 500 م + 500 ف - 3000 

وبناءة على هذا فإن 2000 1آث من مواد الاستهلاك التي تُبادل لقاء 2000 1 (م + 
ف)» تنقسم إلى 1600 تُبادل لقاء وسائل إنتاج لصنع وسائل العيش الضرورية و400 
تّبادل لقاء وسائل إنتاج لصنع مواد الترف. 

وهكذاء كان من شأن هذه ال 2000 1 م + ف أن تنقسم بدورها إلى (800 م + 
0 ف) 1 للقسم الفرعي 1 - 1600 بشكل وسائل لإنتاج وسائل العيش الضرورية» 
وإلى (200 م + 200 ف) 1 للقسم الفرعي ب - 400 بشكل وسائل لإنتاج مواد 
الترف. 

إن قسماً كبيراً» ليس فقط من وسائل العمل بالمعنى الدقيق للكلمة»؛ بل أيضاً من 
المواد الأولية والمساعدة» إلخ. هي من صنف واحد بالنسبة للقسمين الفرعيين. ولا 
أهمية البتة لتقسيمهاء في حدود ما يتعلق بتبادل مختلف أجزاء قيمة المنتوج الإجمالي 1 
(م + ف). فكل من 800 آم و200 1 م المذكورين أعلاه» يتحقق من خلال انفاق 
أجور عمال القطاع 1 على مواد الاستهلاك 1000 11 ث. وعليه يتوزع رأس المال 
النقدي المسلّف للأجورء لدى عودته» بين المنتجين الرأسماليين في القطاع 1 بصورة 
مناسبة» فيعوّضهم نقداً من جديد بالتناسب (7268 050) مع ها اصلفوة من رأسحال متثير. 
أما بالنسبة إلى تحقق ال 1000 1 فء. من جهة أخرىء ففي هذه الحالة أيضاً يسحب 
رأسماليو القطاع 1 بالتناسب (أي بما يتناسب ومقدار ف لهم) حصصهم من كل النصف 
الثاني 11 ث - 1000» أي أنهم يسحبون 600 11 1 و400 11 ب بهيئة وسائل استهلاك» 
وبالتالي» فإن أولئك الذين يعوّضون رأس المال الثابت للقسم الفرعي 11 1 إنما يسحبون: 

0 23) من 600 ث (11 آ) و 320 2) من 400 ث (11 ب) - 2800 
أما أولئك الذين يعوّضون رأس المال الثابت للقسم الفرعي (11 ب) فيسحبون: 

0 «2) من 600 ث (11 ) و 80 (2) من 400 ث (11 ب) - 200. 
المجموع - 1000. 

والشيء الاعتباطي هنا بالنسبة للقطاع 1 والقطاع 11 على السواءء هو التناسب بين 
رأس المال المتغير ورأس المال الثابت» وكذلك تمائل هذا التناسب في القطاعين 1آ 
و 11 وفي أقسامهما الفرعية. إن هذا التمائل» لم يُفترض هنا إِلّا توخياً للتبسيط» فلا 
شروط القضية ولا حلّها ستتغير إطلاقاً بافتراض وجود نسب مختلفة. والنتيجة الضرورية 
التي تترتب على ذلكء» عند افتراض تجديد الإنتاج البسيط. هي الآتي: 
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1) إن القيمة المُنتجة جديداً التي خلقها العمل السنوي في الشكل العيني (الطبيعي) 
لوسائل إنتاج (تنحل إلى م + ف) تساوي القيمة ‏ رأسمال الثابتة التي تم تجديد إنتاجها 
بشكل وسائل استهلاك تتضمنها قيمة المنتوج الذي خلقه الجزء الآخر من العمل السنوي. 
ولو كانت هذه القيمة الجديدة أصغر من 11 ثء. لكان من المستحيل على القطاع 11 أن 
يعرّض عن كامل رأسماله الثابت» ولو كانت أكبرء لتخلف فائض من دون استعمال. 
وفي هذين الحالين تختل فرضية تجدد الإنتاج البسيط. 

© أما بالنسبة للمنتوج السنوي الذي تم تجديد إنتاجه في شكل وسائل استهلاك. فإن 
رأس المال المتغير م المسلّف لإنتاجه في شكل نقدء لا يمكن أن يت يتحقق بالنسبة لمن 
يتلقونه» وهم عمال ينتجون مواد الترف» ِلآ في جزء من وسائل العيش الضرورية الذي 
يجسّد بالنسبة لمُنتجيه الرأسماليين» فائض قيمتهم بالذات كما هو جلي من النظرة 
الأولى؛ وعليه فإن م المنفق على إنتاج مواد الترف» يساوي من حيث مقدار قيمته جزءاً 
مطابقاً له من ف المُنتَج في شكل وسائل عيش ضرورية» ولذا ينبغي أن يكون أصغر من 
ف كلهء أي أصغر من (11 آ) فء. علماً بأن رأس المال المتغير الذي سلّفه المُنتجون 
الرأسماليون لمواد الترف لا يعود إليهم في شكل نقد إلا عن طريق تحقيق م المذكور 
أعلاه بواسطة مبادلته لقاء هذا الجزء من ف. وهذه الظاهرة ممائلة تماماً لتحقيق 1 (م + 
ف) بواسطة المبادلة لقاء 11 ث؛ والفرق الوحيد هو أن (11 ب) م في هذه الحالة يتحقق 
بواسطة المبادلة لقاء جزء من «(11 آ) ف يساوي (11 ب) 7 من حيث مقدار القيمة. 
وتحافظ هذه النسب الكمية على أهمية نوعية مقرّرة لكل توزيع للمنتوج السنوي الكلي» 
بمقدار ما يدخل هذا الأخير فعلياً في اع عملية تجديد الإنتاج السنوية التي ت نايت 
التداول. إن 1 (م + ف) لا يمكن إن يتحقق إِلَاا بواسطة المبادلة لقاء 11 ث». وإن 11 ث 
لا يمكن بدوره أن يُجدد لأداء 50 كجزء مكوّن لرأس المال الإنتاجي إلا عن طريق 
هذا التحقق؛ وعلى غرار ذلك فإن (11 ب) م لا يمكن أن يتحقق بواسطة المبادلة لقاء 
(11 آ) فء. ولا يمكن أن يتحوّل (11 ب) م مجدداً إلى شكله كرأسمال نقدي إِلَا عن هذا 
الطريق. وبديهي أن هذا القول لا يصحٌ إلا إذا كان ذلك كلهء فعلياًء نتيجة لعملية تجديد 
الإنتاج نفسهاء أي إذا كان رأسماليو 11 بء مثلاًء لا يستمدون رأس المال النقدي 
للتسليف بوصفه م عن طريق الاثتمان من مصادر ما أخرى. وبالعكسء. فإن المبادلات 
بين مختلف أجزاء المنتوج السنوي لا يمكن أن تقع. من الوجهة الكمية» وفق النسب 
المذكورة أعلاه؛ إِلَّا إذا بقي النطاق ونسب القيم ثابتة في عملية الإنتاج» وإذا لم تعدّل 
التجارة الخارجية هذه النسب المثبتة. 

ولو قال أحدهم الآنء على غرار ما قاله آدم سميثء إن 1 (م + ف) ينحل إلى 11 
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ثء وإن 11 ث ينحل إلى 1 (م + ف)» أو كما يكرر سميث بأسلوب باهت» إن 1 (م + 
ف) يؤلف «جزءين مكوّنين» لسعر (أي للقيمة» أو «القيمة التبادلية» «8#سقطعءة صذ عتتله,» 
حسب تعبيره) 11 ث2 وإن قيمة 11 ث تؤلف مجمل «الجزء المكوّن؟» لقيمة 1 (م + ف)» 
فبوسع المرءء بل ينبغي على المرء أن يقول بالمثل إن 11 ب «ينحل» إلى (11 آ) ف» أو 
أن (17 ) ف «ينحل» إلى (11 ب) مء أو إن (11 ب) م يؤلف «جزءاً مكوّناً» واحداً 
وحيداً لفائض القيمة 11 أو العكس بالعكس (761558 97106)» وهكذا كان من شأن فائض 
القيمة بأسره أن «ينحل» إلى أجورء أو إلى رأسمال متغير» وأن يؤلف رأس المال المتغير 
«جزءاً مكوّناً؛ وحيداً لفائض القيمة. وإننا لنجد بالفعل مثل هذه الترهات عند آدم سميث» 
نظراً لأن الأجور حسب رأيه» تتحدد بقيمة وسائل العيش الضرورية في حين أن هذه 
القيم السلعية تتحدد بدورها بما تحتويه من قيمة الأجور (رأس المال المتغير) وفائض 
القيمة. إن آدم سميث يغرق في دراسة أجزاء القيمة التي يمكن أن تنقسم إليها في ظل 
الإنتاج الرأسمالي» القيمة المُنتّجة في يوم عمل واحدء أي إلى م + فء بحيث ينسى 
تماماً أنه سواء كانت المُعادّلات الموجودة في مختلف الاشكال الطبيعية تتضمن عملاً 
مدفوعاً أم غير مدفوعء فذلك أمر لا أهمية له تماماً بالنسبة للتبادل السلعي البسيط» نظراً 
لأن إنتاجها يكلّف. في كلتا الحالتين» المقدار نفسه من العمل؛ وأن الأمر سيّان أيضاً 
إن كانت سلعة آ وسيلة إنتاج وكانت سلعة ب وسيلة استهلاك؛ وسواء كانت هذه السلعة 
تقوم بعد بيعها بوظيفة جزء مكرّن لرأس المالء أم كانت تلك تذهب إلى رصيد 
الاستهلاك. وتُستهلك حسب رأي آدم (تتهلكة تتتاخصناهه6): بمثابة إيراد. إن الاستعمال 
الذي يقوم به الشاري الفردي لسلعته لا يجري لدى تبادل السلع. ولا في مجال التداول» 
ولا يمس قيمة السلعة. ولا يتغير هذا قط إذا كان يتعين» عند تحليل تداول إجمالي 
المنتوج السنوي للمجتمع أن يؤخذ في الاعتبار الطابع المحدد لاستعمال هذا المنتوج» 
أي لحظة استهلاك شتى أجزائه المكوّنة. 

إننا لم نفترض قط في المبادلة المذكورة أعلاه ل (11 ب) م مقابل جزء من (11آ) ف 
يساويه في القيمة» وفي المبادلات اللاحقة بين (11 آ) ف و (11 ب) فء إن الرأسماليين 
في القسمين الفرعيين 11 آ و11 ب». سواء أخذناهم فرادى أم جماعات» يقسّمون فائض 
قيمتهم بنسبة واحدة بين مواد استهلاك ضرورية ومواد ترف. فقد يُنفق أحدهم أكثر على 
هذا الصنف من الاستهلاك» بينما يُنفق آخر أكثر على ذاك الصنف منه. وكل ما نفترضه» 
على أساس تجديد الإنتاج البسيط» أن مجموعاً من القيم» مساوياً لمجمل فائض القيمة» 
يتحقق بكليته في رصيد استهلاك. وهكذا تتعين الحدود العامة. ففي نطاق كل قسم فرعي 
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قد يُنفق أحد الرأسماليين أكثر على منتوجات القسم الفرعي آ» بينما يُنفق الآخر أكثر على 
منتوجات القسم الفرعي ب؛ ولكن من الممكن أن يجري هنا تعويض متبادل» بحيث أن 
الرأسماليين من القسمين الفرعيين آ و ب. مأخوذين ككل» سيساهمون بنفس النسبة في 
استهلاك منتوجات القسمين الفرعيين آ و ب. لكن نسب القيم ‏ أي الحصة النسبية لكل 
من صنفي مُنتجي المنتوجات 1 و بء في القيمة الكلية لمنتوج القطاع 11 وبالتالي 
التناسب الكمي المعين بين فروع الإنتاج التي تقدم هذه المنتوجات ‏ تكون معطاة» 
بالضرورة» في كل حالة ملموسة» سوى أن النسبة التي اخترناها كمثال ايضاحي هي نسبة 
افتراضية؛ ولو افترضنا نسبة اخرى» فلن يغير هذا في الجوانب النوعية بشيء» إذ لا تتغير 
سوى التحديدات الكمية. ولكن إذا ما طرأء من جراء هذه الظروف أو تلك» تغير فعلي 
في المقدار النسبي لقيمة منتوجات آ و بء فإن شروط تجديد الإنتاج البسيط ستتغير 
بالمثل . 


قينا يبا نية 


ولما كان (11 ب) م يتحقق في جزء مُعاول له من 17 آ) فء. يترتب عليه أنه بمقدار 
ما يتنامى جزء مواد الترف في المنتوج السنوي» وتزداد لذلك الكمية التي يمتصها إنتاج 
مواد الترف من قوة العمل» فإن إعادة تحويل رأس المال المتغير المسلّف في (11 ب) 
م» إلى رأسمال نقدي» ليقوم من جديد بوظيفته كشكل نقدي للرأسمال المتغير» وبالتالي 
أن وجود وتجديد إنتاج ذلك الجزء من الطبقة العاملة المشغول في القسم الفرعي 11 ب 
أي إمكانية حصول هذا الجزء من العمال على وسائل الاستهلاك الضرورية - يتوقف 
على إسراف طبقة الرأسماليين» وتحوّل جزء هام من فائض قيمتها إلى مواد ترف. 

إن كل أزمة تخفض استهلاك مواد الترف على الفور؛ وتبطىء وتؤخر إعادة تحويل 
17 ب) م إلى رأسمال نقدي. ولا تتيح هذا التحويل إلا جزثياً: فتلقي بذلك قسماً من 
عمال مُنتجي مواد الترف على قارعة الطريق» بينما تفضي هذه الأزمة بالذات» من جهة 
أخرى» إلى عرقلة وتقليص بيع وسائل الاستهلاك الضرورية. هذا من دون أن نذكر 
الصرف الذي يتعرض له في أن واحدٍ العمال غير المنتجين؛ الذين يحصلون من 
الرأسماليين» لقاء ما يقدمون من خدماتء». على جزء من مصاريف الترف التي ينفقها 
الرأسماليون (وهؤلاء العمال بالذات هم بهذا القدر 188140 0م مادة ترف) ولهم نصيب 
كبير جداً في استهلاك وسائل العيش الضرورية بالضبط. ويجري العكس في فترة 
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الازدهارء وبخاصة فى أوقات ازدهار المضاربة فى الفترة التى تنخفض فيها القيمة النسبية 
اله حمر ) اعياابالتتلم لأسباب اخرى (من_ دون عدوت عور فيه ف :القيية: 
بحيث ترتفع أسعار السلع بصورة مستقلة عن قيمها بالذات. ولا يقتصر الأمر على ازدياد 
استهلاك وسائل العيش الضرورية؛ فالطبقة العاملة (التي يدخل جيشها الاحتياطي في 
صفوفها الأن بنشاط كامل) تشارك مؤقتاً كذلك باستهلاك مواد ترف كانت تقعء عادة» 
خارج متناول يدهاء كما تساهم في استهلاك صنف آخر من مواد الاستهلاك الضرورية 
التي لا يؤلف الشطر الأكبر منها وسائل استهلاك «ضرورية»» في غير هذه الأوقاتء إلا 
بالنسبة لطبقة الرأسماليين؛ وهذا يستدعي بدوره ارتفاعاً في الأسعار. 

وما القول بأن الأزمات تنشأ عن قصور في الاستهلاك الفعّال أو في المستهلكين 
الفعّالين”*. إلا لغو فارغ. فالنظام الرأسمالي لا يعرف صنف استهلاك غير استهلاك 
مدفوع. باستثناء استهلاك الفقراء المعدمين (21126115م 102202 طناة) أو «النصابين». 
فالقول إن السلع غير قابلة للبيع» لا يعني سوى أنها لا تجد الشارين القادرين على 
الدفع» أي المستهلكين (نظراً لأن السلع تُشترى» آخر المطافء. لكي تُستهلك استهلاكاً 
إنتاجياً أو فردياً). وإذا ما سعى أحد لإعطاء هذا اللغو مظهر تعليل أعمقء بالقول إن 
اليك الحائلة لأاتجتى عن محوجها تن القن عليه اقل مما ميا وإن هذه الآفة 
ستزول ما إن يزداد نصيبها فيه»ء أي برفع الأجور بالتالي» فحسبنا الإشارة إلى أن 
الإزمات إنما يتمهد طريق كل مرة بفترة ترتفع فيها الأجور بشكل عامء وتنال خلالها 
الطبقة العاملة» فعلاًء نصيباً أكبر في ذلك الجزء من المنتوج السنوي المخصص 
للاستهلاك. ويُفترض بفترة كهذه» على العكس» ‏ من وجهة نظر فرسان الحسٌ البشري 
السليم و «البسيط»  )!(‏ أن تُبعد الأزمة. وهكذا يتجلى أن الإنتاج الرأسمالي ينطوي 
على شروط لا تتوقف على الإرادة الحسنة أو السيئة» شروط لا تتيح للطبقة العاملة أن 
تنعم بالرفاه النسبي إِلَّا هنيهة عابرة» ودوماً بوصفه طائر شؤم يُنذر بالأزمة!©. 

رأينا قبل قليل كيف أن علاقة التناسب بين إنتاج وسائل الاستهلاك الضرورية وإنتاج 
مواد الترف تشترط التقسيم المناسب لمقدار 11 (م + ف) بين القسمين الفرعيين 11 آ و11 


(*8) حرفياً: قادر على الدفع (هنط,هستااطه6. [ن. ع]. 
(46) هذا لإطلاع (تهامه 40) الأنصار المحتملين لنظرية رودبرتوس في الأزمات. [ف. إنجلز]. 
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ب» وبالتالي التقسيم المناسب لمقدار 11 ث بين (11 آ) ث و (11 ب) ث أيضاً. 
وهكذاء يتسم هذا التقسيم بأهمية حاسمة لطابع الإنتاج وعلاقاته الكمية ويبرز عنصراً يقرر 
بصورة جوهرية بنيته الكلية. 

إن تجديد الإنتاج البسيط يتوخى» من الوجهة المادية» الاستهلاك» رغم أن كسب 
فائض القيمة يتجلى هنا أيضاً كدافع محرّك للرأسماليين الفرديين؛ ولكن فائض القيمة» 
مهما كان حجمه النسبي» لن يخدم هنا سوى الاستهلاك الفردي للرأسمالي حصراً. 

ولما كان تجديد الإنتاج البسيط جزءاً من كل تجديد سنوي للإنتاج على نطاق موسّعء 
رغم أنه الجزء الأهم. فإن الدافع المذكورء أي الاستهلاك الشخصي» يحتفظ بأهميته 
ويبرز برفقة دافع الإثراء» بما هو إثراء»ء ويقف في تضاد معه. والحق أن هذا الأمر أكثر 
تعقيداً في الواقع الفعلي» نظراً لأن الشركاء (03512655) في اقتسام الغنيمة» أي فائض 
قيمة الرأسمالي» يبرزون كمستهلكين بمعزل عنه. 


17" - توسط التداول النقدي للمبادلاات 


حسب تحليلنا حتى الآنء يمضي التداول بين مختلف قطاعات المُنتجين وفقاً للمخطط 
التالي : 
1) بين القطاع 1 والقطاع 11: 
1 4000 ث + 1000م + 1000 ف 
11 - سوسس سد م 20001ت + 500م + 500 ف 


لقد انتهى تداول 11 ث - 2000» إذ تمت مبادلته لقاء 1 (1000 م + 1000 ف). 

وبما أننا نترك 4000 1 ث جانباً لبعض الوقت - يتبقى هناك تداول م + ف داخل 
القطاع 11. إن 11 (م + ف) تنقسم بين القسمين الفرعيين 11 1آ و11 ب على النحو 
التالي: 

2 11 500 م + 500 ف - 1 (400 م + 400 ف) + ب (100 م + 100 ف). 

إن ال 400 م () تقوم بالتداول داخل قسمها الفرعي؛ والعمال الذين تُدفع لهم 
0م (1) هذه يشترون بها من أرباب عملهمء أي من الرأسماليين في القسم الفرعي 
1 آ» وسائل عيش ضرورية أنتجوها بأنفسهم. 

وما أن الرأسماليين في كلا القسمين الفرعيين يُنفقون 3 فائض قيمتهم على منتوجات [411] 
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القسم الفرعي 11 آ» (وسائل عيش ضرورية) أنتجوها بأنفسهم ود منها على منتوجات 
القسم الفرعي 11 ب (مواد ترف»» فإن 3 من فائض القيمة لرأسمالبي القسم الفرعي آ» 
أي 240»: ُستهلك داخل القسم الفرعي 111 ذاته؛ وبالمثل فإن 2 من فائض القيمة 
لرأسماليي القسم الفرعي ب (الذي أنعج بهيئة مواد ترف وموجودة هكذا) يستهلكان داخل 
القسم الفرعي 11 ب. 

بقي» إذن» أن يجري التبادل بين القسمين الفرعيين 1آ1 آ و 11 ب: 

من جانب القسم الفرعي 11 160:1 ف. 
ومن جانب القسم الفرعي 11 ب: 100 م + 60 ف. إن هذين المبلغين يتبادلان دون 
بقية. فالعمال في القسم الفرعي ]1 ب الذين يتلقون 100 أجراً نقدياًء يشترون بهذا 
المبلغ من رأسماليي القسم الفرعي 11 1 وسائل عيش ضرورية بمبلغ 100. ويقوم 
الرأسماليون من القسم الفرعي 11 بء بالمئل» بشراء وسائل عيش ضرورية من رأسمالبي 
القسم الفرعي 11 آ» بمقدار يبلغ 3 فائض قيمتهم أي بمبلغ يساوي 60 ف. وبفضل هاتين 
المبادلتين يحصل الرأسماليون من القسم الفرعي 11 1 على النقد اللازم لانفاق ب من 
فائض قيمتهم. أي المبلغ - 160 ف. حسب فرضيتنا أعلاه» على مواد ترف منتجة في 
القسم الفرعي 11 ب (لقاء 100 م موجودة بين يدي الرأسماليين ذ في القسم الفرعي 11 
بء كمنتوج يعرّض عن الأجور التي دفعوهاء ولقاء 60 ف). وعليه فإن مخطط ذلك هو 


الآتي : 
3 1 1 (400 م) + (240 ف) + 160 ف 
ب لمم 000000000 100 م + 60 اف + (40 ق)ء 
حيث تندرج بين قوسين تلك المقادير التي لا نُتداول ونّستهلك إِلَّا داخل قسمها الفرعي 
بالذات. 


وواقع أن رأس المال النقدي المسلّف كرأسمال متغيرء لا يعود مباشرة إِلّا إلى 
رأسماليي القسم الفرعي 11 1 الذين ينتجون وسائل العيش الضرورية» إن هذا الواقع ليس 
سوى تجلي ظاهرة تحوّر بفعل شروط خاصة:» تجلي ذلك القانون العام سالف الذكرء 
الذي ينص على أن النقد الذي يسلّفه مُنتجو السلع في التداول يؤوب إليهم في الجريان 
الاعتيادي لتداول الملع. وينشأ عن ذلكء» بالمناسبة» أنه حيثما كان عموماً ثمة رأسمالي 
نقدي يقف وراء مُنتج السلعء ويسلف بدوره للرأسمالي الصناعي ما يلزمه من رأسمال 
نقدي (بالمعنى الدقيق للكلمةء أي قيمة ‏ رأسمال في شكل نقد) فإن جيب هذا 
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الرأسمالي النقدي هو النقطة الفعلية التي يتدفق النقد عائداً إليها. وعلى هذا النحوء فإن 
كتلة النقد المتداول تخص الرأسماليين النقديين» أي قطاع رأس المال النقدي المنظم 
والمتركز في شكل مصارفء إلخ» رغم أن النقد يمر بهذا القدر أو ذاك بالإيدي أي 
كانت؛ وإن الطريقة التي يسلّف بها هذا القطاع رأسماله تحتم العودة المستمرة لرأس 
المال هذا إليه آخر المطاف في شكل نقدء رغم أن إعادة تحويل رأس المال الصناعي 
إلى رأسمال نقدي» تتوسط ذلك. 

إن تداول السلع يستلزم على الدوام أمرين: سلعٌ تُطرح في التداول» ونقدٌ يُطرح في 
التداول. «وعليه فإن عملية التداول لا تنطفئ» مثل المقايضة المباشرة» بانتقال القيم 
الاستعمالية من مكان إلى مكان ومن يد إلى أخرى. والنقد لا يتلاشى حتى حين يخرج 
أخيراً من سلسلة استحالات سلعة معيّنة. إذ سرعان ما يترسب دوماً في الأماكن الجديدة 
التي تخليها السلع في حلبة التداول» (رأس المالء. الكتاب الاول» الفصل الثالث» 
ص 0092 . 

لقد افترضنا لدى النظر في التداول بين 11 ث و 1 (م + ف). مثلاء أن القطاع 11 قد 
سلّف 500 جنيه نقداً لأجل هذا التداول. وفي ظل العدد اللامتناهي من عمليات التداول 
التي ينحل إليها التداول بين مجموعات اجتماعية كبيرة من المُنتجين» يكون ممثل هذه 
المجموعة تارةً أو ممثل تلك المجموعة تارةً أخرى أول من يبرز بصفة شارء وهوء 
بالتالي» أول من يطرح النقد في التداول. يقع هذا بصرف النظر تماماً عن الظروف 
الفردية» الناجمة بصورة محتومة عن الفارق بين طول فترات الإنتاج» وبالتالي طول دوران 
مختلف رؤوس الأموال السلعية. وعليهء فبهذه الجنيهات ال 500»: يشتري القطاع 11 
وسائل إنتاج بنفس مقدار القيمة من القطاع 1» ويشتري القطاع 1 مواد استهلاك ب 500 
جنيه من القطاع 11؛ وبذا يتدفق النقد عائداً إلى القطاع 11؛ وهذا الأخير لا يزداد غنى 
بأي حال بعودة التدفق هذا. فلقد سبق له أن طرح أولاً 500 جنيه نقداً في التداول 
وسحب منه سلعاً بنفس مقدار القيمة» ثم يعود فيبيع سلعاً بقيمة 500 جنيه» ويسحب من 
التداول نقداً بمقدار مماثل من القيمة» وبذا تتدفق ال 500 جنيه عائدة إليه. وهكذاء فإن 
القطاع 11: طرح في التداول في واقع الأمر 500 جنيه نقداً و500 جنيه سلعاً. أي ما 


(#) أنظر: [ماركس]ء رأس المالء المجلد الأول؛ الفصل الثالثء ص 127-126» [الطبعة العربية» 
ص154-152]. [ن. ع]. 
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مجموعه 1000 جنيه؛ وهو يسحب من التداول 500 جنيه سلعاًء و500 جنيه نقداً. 
فالتداول لا يتطلب لمبادلة سلع (من القطاع 1) بقيمة 500 جنيهء وسلع (من القطاع 11) 
بقيمة 500 جنيه» سوى 500 جنيه من النقد؛ لذا فإن مَنْ يسلّف النقد لشراء السلع من 
آخرين يستعيد نقده عندما يبيع سلعته. وعليه» إذا كان القطاع 1 أول من اشترى سلعاً من 
القطاع 11 بقيمة 500 جنيهء ثم باع فيما بعد سلعاً بقيمة 500 جنيه إلى القطاع 11» فإن 
الجنيهات ال 500 تتدفق عائدة إلى القطاع 1 بدلا من القطاع 11. 

إن النقد الذي أنفقه الرأسماليون في القطاع 1» على الأجورء أي رأس المال المتغير 
المسلّف في شكل نقدء لا يعود إليهم في هذا الشكل على نحو مباشر» بل على نحو غير 
مباشرء أي بطريقة ملتوية. ولكن الأجور البالغة 500 جنيه تعود في القطاع 11 على نحو 
مباشر من العمال إلى الرأسماليين» وتكون مثل هذه العودة مباشرة دائماً حينما يتكرر البيع 
والشراء باستمرار بين نفس الاشخاص بطريقة تجعل هؤلاء يواجهون بعضهم بعضأء 
بالتناوب» كشارين وباعة للسلع. إن الرأسمالي في القطاع 11 يدفع لقاء قوة العمل نقداًء 
فيدمج قوة العمل» بذلك». في رأسماله. وفقط عن طريق فعل التداول هذاء الذي لا يزيد 
في نظره عن تحويل رأسماله النقدي إلى رأسمال إنتاجي» يقف كرأسمالي صناعي في 
مواجهة العامل بصفته عاملاً مأجوراً. ولكن العامل: الذي كان في المرحلة الأولى بائعاً» 
متاجراً بقوة عمله هو بالذات» يظهر الآن في المرحلة الثانية كشارء كمالك للنقدء في 
مواجهة الرأسمالي كبائع للسلع؛ وبهذه الطريقة يتدفق النقد الذي أنفقه الرأسمالي على 
الأجور عائداً إليه. وبمقدار ما لا ينطوي بيع هذه السلع على أي غشء إلخ». بل يكون 
محض تبادل مُعَادِلات من السلع والنقدء فإن مثل هذا البيع لا يمثل عملية يغتني 
الرأسمالي بواسطتها. فهو لا يدفع للعامل مرتين» مرة نقداًء ومرة سلعاً؛ ونقده يعود إليه 
حالما يبال العامل النقد بسلع هذا الرأسمالي. 

غير أن رأس المال النقدي المحوّل إلى رأسمال متغير ‏ أي النقد المسلّف في الأجور 
- يلعب دوراً رئيسياً في تداول النقد نفسه؛ ويما أنه يتعين على الطبقة العاملة أن تعيش 
عيش كفاف» فهي لا تستطيع إذن أن تُقرض الرأسماليين الصناعيين لأمدٍ طويلٍ نوعاً ما؛ 
لهذا السبب ينبغي تسليف رأس المال المتغير في شكل نقد لآجال قصيرة معلومة» مدة 
أسبوع مثلاًء إلخ: في مواضع مختلفة من المجتمع المعني لا تُعد ولا تُحصىء وفي آنٍ 
واحدِ؛ وتتكرر هذه الفترات الزمنية بوتيرة سريعة نسبياً (كلما قَصّرت هذه الفترات» صَعْر 
نسبياً مقدار النقد الإجمالي الذي يمكن أن يُطرح في التداول دفعة واحدة عبر هذه القناة) 
مهما كان اختلاف طول فترات دوران رؤوس الأموال في مختلف فروع الصناعة. إن 
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رأس المال النقدي المسلّف على هذا النحو والمأخوذ بالنسبة لتداول النقد بأسره يؤلف» 
في جميع بلدان الإنتاج الرأسمالي. حصة غالبة من هذا التداول» خصوصاً وأن هذا النقد 
نفسه - قبل عودته إلى نقطة انطلاقه ‏ يتسرب إلى أكثر القنوات تنوعاً ويؤدي وظيفة 
وسيلة تداول في عدد لا يُحصى من صفقات أخرى. 


# > * 


دعونا ندرس الآن التداول بين 1 (م + ف) و 11 ثء من زاوية مختلفة. 

يدفع رأسماليو القطاع 1 سلفاً 1000 جنيه أجوراًء ويشتري العمال بهذه ال 1000 
جنيه وسائل عيش من رأسماليي القطاع 11» ويشتري هؤلاء بدورهم بالنقد نفسه وسائل 
إنتاج من الرأسماليين في القطاع 1. وبذا يعود الآن إلى الآخرين رأسمالهم المتغير في 
شكل نقدء في حين يُعيد رأسماليو القطاع 11 تحويل نصف رأسمالهم الثابت من شكل 
رأسمال سلعي إلى رأسمال إنتاجي. ثم يقوم رأسماليو القطاع 11 بتسليف 500 جنيه 
أخرى نقداً للحصول على وسائل إنتاج من رأسماليي القطاع 1: ويُنفق رأسماليو القطاع 1 
هذا النقد لشراء مواد استهلاك من القطاع 11؛ فتتدفق هذه ال 500 جنيه عائدة إلى 
رأسماليي القطاع 11؛ ويقوم هؤلاء بتسليف هذا النقد ثانية لكي يعيدوا تحويل الربع 
الأخير من رأسمالهم الثابت» المحوّل إلى سلعة؛ إلى شكل عيني (طبيعي) إنتاجي. 
ويتدفق هذا النقد رجوعاً إلى رأسماليي القطاع 1» فيقتني الأخيرون من جديد مواد 
استهلاك بنفس المبلغ من رأسماليي القطاع 11؛ وبذا تعود هذه ال 500 جنيه إلى القطاع 
11 الذي يمتلك رأسماليوه» الآن كما من قبل» 500 جنيه نقداً و2000 جنيه رأسمالاً 
ثابتاً؛ ولكن هذا الأخير قد حُوّل ثانية من شكل رأسمال سلعي إلى رأسمال إنتاجي . 
فبنقد مقداره 1500 جنيه جرت مداولة كتلة سلعية قيمتها 5000 جنيه؛ ونعني بالتحديد: 
1) يدفع رأسماليو القطاع 1 1000 جنيه إلى العمال لقاء قوة عملهم ذات القيمة الممائلة؛ 
2 يشتري هؤلاء العمال بهذه ال 1000 جنيه نفسها وسائل عيش من رأسماليي القطاع 
1 3) يشتري رأسماليو القطاع 11 بنفس هذا النقد وسائل إنتاج من رأسماليي القطاع 1» 
الدين يستعيدون بذلك رأسمالاً متغيراً بشكل نقدء مقداره 1000 جنيه؛ 4) يشتري 
رأسماليو القطاع 11 وسائل إنتاج ب 500 جنيه من رأسماليي القطاع 1؛ 5) بهذه ال 500 
جنيه نفسها يشتري رأسماليو القطاع 1 مواد استهلاك من رأسماليي القطاع 11؛ 6) يشتري 
رأسماليو القطاع 11 بهذه ال 500 جنيه نفسها وسائل إنتاج من رأسماليي القطاع 1؛ 7) 
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ويشتري رأسماليو القطاع 1 بهذه الجنيهات ال 500 نفسها وسائل عيش من رأسماليي 
القطاع 11. وهكذا تتدفق 500 جنيه عائدة إلى رأسماليي القطاع 11» بعد أن كانوا قد 
طرحوها في التداول» إضافة إلى 2000 جنيه بشكل سلعء والتي لم يسحب لقاءها من 
التداول أي مُعاوِل بشكل سلعي”7. 

تجري المبادلة إذن على النحو التالي: 

1) يدفع رأسماليو القطاع 1 1000 جنيه نقداً لقاء قوة العمل» أي يدفعون لقاء سلعة 
- 1000 جنيه. 

© يشتري العمال بأجورهم النقدية البالغة 1000 جنيه مواد استهلاك من رأسماليي 
القطاع 11» أي يشترون سلعة - 1000 جنيه. 

3 يتلقى رأسماليو القطاع 11 1000 جنيه التي أنفقها العمال» فيشترون بها وسائل 
إنتاج ذات قيمة ممائلة» من رأسماليي القطاع 1» أي يشترون سلعة - 1000 جنيه. 

وبذا تعود ال 1000 جنيه نقداً إلى رأسماليي القطاع 1 كشكل نقدي لرأس المال 
المتغير. 

4) يشتري رأسماليو القطاع 11 وسائل إنتاج ب 500 جنيه من رأسمالبي القطاع 1» أي 
يشترون سلعة - 500 جنيه. 

5) يشتري رأسماليو القطاع 1» بهذه الجنيهات ال 500 ذاتهاء مواد استهلاك من 
رأسمالبي القطاع 211 أي يشترون سلعة - 500 جنيه. 

6) يشتري رأسماليو القطاع 11 بهذه الجنيهات ال 500 ذاتهاء وسائل إنتاج من 
رأسمالبي القطاع 21 أي يشترون سلعة - 500 جنيه. 

يشتري رأسماليو القطاع 1» بهذه الجنيهات ال 500 ذاتهاء مواد استهلاك من 
رأسمالبي القطاع 11» أي يشترون سلعة - 500 جنيه. 

مجموع القيم السلعية التي جرت مبادلتها - 5000 جنيه. وبذا تكون ال 500 جنيه» 
التي سلفها رأسماليو القطاع 11 لشراء وسائل إنتاج؛ قد عادت إليهم. 


(47) يختلف العرض هنا بعض الشيء عن العرض الوارد من قبل (ص 374). [ص399 من الطبعة 
الألمانية الحديثة ‏ ن. برلين]. [الطبعة العربية من المجلد الثاني» ص452-451]. فهناك كان 
رأسماليو القطاع 1 يطرحون من جانبهم مبلغاً مستقلاً مقداره 500 في التداول. أما هنا فإن 
رأسماليي القطاع 11 هم وحدهم الذين يقدمون مادة نقدية إضافية للتداول. لكن ذلك لا يغير من 
النتيجة النهائية. [ف. إنجلز]. 
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والنتيجة هي : 

1) يمتلك رأسماليو القطاع 1 رأسمالاً متغيراً في شكل نقد بمقدار 1000 جنيهء وهو 
المقدار الذي سلّفوه بالأصل في التداول؛ لكنهم أنفقوا أيضاً لتغطية استهلاكهم الفردي 
0 جنيه من قيمة منتوجهم السلعي الخاصء أي أنهم أنفقوا النقد الذي سبق أن تلقوه 
ببيع وسائل إنتاج قيمتها 1000 جنيه. 

من جهة أخرى فإن قوة العمل» أي الشكل الطبيعي الذي يجب أن يتحوّل إليه ثانية 
رأس "الماق المتغير الشوعره حالياً في شكل نقدء قد 50 بفضل الاستهلاك وتم تجديد 
إنتاجهاء وهي موجودة باعتبارها السلعة الوحيدة لمالكيهاء والتي يتعين عليهم بيعها إن 
أرادوا العيش. وبذلك تم أيضاً تجديد إنتاج العلاقة بين العمال المأجورين والرأسماليين. 

2© لقد تعوّض رأس المال الثابت للقطاع 11 عينياً (2841012 2()» وتدفقت ال 500 
جنيه التي سلّفها الرأسماليون في التداول» عائدة إليهم. 

إن التداول المذكور بالنسبة إلى عمال القطاع 1 هو التداول البسيط (س ‏ ن ‏ س): 
س: (قوة العمل) ‏ نج (1000 جنيه؛ الشكل النقدي لرأس المال المتغير في القطاع آ) 
- سو (وسائل عيش ضرورية بمقدار 1000 جنيه)؛ وهذه ال 1000 جنيه تُحوّل رأس 
المال الثابت للقطاع 11 الموجود في شكل سلعة؛ في شكل وسائل عيش» إلى نقد بنفس 
مقدان القيمة. 

أما بالنسبة إلى الرأسماليين في القطاع 211 فتكون هذه العملية: (س ‏ ن)»؛ أي تحويل 
جزء من منتوجهم السلعي إلى شكل نقديء» وإعادة تحويل هذا ثانية إلى أجزاء مكوّنة 
لرأس المال الإنتاجي» وبالتحديد إلى جزء من وسائل الإنتاج الضرورية لهؤلاء 
الرأسماليين. 

عندما يقوم رأسماليو القطاع 11 بتسليف ن (500 جنيه) لشراء الجزء الباقي من وسائل 
الإنتاج» الضرورية لهم» فإنهم يستبقون بذلك التحويل إلى شكل نقدي لذلك الجزء من 
11 ث الذي ما يزال موجوداً في شكل سلعي (في شكل مواد استهلاك)؛ وفي الفعل ن - 
س حينما يشتري رأسماليو القطاع 11 ب (ن)» ويبيع رأسماليو القطاع 1 (س)» فيتحوّل 
نقد (رأسماليي القطاع 11) إلى جزء من رأس المال الإنتاجي» بينما تجتاز س (رأسمالبي 
القطاع 1) الفعل س - ن فتتحول إلى نقد؛ إِلَا أن هذا النقد لا يمثل جزءاً مكوّناً للقيمة 
رأسمال بالنسبة لرأسماليي القطاع 1» بل محض فائض قيمة محؤلاً إلى نقدء يُنفقونه 
على وسائل الاستهلاك لا غير. 

إن الفعل الأول ن ‏ سء في حركة التداول ن ‏ س ... ج ... سن نْء هو فعل 
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لرأسمالي» والفعل الأخير سّ ‏ نّ (أو جزء منه) هو فعل لرأسمالي آخر. وسواء كانت 
(س) هذه التي يتحوّل (ن) بواسطتها إلى رأسمال إنتاجي. تمثل جزءاً مكوّناً ثابتاً لرأس 
المال أم جزءاً مكوّناً متغيراً لرأس المال. أم فائض قيمة. عند بائع (س) هذه (الذي 
يحوّل س هذه عن هذا الطريق إلى نقد) أمر لا أهمية له البتة بالنسبة إلى التداول السلعي 
ذاته. , 

وبحدود ما يتعلق الأمر بالقطاع 1 من جهة المكوّن م + ف لمنتوجه السلعي» فإن هذا 
القطاع قد سحب من التداول نقداً أكثر مما قد طرح فيه. فأولاًء تعود إلى رأسماليي هذا 
القطاع 1 ال 1000 جنيه من رأسمالهم المتغير, وثانياً إنهم يبيعون وسائل إنتاج ب 500 
جنيه (راجع البند 4 من المبادلات المذكورة أنفا)؛ وبذا يتحوّل نصف فائض قيمتهم إلى 
نقد؛ بعد ذلك (المبادلة رقم 6) يبيعون وسائل إنتاج ب 500 جنيه أخرى وهو النصف 
الثاني من فائض قيمتهم» وبذلك يسحبون مجمل فائض قيمتهم من التداول في شكل 
نقد. أي على التعاقب: 1) يعاد تحويل رأسمال متغير إلى نقد - 1000 جنيه؛ 2) 
يتحوّل نصف فائض القيمة إلى نقد - 500 جنيه؛ 3) يتحوّل النصف الثاني أيضاً من 
فائض القيمة إلى نقد - 500 جنيه؛ أي يتحوّل ما مجموعه 1000 م + 1000 ف إلى 
نقد - 2000 جنيه. ورغم أن رأسماليي القطاع 1 طرحوا أصلاً 1000 جنيه فقط من 
رأس المال المتغير في التداول (بمعزل عن المبادلات التي تتوسط تجديد إنتاج 1 ث» 
والتي سندرسها فيما بعد) فقد سحبوا منه ضعف هذا المقدار. وبالطبع فإن ف رأسمالبي 
القطاع 1 المحوّلة إلى نقد (ف التي تحوّلت إلى ن) تنتقل على الفورء إلى أيدٍ أخرى 
(إلى أيدي رأسماليي القطاع 11) لأن هذا النقد ينفق على مواد استهلاك. ولدى تحوّل ف 
إلى نقد لم يسحب رأسماليو القطاع 1 نقداً من التداول إِلَا بمقدار ما ألقوا فيه من قيمة 
بهيئة سلع؛ وكون هذه القيمة هي فائض قيمة. أي كونها لا تكلّف الرأسماليين شيئاًء أمر 
لا يغير شيئاً في قيمة هذه السلع. وبالتالي لا أهمية لذلك بالمرة أبداً بقدر ما يتعلق 
الأمر بتحوّل القيمة في التداول السلعي. إن مكوث فائض القيمة في شكل نقد شيء عابر 
بالطبع» على غرار كل الأشكال الأخرى التي يرتديها رأس المال المسلّف ويخلعها ني 
أثناء مبادلاته. فهو لا يدوم أكثر من الفترة الزمنية بين تحويل سلعة القطاع 1 إلى نقد ثم 
إعادة تحويل نقد القطاع 1 فيما بعد إلى سلعة للقطاع 11. 

ولو افترضنا أن الدورانات أقصرء أو أن تداول النقد الجاري أسرعء - إذا نظرنا 
للأمر من وجهة نظر التداول السلعي البسيط ‏ فإن مقداراً أقل من النقد سيكفي لمداولة 
القيم السلعية المزمع تبادلها؛ ويتحدد هذا المقدار دوماًء إذا كان عدد المبادلات المتعاقبة 
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معطى» بمجموع أسغارء أو مجموع قيم السلع المتداولة. ولا أهمية البتة للنسبة التي 
يتكوّن بها مجموع القيم السلعية هذا من فائض قيمة من جانب» وقيمة ‏ رأسمال من 
جانب آخر. 

ولو جرى دفع الأجور لعمال القطاع 1» حسب مثالناء أربع مرات في العام لكان 
لدينا 250 <ا 4 - 1000. لذلك فإن 250 جنيهاً من النقد ستكون كافية لتداول 1 م ل 
11 ثء وللتداول بين رأس المال المتغير 1 م وقوة عمل القطاع 1. وبالمثل» إذا جرى 
التداول بين 1 ف و11 ث في أربع حركات دوران» فلا يحتاج ذلك إلا إلى 250 
جنيهاً؛ يعني أن المطلوب إجمالاً مقدار من النقد. أي رأسمال نقدي» يبلغ 500 جنيه 
لتداول سلع بمبلغ 5000 جنيه. وفي هذه الحالة فإن فائض القيمة يتحوّل إلى نقد أربع 
مرات على التوالي» أي ربعه كل مرة» عوضاً عن مرتين على التوالي» أي نصفه كل 
مرة. 

ولو برز في المبادلة رقم 4 رأسماليو القطاع 1 بمثابة شارين» عوضاً عن رأسماليي 
القطاع 11: فأنفقوا 500 جنيه نقداً على مواد استهلاك بمقدار مماثئل من القيمة» لاشترى 
رأسماليو القطاع 11 عندئذ وسائل إنتاج بهذه ال 500 جنيه في المبادلة رقم 5؛ ولاشترى 
رأسماليو القطاع 1 بهذه ال 500 جنيه نفسها مواد استهلاك في المبادلة رقم 6؛ ولاشترى 
رأسماليو القطاع 11 بهذه ال 500 جنيه نفسها وسائل إنتاج في المبادلة رقم 7؛ وهكذا 
تعود ال 500 جنيه آخر المطاف إلى رأسماليي القطاع 1 كما عادت» في السابق» إلى 
رأسماليي القطاع 11. إن فائض القيمة يتحوّل هنا إلى نقد عن طريق النقد الذي ينفقه 
المُنتج الرأسمالي على استهلاكه الفردي» ويمثل هذا النقد أيراداً مُستَبقاً» أو مورداً مستبقاً 
من فائض القيمة الذي تحتويه سلعة تنتظر البيع. إن تحويل فائض القيمة إلى نقد لا يتم 
بعودة ال 500 جنيهء ذلك أن رأسماليي القطاع 1 قد طرحوا في التداول» إلى جانب 
0 جنيه من سلعة 1 مء 500 جنيه نقداً في ختام المُبادلة رقم 4؛ وقد كان هذا نقداً 
إضافياً ‏ بحدود ما نعلم ‏ لا حصيلة بيع السلعة. وعندما يتدفق هذا النقد عائداً إلى 
رأسماليي القطاع 1» فإنهم يستعيدون بذلك نقدهم الإضافي لا غيرء ولا يحولون فائض 
قيمتهم إلى نقد. إن تحويل فائض قيمة رأسماليي القطاع 1 إلى نقد لا يتم إلا ببيع السلع 
1 فء التي يتمثل فيها فائض القيمة هذاء ويدوم مكوثها في هيئة نقدء كل مرة» حتى يتم 
مجدداً انفاق النقد المستمد من بيع السلعة» على شراء مواد استهلاك. 

ويشتري رأسماليو القطاع 1 بالنقد الإضافي (500 جنيه) مواد استهلاك من رأسماليي 
القطاع 11؛ لقد أنفق رأسماليو القطاع 1 هذا النقد. وحصلوا على مُعادل له في شكل 
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سلعة القطاع 11؛ ويتدفق هذا النقد عائداًء لأول مرةء من خلال الشراء الذي يقوم به 
رأسماليو القطاع 11 لسلعة ب 500 جنيه من رأسماليي القطاع 1؛ وعليه يتدفق عائداً 
بوصفه مُعاولاً للسلعة التي باعها رأسماليو القطاع 1» ولكن هذه السلعة لا تكلّف 
رأسماليي القطاع 1 شيئاً. فهي تؤلف فائض قيمة رأسماليي القطاع 21 وهكذا فإن النقد 
الذي طرحوه هم أنفسهم في التداول هو الذي يحول فائض قيمتهم إلى نقد فضي؛ 
وبالمثل» عندما يقوم رأسماليو القطاع 1 بالشراء الثاني (المبادلة رقم 6) فإنهم يتلقون 
مُعادِلاً في سلعة رأسمالبي القطاع 11. لنفترض أن رأسمالبي القطاع 11 لا يشترون وسائل 
إنتاج (المبادلة رقم 7) من رأسماليي القطاع 1» عندئذ يكون رأسماليو القطاع 1 قد 
دفعواء في الواقع» 1000 جنيه لقاء مواد الاستهلاك. مستهلكين بذلك مجمل فائض 
القيمة كإيراد» أي يكونون تحديداً قد دفعوا 500 من سلع 1 (وسائل إنتاج) و500 نقداً 
بالمقابل» يبقى لديهم في المستودعات ما يُعاوِل 500 جنيه من سلع 1 (وسائل إنتاج) 
بينما يُنفقون بدون تعويض 500 جنيه نقدأ. 

وعلى العكس من ذلك سيكون رأسماليو القطاع 11 قد حولوا ثلاثة أرباع رأسمالهم 
الثابت فقط من شكل رأسمال سلعي إلى رأسمال إنتاجي. وحولوا الربع الباقي إلى شكل 
رأسمال نقدي (500 جنيه)» في الحقيقة إلى نقد يهجع بائراًء أو نقد انقطعت وظيفته 
ولبث معلّقاً في انتظار. ولو طال أمد هذا الوضعء. لاضطر رأسماليو القطاع 11 إلى 
تقليص نطاق تجديد الإنتاج بمقدار الربع. ‏ إلا أن تلك ال 500 التي بقيت في حوزة 
رأسماليي القطاع 1 بشكل وسائل إنتاج ليست فائض قيمة موجود في شكل سلع؛ فوسائل 
الإنتاج هذه بقيت بدلاً من ال 500 جنيه المسلّفة نقداً. والتي كان رأسماليو القطاع 1 
يمتلكونها إلى جانب فائض القيمة البالغ 1000 جنيه في شكل سلع. وعندما تصير نقداًء 
تجد نفسها دوماً في شكل قابل للتحقيق؛ أما عندما تجد نفسها في شكل سلعة فإنها غير 
قابلة للبيع على الفور. من الجلّي إذنء أن تجديد الإنتاج البسيط ‏ حيث يتعين تعويض 
كل عنصر من عناصر رأس المال الإنتاجي في القطاع 11 كما في القطاع 1 لا يغدو 
ممكناً في مثل هذه الحالة إِلَّا بعودة الطيور الذهبية الخمسمئة إلى القطاع 1» بعد أن 
سمح لها بالتحليق بادىء الأمر. 

إذا أنفق أحد الرأسماليين (وحديثنا يقتصر على الرأسماليين الصناعيين الذين يمثلون 
بالنسبة لنا سائر الرأسماليين) النقد على وسائل استهلاك. يكون أمر هذا النقد قد انتهى 
بالنسبة إليهء فهو يفنى شأن كل حّ. وإذا ما تدفق النقد عائداً إليهء فإن ذلك لن يحدث 
إلا إذا اصطاده من التداول بواسطة سلعء أي بواسطة رأسماله السلعي. وعلى غرار قيمة 


013 


الجزء الثالث: تجديد إنتاج لجمالي راس المال الاجتماعي وتداوله 


إجمالي منتوجه السلعي السنوي (وهذا بالنسبة إليه - رأسماله السلعي)» يمكن لقيمة كل 
عنصر من عناصر هذا الأخيرء أي قيمة كل سلعة مفردة» أن ادل الس للرأسمالى» 
إل "قيمة <برأسمال اده ركم ارا نمال تعكيرةة وفاش فيمقه. وان عورا كل وسدة 
من السلع (وهي تؤلف عناصر المنتوج السلعي الكلي) إلى نقد فضي هو في الوقت نفسه 
تحويل لجزء معين مما يحتويه إجمالي المنتوج السلعي من فائض قيمة إلى نقد. ويصح 
في هذه الحالة القول». بحرفية التعبير» إن الرأسمالي طرح بنفسه في التداول النقد - 
وذلك بإنفاقه على وسائل استهلاك ‏ الذي يقوم بتحويل فائض قيمته إلى نقدء أي 
يحققها. ولا نقصد بالطبع نفس القطع من النقد بالذات» بل مقداراً معيئاً من النقد الرنان 
مبجاوناً للمقدار (أو لجزء من المقدار) الذي طرحه في التداول لإشباع احتياجاته 
الشخصية . 

ويحدث هذا في الممارسة العملية بطريقتين: إذا كان المشروع قد افتّتح لتوهء في 
السنة الجارية» فسينقضي زمن غير قليل» أي بضعة أشهر في أحسن الأحوال» قبل أن 
يكون بمقدور الرأسمالي أن يُنفق على استهلاكه الشخصي من موارد مشروعه. ولكنه لا 
يكف عن استهلاكه» لهذا السبب» لحظة واحدة. إنه يسلّف نفسه بنفسه (سواء من جيبه 
الخاص أم بالاقتراض من جيوب الغيرء فلا فرق في ذلك أبداً) نقداً على حساب فائض 
القيمة المنتظرء ولكنه يسلّف بذلك أيضاً الوسيط لتحقيق فائض القيمة الذي لن يتحقق إلا 
لاحقاً. أما إذا كان المشروع؛ على العكسء يعمل بانتظام فترة طويلة نسبياًء فإن 
المدفوعات والعائدات تتوزع على مواعيد مختلفة خلال السنة. ولكن هناك شيئاً يجري 
دوماً بلا انقطاعء نعني به استهلاك الرأسمالي» هذا الاستهلاك الذي يستبق موارده 
ويُحتسب مقداره كنسبة معينة من الموارد المعتادة أو المُنتظرة. ومع بيع كل دفعة من 
السلع. يتحقق جزء من فائض القيمة التي ستُنتج على مدار السنة. أما إذا لم يتم بيع 
شيء من السلع المنتّجة خلال السنة الكاملة عدا ما هو ضروري للتعويض عن القيمة - 
رأسمال الثابتة والمتغيرة التي تحتويها السلع» أو إذا هبطت الأسعار إلى حدٍ لا يسمح. 
لدى بيع المنتوج السلعي السنوي كله إلا بتحقيق القيمة ‏ رأسمال المسلفة التي يحتويها 
هذا المنتوج» عندئذ يتجلى بوضوح في انفاق النقد المذكورء استباق الإيراد وأمل 
الحصول على فائض القيمة المُقبل. وإذا ما أفلس صاحبنا الرأسمالي» فإن دائنيه 
والمحكمة سيحققون فيما إذا كانت مصاريفه الشخصية» المحسوبة بأمل الحصول على 
موارد مقبلة» تتناسب تناسباً سليماً مع حجم أعماله والمواردء أي فائض القيمة» الذي 
يناسب بشكل اعتيادي أو طبيعي حجم أعماله. 

لكن القول بأن طبقة الرأسماليين ككل» ينبغي أن تطرح هي ذاتها في التداول النقد 
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اللازم لتحقيق فائض قيمتها (وأيضاً لمداولة رأسمالهاء الثابت أو المتغير) ليس تناقضاً 
ظاهرياً قطء بل شرط ضروري لمجمل الآلية: فثمة ها هنا طبقتان لا غير: الطبقة العاملة 
التي لا تمتلك ما تتصرف به غير قوة عملها. وطبقة الرأسماليين التي تحتكر ملكية وسائل 
الإنتاج الاجتماعية والنقد أيضاً. إن التناقض الظاهري سيبرز حقاً لو كانت الطبقة العاملة 
أول من يسلف من موارده الخاصة النقد اللازم لتحقيق فائض القيمة الذي تحتويه السلع. 
ولكن الرأسمالي المفرد لا يقوم بهذا التسليف دوماً إلا عبر أدائه دور الشاري الذي يُنفق 
النقد على شراء وسائل استهلاك» أو يسلّف النقد في شراء عناصر رأسماله الإنتاجي» 
سواء كان هذا قوة عمل أم وسائل إنتاج. فهو لا يفترق عن النقد إِلَا لقاء مُعاوِل. وهو 
يسلّف نقداً بطرحه في التداول» بنفس هذه الطريقة التي يسلّف بها سلعته بطرحها في 
التداول أيضاً. فهو يتصرف في الحالتين معاً كنقطة انطلاق للتداول. 

لكن الغموض يُغْلّف المجرى الفعلي للأمور بفعل ظرفين: 

1) ظهور رأس المال التجاري (شكله الأول هوء النقدء دوماء نظراً لأن التاجرء بما 
هو تاجرء لا يصنع أي «منتوج» أو أية «سلعة») وظهور رأس المال النقدي كموضوع 
للمضاربة من جانب فئة خاصة من الرأسماليين» في مجرى عملية تداول رأس المال 
الصناعي . 

2) انحلال فائض القيمة» الذي يقع بالفمرورة أول ما يقع في يد الرأسمالي الصناعي 

 ]420[‏ إلى أصناف شتى تقع بيد حاملين إلى جانب الرأسمالي الصناعي» مثل المالك العقاري 
(للريع العقاري)» والمرابي (للفائدة الربوية)» إلخ. هذا بالإضافة إلى الحكومة وموظفيها 
والريعيين”*2: إلخ. ويظهر هؤلاء الأنفار كشارين في مواجهة الرأسمالي الصناعي. وني 
هده الحدودء يحؤلوة سلعه إلى 'تقد؛ قاولاء يطرغوة النقد أيضا بخصة معية 
(3:1م 020) في التداول» وهو يتسلم هذا النقد منهم. ولكن يجري دوماً نسيان المنبع 
الذي استمد أولاء النقد منه بالأصل» ويستمدونه المرة تلو المرة بلا انقطاع. 


71 رأس المال الثابت في القطاع ]!*4) 


بقى علينا أن ندرس رأس المال الثابت في القطاع 1 - 4000 1 ث. إن هذه القيمة 


(#0) (3تعناه )2‏ الريعيون» مَنْ يتلقون مداخيل مجانية بلا عمل» أو بلا عمل منتج. [ن. ع]. 
(48) فيما يلي يرد النص من المخطوطة 11. 
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تساوي قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة في إنتاج هذه الكتلة من السلع؛ والتي تعاود 
الظهور في المنتوج السلعي 1. وهذه القيمة العائدة للظهورء التي لم يتم إنتاجها في 
عملية الإنتاج في القطاع 1 بل دخلتها قبل سنة كقيمة ثابتة» كقيمة معينة لوسائل إنتاج 
هذا القطاع. توجد الآن في شكل مجمل ذلك الجزء من الكتلة السلعية للقطاع ١1‏ الذي 
لم يمتصه رأسماليو القطاع 11؛ وإن قيمة هذه الكتلة السلعية المتبقية لدى رأسماليي 
القطاع 1 تساوي و قيمة إجمالي منتوجهم السلعي السنوي. لو كان الأمر يتعلق برأسمالي 
مفرد ينتج صنفاً خاصاً من وسائل الإنتاج؛ لكان بوسعنا القول: إنه يبيع منتوجه السلعي» 
يحوّله إلى نقد. وعندما يحوّل منتوجه السلعي إلى نقدء يكون أيضاً قد أعاد تحويل الجزء 
الثابت من قيمة منتوجه إلى النقد. وبهذا الجزء من القيمة» المحوّل إلى نقدء يشتري 
وسائل إنتاج مرة ثانية من بائعي سلع آخرين» أي يحوّل الجزء الثابت من قيمة منتوجه 
إلى شكل طبيعي يستطيع أن يستأنف به مجدداً وظيفة رأسمال ثابت إنتاجي. بيد أن هذه 
الفرضية مستحيلة في حالتنا هذه. ففئة رأسماليي القطاع 1 تضم سائر الرأسماليين الذين 
ينتجون وسائل الإنتاج. زد على ذلكء أن المنتوج السلعي البالغ 4000 المتبقي بين 
أيديهم بعد المبادلات التي عالجناها أعلاه إنما هو جزء من المنتوج الاجتماعي لا تمكن 
مبادلته بأي جزء آخرء لأنه ما عاد يوجد لهذه المبادلة أي جزء آخر من المنتوج السنوي. 
وباستثناء هذه ال 4000غ فقد وجد كل الباقي من المنتوج السنوي مكاناً له: فجزء منه 
امتصه رصيد الاستهلاك الاجتماعي» وجزء آخر يجب أن يعرّض عن رأس المال الثابت 
في القطاع 11 هذا القطاع الذي أتم مبادّلة كل ما بوسعه أن يتصرف به في التبادل مع 
القطاع 31 

ولسوف تُحل الصعوبة بيسر كبيرء إذا أخذنا في الاعتبار أن إجمالي المنتوج السلعي 
للقطاع 1 يتألف. في شكله الطبيعي»؛ من وسائل إنتاج» أي من العناصر المادية لرأس 
المال الثابت نفسه. وتبرز هنا نفس الظاهرة التي شهدناها من قبل في القطاع 11» ولكن 
بهيئة أخرى. لقد كان المنتوج السلعي في القطاع 11 يتألف برمته من وسائل استهلاك, 
لذا أمكن لمُنتجيه بالذات أن يستهلكوا جزءاً من منتوجهم السلعي. وهذا الجزء يُقاس بما 
يحتويه هذا المنتوج السلعي من أجور زائداً فائض قيمة. أما هنا في القطاع 1» فإن 
المنتوج السلعي برمته يتألف من وسائل إنتاج: مبانٍء وآلات». وأوعية» ومواد أولية 
ومساعدة. إلخ. وإن جزءاً منهء أي بالتحديد الجزء الذي يعرّض عن رأس المال الثابت 
المستخدم في هذا المجال من الإنتاج» يمكن إذن أن يؤدي مجدداًء وعلى الفورء وظيفته 
وهو في شكله الطبيعي كجزء مكوّن لرأس المال الإنتاجي. وبما أنه يدخل في التداول» 
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فإنه يُتداوّل داخل القطاع 1. ففي القطاع 11 يجري استهلاك جزء من المنتوج السلعي 
عيئياً (2341013 2) على يد مُنتجيه بالذات» استهلاكاً فردياً» وعلى عكس ذلك يجري 
استهلاك جزء من المنتوج في القطاع 1 عينياًء على يد مُنتجيه الرأسماليين بالذات 
استهلاكاً إنتاجياً . 

إن القيمة ‏ رأسمال الثابتة المستهلكة في القطاع 1» تعود إلى الظهور في الجزء قيد 
البحث من المنتوج السلعي للقطاع 1 والذي - 4000 ثء. وهي تعود إلى الظهور في 
شكل طبيعي يتيح لها أن تبدأ في الحال أداء وظيفة رأسمال ثابت إنتاجي. أما بالنسبة 
للقطاع 11: فإن ذلك الجزء من إجمالي المنتوج السلعي البالغ 3000» الجزء الذي 
تساوي قيمته قيمة الأجور زائداً فائض القيمة (- 1000)» فيدخل مباشرة في الاستهلاك 
الفردي للرأسماليين والعمال في القطاع 011 في حين أن القيمة ‏ رأسمال الثابتة في هذا 
المنتوج السلعي (- 2000) لا تستطيع أن تدخل مجدداً في الاستهلاك الإنتاجي 
للرأسماليين في القطاع 11» بل ينبغي أن تُعوّض عن طريق التبادل مع القطاع 1. 

وخلافاً لذلك. فإن ذلك الجزء من إجمالي المنتوج السلعي للقطاع 1: والبالغ 26000 
الجزء الذي تساوي قيمته الأجور زائداً فائض القيمة (- 2000) لا يدخل في الاستهلاك 
الفردي لمُنتجيه؛ ولا يستطيع ذلك أصلاً من جراء شكله الطبيعي. فينبغي أولاً أن تجري 
مُبادلة هذا الجزء بمنتوج القطاع 11. وعلى العكس من ذلك نجد أن الجزء الثابت من 
قيمة منتوج القطاع 1 الذي يساوي 4000. ماثل في شكل طبيعي يتيح له إذا أخذنا 
رأسماليي القطاع 1 ككل أن يقوم مباشرة باستئناف وظيفة رأسمال ثابت للقطاع 1آ. 
بتعبير آخر: إن إجمالي منتوج القطاع 1 يتألف من قيم استعمالية لا تستطيع أن تخدمء 
بسبب شكلها الطبيعي ‏ في إطار نمط الإنتاج الرأسمالي ‏ إلا كعناصر من رأس المال 
الثابت. لذلك فمن هذا المنتوج الذي تبلغ قيمته 6000» ثمة ثلث (2000) يعرّض عن 
رأس المال الثابت للقطاع 11» وثلثان آخران عن رأس المال الثابت للقطاع 1. 

إن رأس المال الثابت للقطاع 1» يتألف من كتلة تضم مجموعات رأسمال مختلفة 
موظفة في فروع مختلفة لإنتاج وسائل الإنتاج: فكذا عدد منها في الأفران العالية» وكذا 
عدد في مناجم الفحمء إلخ. وتتألف كل واحدة من مجموعات رأس المال هذه. كل 
مجموعة من رؤوس الأموال الاجتماعية هذهء بدورهاء من عدد يكبّر أو يصعُر من 
رؤوس أموال مفردة» تعمل بصورة مستقلة. فأولاً ينقسم كل رأسمال المجتمع الذي تبلغ 
قيمته» مثلاًء 7500 (وهذا قد يعني الملايين» إلخ) إلى مجموعات مختلفة من رأس 
المال؛ وينقسم رأس المال الاجتماعي البالغ 7500 إلى أجزاء خاصة» كل جزء منها 
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موظف في فرع خاص من فروع الإنتاج؛ وإن الجزء الموظف من القيمة ‏ رأسمال 
الاجتماعية» في كل فرع خاص من الإنتاج يتألف» جزثياً» من ناحية شكله الطبيعي» من 
وسائل إنتاج كل ميدان إنتاجي خاصء وجزئياً من قوة عمل لازمة لتشغيل وسائل الإنتاج 
في هذا الميدان» قوة عمل أعدّت إعداداً ملائماًء وتحوّرت تحويرات شتى بفعل تقسيم 
العمل؛ طبقاً لصنف العمل”* الخاص الذي ينبغي أن تؤديه في كل ميدان منفرد من 
الإنتاج. كما أن ذلك الجزء من رأس المال الاجتماعي الموظف في كل فرع خاص من 
فروع الإنتاج» يتألف» بدورهء من مجموع رؤوس الأموال المفردة الموظفة فيه والعاملة 
بصورة مستقلة. وينطبق هذاء بداهة» على القطاعين 1 و ]1 معاً. 

أما القيمة ‏ رأسمال الثابتة للقطاع 1 التي تعاود الظهور في شكل منتوجه السلعي» 
فإنها تدخل من جديد جزئياً كوسائل إنتاج في فرع الإنتاج الخاص (أو في المشروع 
الفردي نفسه) الذي انبثقت عنه كمنتوج» كما هو الحال مثلاً مع القمح في إنتاج القمح» 
والفحم في عملية استخراج الفحمء والحديد في شكل آلات» في إنتاج الحديدء إلخ. 

وما دامت المنتوجات المفردة» التي تتألف منها القيمة ‏ رأسمال الثابتة في القطاع 1» 
لا تعود فتدخل مباشرة إلى ميدان إنتاجها الخاص أو الفرديء» فإنها تقتصر على تغيير 
مكانها. فهي تدخل بشكلها الطبيعي إلى مجال آخر من مجالات الإنتاج في القطاع 1» 
في حين أن منتوج مجالات إنتاجية أخرى في القطاع [ يُعوّض عنه عينياً (226012 08 . 
وهذا محض انتقال لهذه المنتوجات من مكان إلى آخر. فهي جميعا تدخل ثانية في عملية 
الإنتاج كعوامل تعرّض عن رأس المال الثابت للقطاع 1» سوى أنها تدخل في هذه 
المجموعة بدلا من تلك المجموعة من مشروعات القطاع 1. وبمقدار ما يقع هنا التبادل 
بين رأسماليين مفردين من القطاع 1» فإنه محض تبادل لشكل طبيعي من رأس المال 
الثابت بشكل طبيعي آخر لرأس المال الثابت» محض تبادل لنوع معين من وسائل الإنتاج 
مقابل نوع آخر من وسائل الإنتاج. إنه تبادل متقابل بين مختلف الأجزاء الثابتة الفردية 
من رأسمال القطاع 1. والمنتوجات التي لا تخدم مباشرة كوسائل إنتاج في فرع إنتاجها 
الخاص» تُنقل من موضع إنتاجها إلى موضع إنتاج آخرء وهكذا تعرّض هذه المنتوجات 
عن بعضها بعضاً بصورة متبادلة. بتعبير آخر (وهذا هو عين ما رأيناه مع توزيع فائض 
القيمة في القطاع 11): يسحب كل رأسمالي في القطاع 1 من كتلة السلع هذه وسائل 


(*#) ورد في الطبعة الثانية: قوة العمل (47561151360)»: وليس: صنف العمل (4:5615350). عَذَّلت 
وفقاً للطبعة الأولى. [ن. برلين]. 
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الإنتاج الضرورية له» بنسبة تتفق وما يملك من نصيب في رأس المال الثابت البالغ 
0. ولو كان الإنتاج اجتماعياً وليس رأسمالياً» فمن الجليّ أن منتوجات القطاع 1 
هذه تتوزع ثانية بنفس الانتظام يبوصفها وسائل إنتاج» بين مختلف فروع هذا القطاع 
لأغراض تجديد الإنتاج» حيث يبقى شطر منها مباشرة في ذلك الفرع من الإنتاج الذي 
خرج منه كمنتوج » بينما ينتقل شطر آخر إلى فروع أخرى» مما يولّد حركة منتظمة» جيئة 
وذهاباً» بين مختلف فروع الإنتاج في هذا القطاع. 


3 رأس المال المتغير وفائتض القيمة في القطاعين كليهما 

إن القيمة الكلّية لوسائل الاستهلاك المُنْتَجَة خلال السنة تساوي إذن القيمة ‏ رأسمال 
المتغيرة في القطاع 11: التي تم تجديد إنتاجها في أثناء السنةء زائداً فائض القيمة الذي 
أنتج حديثاً في القطاع 11 (أي تساوي القيمة التي أنتجها القطاع 15 خلال السنة) زائداً 
القيمة ‏ رأسمال المتغيرة في القطاع 1 والتي تم تجديد إنتاجها خلال السنة» مع فائض 
القيمة الذي أنتج حديثاً في القطاع 1 (أي زائداً القيمة التي أنتجها القطاع 1 خلال 
السنة). 

وعليه فإن القيمة الكلّية لوسائل الاستهلاك المُنتَجَة خلال السنة تساوي» بالإستناد إلى 
فرضية تجديد الإنتاج البسيط» القيمة السنوية المُنتجة جديداً؛: أي تساوي مجمل القيمة 
التي أنتجها العمل الاجتماعي خلال السنة المعينة. ولا بد من أن يكون الأمر كذلك» 
نفي نطاق تجديد الإنتاج البسيط». تُستهلك هذه القيمة بأكملها. 

إن يوم العمل الاجتماعي الكلي ينقسم إلى جزءين: 1) العمل الضروري» وهو يخلق 
في مجرى السنة» قيمة مقدارها 1500 م؛ 2) العمل الفائض؛ وهو يخلق قيمة إضافية أو 
فائض قيمة مقداره 1500 ف. ومجموع هاتين القيمتين - 3000». يساوي قيمة (3000) 
مواد الاستهلاك المُنتجة خلال السنة. فالقيمة الكلية لمواد الاستهلاك المُنتجة خلال السنة 
تساوي إذن القيمة الكلّية التي أنتجها يوم العمل الاجتماعي الكلّي خلال السنة» تساوي 
قيمة رأس المال المتغير الاجتماعي زائداً فائض القيمة الاجتماعي» أي تساوي المنتوج 
السنوي الكلي الجديد. 

ولكننا نعرف أنه بالرغم من أن هذين المقدارين من القيمة يغطيان بعضهما بعضاً أثناء 
التبادل» فإن هذا لا يعني بأي حال أن القيمة الكلّية لسلع القطاع 11» أي وسائل 

[424] الاستهلاك؛ قد أنتجت في هذا القطاع من الإنتاج الاجتماعي. فهذان المقداران يغطيان 
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بعضهما بعضاً لأن القيمة ‏ رأسمال الثابتة التي تعاود الظهور في قيمة منتوج القطاع 11 
تساوي القيمة الجديدة التي أنتجها 0-0 1 (القيمة -.واسمال المتغيرة زائداً فائضن 
قيمة)؛ ولذلك يستطيع 1 م + ف) أن ب يستري ذلك الجزء ء من منتوج القطاع 11 الذي 
يمثل القيمة ‏ رأسمال الثابتة بالنسبة لمُنتجيه (في القطاع 11). وهذا يبيّن لنا إذن» لماذا 
يمكن أن تنحل قيمة منتوج الرأسماليين في القطاع 11 إلى م + ف. من وجهة نظر 
المجتمع بأسره. رغم أن هذه القيمة تنحل» بالنسبة لأولاء الرأسماليين» إلى ث + م + 
ف. وليس مرد ذلك سوى أن 11 ث هنا يساوي 1 (م + ف). وأن هذين الجزءين 
المكوّنيّن للمنتوج الاجتماعي 0 ا عن طريق تبادلهماء الشكل الطبيعي» 
الواحد من الآخر» ولذلك» يبرر 1[ ث في فى الوجود ثانية» بعد هذه المبادلة كوسائل 
إنتاج» وتبرز قيمة 1 (م + ف) بالمقابل كوسائل هدك 

وإن هذا الطرت بالذات هو الذي قاد اميه ام 0 إن قيمة 00 السنوي 
يتألف من مواد استهلاك؛ 2) لكنه لا يصحٌ بالمعنى 0 إن 0 القمة تنا أفاحف 
بكليتها في القطاع 211 وإن قيمة منتوج القطاع 11 تساوي إذن قيمة رأس المال المتغير 
المسلّف في هذا القطاع ]1 زائداً فائض القيمة الذي أنتج في نفس هذا القطاع. فالقول 
صحيح فقط في حدود أن 11 (ث + م + ف) 11 (م +دف) +1(م + دف أي لأن 
آلاث -1 (م + ف). 

يترتب على ذلك أيضاً ما يلي: 

رغم أن يوم العمل الاجتماعي السنوي (أي العمل الذي تتفقه الطبقة العاملة بأسرها 
خلال السنة كلها)؛ شأن كل يوم عمل فردي. ينقسم إلى جزءين لا غيرء وهما تحديدا 
بالمثل إلى جزءين لا غيرء وهما بالتحديد القيمة ‏ رأسمال المتغيرة» أي ذلك الجزء من 
القيمة الذي يشتري به العامل وسائل تجديد إنتاجه هو بالذات» وفائض القيمة الذي 
يستطيع الرأسمالي أن يُنفقه على استهلاكه الفردي ‏ رغم ذلك نجدء إذا نظرنا إلى الأمور 
من وجهة نظر المجتمع بأسره» أن جزءاً من يوم العمل الاجتماعي ينفق حصراً على إنتاج 
رأسمال ثابت جديدء أي بالتحديد منتوجات مخصصة حصراً لتقوم بوظيفة وسائل إنتاج 
في عملية العمل» وبالتالي كرأسمال ثابت في عملية إنماء القيمة التي ترافق عملية العمل. 
إن مجمل يوم العمل الاجتماعي يتمثل » حسب فرضيتناء بقيمة نقدية مقدارها 23000 لم 
يُنتتج منها سوى ثلث مقداره 1000» في القطاع 11 الذي يُنتج مواد استهلاك؛ أي السلع 
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التي يتحقق فيها آخر المطاف إجمالي القيمة ‏ رأسمال المتخيرة وإجمالي فائض القيمة في 
المجتمع. فحسب هذه الفرضية إذن» يجري استخدام 5 3 يوم العمل الاجتماعي 0 
رأسمال ثابت جديد. أما من وجهة نظر الرأسماليين الفرديين والعمال في القطاع 1» 
يخدم هذان الثلثان من يوم العمل الاجتماعي سوى في إنتاج قيمة ‏ رأسمال متغيرة 0 
نائض قيمة» شأنهما في ذلك تماماً شأن الثلث الأخير من يوم العمل الاجتماعي في 
القطاع 211 بيد أن ثُلئي يوم العمل الاجتماعي هذين لا يُنتجان» من وجهة نظر المجتمع 
كلهء وآخذين القيمة الاستعمالية لمنتوج القطاع 1 في الاعتبارء إلا ما يعرّض رأس المال 
الثابت الموجود في عملية الاستهلاك الإنتاجي أو المستهلك بكليته. والأمر كذلك 0 
وجهة النظر الفردية. فمع أن القيمة الكلية المُنتجّة خلال هذين الثلثين من يوم العمل لا 
تساوي سوى القيمة ‏ رأسمال المتغيرة زائداً فائض القيمة لمُنتجيهاء إلا أنه لا تنتج 
خلال هذين الثلثين من يوم العمل قيم استعمالية من النوع الذي يمكن انفاق الأجور أو 
فائض القيمة عليهاء فمنتوج هذين الثلثين من يوم العمل هو وسائل إنتاج. 

وينبغي أن نشير»ء في المقام الأول» إلى أنه ما من جزء من يوم العمل الاجتماعي» 
سواء في القطاع 1 أم في القطاع 211 يخدم لإنتاج قيمة رأس المال الثابت المستخدم 
والعامل في هذين المجالين الكبيرين من الإنتاج . فكل ما ينتجه عمال هذين القطاعين هو 
فقط قيمة إضافية تبلغ 2000 1 (م + ف) + 1000 ]1 (م + ف)» لتضاف إلى القيمة - 
رأسمال الثابتة - 4000 1 ث + 2000 11 ث. والقيمة الجديدة» التي تُنتج في شكل 
وسائل إنتاج» ليست بعدُ رأسمالاً ثابتاً. كل ما في الأمر أنها مخصصة لتقوم بهذه 
الوظيفة في المستقبل. 

إن المنتوج الإجمالي للقطاع 11 أي وسائل الاستهلاك» منظوراً إليه من حيث قيمته 
الاستعمالية» أو بصورة ملموسة في شكله العيني (الطبيعي): هو منتوج ثُّلث يوم العمل 
الاجتماعي المبذول في القطاع 11؛ فهو منتوج عمل في شكل ملموس في عمل النسّاج» 
والخبازء وما إلى ذلك»: ممن يشتغلون في هذا القطاعء أي منتوج عمل لأنه يؤدي 
وظيفته كعنصر ذاتي في عملية العمل. أما الجزء الثابت من قيمة إجمالي منتوج القطاع 11 
هذاء فإنه» بالعكسء لا يعاود الظهور إلا في قيمة استعمالية جديدة» إلا في شكل 
طبيعي جديدء شكل وسائل استهلاك» بينما كان يتمثل سابقاً في شكل وسائل إنتاج. 
فبفضل عملية العمل جرى نقل قيمة هذا الجزء من شكله الطبيعي السابق إلى شكل طبيعي 
جديد. ولكن قيمة هذين الثلثين من قيمة المنتوج السنوي - 2000», لم يتم إنتاجها في 
عملية إنماء قيمة رأسمال القطاع 11 التي جرت في هذه السنة. 
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ومثلما أن منتوج القطاع 11 يؤلف» منظوراً إليه من وجهة نظر عملية العمل» نتيجة 
للعمل الحي الذي يفعل فعله حديثاً؛ ولوسائل إنتاج معينة تشترط هذا العمل» ويتحقق 
فيها هذا العمل بوصفها شروطه الشيئية» فإن قيمة إجمالي منتوج القطاع 11 - 23000 
تتألف كذلك, من وجهة نظر عملية إنماء القيمة» من قيمة جديدة أنتجها ثُلث يوم العمل 
الاجتماعي المضاف حديثاً (500 م + 500 ف - 1000) ومن قيمة ثابتة تجسد فيها 
شيئياً ثلثا يوم عمل اجتماعي سابق» انتهى قبل بدء عملية الإنتاج في القطاع 211 المبحوثة 
ها هنا. ويتمثل هذا الجزء من قيمة منتوج القطاع 11 في جزء من المنتوج نفسه. فهو 
موجود في كمية معينة من وسائل الاستهلاك قيمتها الإجمالية 2000 - د يوم العمل 
الاجتماعي. وهذا هو الشكل الاستعمالي الجديد الذي يعود هذا الجزء الثابت من القيمة 
إلى الظهور به ثانية. فمبادلة جزء من وسائل الاستهلاك يساوي من حيث قيمته 2000 11 
ثء لقاء وسائل إنتاج القطاع 1 التي تساوي من حيث قيمتها 1 (1000 م + 1000 ف) 
هي في واقع الأمرء إذنء مبادلة ثلثي يوم العمل الإجمالي» اللذين لا يتضمنان أي جزء 
من عمل السنة الجارية» وانقضيا قبل بدء هذه السنة» لقاء 4 يوم العمل المضاف من 
جديد في السنة الجارية. ولا يمكن أن يُستخدم و يوم العمل الاجتماعي للسنة الجارية 
في إنتاج رأسمال ثابت» وأن يؤلفاء مع ذلك» في الوقت نفسه قيمة ‏ رأسمال متغيرة 
زائداً فائض قيمة بالنسبة لمُنتجيهاء ما لم تكن قد جرت مبادلة هذين الثلثين لقاء جزء من 
قيمة وسائل الاستهلاك التي تُستهلك سنوياًء والتي تحتوي على ثلثي يوم عمل أنفق 
وتحقق قبل السنة الجارية وليس في هذه السنة. إنها مبادلة لثلثي يوم عمل السنة الجارية 
بثلثي يوم العمل المنفقين قبل هذه السنة» مبادلة بين وقت عمل السنة الجارية ووقت عمل 
السنة الماضية. وهذا يفسّر لنا اللغزء أي السبب الذي يجعل القيمة المُنتجة جديداً خلال 
يوم العمل الاجتماعي الإجمالي تنحل إلى قيمة ‏ رأسمال متغيرة زائداً فائض قيمة» رغم 
أن ثلثي يوم العمل هذين لا يُنفقان على إنتاج أشياء يمكن أن يتحقق فيها رأس المال 
المتغير أو فائض القيمة» بل ينفقان على إنتاج وسائل إنتاج للتعويض عن رأس المال 
المستهلك خلال السنة. وتفسيره ببساطة أن ثلثي قيمة منتوج القطاع 211 اللذين يحقق 
رأسماليو وعمال القطاع 1 فيهما ما أنتجوه من قيمة ‏ رأسمال متغيرة» زائداً فائض قيمة 
(وهذا يشكل وٌّ من قيمة المنتوج الاجتماعي السنوي الكلّي) هماء من ناحية القيمة» 
ثلثي يوم العمل الاجتماعي الذي جرى قبل السنة الحالية. 


م 
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إن مجموع المنتوج الاجتماعي للقطاعين 1 و 11: أي مجموع وسائل الإنتاج ووسائل 
الاستهلاك» منظوراً إليها من حيث قيمتها الاستعمالية» أي منظوراً إليها بصورة ملموسة» 
في شكلها العيني (الطبيعي)» هي منتوج عمل السنة الجارية» ولكن فقط بمقدار اعتبار 
هذا العمل عملاً نافعاً» ملموساًء وليس إنفاقاً لقوة عمل» أي ليس كعمل خالق للقيمة. 
بل إن القول الأول ليس صحيحاً إلا بمعنى واحد وهو أن وسائل الإنتاج لم تت تتحوّل إلى 
منتوج جديدء إلى منتوج السنة الجارية» إِلَّا بواسطة العمل الحي الذي أعيقة اليا 
ستّثمر فيها. بالمقابل» ما كان بوسع عمل السنة الجارية أن يتحوّل إلى منتوج من دون 
00 إنتاج موجودة بصورة مستقلة عن العمل في السنة المعنية أي من دون وسائل عمل 
ومواد إنتاج. 


11 9 رأس المال الثابت فى كلا القطاعين 


أما قيمة المنتوج الكلّي البالغة 9000: والأصناف التي تنحل إليها هذه القيمةء فلا 
ينطوي تحليلها على مصاعب أكبر من تحليل قيمة منتوج رأسمال مفرد؛ على العكس» 
فالتحليلان متطابقان. 

إن المنتوج السنوي الكلي للمجتمع يحتويء حسب فرضيتناء على ثلاثة أيام عمل 
اجتماعية» حيث يتألف يوم العمل الاجتماعي هذا من سنة واحدة. والتعبير عن قيمة كل 
واحد من أيام العمل هذه - 3000؛ وعليه فإن التعبير عن قيمة المنتوج الكلّي - 3000 
“ا 3 - 9000. 

علاوة عن ذلك. قبل بدء عملية الإنتاج المؤلفة من سنة واحدة والتي نقوم بتحليل 
منتوجهاء يكون قد انقضى من كل زمن العمل هذا: و يوم عمل في القطاع 1 (قيمة مُنتجة 
مجدداً 4000) ود يوم عمل في القطاع 11 (قيمة مُنتجة مجدداً 2000). المجموع يوما 
عمل اجتماعي ينتجان قيمة جديدة - 6000. لهذاء تبرز 4000 1 ث + 2000 11 ث - 
0 ثء بوصفها قيمة وسائل الإنتاج أو قيمة رأس المال الثابت التي تعاود الظهور 
في إجمالي قيمة المنتوج الاجتماعي. 

زد على ذلك أن 4 يوم العمل الاجتماعي المؤلف من سنةء الذي أضيف حديثاً» هوء 
في القطاع 1» عمل ضروري أو عمل يعرّض عن قيمة رأس المال المتغير 1000 1 م» 
ويدفع سعر العمل الذي وجد استخداماً له في القطاع 1. وعلى النسق نفسه فإن ل يوم 
العمل الاجتماعي في القطاع 11 هو عمل ضروري يقدم قيمة مقدارها 500. من هنا فإن 
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0 1 م + 500 11 م - 1500 مء أي التعبير عن قيمة نصف يوم عمل اجتماعي» 
تمثل التعبير عن قيمة ذلك النصف الأول من إجمالي يوم العمل الاجتماعي المُضاف في 
السنة الجارية» الذي يتألف من عمل ضروري. 

أخيراًء أن 4 يوم العمل الإجمالي في القطاع 1» وهو القيمة المُنتجة مجدداً - 
0ه هو عمل فائض؛ أما في القطاع 11 فإن ل يوم العمل» القيمة المُنتجة مجدداً - 
0ه هو عمل فائض؛ وهما يؤلفان معاً النصف الثاني من إجمالي يوم العمل المُضاف 
مجدداً. لذا فإن إجمالى فائض القيمة الذي جرى إنتاجه - 1000 1 ف + 500 11 ف - 
0 ف. ْ 

لذلك فإن: 
جزء رأس المال الثابت من قيمة المنتوج الاجتماعي (ث): 

يوما عمل منفقان قبل عملية الإنتاج موضع البحث؛ والتعبير عن القيمة 

.0 


العمل الضروري (م) المنفق خلال السنة: 
نصف يوم عمل منفق على الإنتاج السنوي؛ التعبير عن القيمة 
العمل الفائض (ف) المنفق خلال السنة: 
نصف يوم عمل منفق على الإنتاج السنوي؛ التعبير عن القيمة - 1500. 
العمل الفائض (ف) المنفق خلال السنة: 


.0 


نصف يوم عمل منفق على الإنتاج السنوي؛ التعبير عن القيمة - 1500. 
القيمة الجديدة التي ينتجها العمل السنوي م + ف د 3000. 
د 9000. 


إجمالي قيمة المنتوج (ث + م + ف) 

الصعوبة» إذن» لا تقوم في تحليل قيمة المنتوج الاجتماعي ذاته. بل تبرز عند مقارنة 
الأجزاء المكوّنة لقيمة المنتوج الاجتماعي بأجزاء مكوّناته الشيئية. 

إن الجزء الثابت من القيمة» الذي يقتصر على الظهور ثانية» يساوي قيمة ذلك الجزء 
من المنتوج الاجتماعي» الذي يتألف من وسائل إنتاج وهو متجسد في هذا الجزء من 
المنتوج الاجتماعي. 

أما القيمة المُنتجة جديداً خلال السنة» أي مقدار م + فء فإنها تساوي قيمة ذلك 
الجزء من المنتوج» الذي يتألف من وسائل استهلاك» وتتجسد في هذا الجزء من المنتوج 
الاجتماعى . 

بيد أن وسائل الإنتاج ووسائل الاستهلاك. هيء ما عدا بعض الاستثناءات التي لا 
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قيمة لها هناء أصناف مختلفة تماماً من السلع؛ منتوجات متباينة تماماً من حيث شكلها 
الطبيعي أو شكلها الاستعمالي» وهي بالتالي منتوجات أصناف ملموسة متباينة كلّياً من 
العمل» فالعمل الذي يستخدم الآلات لإنتاج وسائل عيش» يختلف اختلافاً تامأ عن 
العمل الذي يصنع آلات. ويبدو أن يوم العمل السنوي الإجمالي بكامله؛ الذي يُعبّر عنه 
بقيمة - 3000, يُنفق على إنتاج مواد استهلاك - 3000., ولا يظهر فيها مجدداً أي جزء 
ثابت من القيمة؛ نظراً لأن هذه ال 3000 - 1500 م + 1500 فء لا تنحل إلا إلى 
قيمة ب رأسمال متغيرة + فائض قيمة. من جهة أخرى نجد أن القيمة ‏ رأسمال الثابتة - 
0ه تُعاود الظهور في هيئة منتوجات تختلف تماماً عن وسائل الاستهلاك؛ أي في 
هيئة وسائل الإنتاج؛ في حين لا يبدو حقاً أن أي جزء من يوم العمل الاجتماعي قد 
أنفق على إنتاج هذه المنتوجات الجديدة» بل يبدو بالأحرى أن يوم العمل هذا بأكمله لا 
يتألف إلا من أصناف لا تولّد وسائل إنتاج بل وسائل استهلاك. ولقد سبق أن أوضحنا 
جلية هذا اللغز. إن القيمة التي ينتجها مجدداً العمل السنوي تساوي قيمة منتوج القطاع 
11 تساوي القيمة الكلّية لمواد الاستهلاك التي أنتجت حديثاً. بيد أن قيمة هذا المنتوج 
أكبر بمقدار 2 من ذلك الجزء من العمل السنوي الذي أنفق على إنتاج وسائل الاستهلاك 
(في القطاع 11). إذ لم يُنفق على إنتاجها سوى 4 العمل السنوي. أما جك من هذا العمل 
السنوي فقد أنفقا على إنتاج وسائل إنتاج. أي في القطاع 5. إن القيمة الجديدة المُنتَجَة 
خلال هذا الوقت في القطاع 1» وهي تساوي القيمة ‏ رأسمال المتغيرة زائداً فائض 
القيمة مما أنتج في القطاع 5» تساوي القيمة ‏ رأسمال الثابتة في القطاع 11 التي تعاود 
الظهور في مواد الاستهلاك التي أنتجت في هذا القطاع. وعليه يمكن أن تُبادل إحداهما 
بالأخرى وأن تعوضا عن بعضهما عضا عينياً (2314118 02). ولذلك فإن القيمة الكلية 
لمواد الاستهلاك المنتجة في القطاع 11 تساوي مجموع القيمة الجديدة المنتجة في 
القطاعين 1 و 211 أي أن 11 (ث + م + ف) - 1 (م + ف) + 11 (م + ف)., وبالتالي 
تساوي مجموع القيمة الجديدة في شكل م + ف التي أنتجها عمل السنة. 

من جهة أخرىء إن القيمة الكلّية لوسائل الإنتاج 1 تساوي مجموع القيمة ‏ رأسمال 
الثابتة التي تعاود الظهور في شكل وسائل إنتاج 1 وفي شكل مواد استهلاك 211 فهي 
تساوي إذن مجموع القيمة ‏ رأسمال الثابتة التي تعاود الظهور في المنتوج الكلّي 
للمجتمع. وهذه القيمة الكلية تساوي التعبير القيمي عن و يوم عمل ماض مُنّقَة في 
القطاع 1 قبل بدء عملية الإنتاج وج يوم عمل ماض مُْقَمَينَ في القطاع 11 قبل بدء عملية 
الإنتاج في السنة الجارية» أي تساوي بمجموعها التعبير القيمي عن يومي عمل كليين. 
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وعليه تأتي الصعوبة لدى تحليل المنتوج الكلّي الاجتماعي السنويء من واقع أن جزء 
القيمة الثابت يتمثل في صنف من المنتوجات هو وسائل الإنتاج - يختلف تماماً عن 
القيمة الجديدة م + ف المضافة إلى هذا الجزء الثابت من القيمة» والمتمثلة في وسائل 
استهلاك. وبذا يتولد مظهر يوحي من ناحية القيمة ‏ أن ثلثئي كتلة المنتوجات 
المستهلكة يظهران مجدداً في شكل جديدء كمنتوج جديد» مع أن المجتمع لم يبذل في 
إنتاجه أيما عمل . وذلك ما لا يحصل بالنسبة إلى رأسمال مفرد. فكل رأسمالي فردي 
يستخدم شتف 'ملفوسا محددا من العمل يحوّل وسائل الإنتاج الخاصة به إلى منتوج 
معين. لنفترض أن الرأسمالي صانع آلاتء مثلاًء وأن رأس المال الثابت المُنفق خلال 
السنة - 6000 ثء والمتغير - 1500 م» وفائض القيمة - 1500 ف؛ والمنتوج - 
0؛ ولنفترض أن المنتوج يمثل 18 آلة» قيمة كل واحدة منها - 500. إن المنتوج 
بأكمله مائل هنا في شكل واحدء هو شكل آلات. (وإذا كان صانع الآلات يُنتج عدة 
أنواع من الآلات». فيجري الحساب لكل نوع على انفراد). إن مجمل المنتوج السلعي هو 
نتاج عمل أنفق في صناعة بناء الآلات خلال السنة» إنه نتاج دمج لنوع العمل الملموس 
نفسه بوسائل الإنتاج نفسها. وعليه فإن الأجزاء المختلفة من قيمة المنتوج تتمثل في 
الشكل الطبيعي نفسه: 12 آلة تحتوي على 6000 ثء. 3 آلات على 1500 م, و3 آلات 
باقية على 1500 ف. ومن الجلّي هنا أنه إذا كانت قيمة الاثنتي عشرة آلة - 6000 ثء 
فليس مردٌ ذلك إلى أن ما يتجسد في هذه الآلات الاثنتي عشرة هو عمل بُذْل في 
الماضي قبل بدء بناء الآلات» وليس عملاً بُذل في بنائها في السئة الجارية. إن قيمة 
وسائل الإنتاج اللازمة لصنع 18 آلة لم تتحوّل من تلقاء 5 إلى قيمة 12 آلة» ولكن 
قيمة هذه ال 12 آلة (وتتألف هذه القيمة بدورها من 4000 ث + 1000 م + 1000 ف) 
تساوي القيمة ‏ رأسمال الثابتة الكلّية التي تحتويها قيمة كل الآلات الثماني عشر 
ويتعين على صانع الآلات» إذنء أن يبيع 12 من 18 آلةء بغية التعرويض عما ل من 
رأسمال ثابت ضروري له لتجديد 18 آلة جديدة. بالمقابل سيكون أمراً يتعذر فهمهء لو 
أن العمل المستخدم في صناعة بناء الآلات وحدهاء قد أدى إلى النتيجة التالية: من 
جهةء 6 آلات - 1500 م + 1500 فء. ومن جهة أخرى» حديد ادن وبراغي 
وسيورء إلخ. بقيمة مقدارها 6000 ث. أي وسائل إنتاج للآللات في * عي 
التي» كما هو معلومء لا يُنتجها الرأسمالي المفردء الصانع للآلات» بنفسه». بل يتعين 
عليه أن يعرّض عنها عبر عملية التداول. ومع ذلك يبدوء للوهلة الأولى». أن تجديد 
إنتاج المنتوج الاجتماعي السنوي إنما يتم بهذا الأسلوب المجافي للعقل. 
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إن منتوج رأسمال فردي» أي كل جزء من رأس المال الاجتماعي حُبِيَ بحياة خاصة» 
وينشط بصورة مستقلة» قد يتخذ أي شكل من الأشكال الطبيعية. والشرط الوحيد هو أنْ 
يتخذ هذا المنتوج» فعلاًء شكلاً استعمالياًء أي قيمة استعمالية تسمه بميسم عضو قابل 
للتداول في عالم السلع. وسواء استطاع هذا المنتوج أن يعود إلى الدخول كوسيلة إنتاج 
في نفس عملية الإنتاج التي خرج منها بصفته منتوجاًء أي سواء كان ذلك الجزء من 
قيمته» الذي يمثل القسم الثابت من رأس المالء يمتلك شكلاً طبيعياً يتيح له. حقاًء 
القيام بوظيفة رأسمال ثابت مجدداً أم لاء فذلك أمر لا أهمية لهء بل عرضي تماماً. ولو 
لم يكن كذلك» لأعيد تحويل هذا الجزء من قيمة المنتوج بحيث يتخذ عن طريق البيع 
والشراء شكل عناصر شيئية لإنتاجه» ويتم بواسطة مثل هذا التبادل تجديد إنتاج رأس 
المال الثابت في شكل طبيعي يستطيع فيه أداء وظيفته. 

غير أن الحال يختلف مع منتوج رأس المال الاجتماعي الكلّي. فجميع العناصر 
الشيئية اللازمة لتجديد الإنتاج ينبغي أن تؤلف. وهي في شكلها الطبيعي» أجزاء من هذا 
المنتوج. ولا يمكن تعويض الجزء الثابت المستهلك من رأس المال عن طريق الإنتاج 
الكليء إِلَّا إذا كان مجمل الجزء الثابت من رأس المالء» الذي يظهر في المنتوج السنوي 
مجدداً بالشكل الطبيعي لوسائل إنتاج جديدة تستطيع فعلياً أن تؤدي وظيفة رأسمال ثابت. 
واستناداً إلى فرضية تجديد الإنتاج البسيط» فإن قيمة ذلك الجزء من المنتوج» الذي 
يتالف من وسائل إنتاج» يجب أن تساوي الجزء الثابت من قيمة رأس المال الاجتماعي. 

زد على ذلك: إذا نظرنا إلى الأمر من الناحية الفردية» فإن الرأسمالي لا ينتج عن 
طريق العمل الجديد المضاف. سوى رأسماله المتغير زائداً فائض القيمة اللذين يدخلان 
في مجمل قيمة منتوجه» في حين أن جزء القيمة الثابت ينتقل إلى المنتوج بفضل الطابع 
الملموس للعمل الجديد المضاف. 

وإذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر المجتمعء فإن ذلك الجزء من يوم العمل 
الاجتماعي» الذي ينتج وسائل إنتاج» وبالتالي يضيف إليها قيمة جديدة؛ وينقل إليها قيمة 
وسائل الإنتاج المُستهلكة في إنتاجهاء ‏ إن هذا الجزء من يوم العمل الاجتماعي لا ينتج 
شيئاً سوى رأسمال ثابت جديد مخصص للتعويض عما استّهلك من رأس المال الثايت 
في شكل وسائل إنتاج قديمة في القطاع 1 والقطاع 11 على السواء. إن هذا الجزء من 
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يوم العمل الاجتماعي لا ينتج غير منتوج مخصص للاستهلاك الإنتاجي. إن مجمل قيمة 
هذا المنتوج إذن هي قيمة لا تستطيع أن تؤدي وظيفتها من جديد إِلّا كرأسمال ثابت» ولا 
تتيح إعادة شراء شيء غير رأسمال ثابت في شكله الطبيعي» وبالتالي لا تنحل هذه القيمة 
إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر المجتمع» لا إلى رأسمال متغير ولا إلى فائض قيمة.- 
ومن جهة أخرى., فإن ذلك الجزء من يوم العمل الاجتماعي» الذي ينتج مواد استهلاك, 
لا ينتج أي شيء للتعويض عن رأس المال الاجتماعي الثابت. إنه لا يُنتج سوى 
منتوجات مخصصة. في شكلها الطبيعي» لتتحقق فيها قيمة رأس المال المتغير وفائض 
القيمة للقطاعين 1 و11. 

ولو عاينا الأمر من وجهة نظر المجتمعء أي لو عاينا المنتوج الاجتماعي الكلّي» 
الذي يضم عناصر تجديد إنتاج رأس المال الاجتماعي» وعناصر الاستهلاك الفردي على 
السواء» فينبغي ألا نقلّد الأسلوب الذي أخذه برودون عن الاقتصاد السياسي 
البورجوازي» فننظر إلى الأمر كما لو أن المجتمع الذي يسوده نمط الإنتاج الرأسمالي» 
المجتمع المأخوذ بكليته أي كتلة واحدة (810 2)6©8 يفقد طابعه الاقتصادي التاريخي 
الخاص. على العكس. فإننا نواجه في هذه الحالة رأسمالياً كلَياً. إن رأس المال الكلي 
للمجتمع يبدو بمثابة رأسمال مساهم يضم سائر الرأسماليين الفرادى معاً. وهذه الشركة 
المساهمة تتسم بصفة مشتركة مع العديد من الشركات المساهمة الأخرى. هي أن كلاً 
يعرف ما أودعهء ولكنه لا يعرف ما سيسحبه. 


16 عودة إلى آدم سميث». شتورخ ورامزي 

إن القيمة الكلّية للمنتوج الاجتماعي تبلغ 9000 - 6000 ث + 1500 م + 1500 
فء أو بتعبير آخر: إن 6000 تجدّد إنتاج قيمة وسائل الإنتاج» و3000 تجدّد إنتاج قيمة 
وسائل الاستهلاك. وعليه فقيمة الإيراد الاجتماعي م + ف تبلغ ثلث قيمة المنتوج الكلي 
لا غيرء ولا يمكن لمجموع المستهلكين؛ العمال والرأسماليين» أن يسحبوا سلعاًء 
منتوجات» من المنتوج الاجتماعي الكلّي ويدرجوها في رصيد استهلاكهم إلا بمقدار قيمة 
هذا الثُلث. من جهة أخرى تؤلف ال 6000 - ٌ من قيمة المنتوج» قيمة رأس المال 
الثابت الذي ينبغي تعويضه عينيا (281018 12). وعليه ينبغي إدراج وسائل إنتاج بهذا 
المقدار في رصيد الإنتاج ثانية» وكان شتورخ قد رأى ضرورة ذلك» بيد أنه لم يستطع 
البرهان على هذه الضرورة: 
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«من الواضح أن قيمة المنتوج السنوي تنقسم جزثياً إلى رأسمال» 

وجزياً إلى ربح» وأن كل واحد من جزءي قيمة المنتوج السئوي هذين» 

يشتري بصورة منتظمة المنتوجات التى تحتاجها الأمة لتجديد رأسمالها 

وكذلك لتعويضن رصيد انذيلاكها..: . إن المعوجات الى تولك زاتشنال 

الأمة» لا يمكن أن تُستهلك بأي حال». (شتورخ» تأملات في طبيعة 

الإبراد القومي. باريس» 21824 ص 134 135 150). 

عناط015)11 56 3221161 1001م ندل تتاعلة؟ 12 عيقن عتلهكه أو 11" 

65 058 06 0221126 0116 أء ,7101115 2ه 2116م أء )التقأاامقهء مع 

وا #عاأعطعة اتعطاعة لداع 72 أعنتقصة 1ندل10م ندل متعلة؟ 12 عل 

20 12116162115 20111 13121 ,2زهوء5 2 221108 12 2ه 180011115م 

5 ... 25022222516مه 10205 5028 “لرعع2[طتاء1 0112م عاق أهااصةء 

701711 50711 76 ,2311011 عطن'ل أهأاأآمهء غ1 0250106216 111 10010115م 

لاا([علا 7 لال 71211176 4[ #لاى 001151674110715 بطاء5)01) ''.ىء[ طن7ده0ى1دم 

.(134-135-150 .م ,1824 ,كاعد ,آأهده1 1ه 
غير أن آدم سميث قد تقدم بعقيدته العجيبة» التي ما تزال إلى يومنا هذا تُنقل من دون 
تمحيص» ليس فقط في صيغتها المذكورة آنفاً» وكأن قيمة المنتوج الاجتماعي الكلي تنحل 
إلى إيراد ‏ إلى أجور زائداً فائض قيمة ‏ أوء» حسب تعبيره هوء تنحلّ إلى أجور زائداً 
ربح (فائدة) زائداً ريع عقاري. بل تقدم بها كذلك في صيغة أكثر تبسيطاًء وكأن 
المستهلكين ينبغي أن يدفعواء آخر المطاف (021619:]انا) إلى المنتجين قيمة المنتوج 
الكلّية. وهذه الموضوعة ما تزال حتى يومنا هذا واحدة من أكثر الصيغ المعتمدة شيوعاً 
وابتذالاً» بل حقيقة من الحقائق الأزلية لما يُسمى بعلم الاقتصاد السياسي. ويجري 
توضيح ذلك بما يلي من أسلوب معقول ظاهرياً. لنأخذ أي صنف من المصنوعات» 
وليكنٌ ذلك» مثلاً قمصاناً من الكتان. أولاًء ينبغي لغازل خيوط الكتان أن يدفع لزارع 
الكنان عامل اقينة هذا الكتان»: أى كينة ما أنفق من البذون» والأسمدة“وعلف ورات 
الجرّء إلخ, زائداً ذلك الجزء من القيمة الذي ينقله رأس المال الأساسي لزارع الكتان» 
مثل المباني والمعدات الزراعية» إلخ» إلى المنتوج؛ وعلاوة على ذلك ينبغي له أن 
يعرّض عن الأجور المدفوعة لدى إنتاج الكتان؛ ويدفع فائض القيمة (الربح والريع 
العقاري) المائلة في الكتان؛ ويعرّضء أخيراًء عن تكاليف نقل الكتان من موضع الإنتاج 
إلى معمل الغزول. بعد ذلك ينبغي للنسّاج بدوره أن يُسدّد لغازل خيوط الكتان» ليس 
فقط سعر الكتان» بل أيضاً ذلك الجزء من قيمة الآلات والمباني» إلخ» وباختصار ذلك 
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الجزء من قيمة رأس المال الأساسي الذي انتقل إلى الكتان» وأنْ يدفع علاوة على ذلك 
سعر جميع المواد المساعدة المُستهلكة في أثناء عملية الغزل» وأجور الغازلين» وفائض 
القيمة» إلخ» وتمضي الأمور على هذا المنوال وصولاً إلى قاصر الأقمشة والتعويض عن 
تكاليف نقل القماش الناجزء وأخيراً صناعي القمصان. الذي يدفع مجمل سعر كل من 
سبقه من المُنتجين» الذين زودوه بالمواد الأولية لا غير. وفي معمل صناعي القمصان 
تستمر إضافة القيمة» جزثياً من قيمة رأس المال الثابت المُستهلك في صنع القمصان 
بشكل وسائل عمل ومواد مساعدة؛ إلخ: وجزئياً من العمل المبذول الذي يضيف قيمة 
أجور العمال صانعي هذه القمصان زائداً فائض قيمة لصناعي القمصان. لنفترض أن هذا 
المنتوج الإجمالي؛ أي القمصان. يكلّف الآن. آخر المطاف». 100 جنيه» ولنفترض أن 
هذا الرقم يعبّر عن ذلك الجزء من قيمة المنتوج السنوي الكلي الذي يُنفقه المجتمع على 
القمصان. إن مستهلكي القمصان يدفعون هذه المائة جنيه» أي يدفعون قيمة جميع ما 
تحتويه القمصان من وسائل إنتاج» وكذلك من أجور زائداً فائض قيمة لكل من زارع 
الكتان» والغازل» والنسّاجء والقاصر وصانع القمصان». وكذلك أصحاب المشاريع في 
ميدان النقل. هذا صحيح كلياً. وهذا في الواقع ما يمكن لأي طفل أن يفهمه. ولكن 
يقال بعد ذلك: هكذا هو الأمر بالنسبة لقيمة كل السلع لأخرى. وكان حريًاً أن يُقال: 
هكذا هو الأمر بالنسبة لقيمة جميع وسائل الاستهلاك؛ بالنسبة لقيمة ذلك الجزء من 
المنتوج الاجتماعي الذي يدخل رصيد الاستهلاك؛ أي ذلك الجزء من قيمة المنتوج 
الاجتماعي الذي يمكن أن يُنفق بصفة إيراد. حقاً أن مجموع قيم سائر هذه السلع يساوي 
قيمة جميع وسائل الإنتاج المُستهلكة فيها (الأجزاء المُستهلكة من رأس المال الثابت) 
زائداً القيمة التي خلقها العمل الذي أضيف في المرة الأخيرة (الأجور زائداً فائض 
القيمة). من هنا فإن مجموع المستهلكين يمكن أن يدفعوا لقاء المجموع الكلّي لهذه 
القيمة» وذلك لأنه رغم أن قيمة كل سلعة مفردة تتألف من ث + م + فء. فإن مجموع 
قيم سائر السلع التي تدخل رصيد الاستهلاك, مأخوذة معاً. لا يمكن. في حدّها 
الأقصىء أن تساوي غير ذلك الجزء من قيمة المنتوج الاجتماعي» الذي ينحل إلى م + 
ف. أي لا يمكن أن تساوي إلا تلك القيمة التي أضافها العمل المُنفق خلال العام إلى 
وسائل الإنتاج الموجودة أصلاًء إلى قيمة رأس المال الثابت. أما بالنسبة إلى القيمة - 
رأسمال الثابتة فلقد سبق أن رأينا أنها تُعرّض من كتلة المنتوج الاجتماعي بأسلوب 
مزدوج. أولاً - من خلال التبادل بين رأسماليي القطاع 15» الذين ينتجون وسائل 
الاستهلاك» ورأسماليي القطاع 1» الذين ينتجون وسائل الإنتاج. وهذا هو منبع العبارة 
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القائلة إن ما يؤلف رأسمالاً عند هذاء يؤلف إيراداً عند ذاك. ولكن واقع الأمور ليس 
كذلك. إن ال 2000 11 ثء الموجودة بهيئة وسائل استهلاك قيمتها ١2000‏ تؤلف قيمة 
رأسمال ثابتة بالنسبة لرأسماليي القطاع 11. وعليهء فلا يستطيع رأسماليو القطاع 11 
استهلاك هذه القيمة بأنفسهم» رغم أن منتوجهم مخصصء من حيث شكله الطبيعي» 
للاستهلاك. من ناحية ثانية» فإن ال 2000 1 (م + ف) هي أجور وفائض قيمة أنتجها 
رأسماليو وعمال القطاع 1. وهذه القيمة موجودة في الشكل الطبيعي لوسائل الإنتاج» في 
أشياء لا تتيح استهلاك قيمها الخاصة. لديئا هناء إذنء مجموع من القيم يبلغ 4000. 
نصفه لا يعوّض إلا عن رأس المال الغابت سواء قبل أم بعد التبادل» ونصفه الآخر 
يؤلف إيراداً لا غير. - ولكن ثانياًء يجري تعويض رأس المال الثابت في القطاع 1 عينياً 
(2211112 طلم جزئياً عن طريق التبادل بين رأسماليي القطاع 21 ا عن طريق 
التعويض عينياً داخل كل مشروع منفرد. 

إن القرل بأن مجمل قيمة المنتوج السنوي إنما ينبغي أن يدفعها المستهلكون. آخر 
المطاف». كان سيغدو صحيحاً لو كان يُفهم بالمستهلكين نوعان مختلفان كلَياً منهمء وهم 
المستهلكون الفرديون» والمستهلكون المُنتجون. ولكن بما أن جزءاً من المنتوج ينبغي أن 
يُستهلك بصورة مُنتجة فلا يعني ذلك سوى أنه ينبغي أن يؤدي وظيفة رأسمال» ولا يمكن 
أن يُستهلك كإيراد. 

ولو قسمنا قيمة المنتوج الكلّي - 9000. إلى 6000 ث + 1500 م + 1500 فء 
ونظرنا إلى ال 3000 (م + ف) بصفتها إيراداً فقطء فإن رأس المال المتغير هو الذي 
سيبدوء على العكسء قد تلاشى» فيما سيبدو رأس المال» من وجهة نظر المجتمع 
بأسرهء مؤلفاً من رأسمال ثابت لا أكثر. ذلك لأن ما ظهر في الأصل بمثابة 1500 م» 
قد انحصر الآن في جزء من الإيراد الاجتماعي.» ‏ في أجورء أي في إيراد للطبقة 
العاملة» وبذلك تلاشى طابع هذا الجزء كرأسمال. وهذا الاستنتاج هو ما استخلصه 
رامزي في الواقع. ففي رأيه. لا يتألف رأس المال منظوراً إليه من وجهة نظر المجتمع» 
إلا من رأسمال أساسيء ولكنه يفهم رأس المال الأساسي على أنه رأس المال الثابت» 
أي كتلة القيم التي تتألف من وسائل الإنتاج» سواء كانت وسائل الإنتاج هذه مجرد 
وسائل عمل أم مواد عملء, مثل المواد الأولية» والمنتوجات نصف المصنعة» والمواد 
المساعدة» إلخ. وهو يطلق على رأس المال المتغير اسم رأس المال الدائر: 

«يتألف رأس المال الدائر حصراً من وسائل العيش وغيرها من 
الفروريات المسلفة للعمال قبل اكتمال منتوج عملهم... إن رأس المال 
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الأساسي وحده. لا الدائرء هو منبع الثروة القومية» بالمعنى الدقيق 
للعبارة. . . ورأس المال الدائر ليس الفاعل المباشر في الإنتاج» ولا 
يتسم بأهمية جوهرية للإنتاج عموماًء بل هو مجرد ظرف حتمه الفقر 
المؤسي لجمهرة الشعب... إن رأس المال الأساسي هو وحده ما 
يؤلف» من وجهة النظر القومية؛ عنصر كلفة الإنتاج». (رامزي» المرجع 
نفسهء ص 26-23 وما بعدها). 
تعطأه 220 ععطءؤئأؤولوطرة 2ه لإآده 5ؤ5اقممهء 21غ1أم2هء مضلغد لاعت" 
عطا 10 715ص ,لع م1011 عط 10 [0ع226؟ 20‏ 5م 1ترددوععع2 
لمختمده ه21 ... غتامطد1[ خ#أعغطا 01 ععندله2م عطة 4ه دملماعامسم 
22160081 01 ع120ا50 2 ع تالدعم /17ق6م20م 15 ,285 2اداعتك 2016 رعمه21 
12 1ا2ع28 12011601216 212 غ20 15 121أصدهء 121285ناءمن) ... طكلوءبس 
162 2 ل9إاع263< غتاط ,211 غ2 غ1 مغ 21121ع35ه 201 رمم لاع 1200م 
عط 01 22255 عط 1ه إأمعلامم ع1طهعه10مع0 عط نإ6 (9إ27د5وعععم 0ع2062ع1 
01 0056© 01 21ع22ع1ء 212 251110165مه عده10ة 121اصده 0م21 ... عاممعم 
6 - 23 .هنه.1 للقت 1) ".ع1 01 أطامم 22410221 12-2 ملاع 20م 
(.2255110 
ويعرّف رامزي بتفصيل أكبر رأس المال الأساسي» الذي يعني به رأس المال الثابت 
بالكلمات التالية: 
«إن المدة الزمنية التي كان خلالها أي جزء من منتوج ذلك العمل» 
(تحديداً العمل المبذول في أية سلعة) «يوجد بهيئة رأسمال أساسي؛ أي 
في شكل لا يعيل فيه عمالاًء رغم أنه يساعد في إنتاج السلعة 
المقبلة. . .» ([المرجع نفسه]» ص 9). 
01 0011م عط 01 0110م 22 طعلط8 اتناك عمنن 01 طأعومدعا ع1" 
4 ذقط" (2120011397زمه /22 زه 56360160 112ا0ط12) ""كتاوط12 أقطا 
0 255151128 15011852 ,رطعتط8 112 مكزه1 2 12[ .».1 ملمكاامده 0ع11<5 25 
''.وزعءل12801 7714111011 7101 4065© 11 ,ل00122120016 م2001 عطا ع1215 
.(59.صم [.م.ه.1]) 
ونرى هنا من جديدء المصيبة التي أنزلها آدم سميث» بإغراقه الفارق بين رأس المال [435] 
الثابت والمتغير في الفارق بين رأس المال الأساسي والدائر. إن رأس المال الثابت عند 
رامزي يتألف من وسائل عمل؛ ورأس المال الدائر من وسائل عيشء, والاثنان كلاهماء 
سلعة ذات قيمة معينة» وليس بوسع الأولى أن تُنتج أيما فائض قيمة شأنها شأن الثانية. 


402 


]436[ 


الفصل العشرون: تجديد الإنتاج البسيط 


ع زان المال:والإيواة:.زانين المال تعد رالا 49 


إن تجديد الإنتاج السنوي بأكمله» أي كامل منتوج السنة المعنية هو منتوج العمل 
النافع لتلك السنة. بيد أن قيمة هذا المنتوج الكلي أكبر من ذلك الجزء من قيمته الذي 
يتجسد فيه العمل السنوي» أي قوة العمل المُنفقة خلال السنة الجارية. إن القيمة السنوية 
الجديدة: أي القيمة المُنتجة مجدداً خلال هذه السنة فى شكل سلعى» أصغر من قيمة 
المنتوج. أي أصغر من القيمة الكلّية لكتلة السلع الع خلال السنة بأكملها. والفارق 
الذي نحصل عليه بطرح القيمة التي أضافها العمل خلال السنة الجارية إلى المنتوج» من 
القيمة الكلّية للمنتوج السنويء إن هذا الفارق لا يؤلف قيمة تجدد إنتاجها فعلاً بل مجرد 
قيمة تعود إلى الظهور في شكل جديد للوجودهء إنها قيمة منقولة إلى المنتوج السنوي من 
القيمة التي كانت موجودة قبل هذا المنتوج والتي تبعاً لديمومة الأجزاء المكوّنة لرأس 
المال الثابت المساهمة فى عملية العمل الاجتماعية فى السنة الجارية ‏ قد تكون مَنتّجة 
في فترة زمنية تسبقها اله السو أو تلك. ونابعة من قيمة وسائل إنتاج جاءت إلى الدنيا 
ربما في السنة السابقة» أو في عدد من السنوات السابقة. غير أنهاء في كل الأحوال» 
قيمة منقولة من وسائل إنتاج تم إنتاجها في السنوات السابقة إلى منتوج السنة الجارية. 

دعونا نعود إلى مخططناء حيث لديناء بعد مبادلة العناصر التي تم بحثها آنفاً بين 
القطاعين 1 و 11 وداخل القطاع 11» ما يلي: 

1) 4000 ث + 1000 م + 1000 ف (إن ال 2000 الأخيرة تتحقق في مواد 
استهلاك 11 ث) > 6000. 

11 2000 ث (يجدد إنتاجها عبر المبادلة مع 1 (م + ف) + 500 م + 500 ف - 
0. 

مجموع القيمة - 9000. 

إن القيمة الجديدة التي أنتجت خلال السنة تتلخص في قيمة م وقيمة ف فقط. وعليه 
فإن مجموع القيمة المُنتجة مجدداً في هذه السنة يساوي مجموع م + ف - 2000 1 (م 
+ ف) + 1000 11 (م + ف) - 3000. أما أجزاء القيمة المتبقية من قيمة المنتوج لهذه 
السنة فهي» برمتهاء مجرد قيمة منقولة من قيمة وسائل إنتاج قديمة استّهلكت خلال 


(49) فيما يلي يرد النص من المخطوطة 9111. 
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الإنتاج السنوي. وإن عمل السنة الجارية لم ينتج أية قيمة خلاف هذه ال 3000؛ وهذه 
تمثل كامل القيمة المُنتجة مجدداً في السنة. 

ولكن 2000 1 (م + ف).» كما رأينا من قبل» تعرّض للقطاع 11 عن 2000 11 ث 
بوسائل إنتاج في شكل طبيعي. وعليه فإن ثلثي العمل السنوي المنفق في القطاع 1» قد 
أنتجا من جديد رأس المال الثابت للقطاع 11» من ناحية قيمته الكاملة كما من ناحية 
شكله الطبيعي» سواء بسواء. وهكذاء إذا نظرنا إلى ذلك من وجهة نظر المجتمع» فإن 
ثلثا العمل المُنفق خلال السنة خلقا قيمة ‏ رأسمال ثابتة جديدة متحققة في شكل طبيعي 
موائم للقطاع 11. وعليه نجد أن الشطر الأعظم من العمل السنوي الاجتماعي قد أنفق 
على إنتاج رأسمال ثابت جديد (قيمة ‏ رأسمال ماثلة في شكل وسائل إنتاج) بغية 
التعريض عن القيمة ‏ رأسمال الثابتة الممُنفقة على إنتاج وسائل استهلاك. إن ما يميز 
المجتمع الرأسمالي هنا عن المجتمع البدائي ل يكبن المة كما يط و00 في 
تمتع البدائي بامتياز وخاصية القدرة على إنفاق عمله. في بعض الأحيان» من دون أن 
يخلق له ذلك ثماراً تُبدل إلى إيراد. أي إلى وسائل استهلاك. والواقع أن الفرق يكمن 
في الآتي : 

) إن المجتمع الرأسمالي يستخدم قسطأ أكبر من العمل السنوي المتاح» لإنتاج وسائل 
إنتاج (وبالتالي رأس المال الثابت) لا تنحل إلى إيراد في شكل أجور أو فائض قيمة» بل 
يمكن أن تقوم بوظيفة رأسمال لا غير. 

ب) عندما يقوم البدائي بصنع القوس» والسهام. والمطارق الحجرية» والفؤوس» 
والسلال» إلخ» فإنه يدرك بوضوح تام أنه استخدم الزمن المُنفق على هذا ليس في إنتاج 
وسائل اشتهلاك. بل غظى حاجته إلى وسائل إنتاج» ولا شيء سوى ذلك. زد على 
ذلك؛» أن البدائي يرتكب خطيئة اقتصادية فاحشة بما يبديه من لامبالاة تامة فيما يتعلق 


(50) «عندما يصنع البدائي قوساًء فإنه يزاول صنعة؛ ولكنه لا يمارس التقشف». (سنيور» المبادىء 
الأساسية للاقتصاد السياسيء الترجمة الفرنسية» أريفابينه» 1836» ص 342 643). 
-342 .م ,1836 ركعة2 رعطءطهااويط ..0هنا .امم تمع[ ع4 07027717120 كءماع اط ,رتمادعة) 
.(343 «كلما مضى المجتمع في التقدم» إزداد في طلب التقشف» (المرجع نفسهء ص 342). - 
قارن: [ماركس]ء رأس المالء المجلد الأول» الفصل الثاني والعشرين» 3» ص 619.» [الطبعة 
الألمانية الحديئة» ص623]. [ن. برلين]» [الطبعة العربية» ص 736-735]. [ن. ع]. 
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بكمية الوقت الذي ينفقه على هذا؛ و فصنع سهم وأحد يي يستغرق؛» حسبما يقول 00 


شهراً كاملاً في أحيانٍ كثيرة. 

إن التصور الدارج الذي يسعى بعض الاقتصاديين السياسيين لأن يزيحوا به المصاعب 
النظرية عن كاهلهمء أي إدراك الروابط الواقعية ‏ وهو أن ما يؤلف رأسمالاً عند هذا 
يؤلف إيراداً عند ذاك؛ والعكس بالعكس - تصور صحيح جزئياً» لكنه يغدو خاطباً تماماً 
(ويرتبط بالتالي بعدم فهم تام لمجمل عملية التبادل التي تجري في تجديد الإنتاج 
السنوي» أي عدم فهم الأساس الحقيقي لما هو صحيح جزئياً في التصور المذكور). 
خائيا فون هل هذا التضون طابعا شام 

ونوجز الآن العلاقات الحقيقية التي تقوم عليها الصحة الجزئية لهذا التصورء وعند 
ذلك يتكشف على الفور عدم الصحة في فهم هذه العلاقات. 

1) إن رأس المال المتغير يقوم بوظيفة رأسمال بين يدي الرأسمالي» وبوظيفة إيراد بين 
يدي العامل المأجور. 

إن رأس المال المتغير يوجد بادىء الأمر بين يدي الرأسمالي بهيئة رأسمال نقدي». 
وهو يؤدي وظيفة رأسمال نقدي عندما يشتري به الرأسمالي قوة عمل. وطالما لبث بين 
يدي الرأسمالي في شكل نقدء فإنه لا يمثل سوى قيمة معينة موجودة في شكل نقدء 
فيمثل بالتالي مقداراً دائماً لا متغيراً. فهو رأسمال متغير بالقوة فقط وذلك بالذات لأنه 
قابل للتحوّل إلى قوة عمل. وهو لا يصبح رأسمالاً متغيراً بالفعل إِلّا بعد أن يخلع شكله 
النقدي. أي بعد تحوّله إلى قوة عمل تبدأ القيام بوظيفتها كجزء مكوّن لرأس المال 
الإنتاجي في العملية الرأسمالية. 

إن النقد الذي قام أول الأمر بوظيفة الشكل النقدي لرأس المال المتغير» بالنسبة 
للرأسمالي؛ يقوم الآن بين يدي العامل بوظيفة الشكل النقدي لأجوره؛ التي يحوّلها إلى 
وسائل عيش؛ أي يقوم بوظيفة الشكل النقدي للإيراد الذي يستمده من البيع المتكرر لقوة 
عمله. 

نحن هنا إزاء واقعة بسيطة تقوم في انتقال النقد من يد الشاريء وهو الرأسمالي في 


(51) إي. ب. تايلورء إبحاث في التاربخ البدائي للبشرية» ترجمة ه. موللرء لايبزيغ» بلا تاريخ 
نشرء ص 240. أماعوةءطنا ,اع طلكدء84 «عك عاتاءناءدءعملا عاك عطقا عع انا]ء 1075 ,ق16لا1 .8 .8) 
.(240 .5 ,10213 عططه ,م أ2ماعط ,83410116 .11 مم7 
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هذه الحالة» إلى يد البائع» وهو بائع قوة العمل في هذه الحالة»ء أي العامل. وإن ما 
يقوم هنا بوظيفة مزدوجة» بوظيفة رأسمال بالنسبة للرأسمالي» وبوظيفة إيراد بالنسبة 
للعاملء لينى راشمالاً متغيرا بل انشسن النقد”الذي يوجد اولاً بين يذئ الراشنالى عمكل 
نقدي لأ ماله المتعيى + بالتالى كر أسمال متقير كامن»: ليهدم الثاني ه بين “بدي العافل ؛ 
كمعادل لقوة عمله المباعة» حالما يحوّله الرأسمالي إلى قوة عمل. ولكن كون هذا النقد 
نفسه يخدم بين يدي البائع غرضاً نافعاً يختلف عما بين يدي الشاريء» إنما هو ظاهرة 
ملازمة لبيع وشراء سائر السلع. 

لكن الاقتصاديين التبريريين يعرضون القضية عرضاً مغلوطاً. ويتضح ذلك على خير 
وجه فيما لو ركزنا أبصارناء من دون الالتفات حالياً إلى ما سيعقب ذلك من العرض» 
على فعل التداول ن ‏ ق ع (- ن ‏ س».» أي على تحويل النقد إلى قوة عمل من جهة 
الشاري الرأسمالي؛ وعلى ق ع ن (- س ‏ ن) أي تحويل سلعة قوة العمل إلى نقد 
من جهة البائع؛ أي العامل. ويقول أولاء الاقتصاديون: إن النقد نفسه يحقق هنا 
رأسمالَيْن اثنين؛ فالشاري ‏ الرأسمالي يحوّل رأسماله النقدي إلى قوة عمل حيء يضيفها 
إلى رأسماله الإنتاجي من جهة؛ ومن جهة أخرىء يحوّل البائع ‏ العامل سلعته - قوة 
العمل إلى نقد يُنفقه كإيرادء وهذا بالذات ما يمكنه من بيع قوة عمله مراراً وتكراراً 
والحفاظ عليها بهذا النحو؛ وعليه فإن قوة عمله ذاتها تمثل له رأسمالاً في شكل سلعي» 
يدرٌ عليه إيراداً مستمراً. أما في الواقع فإن قوة العمل هي ثروته (التي تجدد نفسهاء 
تجدّد إنتاج نفسها باستمرار) لا رأسماله. إنها السلعة الوحيدة التي يمكن وينبغي له أن 
يبيعها باستمرار لكي يعيش» والتي لا تفعل فعلها كرأسمال (متغير) إلا بين يدي الشاري» 
الرأسمالي. إن كون إنسان ما مرغمٌ على بيع قوة عملهء أي نفسه بالذات» دوماً وأبداًء 
إلى شخص ثالث» يبرهن. حسب هؤلاء الاقتصاديين» على أنه رأسمالي» لأنه يتعين عليه 
أن يبيع باستمرار «السلعة» (نفسه بالذات». وبهذا المعنى يكون العبد هو الآخر رأسمالياًء 
رغم أن شخصاً ثالثاً يقوم ببيعه كسلعة مرة وإلى الأبدء لأن من طبيعة هذه السلعة ‏ 
العامل العبد ‏ ألا يكتفي شاريها بإرغامها على العمل مجدداً كل يوم فحسبء. بل وأنْ 
يزودها أيضاً بوسائل العيشء ليمكنها من العمل دائماً وأبداً. ‏ (قارن بهذا الصدد 
سيسموندي وساي في الرسائل إلى مالتوس). 

© وعليه عند مبادلة 1000 1 م + 1000 1 ف لقاء 2000 11 ثء فإن ما هو 
رأسمال ثابت بالنسبة للبعض (2000 11 ث) يغدو رأسمالاً متغيراً وفائض قيمةء أي 
إيراداً بوجه عامء بالنسبة للبعض الآخر؛ وما هو رأسمال متغير وفائض قيمة 2000 1 
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(م + ف)»: أي ما هو إيراد عموماً بالنسبة للبعض. يغدو رأسمالاً ثابتاً بالنسبة للبعض 
الآخر. 

دعونا ننظر أولاً إلى مبادلة 1 م لقاء 11 ث. مبتدئين من وجهة نظر العامل. 

إن العامل الكلّي في القطاع 1 قد باع قوة عمله إلى الرأسمالي الكلي في نفس القطاع 
لقاء 1000؛ ويتلقى هذه القيمة نقداً يُدفع في شكل أجور. وبهذا النقد يشتري من 
رأسمالي القطاع 171 وسائل استهلاك بنفس المقدار من القيمة. ويواجهه رأسمالي القطاع 
7[ كبائع سلعء لا أكثر ولا أقل» حتى لو اشترى العامل من رب عمله الرأسمالي 
بالذات» وهو ما يفعله حقاًء على سبيل المثال» عند مبادلته ال 11500 م؛ كما رأينا 
ذلك من قبل (ص 380)*؟. إن شكل التداول الذي تجتازه سلعة العامل» أي قوة 
العمل» هو شكل التداول البسيط للسلع بهدف إشباع الحاجات لا غيرء أي لغرض 
الاستهلاك: س (قوة العمل) ‏ ن ‏ س (وسائل استهلاك» سلعة رأسمالي القطاع 11). 
إن نتيجة فعل التداول هذا هي: إن العامل حافظ على نفسه كقوة عمل لأجل رأسمالي 
القطاع 1؛ ولكي يستمر في هذا الحفاظ على نفسه بهذه الصورة يتعين عليه باستمرار أن 
يكرر العملية ق ع (س) ‏ ن ‏ س من جديد. إن أجوره تتحقق في وسائل استهلاك» 
وهي تُنفق بمثابة إيرادء بل إنها تُنفق مراراً وتكراراً بمثابة إيرادء فيما لو أخذنا الطبقة 
الحاملة ومو ع: 

دعونا ننظر الآن إلى مبادلة 1 م لقاء 11 ث نفسهاء من وجهة نظر الرأسمالي. إن 
مجمل المنتوج السلعي للقطاع 11 يتألف من وسائل استهلاك.. أي من أشياء معدّة 
لتدخل في الاستهلاك السنوي. وتخدمء بالتالي؛ في تحقيق إيراد لأحد ماء هو العامل 
الكلّي للقطاع 1 في الحالة المبحوثة هنا. أما بالنسبة للرأسمالي الكلي في القطاع 11. فإن 
جزءاً من منتوجه السلعي > 2000. يمثّل الآن شكل القيمة ‏ رأسمال الثابتة» المتحوّل 
إلى سلعة لرأسماله الإنتاجي» الذي ينبغي أن يعاد تحويله من هذا الشكل السلعي إلى 
شكل طبيعي». حتى يمكن له أن يفعل به فعله ثانية كجزء ثابت من رأس المال الإنتاجي. 
وما توصل إليه رأسمالي القطاع 11 حتى الآن هو أنه قام. عن طريق البيع لعامل القطاع 
1» بإعادة تحويل نصف (- 1000) قيمته ‏ رأسمال (الثابتة)» الذي تم تجديد إنتاجه في 


شكل سلعي (وسائل استهلاك)» إلى شكل نقدي. لذلك» ليس رأس المال المتغير 1 م 


(*) أنظر هذا المجلدء ص 404» [الطبعة العربية» ص 458-457]. [ن. ع]. 
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هو الذي تحوّل إلى هذا النصف الأول من القيمة ‏ رأسمال الثابتة 11 ث؛» فما تحوّل هو 
النقد الذي قام بوظيفة رأسمال نقدي عند رأسمالي القطاع 1 أثناء المبادلة لقاء قوة عمل» 
وصار بالتالي ملكاً لبائع قوة العمل. علماً بأنه لا يمثّل عند هذا الأخير أي رأسمال بل 
إيراد في شكل نقدي» أي أنه يُنفق كوسيلة شراء للحصول على وسائل استهلاك. من جهة 
أخرى. لا يمكن للنقد - 1000., الذي تدفق إلى أيدي رأسماليي القطاع 11 من عمال 
القطاع 21 أن يؤدي وظيفته كعنصر ثابت من رأس المال الإنتاجي في القطاع 11. فما 
يزال» بعدٌء الشكل النقدي لرأسماله السلعي وينبغي أن يتحوّل إلى أجزاء مكوّنة أساسية 
أو دائرة من رأس المال الثابت. لذلك يشتري رأسمالي القطاع 11» بالنقد الذي تلقاه من 
عمال القطاع 2.1 الذين اشتروا سلعتهء يشتري وسائل إنتاج من رأسمالي القطاع 1 بمقدار 
0. بهذه الطريقة تتجدد القيمة ‏ رأسمال الثابتة للقطاع 11 بنصف مقدارها الكلّي في 
الشكل العيني (الطبيعي) الذي تستطيع أن تؤدي بهء من جديدء وظيفة عنصر من عناصر 
رأس المال الإنتاجي في هذا القطاع. وقد كان شكل التداول في هذه الحالة (س - ن - 
س): مواد استهلاك بقيمة 1000 نقد - 1000 وسائل إنتاج بقيمة 1000. 

ولكن س ‏ ن ‏ س هنا هي حركة رأسمال. إن س ثباع إلى العمال فتتحوّل إلى ن» 
و ن هذه تُحوّل إلى وسائل إنتاج؛ إنها إعادة تحويل السلعة إلى عناصر مادية تكوّن هذه 
السلعة. من ناحية ثانية» مثلما أن رأسمالي القطاع 11 يقوم في مواجهة رأسمالي القطاع 1 
بدور شار للسلعة وحسبء. كذلك يقوم رأسمالي القطاع 1 بدور بائع السلعة في مواجهة 
رأسمالي القطاع 11. لقد اشترى القطاع 1 بالأصل قوة عمل قيمتها 1000 بنقد مقداره 
0 مخصص لأداء وظيفة رأسمال متغيرء فتلقى بذلك مُعادلاً لهذه ال 1000 م التي 
أعطاها بشكل نقد؛ وهذا النقد هو الآن ملك للعامل الذي يُنفقه على شراء وسائل 
استهلاك من رأسماليي القطاع 211 ولا يستطيع القطاع 1 أن يسترجع هذا النقدء الذي 
تدفق عن هذا الطريق إلى خزائن القطاع 2.11 ما لم يقم باقتناصه ثانية عبر بيع سلع ذات 
مقدار مماثل من القيمة. 

لقد كان لدى الرأسمالي الكلّي في القطاع 1 بادىء الأمرء مبلغ معين من النقد - 
0 مخصص لأداء وظيفة الجزء المتغير من رأس المال» ثم يؤدي هذا الجزء وظيفة 
رأس المال المتغير من جراء تحوّله إلى قوة عمل ذات قيمة ممائلة المقدار. أما العامل 
فقد قدم لهء نتيجة لعملية الإنتاج» كمية معينة من السلع (وسائل إنتاج) قيمتها 26000 
وسَدْس هذه القيمة» أي 2.1000 هوء من حيث قيمتهء مُعاوِل الجزء المتغير من رأس 
المال المسلّف نقداً. إن القيمة ‏ رأسمال المتغيرة لا تؤدي وظيفة رأسمال متغير بعد أن 
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صارت الآن في شكل سلعي» شأنها من قبل حين كانت في شكل نقدي. إذ لا يسعها 
أن تقوم بذلك إلا بعد أن تتحوّل إلى قوة عمل حي» وفقط خلال الوقت الذي تقوم فيه 
قوة العمل الحي هذه بأداء وظيفتها في عملية الإنتاج. ولم تكن القيمة ‏ رأسمال 
المتغيرة» وهي بهيئة نقدء سوى رأسمال متغير كامن. ولكنها كانت ماثلة في شكل يتبح 
تحويلها مباشرة إلى قوة عمل. أما عندما تكون القيمة ‏ رأسمال المتغيرة نفسها بهيئة 
سلعة» فإنها تظل قيمة نقدية كامنة فحسب؛ ولا تمكن إعادتها إلى شكلها النقدي الأصلي 
إلا عن طريق بيع السلعة» أي في هذه الحالة؛ عبر قيام رأسمالي القطاع 11 بشراء سلعة 
بمقدار 1000 من رأسمالي القطاع 1. وحركة التداول هنا هي: 1000 (نقد) ‏ قوة عمل 
بقيمة 1000 1000 في سلعة (مُعاوِل رأس المال المتغير) - 1000 م «نقد). أي أن 
الحركة هي ن ‏ س .... س ‏ ن (- ن ‏ قي ع ... س ‏ ن6. وعملية الإنتاج التي 
تقع بين (س ... س) لا تنتمي ذاتها إلى ميدان التداول؛ فهي لا تظهر في المبادلة 
المتقابلة بين مختلف عناصر تجديد الإنتاج السنوي» رغم أن هذه المبادلة تتضمن تجديد 
إنتاج جميع عناصر رأس المال الإنتاجي» سواء عناصره الثابتة أم عنصره المتغير» قوة 
العمل. ويظهر سائر حاملي هذه المبادلة بمثابة شارين أو بائعين» أو الاثنين معاً؛ ويظهر 
العمال خلال ذلك كشارين للسلع فقط؛ أما الرأسماليون فيظهرون كباعة وشارين على 
التناوب» بل لا يظهرون» في حدود معينة» ألا كشارين فقطء أو كبائعين فقط. 

النتيجة: يتملك القطاع 1 من جديد جزء القيمة المتغيرة من رأسماله في شكل نقدء 
وهو الشكل الوحيد القابل للتحوّل مباشرة إلى قوة عمل؛ أي أنه يتملك من جديد هذا 
الجزء في الشكل الوحيد الذي يمكن أن يُسلّف به فعلاً كعنصر متغير من رأسماله 
الإنتاجي. من جهة ثانية» ينبغي للعامل أن يبرز الآن من جديد كبائع للسلعة» كبائع لقوة 
عملهء قبل أن يستطيع البروز ثانية كشارٍ للسلعة. 

وبمقدار ما يتعلق الأمر برأس المال المتغير للقطاع 11 أي (500 11 م). فإن عملية 
التداول بين الرأسماليين والعمال في قطاع الإنتاج الواحد ذاته» تجري بشكل مباشر من 
دون توسطاتء طالما كنا ننظر إليها كعملية تجري بين الرأسمالي الكلّي للقطاع 11 
والعامل الكلي للقطاع 11. 

إن الرأسمالي الكلي للقطاع 11 يسلّف 500 م لشراء قوة عمل بنفس المقدار من 
القيمة؛ في هذه الحالة يصبح الرأسمالي الكلي شارياًء والعامل الكلي بائعاً. بعد ذلك 
يبرز العامل على المسرح.ء بالنقد الذي استلمه لقاء قوة عمل» كشارٍ لجزء من السلع التي 
انتجها بنفسه. وعليه يكون الرأسمالي هنا بائعاً. لقد عرّض العاملٌ الرأسماليّ عن النقد 
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الذي دفعه الرأسمالي في شراء قوة العمل بواسطة جزء من رأس المال السلعي للقطاع 11 
الذي أنتجه. وهو بالتحديد 500 م في شكل سلعة؛ ويحوز الرأسمالي الآن في شكل 
سلعي نفس هذا ال مء الذي كان يحوزه في شكل نقدي قبل تحويل النقد إلى قوة 
عمل؛ في حين أن العامل» من جهة أخرى. قد حقق قيمة قوة عمله في نقدء ويقوم 
بدوره الآن بتحقيق هذا النقد بإنفاقه كإيراد من أجل الاستهلاك, لاقتناء جزء من وسائل 
الاستهلاك التي أنتجها هو بنفسه. وهذه مبادلة لإيراد العامل في شكل نقد مقابل جزء 
مكوّن لسلعة 500 م, الجزء الذي جدّد إنتاجه بنفسه. والذي يخص الرأسمالي. بهذه 
الطريقة يرجع هذا النقد إلى رأسمالي القطاع 11 كشكل نقدي لرأسماله المتغير. إن قيمة 
مُعادلة من الإيراد في شكل نقدي تعرّض هنا في شكل سلعي عن القيمة ‏ رأسمال 
المتغيرة . ١ ١‏ 1 

ولا يثري الرأسمالي نفسه باستعادة النقد المدفوع للعامل عند شراء قوة العمل. عندما 
يبيع للعامل كتلة سلعية مُعادِلة. الواقع أن الرأسمالي سيدفع للعامل مرتين» لو دفع له 
أولاً 500 عند شراء قوة عملهء ثم أعطاه علاوة على ذلك» مجاناًء كمية من السلع تبلغ 
قيمتها 500» والتي جعل العامل ينتجها. بالعكسء فلو لم ينتج العامل لأجل الرأسمالي 
شيئاً سوى 500 في شكل سلعيء أي سوى مُعاوِل سعر قوة عمله البالغ 500: لبقي 
الرأسمالي بعد هذه العملية عند نفس النقطة كما كان قبلها. ولكان العامل قد جدّد إنتاج 
منتوج بقيمة 3000؟ لقد أدام الجزء الثابت من قيمة المنتوج. أي قيمة وسائل الإنتاج 
المستهلكة فيه - 2000» بتحويلها إلى منتوج جديد؛ وقد أضاف علاوة على ذلك قيمة 
مقدارها 1000 (م + ف) إلى تلك القيمة المعنية. (إن التصور القائل بأن الرأسمالي 
يزداد ثراءً» بمعنى أنه يكسب فائض قيمة بعودة ال 500 إليه نقداً. هو التصور الذي 
يطوره ديستوت دو تراسي», وذلك ما ستبينه بتفصيل أكبر في البند 7111 من هذا 
الفصل). 

وعندما يقوم عامل القطاع 11 بشراء وسائل استهلاك بقيمة 500» تعود إلى رأسمالي 
هذا القطاع قيمة ال (500 ]1 م)» التي كان يحوزها للتو بهيئة سلعة؛ تعود ثانية بهيئة 
نقد. أي بالشكل الذي سلّفها به في الأصل. والنتيجة المباشرة لهذه الصفقة» كما لأي 
بيع للسلع؛ هي تحويل قيمة معنية من شكل سلعي إلى شكل نقدي. وليس ثمة أية ميزة 
خاصة في عودة النقد إلى نقطة انطلاقه بواسطة هذه الصفقة. فلو كان رأسمالي القطاع 11 
قد اشترى» بهذه ال 500 من النقدء سلعة من رأسمالي القطاع 1. ثم باع بدوره إلى 
رأسمالي القطاع 1 سلعة بمقدار 500» لعادت إليه هذه ال 500 بهيئة نقد أيضاً. وفي 
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تلك الحالة تكون هذه ال 500 في هيئة نقد قد خدمت فقط مبادلة كتلة من السلع قيمتها 
0»؛ ولعادت؛ بموجب القانون العام الذي صغناه سابقاً. إلى الطرف الذي كان أول 
من طرح النقد في التداول لغرض مبادلة هذه الكتلة من السلع. 

غير أن ال 500 في هيئة نقد التي تدفقت عائدة إلى رأسمالي القطاع 211 هي في 
الوقت ذاته رأسمال متغير كامن قد تجدّد في شكل نقد. فما سبب ذلك؟ إن النقدء 
وبالتالي رأس المال النقدي» هو رأسمال متغير كامن بسبب كونهء وبحدود كونهء قابلاً 
للتحوّل إلى قوة عمل. إن عودة هذه ال 500 تقداً إلى رأسمالي القطاع 11» تقترن بعودة 
قوة عمل القطاع 11 إلى سوق العمل. وإن عودة النقد وقوة العمل إلى قطبين متضادين - 
وبالتالي عودة هذه ال 500 إلى الظهورء ليس فقط كنقدء بل أيضاً كرأسمال متغير في 
شكل نقد أمر مشروط بإجراء واحد نفسه. فالنقد - 500» يتدفق عائداً إلى سيان 
القطاع 11 لأنه باع إلى عامل هذا القطاع وسائل استهلاك بمقدار 500؛ أي لأن العامل 
أنفق أجورهء وبذلك تمكن من إعالة نفسه وأسرته» وبالتالي الحفاظ على قوة عمله. 
ولكي يكون قادراً على المضي في العيش والبروز ثانية كشار للسلع» يتعين عليه أن يبيع 
قوة عمله ثانية. فعودة هذه ال 500 نقداً إلى رأسمالي القطاع 11 تعني في الوقت نفسه 
عودة أو بقاء قوة العمل بمثابة سلعة يمكن شراؤها بهذه ال 500 نقداًء كما تعنى عودة 
هذه ال 500 نقداً كرأسمال متغير كامن. 

أما بالنسبة لرأسماليي القسم الفرعي 11 بء الذي ينتج مواد الترف» فإن ما يقع مع م 
وهو (11 ب) م هو نفس ما يقع مع 1 م. فالنقد الذي يجدّد لرأسماليي القسم 
الفرعي 11 ب رأسمالهم المتغير في شكل نقدي» يتدفق إليهم بطريق ملتو يمر عبر أيدي 
رأسماليي القسم الفرعي 11 آ. ولكن ثمة فارقاً فيما إذا كان العمال يشترون وسائل 
عيشهم بصورة مباشرة من المنتجين الرأسماليين الذين يبيعون لهم قوة عملهم؛ أم كانوا 
يشترونها من صنف آخر من الرأسماليين الذين يعود النقد بواسطتهم إلى الفئة الأولى من 
الرأسماليين بطريق ملتو. ولما كانت الطبقة العاملة تعيش عيش كفافء. فإنها تشتري طالما 
استطاعت الشراء. ل الحال غير ذلك مع الرأسمالي» كما يحدث مثلاً عند مُبادلة 
0 ]1 ث مقابل 1000 1 م. إن الرأسمالي لا يعيش عيش كفاف. فدافعه المحرّك هو 
أقصى إنماء ممكن لقيمة رأسماله. وعليه إذا ما نشأت ظروف توحي بأن من الأفضل 
لرأسمالي القطاع 11 أن يحتفظء في الأقل» بجزء من رأسماله الثابت؛: في شكل نقدي 
وقتاً أطول» بدلاً من تجديده عل الفورء فإن عودة تدفق ال 1000 11 ث (بهيئة نقد) إلى 
رأسمالي القطاع 1 تتباطأء وتتباطأ بالتالي إعادة 1000 م إلى الشكل النقدي» ولا يستطيع 
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رأسمالي القطاع 1» عندهاء أن يواصل أعماله على النطاق نفسه إلا إذا كان بحوزته نقد 
احتياطي» - كما أن من المطلوب بوجه عام وجود رأسمال احتياطي بهيئة نقد كيما 
يستطيع مواصلة العمل بلا انقطاع» بصرف النظر عن سرعة أو”*' بطء عودة القيمة - 
رأسمال المتغيرة بهيئة نقد. 

ولدى بحث تبادل مختلف عناصر تجديد الإنتاج السنوي الجاري» يتعين بالمثل بحث 
نتيجة عمل السنة السابقة» أي عمل السنة التي انتهت أصلاً. إن عملية الإنتاج التي نجم 
عنها هذا المنتوج السنوي. تخلفت وراءناء صارت في عداد الماضي» وتلاشت في 
منتوجها؛ وعليه باتت تنتمي بدرجة أكبر إلى عملية التداول» التي تسبق عملية الإنتاج أو 
تجري بموازاتهاء أي تحويل رأس المال المتغير بالقوة إلى رأسمال متغير بالفعل» نعني 
بيع وشراء قوة العمل. إن سوق العمل لم يَعْد يؤلف جزءاً من سوق السلع الذي يواجه 
المرء هنا. فلم يقتصر العامل هنا على أنه باع قوة عمله أصلاً. بل قدم في شكل سلعي 
مُعادلاً لسعر قوة عملهء علاوة على فائض القيمة؛ ومن جانب آخر وضع العامل أجوره 
في جيبه وأخذ يبرز خلال المبادلة كشارٍ للسلع (وسائل استهلاك) لا أكثر. ولكن ينبغي 
للمنتوج السنوي أن يحتوي جميع عناصر تجديد الإنتاج؛ وأن يجدّد إنتاج جميع عناصر 
رأس المال الإنتاجي» وفي المقدمة منها العنصر الأهم. أي رأس المال المتغير. ولقد 
رأينا في الواقع أن نتيجة المبادلة المتعلقة برأس المال المتغير هي هذه: يقوم العامل 
كشار للسلعة بإنفاق أجوره واستهلاك السلعة المشتراة» فيحافظ بذلك على قوة عمله 
ويجدد إنتاجهاء باعتبار أن قوة عمله هي السلعة الوحيدة التي يمكن ويجب عليه أن 
يبيعها؛ كما رأينا أن النقد الذي سلّفه الرأسمائي في شراء قوة العمل هذه يرجع إليه 
مثلما ترجع قوة العمل إلى سوق العمل كسلعة تُبادل لقاء هذا النقد؛ والنتيجة التي نحصل 
عليها فيما يخص حالة 1000 1 م هي: إن رأسماليي القطاع 1 يحوزون 1000 م بهيئة 
نقد وفي المقابل: يعرض عمال القطاع 1 قوة عمل بقيمة 1000. بحيث أن مجمل عملية 
تجديد الإنتاج في القطاع 1 يمكن أن تبدأ من جديد. وهذه واحدة من نتائج عملية 
المبادلة . 

من جهة ثانية» ينفق عمال القطاع 1 أجورهم ويقتنون من رأسماليي القطاع 11 وسائل 
استهلاك بمقدار 1000 ث؛ء ويحولونها بذلك من الشكل السلعي إلى الشكل النقدي؛ وقد 
أعاد رأسماليو القطاع 11 تحويلها من هذا الشكل النقدي إلى الشكل الطبيعي لرأسمالهم 


(*#) في الطبعتين الأولى والثانية ورد حرف العطف و (120) وليس حرف الاستدراك: أو 006)» 
صححها إنجلز. [ن. برلين]. 
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الثابت» وذلك بشراء سلع بمبلغ - 1000 م من رأسماليي القطاع 1 الذين استعادوا 
بذلك قيمة ‏ رأسمالهم المتغيرة في شكل نقد مرة أخرى. 

إن رأس المال المتغير في القطاع 1 يمر بثلاثة تحوّلات» لا تتجلى أبداً في تبادل 
المنتوج السنوي أو لا تتجلى إِلَا تلميحاً. 

1) الشكل الأول» هو تحويل 1000 1 م من نقدء إلى قوة عمل بقيمة ممائثلة. ولا 
يتجلى هذا التحويل في مبادلة السلع بين القطاعين 1 و 11» إلا أن نتيجته تظهر في كون 
عمال القطاع 1 يواجهون بائع سلع القطاع 11 بنقد مقداره 1000. تماماً مثلما أن عمال 
القطاع 11 يواجهون» بعد حصولهم على 500 بهيئة نقد بائع السلع بقيمة 500 11 م 
الماثلة في شكل سلعي. 

2 أما الشكل الثاني وهو الشكل الوحيد الذي يتغير فيه رأس المال المتغير بالفعل» 
فيقوم بوظيفة رأسمال متغيرء حيث تظهر قوة خالقة للقيمة محل قيمة معينة بودلت بهاء إن 
هذا الشكل الثاني ينتمي حصراً إلى عملية الإنتاج التي سبق أن انتهت. 

3 الشكل الثالث؛ الذي يتجلى فيه رأس المال المتغير من حيث هو نتيجة عملية 
الإنتاج» من حيث هو القيمة المُنتجّة مجدداً خلال السنة؛ وهذه القيمة بالنسبة إلى القطاع 
1 - 1000 م + 1000 ف - 2000 1 (م + ف). وبدلاً من قيمته الأصلية - 1000 
نقداًء لدينا الآن ضعف هذا المقدار من القيمة - 2000 بهيئة سلعة. لذا فإن القيمة - 
رأسمال المتغيرة - 1000 بهيئة سلعة لا تؤلف سوى نصف تلك القيمة الجديدة التي 
خلقها رأس المال المتغير بوصفه عنصراً من عناصر رأس المال الإنتاجي. إن هذه ال 
0 1 م بهيئة سلعة هي المُعادل الدقيق» من حيث غرضه. لذلك الجزء المتغير من 
رأس المال الكلّي. الجزء الذي سلفه الرأسمالي الكلّي ني القطاع 1 بالأصل» أي أنها 
المُعاوِل الدقيق ل 1000 م نقداً؛ ولكنهاء إذ توجد في شكل سلعيء ليست إلا نقداً 
بالقوة» (فهي لا تصبح نقداً بالفعل إِلَا ببيع السلعة)» وهيء بالتالي» تمثل بدرجة أقل 
رأسمالاً نقدياً متغيراً مباشراً. وستغدو رأسمالاً نقدياً متغيراً آخر المطاف ببيع السلعة 
0 1 مء علماً أن الشاري هو 11 ثء وبعودة ظهور قوة العمل في الحال كسلعة قابلة 
للشراءء كمادة يمكن أن تتحوّل إليها 1000 م نقداً. 

وني مجرى هذه التحوّلات جميعاً يبقى رأسمالي القطاع 1 محتفظاً برأس المال المتغير 
بين يديه: 1) بادىء الأمر كرأسمال نقدي؛ 2) ثم كعنصر لرأسماله الإنتاجي؛ 3) بعد 
ذلك كجزء من قيمة رأسماله السلعي» أي بهيئة قيمة سلعية؛ 4) أخيراً بهيئة نقد مرة 
أخرى» نقد تواجهه ثانية قوة العمل التي يمكن أن يتحوّل إليها. وخلال عملية العمل 
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يحوز الرأسمالي بين يديه رأس المال المتغير كقوة عمل فاعلةء وخالقة للقيمة» وليس 
كقيمة ذات مقدار معين؛ وبما أن الرأسمالي لا يدفع للعامل دائماً إِلّا بعد أن تكون قوة 
هذا الأخير قد مارست فعلها لفترة معيئة قد تطول أو تقصرء فإنه يتلقى القيمة التى 
خلقتها تلك القوة للتعويض عن نفسها هي زائداً فائض قيمة» قبل أن يذفع .للعامل لقاء 
قوته . 

ولما كان رأس المال المتغير يلبث على الدوام بين يدي الرأسمالي في هذا الشكل أو 
ذاك» فلا يمكن القول بأى حال من الأحوال بأنه يتحوّل إلى إيراد لأىي شخض كان. 
بالأحرى» أن 11000 م بهيئة سلعة تتحوّل إلى نقد ببيع هذه السلعة إلى القطاع 11» 
الذي تعوّض له عينياً (284352 5) عن نصف رأسماله الثابت. 

إن الشيء الذي ينحل إلى إيراد ليس رأس المال المتغير في القطاع 1. أي ال 1000 
م نقداً. فهذا النقد قد كفت عن القيام بوظيفة الشكل النقدي لرأس المال المتغير في 
القطاع 1 حالما تحوّل إلى قوة عملء تماماً مثلما أن نقد أي شار آخر للسلع يكت عن 
كونه يخص صاحبه حال تحوّله إلى سلعة تخص بائعاً آخر. والتحوّلات التي يتعرض لها 
النقد بين يدي الطبقة العاملة التي تلقته بمثابة أجورء ليست تحوّلات رأس المال المتغير» 
بل تحوّلات قيمة قوة عمل الطبقة العاملة التي استحالت نقداًء تماماً مثلما أن تحويل 
القيمة 2000 1 (م + ف) التي خلقها العامل مجدداً هو مجرد تحويل لسلعة الرأسمالي» 
لا يخص العامل البتة. ولكن الرأسمالي ‏ وبدرجة أكبر مفسره النظري أي رجل الاقتصاد 
السياسي - لا يستطيع إلا بمشقة بالغة» أن يتخلص من الوهم بأن النقد المدفوع إلى 
العامل يظل ملكه. ملك الرأسمالي. ولو كان الرأسمالي صاحب مناجم ذهب» فإن الجزء 
المتغير من القيمة ‏ أي المُعادِل في شكل سلعة الذي يعورّضه عن سعر شراء العمل - 
يظهر مباشرة في شكل نقدي» ويستطيع بالتالي أن يؤدي من جديد وظيفة رأسمال نقدي 
متغير دونما حاجة لأن يتدفق عائداً بطريق ملتو. ولكن ال 500 م توجد بالنسبة لعامل 
القطاع 11 ما دمنا نصرف النظر عن العمال الذين ينتجون مواد الترف - توجد بهيئة 
سلع مخصصة لاستهلاك العامل؛ وهذا العامل» منظوراً إليه كعامل كلّي» يشتريها مرة 
أخرى بصورة مباشرة من نفس الرأسمالي الكلّي الذي باع إليه قوة عمله. ويتألف الجزء 
المتغير من قيمة رأس المال في القطاع 11» من ناحية شكله العيني (الطبيعي)؛ من وسائل 
استهلاك.» خصص أكثرها لاستهلاك الطبقة العاملة. ولكن ليس رأس المال المتغير هو ما 
ينفقه العامل في هذا الشكل.» بل هي الأجورء أي نقد العامل» الذي يقوم عبر تحقيقه 
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في وسائل الاستهلاك هذه بإعادة رأس المال المتغير 500 11 م للرأسمالي إلى شكله 
النقدي ثانية. لقد تم تجديد إنتاج رأس المال المتغير 11 م بهيئة وسائل استهلاك» شأنه 
شأن رأس المال الثابت 2000 11 ث؛ فلا هذا ولا ذاك يمكن أن يكون إيراداً لرأسمالي 
القطاع 11. فالأجورء في الحالين» هي ما يتحوّل إلى إيراد. 

ولكن لو تمت في حالة واحدة استعادة 1000 11 ث وكذلك 1000 1 م بنفس الطريق 
الملتوي» وتمت استعادة 500 11 م» في حالة أخرىء. أي استعادة رأس المال الثابت 
ورأس المال المتغير (وتتم الاستعادة بالنسبة لهذا الأخير جزئياً بصورة مباشرة وجزثياً 


بصورة غير مباشرة) ثانية كرأسمال نقديء. عبر انفاق الأجور كإيرادء فتلك حقيقة هامة فى 
مبادلة المنتوج السنوي. 


الا - التعويض عن رأس المال الأساسي 


إن استعراض مبادلات تجديد الإنتاج السنوي» ينطوي على صعوبة بالغة تكمن في 
التالي. لو تناولنا أبسط شكل تتمثل فيه القضية لحصلنا على: 
1) 4000 ث + 1000 م + 1000 ف + 
11) 2000 ث + 500 م + 500 ف - 9000 
وهذا ينحلٌ أخيراً إلى: 
0 ]5 ث + 2000 11 ث + 1000 1 م + 500 11 م + 11000 ف + 500 
1[ ف - 6000 ث + 1500 م + 1500 ف - 9000. إن جزءاً من قيمة رأس المال 
الثابت» بمقدار ما يتألف رأس المال هذا من وسائل عمل بالمعنى الدقيق للكلمة (أي 
كقسم خاص من وسائل الإنتاج)؛ قد انتقل من وسائل العمل إلى منتوج العمل (السلعة)» 
وتواصل وسائل العمل هذه وظيفتها كعناصر رأس المال الإنتاجي: علماً بأنها تفعل ذلك 
في شكلها الطبيعي القديمء وأن ما يصيبها من اهتلاك. أي القيمة التي تفقدها تدريجياً 
خلال فترة معينة من أداء وظيفتهاء هو ما يعاود الظهور كعنصر من قيمة السلع التي 
ترسطت وسائل العمل هذه في إنتاجهاء وهذا ما ينتقل من وسيلة العمل إلى منتوج 
العمل. إذن» بما أن الحديث يدور عن تجديد الإنتاج السنوي» يتعين هنا ألا تؤخذ بنظر 
الاعتبار» قبل كل شيءء سوى تلك المكوّنات من رأس المال الأساسي الذي تزيد مدة 
حياتها عن سنة واحدة. فإن هلكت تماماً خلال السنة المعنية توجب تعويضها وتجديدها 
بالكاملء عن طريق تجديد الإنتاج السنوي» فالقضية المثارة هناء إذن». لا تخصها أصلاً. 
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فقد يحدث وهذا كثيراً ما يحدث ‏ أن أعضاء جزئية معلومة من الآلات وغيرها من 
الأشكال المعمّرة نسبياً لرأس المال الأساسي تتطلب التعويض بقضها وقضيضها في حدود 
سنة واحدة رغم طول عمر المبنى كله أو الآلة بأكملها. إن هذه الأعضاء الجزئية تنتمي 
إلى صنف عناصر رأس المال الأساسي التي يتوجب تعويضها في حدود سنة واحدة. 

ولا ينبغي خلط هذا العنصر من قيمة السلع الذي يتوجب تعويضه في حدود السنة 
المعنية مع تكاليف التصليح. فإن بيعت السلعة» تحوّل عنصر القيمة هذا إلى نقدء شأن 
بقية العناصر الأخرى؛ ولكن اختلافه عن عناصر القيمة الأخرى يتجلّى بعد تحويله إلى 
نقد. إن المواد الأولية والمواد المساعدة المستهلكة في إنتاج هذه السلع ينبغي التعويض 
عنها عينياً (234152 2) من أجل استئناف تجديد إنتاج السلع (لكي تمضي عملية إنتاج 
السلع؛ بوجه عامء على نحو مستمر)؛ كما ينبغي تعويض قوة العمل المبذولة عليها بقوة 
عمل جديدة. وبالنتيجة فإن النقد المستحصل من السلع ينبغي أن يعاد تحويله باستمرار 
إلى هذه العناصر من رأس المال الإنتاجي»: أي من الشكل النقدي إلى الشكل السلعي. 
ولا يتغير من جوهر الأمر شيئاً لو جرى شراء المواد الأولية والمساعدة» مثلاً. في 
مواعيد معلومة بكتل ضخمة نسبياً - لكي تؤلف خزيناً إنتاجياً - بحيث لا تعود ثمة حاجة 
إلى شراء وسائل الإنتاج هذه مجدداً خلال مدة معينة؛ وعليه» فإن النقد المتأتي عن بيع 
السلع بمقدار ما يستخدم للشراء من أجل تكوين الخزين ‏ يمكن أن يتجمع ما دامت 
وسائل الإنتاج الموجودة كافية» علماً بأن هذا الجزء من رأس المال الثابت يظهر مؤقتاً 
كرأسمال نقدي عُلّقت فعاليته الوظيفية. إن رأس المال ليس إيراداًء بل رأسمال إنتاجي 
مُعلّق في شكل نقدي. إن تجديد وسائل الإنتاج ينبغي أن يمضي باستمرارء رغم أن 
شكل هذا التجديد ‏ من ناحية التداول ‏ يمكن أن يكون مختلفاً. فالشراء الجديدء أي 
عملية التداول» الذي يتم تجديد وتعويض هذه الوسائل عبرهء قد يجري على فواصل 
طويلة: عندئذ تُنفق مبالغ كبيرة من النقد دفعة واحدة» يُعوّض عنها بخزين إنتاجي مقايل؛ 
أو تجري هذه العملية في المواعيد المتعاقبة بسرعة؛ عندئذ يتوالى إنفاق النقد تباعا بسرعة 
وبمبالغ صغيرة نسبياًء فيكون الخزين الإنتاجي صغيراً. وهذا كله لا يغير من جوهر الأمر 
في شيء. وينطبق الحال نفسه على قوة العمل. فحيثما يمضي الإنتاج مستمراً على 
النطاق نفسه خلال السنة كلهاء يجري باستمرار تعويض قوة العمل المستهلكة بأخرى 
جديدة؛ أما إذا كان العمل موسمياًء أو جرى استخدام مقادير من العمل تختلف باختلاف 
الفترات» كما يحدث في الزراعة» فإن ذلك يقابله شراء قوة العمل بكمية صغيرة مرة 
وكبيرة مرة أخرى. وبالعكسء. فإن النقد المتأتي عن بيع السلعة» بمقدار ما يمثل جزءاً 
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من قيمة السلعة مساوياً لاهتلاك رأس المال الأساسي» لا يعاد تحويله إلى جزء مكوّن 
لرأس المال الإنتاجي الذي يعوّض النقد عن فقدان قيمته. فهو يترسّب إلى جانب رأس 
المال الإنتاجي» ويلبث في شكله النقدي. ويتكرر ترسّب النقد هذاء إلى أن تنقضي 
مرحلة تجديد الإنتاج التي تتألف من عدد أكبر أو أصغر من السنين» والتي يقوم خلالها 
العنصر الأساسي من رأس المال الثابت بمواصلة وظيفته في عملية الإنتاج وهو في شكله 
الطبيعي القديم. وما إن يصل العنصر الأساسي من رأس المال الثابت كالمباني» 
والآلات» إلخ» نهاية عمره» ولا يعود بوسعه أداء وظيفته في عملية الإنتاج» حتى تكون 
قيمته ماثلة إلى جانبه وقد عُرَّضت بالنقد كاملة» أي بمجموع الرواسب النقدية» بالقيم» 
التي انتقلت بالتدريج من رأس المال الأساسي إلى السلع التي أسهم هذا العنصر في 
إنتاجهاء وقد اتخذت هذه القيم شكلاً نقدياً نتيجة بيع هذه السلع. ثم يخدم هذا النقد في 
تعويض رأس المال الأساسي (أو عناصر رأس المال هذاء نظراً لأن لمختلف عناصره 
آماد ديمومة مختلفة) عينيا (224058 8)» وهكذا فإنه يخدم في تجديد هذا الجزء المكوّن 
لرأس المال الإنتاجي تجديداً فعلياً. فهذا النقد إذن هو الشكل النقدي لجزء من القيمة - 
رأسمال الثابتة» أي لجزئها الأساسي. وهكذا فإن تكوين الكنز هذا هو ذاته عنصر من 
عناصر عملية تجديد الإنتاج الرأسمالية» فهو تجديد إنتاج وتكديس لقيمة رأس المال 
الأساسي» أو قيمة عناصره المفردة ‏ في شكل نقدي ‏ حتى يحل الأجل الذي تنتهي به 
حياة رأس المال الأساسي ويكون بالتالي قد نقل كامل قيمته إلى السلع المُنتجة» فيتوجب 
التعويض عنه عينياً. ولكن هذا النقد لا يخلع شكله ككنزء وبالتالي لا يستأنف فعاليته في 
عملية تجديد إنتاج رأس المال التي تجري بتوسط التداول إلا حينما يجري تحويل هذا 
النقد إلى عناصر جديدة من رأس المال الأساسي للتعويض عن عناصره التي انتهت 
حياتها . 

ومثلما أن التداول السلعي البسيط لا يتطابق بالمرة مع المقايضة المباشرة للمنتوجات» 
كذلك فإن تداول المنتوج السلعي السنوي لا يمكن أن ينحل إلى تبادل متقابل بين مكوّناته 
المختلفة من دون وسيط. فالنقد يلعب هنا دوراً خاصاًء يجد التعبير عنهء تحديداًء في 
نمط تجديد إنتاج القيمة - رأسمال الأساسية. (سوف نبحث لاحقاً بأي مظهر سوف يظهر 
هذا كله عند الافتراض بأن الإنتاج جماعي ولا يرتدي شكل إنتاج سلعي). 

ولو عدنا الآن إلى مخططنا الأساسي» لوجدنا بالنسبة للقطاع 11 ما يلي: 2000 ث + 
0 م + 500 ف. إن جميع وسائل الاستهلاك التي جرى إنتاجها في خلال السنة 
تساوي» في هذه الحالة» قيمة 3000؛ وإن كل عنصر من العناصر السلعية المختلفة» 
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التي تؤلف المجموع الكلّي للسلع» ينحل من ناحية قيمته إلى 4 ث + 4 م + خ ف. أو 
بموجب النسب المئوية إلى 66 ث + 3 16 م + 3 16 ف. إن مختلف أنواع السلع 
في القطاع 11 قد تضم قيمة رأس المال الثابت بنسب مختلفة؛ وعلى غرار ذلك» يمكن 
أن تختلف في هذه السلع قيمة الجزء الأساسي من رأس المال الثابت؛ بل إن أمد 
ديمومة الأجزاء الأساسية لرأس المالء وبالتالي أيضاًء اهتلاكها السنوي» أي جزء القيمة 
الذي قله ا (818 00) إلى السلع التي تسهم في إنتاجهاء تختلف هي الأخرى. 
ولكن لا أهمية لذلك كله هنا. فعند النظر في عملية تجديد الإنتاج الاجتماعية لا نتحدث 
لا عن المبادلة بين القطاع 11 والقطاع 1. فهذان القطاعان 11 وآ لا يواجهان أحدهما 
الآخر إلا في حدود علاقتهما الاجتماعية الواسعة؛ ولذلك فإن المقدار النسبي ث - 
الجزء من قيمة المنتوج السلعي للقطاع 11 (وهو الجزء الوحيد الذي يتسم بأهمية حاسمة 
لحل المسألة قيد البحث) يمثل ذلك المعدل الوسطي الذي يتكوّن حين نلخص الحصيلة 
العامة لجميع فروع الإنتاج الداخلة في القطاع 11. 

وهكذاء فإن كل نوع من السلع (وهي بأغلبها من النوع ذاته)» التي تتمثل قيمتها 
الإجمالية في: 2000 ث + 500 م + 500 فء يساوي بنفس الدرجة من حيث القيمة 
+ 66لا ث + 5 916 م + 3 9,616 ف. وينطبق هذا على كل 100 وحدة من السلعء 
سواء صنفت تحت الرمز ث أو م أو ف. 

والسلع التي تتجسد فيها 2000 ثء يمكن أن تنحّل بدورها من ناحية القيمة الى: 

1) ل 1333 ث + ل 333 م + 1 333 ف - 2000 ثء 
ويمكن أن تنحّل ال 500 م بالمثل إلى: 

© 4 333 ث + 1 83 م +1 83 ف - 500 م 
وأخيراً فإن ال 500 ف يمكن أن تنحّل إلى : 

+ 333 ث + ف 83 م +1 83 ف - 500 ف. 

ولو جمعنا الآن كل أجزاء ث المذكورة في البنود 1» 2 و3» لحصلنا على + 1333 
ث + ل 333 ث + ف 333 ث - 2000. وبالمثل» لو جمعنا كل أجزاء (م) لحصلنا 
34 م + 1 83 م + 1 83 م - 500. وكذا الحال بالنسبة إلى كل أجزاء ف. فحاصل 
الجمع يعطينا قيمة كلية تبلغ 3000», كما هو أعلاه. 

إن مجمل القيمة ‏ رأسمال الثابتة التي تحتويها كتلة سلع القطاع 11 البالغة 23000 
إنما تحتويهاء إذن» 2000 ثء. ولكن لا ال 500 م ولا ال 500 فء تحتوي ذرة من 
هذه القيمة ث. وينطبق الشيء نفسه بدوره على م و ف على السواء. 
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الفصل العشرون: تجديد الإنتاج البسيط 


بتعبير آخر: إن مجمل الحصة من كتلة سلع القطاع 211 التي تمثّل قيمة رأس المال 
الثابت» ويمكن بالتالي أن تُحوّل» سواء إلى شكل عيني (طبيعي) أم إلى شكل نقدي 
لرأس المال هنا ماثلة في 2000 ث. فكل ما يتعلق بمبادلة القيمة الثابتة من سلع 
القطاع 11 ينحصر إذن في حركة 2000 11 ث؛ ولا يمكن لهذه المبادلة أن تجري إلا 
مقابل 1 (1000 م + 1000 ف). 

وكذلك بالنسبة إلى القطاع 1» فكل ما يتصل بمبادلة القيمة ‏ رأسمال الثابتة في هذا 
القطاع يكفي أن ينحصر في بحث 4000 1 ث. 


1) التعويض عن الجزء المهتلك في شكل نقدي 


إذا ما أخذنا قبل كل شىء: 
 ]1‏ 4000 ث + 1000 م + 1000 ف 


11 - ل .ل. 2000اث + 500 م + 500 فء 
فإن مبادلة السلع 2000 11 ث بالسلع من نفس القيمة 1 (1000 م + 1000 ف) كانت 
تفترض أن 2000 ]1 ث يُعاد تحويلها بأكملها عينياً (2318 8 إلى أجزاء مكوّنة طبيعية 
لرأس المال الثابت للقطاع 11» أنتجها القطاع 1» لكن القيمة السلعية 2000» التي يتمثل 
فيها رأس المال الثابت للقطاع 11» تحتوي على عنصر يعورّض عمًا اندثر من قيمة رأس 
المال الأساسي» وهو عنصر لا حاجة إلى تعويضه عينياً في الحال» فينبغي أن يتحوّل 
هذا العنصر إلى نقد يتكدس بالتدريج وصولاً إلى المبلغ الإجمالي» حتى يحين أوان 
تجديد رأس المال الأساسي من حيث شكله الطبيعي. إن كل سنة هي سنة موت رأسمال 
أساسي ينبغي تعويضه في هذا المشروع المنفرد أو ذاك» أو في هذا الفرع من الصناعة أو 
ذاك؛ وفي حالة رأسمال فردي معين» ينبغي تعويض هذا الجزء أو ذاك من رأس المال 
الأساسي (نظراً إلى أن لأجزائه المختلفة آماد ديمومة مختلفة). عندما نتفحص تجديد 
الإنتاج السنوي ‏ حتى في نطاق بسيطء أي بصورة مجرّدة عن كل تراكم ‏ فإننا لا ننطلق 
من البداية (0970 85)؛ بل نتفحص سنة واحدة من عداد سنوات كثيرة» وهي ليست السنة 
الأولى لحياة الإنتاج الرأسمالي. لذا فإن لشتى رؤوس الأموال الموظفة في شتى فروع 
الإنتاج في القطاع 11: أعماراً شتى؛ ومثلما أن بشراً يعملون في فروع الإنتاج هذه 
يموتون كل سنةء كذلك تبلغ كتل من رؤوس الأموال الأساسية نهاية العمر كل عامء ولا 
بد من تجديدها عينياً من رصيد النقد المتراكم. لذلك فإن مبادلة 2000 11 ث لقاء 
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0 57 (م + ف) تتضمن تحويل 2000 11 ث من شكلها السلعي (كوسائل استهلاك) 
إلى عناصر طبيعية» لا تتألف من مواد أولية ومساعدة فحسب» بل تتألف أيضاً من 
عناصر طبيعية لرأس المال الأساسي» كالآلات» وأدوات العمل» والمباني» إلخ. أما 
الاهتلاك الذي يعرّض في قيمة 2000 11 ث. بهيئة نقد فلا يتطابق إذن» بأي حال» مع 
مقدار رأس المال الأساسي الذي يقوم بوظيفته. لأن جزءاً من هذا الأخير ينبغي أن 
يعورؤض عينياً (234013 2) كل سنة؛ ولذلك من المفترض أن النقد اللازم لمثل هذه 
المبادلة قد تكدّس في سنوات سابقة بأيدي رأسماليي القطاع 11. غير أن هذه الفرضية 
بالذات تصحٌ على السنة الجارية مثلما كانت تصمٌ على السنوات الماضية. 

وتنبغي الإشارة أولاً إلى أنه في المبادلة بين 1 (1000 م + 1000 ف) وبين 2000 
على عنصر القيمة اللازم للتعويض عن الاهتلاك» أي لا يحتوي على القيمة المنقولة من 
الجزء المكوّن الأساسي لرأس المال الثابت إلى السلع» التي يتمثل م + ف في شكلها 
الطبيعي. ولكن هذا العنصر يوجدء على العكس. في قيمة 11 ث. وأن جزءاً من عنصر 
القيمة هذا بالضبط مدين بوجوده لرأس المال الأساسيء فلا ينبغي تحويل هذا الجزء 
مباشرة من الشكل النقدي إلى الشكل الطبيعي» بل ينبغي الاحتفاظ به أول الأمر في 
الشكل النقدي. وعليه فإن المبادلة بين 1 (1000 م + 1000 ف) وبين 2000 11 ثء 
تواجهنا في الحال بصعوبة تتمثل في أن وسائل إنتاج القطاع 1.. التي يوجد في شكلها 
الطبيعي 2000 (م + ف»).» ينبغي أن تُبادل» بكامل قيمتها البالغة 2000» لقاء مُعادِل 
موجود بهيئة وسائل استهلاك القطاع 11: في حين أن 2000 11 ث من وسائل الاستهلاك 
لا يمكنء؛ من الناحية الأخرىء أن تثُبادل بكامل قيمتها لقاء وسائل إنتاج القطاع 1 
(1000 م + 1000 ف)., لأن جزءاً معينا من قيمتها ‏ ويساوي الاهتلاك الواجب 
تعويضه » أو يساوي إندثار قيمة رأس المال الأساسي - ينبغي أول الأمر أن يترشب بهيئة 
نقد لن يؤدي من جديد وظيفة وسيلة تداول خلال الفترة السئوية الجارية من تجديد 
قيمة السلعة 2000 11 ثء هذا النقد لا يمكن أن يأتي إلا من رأسماليي القطاع 1. لأن 
رأسماليي القطاع 11 لا يمكنهم أن يدفعوا لنفسهم بنفسهم» بل يتلقونه فقط من جراء بيع 
سلعتهم». ولأن 1 (م + ف) يشتريء حسب فرضيتناء كامل مقدار السلع 2000 11 ث؛ 
لذا ينبغي على القطاع 1 أن يقومء عن طريق هذا الشراءء بتحويل كل اهتلاك رأس المال 
الأساسي المذكور للقطاع 11 إلى نقد. ولكن النقد المسلّف للتداول يعودء حسب القانون 
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الذي صغناه من قبل» إلى المُنتج الرأسمالي الذي يطرح فيما بعد في التداول قيمة مساوية 
بهيئة سلعة. ومن الجلي أنه عندما يقوم القطاع 1 بشراء 11 ثء» فإنه لا يستطيع أن يعطي 
القطاع 11 سلعاً قيمتها 2000», كما لا يستطيع أن يعطيه علاوة على ذلك» مرة وإلى 
الأبدء مبلغاً إضافياً من النقد (أي من دون عودة هذا المبلغ عن طريق عملية المبادلة). 
وهذا يعني عموماً أن الكتلة السلعية 11 ث تُشترى بما يفوق قيمتها. وإذا ما بادل القطاع 
11 فعلاً 2000 ث التي تخصه مقابل 1 (1000 م + 1000 ف). فلا يحق له أن يطالب 
القطاع 1 بأكثر من ذلك» ويعود النقد المتداول في هذه المبادلة إلى رأسماليي القطاع 1 
أو القطاع 11» اعتماداً على مَنْ منهم ألقى النقد في التداول؛ أي اعتماداً على مَنْ منهم 
قام بدور الشاري أولاً. وفي الوقت نفسه يكون القطاع 11 قد حوّل في هذه الحالة 
رأسماله السلعي بمجمل قيمته إلى الشكل الطبيعي لوسائل الإنتاج» في حين أن فرضيتنا 
تنص على أن جزءاً معيناً من رأس المال السلعي هذا لا يتحوّل ثانية» بعد بيعه خلال 
فترة تجديد الإنتاج في السنة الجارية من النقد إلى الشكل الطبيعي للعناصر الأساسية من 
رأس المال الثابت في القطاع 11. وعليه لا يمكن أن يعود الفارق الكلي بهيئة نقد إلى 
القطاع 11» إلا إذا باع هذا القطاع ما قيمته 2000 للقطاع 1 واشترى من القطاع 1 بأقل 
من 2000. أي اشترى منه 1800 فقطء مثلاًء حيث يتعين على القطاع 1 في هذه الحالة 
أن يسدّد بالنقد رصيد العجز البالغ 200» فهذا المبلغ لن يعود إليه» لأنه لم يسحب ثانية 
من التداول ذلك النقد الذي سلّفه لهذا التداول عندما طرح فيه سلعاً قيمتها 200. 
وسيكون لدينا في مثل هذا الوضع رصيد نقدي للقطاع 11» يوضع في قيد الدائن في 
حساب اهتلاك رأسماله الأساسي» ولكن سيكون لدينا فيض في إنتاج وسائل الإنتاج 
بمقدار 200: على الجانب الآخرء أي على جانب القطاع 1» وهذا سيقوض كل أساس 
المخطط الذي وضعناهء ونعني به تجديد الإنتاج على نطاق ثابت» فذلك يفرض تناسباً 
تاماً بين مختلف قطاعات الإنتاج. وبذلك نكون قد بدّلنا إحدى المصاعب بأخرى أسوأ 

ولما كانت هذه القضية تنطوي على صعوبات خاصة؛ لم يقم الاقتصاديون السياسيون 
بمعالجتها حتى الآن البتة»ء فسنعمل على معاينة كل الحلول الممكنة (أو التي تبدو ممكنة 
في الأقل) بالتتابع» أو بالأحرى معاينة مختلف صياغات القضية. 

لقد افترضنا للتو أن القطاع 11 يبيع سلعاً بقيمة 2000 إلى القطاع 1: ولكنه لا يشتري 
منه سوى ب 1800. إن القيمة السلعية 2000 11 ث تحتوي على القيمة 200 للتعويض 
عن اهتلاك رأس المال الأساسيء» وتنبغي المحافظة عليها بهيئة نقدء بهيئة كنز؛ وبذا فإن 
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القيمة 2000 11 ث تنقسم إلى 1800 للمبادلة لقاء وسائل إنتاج القطاع 1» و200 
للتعويض عن اهتلاك رأس المال الأساسي؛ ويجب أن تُحنّظ هذه (بعد بيع 2000 ث 
إلى القطاع 1) بهيئة نقد. وعند التعبير عن ذلك بقيمته فإن 2000 11 ث - 1800 ث + 
0 اث (ه)ء حيث أن ه - [اإعطء)ءل] [الاهتلاك]. 

وينبغي علينا أن نعاين في هذه الحالة المبادلة. 


1- 1000م + 1000 ف 
ل 0 
11 - 10+ ث + 200 ث (ه) 


إن القطاع 1 يشتري بال 1000 جنيه» التي تقاضاها عماله كأجور مدفوعة لقوة 
عملهم» يشتري مواد استهلاك بقيمة 1000 11 ث؛ ويقوم القطاع 11 بهذه ال 1000 جنيه 
نفسهاء بشراء وسائل إنتاج بقيمة 1000 1 م. وبذلك يتدفق عائداً إلى رأسماليي القطاع 1 
رأسمالهم المتغير في شكل نقدي» ويمكن لهم استخدامه في السنة التالية لشراء قوة عمل 
بالمقدار ذاته من القيمة. أي التعوريض عينياً (2314053 2) عن الجزء المتغير من رأسمالهم 
الإنتاجي. ‏ علاوة على ذلك يشتري القطاع 11: ب 400 جنيه مسلّفة» وسائل إنتاج آ 
ف. ويشتري 1 فء بهذه ال 400 جنيه نفسهاء مواد الاستهلاك 11 ث. وهكذا فإن 
ال400 جنيه التي سلّفها القطاع 11 في التداول ترجع إلى رأسماليي القطاع 211 ولكن 
كمُعاول للسلعة المُباعة لا غير. ويشتري القطاع 1 الآن مواد استهلاك ب 400 جنيه 
مسلفة؛ ويشتري القطاع 11 من القطاع 1 وسائل إنتاج ب 400 جنيهء فتندفق هذه ال 400 
جنيه بذلك عائدة إلى رأسماليي القطاع 1. فالحساب هو حتى الآن كما يلي: 

يطرح القطاع 1 في التداول 1000 م + 800 ف سلعاً؛ ثم يطرح أيضاً في التداول 
نقداً: 1000 جنيه أجوراً و400 جنيه للمبادلة مع القطاع 11. بعد إجراء هذه المبادلة» 
يحوز القطاع 1000:1 م نقداً و800 ف محوّلة إلى 800 11 ث (مواد استهلاك) و400 
جنيه نقدا. 

ويطرح القطاع 11 في التداول 1800 ث سلعاً (وسائل استهلاك) و400 جنيه نقداًء 
ويحوز بعد اكتمال المبادلة على: 1800 سلعاً من القطاع 1 (وسائل إنتاج) و400 جنيه 
نقداً . 

ويتبقى الآن 200 ف على جهة القطاع 1 (وسائل إنتاج) و200 ث (ه) على جهة 
القطاع 11 (مواد استهلاك). 

واستناداً إلى الفرضيةء يشتري القطاع 1 ب 200 جنيهء مواد الاستهلاك ث (ه) 
بمقدار عام من القيمة يساوي 200؛ ولكن القطاع 11 يحافظ على هذه ال 200 جنيه 
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نظراً لأن 0 ث (ه) تمثل اهتلاك رأس المال الأساسي» وعليه لا تخضع للتحويل 
المباشر إلى وسائل إنتاج. وهكذاء يتعذر بيع 200 1 فء وأن 4" فائض القيمة للقطاع 
1 الواجب تعويضه لا يمكن أن يتحقق» لا يمكن أن يتحوّل من شكله الطبيعي لوسائل 
إنتاج إلى شكل طبيعي لمواد استهلاك. 

إن هذا لا يتناقض فحسب مع فرضية تجديد الإنتاج البسيط؛ بل إنه لا يؤلف. في 
ذاته ولذاته؛ فرضية قادرة على تفسير تحوّل 200 ث (ه) إلى نقدء بل يعني» تعذر 
هكذا تفسير. وبما أنه لا يمكن إثبات الطريقة التي تتحوّل بها 200 ث (ه) إلى نقدء 
فيفترض أن القطاع 1 يحوّلها إلى نقد على سبيل المعروف» وذلك لأنه ليس في وضع 
يمكنه من تحويل 200 ف المتبقية له» إلى نقد. إن النظر إلى ذلك باعتباره عملية اعتيادية 
لآلية التبادل يُعادِل تماماً الافتراض بأن 200 جنيه تهطل كل عام من السماء لتحرّل 200 
ث (ه) إلى نقد بانتظام . 

ولكن سخف مثل هذه الفرضية لا يبرز أمام العين مباشرة» إذا كانت 1 ف. لا تبرز 
في شكل وجودها الأصليء, وبالتحديد لا تبرز كجزء مكوّن لقيمة وسائل الإنتاج؛ أي 
كجزء مكوّن لقيمة السلع التي يتعين على مُنتجيها الرأسماليين أن يحققوها في نقد من 
خلال البيع» بل تقع؛ بدلاً من ذلك بين أيدي أولئك الذين يتقاسم الرأسماليون معهم 
فائض القيمة 0 يقع ١‏ مثلاً» كريع عقاري بين أيدي مالكي الأرض أو كفائدة ربوية بين 
أيدي مُقرضي النقد. ولكن إذا بقي ذلك الجزء من فائض القيمة الذي تحتويه السلع 
والذي يتعين على الرأسمالي الصناعي أن يتنازل عنه كريع عقاري أو فائدة إلى شركائه في 
تملّك فائض القيمة» إذا بقي هذا الجزء من فائض القيمة خلال فترة طويلة غير قابل 
للتحقق بواسطة بيع السلع» فإن دفع الريع والفائدة يتوقف» وليس في مقدور مالكي 
الأرض ولا ا الفائدة أن يقوموا بدور آلهة تنبجس آلي](** (ممتطعهط عه أعل) 
ليحوّلوا بمشيئتهم أجزاء معينة من تجديد الإنتاج السنوي إلى نقد عن طريق انفاق الريع 
والفائدة. ويصح ح الشيء ذاته على مصاريف جميع من يُسمّون بالعاملين غير المنتجين» 


(*) في الطبعتين الأولى والثانية: ط. [ن. برلين]. 

(**) حرفياً: «آلهة من آلة». في المسرح الاغريقي القديم كان الممثلون الذين يؤدون دور الآلهة 
يظهرون على خشبة المسرح بواسطة آليات خاصةء وذلك لحل المشكلات المستعصية. [ن. 
برلين]. 
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كموظفي الدولة» والأطباء» والمحامين» إلخ. وعموماً كل من يؤلفون «الجمهور الواسع» 
الذي «يخدم» رجال الاقتصاد السياسي» بتفسيرهم ما تركه أولاء بلا تفسير. 

كما لا يفيد في شيء اجتذاب التاجر كوسيط لتذليل كل الصعاب ب «نقوده»» بدلاً من 
أن تجري المبادلة مباشرة بين القطاعين 1 و 11 أي بين هذين القطاعين الكبيرين من 
المنتجين الرأسماليين أنفسهم -. ففي هذه الحالة ينبغي على سبيل المثال تصريف 200 1 
ف تصريفاً نهائياً. آخر المطافء. إلى الرأسماليين الصناعيين في القطاع آ1. وقد تمر هذه 
بأيدي عدد من التجار تباعاًء لكن آخر تاجر فيهم سيجد نفسه. حسب الفرضيةء حيال 
رأسماليي القطاع 211 في نفس الوضع الذي كان فيه المُنتجون الرأسماليون من القطاع 1 
في بداية الأمرء أي أن التجار لا. يستطيعون بيع 0 1 ف إلى رأسماليي القطاع 11» 
ولا يستطيع المبلغ نفسه الذي أنفقه على شراء 200 1 ف أن يجدّد نفس هذه العملية 
للقطاع 1. 

ونرى هناء أن من الضروري تماماً. حتى لو صرفنا النظر عن غرضنا الحقيقي وهوء 
معاينة عملية تجديد الإنتاج في شكلها الأساسي الذي أزيلت فيه كل الظروف الدخيلة 
التي تحيط الأمر بالغموضء كما أن من الضروري التخلّص من الحيل الباطلة التي تخلق 
مظهر التفسير «العلمي» إذ تتخذ من عملية تجديد الإنتاج الاجتماعية موضوعاً للتحليل 
المباشر» وهي بعد في شكلها المتحقق» الملموس. 

وهكذا فإن القانون الذي ينص على أن النقد الذي يسلّفه المُنتج الرأسمالي للتداول 
يجب» عند سير تجديد الإنتاج سيراً اعتيادياً (سواء كان تجديد إنتاج على نطاق ثابت أم 
موسّع) أن يعود إلى نقطة انطلاقه الأولى (سيّان إن كان النقد ملكا للمنتجين الرأسماليين 
أنفسهم أم مُقترضاً من آخرين) ‏ إن هذا القانون يستبعد مرة وإلى الأبد الفرضية القائلة إن 
0 11 ث (ه) تتحوّل إلى نقد بواسطة النقد الذي سلّفه القطاع 1. 


2) التعويض عن رأس المال الأساسي عيناً 

بعد استبعاد الفرضية المبحوثة للتوء لا يبقى لدينا سوى افتراض إمكانات تتضمن» 
إضافة إلى التعويض عن اهتلاك رأس المال الأساسي بالنقد. التعريض عينياً (28ن26د ه) 
عن رأس المال الأساسي الهالك كلياً. 

لقد افترضنا من قبل: 

آ) أن ال 1000 جنيه التي دفعها القطاع 1 كأجورء يُنفقها العمال لقاء 11 ث ذي 
قيمة ممائلة» أي أنهم يشترون بهذه ال 1000 جنيه وسائل استهلاك. | 

إن القول بأن القطاع 1 يسلّف هنا هذه ال 1000 جنيه بهيئة نقد»ء محض تغرير 
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للواقع. فالمنتجون الرأسماليون المعنيون ينبغي أن يدفعوا الأجور بهيئة نقد ويُنفق العمال» 
بعد ذلك» هذا النقد على وسائل عيش فيخدم النقد باعة وسائل العيش ثانية كوسيلة 
تداول لتحويل رأسمالهم الثابت من رأسمال سلعي إلى رأسمال إنتاجي. صحيح أن هذا 
النقد يمّر عند ذلك عبر قنوات كثيرة (عبر باعة المفرق ومالكى البيوت» ومحصّلى 
الضرائب» والعاملين غير المُنتجين كالأطباء» إلخ» الذين 508 العامل ذاته) ولا 
يتدفق مباشرة من أيدي عمال القطاع 1 إلى أيدي رأسماليي القطاع ]1 إلا بصورة جزئية. 
وقد يتوقف جريان هذا النقدء بهذا القدر أو ذاكء. وعليه قد يلزم الرأسماليين احتياطي 
جديد من النقد. ولكننا نترك ذلك كله جانباً لدى دراسة الشكل الأساسي لتجديد 
الإنتاج . 

ب) لقد افترضنا أعلاه أيضاً أن القطاع 1 يسلّف مرة واحدة وبصورة إضافية» 400 
جنيه أخرى بهيئة نقد لكي يشتري من القطاع 211 وأن هذا النقد يعود إليه. وأن القطاع 
11 يسلّف مرة أخرى. 400 جنيه أيضاً لكي يشتري من القطاع 1 فتعود إليه نقوده هله. 
ولا بدّ من طرح هذه الفرضية» لأن الافتراض المعاكس سيكون اعتباطياً» وهو إما أن 
رأسماليي القطاع 1» أو رأسماليي القطاع 11 يسلّفون في التداول» ومن طرف واحدء 
النقد الضروري لمبادلة السلع. ولما كنا قد بيّنا في البند رقم (1) بأن على المرء أن ينبذ 
الفرضية السخيفة القائلة بأن القطاع 1 يطرح في التداول نقداً إضافياً ضرورياً لتحويل 200 
11 ث (ه) إلى نقدء فيظهر أنه لم يبق أمامنا سوى فرضية واحدة تبدو أكثر سخفاً مفادها 
أن القطاع 11 نفسه هو الذي يطرح في التداول النقد الذي يتحوّل بواسطته إلى شكل 
نقدي ذلك الجزء المكوّن لقيمة السلعة الذي ينبغي أن يعرّض ما اهتلك من رأس المال 
الأساسي. فمثلاًء أن جزء القيمة الذي تفقده آلة غزل السيد س في الإنتاج يعود إلى 
الظهور كجزء من قيمة الغزول؛ فما تفقده آلته من قيمة» أي ما تتعرض له من اهتلاك. 
على هذا الجانب» ينبغي أن يتجمع بهيئة نقد بين يديه؛ على الجانب الآخر. لنفرض أن 
الرأسمالي سء مثلاًء يشتري قطناً ب 200 جنيه من الرأسمالي صء فيسلّف بذلك 200 
جنيه نقداً في التداول؛ بعد ذلك يشتري الرأسمالي ص منه غزولاً بهذه ال 200 جنيه 
نفسهاء وتخدم هذه الجنيهات المائتان الآن الرأسمالي س كرصيد للتعويض عن اهتلاك 
آلة الغزل. إن ما يعنيه ذلك ببساطة هو أن الرأسمالي س» بمعزل عن إنتاجه وعن منتوج 
هذا الإنتاج وعن بيع هذا المنتوج. يحتفظ ب 200 جنيه جاهزة في كيسه (0لاءم 12) 
لكي يعرّض بها نفسه عما فقدته آلة الغزل من قيمةء أي أنه علاوة على فقدان 200 جنيه 
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من قيمة آلتهء يتعين أن يضيف أيضاً 200 جنيه نقداً من جيبه الخاص كل عامء لكي 
يكون آخر المطاف في وضع يتيبح له شراء آلة غزل جديدة. 

بيد أن سخف ذلك ليس إِلَا ظاهرياً. فالقطاع 11 يضم رأسماليين ممن يكون رأسمالهم 
الأساسي في أشد مراحل تجديد الإنتاج تبايناً. فقد يحل» بالنسبة إلى البعض منهمء أجل 
التعريض عينياً (23452 12) كلَياً. أما بالنسبة للبعض الآخرء فقد يكون رأسماله الأساسى 
يعدا عو هله لقو عله إلى جح عدون أ وعم سيم انراد هنو المسيوفة اللكيرة ين 
الرأسماليين بميزة مشتركة» وهي أن رأسمالهم الأساسي لا يتم تجديد إنتاجه فعلياًء أي 
لا يتجدد عينياً» لا يُعوَّض بنسخة جديدة من النوع نفسه» بل إن قيمته تتكدس بهيئة نقد 
على نحو متتابع. أما المجموعة الأولى من الرأسماليين فإنها تكون في نفس الوضع (أو 
تقريباً نفس الوضعء فلا فرق في الأمر هنا)» الذي كانت عليه حين بدأت المشروعء 
حين جاء الرأسماليون إلى السوق برأسمالهم النقدي إبتغاء تحويله إلى رأسمال ثابت 
(أساسي ودائر) من جهةء وإلى قوة عملء إلى رأسمال متغير» من جهة أخرى. إذ يتعين 
عليهم الآنء كما في حينه» أن يسلّفوا من جديد رأسمالهم النقدي في التداول» أي أن 
يسلّفوا قيمة رأس المال الأساسي الثابت مثلما يسلفون قيمة رأس المال الدائر ورأس 
المال. السد : 

وعليه؛» حين نفترض أن نصف ال 400 جنيه التي يطرحها رأسماليو القطاع 11 في 
التداول لتحقيق المبادلة مع القطاع 1» إنما يأتي من أولئعك الرأسماليين المنتمين للقطاع 
11 الذين يتعين عليهم ليس فقط أن يعرّضواء بواسطة بيع سلع. عن وسائل الإنتاج التي 
تنتمي إلى رأس المال الدائرء بل وأن يجددوا عينياً» بواسطة تسليف نقدهم» رأس المال 
الأساسي» في حين أن النصف الآخر من رأسماليي القطاع 11 لا يعرّض عينياً سوى 
الجزء الدائر من رأسماله الثابت» ولكنه لا يجدّد رأسماله الأساسي عينياً. فليس هناك في 
حدود هذا الافتراض» أيما تناقض إذا قلنا إن هذه ال 400 جنيه العائدة (العائدة عندما 
يشتري القطاع 1 بها مواد استهلاك) تتوزع بصورة مختلفة بين هاتين المجموعتين من 
رأسماليي القطاع 11. فهي تتدفق عائدة إلى رأسماليي القطاع 211 ولكنها لا تعود إلى 
الأيدي نفسها بل تتوزع بصورة مختلفة داخل هذا القطاع» وتنتقل من قسم من رأسماليبه 
إلى قسم آخر. 

إن قسماً من رأسماليي القطاع 11 قد حوّل؛ علاوة على شطر من وسائل الإنتاج 
المدفوعة بسلع هؤلاء الرأسماليين في نهاية المطاف. حوّل 200 جنيه من النقد إلى 
عناصر جديدة من رأس المال الأساسي عينياً. وكما كان الحال عند بدء المشروع» فإن 
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نقدهم المُنمّق على هذا النحو لا يعود من التداول إليهم بالتدريج إِلّا على مدى سلسلة 
من السنوات؛ بوصفه جزءاً مكوّناً لقيمة السلع يناسب اهتلاك رأس المال الأساسي» 
السلع التي تم إنتاجها بواسطة رأس المال الأساسي هذا. 

أما القسم الآخر من رأسماليي القطاع 211 فلم يتلق أية سلع من رأسماليي القطاع 1 
لقاء ال 200 جنيه؛ ولكن رأسمالبي القطاع 1 يدفعون لقاء سلعهم بالنقد الذي اشترى به 
القسم الأول من رأسماليي القطاع 11 عناصر رأسمال أساسي. إن قسماً من رأسماليي 
القطاع 11 يحوز ثانية قيمة ‏ رأسماله الأساسي في شكل طبيعي مُجدَّدء في حين أن 
القسم الآخر ما يزال منهمكاً في تكديس هذه القيمة في شكل نقدي لتعويض رأسماله 
الأساسي عينياً لاحقاً. 

إن الوضع الذي يجب أن ننطلق منه هو التالي: بعد وقوع المبادلات السابقة» تؤلف 
بقية السلع التي ما يزال يتعين تبادلها بين الطرفين 400 ف من جهة القطاع 1» و400 ث 
من جهة القطاع 2711©. إننا نفترض أن القطاع 11 يسلّف 400 نقداً لمبادلة هذه السلع 
البالغ مقدارها 800. إن نصف ال 400 نقداً (- 200) يجب أن يُنفق في كل الأحوال 
على يد ذلك القسم من القطاع 11 ث الذي كدّس 200 في شكل نقد بوصفه قيمة اهتلاك 
رأس المال الأساسي والذي ينبغي أن يعيد تحويل هذه ال 200 إلى شكل عيني (طبيعي) 
لرأسماله الأساسي. 

ومثلما أن القيمة ‏ رأسمال الثابتة والقيمة ‏ رأسمال المتغيرة وفائض القيمة ‏ التي 
يمكن أن تنحل إليها قيمة رأس المال السلعي في كل من القطاع 11 والقطاع 1 يمكن 
أن تتمثل بأجزاء نسبية خاصة من سلع القطاع 11 كما سلع القطاع 1» كذلك يمكن أن 
يتمثلء ضمن القيمة ‏ رأسمال الثابتة» ذلك الجزء من القيمة الذي لم يتعين بعد تحويله 
إلى شكل عيني (طبيعي) لرأس المال الأساسي» بل لا يزال من الضروري تكديسه 
بالتدريج بشكل نقدي بوصفه كنزاً. إن كما معيناً من سلع القطاع 11 (ويمثل في حالتنا 
هذه نصف المتبقي - 200) ليس هنا أكثر من حامل لقيمة اهتلاك رأس المال الأساسي» 
التي ينبغي أن تترسّب بهيئة نقد عن طريق المبادلة. (ولعل القسم الأول من رأسماليي 
القطاع 1 الذي يجدّد رأسماله ‏ الأساسي عينياً: قد حقق لنفسه. مع قيمة اهتلاك رأس 
المال الأساسي المتمثلة في تلك الكتلة السلعية» التي لا توجد هنا سوى البقية الباقية 


(52) لا يتطابق هذان الرقمان مع الأرقام المفترضة سابقاً. ولكن ذلك عديم الأهمية نظراً لأن المسألة 
تتعلق بنسب معينة فقط. [ف. إنجلز]. 
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منهاء جزءاً من قيمة اهتلاك رأس المال الأساسيء وما تزال هناك 200 منها ينبغي أن 
يحققوها بهيئة نقد). 

أما بالنسبة للنصف الثاني (- 200) من ال 400 جنيه» التي طرحها القطاع 11 في 
التداول في هذه العملية الختامية» فتشترى به من القطاع 1 الأجزاء المكوّنة الدائرة لرأس 
المال الثابت. ولعل كلتا المجموعتين من رأسماليي القطاع 11 قد طرحت جزءاً من هذه 
ال 200 جنيه في التداول» أم فعلت ذلك تلك المجموعة منهم التي لا تجدد الجزء 
المكوّن الأساسي من القيمة عينياً. 

وهكذا سحبت من القطاع 1 بواسطة ال 400 جنيه ما يلي: 1) سلع بمقدار 200 
جنيه» تتألف فقط من عناصر رأس المال الأساسي» 2) سلع بمقدار 200 جنيه لا 
تعرّض عينياً إلا عن عناصر الجزء الدائر من رأس المال الثابت للقطاع 11. وهكذا يكون 
القطاع 1 الآن قد باع مجمل منتوجه السلعي السنوي» بمقدار ما كان ينبغي بيعه إلى 
القطاع 211 ولكن قيمة حمس هذا المنتوج. أي 400 جنيه؛ توجد الآن في حوزة القطاع 
1 في شكل نقدي. ولكن هذا النقد يمثل فائض قيمة محؤلاً إلى نقدء وينبغي أن يُنفق 
كإيراد على وسائل استهلاك. وهكذا يشتري القطاع 1 بهذه ال 400 من القطاع 11 القيمة 
السلعية - 400. ويتدفق النقد عائداً إلى القطاع 11 بعد أن حرّك سلع هذا القطاع. 

لنأخذ الآن ثلاث حالات؛. ونطلق عند ذلك إسم «القسم 21 على قسم رأسماليي 
القطاع 11 الذي يعرّض رأسماله الأساسي عينياً» و«القسم 22 على القسم الآخر الذي 
يدّخر قيمة اهتلاك رأس المال الأساسي في شكل نقدي. والحالات الثلاث هي التالية: 
() أن حصة معينة من ال 400 التي ما تزال موجودة كبقية في هيئة سلع القطاع 11» 
ينبغي أن تعوّض حصة معيئنة من الأجزاء الدائرة لرأس المال الثابت عند القسمين 1 و2 
(ولنقل إنها النصف عند كل منهما)؛ (ب) إن القسم 1 قد باع أصلاً كل سلعه؛ في حين 
أن القسم 2 ينبغي أن يبيع 400؛ (ج) إن القسم 2 قد باع كل ما عنده باستثناء تلك 
ال200 التي تتضمن قيمة اهتلاك رأس المال الأساسي. 

وبهذا نحصل على التقسيمات التالية: 

آ) من القيمة السلعية - 400 ث. التي لا تزال باقية بين يدي القطاع 211 نجد أن 
بحوزة القسم 1 100 بينما في حوزة القسم 2 300؛ وإن 200 من هذه ال 300 
الأخيرة تمثّل اهتلاك رأس المال الأساسي. في هذه الحالة يكون القسم 1 قد أنفق أولاً 
0 من تلك ال 400 جنيه نقداً التي يعيدها القطاع 1 للحصول على سلع القطاع 11» 
وبالذات: 200 بهيئة نقد سحب بها عينياً عناصر رأس المال الأساسي من القطاع 1» 
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و100 بهيئة نقد أيضاً كواسطة لتبادله السلعي مع القطاع 1. أما القسم 2» فلم يسلّف 
بالعكس» غير ربع هذه ال 400» أي 100» كواسطة لتحقيق تبادله السلعي مع القطاع 
0 

إذن فإن القسم 1 قد سلّف 300., بينما سلّف القسم 2 100 من هذه ال 400 بهيئة 
نقد. 
ولكن يتدفق عائداً من هذه ال 400 ما يلي: 
إلى القسم 1 100.» أي ثُلث ما سلّفه من نقد. ولكن بحوزته بدلاً من الثلثين 
الآخرين رأسمالاً أساسياً مجدّداً بقيمة 200. وقد دفع نقداً إلى القطاع 1 لقاء هذا العنصر 
الأساسي من رأس المال البالغ قيمته 2200 ولكنه لم يبع سلعه بعد ذلك. وبمقدار ما 
يتعلق الأمر بهذه ال 200 نقداء يقف القسم 1 بمواجهة القطاع 1 كشارٍ ليس إلَاء ولكنه 
لا يواجهه فيما بعد كبائع. ولا يمكن لهذا النقد أن يتدفق عائداً» إذن؛ إلى القسم 1» 
ولا لكان قد تلقى عناصر رأسمال أساسي من القطاع 1 هدية بالمجان. ‏ أما بالنسبة 
للثلث الأخير من النقد الذي سلّفه القسم 1. فقد برز هذا القسم 1 أولاً كشارٍ للأجزاء 
المكوّنة الدائرة لرأسماله الثابت. ويشتري القطاع 1 من القسم 1 بهذا النقد نفسه ما تبقى 
من سلعه البالغة قيمتها 100. وعليه يتدفق هذا النقد عائداً إليه (إلى القسم 1 من القطاع 
1]) لأنه يبرز كبائع للسلعة عقب بروزه كشار فوراً. ولو.لم يتدفق هذا النقد عائداًء لكان 
القطاع 11 (القسم 1) قد دفع للقطاع 1: مقابل سلعه 2100 مرتين»: مرة 100 نقداء ثم 
مرة ثانية 100 في شكل سلعيء أي لكان قد أهدى سلعه للقطاع 1. 

وبالعكسء تعود إلى القسم 2 الذي أنفق 100 نقداًء 300 نقداً: تعود 100 لأنه طرح 
أولاً 100 نقداً في التداول بصفته شارياً» ثم استعاد هذه ال 100 بصفته بائعاً للسلع؛ 
وتعود 200 لأنه يقوم فقط بدور بائع لسلع يبلغ مقدار قيمتها 200» ولا يقوم بدور شار. 
لذلك لا يمكن أن يتدفق النقد عائداً إلى القطاع 1. وهذا يعني أن التعويض عن اهتلاك 
رأس المال الأساسي يجري بالنقد الذي طرحه القطاع 11 (القسم 1) في التداول لشراء 
عناصر رأسمال أساسي؛ ولكن هذا النقد يصل إلى أيدي القسم 2 لا بوصفه نقداً آنياً من 
القسم 1» بل باعتباره نقداً يخص القطاع 1. 

ب) يتوزع المتبقي من 11 ث. حسب هذه الفرضية» بحيث أن 200 نقداً تخص القسم 
1 و400 في شكل سلع تخص القسم 2. 

لقد باع القسم 1 كل سلعهء ولكن 200 نقداً تمثّل الشكل المحوّل للجزء المكوّن 
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الأساسي من رأسماله الثابت» والذي ينبغي تجديده عينياً (2211353 2). لذلك فإن القسم 
1 يبرز هنا كشارٍ فقطء ويتلقى بدل نقده سلعة من القطاع 1 ذات قيمة ممائلة» بهيئة 
طبيعية لعناصر رأس المال الأساسي. ولا يتعين على القسم 2 أن يطرح في التداول أكثر [459] 
من 200 جنيه في أقصى حد (إذا لم يسلّف رأسماليو القطاع 1 أي نقد لمبادلة السلع بين 
القطاعين 1 و 11) نظراً لأن القسم 2 يبيع نصف قيمته السلعية للقطاع 1 من دون أن 
يشتري منه . 

وتعود من التداول 400 جنيه إلى القسم 2: 200 تعود لأنه سلّفها كشارٍ للسلع 
ويسترجعها كبائع لسلع بقيمة 200؛ وتعود ال 200 الباقية لأنه يبيع سلعاً بقيمة 200 إلى 
القطاع 1 من دون أن يسحب منه مُعادلاً سلعياً بالمقابل. 

اج) بحوزة القسم 1 200 نقداً و200 ث بهيئة سلعء ويمتلك القسم 2 200 ث 
(ه) بهيئة سلع. 

حسب هذه الفرضية» لا يتعين على القسم 2 أن يسلّف النقدء لأنه لم يعد يواجه 
القطاع 1 كشارٍ عموماً بل كبائع فقطء وينبغي بالتالي أن ينتظر حتى يقوم أحد بشراء 
سلعه . 

ويقوم القسم 1 بتسليف 400 جنيه بهيئة نقد: 200 لمبادلة متقابلة للسلع مع القطاع 
1» و200 كشار فقط من القطاع 1. وهو يشتري بهذه ال 200 جنيه الأخيرة من النقد 
عناصر رأس المال الأساسي. 

يستخدم القطاع 1 200 جنيه من النقد ليشتري من القسم 1 سلعاً بقيمة 200؛ بحيث 
تعود إلى هذا القسم ال 200 جنيه من النقد الذي سبق أن سلفه لتحقيق المبادلة السلعية» 
كما أن القطاع 1 يشتري بال 200 جنيه الباقية ‏ التي سبق أن تلقاها من القسم 1 - 
سلعاً بقيمة 200 من القسم 2 وبفضل ذلك يترسب اهتلاك رأس المال الأساسي لهذا 
القسم من الرأسماليين بهيئة نقد. 

ولن يتغير من الأمر شيئاً لو افترضناء في الحالة ج» أن القطاع () هو الذي يقومء 
بدلاً من القطاع 11 (القسم 1) بتسليف 200 نقداً لمبادلة السلع التي تم إنتاجها. فلو بدأ 
القطاع 1آ» في هذه الحالةء بشراء سلع بقيمة 200 من القسم 2 للقطاع 11 على 
افتراض أنه لا ينبغي للقسم 2 أن يبيع إلا هذه البقية من سلعه ‏ فإن هذه ال 200 جنيه 
لا تعود إلى القطاع 1» نظراً لأن هذا القسم من القطاع 11 لن يبرز بدوره كشارٍ؛ ولكن 
على القطاع 11: القسم 1غ: في هذه الحالةء أن يشتري ب 200 جنيه نقداً وأن يُبادل 
كذلك (410) سلعاً بقيمة 200 أي أن على هذا القطاع أن يحصل عن طريق التبادل 
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من القطاع 1 على سلع مجموع قيمتها 400. عندئذ تعود 200 جنيه نقداً من القطاع 11 - 
القسم 1ء إلى القطاع 1. وإذا أنفق القطاع 1 هذا النقد ثانية لشراء بقية السلع بقيمة 200 
من القطاع 11 القسم 1ع فإن هذا النقد يعود إلى القطاع 1 حالما يأخذ القطاع 11 - 
القسم 1. النصف الثاني من ال 400 بهيئة سلع من القطاع 1. لقد أنفق القسم 1 (من 
القطاع 11) 200 جنيه نقداً بصفته شارياً لعناصر رأس المال الأساسي ولذلك لا يعود 
هذا النقد إليه؛ بل يخدم في تحويل 200 ثء أي بقية سلع القطاع 11 القسم 2»: إلى 
نقدء في حين أن ال 200 جنيهء أي النقد الذي أنفقه القطاع 1 لمبادلة السلع. يعود إليه 
من القطاع 11 القسم 1غ لا من القسم 2. لقد عاد إلى القطاع 1 لقاء السلع البالغة 
قيمتها 400 مُعادلاً سلعياً بقيمة 400: كما عادت أيضاً إليه ال 200 جنيه التى سلّفها 


نقداً لمبادلة سلع يبلغ مجموع قيمتها 800 وهكذا يمضي كل شيء وفق الأصول. 


* 8# * 


إن الصعوية الناجمة عن مبادلة: 
1 0 م + 1000 ف . 


11 - 0 ث 
قد أختّرلت إلى صعوبة مبادلة المتبقي: 
1- 0 ف. ْ 
11[ (1) 200 نقداً + 200 ث سلعاً + (2) 200 ث سلعاًء أوء لجعل المسألة أكثر 
وضوحاً : 
1- 200 ف + 200 ف. 
11 (1) 200 نقداً + 200 ث سلعاً + (2) 200 ث سلعاً. 

لما كانت 200 ث سلع في القطاع 11» القسم 1» تُبادل لقاء 200 1 ف (سلع)» ولما 
كان كل النقد المتداول في هذه المبادلة لسلع مقدارها 400 بين القطاعين 1 و11 يتدفق 
عائداً إلى ذاك الذي سلّفهء سواء كان هذا هو القطاع 1 أو القطاع 1آ1: فإن هذا النقدء 
بوصفه عنصر مبادلة بين القطاعين» ليس في الواقع عنصراً من عناصر القضية التي تواجهنا 
هنا. أو بصيغة أخرى: لو افترضنا أن النقد الذي يتوسط مبادلة 200 1 ف (سلع) لقاء 
0 11 ث (سلع القطاع 11» القسم 1) يؤدي وظيفة وسيلة دفع لا وسيلة شراء وبالتالي 
ليس بمثابة «وسيلة تداول» بالمعنى الأضيق للكلمة؛ فمن الواضح ‏ إذ إن السلع 200 1 
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ف والسلع 200 11 ث (القسم 1) متساوية من حيث مقدار القيمة ‏ إن وسائل إنتاج 
بقيمة 200 تُبادل لقاء وسائل استهلاك بقيمة 200» وإن النقد لا يقوم بوظيفته هنا إِلَا 
بصورة مثالية ولا حاجة لطرح النقد في التداول بالفعل بغية تسوية الميزان في هذا الطرف 
أو ذاك. من هنا لا تتجلى القضية في أصفى صورها إلا حين نشطب من كلا الجانبين» 
أي في القطاعين 1 و 11» السلع 200 1 ف. ومعادلها ‏ السلع 200 11 ث (القسم 1). 

بعد حذف هذين المقدارين السلعيين المتساويين من حيث القيمة (في القطاعين آ 
و11): واللذين يوازنان بعضهما بعضاًء يظل الباقي الذي تنبغي مبادلته» والذي تبرز فيه 
القضية بأصفى صورهاء ونعني به تحديداً : 

1 200 ف لم 
11 (1) 200 ث نقداً + (2) 200 ث سلعاً. 

من الواضح هنا أن: القطاع 11. القسم 1. يشتري ب 200 نقداً 200 1 فء أي 
يشتري الأجزاء المكوّنة لرأسماله الأساسي؛ وبذلك يُجدد عينياً رأس المال الأساسي 
للقطاع 11: القسم 1». أما فائض القيمة في القطاع 1». والبالغ 200»: فيتحوّل من الشكل 
السلعي (من شكل وسائل الإنتاج» وبالذات من شكل عناصر رأس المال الأساسي) إلى 
شكل نقدي. وبهذا النقد يشتري القطاع 1 وسائل استهلاك من القسم 2 في القطاع 11؛ 
وتكون النتيجة بالنسبة للقطاع 11: أن جزءاً مكوّناً أساسياً من رأس المال الثابت للقسم 1 
يتجدد بمقدار معين عينياً» وأن جزءاً مكرّناً آخر من رأس المال الثابت للقسم 2 (الذي 
يعوّض عن اهتلاك رأس المال الأساسي) يترسّب بهيئة نقد» ويستمر ذلك كل عام حتى 
يتوجب تجديد هذا الجزء المكوّن من رأسماله الثابت عينياً . 

وهناك بداهة شرط مسبّق. وهو أن هذا الجزء المكوّن الأساسي لرأس المال الثابت 
في القطاع 211 الذي تحوّل ثانية إلى نقد بكامل قيمته؛ وينبغي بالتالي أن يُجدد عينياً كل 
عام (في القسم 1)» يجب أن تكون قيمة هذا الجزء من رأس المال الثابت مساوية 
للاهتلاك السنوي الذي يتعرض له الجزء المكوّن الأساسي الآخر لرأس المال الثابت في 
القطاع 11؛ الذي يواصل وظيفته وهو في شكله العيني (الطبيعي) القديم» والذي ينبغي 
بادىء الأمر التعويض بالنقد عن اهتلاكه» أي عن القيمة المندثرة منه والتي تنتقل إلى 
السلع التي أسهم هو في إنتاجها. وعليه يبدو مثل هذا التوازن قانوناً لتجديد الإنتاج على 
نطاق ثابت» وهذا يضارع القول إن التقسيم المتناسب للعمل في القطاع 1 الذي ينتج 
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وسائل الإنتاج» ينبغي أن يظل ثابتاً بلا تغيير» ما دام هذا القطاع يُقدمء من جهةء أجزاء 
مكوّنة دائرة» ومن جهة أخرىء أجزاء مكوّنة أساسية لرأس المال الثابت للقطاع 11. 

وقبل أن نشرع ببحث ذلك عن كثب» يتوجب أن نعاين أولاً» كيف تسير الأمور لو أن 
المقدار المتبقي من 11 ث (1) لا يساوي المتبقي من 11 ث (2)»: بل قد يكون أكبر أو 
أصغر منه. لندرس هاتين الحالتين بالتعاقب. 1 
الحالة الأولى 

1- 200 ف. 

11 (1) 220 ث (نقداً) + (2) 200 ث (سلعاً). 

في هذه الحالة يشتري 11 ث (1) ب 200 جنيه نقداً السلع 200 1 ف. ويشتري 
القطاع 1 بالنقد نفسه السلع 200 11 ث (22)» أي أنه يشتري الجزء المكوّن من رأس 
المال الأساسي لرأسماليي 11 (2) الذي ينبغي أن يترسّب عند الأخرين بهيئة نقدء» وبذلك 
يتحوّل هذا الجزء إلى نقد. ولكن 20 11 ث (1) وهي بهيئة نقدء غير قابلة للتحوّل ثانية 
إلى رأسمال أساسي عينياً (2811158 ه() . 

ويبدو أن بالوسع معالجة هذا الوضع السيء لو افترضنا أن المتبقي من 1 ف يساوي 
0 بدلا من 200. أي أنه لم تُبادل من 2000 1 خلال المُبادلات السابقة سوى 1780 
بدلاً من 1800. وعندئذ يكون لدينا في هذه الحالة: 

1- 220 ف. 

11 (1) 220 ث (نقداً) + (2) 200 ث (سلعاً). 

إن 11 ثء القسم 1. يستخدم 220 جنيهاً من النقد لشراء 220 1 ف. ويشتري 
القطاع 1» مستخدماً 200 جنيه. 200 11 ث (2) من السلع. ولكن تبقى الآن 20 جنيهاً 
من النقد عند القطاع 1» وهي شطر من فائض القيمة» لا يستطيع القطاع 1 أن يحتفظ به 
إلا في شكل نقديء من دون أن يستطيع انفاقه على وسائل استهلاك. وهذا يعني نقل 
الصعوبة من 11 ث (القسم 1) إلى 1 ف. 

لنفترض الآنء من جهة أخرى. أن 11 ث. (القسم 1), أصغر من 11 ث (القسم 2). 
عندئد : 


الحالة الثانية 


1 200 ف (سلعاً). 
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11 (1) 180 ث (نقداً) + (2) 200 ث (سلعاً). 

إن القطاع 11 القسم (1) يستخدم 180 جنيهاً من النقد لشراء سلع مقدارها 180 1 
ف؛ ويشتري القطاع 1 بهذا النقد سلعاً ذات قيمة مماثلة من القطاع 11 القسم (2): أي 
يشتري 180 11 ث (2)؛ يتبقى 20 1 ف غير قابلة للبيع على هذا الجانب» وكذلك 20 
11 ث (2) غير قابلة للبيع على الجانب الآخرء وهذه السلع بقيمة 40 غير قابلة للتحويل 
إلى نقد. 

ولن يفيدنا بشيء إذا افترضنا أن المتبقي من السلع في القطاع 1 - 180؛ صحيح أنه 
لن يبقى في هذه الحالة أي فيض في القطاع 1: ولكن سيبقى هناكء, الآن كما من قبل» 
من المقدار 11 ث (القسم 2) فيض من السلع مقداره 20 غير قابل للبيع» غير قابل 
للتحويل إلى نقد. 

وعليه ففي الحالة الأولى التي كان فيها مقدار القيمة 11 (1) أكبر من 11 (2»)2 يتبقى 
عند 11 ث (1) فيض بهيئة نقد غير قابل للتحوّل إلى رأسمال أساسي» أو إذا افترضنا أن 
المتبقي 1 ف - 11 ث (1). فإن الفيض نفسه يكون؛ عندئذء في جانب 1 ف بهيئة نقدء 
غير قابل للتحويل إلى وسائل استهلاك. 

أما في الحالة الثانية» حيث 11 ث (1) أصغر من 11 ث (2)» فيكون ثمة عجز نقدي 
عند 200 1 ف وآ1 ث (2) يقابله فيض سلعي متماثل في القيمة عند الطرفين» أوء إذا 
افترضنا أن المتبقي 1 ف - 11 ث (1*'. يكون ثمة عجز نقدي وفيض سلعي عند 
الطرف 11 ث (2). 

وإذا افترضنا أن المتبقي 1 ف يساوي في الحالتين دوماً 11 ث  )1(‏ نظراً لأن حجم 
الإنتاج محدّد بطلبات مسبقة» ولأن تجديد الإنتاج لا يتأئر بشيء لو جرى هذه السنة 
إنتاج المزيد من الأجزاء المكوّنة الأساسية لرأس المال الثابت» وجرى في السنة التالية 
إنتاج المزيد من الأجزاء المكوّنة الدائرة لرأس المال الثابت لأجل القطاع 11 من”** 
القطاع 1 لأمكن في الحالة الأولى تحويل 1 ف بكليتها إلى وسائل استهلاك»؛ فقط 
عندما يشتري القطاع 1 بفائضه النقدي جزءاً من فائض القيمة من القطاع 1]/***". أي أن 


(*) في الطبعتين الأولى والثانية: ورد خطأ: 11 ث (2). [ن. برلين]. 
(*#*) في الطبعتين الأولى والثانية: ورد خطأ: لأجل. صححها إنجلز. [ن. برلين]. 
(***) في الطبعتين الأولى والثانية ورد: القطاع 1. [ن. برلين]. 
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يقوم القطاع 11 بتكديسه نقداً عوضاً عن استهلاكه. ولأمكن علاج الأمور في الحالة 
الثانية» فقط عندما يُنفق القطاع 1 نفسه هذا النقدء وهي فرضية سبق أن أعرضنا عنها. 

وإذا كان 11 ث (1) أكبر من 11 ث (2)» فلا بد من استيراد سلع أجنبية بغية تحقيق 
الفائض النقدي في 1 ف. أما إذا كان 11 ث (1) أصغر من 11 ث (2). فلا بدّ» على 
العكس» من تصدير سلع القطاع 11 (وسائل استهلاك) لكي يتحقق في وسائل إنتاج ذلك 
الجزء من 11 ث الذي يمثل اهتلاك رأس المال الأساسي. وعلى هذا تغدو التجارة 
الخارجية ضرورة لا مناص منها في الحالتين كلتيهما. 

وحتى لو افترضناء عند دراسة تجديد الإنتاج على نطاق لا يتغير» أن إنتاجية العمل 
في جميع فروع الإنتاج» وكذلك تناسب علاقات القيمة بين منتوجاتها السلعية تظل ثابتة» 
فإن الحالتين المذكورتين أخيراًء التي يكون فيهما 11 ث (1) إما أكبر أو أصغر من 11 ث 
(2)» ستظلان مع ذلك دوماً هامتين لدى دراسة تجديد الإنتاج على نطاق موسّع» حيث 
يمكن لهما بالضرورة أن تبرزا فيه. 
3) نتائج 

بخصوص تعويض رأس المال الأساسي ينبغي أن نلاحظ عموماً ما يلي: 

لو افترضنا ‏ شريطة بقاء كل الظروف الأخرى ثابتة» ولا نعني بذلك نطاق الإنتاج 
فحسبء بل كذلك إنتاجية العمل على وجه الخصوص - أن الجزء الهالك من العنصر 
الأساسي لقيمة 11 ث يكون في هذه السنة أكبر مما في سابقتهاء وبالتالي ينبغي تجديد 
جزء أكبر من هذا العنصر عينياً (284052 5)» فإن الجزء الآخر من رأس المال الأساسي 
الذي ما يزال في طريقه إلى الهلاك» والذي ينبغي أن يُعرّض في هذه الأثناء بهيئة نقد 
حتى حلول أجل موته» يتناقص بنفس النسبة» وسبب ذلك» حسب فرضيتناء أن مجموع 
(بما في ذلك مجموع قيمة) الجزء الأساسي من رأس المال والذي يواصل وظيفته في 
القطاع 11 يظل ثابتاً على حاله. بيد أن ذلك يفضي إلى النتائج التالية. أولاً ‏ إذا كان 
القسم الأعظم من رأس المال السلعي في القطاع 1 يتألف من عناصر رأس المال 
الأساسي 11 ثء. فإن الجزء الأصغر يتألف من الأجزاء المكوّنة الدائرة 11 ث. لأن 
الإنتاج الكلي للقطاع 1 يظل دون تغيير بالنسبة للقطاع 11 ث. فإنْ تعاظمَ إنتاج جزءء 
تنافصٌ إنتاج الجزء الآخرء والعكس بالعكس. من ناحية أخرى يبقى حجم الإنتاج الكلّي 
للقطاع 11 على حاله. ولكن كيف يمكن أن يحدث ذلك عند تناقص كمية المواد الأولية 
والمنتوجات نصف المصنعة والمواد المساعدة؟ (أي عند تناقص العناصر الدائرة لرأس 
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المال الثابت في القطاع 11). ثانياً ‏ إن القسم الأعظم من رأس المال الأساسي 11 ث 
المستعاد في شكل نقديء يتدفق على القطاع 1» ليُعاد تحويله هناك من الشكل النقدي 
إلى الشكل الطبيعي. وهكذا يتدفق على القطاع 1» نقد أكبر مما هو ضروري فقط 
للتبادل السلعي بين القطاعين» تتدفق كمية أكبر من النقد الذي لا يتوسط المبادلة السلعية 
المشتركة فيما بينهماء بل يبرز بوظيفة وسيلة شراء على نحو أحادي. ولكن عندئذ سنجد 
أن كتلة السلع 11 ث. وهي حامل التعويض عن قيمة اهتلاك رأس المال الأساسي» 
سوف تتقلص بنفس النسبة» أي سوف تتقلص كتلة السلع في القطاع 11 التي ينبغي 
تحويلها إلى نقد للقطاع 1 فحسب وليس إلى سلع لهذا القطاع 1. وعندئذ سيكون المزيد 
من النقد قد تدفق من القطاع 11 إلى القطاع 1 بوصفه محض وسائل شراءء بينما ستكون 
هناك كمية أقل من السلع عند القطاع 11. التي لا يلعب القطاع 1 إزاءها سوى دور 
الشاري. وبما أن 1 م قد تم تحويله إلى سلع للقطاع 11: فإن جزءاً أكبر من 1 ف لن 
يكون قابلاً للتحوّل إلى سلع للقطاع 11؛ فلا بد من إبقاء هذا الجزء 1 م في شكل 
نقدي . 

وتقع الحالة المعاكسة حين يكونء. خلال سنة من السنين» تجديد إنتاج رأس المال 
الأساسي الهالك من القطاع 11 أقل بينما يكون جزء التعريض عن اهتلاك رأس المال 
الأساسي على العكسء أكبر؛ فبعد ما ورد أعلاه لا حاجة للمضي في بحث هذه الحالة. 

فالأزمة ‏ أزمة فيض الإنتاج ‏ ستندلع رغم تجديد الإنتاج على النطاق الثابت نفسه. 

وباختصار: في ظل تجديد الإنتاج البسيط وببقاء الظروف الأخرى على حالهاء أي 
بخاصة ثبات إنتاجية العمل وثبات مقدار العمل الكلّي وشدته ‏ إذا افترضنا تناسباً غير 
ثابت بين رأس المال الأساسي الهالك (الذي يجب تجديده) ورأس المال الأساسي 
المستمر في النشاط وهو في شكله الطبيعي القديم (الذي يضيف إلى المنتوجات قيمة 
تعرّض فقط عن الاهتلاك) ‏ فستنشأ واحدة من حالتين» ففي الحالة الأولى: ستبقى كتلة 
الأجزاء المكوّنة الدائرة التي يتوجب تجديد إنتاجها على حالهاء في حين أن كتلة الأجزاء 
المكوّنة الأساسية التي يتوجب تجديد إنتاجها سوف تزداد؛ وبذلك ينبغي أن ينمو الإنتاج 
الكلّي للقطاع 1 وإِلّا نشأ عجز في تجديد إنتاج هذه الأجزاء من رأس المال الأساسي 
حتى بمعزل عن العلاقات النقدية. 

في الحالة الثانية: إذا انخفض المقدار النسبي لرأس المال الأساسي في القطاع 11 
الواجب تجديد إنتاجه عينيء وارتفع بالتالي» بنفس النسبة» ذلك الجزء المكرّن من رأس 
المال الأساسي في القطاع ]1 الذي لا يزال ينبغي أن يعرّض عنه بهيئة نقد فقطء فإن 
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كتلة الأجزاء المكوّنة الدائرة من رأس المال الثابت في القطاع 11 التي جدد القطاع 1 
إنتاجها ستظل غلى حالها بلا تغيرء في حين أن كتلة الأجزاء الأساسية الواجب تجديد 
إنتاجها سوف تنخفض. وعليه فإن حجم الإنتاج الكلي للقطاع 1 سينخفضء أو أن ينشأ 
فيض في رأس المال الأساسي (كما نشأ عجز في السابق)» وهو فيض غير قابل للتحويل 
إلى نقد. 

حقاً إن باستطاعة العمل نفسه أن يدرّء في الحالة الأولى» منتوجاً أكبر بزيادة إنتاجيته» 
أو بتمديده أو تشديده لسد العجز بذلك في هذه الحالة؛ ولكن تغيراً كهذا لن يتحقق من 
دون انتقال لرأس المال والعمل من فرع إنتاجي إلى آخر داخل القطاع 1» وأي انتقال 
كهذا لن يمر من دون أن يولّد في الحال اضطرابات. وثانياً» سيتعين على القطاع 1 (في 
حالة تمديد العمل وتشديده) أن يُبادل قيمة أكبر بقيمة أقل للقطاع 11 وسيحدث بالتالي 
هبوط في قيمة منتوج القطاع 1: 

وسيقع العكس في الحالة الثانية» حين يتعين على القطاع 1 أن يقلص إنتاجه» مما 
يعني أزمة للعمال والرأسماليين المشتغلين فيه أو أن يُنتج فيضاً مما يمثل أزمة أيضاً. إن 
مثل هذا الفيض ليس شراًء في ذاته ولذاته» بل خيرء ولكن شر في إطار الإنتاج 
الرأسمالي . 

ويمكن للتجارة الخارجية أن تسدي العون في الحالتين» لتحويل السلع التي يحتفظ بها 
القطاع 1 في شكل نقدي إلى وسائل استهلاك. في الحالة الأولى» وتصريف فيض السلع 
فى الحالة الثانية. ولكن بما أن التجارة الخارجية لا تقتصر على تعويض عناصر رأس 
الما (قئ' حبك مدان القدمة أيهنا)- فإنها لا تمل إلا-علن جد الشاففتات» إلن :مسال 
أوسع» وتفتح أمامها دائرة فعل أكبر. 

وإذا أزيل الشكل الرأسمالي لتجديد الإنتاج» اقتصرت المسألة على أن مقدار الجزء 
الهالك من رأس المال الأساسي والذي يجب بالتالي أن يعرّض عنه عينياً (22052 8) 
(أي رأس المال الذي يقوم هنا بإنتاج وسائل الاستهلاك) يختلف باختلاف السنوات 
المتعاقبة. فإذا كان هذا الحجم كبيراً جداً في سنة معينة (بحيث يفوق المعدل الوسطي 
للهلاك. كما يحدث مع البشر)ء فمن المؤكد أن يكون أصغر كثيراً في السنة اللاحقة. إن 
كمية المواد الأولية ونصف المصئّعة والمواد المساعدة» اللازمة خلال السنة لإنتاج وسائل 
الاستهلاك لا تنخفض من جراء التغيرات المذكورة في تعويض رأس المال الأساسي - 
شريطة أن تظل الظروف الأخرى على حالها. فالإنتاج الكلّي لوسائل الإنتاج ينبغي إذن 
أن يزداد في الحالة الأولى وينخفض في الثانية. ولا يمكن تلافي هذه التقلبات إلا 
بإحداث فيض إنتاج نسبي مستمر؛ فينبغي» من جهة:؛ إنتاج كم معين من رأس المال 
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الأساسي يفيض عما يلزم مباشرة» وينبغي من جهة أخرىء توفير خزين من المواد 
الأولية» إلخ» يفيض عن الحاجات المباشرة للسنة المعنية (ويسري ذلك بخاصة على 
وسائل العيش). إن مثل هذا النوع من فيض الإنتاج يُعادِل رقابة المجتمع على الوسائل 
المادية لتجديد إنتاج هذا المجتمع بالذات. بيد أن فيض الإنتاج» في إطار المجتمع 
الرأسمالي» عنصر من عناصر الفوضى. 

إن هذا المثال عن رأس المال الأساسي ‏ عند تجديد الإنتاج على نطاق ثابت - 
لمقنع حقاً. فعدم التناسب”* في إنتاج رأس المال الأساسي والدائر هو واحدة من 
الحجج المفضلة لدى الاقتصاديين في تفسير نشوء الأزمات. أما أن انعدام تناسب كهذا 
يمكن ويجب أن ينشأ حتى بمجرد الحفاظ على مقدار رأس المال الأساسي لا أكثرء 
وأنه يمكن ويجب أن ينشأ حتى على افتراض وجود إنتاج اعتيادي مثالي» في ظل تجديد 
الإنتاج البسيط لرأس المال الاجتماعي العامل أصلاًء فذلك أمر جديد عليهم. 


8# خ#د كد 


7 - تجديد إنتاج مادة النقد 


حتى الآن لم نلتفت كلَّياً إلى إحدى اللحظات وهي بالتحديد تجديد الإنتاج السنوي 
للذهب والفضة. إن الذهب والفضة بوصفهما مجرد مادة لصنع الكماليات والطلاء 
بالذهبء إلخ» لا يستحقان أيما ذكر خاصء» شأنهما شأن أية منتوجات أخرى. بيد 
أنهما يلعبان دوراً هاماً بوصفهما مادة للنقدء أي باعتبارهما نقداً كامناً. وتوخياً للتبسيطء 
نعتبر الذهب وحلده مادة النقد. 

وفقاً لمعطيات قديمة نوعاًء كان الاستخراج السنوي الكلّي للذهب يتراوح بين 
0 - 900,000 باون» أي ما يساوي من حيث القيمة 1100 أو 1250 مليون 
مارك تقريباً. وحسب ما يقول زوتبير”””© لم يكن متوسط هذا الاستخراج في سنوات 


(*#) في الطبعة الثانية: (ونهلهقاةء841550) عدم الفهمء جرى التصحيح إعتماداً على الطبعة الأولى. 
[ن. برلين]. 
.١( )53(‏ زوتبير» إنتاج ‏ المعادن الثمينق. غوتهء 1879 [ص112]). 
.([5.112] ,1879 بقطاهة ,ورمناعليكه«ط-الهاءنجاءلظ ,تعوطاء50 .4ق ) 
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 1871( ]466[‏ 1875)» يزيد عن 170,675 كغمء تناهز قيمتها 476 مليون مارك. ومن هذه 
الكمية قدمت أستراليا ما يقارب 167 مليون ماركء والولايات المتحدة 166 مليون 
مارك» وروسيا 93 مليون مارك. أما الباقي فيتوزع على بلدان شتى بمبالغ تقل عن 10 
ملايين مارك لكل واحد منها. وبلغ متوسط الإنتاج السنوي من الفضة». خلال الفترة 
نفسهاء مقداراً أقل بقليل من مليوني كغمء بقيمة ‏ 354 مليون مارك» ومن هذه الكمية 
قدمت المكسيك فضة بقيمة 108 ملايين ماركء والولايات المتحدة 102 مليون مارك» 
وأميركا الجنوبية 67 مليون ماركء وألمانيا 26 مليون ماركء إلخء بإرقام تقريبية. 

إن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي ينتج الذهب والفضة من بين البلدان التي 
يسودها الإنتاج الرأسمالي. فالبلدان الرأسمالية الأوروبية تحصل على كل ما تحتاجه من 
الذهب تقريباً.ء كما تحصل على الشطر الأعظم من الفضة»ء من أستراليا والولايات 
المتحدة والمكسيك وأميركا الجنوبية وروسيا. 

ولكننا سنفترض أن مناجم الذهب تقع في بلد يسوده الإنتاج الرأسمالي» وهو البلد 
الذي نقوم بتحليل تجديد الإنتاج السنوي فيهء» وذلك للسبب التالي : 

لا يمكن للإنتاج الرأسمالي أبداً أن يبقى في الوجود من دون تجارة خارجية. ولكن» 
عندما يفترض المرء وجود تجديد إنتاج سنوي اعتيادي على نطاق معين» فإنه يفترض 
بذلك أيضاً أن التجارة الخارجية تقتصر على استبدال المنتوجات المحلية بمنتوجات 
أخرى ذات شكل استعمالي أو طبيعي مغايرء من دون أن تمسٌ علاقات القيمة» وبالتالي 
من دون أن تمسل نسب القيمة التي يتم بموجبها التبادل المتقابل بين صنف وسائل الإنتاج 
وصنف وسائل الاستهلاك» ولا تمس النسب بين رأس المال الثابت ورأس المال المتغير 
وفائض القيمة التي تنقسم إليها قيمة منتوج أي واحد من هذين الصنفين. لذلك فإن 
إدخال التجارة الخارجية في تحليل قيمة المنتوج التي يتجدد إنتاجها سنوياً لا يمكن إلا 
أن يشوش الأمرء إذ لا يضيف لحظة جديدة إلى القضية؛ ولا إلى حلها. وعليه ينبغي 
أخذ القضية بصورة مجردة تماماًء أي ينبغي اعتبار الذهب هنا عنصراً مباشراً في تجديد 
الإنتاج السنوي: لا عنصراً سلعياً مستورداً من الخارج عن طريق التبادل. 

ينتمي إستخراج الذهبء كإنتاج المعادن عموماًء إلى القطاع 1» أي الصئف الذي 
يضم إنتاج وسائل الإنتاج. لنفرض أن قيمة المنتوج السنوي من الذهب - 30 (لتسهيل 
الأمور؛ لكن هذا الرقم في الواقع أكبر بكثير بالقياس إلى الأرقام الأخرى الواردة في 
مخططنا)؛ هب أن هذه القيمة تنقسم إلى 20 ث + 5 م + 5 ف؛ حيث يجري تبادل 
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0ذث لقاء عناصر أخرى من 1 ثء وهذا ما سندرسه لاحي ؛ ولكن 5 م + 5 ف 0) 
ينبغي أن تُبادل لقاء عناصر 11 ث أي لقاء وسائل استهلاك. 

أما بالنسبة إلى 5 م؛ فإن كل مشروع يقوم باستخراج الذهب إنما يبتدىء بشراء قوة 
العمل؛ وتُشترى قوة العمل هذه ليس بذهب استخرجه المشروع نفسهء بل بشطر معين من 
النقد المدّخر في البلاد المعنية. ويقتني العمال بهذه ال 5 م وسائل استهلاك من القطاع 
1 ويشتري هذا القطاع بهذا النقد وسائل إنتاج من القطاع 1. هبْ أن القطاع 11 يشتري 
ذهباً من القطاع 1 بمقدار 2 م كمادة لإنتاج سلعء. إلخ (أي يشتري الجزء المكرّن من 
رأسماله الثابت)» عندئذ يتدفق 2 م عائداً إلى الرأسمالي صاحب مناجم الذهب في 
القطاع 1 بهيئة نقدء كان في مجال التداول من قبل. وإذا لم يقم القطاع 11 فيما بعد 
بشراء الذهب بوصفه مادة من القطاع 1. فإن القطاع 1 يشتري 52 من القطاع 1 بأن 
يطرح ذهبه في التداول بمثابة نقدء نظراً لأنه يمكن شراء أية سلعة بالذهب. ويكمن 
الفارق الوحيد في أن القطاع 1 لا يبرز هنا كبائع» بل كشارٍ فقط. فبوسع مستخرجي 
الذهب في القطاع 1 أن يصرّفوا سلعتهم دائماًء فهي ماثلة أبداً في شكل قابل للتبادل 
مباشرة . 

دعونا نفترض أن صاحب مصنع الغزول قد دفع 5 م إلى عماله» الذين يقدمون له 
بالمقابل ‏ بمعزل عن فائض القيمة ‏ غزولاً» أي منتوجاً بقيمة - 5؛ ويشتري العمال 
بهذه ال 5 سلعاً من 11 ث؛ ويشتري القطاع 11 غزولاً من القطاع 1 ب 5 نقداًء وبذا 
تتدفق 5 م عائدة بهيئة نقد إلى صاحب مصنع الغزول. بالمقابل» في حالتنا المفترضة 
هذه. يسلف الرأسمالي 1 ذ (وهو ما سنرمز به إلى مستخرج الذهب) إلى عماله 5 م بنقد 
كان من قبل فى مجال التداول؛ وينفق العمال هذا النقد على وسائل عيش» ولكن 2 من 
قط يعودان من القطاع :11 إلق. الراسمالي 251 غير آن بوسع الرانتمالي 3:1 أن يبدا 
عملية تجديد الإنتاج مجدداًء شأنه تماماً شأن صاحب مصنع الغزول» ذلك لأن عماله 
قدموا إليه القيمة 5 ذهباًء باع منها 2. وما تزال 3 بحوزته ذهباء وما عليه إذن إِلّا أن 
يسكّها عملة”** أو يحولها إلى أوراق نقدية مصرفية لكي يحوز على كل رأسماله المتغير 
مباشرة في شكل نقدي مائل بين يديه من دون توسط آخر من جانب القطاع 11. 


(*#) أنظر هذا المجلدء ص 469. [الطبعة العربيةء ص532].: الحاشية رقم 55. [ن. برلين]. 

(54) («إن كمية كبيرة من الذهب الطبيعي (سبائك الذهب ‏ «ونلاناط 8014). . . تأتي مباشرة إلى دار 
السك في سان فرانسيسكو على يد المنقبين عن الذهب». (تقارير سفراء وبعثات صاحبة الجلالة» 
9 الجزء الثالث» ص 337). 

.(337 .ص« ,111 امو ,1879 ,11071هععط 014 بروكمطظ زه د147165ء 56 .11.84 برط كوارممعغ1) 
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ولكن حتى في هذه العملية الأولى من تجديد الإنتاج السنوي طرأ تغير على كتلة النقد 
الموجودء فعلياً أو افتراضياً. في مجال التداول. لقد افترضنا أن القطاع 11 قام بجزء من 
11 ث بشراء 2 م (1 ذ) كمادة؛ ولنفترض أن 3 تُنفق بدورهاء كشكل نقدي لرأس المال 
المتغير 1 ذء ضمن القطاع 11. لذا فإن 3 من مجمل كتلة النقد التي أنتجها ميدان إنتاج 
الذهب”*؟ جديداً. ظلت ضمن القطاع 11 ولم تعد إلى القطاع 1. واستناداً إلى افتراضناء 
فإن القطاع 11 قد أشبع حاجته إلى الذهب كمادة. هكذا تظل ال 3 المذكورة بين يديه 
[468] ككنر ذهبي. وبما أنها لا تستطيع أن تؤلف أي عنصر من رأسماله الثابت» وبما أن 
القطاع 11 كان لديه أصلاً ما يكفيه من رأس المال النقدي لشراء قوة العمل» وبما أن 
هذه ال 3 ذ الإضافية ليس لهاء باستثناء التعويض عن اهتلاك رأس المال الأساسي» من 
وظيفة تؤديها داخل 11 ثء. الذي بودلت هي لقاء جزء منه (لم يكن بوسعها أن تغطي 
بنفس النسبة 12810 0م اهتلاك رأس المال الأساسيء إِلَّا إذا كان 11 ث (1) أصغر من 
11 ث (2)»: وهذا أمر عرضي)؛ وبما أنه» من ناحية أخرىء وبالذات باستثناء التعويض 
عن اهتلاك رأس المال الأساسي» ينبغي أن يُبادل مجمل المنتوج السلعي 11 ث لقاء 
وسائل الإنتاج 1 (م + ف) ‏ فإن هذا النقد ينبغي أن ينتقل برمته من 11 ث إلى 11 ف». 
سواء كان هذا الأخير ماثلاً في وسائل عيش ضرورية أم في مواد ترف؛ كما أن القيمة 
السلعية المطابقة ينبغي أن تنتقل» بالعكس» من 11 ف إلى 11 ث. والنتيجة: إدخار جزء 
من فائض قيمة في القطاع 11 بهيئة كنز نقدي. 
وفي السنة الثانية من تجديد الإنتاج» إذا ما بقيت النسبة نفسها من الذهب المستخرج 
خلال السنة تُستخدم كمادة» فإن 2 تتدفق رجوعاً إلى 1 ذء بينما تتعرّض 3 عينياً» أي 
تتحرر ثانية في القطاع 11 لتغدو كنزاء إلخ. 
وفيما يتعلق برأس المال المتغير بوجه عام: إن الرأسمالي 1 ذ ينبغي» مثله مثل أي 
رأسمالي آخرء أن يسلّف رأس المال هذا دوماً بهيئة نقد لشراء العمل. ولكن فيما يتعلق 
برأس المال المتغير م هذاء فليس الرأسمالي بل عماله هم من يشتري من القطاع 11؟. 
لذلك لا يمكن أبداً أن تقع الحالة التي يظهر فيها هذا الرأسمالي بمثابة شارٍ وبالتالي 
يُلقي ذهبه في القطاع 11 من غير مبادرة من هذا الأخير. ولكن بقدر ما يشتري القطاع 11 
مادة منهء فيتعين على هذا القطاع أن يحوّل رأسماله الثابت 11 ث إلى مادة ذهب» بقدر 


(#) ورد في الطبعتين الأولى والثانية: إنتاج النقد (5ه1اطن09م6610©) صححها إنجلز. [ن. برلين]. 
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ما يتدفق جزء من (1 ذ) م عائداً إلى الرأسمالي 1 ذ من القطاع 211 على نحو ما يعود 
رأس المال المتغير إلى رأسماليين آخرين في القطاع 1؛ وما لم يكن الحال كذلك. فإنه 
يعرّض عن رأسماله المتغير م بذهب يقتطعه مباشرة من منتوجه. ولكن بمقدار ما لا 
يتدفق م المسلّف نقداًء عائداً إليه من القطاع 11» فإن جزءاً من النقد المتداول في نطاق 
القطاع 11 (أي النقد الذي تدفق إلى هذا القطاع من القطاع 1 ولم يعد إلى القطاع 1) 
يتحوّل داخل هذا القطاع 11 إلى كنزء ولهذا السبب فإن جزءاً من فائض قيمته لا يُنفق 
على وسائل استهلاك. ولما كانت مناجم ذهب جديدة تُفتتح باستمرار فيما يُعاد افتتاح 
أخرى قديمة» فإن نسبة معينة من النقد الذي يتعين أن ينفقه الرأسمالي 1 ذ كرأسمال 
متغير م تؤلف على الدوام جزءاً من كمية النقد الموجودة قبل استخراج الذهب الجديدء 
ويُلقي عمال الرأسمالي 1 ذ هذا النقد في نطاق القطاع 11» فيؤلف هناك عنصراً لتكوين 
كنزء إذ لا يعود من القطاع 11 إلى الرأسمالي 1 ذ. 

أما فيما يخص 17 ذ) فء فإن باستطاعة الرأسمالي 1 ذ أن يظهر بهذا المبلغ دوما 
كشار؛ إنه يطرح فائض قيمته ف بهيئة ذهب في التداول ليسحب منه بالمقابل وسائل 
استهلاك 11 ث؛ وفي القطاع 11 يُستخدم الذهب جزئياً كمادة» فيقوم بوظيفة عنصر فعلي 
من الجزء المكوّن الثابت ث لرأس المال الإنتاجي؛ وما لم يحصل ذلكء. فإن الذهب 
يصبح ثانية عنصراً لتكوين كنزء كجزء من 11 ف تَجمّد بهيئة نقد. وهكذا يتضح - بمعزل 
عن 1 ث الذي سنقوم بتحليله لاحق”*© 2‏ أنه حتى في حالة تجديد الإنتاج البسيط. أي 
باستبعاد التراكم بالمعنى الدقيق للكلمة» أي باستبعاد تجديد الإنتاخج على نطاق موسّعء 
فإن تكديساً للنقد أو تكوينئاً للكنزء أمر وارد بالضرورة. ولما كان هذا التكديس للنقد 
يتكرر كل عامء فإنه يفسر الفرضية التي انطلقنا منها في دراسة الإنتاج الرأسمالي وهي أن 
في حوزة الرأسماليين في القطاعين 1 و 11» منذ بداية عملية تجديد الإنتاج» كمية معينة 
من الوسائل النقدية تُناسب مقدار مُبادلة السلع. ويجري مثل هذا التكديس للنقد حتى بعد 
حسم مقدار الذهب المبدّد بسبب اهتلاك النقد الجاري في التداول. 

ومن الواضح بذاته أنه كلما مضى عمر الإنتاج الرأسمالي قُدماًء تعاظمت كتلة النقد 
التي يكدّسها جميع الرأسماليين» وتضاءلت نسبياً الحصة التي يضيفها الاستخراج السنوي 


(55) لم نعثر في مخطوطة ماركس على البحث المتعلق بمبادلة الذهب المستخرج جديداًء في نطاق 
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من الذهب الجديد إلى هذه الكتلة» رغم أن هذه الإضافة قد تكون هامة من حيث 
مقدارها المطلق. ولنعد ثانية» إلى الاعتراض*' الموجه إلى توك: كيف يمكن لكل 
رأسمالي أن يسحب من المنتوج السنوي فائض قيمة بهيئة نقدء أي كيف يمكن أن 
يسحب من التداول نقداً أكثر مما يطرح فيهء ما دامت طبقة الرأسماليين ذاتها يجب أن 
تُعدّء في آخر المطاف. المنبع الذي يرد منه النقد عموماً إلى التداول؟ 

نجيب عن ذلك بتلخيص الأفكار التي صغناها من قبل (الفصل السابع عشر): 

1) إن الفرضية الوحيدة اللازمة هنا هي التالية: هناك بوجه عام ما يكفي من النقد 
لمبادلة مختلف عناصر كتلة تجديد الإنتاج السنوي -» ولا يغير من هذه الفرضية البتة 
واقع أن جزءاً من القيمة السلعية يتألف من فائض قيمة. فلو افترضنا أن الإنتاج كله ملك 
للعمال أنفسهم. وليس عملهم الفائض سوى عمل فائض لأجلهم همء لا لأجل 
الرأسماليين» لظلت كتلة القيمة السلعية المتداولة على حالهاء ولتطلبت» شريطة بقاء 
الظروف الأخرى ثابتة» نفس الكمية من النقد لأجل تداولها. وهكذا يثور في الحالين 
هذا السؤال لا غير: من أين يأتي النقد اللازم لمبادلة إجمالي القيمة السلعية؟ ‏ فليس 
السؤال أبداً هو التالي: من أين يأتي النقد اللازم لتحويل فائض القيمة إلى نقد؟ 

والواقع» إذا عدنا للمسألة مرة أخرى» أن قيمة كل سلعة مفردة تتألف من ث + م + 
فء وأن تداول إجمالي كتلة السلع يتطلب لذلك. مبلغاً معيناً من النقد لتداول رأس 
المال م + ف من جهةء ومبلغاً آخر لتداول إيراد الرأسماليين» أي فائض القيمة ف من 
جهة أخرى. فالنقد الذي يسلفه الرأسماليون كرأسمال يختلف. بالنسبة للرأسماليين 
المفردين وطبقة الرأسماليين على العموم. عن النقد الذي ينفقونه كإيراد. من أين يأتي 
هذا النقد الأخير؟ إنه يأتي ببساطة من النقد الموجود بين يدي طبقة الرأسماليين» أي 
يأتي بوجه عام من إجمالي كتلة النقد الموجودة في المجتمع المعني» التي يقوم جزء منها 
بمداولة إيراد الرأسماليين. لقد رأينا آنفاً أن كل رأسمالي يؤسس مشروعاً جديداً يُنفق 
النقد أولاً على وسائل الاستهلاك لعيشه هوء ثم يصطاده من جديد ليخدم في تحويل 
فائض قيمته إلى نقد رنان حالما يبدأ المشروع بالعمل. بيد أن كل صعوبة الإجابة عن 
السؤال المطروح تنشأء بوجه عام» من مصدرين هما: 

أولاً - لو درسنا تداول رأس المال ودورانه فقطء واعتبرنا الرأسمالي محض رأسمال 


(*) أنظر هذا المجلدء ص 331. [ن. برلين]» [الطبعة العربية»ء ص 375-374]. [ن. ع]. 
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في إهاب شخص - لا مُستهلكاً رأسمالياً» ورجلاً غارقاً في الملذات ‏ لرأينا أنه يطرح 
فائض القيمة باستمرار في التداول كجزء مكوّن من رأسماله السلعي» ولكتنا لم نر النقد 
قط بين يديه بشكل إيراد؛ ولن نراه قط وهو يطرح النقد في التداول لأجل استهلاك 
فائض القيمة. 

ثانياً ‏ عندما تطرح طبقة الرأسماليين مبلغاً معيناً من النقد في التداول بمظهر إيرادء 
فيبدو الأمر وكأنها تدفع أيضاً مُعادِلاً لقاء الجزء المناسب من المنتوج السنوي الكلّي» 
وكأن هذا الجزء يكفت عن أن يمثّل فائض قيمة. غير أن المنتوج الفائض» الذي يتمثل 
فيه فائض القيمة لا يكلت طبقة الرأسماليين قرشاً. وهي تملك هذا المنتوج وتنعم به 
مجاناً بوصفها طبقة» ولا يمكن لتداول النقد أن يغير من هذا الواقع شيئاً. وكل ما يولّده 
تداول النقد من تغيير يكمن في أن كل رأسمالي» عوضاً عن أن يستهلك منتوجه الفائض 
عينياً (2261152 صلمء وهذا 58 مستحيل في الغالب» يسحب من مجمل كتلة المنتوج 
الاجتماعي السنوي الفائض شتى أنواع السلع بغية تملكهاء بما يساوي مقدار فائض القيمة 
التي استحوذ عليها. ولكن تحليل آلية التداول أظهر أن طبقة الرأسماليين إذ ثُلقي النقد في 
التداول بغرض انفاق الإيراد» فإنها تسحب النقد نفسه أيضاً من التداول» وعليه يمكن لها 
أن تبدأ نفس العملية ثانية» بحيث لو نظرنا إليها بوصفها طبقة رأسماليين لوجدنا أنها 
تبقى» الآن كما من قبل» مالكة لمبلغ النقد اللازم لتحويل فائض القيمة إلى نقد. وعليه 
إذا لم يكن الرأسمالي يقتصر على سحب فائض القيمة من سوق السلع في شكل سلع 
لرصيده الاستهلاكي» بل يستعيد في الوقت نفسه النقد الذي اشترى به هذه السلعء» فمن 
الجلي أنه يسحب من التداول سلعاً من دون أن يدفع لقاءها أي مُعاوِل. ولا تكلّفه هذه 
السلع قرشاً واحداًء رغم أنه دفع لقاءها نقداً. فحين أقومٌ بشراء سلع مقابل جنيه 
استرليني» ثم يعيد لي بائع هذه السلع الجنيه لقاء المنتوج الفائض الذي لم يكلفني شيئاً» 
فمن الجلي أنني تلقيت هذه السلع بالمجان. وإن التكرار الدائم لهذه العملية لا يغير من 
الواقع التالي شيئاًء وهو أنني أسحب سلعاً باستمرار» وأظل باستمرار مالكاً للجنيه» رغم 
أنني انسلخت عنه مؤقتاً للحصول على السلع. فالرأسمالي يستعيد هذا النقد باستمرار» 
كفائض قيمة محوّل إلى نقد لم يكلفه أي شيء. 

لقد رأيناء أن مُجمل قيمة المنتوج الاجتماعي تنحل» عند آدم سميثء» إلى إيرادات» 
إلى م + فء بحيث أن القيمة ‏ رأسمال الثابتة تُعتبر مساوية لصفر. ويترتب على ذلك 
بالضرورة أن النقد اللازم لتداول الإيراد السنوي يكفي أيضاً لتداول إجمالي المنتوج 
السنوي؛ وعليه فإن النقد المذكور في مثالناء والضروري لتداول وسائل الاستهلاك التي 
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تبلغ قيمتها 3000: يكفي أيضاً لتداول مجمل المنتوج السنوي بقيمة 9000. وهذا في 
الواقع هو رأي آدم سميثء الذي يكرره ت. توك. وهذا التصور الخاطىء تماماً عن 
التناسب بين كتلة النقد اللازمة لتحويل الإيراد إلى نقد وكتلة النقد اللازمة لتداول مجمل 
المنتوج الاجتماعي» هو نتيجة محتومة لانعدام الفهم. والتصور المغلوط للطريقة التي 
يجري بها سنوياً تجديد إنتاج وتعويض مختلف العناصر المادية وعناصر القيمة التي يتألف 
منها إجمالي المنتوج السنوي. ولقد سبق أن دحضنا هذا الرأي. 
دعونا نصغي إلى سميث وتوك بالذات. 
يقول سميث: 
«#يمكن تقسيم التداول في كل بلد إلى قسمين: التداول بين التجارء 
والتداول بين التجار والمستهلكين. ورغم أن نفس القطع النقدية» الورقية 
أو المعدنية» يمكن أن تُستخدم أحياناً في هذا القسم من التداول وأحياناً 
أخرى في ذاك؛ فمع ذلكء ونظراً لأن هاتين العمليتين من التداول 
تجريان في آنِ واحدٍ بجوار بعضهما بعضاء فإن تحقيق كل واحدة يتطلب 
رضيدا تعديا معيئاً من هذا التوع او بذاك نوقيية البلع الكتداؤلة نين 
مختلف التجارء لا يمكن أبداً أن تتجاوز قيمة السلع المتداولة بين 
التجار والمستهلكين» لأن كل ما يشتريه التجارء مخصص آخر المطاف» 
للبيع إلى المستهلكين. والتبادل بين التجار الذي يجري بالجملة يتطلب 
عادة مبلغاً كبيراً نوعاً ما لكل صفقة مبادلة على انفراد. أما التداول بين 
التجار والمستهلكين» فيجري عموماً بالمُفرق» ولا يتطلب سوى مبالغ 
ضئيلة في الغالب» إذ يكفيه شلن أو حتى نصف بنس بعض الأحيان. 
بيد أن تداول المبالغ الصغيرة أسرع كثيراً من تداول المبالغ الكبيرة. ... 
ورغم أن المشتريات السنوية التي يقوم بها سائر المستهلكين تكون في 
الأقل؛ [هذه ال «في الأقل؟ لطيفة!] «مساوية في القيمة» إذن» لمشتريات 
ئر التجارء فإنه يمكن مع ذلك تدبيرهاء كقاعدة» بكمية أصغر كثيراً 
من النقد» إلخ. ([تروة الأمم]ء الكتاب الثاني» الفصل الثاني). 
ويعلق ت. توك على هذه الفقرة من كتاب آدم سميث» 
«لا يمكن أن يرد أي شك في أن التمايز المذكور هنا صحيح من 
حيث الجوهر. . . فالتبادل بين التجار والمستهلكين يتضمن أيضاً دفع 
الأجور التي تؤلف المورد الرئيسي (6225 21م0ضتم عط)» 
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«للمستهلكين . . . إن جميع المبادلات بين التجار» ونعني يذلك جميع 
أنواع البيع» ابتداءً من المُنتجين أو المستوردين» مروراً بجميع درجات 
المعالجة الصناعية التي تمر بها السلع. إلخ. وانتهاءً ببائع المفرق أو 
تاجر التصديرء يمكن أن تتلخص في انتقال رأس المال. لكن هذا 
الانتقال لرآأمن المال لا ينترض بالضرورة:::ولا يفضى فى "الممارسة فغلا 
إلى أن يجري» في الغالب الأعم من المبادلات» الدفع الفعلي للأوراق 
المصرفية أو العملة ‏ أعني التسليم المادي لا التصوري ‏ في لحظة 
انتقال رأس المال... إن المجموع الكلي للمبادلات المتقابلة بين التجار 
ينبغي أن يتعين ويتحدد» آخر المطاف. بمجموع المبادلات بين التجار 
والمستهلكين». 
(ت. توك؛ بحث في هبدأ العملة الجارية. لندن» 21844 ص 36-34 
ومواضع أخرى). 
101 ,عاصء 2+1 بروعوء جلت 116 87110 171914177 47 ,عع[100 .ط1) 
.(10أة5م 34-36 .م ,1844 
لو أخذ المرء هذه الجملة الأخيرة لوحدهاء لظن أن توك يقول ببساطة أن هناك تناسباً 
معيناً بين المبادلات الجارية بين التجارء والمبادلات الجارية بين التجار والمستهلكين» 
أو بتعبير آخر» أن هناك تناسباً معيناً بين قيمة إجمالي الإيراد السنوي وقيمة رأس المال 
الذي ينتج هذا الإيراد بواسطته. ولكن الأمر ليس كذلك. فتوك يؤيد صراحة وجهة نظر 
آدم سميث . وعليه ليبس ثمة ما يدعو لنقد نظريته في التداول» بشكل خاص. 
2© إن كل رأسمال صناعي يطرح.ء في البداية» النقد في التداول لشراء كل مكوّنه 
الأساسي دفعة واحدة» ويسحب قيمته من التداول بالتدريج فقطء على مدى سلسلة من 
السنوات» عبر بيع منتوجه السنوي. لذلك فإنه يطرح في التداول بادىء الأمرء نقداً أكثر 
مما يسحب منه. ويتكرر ذلك كل مرة عند تجديد كامل رأس المال عيئياً (052هه 8)؛ 
ويتكرر ذلك كل عام بالنسبة لعدد معين من المشاريع التي يتوجب تجديد رأسمالها 
الأساسي عينياً؛ كما أنه يتكرر على دفعات عند كل تصليح لرأس المال الأساسي» عند 
كل تجديد جزئي له. وعليهء بينما يسحب طرف من التداول نقداً أكثر مما يطرح فيه 
فإن الطرف الآخرء بالعكسء يطرح في التداول نقداً أكثر مما يسحب منه. 
وفي جميع فروع الصناعة التي تشمل فيها فترة الإنتاج (بوصفها تتميز عن فترة العمل) 
زمناً طويلاً نسبياً» يطرح المُنتجون الرأسماليون النقد في التداول باستمرار خلال هذه 
الفترة» جزئياً لدفع أجور قوة العمل المستخدمة؛ وجزئياً لشراء وسائل الإنتاج المزمع 
استعمالها؛ وهكذا تُسحب وسائل إنتاج» مباشرة» من سوق السلع» كما تُسحب منه 
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وسائل استهلاك» جزئياً على نحو غير مباشر» من قبل العمال الذين يُتفقون أجورهمء 
وجزئياً على نحو مباشر من قبل الرأسماليين الذين لا يؤجلون استهلاكهم بأي حال؛ رغم 
أنهم لا يطرحون أول الأمر أي مُعادل بهيئة سلع في السوق. وخلال هذه الفترة يعمل 
النقد الذي يطرحونه في التداول على تحويل القيمة السلعية إلى نقدء بما في ذلك ما 
تحتويه من فائض قيمة. ويكتسي هذا الظرف أهمية بالغة في ظل الإنتاج الرأسمالي 
المتطورء عندما تنفذ الشركات المساهمة» وغيرهاء مشاريع طويلة الأمد مثل مدّ خطوط 
سكك الحديد» وشق القنوات» وبناء الأحواض» وتشييد المباني البلدية الضخمة» وبناء 
السفن الحديدية» وتصريف مياه التربة على نطاق واسعء وما إلى ذلك. 

3) في حين أن الرأسماليين الآخرين» بمعزل عن نفقاتهم على رأس المال الأساسي» 
يسحبون من التداول نقداً أكثر مما يطرحون فيه عند شراء قوة العمل والعناصر الدائرة» 
فإن الرأسماليين المستخرجين للذهب والفضة لا يطرحون فى التداول سوى النقدء وذلك 
هدااعن المعدن اللمين اللى يستخدم كياكة أرلية :ينبا لا-يتحيزة عن العداول غير 
سلع. إن رأس المال الثابت» باستثناء الجزء المعرّض عن اهتلاك رأس المال الأساسي» 
والقسم الأعظم من رأس المال المتغير» ومجمل فائض القيمة باستثناء ما يتكدس بين 
أيدي هؤلاء الرأسماليين بهيئة كنزء تُطرح جميعاً في التداول بهيئة نقد. 

4) من جهةء تُتداول أشياء متنوعة بهيئة سلع رغم أنها لم تُنتج خلال السنة المعنية» 
كما هو حال قطع الأراضيء والمنازل» إلخ» هذا إضافة إلى منتوجات تزيد فترة إنتاجها 
على سنة واحدة» كالماشية» والخشبء والخمرء إلخ. ومن المهم حيال هذه الظاهرة 
وغيرها من الظواهر في مجال التداول أن يؤخذ بعين الاعتبار أنهء بالإضافة إلى المبلغ 
النقدي الضروري لتداول السلع المباشر يوجد كم معين من النقد على الدوام في حالة 
مستترة غير فاعلة» نقد يستطيع أن يبدأ وظيفته ما إن يأتي الحافز على ذلك. وكثيراً ما 
تمضي قيمة مثل هذه المنتوجات في التداول هي الأخرى على أجزاء ودفعات تدريجية» 
شأن قيمة المنازل التي تمضي في التداول خلال عدد من السئين بشكل إيجارات. 

من جهة أخرى لا تقع جميع حركات عملية تجديد الإنتاج بتوسط تداول النقد. فعملية 
الإنتاج كلها تقع خارج التداول ما إن يتم ابتياع عناصرها. كما أن كل المنتوج الذي 
يستهلكه المُنتج مباشرة ‏ سواء استهلاكاً فردياً أم مُنتجاً ‏ يقع خارج التداول؛ ويخص 
ذلك أيضاً الشكل العيني لدفع أتعاب العمال الزراعبين. 

وعليه فإن كتلة النقد التي يُتداول المنتوج السنوي بواسطتهاء موجودة في المجتمع» 
بعد أن تراكمت شيئاً فشيئاً. وهي لا تؤلف جزءاً من القيمة الجديدة الْمُنتَجَة في بحر 
السنة الجارية» لربما باستثناء الذهب المستخدم للتعويض عن القطع النقدية المهترئة. 
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لقد افترضنا في هذا العرض أن التداول يقتصر على النقد من المعادن الثمينة» وأن 
هذا التداول يتضمن أبسط أشكاله: البيع والشراء نقداء رغم أن النقد يستطيع على أساس 
التداول المحض للعملات المعدنية» أن يقوم بوظيفة وسيلة دفع أيْفا وقد اضطلع 
تاريخياً بهذه الوظيفة فعلآء رغم أن نظام الائتمان وبعض جوانب آليته؛ قد تطورت على 
هذا الأساس. 

لم توضع هذه الفرضية لدواع منهجية حصرأء وهي دواع يتضح وزنها في أن توك 
ومدرستهء وخصومهما أيضاًء قد اضطروا دوماًء في سجالاتهم بخصوص تداول الأوراق 
المصرفية» للعودة إلى فرضية وجود تداول معدني خالص. لقد اضطروا إلى القيام بذلك 
بعد الوليمة («تنا5ع؟ 0056)» ولكنهم تناولوا ذلك بصورة سطحية للغاية» وهو أمر محتومء 
نظراً لأن نقطة الانطلاق هذه لم تلعب في تحليلهم غير دور عرضي. 

ولكن أبسط معاينة للتداول النقدي في شكله الأولي» وهذا التداول للنقد يمثل هنا 
لحظة ملازمة لعملية تجديد الإنتاج السنوية» تكشف لنا ما يلي: 

) إذا افترضنا أن هناك إنتاجاً رأسمالياً متطوراًء وبالتالي هيمنة نظام العمل المأجورء 
فإن رأس المال النقدي يلعب بداهة دوراً رئيسياً» نظراً لأنه الشكل الذي يُسلّف به رأس 
المال المتغير. وبمقدار ما يتطور نظام العمل المأجورء يتحوّل كل منتوج إلى سلعة 
وبالتالي ينبغي أيضاً ‏ عدا عن استثناءات قليلة» هامة ‏ أن يجتاز بمجمله التحوّل إلى 
نقد بوصفه أحد أطوار حركته. وينبغي لكتلة النقد المتداول أن تكفي لتحويل السلع إلى 
نقدء ويأتي الشطر الأعظم من هذه الكتلة في شكل أجورء في شكل نقدء يسلفه 
الرأسماليون الصناعيون باعتباره الشكل النقدي لرأسمالهم المتغير المدفوع لقاء قوة 
العمل» فيعمل هذا بين أيدي العمال ‏ في الجزء الأكبر منه ‏ كوسيلة تداول (وسيلة 
شراء) لا غير. ويقف هذا في تضاد تام مع الاقتصاد الطبيعي السائد في ظل كل نظام 
تبعية شخصية (بما في ذلك القنانة) والسائد بصورة أكبر في المشاعات البدائية» بهذا 
القدر أو ذاك» سواء كانت مقرونة بعلاقات تبعية شخصية أو عبودية أم لا 

وفي النظام العبودي». يقوم رأس المال النقدي المنفق على شراء قوة العمل» بدور 
الشكل النقدي لرأس المال الأساسيء» الذي لا يُعرّض سوى تدريجياً خلال الفترة النشطة 
الفاعلة من حياة العبد. ولذلك كان المكسب الذي حصل عليه مالك العبيد عند أهل 
أثيناء مباشرة من خلال الاستخدام الصناعي لعبده» أو على نحو غير مباشر عبر تأجير [475] 
العبد إلى أشخاص آخرين يستخدمون عمل العبيد في الصناعة (في استخراج المعادن 
مثلاً) كان هذا المكسب يعتبر مجرد فائدة عن رأس المال النقدي المسلّف (إلى جانب 
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أطفاء اهتلاكه): تماماً مثلما أن الرأسمالي الصناعي في ظل الإنتاج الرأسمالي يعتبر جزءاً 
من فائض قيمته زائداً اهتلاك رأسماله الأساسي بمثابة فائدة وتعويضاً عن رأسماله 
الأساسي. وهذه هي القاعدة التي يعمل بها الرأسماليون الذين يؤجرون رأسمالهم 
الأساسي (كالمنازل والآلات» إلخ). أما عبيد المنازل» سواء كانوا يؤدون خدمات 
ضرورية أم مجرد استعراض ترفي» فلا شأن لدراستنا بهم هناء فهم يقابلون طبقة الخدم 
في عصرنا. ولكن النظام العبودي ‏ بمقدار ما يكون الشكل المهيمن للعمل المنتج في 
الزراعة والمانيفاكتورة والملاحة. إلخ» كما كان الحال قائماً في دول اليونان المتطورة 
وفي روما - يحتفظ هو الآخر بعنصر من عناصر الاقتصاد الطبيعي. ويتلقى سوق العبيد 
نفسه الإمدادات الدائمة من سلعته ‏ قوة العمل عن طريق الحرب والقرصنة» إلخ» 
ويتحقق كل هذا السلب. بدوره؛ من دون توسط عملية التداول». بل بالإستيلاء العيني 
على قوة عمل الغير من خلال القسر الجسدي المباشر. وحتى في الولايات المتحدة 
نجدء بعد تحويل المناطق الفاصلة بين ولايات العمل المأجور في الشمال وولايات ملاك 
العبيد في الجنوب. إلى مرعى لتربية العبيد لولايات الجنوب حيث صار العبد المطروح 
في السوق هو ذاته عنصراً من عناصر تجديد الإنتاج السنوي» نجد أن ذلك المصدر غدا 
غير كاف بمرور الزمن» ولذلك تواصلت تجارة العبيد المجلوبين من أفريقيا أطول مدة 
ممكنة لإشباع سوق العبيد. 

ب) إن مذ النقد وجزره بصورة عفوية» على أساس الإنتاج الرأسمالي؛. في مجرى 
مبادلة المنتوج السنوي؛ وتسليف رؤوس أموال أساسية دفعة واحدة. وبكامل قيمتهاء ثم 
سحب قيمتها من التداول بالتدريج على مدى سنوات» أي إعادة تكوينها تدريجياً أي 
شكل نقدي باكتناز سنوي يختلف في ماهيته كلّياً عن الاكتناز الموازي له على أساس 
الاستخراج السنوي للذهب الجديد؛ وتباين الآماد الزمنية التي يجري خلالهاء تسليف 
النقدء تبعاً لطول فترات إنتاج السلع» وبالتالي» ضرورة تملك هذا النقد في شكل كنزء 
تملكه قبل توافر إمكانية استعادته ثانية من التداول عبر بيع السلع؛ واختلاف الآماد الزمنية 
لتسليف النقد. الناجم عن مجرد تباين المسافات الفاصلة بين مواضع الإنتاج وأسواق 
التصريف؛ وكذلك الاختلاف في مقدار وموعد عودة المبالغ النقدية تبعا لحالة الخزين 
الإنتاجي أو حجمه النسبي في مختلف المشاريع ولدى مختلف الرأسماليين الفرادى في 
الفرع الواحد من الإنتاج» أي اختلاف آجال شراء عناصر رأس المال الثابت ‏ وهذا كله 
خلال سنة واحدة لتجديد الإنتاج. وتكفي رؤية سائر هذه اللحظات المتنوعة من الحركة 
العفوية على أساس التجربة العملية» والاهتمام بها حتى تُستخدم استخداماً منهاجياً سواء 
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لتطبيق الوسائل الميكانيكية المساعدة التي يتيحها نظام الائتمان» أم للإصطياد الفعلي 
لرؤوس الأموال المتاحة القابلة للإقتراض. 

ويُضاف إلى ذلكء» الفارق بين الفروع التي يمضي إنتاجها في الظروف الاعتيادية 
عموماً على النطاق نفسه باستمرارء والفروع الأخرى التي تستخدم قوة عمل يختلف 
حجمها باختلاف مواسم السنة» كما هو الحال في الزراعة. 


71 - نظرية ديستوت دو تراسي في تحديد الإنتاج!56) 


لعل خير مثال على الاضطراب الفكري» المشوّش والدعيّ في آن» لرجال الاقتصاد 
السياسي» في بحثهم لتجديد الإنتاج الاجتماعي» إنما يتجسد في رجل المنطق الكبير 
ديستوت دو تراسي (قارن الكتاب الأول.» ص 146.؛ الحاشية رقم 30*© الذي حمله 
حتى ريكاردو على محمل الجد فدعاه ب «كاتب مرموق جداً؛ 4عطوتدومتاوتك بوه 2) 
(13162 ([ريكاردو]ء مادىءء ص 333). .(333 .ص ركءاصةءء2 [,ملمدعتظ]) 
يقدم لنا هذا الكاتب المرموق الشروح التالية بخصوص إجمالي عملية تجديد الإنتاج 
وعملية التداول الاجتماعيتين : 
«لو سئلت كيف يجني أصحاب المشاريع الصناعية هؤلاء مثل هذه 
الأرباح الطائلة» ومم يمكن أن يجنوها لأجبت إنهم يحققون ذلك ببيع 
كل ما ينتجونه بأغلى مما كلفهم إنتاجهء وأنهم يبيعون: 
1) لبعضهم بعضاً كل ما يذهب لاستهلاكهمء لإشباع حاجاتهم. 
ويدفعون لأجل ذلك جزءاً من أرباحهم ؛ 
© للعمال الأجراء»ء الذين يستخدمونهم بأجورء وكذلك الذين 
يستخدمهم الرأسماليون المتعطلون بأجورء وبذلك فهم يسترجعون من 
هؤلاء العمال الأجراء كل أجورهم, لربما باستثناء القليل الذي يدّخره 
العمال؛ 
3 للرأسماليين المتعطلين الذين يدفعون لهم جزءاً من إيرادهم لم 
يُنفق بعد على استئجار العمال المستخدمين مبياشرة عند هؤلاء 


(56») من المخطوطة 11. 
(#) [ماركس].ء المجلد الأول. الطبعة الألمانية» ص177 [حاشية رقم 130]» [الطبعة العربية» 
ص 214-213]. [ن. برلين]. 
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الرأسماليين المتعطلين» بحيث أن مجمل الريع الذي يدفعه أصحاب 
المشاريع إلى الرأسماليين المتعطلين كل عامء يرجع إليهم بهذه الطريقة 
أو تلك». (ديستوت دو تراسي» أطروحة في الإرادة ونتائجهاء باريس» 
6» ص 2239). 
ركلتة2 ,كاعغلل دءد 46 أ© 70/0216 4[ ع4 77216 ,لاع153 عل ااألذاوءجآ) 
.(239 .م ,1826 
وهكذا يغتني الرأسماليون أولاً بخداع بعضهم بعضاً عند مبادلة ذلك الجزء من فائض [477] 
القيمة الذي يخصصونه للاستهلاك الشخصي أي الذي يستهلكونه بمثابة إيراد. وبتعبير 
آخر: لو كان هذا الجزء من فائض قيمتهم أو أرباحهم - 400 جنيهء فإن هذه ال 400 
جنيه تنمو مثلاً إلى 500 جنيه؛ ما دام طرف مشارك في ال 400 جنيه يبيع حصته للآخر 
بزيادة 9025. ولما كان الكل يفعل الشيء نفسهء فإن النتيجة تظل كما لو أنهم باعوا 
لبعضهم بعضاً حسب القيمة الحقيقية. ولكنهم سيحتاجون إلى كتلة من النقد تبلغ 500 
جنيه لتداول قيمة سلعية تبلغ 400 جنيهء وتبدو هذهء بالأحرى» طريقة لإفقارهم وليس 
لإثرائهم» لأنها سترغمهم على إبقاء قسم كبير من ثروتهم الإجمالية» على نحو غير مُنتج 
في شكل غير نافع كوسائل تداول. وكل ما في الأمر أن الرأسماليين لا يمكنهم» رغم 
الارتفاع الإسمي العام في أسعار سلعهمء أن يوزعوا فيما بينهم من أجل استهلاكهم 
الشخصي سوى رأسمال سلعي تبلغ قيمته 400 جنيه» ولكن الرأسماليين سيتبادلون الصنيع 
لبعضهم بعضاً بمداولة قيمة سلعية تبلغ 400 جنيه بكمية من النقد تكفي لمداولة قيمة 
سلعية تبلغ 500 جنيه. 
ونحن نصرف النظر تماماً عن كون «جزء من أرباحهم» في هذه الحالة» وبالتالي بوجه 
عام؛ ماثلًء حسبما هو مفترض» بهيئة خزين سلعي يتمثل فيه الربح. غير أن ديستوت 
عازم على أن يوضح لنا في الحال من أين يأتي هذا الربح. فمسألة كتلة النقد اللازمة 
لمداولة الربح شيالة ثاتوية كماما أما كتلة السلع التي يتمثل فيها الربح فتنشأء في رأي 
ديستوت» لأن الرأسماليين لا يبيعرن هذه الكتلة السلعية لبعضهم بعضاً فحسبء يا لها 
من «فكرة» جيدة وعميقة» بل لأنهم جميعاً يبيعونها لبعضهم بعضاً بسعر أغلى. وهكذا 
نعرف الآن أحد منابع إثراء الرأسماليين. إنه يعود إلى لغز «المفتش بريزغ”*' القائل إن 
الفقر المدقع يأتي من الفقر (031096116) المدقع . 


(*) المفتش بريزغ (8:2518)» شخصية في مؤلفات الكاتب الفكاهي الألماني فريتز رويتر. [ن. برلين]. 
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© ثم إن الرأسماليين أنفسهم يبيعون سلعاً. 
«إلى العمال الأجراء» الذين يستخدمونهم بأجورء وكذلك الذين 
يشتري الرأسماليون المتعطلون خدماتهم» وبذلك فهم يسترجعون من 
:هؤلاء العمال الأجراء كل أجورهمء لربما باستثناء القليل الذي يدّخره 
العمال؛؟. 
وحسب رأي السيد ديستوت» فإن عودة رأس المال النقدي إلى الرأسماليين» وهو 
الشكل الذي سلَفوا به الأجور إلى العمال؛ هو المنبع الثاني لإثراء أولاء الرأسماليين 
أنفسهم . 
وعليهء فلو أن طبقة الرأسماليين دفعت للعمال» على سبيل المثال» 100 جنيه 
[478] كأجورء ولو اشترى هؤلاء العمال أنفسهم من طبقة الرأسماليين نفسها سلعاً بنفس القيمة 
وهي 100 جنيهء بحيث أن مبلغ ال 100 جنيه الذي سلّفه الرأسماليون بوصفهم شارين 
لقوة العمل» يرجع إليهم حين يبيعون إلى عمالهم سلعاً بقيمة 100 جنيه» فإن الرأسماليين 
يزدادون ثراء بذلك. ومن وجهة نظر الحس البشري السليم يبدو بديهياً أن الرأسماليين 
سيجدون أنفسهم ثانية حائزين على 100 جنيه بعد هذا التدبيرء مثلما كانوا يملكونها 
قبله. فكان لديهم قبل بدء التدبير 100 جنيه بهيئة نقدء واشتروا بها قوة عمل. والعمل 
المُشترى ينتج» لقاء هذه ال 100 جنيه من النقدء سلعاً تبلغ قيمتهاء بحدود ما نعلم 
حتى الآن على لسان ديستوت» 100 جنيه. وببيع هذه السلع التي تبلغ قيمتها 100 جنيه 
إلى العمال» يستعيد الرأسماليون 100 جنيه من النقد. فالرأسماليون إذن يملكون من 
جديد 100 جنيه نقداًء ولدى العمال ما قيمته 100 جنيه من السلع التي أنتجوها 
بأنفسهم. ويستحيل على المرء أن يفهم كيف يمكن أن يزداد الرأسماليون ثراء بذلك. ولو 
لم تتدفق ال 100 جنيه من النقد عائدة إليهم» لكان عليهم أولاً أن يدفعوا للعمال 100 
جنيه نقداً مقابل العمل» ولكان عليهم ثانياً أن يعطوهم منتوج هذا العمل» أي وسائل 
الاستهلاك البالغة 100 جنيه» بالمجان. إن عودة هذا النقد يمكن أن تفسّر لناء في 
أحسن الأحوالء لماذا لا يصاب الرأسماليون بالفقر نتيجة لهذه العملية» ولكنها لا تفسر 
قط لماذا يزدادون بها ثراء. 
والحق هناك مسألة أخرى وهي كيف يحوز الرأسماليون هذه ال 100 جنيه بشكل 
نقدء ولماذا يضطر العمال إلى تبادل قوة عملهم لقاء هذه المائة جنيه عوضاً عن إنتاج 
سلع لحسابهم الخاص. ولكن هذه أمور مفهومة بذاتها عند مفكرين من عيار ديستوت. 
بيد أن ديستوت نفسه غير راض تماماً عن هذا الحل. الواقع أنه لم يقل لنا إن الإثراء 
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يتم لأن امرءاً أنفق أولاً مبلغاً من النقد مقداره 100 جنيهء ثم استرجع مبلغاً من النقد 
مقداره 100 جنيهء أي أنه لم يقل إن الإثراء يتم من جراء عودة ال 100 جنيه نقداً؛ 
فكل ما يبينه لنا ذلك هو لماذا لا تضيع ال 100 جنيه من النقد هدراً. لقد قال لنا إن 
الرأسماليين يثرون» 
#ببيع كل ما ينتجونه بأغلى مما كلفهم إنتاجه». 
فيتضح أن الرأسماليين ينبغي أن يثروا أيضاً في صفقتهم مع العمال» حيث يبيعون 
لهؤلاء العمال بسعر أعلى مما يجب. عظيم! 
«إنهم يدفعون أجوراً... وتتدفق هذه كلها عائدة إليهم من خلال ما 
يُنفقه كل هؤلاء الناس الذين يدفعون لقاءها» [لقاء المنتوجات] «ثمناً أكبر 
مما كلفتهم» [أي كلفت الرأسماليين] «بسبب دفع هذه الأجور» (المرجع 
نفسهء ص 240). 
وعليهء يدفع الرأسماليون 100 جنيه أجوراً للعمال» ثم يبيعون لهؤلاء العمال منتوجهم 
هم بالذات بقيمة 120 جنيهاًء بحيث لا يستعيد الرأسماليون هذه ال 100 جنيه فحسب» 
بل ويجنون علاوة على ذلك 20 جنيهاً أخرى؟ هذا محال. فالعمال لا يستطيعون أن 
يدفعوا شيئاً خلاف النقد الذي تقاضوه في شكل أجور. فإن تلقوا 100 جنيه أجوراً من 
الرأسماليين» فلن يسعهم الشراء إِلَّا بهذه ال 100 جنيهء لا 120 جنيهاً. إن الأمور لا 
تستقيم إذن على هذا النحو. لكن ثمة سبيل آخر. يشتري العمال من الرأسماليين سلعاً 
ب100 جنيهء ولكنهم يتلقون في الواقع سلعا لا تزيد قيمتها عن 80 جنيها. وعليه فقد 
عُبنواء حتماء 20 جنيهاًء وأثرى الرأسماليون». حتماء ب 20 جنيهاء لأنهم دفعوا لقوة 
العمل 20 أقل من قيمتها الفعلية» أو اقتطعوا من الأجور الإسمية مقدار 9020 بطريق 
ملتو. 
وبإمكان طبقة الرأسماليين أن تحقق هذا الهدف نفسهء إذا ما دفعت للعمالء» منذ 
البداية» 80 جنيهاً كأجورء ثم أعطتهمء فيما بعدء لقاء هذه ال 80 جنيهاً من النقد ما 
قيمتهء في الواقع. 80 جنيهاً من السلع. ويبدو أن هذه إذا أخذنا طبقة الرأسماليين 
بأسرها ‏ هي الطريقة الاعتيادية» فالطبقة العاملة» حسب رأي السيد ديستوت نفسهء 
ينبغي أن تتلقى «أجوراً كافية» (المرجع نفسهء ص 219)» لأن أجورها هذه ينبغي أن 
تكفي, في الأقل» للحفاظ على وجودها وقدرتها على العمل لكي يستطيع العمال «اقتناء 
أكثر وسائل العيش ضرورة» (المرجع نفسهء ص 180). فإن لم يحصل العمال على 
أجور كافية كهذهء فذلك يعني. حسب رأي ديستوت نفسه «هلاك الصناعة» (المرجع 


23213 


]479[ 


]480[ 


الجزء الثالث: تجديد إنتاج إلجمالي راس المال الاجتماعي وتداوله 


نفسهء ص 208)» ولا يبدو أن ذلك سبيل لإثراء الرأسماليين. ولكن مهما يكن مقدار 
الأجور التي تدفعها طبقة الرأسماليين للطبقة العاملة» فإنها ذات .قيمة معينة» كأن تكون 
0 جنيهاً مثلاً. وعليه إذا ما دفعت طبقة الرأسماليين 80 جنيهاً للعمال» فإن عليها أن 
تزودهم لقاء هذه ال 80 جنيهاً بقيمة سلعية مقدارها 80 جنيهاًء وبذلك ترجع إليها 80 
جنيهاً من دون أن تزيدها ثراء. ولو دفعت لهم 100 جنيه نقداًء وباعتهم قيمة سلعية 
مقدارها 80 جنيهاً لقاء 100 جنيهء فإنها تكون قد دفعت لهم 9025 نقداً أكثر من 
أجورهم الاعتيادية» ولكنها تكون قد قدمت لهم بالمقابل سلعة أقل ب 925. 

بتعبير آخر: إن الرصيد الذي تستمد منه طبقة الرأسماليين» على العموم» أرباحها 
سيتألف مما يُقتطع من الأجور الاعتيادية بدفع ثمن قوة العمل بأقل من قيمتهاء أي أقل 
من قيمة وسائل العيش اللازمة لتجديد إنتاج قوة العمل بصورة اعتيادية كعمال مأجورين. 
إذنء لو جرى دفع الأجور الاعتيادية» وهو ما يفترض ديستوت وقوعهء فلن ينشأ أي 
رصيد للربح لا للصناعيين ولا للرأسماليين المتعطلين. 

وعليهء فقد كان على السيد ديستوت أن يختزل كامل سر إثراء طبقة الرأسماليين إلى 
الأمر التالي: الاقتطاع من الأجور. وعندها فإن رصيدي فائض القيمة الآخرين اللذين 
يذكرهما في البندين 1 و3 لن يعود لهما وجود. 

وعليه؛ ففي سائر البلدان التي تُختزل فيها الأجور النقدية للعمال إلى قيمة وسائل 
الاستهلاك الضرورية لبقائهم كطبقة لن يكون هناك رصيد استهلاك؛: ولا رصيد تراكم 
للرأسماليين» وبالتالي لن يكون هناك رصيد لبقاء طبقة الرأسماليين» أي لن تكون هناك 
طبقة رأسماليين في الوجود. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال» حسب رأي ديستوت» 
فى سائر البلدان الغنية» المتطورة» ذات الحضارة العريقة» فهناء 
١‏ «في مجتمعاتنا ذات الجذور العريقة» يؤلف الرصيد الذي يتكفل 

بالأجور. .. مقداراً ثابتاً على وجه التقريب» (المرجع نفسهء ص 202). 

وحتى مع هذا الاقتطاع من الأجورء لا يثري الرأسماليون؛ بأن يدفعوا للعامل أولاً 
0 جنيه نقداً ثم يزودونه بعدئذ بسلع قيمتها 80 جنيهاً مقابل تلك ال 100 جنيهء أي 
أنهم يقومون في الواقع بمداولة سلع قيمتها 80 جنيهاً بواسطة مبلغ نقدي مقداره 100 
جنيه» أي بزيادة 09025 بل لأن الرأسمالي يستأثر من منتوج العامل. فضلاً عن فائض 
القيمة ‏ أي ذلك الجزء من المنتوج الذي يمثل فائض القيمة ‏ يستأثر ب 925 من ذلك 
الجزء من المنتوج» الذي ينبغي أن يتلقاه العامل في شكل أجور. ولن تجني طبقة 
الرأسماليين أي مكسب على الاطلاق بالطريقة الحمقاء التي يتصورها ديستوت. فهي تدفم 
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للعامل 100 جنيه أجوراًء ثم تأخذ منه هذه ال 100 جنيه لتعطيه بالمقابل قيمة سلعية 
تبلغ 80 جنيهاًء من منتوج هذا العامل بالذات. ولكن يتعين عليها في العملية التالية أن 
تسلف 100 جنيه للغرض نفسه. وهي بذلك لا تفعل شيئاً سوى أن تلهو دون جدوى 
بتسليف 100 جنيه نقداًء وتقديم سلع قيمتها 80 جنيهاً بالمقابل» بدلاً من تسليف 80 
جنيهاً نقداً وتقديم 80 جنيهاً سلعاً بالمقابل. نقصد القول إن طبقة الرأسماليين تقوم 
دائما دون جدوىء بتسليف رأسمال نقدي يزيد بنسبة 925 عما يلزم لتداول رأسمالها 
المتغير» وهذه طريقة غريبة تماماً للإثراء. 
3) أخيراً تبيع طبقة الرأسماليين سلعاً. 
الل رأسماليين المتعطلين الذين يدفعون لهم جزءاً من إيرادهم لم يُنفق 
بعد على استئجار العمال المستخدمين مباشرة عند هؤلاء الرأسماليين 
المتعطلين» بحيث أن مجمل الريع الذي يدفعه أصحاب المشاريع إلى 
الرأسماليين» (المتعطلين) «كل عام يرجع إليهم بهذه الطريقة أو تلك». 
لقن سبق أن :رأها آنا أن الرأسماليك: المتاعبيق 
يدفعون «بجزء من أرباحهم» كل «ما يذهب لاستهلاكهم؛ لإشباع 
حاجاتهم». 
وهكذاء لنفترض أن أرباحهم - 200 جنيه. ولنقل إنهم يُنفقون 100 جنيه منهاء 
مثلاًء على استهلاكهم الفردي. ولكن النصف الآخرء ويساوي 100 جنيهء لا يعود 
إليهم» بل يعود إلى الرأسماليين المتعطلينء أي إلى متلقي الريع العقاري؛ وإلى 
الرأسماليين الذين يقرضون النقد بفائدة. فعلى الرأسماليين الصناعيين إذن أن يدفعوا 100 
جنيه نقداً إلى هذا المعشر. لنفرض أن الرأسماليين المتعطلين يحتاجون إلى 80 جنيهاً من 
هذا النقد لاستهلاكهم الخاصء و20 جنيهاً لاستئجار خدمء إلخ. وعليه فهم يشترون 
بهذه ال 80 جنيهاً» وسائل استهلاك من الرأسماليين الصناعيين. وهكذا بينما يبتعد عن 
هؤلاء منتوج قيمته 80 جنيهاًء تتدفق إليهم عائدة 80 جنيهاً نقداء أو 4 المائة جنيه التي 
سبق أن دفعوها إلى الرأسماليين المتعطلين بصفة ريع وفائدة» إلخ. زد على ذلك أن طبقة 
الخدم؛ أي العمال المأجورين العاملين مباشرة لأجل الرأسماليين المتعطلين» قد تلقت 
0 جنيهاً من الأسياد. ويشتري هؤلاء الخدمء بالمثل» وسائل استهلاك من الرأسماليين 
الصناعيين بمبلغ 20 جنيهاً. وهكذاء بينما يبتعد عن هؤلاء الرأسماليين منتوج بقيمة 20 
جنيهاً» تتدفق إليهم عائدة 20 جنيهاً نقداًء أي الحُمس الأخير من المائة جنيه التي 
دفعوها إلى الرأسماليين المتعطلين كريع وفائدة» إلخ. 
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في نهاية الصفقة يظهر أن ال 100 جنيه نقداً التي قدمها الرأسماليون الصناعيون 
للرأسماليين المتعطلين لتسديد الريع والفائدة» إلخ» قد عادت إليهم. في حين أن نصف 
منتوجهم الفائض - 100 جنيهء قد انتقل من أيديهم إلى رصيد استهلاك الرأسماليين 
المتعطلين. 

وهكذا يتضح أن إدخال تقسيم هذه المائة جنيه بأي شكل كان بين الرأسماليين 
المتعطلين وعمالهم المأجورين المباشرين» أمر ل لزوم له في حل المسألة قيد البحث. 
فالأمر بسيط؛ أن الريع والفائدة» وباختصار أن حصة هؤلاء من فائض القيمة التي تساوي 
0 جنيه» إنما يدفعها لهم الرأسماليون الصناعيون بشكل نقدء بهيئة 100 جنيه. وهم 
يشترون بهذه المائة جنيهء على نحو مباشر أو غير مباشرء وسائل استهلاك من 
الرأسماليين الصناعيين. وبذلك يعيدون إليهم 100 جنيه نقدأء ويأخذون منهم وسائل 
استهلاك بقيمة 100 جنيه. 

وبذا تكتمل عودة ال 100 جنيه التى دفعها الرأسماليون الصناعيون نقداً إلى 
الرأسماليين المتعطلين. فهل عودة النقد هذه وسيلة لإثراء الرأسماليين الصناعيين كما 
يتخيل ديستوت؟ فقد كان بحوزتهم قبل الصفقة مقدار من القيم يبلغ 200 جنيهء 100 
بهيئة نقد و100 بهيئة وسائل استهلاك. أما بعد الصفقة فلم يبق لديهم سوى نصف 
المقدار الأصلي من القيم. فلديهم» من جديدء. 100 جنيه نقداًء ولكنهم فقدوا 100 
جنيه» بهيئة وسائل استهلاك انتقلت إلى أيدي الرأسماليين المتعطلين. فهم إذن أفقر من 
ذي قبل ب 100 جنيه لا أغنى ب 100 جنيه. ولو قامواء عوضاً عن هذه الطريقة 
الملتوية بدفع 100 .جنيه نقداً أول الأمرء ثم استرجاع هذه ال 100 جنيه كمدفوعات 
لوسائل استهلاك تبلغ 100 جنيه» لو قاموا بتسديد الريع والفائدة» إلخ» مباشرة بصورة 
منتوجهم في شكله العيني (الطبيعي)» لما استرجعوا من التداول 100 جنيه» لأنهم ما 
كانوا سيلقون مثل هذا المقدار من النقد في التداول. ولو جرى الدفع عينياً لاتخذ الأمرء 
ببساطة» الصورة التالية: يحتفظ الرأسماليون بنصف المنتوج الفائض» البالغ 200 جنيه» 
لأنفسهم» ويتخلون عن نصفه الآخر للرأسماليين المتعطلين دون مُعاول بالمقابل. وما كان 
حتى ديستوت نفسه سيجد ما يغريه بإعلان ذلك وسيلة للإثراء. 

وبالطبع فإن الأرض ورأس المال اللذين يستأجرهما ويقترضهما الرأسماليون الصناعيون 
من الرأسماليين المتعطلين» ويدفعون لقاء ذلك جزءاً من فائض قيمتهم بشكل ريع عقاري 
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وفائدة» إلخ» يدرّان عليهم الربح» فذلك أحد شروط توليد المنتوج غَيوها » توليك اذللق 
الجزء منه الذي يؤلف المنتوج الفائض. أي الذي يمثل فائض القيمة. وينبع هذا الربح 
من استعمال الأرض المستأجرة ورأس المال المقترض لا من السعر المدفوع لقاء 
استعمالهما. فهذا السعرء بالأحرى» يُقتطع من الربح. وبخلاف ذلك ينبغي الزعم بأن 
الرأسماليين الصناعيين لن يزدادوا غنى بل يزدادون فقراًء لو استطاعوا أن يحتفظوا 
بالنصف الآخر من فائض القيمة لأنفسهم بدلاً من التخلي عنه لأحد. لكن مثل هذه 
البلبلة إنما تنشأ عن خلط ظاهرات التداول» مثل عودة تدفق النقدء بتوزيع المنتوج الذي 
يتحقق فقط بواسطة ظاهرات التداول تلك. 
مع ذلك فإن ديستوت نفسه يمتلك من الدهاء ما يجعله يشير قائلاً: 
«من أين تأتي إيرادات هؤلاء الناس المتعطلين؟ ألا تأتي من الريع 
الذي يدفعه, من أرباحهم.ء أولئك الذين يشغلون رؤوس أموال 
المتعطلين» أي أولثئك الذين يستخدمون أرصدة الأولين لكى يدفعوا ثمن 
العمل الذي ينتج أكثر مما يكلف. أي باختصار الصتاعيون؟ ولذا لا بد 
للمرء أن يعود إلى الصناعيين دائماً ليعثر على منبع كل ثروة. فهؤلاء هم 
في الواقع الفعلي» الذين يطعمون العمال الذين. يستخدمهم الأولون». 
(المرجع نفسهء ص 246). 
إن ما يُدفع للريع وإلخ. الآن يُقتطع من ربح الصناعيين إذن. قبل ذلك كان هذا الريع 
بالنسبة لهم وسيلة لإثرائهم. 
ولكن يبقى لصاحبنا ديستوت سلوان آخر. فهؤلاء الصناعيون الشجعان يعاملون 
الرأسماليين المتعطلين على غرار ما يعاملون بعضهم بعضاً والعمال. فهم يبيعون إلى 
هؤلاء كل السلع بسعر أغلى بنسبة 9020 مثلاً. ثمة الآن احتمالان. فإما أن المتعطلين 
يمتلكون. علاوة على ال 100 جنيه التي يتلقونها سنوياً من الصناعيين» يمتلكون وسائل 
نقدية أخرىء أو أنهم لا يمتلكون هذه الوسائل الأخرى. في الحالة الأولى يبيع لهم 
الصناعيون سلعهم بقيمة 100 جنيه بسعر 120 جنيهاً مثلاً. وببيع السلع تتدفق إلى 
الصناعيين» ليس فقط المائة جنيه التي دفعوها للمتعطلين» بل تردهم إلى جانب ذلك 20 
جنيهاً أخرى تؤلف حقاً قيمة جديدة بالنسبة إليهم. كيف تبدو صورة الحساب الآن؟ لقد 
وَهبّ الصناعيون سلعاً بقيمة 100 جنيه دون مقابل» لأن المائة جنيه نقداً التي دفعوا بها 
لهم جزئياً هي نقودهم هم. إذن» فإن أسعار سلعهم قد دفعت لهم بنقودهم هم. وعليه 
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تؤلف ال100 جنيه خسارة. ولكنهم تلقوا بالإضافة إلى ذلك 20 جنيهاً علاوة في السعر 
على القيمة. يعني أن 20 جنيهاً تؤلف ربحاً؛ ولكن بطرح هذا الربح من خسارة 100 
جنيه» تبلغ الخسارة 80 جنيهاً؛ وهي تبقى خسارة على الدوام» ولن تكون كسباً قط. إن 
الاحتيال على المتعطلين يقلل خسارة الصناعيين» ولكنه» لهذا السبب بالذات» لا يجعل 
نقصان ثروتهم وسيلة للإثراء. غير أنه لا يمكن لهذه الطريقة أن تدوم طويلاً» فليس في 
مقدور المتعطلين أن يدفعوا سنوياًء 120 جنيهاً نقداً إذا ظلوا يتلقون سنوياً 100 جنيه 
أو إليكم طريقة أخرى: يبيع الصناعيون سلعاً بقيمة 80 جنيهاً مقابل 100 جنيه من 
النقد الذي دفعوه إلى المتعطلين. في هذه الحالة» كما في الحالة السابقة» يتخلى 
الصناعيون» دون مقابل» عن 80 جنيهاً بشكل ريع وفائدة» إلخ. وعن طريق هذا 
الإحتيال قللوا الأتاوة التي يدفعونها إلى المتعطلين» ولكن الأتاوة تظل قائمة» ويظل 
المتعطلون» بموجب تلك النظرية التي تقول بأن الأسعار تتوقف على الإرادة الطيبة 
للبائعين» في وضع يسمح لهم أن يطالبوا مستقبلاً بالحصول على 120 جنيهاً بدلاً من 
0 جنيهء كما في السابق» كريع وفائدة» إلخ» عن أرضهم ورأسمالهم. 
إن هذا البحث البارع لجدير تماماً بذلك المفكر الثاقب الذي ينسخ عن آدم سميث» 
من جهةء بأن 
«العمل منبع كل ثروة» (المرجع نفسهء ص 242). 
وإن الرأسماليين الصناعيين 
ايستخدمون رأسمالهم لكي يدفعوا لقاء العمل الذي يُجدد إنتاج رأس 
المال هذا مع ربح» (المرجع نفسهء ص 246). 
وهو يستنتج على الفورء من جهة أخرى. أن هؤلاء الرأسماليين الصناعيين 
«يطعمون كل الناس الآخرين» وهم «وحدهم من يُنمي الثروة العامة» 
ويخلق لنا جميع وسائل المتعة» (المرجع نفسه» ص 242). 
أي ليس العمال هم الذين يطعمون الرأسماليين» بل الرأسماليون هم الذين يطعمون 
العمال» وذلك استناداً إلى أساس بديع وهو أن النقد الذي يُدفع للعمال لا يظل بين 
[484] أيديهمء بل يعود باستمرار إلى الرأسماليين لدفع ثمن السلع التي أنتجها العمال. 
«فكل ما يفعلونه أنهم يتلقون بهذه اليد ليعيدوا بالأخرى. لذا ينبغي 
اعتبار استهلاكهم على أنه يتحقق بفعل أولئك الذين يستأجرونهم» 
(المرجع نفسهء ص 235). 
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بعد هذا التصوير الوافي لكيفية توسط التداول النقدي في تجديد الإنتاج والاستهلاك 
الاجتماعى» يمضى ديستوت فى القول: 
: «ذلك 5 ما 0 الحركة الأبدية (206116 «تناتاءم:6م) للثروة» 
ورغم سوء فهم هذه الحركة» [«ناهطمه 5021» سوء فهم حمًا!] «فقد 
سيك بصواب» دوراناء فهي تمثل دورة بالفعل وتعود دوما إلى نقطة 
انطلاقها. وهذه النقطة هي المكان الذي يجري فيه الإنتاج» (المرجع 
نفسهء ص 239 240). 
إن ديستوت. هذا الكاتب المرموق جداً 77116 لع ط5اناع 1512ل 9م76 غ1621) وعضو 
معهد فرنسا”* والجمعية الفلسفية في فيلادلفيا وهو إلى حد معين» نابغة لامع وسط 
الاقتصاديين المبتذلين» يلتمس قراءه» في الختام. أن يعجبوا بالوضوح المدهش الذي 
صور به سير العملية الاجتماعية» وفيض الأنوار الذي سكبه على الموضوعء» بل إنه يتكرم 
بالتنازل ليخبر القراء من أين يأتي كل هذا النور. وهذا ما ينبغي أن نقرأه في النص 
الأصلى : 
اتلاخط الغرت وعطتا'ما اثلت كه يست هذا الأسلوت فق معايئة 
استهلاك ثرواتنا مع ما قد قلناه بخصوص إنتاجها وتوزيعها وأي وضوح 
يسبغه في الوقت نفسه على معالجة مجمل سير حركة المجتمع. من أين 
يأتي هذا الانسجام وهذا النور؟ من واقع أننا التقينا الحقيقة وجهاً لوجه. 
ويذكرنا ذلك بالمرايا التي تنعكس فيها الأشياء بدقة» بأبعادها الصحيحة» 
عندما توضع في البعد الصحيح لبؤرة المرآة» ولكنها تبدو مشوشة 
ومشوهة عندما توضع أقرب مما ينبغي أو أبعد مما ينبغي». 
م 251061هه ع0 22221616 عااعه 020162ه ,عمق '[ ,12021011612 02» 
© 10111 ع3096 20260102216 أوع 21658635565 205 06 602501112121101 12 
-015 2ناعء1 ع0 أء 1001161102م تاعآ ع0 05م20م 3 11ل 2025 20115 0116 
101:16 «لاى #تتومة< عأآء 16«هلء 01461 161225 206106 2ع أع ,ده انط تا 
27 عغهعناعه أهء 010ع26 أعن الع صطء1؟؟ اه '0آ .1616ع0ئى ع[ ع4 عبء هار 


أعلأء'1 م1اعمم2ع 2أءع0) .76116 12 162002116 29025 20115 16ن عه 126 


(*8) معهد فرنسا: أعلى مؤسسة علمية في فرنساء تضم كبار الأكاديميين» وكان دو تراسي عضوراً في 
الأكاديمية. [ن. برلين]. 
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35 0225 أء ]261162262 ا2ع2عماءم 56 ذ5اء[06 145 011 70115لط وعه 06 
ع0 0121م 7521 ع1 0225 غع12م أ5ه 02 0112110 ,01110235م510 115165[ 
1807 أو 2ء 2ه 011220 رتطناو06 أء قتاكصمه 2111م ناه لاه أء رعلار 
. (المرجع نفسهء» ص 243-242) .«طذه1] م20 1اه 2165م 

تلك هي الغباوة البورجوازية بكامل غبطتها! 
«!ع5621110 52 10116 0225 15مع501118 عتلاكتستاغيه غ1 113ه170» 
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التراكم وتجديد الإنتاج الموسع 


بِينَا في المجلد الأول كيف يسير التراكم بالنسبة لرأسمالي مفرد. إن تحويل رأس 
المال السلعي إلى نقد يؤدي أيضاً إلى تحويل المنتوج الفائض الذي يمثّل فائض القيمة 
إلى نقد. ويقوم الرأسمالي بتحويل فائض القيمة المحوّل إلى نقدء مجدداً إلى عناصر 
طبيعية إضافية لرأسماله الإنتاجي. ويقدم رأس المال المتنامي مقداراً أكبر من المنتوج في 
دورة الإنتاج اللاحقة. ولكن ما يحدث بالنسبة لرأس المال الفردي» لا بد من أن يتجلى 
أيضاً في مجمل تجديد الإنتاج السنوي. مثلما رأينا عند بحثنا لتجديد الإنتاج البسيط» 
حينما يجد ‏ أثناء تجديد إنتاج رأس المال الفردي ‏ الترسّب المتعاقب لمكوّناته 
الأساسية المُستهلكة بهيئة نقد يُصار إلى اكتنازه» يجد تعبيره أيضاً في تجديد الإنتاج 
الاجتماعي السنوي. 

ولو كان ثمة رأسمال فردي معين - 400 ث + 100 مء وكان فائض القيمة السنوي 
- 100» فإن المنتوج السلعي - 400 ث + 100 م + 100 ف. وتتحوّل هذه ال 600 
إلى نقد. إن 400 ث من هذا النقد تُحوّل من جديد إلى شكل طبيعي لرأس المال 
الثابت» و100 م إلى قوة عمل؛ كما تحوّل 100 ف أخرى ‏ شريطة تراكم مجمل فائض 
القيمة ‏ إلى رأسمال ثابت إضافي» عن طريق المبادلة بعناصر طبيعية لرأس المال 
الإنتناجي. من المفترض عند ذلك: 1) إن هذا المبلغ يكفي» في ظل شروط تكنيكية 


(57) من هنا حتى نهاية الكتاب يرد النص من المخطوطة 7111. 
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معينة» إما لزيادة رأس المال الثابت الناشطء أو لإقامة مشروع صناعي جديد. ولكن قد 
يتفق أيضاً أن فائض القيمة يجب أن يُحوّل إلى نقدء وأن يُكتنز هذا النقد لفترة مديدة قبل 
أن تستطيع هذه العملية أن تتحقق» ويستطيع التراكم الفعلي أن يبدأء أي توسيع الإنتاج؛ 
2© ويُفترض أن توسيع لامع قد جرى واقعاً من قبل» إذ ينبغي» لكي يتحوّل النقد (أي 
. فائض القيمة المكتنز بهيئة نقد) إلى عناصر من رأس المال الإنتاجي» أن لع هذه 
العتاهي :فى لتر انا مكل ولا فرق إِنْ لم تكن تُشترى كسلع ناجزة» بل تُصنع 
حسب الطلب. فلن يُدفع ثمنها إلا بعد استلامهاء وعلى كل حال إلا بعد أن يتم فعلاً 
تجديد الإنتاج على نطاق موسّع لهذه السلع» أي بعد توسع الإنتاج الذي كان حتى الآن 
اعتيادياً. فقد كان ينبغي للسلعة أن تكون حاضرة على نحو كامن» أي بهيئة عناصرهاء 
لأنها لا تحتاج إلا إلى محفّز للطلب» نعني شراء السلعة قبل وجودها الفعلي؛ أي قبل 
بيعها المقبل» لكي يجري إنتاجها فعلاً. إن النقد المائل في هذا الجانب يستدعي عند 
ذلك تجديد الإنتاج الموسّع إلى الوجود من الجانب الآخرء لأن إمكان تجديد الإنتاج 
الموسّع موجود بدون النقدء وذلك لأن النقدء في ذاته» ليس عنصراً من عناصر تجديد 
الإنتاج الفعلي. 

فلو كان الرأسمالي آ مثلاًء يبيع خلال سنة واحدة أو عدد من السنين كتلاً معينة من 
المنتوج السلعي قام بإنتاجها على التعاقب» فإنه يحوّل المنتوج الفائض بذلك إلى نقد 
أيضاً. أي ذلك الجزء من المنتوج السلعي الذي يتضمن فائض القيمة» وبالتالي يحوّل 
فائض القيمة الذي أنتجه في شكل سلعي إلى نقد على التعاقب» فيدّخر هذا النقد 
بالتدريج مكوّناً رأسمالاً نقدياً جديداً كامناً» وهو كامن لأن قابليته وغرضه يتلخصان في 
التحوّل إلى عناصر من رأس المال الإنتاجي. أما في الواقع. فإن ما يقوم به الرأسمالي 
لا يزيد عن اكتناز بسيط لا يمثّل عنصراً من عناصر تجديد الإنتاج الفعلي. وينحصر 
نشاط هذا الرأسمالي بادىء الأمر في أن يسحب النقد المتداول بالتعاقب من التداول» 
وبالطبع ليس ال إن يكون هذا النقدء الذي حبسه وأغلق عليه في حرز أمين2» هو 
نفسه جزءاً من كنز آخر قبل أن يقع في التداول. إن كنز الرأسمالي آ هذاء وهو رأسمال 
نقدي كامن جديدء لا يؤلف ثروة اجتماعية إضافية الآن أكثر منه لو أنفق على وسائل 
استهلاك. ولكن النقد المسحوب من التداول» أي الذي كان موجوداً فيه من قبل» قد 
يكون بالأصل مكدساً من قبل بهيئة كنزء كجزء مكوّن من الكنز أو يكون شكلاً نقدياً 
للأجورء أو كان يُستخدم لتحويل وسائل إنتاج أو سلع أخرى إلى نقدء أو لتداول الجزء 
الثابت من رأس المال أو إيراد الرأسمالي. فهو ليس بثروة جديدة أكثر من النقد المنظور 
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إليه من زاوية التداول السلعي البسيط. فهو إذ يمثُّل حاملاً لقيمته الفعلية فحسبء لا 
يمل حاملاً لعشرة أضعاف هذه القيمة. لمجرد أنه قام بالدوران عشر مرات في اليوم 
وحقق عشر قيم سلعية مختلفة. إن السلع توجد دون نقدء أما النقد فيظل على ما هو 
عليه (بل قد يتضاءل بفعل الاهتلاك) سواء قام بدوران واحد أم بعشرة دورانات. وفي 
صناعة الذهب وحدها تم خلق ثروة جديدة (نقد كامن) لأن المنتوج بهيئة ذهب”*' يحتوي 
على منتوج فائض يمثل حاملاً لفائض القيمة» ولكن المنتوج الجديد لا يزيد مادة النقد 
لأجل رساميل نقدية جديدة كامنة» إِلَا بمقدار ما يدخل بمجمله في التداول بهيئة نقد. 

ورغم أن فائض القيمة المكتنز في شكل نقد ليس ثروة اجتماعية إضافية جديدة, إلا 
أنه يمثّل رأسمالاً نقدياً جديداً كامناً بفعل الوظيفة التي يُكدّس من أجلها. (ولسوف نرى 
فيما بعد أن رأس المال النقدي الجديد يمكن أن ينبع بطريقة أخرى غير التحويل 
التدريجي لفائض القيمة إلى نقد). 

إن النقد يُسحب من التداول ويُكدس بهيئة كنز عن طريق بيع السلعة من دون أن يُردف 
ذلك بشراء. وعليه إذا تصورنا أن هذه العملية تتسم بطابع عام» فسيبدو متعذراً علينا أن 
ندرك من أين يأتي شراة السلع. ذلك لأن الجميع في هذه العملية ‏ وينبغي النظر إليها 
كعملية عامة لأن كل رأسمال فردي قد يوجد في مرحلة تراكم ‏ إنما يرغبون في البيع 
لكي يكدسوا كنوزاً بينما لا ينزع أحد للشراء. 

ولو تصورنا أن عملية التداول بين مختلف أجزاء تجديد الإنتاج السنوي تجري على 
خط مستقيم ‏ وهذا ليس بصحيح لأن هذا التداول ينطوي دوماًء ما خلا بعض 
الاستثناءات» على حركات متعاكسة بالتقابل ‏ فعلينا أن نبدأ من مستخرج الذهب (أو 
الفضة) الذي يشتري من دون أن يبيع» وأن نفترض أن سائر الآخرين يبيعون إليه. في 
مثل هذه الحالة ينتقل مجمل المنتوج الاجتماعي السنوي الفائض (حامل مجمل فائض 
القيمة) إلى يديه؛ فيما يتقاسم جميع الرأسماليين الآخرين فيما بينهم. بصورة متناسبة 
(212 20م)2 منتوجه الفائض المائثل بطبيعته بهيئة نقد» أي فائض قيمته المتجسد طبيعياً 
في الذهب؛ وذلك لأن الجزء من منتوج مستخرج الذهب الذي يجب أن يعوّض عن 
رأسماله الناشطء مُقيّد أصلاً وتم استخدامه بصورة مناسبة. وعليه» فإن ما أنتجه مستخرج 
الذهب من فائض قيمة بشكل ذهب؛. سيكون الرصيد الوحيد الذي يستمد منه سائر 
الرأسماليين الآخرين المادة التي يحؤّلون بها منتوجهم السنوي الفائض إلى نقد. فينبغي 


(*) ذهبء (6010). في الطبعتين الأولى والثانية: نقد (6614). قام إنجلز بتصحيحها. [ن. برلين]. 
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إذن لمقدار قيمة هذا الرصيد أن يكون مساوياً لمجمل فائض القيمة الاجتماعي السنوي» 
الذي ينبغي أن يتحوّل إلى شرنقة ذهبية بشكل كنز. وعلى ما في هذه الفرضيات من 
سخف بيِّنْ فلن ينفعنا في شيء خلاف تفسير إمكانية تكوين كنوز بصورة عامة وفي آنٍ 
واحدٍء ولكنها لن تدفع بتجديد الإنتاج نفسه خطوة واحدة إلى الأمام» باستثناء ما يتعلق 
بمستخر جي الذهب. 

وقبل الشروع في حل هذه الصعوبة الظاهرة» يتعين أن نميز: التراكم في القطاع 1 
(إنتاج وسائل الإنتاج) عن التراكم في القطاع 11 (إنتاج وسائل الاستهلاك). نبدأ بالقطاع 
1. 


1 التراكم في القطاع 1 


1) تكوين كنز 

من الواضح أن رؤوس الأموال الموظفة في الفروع الصناعية العديدة التي تؤلف القطاع 
1» ورؤوس الأموال الفردية المختلفة داخل كل فرع من فروع الصناعة هذه. إنما توجد 
في مراحل مختلفة من عملية التحويل المتعاقب من فائض قيمة إلى رأسمال نقدي كامن. 
وذلك تبعاً لأعمارهاء أي تبعاً للأمد الزمني الذي قامت خلاله بوظيفتهاء هذا بصرف 
النظر تماماً عن أحجامهاء وشروطها التكنيكية» وأوضاع السوقء إلخ؛ سواء كان رأس 
المال النقدي هذا سيّكرّس لزيادة رأس المال العامل أصلاًء أم لتأسيس مشاريع صناعية 
جديدة ‏ وهما شكلا توسيع الإنتاج. لذلك يحوّل قسم من الرأسماليين» باستمرار» 
رأسماله النقدي الكامن» بعد أن ينمو لحجم مناسب, إلى رأسمال إنتاجي» أي أنه 
يشتري بالنقد المكتنز إثر تحويل فائض القيمة إلى نقدء وسائل إنتاج» أي عناصر إضافية 
لرأس المال الثابت؛ بينما لا يزال قسم آخر من الرأسماليين منغمراً. في غضون ذلك» 
باكتناز رأسماله النقدي الكامن. وعليه يواجه الرأسماليون المنتمون إلى هاتين الفئتين 
بعضهم بعضاًء البعض كشارين» والبعض الآخر كباعة» علماً أن كل رأسمالي ينتمي إلى 
إحدى الفئتين يبرز في دور واحد لا غير. 

لنفرض مثلاً أن الرأسمالي آ يبيع 600 (- 400 ث + 100 م + 100 ف) إلى 
الرأسمالي ب (الذي يمكن أن يمثل أكثر من شار واحد). إن الرأسمالي آ يبيع 600 
سلعاً لقاء 600 نقداًء 100 منها تمثل فائض القيمة» فيسحبها من التداول ويكتنزها في 
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شكل نقد؛ ولكن هذه ال 100 من النقد ليست غير الشكل النقدي للمنتوج الفائض» 
الذي كان حاملاً للقيمة 100. إن تكوين الكنز ليس إنتاجاً بالمرة» وبالتالي ليس زيادة في 
الإنتاج أصلاً. ويكمن فعل الرأسمالي هنا فقط في أن يسحب من التداول النقد الذي 
يكسبه ببيع المنتوج الفائض بمقدار 100 ويحتفظ به دون انفاقه. ولا يقوم الرأسمالي آ 
وحده بهذه العملية» بل يقوم نها أيقا رأسماليون آخرون هم آوا كك إلخ. في نقاط 
عديدة من مجال التداول» حيث يعملون بإندفاع ممائل لتحقيق هذا الضرب من الاكتناز. 
وتبدو هذه النقاط العديدة التي يُسحب فيها النقد من التداول ليُكدّس بهيئة كنوز فردية أو 
رؤوس أموال نقدية كامنة عديدة» بمثابة عدد ممائثل من العوائق ق التي تعرقل التداول» 
لأنها تشل حركة النقد وتجرده من القدرة على التداول لفترة معينة من الزمن» قد تطول 
أو تقصر. ولكن ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن الاكتناز يجري في اطار التداول السلعي 
البسيط قبل أن يبدأ هذا التداول بالجريان على أساس الإنتاج السلعي الرأسمالي بوقت 
طويل» وأن كمية النقد الموجرد في المجتمع هي دوماً م من جزئه الماثل في التداول 
الفعال» رغم أن هذا الجزء د يتضخم أو يتقلص تبعاً للظروف. !| ننا نواجه هنا ثانية» الكنوز 
نفسهاء والاكتئاز نفسه» ولكنها غدت الآن لحظة ملازمة 0 الإنتاج الرأسمالية. 

ويمكن للمرء أن يتفهم السرور الذي يظطغى عند تركيز سائر رؤوس الأموال الكامنة 
هذه بين أيدي المصارف؛ إلخ. ضمن نظام الائتمان» لتصير رأسمالاً متاحاً أو «رأسمالاً 
قابلاً للإقراض» ([281غ11مده 16[طههة10)» رأسمالاً نقدياً لم يعد سَلبيا ولا من «موسيقي 
المستقبل» بل أصبح رأسمالاً إيجابيًء رأسمالاً ربوياً (ربوي هنا بمعنى يربو أي ينمو). 

غير أن الرأسمالي 1 لا يحقق تكوين مثل هذا الكنز إلا بمقدار ما يبرز كبائع فقط ‏ 
بالنسبة لمنتوجه الفائض ‏ من دون أن يبرز كشار فيما بعد. وهكذا فإن قيامه على نحو 
متعاقب بإنتاج منتوج فائض - حامل فائض قيمته الذي يجب أن يتحوّل إلى نقد هو 
الشرط المسبق لتكوين كنزه. إن الشكل الطبيعي للمنتوج الفائض» والشكل الطبيعي 
للمنتوج الكلّي الذي يشكل هذا المنتوج الفائض جزءاً منهء هوء في الحالة الراهنة حيث 
لا نبحث التداول إِلَّا في نطاق القطاع 1: الشكل الطبيعي لعنصر من عناصر رأس المال 
الثابت للقطاع 1» نقصد أن المنتوج الفائض ينتمي إلى صنف وسائل لإنتاج وسائل إنتاج. 
ولسوف نرى بعد قليل ماذا يصبح هذاء أي أية وظيفة يخدم بين يدي الشارين ب» بّء 
ب إلخ. 

ولكن ينبغي هنا قبل كل شيء أن نُثبّت ما يلي: رغم أن الرأسمالي آ يسحب من 
التداول نقداً بمقدار فائض قيمته ويكتنزهء فإنه يقوم» من جهة أخرى» بطرح سلع في 
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التداول من دون أن يسحب عنها”* سلعاً أخرى بالمقابل» وبذا يتمكن الرأسماليون ب» 
بَء بّء إلخ» بدورهم من طرح نقدهم في التداول وسحب السلعة فقط. وهذه السلعة» 
في هذه الحالة؛ تدخل» بسبب شكلها الطبيعي والهدف المتوخى منهاء إلى رأس المال 
الثابت للرأسماليين ب» بّء إلخ؛ كعنصر أساسي أو سيّال [دائر] من عناصره. ولسوف 
يرد المزيد عن ذلك» ما إن نتناول شراة المنتوج الفائضء أي الرأسماليين ب)» بَء ب 


إلخ . 


فا يا نيا 


دعونا نشيرء هناء بصورة عابرة إلى ما يلي: نجد هناء ثانية» كما وجدنا من قبل عند 
بحث تجديد الإنتاج البسيط» أن مبادلة مختلف الأجزاء المكوّنة للمنتوج السنوي» أي 
تداولها (الذي ينبغي أن يتضمن في الوقت نفسه تجديد إنتاج رأس المال» وإعادته عند 
ذلك في مختلف أشكاله مثل رأس المال الثابت» المتغيرء الأساسي. الدائرء النقدي» 
السلعي) لا يفترض بأي حال مجرد شراء للسلعة يُستكمل ببيع لاحق» أو مجرد بيع 
يُستكمل بشراء لاحق» بحيث أن ما يجري حقاً لن يزيد عن محض مبادلة سلعة بسلعة» 
كما يتبنى ذلك الاقتصاد السياسي» وبخاصة مدرسة التجارة الحرة» منذ أيام 
الفيزيوقراطيين وآدم سميث. فنحن نعرف أن رأس المال الأساسي» بعد انفاق ما يتطلبه 
شراؤه دفعة واحدة» لا يُجدّد على امتداد كامل فترة نشاطه» بل يواصل عمله في شكله 
القديم» بينما تترسب قيمته بالتدريج بهيئة نقد. لقد رأينا أن التجديد الدوري للجزء 
المكرّن الأساسي من رأس المال 11 ث (علماً بأن مجمل القيمة ‏ رأسمال 11 ث يُبادل 
لقاء عناصر بقيمة 1 (م + ف)) يفترض من جهة مجرد شراء جزء القيمة ‏ رأسمال 11 
ثء الذي يمثل رأس المال الأساسي ويتحوّل من الشكل النقدي إلى الشكل الطبيعي» 
علماً بأن هذا الشراء يقابله مجرد بيع 1 ف؛ ومن جهة أخرى يفترض ذلك مجرد ببع من 
جانب 11 ثء» بيع ذلك الجزء من قيمة رأس المال الأساسي (قيمة الجزء المهتلك من 
رأس المال الأساسي)» الذي يترسب بهيئة نقدء ويقابله مجرد شراء 1 ف. ولكي يحصل 
التبادل بصورة اعتيادية» في هذه الحالة» لا بد من الافتراض بأن مجرد الشراء من جانب 
1[ ث يساوي من حيث مقدار القيمة مجرد البيع من جانب 11 ث نفسهء وأن مجرد بيع آ1 


(*) في الطبعتين الأولى والثانية: عنهمء وقد صححها إنجلز. [ن. برلين]. 
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فء القسم 1 11 ثء يساوي مجرد شراء القسم 2 11 ث (راجع ص 2*)440. وبخلافه 
يختل تجديد الإنتاج البسيط» لأن الشراء المحض هنا يجب أن يقابله البيع المحض من 
هناك. كما ينبغي الافتراض في هذه الحالة بالمثل» البيع المحض لذلك الجزء من 1 ف 
الذي يولك كرا بالكبية إلى الراساليق 1 21:1 إتماءيزائته الغراء السحن :ذلك الماع 
من 1 ف من جانب الرأسماليبن ب» بّء بِّء الذين يحولون كنزهم إلى عناصر رأسمال 
إنتاجي إضافي . 
وبمقدار ما يستعاد التوازن» بظهور الشاريء» لاحقاء بدور البائع لنفس المقدار من 
القيمة» والعكس بالعكسء. فإن النقد يعود إلى الطرف الذي سلّفه عند الشراء» الطرف 
الذي باع قبل أن يشتري ثانية. غير أن التوازن الفعلي المتعلق بتبادل السلع ذاتهاء أ 
تبادل مختلف أجزاء المنتوج السنوي» مشروط بتساوي مقدار قيم السلع التي تُبادل لقاء 
6 بمقدار ما تقع مبادلات أحادية محضاًء أي كتلة من البيع المحض من هناء 
من الشراء المحض من هناك ولقد رأينا أن المبادلة الاعتيادية للمنتوج السنوي 
تشترطء على أساس رأسمالي» مثل هذه الاستحالات الأحادية المحض - فلا يمكن 
الحفاظ على التوازن إلا بافتراض أن مقدار قيمة المشتريات الأحادية ومقدار قيمة البيوع 
الأحادية يغطيان بعضهما بعضاً. وإن واقع أن الإنتاج السلعي هو الشكل العام للإنتاج 
الرأسمالي يعني أن النقدء لا يقوم بدور وسيلة تداول فحسبء بل يقوم أيضاً بدور [491] 
رأسمال نقدي» مما يفضي إلى نشوء شروط معينة للمبادلة الاعتيادية وهي شروط خاصة 
بهذا النمط من الإنتاج؛ أي شروط السير الاعتيادي لتجديد الإنتاج؛ سواء كان على نطاق 
بسيط أم موسّع: وهي 00 تنقلب إلى كثرة مماثلة من شروط السير المضطرب لتجديد 
الإنتاج» وإلى كثرة ممائلة من إمكانات نشوب أزمات» نظراً لأن التوازن محكوم 
بالمصادفة. 
ولقد رأينا أيضاًء في مجرى مبادلة مقدار 1 م لقاء مقدار قيمة ممائل من 11 ثء أنها 
تنتهي أخيراً بالنسبة إلى 11 ث على وجه الدقة؛ بتعويض سلعة الرأسمالي الكلّي في 
القطاع 11 بمقدار قيمة ممائل من سلعة الرأسمالي الكلي في القطاع 1»: وعليه فإن 
الرأسمالي الكلّي في القطاع 11 يكمل بيع سلعته لاحقاً بشراء سلعة ذات مقدار قيمة 


(*) أنظر هذا المجلدء ص460.؛ [الطبعة العربية؛ ص 522-521]. [ن. ع]. 
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ممائل من الرأسمالي الكلي في القطاع 1. وهذا التعريض يحصلء ولكن لا يحصل أي 
تبادل بين رأسماليي القطاع 1 ورأسماليي القطاع 11 لدى تحوّل سلعهم هذا. إن 
الرأسماليين» مالكي 11 ث يبيعون سلعهم لعمال القطاع 1. ويقف العمال إزاءهم. بصورة 
أحادية» كشارين للسلعء فيما يقف مالكو ]1 ث إزاء العمال بصورة أحادية» كباعة 
للسلع. ويقف مالكو 11 ث بالنقد الذي يكسبونه على هذا النحو إزاء الرأسمالي الكلّي 
في القطاع 1» بصورة أحادية» كشارين للسلع» ويقف الرأسمالي الكلّي في القطاع آ 
إزاءهم بصورة أحادية كبائع للسلع بقيمة 1 م. وعن طريق هذا البيع للسلع وحده يقوم 
القطاع 1 آخر المطاف بتجديد إنتاج رأسماله المتغير ثانية في شكل رأسمال نقدي. ولو 
كان رأسمال القطاع 1 يقف إزاء رأسمال القطاع 11 بصورة أحادية كبائع للسلع بمقدار آ 
م فإنه يقف إزاء عمال القطاع 1 بصورة أحادية كشارٍ لسلعهم». أي قوة عملهمء وإذا 
وقف عمال القطاع 1 إزاء رأسماليي القطاع 11 بصورة أحادية كشارين للسلع (تحديداً 
كشارين لوسائل العيش)» فإنهم يقفون إزاء رأسماليي القطاع 1» بصورة أحادية» كباعة 
للسلعة» أي بالضبط» كباعة لقوة عملهم. 

إن عرض عمال القطاع 1 لقوة العمل باستمرارء وإعادة تحويل جزء من رأس المال 
السلعي في القطاع 1 إلى شكل نقدي لرأس المال المتغير في هذا القطاع» وتعويض جزء 
من رأس المال السلعي في القطاع 11 بعناصر طبيعية لرأس المال الثابت 11 ث ‏ إن 
جميع هذه المقدمات الضرورية لتجديد الإنتاج تشترط بعضها بعضاً بصورة متبادلة» ولكنها 
تتحقق بتوسط عملية بالغة التعقيد؛ تتضمن ثلاث عمليات تداول تمضي بصورة مستقلة عن 
بعضها بعضاًء ولكنها تتشابك فيما بينها. وتعقيد هذه العملية ذاتها يوفر الكثير من الفرص 
لاختلال سيرها. 
2) رأس المال الثابت الإضافي 

إن المنتوج الفائض» حامل فائض القيمة؛ لا يكلّف من يستولي عليه؛ أي رأسماليي 
القطاع 1 قرشاً. فهم ليسوا ملزمين؛ بأي حالء» بتسليف أي نقد أو سلع بغية الحصول 
عليه. لقد كان التسليف (378206):» حتى عند الفيزيوقراطيين» الشكل العام للقيمة 
المتجسدة في عناصر رأس المال الإنتاجي. وعليه فإن ما يسلفه رأسماليو القطاع 1 هو 
رأسمالهم الثابت والمتغير ليس إلَا. ويقوم العامل ليس فقط بصيانة رأسمالهم الثابت بما 


#ينفق من عمل» وليس فقط بتعويض القيمة ‏ رأسمال المتغيرة بجزء جديد ممائل من 


ل ازهله 
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القيمة التي يخلقها في شكل سلع؛ بل يقدم لهم كذلك بعمله الفائض فائض قيمة مائلاً 
في شكل منتوج فائض. وعن طريق البيع المتعاقب لهذا المنتوج الفائض يكوّن 
الرأسماليون كنزاء رأسمالاً نقدياً إضافياً افتراضياً. ويتألف هذا المنتوج الفائض» في 
الحالة المبحوثة هناء منذ البداية» من وسائل إنتاج لوسائل إنتاج. إلا أن هذا المنتوج 
الفائض لا يقوم بوظيفة رأسمال ثابت إضافي إلا عندما يصل إلى أيدي الرأسماليين ب» 
بَء ب وإلخ (القطاع 1)؛ ولكنه كان بهذه الصفة افتراضياً حتى قبل بيعه» أي بين أيدي 
الرأسماليين آ؛ آ؛ 1 (القطاع 1) الذين يكدسون كنزاً الآن. وعندما لا نعاين سوى حجم 
قيمة تجديد الإنتاج في جانب القطاع 1» نجد أننا ما نزال في نطاق تجديد الإنتاج 
البسيط. إذ لم يجر تحريك أي رأسمال إضافي لخلق رأس المال الثابت الإضافي 
الافتراضي (121116ة) هذا (المنتوج الفائض)» كما لم يجر تحريك مقدار من العمل 
الفائض أكبر مما كان يُبذل على أساس تجديد الإنتاج البسيط. الفارق الوحيد هنا إنما 
يكمن في شكل العمل الفائض المبذول» في الطبيعة الملموسة لطابعه النافع الخاص. فقد 
يُذْل هذا العمل على وسائل إنتاج من أجل 1 ث بدلاً من 11 ثء أي على وسائل لإنتاج 
وسائل إنتاج بدلا من وسائل لإنتاج وسائل استهلاك. لقد افترضنا في حالة تجديد الإنتاج 
البسيط أن مجمل فائض القيمة في القطاع 1 يُنفق بمثابة إيراد» أي يُنفق على سلع القطاع 
1؛ ولذلك كان فائض القيمة يتألف حصراً من وسائل إنتاج تعرّض عن رأس المال 
الثابت 11 ث في شكله العيني (الطبيعي). فلكي يحصل الانتقال من تجديد الإنتاج البسيط 
إلى تجديد الإنتاج الموسّعء لا بد إذن من أن يكون الإنتاج في القطاع 1 في وضع 
يستطيع معه أن يصنع عناصر رأسمال ثابت أقل للقطاع 11 وأكثر بنفس القدر للقطاع 1. 
وهذا الانتقال الذي لا يجري دوماً من دون مصاعب. ييسره واقع أن عدداً من منتوجات 
القطاع 1 يصلح كوسائل إنتاج في كلا القطاعين. 

يترتب على ذلك - عند النظر إلى المسألة من زاوية حجم القيمة فقط ‏ أن الأساس 
المادي لتجديد الإنتاج الموسّع ينتج من صلب تجديد الإنتاج البسيط. ويتألف ببساطة من 
العمل الفائض لعمال القطاع 1» المنفق مباشرة لإنتاج وسائل إنتاج؛ لخلق رأسمال 
إضافي افتراضي ني البطح 1. وعليه فإن تكوين رأسمال نقدي إضافي افتراضي في 
جانب رأسمالبي 00 5 (القطاع  )1‏ بالبيع المتعاقب لمنتوجهم الفائض الذي يتكوّن من 
دون انفاق رأسمالي للنقد ‏ هو هنا الشكل النقدي المحض لوسائل الإنتاج المُنتجة 
إضافياً في القطاع 1. 
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إن إنتاج رأسمال إضافي افتراضي لا يعبّر إذن في حالتنا هذه (ولسوف نرى أنه يمكن 
أن يتكوّن بطرق أخرى مختلفة تماماً), إِلَّا عن ظاهرة من ظاهرات عملية الإنتاج ذاتها: 
الإنتاج في شكل معين ‏ إنتاج عناصر رأس المال الإنتاجي . 

إن إنتاج رأسمال نقدي افتراضي إضافي على نطاق واسع ‏ وفي نقاط عديدة من 
مجال التداول ‏ ما هو إذن إِلَا نتيجة وتعبير عن إنتاج متعدد الأوجه لرأسمال إنتاجي 
افتراضي إضافي» لا يشترط نشوؤه بالذات أية نفقات نقدية إضافية من جانب الرأسماليين 
الصناعيين . 

إن تحويل رأس المال الإنتاجي الافتراضي الإضافي هذاء بالتعاقب إلى رأسمال 
نقدي افتراضي (كنز) عند الرأسماليين آ» آ» آ» إلخ (في. القطاع 1)»: التحويل المشترط 
بالبيع المتعاقب لمنتوج هؤلاء الرأسماليين الفائض - بالان البيع الأحادي المتكرر 
للسلعة من دون استكمال ذلك بالشراء يتم بالسحب المتكرر للنقد من التداول» وتكوين 
كنز بالمقابل. ولا يفترض هذا الاكتناز ‏ ما عدا الحالة التي يكون فيها الشاري صاحب 
منجم ذهب تكوين أية ثروة إضافية في هيئة معادن ثمينة» فهو يفترض فقط تغير وظيفة 
النقد الماثل في التداول من قبل. فقد كان هذا النقد يؤدي قبل قليل وظيفة وسيلة 
تداولء أما الآن فأنه يؤدي وظيفة كنز» أي وظيفة رأسمال نقدي افتراضي جديد في طور 
التكوّن. وعليه ليس ثمة ترابط سببي بين تكوين رأسمال نقدي إضافي وبين كتلة المعادن 
الثميئة الموجودة في بلد من البلدان. 

كما يترتب على ذلك ما يلي: كلما كان رأس المال الإنتاجي الناشط أصلاً في بلد 
من البلدان أكبر (بما في ذلك قوة العمل المندمجة فيهء وهي خالقة المنتوج الفائض)» 
وكلما كانت قدرة إنتاجية العمل وبالتالي الوسائل التكنيكية لتوسيع إنتاج وسائل الإنتاج 
بوتيرة سريعة» أكثر تطوراًء تعاظمت كتلة المنتوج الفائض من حيث قيمته ومن حيث كمية 
القيم الاستعمالية التي يتمثل فيها -» ويتعاظم ما يلي: 

01( رأس المال الإنتاجي الإضافي - الافتراضي في شكل منتوج فائض بيد الرأسماليين 
آَل إلخ ؛ 

2 كتلة هذا المنتوج الفائض المحوّل إلى نقدء وبالتالي كتلة رأس المال النقدي 
الإضافي - الافتراضي بين أيدي الرأسماليين ا وعليه إذا كان فولارتون» على 
سبيل المثال» لآ يريد أن يعرف أشيئاً عن فيض الإنتاج» بمعناه الاعتيادي» بل يعترف 
بفيض إنتاج رأس المال فقطء أي تحديداً 5 المال النقدي. فإن ذلك يبين من جديد 
ضآلة فهم خيرة الاقتصاديبن البورجوازيين لآلية نظامهم. 
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وعلى حين أن المنتوج الفائض الذي يقوم الرأسماليون آ: أ أ إلخ (القطاع 1) 
بإنتاجه والاستيلاء عليه مباشرة» هو القاعدة الحقيقية لتراكم رأس المال» أي لتجديد 
الإنتاج الموسّعء رغم أنه لا ينشط بهذه الصفة فعلياً إِلّا بعد أن يصبح بين أيدي 
الرأسماليين ب. بّء بّء إلخ (القطاع 1) فإنه لا يكون مُنتجاً على الاطلاق حين يكون 
بهيئة شرنقته النقدية ‏ بصفة كنز ورأسمال نقدي افتراضي في طور التكوّن التدريجي - 
ورغم سيره بموازاة عملية الإنتاج وهو في هذا الشكلء فإنه يلبث خارجها. إنه ثقل 
ساكن (761854 0620) في الإنتاج الرأسمالي. وإن التوق إلى استخدام فائض القيمة هذا 
المتراكم بشكل كنزء بهيئة رأسمال نقدي افتراضي» من أجل الحصول على الربح أو 
«الإيراده» يجد ضالته المنشودة في نظام الائتمان و «الوريقات»”*". وبهذه الطريقة يكتسب 
رأس المال النقدي شكلاً آخر يمارس به أقوى تأثير على مجرى نظام الإنتاج الرأسمالي 
وتطوره الجبّار. 

إن المنتوج الفائض المحوّل إلى رأسمال نقدي افتراضي ينمو من حيث الكتلة» كلما 
تعاظم المقدار الكلّي لرأس المال الناشطء الذي يتولّد هذا المنتوج عن نشاطه. وتأتي 
هذه الزيادة المطلقة في حجم رأس المال النقدي الافتراضي المجدّد إنتاجه سنوياً لتسهّل 
فصل رأس المال هذاء بحيث يمكن توظيفه بسرعة أكبر في أي مشروع خاص إما على 
يد صاحبه الرأسمالي بالذات» أو على يد آخرين (أفراد الأسرة» مثلاً. عند تقسيم ميراث 
وإلخ). ونعني بفصل رأس المال النقدي هنا عزله كلياً عن رأس المال الأصلي وتوظيفه 
كرأسمال نقدي جديدء في مشروع جديد مستقل. 

وعلى حين أن باعة المنتوج الفائضء؛ أي الرأسماليين 1 إلخ (من القطاع 1)» 
حصلوا على هذا المنتوج كثمرة مباشرة لعملية الإنتاج التي لا تفترض أي فعل جديد من 
أفعال التداول» ما عدا تسليف رأس المال الثابت ورأس المال المتغيرء اللازم أيضا 
لتجديد الإنتاج البسيط. وعلى حين أنهم يشيدون بذلك القاعدة الحقيقية لتجديد الإنتاج 
على نطاق موسّعء بل إنهم في الراقخ ينتجون رأسمالاً افتراضياً إضافياًء فإن الأمر 
يختلف بالنسبة للرأسماليين نك" 62 إلخ (القطاع 1). 1) إن المنتوج الفائض العائد 
إن الراسيا لي ا إلخ؛ لن يقوم على نحو نشيط بوظيفة رأسمال ثابت إضافي 
(نترك جانباً في الوقت الحاضر العنصر الآخر من رأس المال الإنتاجي» أي قوة العمل 


(*) الأوراق المالية من قبيل الأسهم والسندات» إلخ. [ن. ع]. 
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الإضافية» أي رأس المال المتغير الإضافي)» إلا بعد أن يصير بين أيدي الرأسماليين 
بء. بَء بِّء إلخ. (القطاع 1). 2) ولكي يؤول المنتوج الفائض بين أيديهم» لا بد من 
القيام بفعل تداول» أي يجب عليهم أن يشتروا هذا المنتوج الفائض. 

وتنبغي الإشارة هنا بصدد النقطة (1) إلى أن الجزء الأكبر من المنتوج الفائض (رأس 
المال الثابت الإضافي الافتراضي) الذي أنتجه الرأسماليون 1آ» آ. آ» (القطاع 1)» وإن 
كان مُنتجاً فى السنة الجارية» لا يمكن أن يؤدي على نحو نشيط وظيفته كرأسمال صناعي 
بين أيدي الراس انين بء. بَء ب (القطاع 1) إلا في السنة التالية» أو لربما بعدها. أما 
بصدد النقطة (2) فثمة سؤال يبرز هو: من أين يأتي النقد اللازم لعملية التداول هذه؟ 

وبما أن المنتوجات التي ينتجها الرأسماليون ب» بّء بّء إلخ (القطاع 1) تعود إلى 
الدخول عينياً» في عملية الإنتاج ذاتهاء فمن البديهي أن جزءاً من المنتوج الفائض 
الخاص بهم ينتقل بهذا القدر النسبي (12210 00) مباشرة (دون توسط التداول) إلى 
رأسمالهم الإنتاجي ويصبح هنا عنصراً إضافياً من رأس المال الثابت. ولكنهم ليسوا بهذا 
القدر رأسماليين يحوّلون المنتوج الفائض للرأسماليين آ» آ» إلخ. (القطاع 1) إلى نقد. 
فمن أين يأتي النقدء بمعزل عن ذلك؟ نحن نعرف أن الرأسماليين ب» بّء بّْء إلخ 
(القطاع 1) قد كوّنوا كنزهم على غرار ما فعل الرأسماليون آ» أ إلخ» ببيع منتوجاتهم 
الفائضة المناسبة» فبلغوا الآن غايتهم: يتعين الآن على رأسمالهم النقدي المكدس بشكل 
كنزء وهو ليس سوى رأسمال افتراضيء؛ أن ينشط بالفعل كرأسمال نقدي إضافي. 
ولكننا في هذه الحالة إنما نحوّم حول الموضوع. فالسؤال ما يزال قائماً: من 
أين يأتي النقد الذي سبق أن سحبه رأسماليو المجموعة ب (القطاع 1) من التداول 
وكدسوه؟ 

غير أننا نعرف من دراستنا لتجديد الإنتاج البسيط أن على الرأسماليين من القطاعين (1 
و11) أن يحتفظواء تحت اليد» بكمية معينة من النقد لكي يكون بمقدورهم تبادل 
منتوجهم الفائض. ففي ظل تجديد الإنتاج البسيط كان النقدء الذي لا يخدم سوى بمثابة 
إيراد يُنفق على وسائل استهلاك» يعود إلى الرأسماليين بمقدار ما كانوا يسلّفونه لمبادلة 
كتلهم السلعية المناسبة؛ أما في ظل تجديد الإنتاج الموسّع فإن النقد نفسه يعاود الظهورء 
ولكن ليؤدي وظيفة مختلفة. فرأسماليو المجموعتين آ و ب (القطاع 1آ) يقدمونء 
بالتناوب» النقد اللازم لتحويل المنتوج الفائض إلى رأسمال نقدي افتراضي إضافي» 
ويطرحون رأس المال النقدي المتكرّن حديثاً: في التداول بالتناوب» كوسيلة شراء. 
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إن الافنتراض الوحيد الذي نضعه هناء في هذه الحالة» هو أن تكون كمية النقد 
الموجودة في البلد (معتبرين سرعة الدوران ثابتة وإلخ.) كافية لكل من التداول الفعّال 
وللكنز الاحتياطي؛ فكما سبق أن رأيناء فإن هذا هو نفس الافتراض الذي يتبغي أن 
يتحقق في التداول السلعي البسيط أيضاً. والفارق الوحيد أن وظيفة الكنوز المكدّسة 
تختلف هنا. ثم إن كمية النقد المتوافر ينبغي أن تكون هنا أكبر: 1) لأن كل منتوج في 
ظل الإنتاج الرأسمالي (باستثناء المعادن الثمينة المستخرجة حديثاً وبعض المنتوجات 
القليلة التي يستهلكها المنتج نفسه) هو بمثابة سلعة» وينبغي لذلك أن يمر بمرحلة التحوّل 
إلى شرنقة نقدية؛ 2) لأن كتلة رأس المال السلعي ومقدار قيمته لا يكونان أكبر بصورة 
مطلقة فحسبء. على أساس الإنتاج الرأسمالي» بل إنهما يتناميان بسرعة كبيرة لا مثيل 
لها؛ 3) لأن رأسمالاً متغيراً متنامياً باطراد ينبغي أن يتحوّل باستمرار إلى رأسمال نقدي؛ 
4) لأن تكوين رؤوس أموال نقدية جديدة يسير بموازاة توسع الإنتاج» الأمر الذي يتطلب 
أيضاً توافر المادة لتراكمها في شكل كنز. - وإذا كان كل ذلك يصمٌ بالنسبة للطور الأول 
من الإنتاج الرأسمالي على الأقل حيث يقترن نظام الائتمان بطغيان التداول المعدني» فإنه 
يصمح أيضاً بالنسبة للطور الأكثر تطوراً من نظام الائتمان طالما بقي مرتكزاً على التداول 
المعدني. ونجدء من ناحية» أن وفرة أو شحة الاستخراج الإضافي من المعادن الثمينة» 
يمكن أن تولّدا تأثيراً يخل بأسعار السلع ليس على مدى فترات زمنية طويلة نسبياً 
فحسبء بل كذلك على مدى فترات زمنية قصيرة جداً؛ ونجد من ناحية أخرىء. أن 
مجمل آلية الائتمان تعمل باستمرار على اختزال التداول المعدني الفعلي إلى حد أدنى 
نسبي ما يني يتناقص باطرادء وذلك عن طريق مختلف العمليات والطرائق والأجهزة 
التكنيكية ‏ الأمر الذي يمعن في تشديد الطابع الاصطناعي لمجمل الآلية ويزيد من فرص 
اختلال سيرها المعتاد بالدرجة ذاتها. 

إن مختلف الرأسماليين ب». بّء بّء إلخ (القطاع 1) الذين يشرع رأسمالهم النقدي 
الافتراضي الجديد بالعمل يستطيعون شراء منتوجاتهم (أجزاء من منتوجهم الفائض) من 
بعضهم بعضاًء أو بيعها إلى بعضهم البعض. ونجد أن النقد الذي سلّفوه لمداولة المنتوج 
الفائض يتدفق عائداً بقدر ممائل نسبياً (48210  )670‏ عند سير الأمور بصورة اعتيادية - 
إلى مختلف رأسماليي المجموعة ب بنفس النسبة التي سلّف بها كل واحد منهم هذا النقد 
لمداولة سلعه المناسبة. وإذا جرى النقد في التداول كوسيلة دفع» فلا يتعين سوى تسوية 


2363 


الجلاء الثالث: تحجديد إنتاج إجمالي راس المال الااجتماعي ونداوله 


الأرصدة» إذا كانت المشتريات والمبيعات المتقابلة لا توازن بعضها. ولكن من المهم أن 
نفترض قبل كل شيءء هنا كما في أي موضع آخرء وجود التداول المعدني في أبسط 
أشكاله وأكثرها بدائيةء لأن مدّ النقد وجزره» وتسوية الأرصدة» وباختصار جميع 
اللحظات التي تتجلى في نظام الائتمان بوصفها عمليات منظمة بصورة واعية» تبدو هنا 
قائمة بصورة مستقلة عن نظام الائتمان» ويظهر كل الأمر في شكله الأصلي». لا في 
الشكل اللاحق» المنعكس. 


3) رأس المال المتغير الإضافي 

عالجنا حتى الآن رأس المال الثابت الإضافي, وعلينا الآن أن نوجه اهتمامنا إلى 
دراسة رأس المال المتغير الإضافي. 

لقد أوضحنا في المجلد الأول». بإسهاب. كيف تتوافر قوة العمل» على أساس الإنتاج 
الرأسمالي» تحت اليد دوماًء وكيف يمكن عند الضرورة تحريك المزيد من العمل» من 
دون زيادة عدد العمال أو كمية قوة العمل المستخدمة. فلا حاجة بئا هنا إذن إلى 
الخوض أكثر في ذلك؛ بل ينبغي لنا أن نفترضء» بالعكسء. أن ذلك الجزء من رأس 
المال النقدي المتكون حديثاًء الذي يتحوّل إلى رأسمال متغيرء يجد في متناوله دوماً قوة 
العمل التي يتعين أن يتحوّل إليها. كما أوضحنا في المجلد الأول كيف يمكن لرأسمال 
معين أن يوسع حجم إنتاجه» في حدود معينة» من دون تراكم. بيد أننا نعالج» هناء 
تراكم رأس المال بالمعنى الخاص للتراكم» بحيث أن توسيع الإنتاج مشروط بتحويل 
فائض القيمة إلى رأسمال إضافي» وبالتالي مشروط بتوسيع الأساس الرأسمالي للإنتاج. 

إن بوسع مستخرج الذهب أن يُراكم جزءاً من فائض قيمته بهيئة ذهب كرأسمال نقدي 
افتراضي. وما إن يغدو هذا الأخير كافياً من حيث الحجمء حتى يستطيع أن يحوّله 
مباشرة إلى رأسمال متغير جديد»ء من دون أن يضطر أولاً إلى بيع منتوجه الفائض؛ كما 
يستطيع بالمثل أن يحوّل رأس المال النقدي الافتراضي هنا إلى عناصر رأسمال ثابت. 
ولكن ينبغي له في هذه الحالة الأخيرة أن يجد في متناوله هذه العناصر الشيئية لرأسماله 
الثابت؛ ولا أهمية هناء حسبما افترضنا في شرحنا حتى الآنء أن يعمل كل مُنتج على 
تكديس سلعته الناجزة في المستودع ليدفع بها إلى السوق» أو أن يعمل حسب الطلب. 
ويجري في الحالتين افتراض التوسيع الفعلي للإنتاج» أي افتراض المنتوج الفائض الذي 
يكون في الحالة الأولى حاضراً فعلياً ويكون في الحالة الثانية حاضراً بصورة افتراضية» 
أي قابلاً للتجهيز. 
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7 التراكم في القطاع 11 


اقترضنا حتى الآن أن الرأستاليين 1 ]1 أ إلخ (القطاع ) يبيعون منتورجهم الفائض 
إلى الرأسماليين ب» بّء بّء إلخ. الذين ينتمون إلى القطاع 1 نفسه. ولكن لنفرض أن 
الرأسمالي 1 (القطاع 1) يحوّل منتوجه الفائض إلى نقد ببيعه إلى الرأسمالي ب (في القطاع 
1]). ولا يتحقق ذلك إِلَا عندما يبيع الرأسمالي 1 (القطاع 1) وسائل إنتاج إلى الرأسمالي 
ب (القطاع 11) من دون أن يشتري لاحقاً وسائل استهلاك؛ أي عندما يقوم من جهته ببيع 
من طرف واحد. ولا يمكن أن يتحوّل 11 ث من شكل رأسمال سلعي إلى شكل عيني 
(طبيعي) لرأسمال إنتاجي ثابت إلا لأنه تجري مبادلة» ليس 1 م وحدهء بل في الأقل 
جزء من 1 ف أيضاًء لقاء جزء من 11 ثء الموجود فى شكل وسائل استهلاكء, أما الآن 
فإن الرأسمالى 1 لا يحوّل 1 ف إلى نقد إلا لأن هذه المبادلة لا تتحقق؛ وعلى عكس 
ذلك فإن 0 الرأسمالي آ يسحب من التداول النقد الذي حصل عليه في القطاع 11 
عند بيعه 1 ف» ولا يُنفقه على شراء وسائل الاستهلاك 11 ث؛ ومع أنه يحدث هناء على 
جهة الرأسمالي 1 (القطاع 1) تكوين رأسمال نقدي افتراضي إضافي» يلبث» على الجهة 
الأخرى» جزء من رأس المال الثابت للرأسمالي ب «(القطاع 11) جامداً بمقدار قيمة 
ممائل» في شكل رأسمال سلعي» غير قادر على التحوّل إلى شكل طبيعي لرأسمال 
إنتاجي كابك: تتغبير عبر إن جزءاً من سلع الرأسمالي ب (القطاع 11)» كما هو واضح 
من النظرة الأولى (58016 102:م) لا يجد تصريناء وهو الجزء الذي لا يستطيع الرأسمالي 
ب (القطاع 11]) من دون بيعه أن يعيد تحويل رأسماله الثابت كلياً إلى شكل إنتاجي ؟ فثمة 
إذن» بقدر ما يتعلق الأمر بهذا الجزءء فيض إنتاج يعيق تجديد الإنتاج» بالنسبة لهذا 
الجزء من السلعء حتى في ظل تجديد الإنتاج على نطاق ثابت. 

ولو أن رأس المال النقدي الافتراضي الإضافي في جهة الرأسمالي 1 (القطاع 1) هو 
في هذه الحالة المنتوج الفائض (فائض القيمة) الذي اتخذ شكل نقدء غير أن المنتوج 
الفائض (فائض القيمة) بما هو عليهء هو هنا ظاهرة من ظاهرات تجديد الإنتاج البسيط. 
وليس بعد من ظاهرات تجديد الإنتاج على نطاق موسع. إن سلع 1 م + ف وهذا 
يخصء على كل حالء جزءاً ما من ف ينبغي أن تُبادل في نهاية المطاف لقاء 11 ث»ء 
لكي يتم تجديد إنتاج 11 ث على النطاق نفسهء وعندما يقوم الرأسمالي 1 (القطاع 1) بببع 
منتوجه الفائض إلى الرأسمالي ب «القطاع 1آ) فإنه يقدم لهذا الأخير جزءاً مناسباً من قيمة 
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رأس المال الثابت وهو فى شكله العينى (الطبيعى)؛ ولكنه فى نفس الوقت يجعل جزءاً 
من. سلع الرأسمالي ب (القطاع 1) ذات القيمة المستاوزة را على البيع؛ بسحب النقد 
من التداول ‏ وبعدم استكمال البيع بشراء لاحق. وعليه» لو وضعنا نصب أعيننا كامل 
عملية تجديد الإنتاج الاجتماعية» التي تشمل - بنفس القدر رأسماليي القطاعين 1 و 11 - 
لوجدنا أن تحويل المنتوج الفائض للرأسمالي 1 (القطاع 1) إلى رأسمال نقدي افتراضي 
يعبّر عن تعذّر إعادة تحويل رأس المال السلعي للرأسمالي ب «القطاع 11) بمقدار مماثل 
من القيمة إلى رأسمال إنتاجي (ثابت)؛ وعليه لا يعبّر هذا التحويل عن إمكانية الإنتاج 
على نطاق موسّع بل عن اختلال تجديد الإنتاج البسيط» ويعبّر بالتالي عن وجود عجز في 
تجديد الإنتاج البسيط. وبما أن تكوين وبيع المنتوج الفائض للرأسمالي 1 (القطاع 1) هما 
ظاهرتان اعتياديتان من ظاهرات تجديد الإنتاج البسيط» فإننا نجد هناء على أساس تجديد 
الإنتاج البسيط ذاته» الظاهرات التالية التي تشرط بعضها بعضاً: تكوين رأسمال نقدي 
إضافي افتراضي ‏ في القطاع 1 (وهذا بالتالي» عدم اكمال الاستهلاك من وجهة نظر 
القطاع 11)؛ تكدّس مخزون سلعي في القطاع 11 يتعذر تحويله ثانية إلى رأسمال إنتاجي 
(أي فيض إنتاج نسبي في القطاع 11)؛ فيض من رأس المال النقدي في القطاع 1» 
ووجود عبجز لدى تجديد الونتاج في القطاع 11. 

ومن دون التوقف عند هذه النقطة أكثرء حسبنا الإشارة إلى أننا قد افترضناء عند 
تصويرنا لتجديد الإنتاج البسيط» أن مجمل فائض القيمة في القطاعين (1 و 1]1) ينفق 
بمثابة إيراد. ولكن في الواقع أن جزءاً من فائض القيمة يُنفق بمثابة إيراد» بينما يُحوّل 
الجزء الآخر إلى رأسمال. فلا يمكن للتراكم الفعلي أن يتم من دون هذا الشرط. أما 
القول بأن التراكم يجري على حساب الاستهلاك فهو إذا ما طرح بمثل هذه الصيغة 
العامة وهم يناقض ماهية الإنتاج الرأسمالي» لأنه يفترض أن الاستهلاك» لا الظفر 
بفائض القيمة ورسملتهء أي التراكم. هو غاية الإنتاج الرأسمالي ودافعه المحرّك. 


* ب و 


دعونا نعاين الآن التراكم في القطاع 11 بصورة أكثر تفصيلاً. 
إن الصعوبة الأولى المتعلقة ب 11 ثء أي إعادة تحويله من الجزء المكرّن لرأس 
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المال السلعي في القطاع 11 إلى شكل طبيعي لرأس المال الثابت في القطاع 11» تتعلق 
بتجديد الإنتاج البسيط. لنعد إلى المخطط السابق: 

(1000 م + 1000 ف) 1 تُبادل لقاء: 

0 آآث. 

والآن» لو جرىء مثلاًء دمج نصف المنتوج الفائض للقطاع 1 أي 0د ف. أي 
0 5 فهء في القطاع 1 نفسه ثانية بصفة رأسمال ثابتء» فإن هذا الجزء من المنتوج 
الفائض» المستبقى في القطاع 1» لا يمكن أن يعرّض عن أي جزء من 11 ث. فبدلاً من 
أن يُحوّل إلى وسائل استهلاك فإن على هذا الجزء 1 ف. أن يخدم كوسائل إنتاج إضافية 
في القطاع 1 نفسه (وهناء في هذا المجال من التداول بين القطاعين 1 و]1 يجري التبادل 
متقابلاً بالفعل» أي يجري تبديل ثنائي 0 قع السلع بخلاف التعويض عن 1000 11 ث 
عن طريق المبادلة لقاء 0 تتحقق بتوسط عمال القطاع 1). فهذا الجزء من 
المنتوج الفائض لا يستطيع أن يؤدي هذه الوظيفة في القطاعين (1 و 11) في أن واحدٍ. 
فلا يستطيع الرأسمالي أن يُنفق قيمة منتوجه الفائض على وسائل استهلاك» ويستهلك هذا 
المنتوج الفائض» في الوقت نفسهء استهلاكاً إنتاجياًء أي يدمجه برأسماله الإنتاجي. 
وعوضاً عن 2000 1 (م + ف)» لا يمكن إذن مبادلة غير 2.1500 أي (1000 م + 500 
ف) 1 لقاء 2000 11 ث؛ وعليه لا تستطيع. 500 11 ث أن تتحوّل من شكلها السلعي 
إلى رأسمال إنتاجي (ثابت) للقطاع 11. وهكذا ينشأ فيض إنتاج في القطاع 211 وهو 
يساوي تماماً من حيث الحجم التوسع الذي طرأ في إنتاج القطاع 1. إن فيض الإنتاج في 
القطاع 11 قد يرتد عكسياً على القطاع 1 بدرجة من الشدة بحيث أن عودة تدفق ال 
0 التي ينفقها عمال القطاع 1 على وسائل الاستهلاك 11 قد لا : تتم إلا جزئياً » أي 
أن هذه ال 1000 لا تعود كلياً إلى أيدي رأسماليي القطاع 1 في ا رأسمال نقدي 
متغير. وقد يجد هؤلاء الرأسماليون أنفسهم في وضع يعيق تجديد الإنتاج على النطاق 
نفسهء لمجرد سعيهم لتوسيع هذا الإنتاج. ولا بد من أن نأخذ بعين الاعتبارء في هذا 
الصددء أن ما جرى حقاً في القطاع 1 لا يزيد عن تجديد إنتاج بسيط» وأن عناصره فقط 
قد جمعت بصورة تختلف عما في مخططنا المذكور آنفاء لتتفق مع متطلبات التوسع في 
المستقبل» أي في السنة القادمة مثلاً. 

ومن الممكن السعي لتفادي هذه الصعوبة على النحو التالي: إن ال 11500 ث 
الهاجعة في مستودعات الرأسماليين من غير أن تتحول مباشرة إلى رأسمال إنتاجي لا 
تمثل البتة فيض إنتاج بل تمثئّل» على العكس» عنصراً ضرورياً لتجديد الإنتاج» أغفلناء 
حتى الآنء لقد رأينا أن تكدّس ذخيرة نقدية ينبغي أن يجري في نقاط عديدة» أي 
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يتوجب سحب النقد من التداول» ا لجعل تكوين رأسمال نقدي جديد ممكناً فى 
القطاع 1ه وديا للسعاع موقا فى سكل بق على قنمة رانس الباق الأماسن 
المستهلك تدريجياً. ولكن بما أن كل النقد وكل السلع موجودة» منذ البداية» في أيدي 
رأسمالبي القطاعين 1 و 11 على وجه الحصرء حسب المخطط الذي رسمناهء وبما أنه لا 
وجود هنا لتجار أو لتجار نقد أو أصحاب مصارفء,. ولا لطبقات تقتصر على الاستهلاك 
فحسب ولا تسهم مباشرة في إنتاج السلع» فيترتب على ذلك أن التكوين المستمر 
لمخزون من السلع بين أيدي المنتجين المعنيين أمر لا غنى عنه لسير آلية تجديد الإنتاج 
بلا انقطاع. وعليه فإن ال 500 11 ث الهاجعة في مستودعات رأسمالبي القطاع 11 تمثل 
خزيئاً سلعيا من وسائل الاستهلاك يضمن استمرارية عملية الاستهلاك التى تتضمنها عملية 
تعدين الإنتاج» وبالتال يكبل هذا الكرين الانتقال: هنا من سنة إلى أخرى» وريد 
الاستهلاك الماثل بين أيدي بائعيه» الذين هم مُنتجوه أيضاًء لا يمكن أن يتقلص إلى 
نقطة الصفر هذه السنة» لكي يبدأ في السنة التالية من الصفرء مثلما لا يمكن لذلك أن 
يجري عند الانتقال من اليوم إلى الغد. وبما أنه ينبغي تكوين هذه المخزونات السلعية 
المرة تلو الأخرى بلا انقطاع» على تفاوت أحجامهاء يتوجب على أصحاينا المنتجين 
الرأسماليين في القطاع 11 أن يكون لديهم رأسمال نقدي احتياطي» يتيح لهم مواصلة 
عملية الإنتاج حتى وإِنْ كان جزء من رأسمالهم الإنتاجي مقيّداً بصورة وقتية في شكل 
سلعي. وتقوم الفرضية على أنهم يجمعون في أيديهم أعمال التجارة بأعمال الإنتاج» 
ويتعين عليهم لذلك أن يملكوا أيضاً رأسمالاً نقدياً إضافياً وهو رأسمال يغدو بين أيدي 
التجار عندما يصار إلى فصل الوظائف المفردة في عملية تجديد الإنتاج بصفة وظائف 
مختلف أصناف الرأسماليين. 

واعتراضنا على ذلك: 1) إن لتكوين مثل هذا الخزين وضرورته أهمية بالنسبة إلى سائر 
الرأسماليين» سواء رأسماليي القطاع 1 أم رأسماليي القطاع 11. وهم لا يختلفون عن 
بعضهم بعضاًء إذا نظرنا إليهم كباعة للسلع فحسبء إلا في اختلاف أصناف السلع التي 
يبيعونها. إن وجود خزين من السلع في القطاع 11 يفترض سلفاً وجود خزين سابق من 
السلع في القطاع 1. وإذا أهملنا هذا الخزين على هذا الجانب» توجب إهماله على 
الجانب الآخر. ولو أخذناهما في الحسبان على الجانبين لما تغيرت القضية قط. ‏ 2) 
إذا كانت السنة الجارية تنتهي» في القطاع 11» بوجود خزين من السلع للسنة التالية» فإنها 
ابتدأت في القطاع 11 نفسهء بخزين من السلع انتقل من السنة السابقة. ولا بد لنا إذن» 
عند تحليل تجديد الإنتاج السنوي» المختزل إلى أكثر صوره تجريداًء من حذف الخزين 
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السلعي في كلتا الحالتين. ولو تركنا للسنة الجارية كامل إنتاجهاء بما فيه ذلك الجزء من 
المنتوج السنوي المنقول إلى السنة القادمة بصفة خزين سلعي» ثم حذفنا من جهة أخرى. 
من هذا الخزين السلعي ذلك الخزين السلعي الآخر الذي تلقته من السنة السابقة» لحصلنا 
بذلك في الواقع على المنتوج السنوي الوسطي لنتخذه موضوعاً للتحليل. - 3) إن الواقع 
البسيط المتمثل في أننا لم نجابه» عند دراستنا لتجديد الإنتاج البسيط» الصعوبة التي 
يعنين الآن تذليلهاء بين آننا 'نواجه هنا ظاهزة خاضة ثماناً تاجنة فقط عن العرتيت 
المختلف لعناصر المنتوج في القطاع 1 (من ناحية تجديد الإنتاج)» وهو ترتيب مختلف لا 
يمكن لأي تجديد إنتاج على نطاق موسّع أن يتم بدونه أبداً. 


7 - تخطيط مبسط للتراكم 
ندرس الآن تجديد الإنتاج وفق المخطط التالي: 


1]- 4000 ث + 1000 م + 1000 ف 
(المخطط ) 


كار 
دم 
دم 
لحت إلك 
© دم 

0 ل 


المجموع - 8252. 


11 1500 ث + 376 م + 376 ف ع 


بادىء ذي بدء نلاحظ أن المقدار الكلّي للمنتوج الاجتماعي السنوي - 8252. هو أصغر 
مما فى المخطط الأول» حيث كان هذا المقدار - 9000. وباستطاعتنا أن نفترض 
مقداراً أكبر بكثيرء قد يبلغ 10 أضعاف هذاء مثلاً. وقد اخترنا مقداراً أصغر مما في 
المخطط الأول لتُبرز للعيان أن تجديد الإنتاج على نطاق موسّع (الذي نعتبره هنا محض 
إنتاج يجري بتوظيف رأسمال أكبر) لا علاقة له بالحجم المطلق للمنتوج. وأنه يشترط» 
عناصر المنتوج المعطىء وأنه بالتالي» وفي البداية» محض تجديد إنتاج بسيطء من ناحية 
القيمة. فإن ما يتغير في البداية ليس كمية العناصر المعطاة لتجديد الإنتاج البسيطء بل 


غرضها النوعي» وهذا التغير هو المقدمة المادية لتجديد الإنتاج اللاحق على نطاق 
 .‏ (68 
مو : 


(58) هذا يضع حداًء مرة وإلى الأبدء للخلاف بين جيمس ميل وس. بايلي حول تراكم رأس المالء 
الذي بحثناه من زاوية أخرى في المجلد الأول (الفصل 22؛ 5. ص 2.634 حاشية رقم 65)» 
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ويمكن لنا تعديل هذا المخطط بتغيير التناسب بين رأس المال المتغير ورأس المال 
الثابت» على النحو الآتي مثلاً : 
/ 4000 ث + 875 م + 875 ف 


(المخطط ب) 
11 1750 ث + 376 م + 376 ف 


2030 


ا المجموع - 8252. 


2202 


يبدو المخطط في هذا الشكل وكأنه قد رتب لأجل تجديد إنتاج على نطاق بسيطء ففائض 
القيمة يُنفق بأكمله كإيراد ولا يتراكم. ولدينا في الحالتين سواء المخطط 1 أم المخطط ب 
منتوج سنوي بمقدار قيمة ممائل» غير أن عناصر المنتوج في الحالة ب قد رتبت وظيفياً 
بطريقة تتيح مواصلة تجديد الإنتاج على النطاق نفسه»ء ولكن الترتيب الوظيفي في الحالة آ 
يؤلف الأساس المادي لتجديد الإنتاج على نطاق موسّع. وبالذات: في المخطط ب 
يجري تبادل (875 م + 875 ف) 1 - 1750 1 (م + ف) مقابل 1750 11 ث. من دون 
بقاء فائضء» أما في المخطط 1 فإن مبادلة (1000 م + 1000 ف) 1 - 2000 1 (م + 
ف) مقابل 1500 11 ث تترك فائضاً مقداره 500 1 ف للتراكم في القطاع 1. 

دعونا الآن نحلل المخطط 1 بتفصيل أكبر. لنفرض أنه في كل من القطاع 1 و 11 
يجري تراكم نصف فائض قيمته أي تحويله إلى عنصر رأسمال إضافي» عوضاً عن إنفاقه 
كإيراد. وبما أن نصف 1000 1 ف - 500 ينبغي أن يتراكم بهذا الشكل أو ذاك» أن 
يستخدم كرأسمال نقدي إضافي» أي ينبغي أن يُحوّل إلى رأسمال إنتاجي إضافي» يترتب 
على ذلك أن (1000 م + 500 ف) 1 فقط تُنفق كإيراد. وبناء عليه فإن المقدار 
الاعتيادي الذي تكون عليه 11 ث الآن يساوي 1500 فقط. ولا حاجة بنا لبحث المبادلة 
بين 1500 1 (م + ف) وبين 1500 11 ثء فلقد بحثناها سابقاً بوصفها عملية تجديد 
إنتاج بسيط؛ كما لا يتطلب الأمر أن نبحث 4000 1 ثء نظراً لأن إعادة ترتيب هذه من 
أجل بدء تجديد الإنتاج مجدداً (الذي يجري هذه المرة على نطاق موسّع) قد بُحثت هي 
الأخرى بوصفها عملية تجديد إنتاج بسيط 


إلى ذلك لاحقاً [الطبعة الألمانية الحديثة» ص637: حاشية 64 ن.برلين]. [الطبعة العربية» 
الفصل الثاني والعشرين؛ البند 5» الحاشية 64» ص 752]. [ن. عا. 
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والشيء الوحيد الذي يبقى من أجل البحث هنا هو فقط 500 1 ف و(376 م + 376 
ف) 11» ما دام ذلك يتضمن العلاقات الجوّانية ضمن القطاع 1 وضمن القطاع 11 من 
ناحية» والحركة بين الاثنين من ناحية أخرى. وبما أنئا قد افترضنا أن نصف فائض 
القيمة في القطاع 11 بالمثل يُخصص للتراكم؛ أي أن 188 تُحوّل هنا إلى رأسمال» وأن 
ربعها - 47. أو نقربها إلى أرقام زوجية لتساوي 48»: ينبغي أن يتحوّل إلى رأسمال 
متغير» فيبقى 140 للتحويل إلى رأسمال ثابت. 

إننا نصطدم هنا بقضية جديدة؛ لا بد أن يبدو مجرد وجودها غريباً بالنسبة إلى الرأي 
الدارج القائل بأن سلعاً من صنف معين تُبادل بسلع من صنف آخرء أي» وهذا هو 
الشيء نفسهء أن سلعاً تبادل بالنقد ليُبادل النقد نفسه بسلع من صنف آخر. إن هذه ال 
0 15 فء لا يمكن أن تتحوّل إلى رأسمال إنتاجي إِلَّا عبر تعويضها بجزء من سلع 
1 ف بقيمة مماثلة في المقدار. ومن البديهي أن ذلك الجزء من 1 ف. الذي تجري 
مبادلته لقاء 11 ف١‏ ينبغي أن يتألف من وسائل إنتاج تستطيع الدخول في ميدان الإنتاج 
في كلا القطاعين 1 و 11: أو أن تدخل حصراً في ميدان الإنتاج في القطاع 11. ولا 
يمكن لهذا التعويض أن يتحقق إِلَا بشراء أحادي يقوم به القطاع 11: نظراً لأن مجمل 
المنتوج الفائض 500 1 ف, الذي يتعين أن نبحثه» ينبغي أن يُستخدم لأغراض التراكم 
ضمن القطاع 1» ولا تمكن بالتالي مبادلته لقاء سلع القطاع 11؛ بتعبير آخرء لا يمكن 
لرأسماليي القطاع 1 أن يكدّسوا هذا المنتوج الفائض وأن يلتهموه في أن واحدٍ. ويتعين 
على القطاع 211 لذلك» أن يشتري 140 1 ف ويدفع نقداًء من دون أن يستعيد نقده ببيع 
سلعته لاحقاً إلى القطاع 1. ولكن هذه العملية تتكرر باستمرار في كل إنتاج سنوي 
جديدء بمقدار ما يؤلف هذا تجديد إنتاج على نطاق موسّع. من أي منبع يأتي النقد لهذا 
الغرض في القطاع 11؟ 

إن القطاع 11 يبدو؛ على العكس من ذلك؛» حقلاً غير مؤاتٍ لتكوين رأسمال نقدي 
جديدء هذا التكوين الذي يرافق التراكم الفعلي ويكون شرطه الضروري في ظل الإنتاج 
الرأسمالي» والذي يتجلى» بادىء الأمرء حقاء بمثابة اكتناز بسيط. 

نبدأ أولاً ب 11376 م؛ أن رأس المال النقدي البالغ 376: والمسلّف في قوة 
العمل» يعود باستمرار إلى الرأسمالي الكلّي في القطاع 11 باعتباره رأسمالاً متغيراً في 
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شكل نقدي كلما جرى شراء سلع القطاع 11. إن هذا التكرار المستديم لابتعاد النقد عن 
وعودته إلى نقطة الانطلاق ‏ نعني جيب الرأسمالي ‏ لا يُزِيدٌ النقد الجاري في هذه 
الدورة بشيء. فليس هذا إذن بمنبع لتراكم النقد؛ كما لا يمكن سحب هذا النقد من 
التداول المذكور لتكوين رأسمال نقدي افتراضي جديد يتراكم بصفة كنز. 

ولكن صبراً! أما من فرصة هنا لجني ربح صغير؟ 

ينبغي ألا يغرب عن بالنا أن القطاع 11 يتمتع بمزية لا يتمتع بها القطاع 21 وهي أن 
عماله مضطرون لأن يشتروا مجدداً من رأسماليي هذا القطاع السلع التي أنتجوها 
بأنفسهم. فليس القطاع 11 شارياً لقوة العمل فحسبء. بل هو في الوقت نفسه بائعاً للسلع 
إلى مالكي قوة العمل المستخدمة في هذا القطاع. وعليه باستطاعة رأسماليي القطاع 11 
أن يفعلوا ما يلي: 

1) أن يخفضواء بكل بساطة» الأجور دون مستوى المعدل الاعتيادي» وهم يشتركون 
بهذه الميزة مع رأسماليي القطاع 1. وبهذه الطريقة يمكن تحرير جزء من النقد الذي كان 
يقوم بوظيفة شكل نقدي لرأس المال المتغير» وإذا ما تكررت هذه العملية باستمرار فمن 
الممكن أن يصبح هذا منبعاً اعتيادياً للإكتناز» وبالتالي منبعاً لتكوين رأسمال نقدي 
افتراضي إضافي في القطاع 11. وبالطبع فإننا لا تتحدث عن ربح عابر يتم الحصول عليه 
عن طريق غبن العمال» نظراً لأننا نعالج هنا التكوين الاعتيادي لرأس المال. ولكن ينبغي 
ألا يغرب عن البال أن الأجور الاعتيادية المدفوعة فعلاً (التي تحدد مقدار رأس المال 
المتغير شريطة بقاء الظروف الأخرى على حالها 03211605 06]6715) لا يدفعها الرأسماليون 
من باب الطيبة» بل هي ما يتوجب عليهم أن يدفعوه في ظل علاقات معينة. وهذا يلغي 
أسلوب التفسير أعلاه. فحين نفترض أن 376 م, هي رأس المال المتغير الذي ينبغي أن 
ينفقه القطاع 211 لا يحق لنا أن نقحم بغتة» فرضية أخرى تنص على أن القطاع 11 لا 
يسلّف سوى 3530 م بدلاً من 376 مء لمجرد أن نفسر القضية الجديدة التي برزت تواً. 

2© ولكن من ناحية أخرى فإن القطاع 11 مأخوذاً ككلء يتسم بالمزية المذكورة آنفاً 
عن القطاع 21 وتتمثل في أنه شار لقوة العمل وبائع للسلع إلى عماله بالذات» في آنٍ 
واحد. وهناك, في كل بلد صناعي كبريطانيا والولايات المتحدة مثلاً معطيات لا تدحض 
عن طريقة استثمار هذه المرّية - كيف يمكن دفع الأجور الاعتيادية اسمياً وكيف يسترجع 
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الرأسماليون في واقع الأمر جزءاً منها من دون أن يعطوا العمال مُعادِلاً معيناً من السلعء 
بتعبير آخر (21125) ينهبون العمال» وكيف يمكن أن يتحقق ذلك إما عن طريق تطبيق نظام 
دفع الأجور بالسلع (595]625ع1ء11) أو بتزييف النقد الموجود في التداول (حتى إن 
يكن بطريقة مراوغة لا يطالها القانون). (ينبغي سوق عدة أمثلة ساطعة في هذا الصدد). 
وهذه العملية تشبه ما ورد في البند 1» سوى أنها مموهة ومنفذة بطريق ملتو. 
ولذا يتعين علينا أن نقصيها جانباً» شأن السابقة. فنحن نعالج هنا الأجور المدفوعة فعلياً 
لا اسمياً: 

وفي التحليل الموضوعي للآلية الرأسمالية لا حاجة بنا لاستخدام بعض العيوب الشائنة 
الخارقة للعادة التي تلازم هذه الآلية كمهرب لتذليل بعض المصاعب النظرية. ولكن 
الغالبية الكبرى من نقّادي البورجوازيين يصرخون على نحو غريب بأنني أسأت في المجلد 
الأول من رأس المال مثلاء بافتراضي أن الرأسمالي يدفع القيمة الفعلية لقوة العمل» - 
وهو شيء لا يفعله في غالب الأحيان ‏ أسأت إلى هذا الرأسمالي ذاته! (يمكن أن 
أستشهد هنا بشيفله بما يعزوه لي من «شهامة»). 

وهكذا فإن 376 11 م لا يمكن أن تقرّبنا من الهدف المنشود قيد أنملة. 

ولكن يبدو أن ال 376 11 ف ما تزال في وضع أكثر تعقيداً. إن رأسماليي القطاع 
نفسه هم الذين يواجهون بعضهم بعضاً هناء فيشترون من بعضهم ويبيعون لبعضهم وسائل 
الاستهلاك التي أنتجوها. والنقد اللازم لهذه المبادلة يؤدي وظيفة وسيلة تداول فقط 
وينبغي» عند سير الأمور في مجراها الاعتيادي» أن يعود إلى الأطراف المشاركة بنفس 
النسبة التي سلّفت بها هيدا الندد للتداول» لكي يجتاز الدرب نفسه المرة تلو الأخرى 
باستمرار. 

ويبدو أن ثمة سبيلين لا غير ممكنان لسحب هذا النقد من التداول لتكوين رأسمال 
نقدي افتراضي إضافي. فإما أن قسماً من رأسماليي القطاع (1) يخدع القسم الآخر 
فيسرق منه النقد. فنحن نعرف أن تكوين رأسمال نقدي جديد لا يستلزم أية زيادة مسبقة 
لكمية النقد الموجود في التداول. كل ما يلزم» هو قيام أطراف معينة بسحب النقد من 
التداول واكتنازه. ولا يتغير الحال بشيء إِنْ كان هذا النقد مسروقاًء بحيث أن تكوين 
رأسمال نقدي إضافي عند هذا القسم 7 رأسماليي القطاع 11 سوف يولّد خسارة فعلية 
من النقد عند القسم الآخر. إن القسم المخدوع من رأسماليي القطاع 11 ينبغي أن يحيا 
بمسرّات أقل» هذا كل ما في الأمر. 
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أوء أن يُصار إلى تحويل جزء من وسائل العيش الضرورية متمثل في 11 ف إلى 
رأسمال متغير جديد» مباشرة» ضمن القطاع 1. أما كيف يحدث ذلك» فهذا ما ستبحثه 


في نهاية هذا الفصل (في البند '19). 


1) المثال الأول 


) مخطط تجديد الإنتاج البسيط 


1 4000 ث + 1000 م + 1000 ف - 6000 ا 
المجموع - 9000. 
1[ 2000 ث + 500 م+ 500 ف - 3000 42 
4 وا اء . .0 إفي4ف 5 5 
ب) مخطط إبتدائي لتجديد الإنتاج ' على نطاق موسع 
 ]1‏ 4000 ث + 1000 م + 1000 ف - 0 
المجموع - 9000. 
11 1500 ث + 750 م+ 750 ف - 3000 4 


إذا افترضناء في المخطط بء. أن نصف فائض القيمة في القطاع 1. أي 2500 
يُكرّس للتراكمء لحصلنا أولاً على أن (1000 م + 500 ف) 1 أو 1500 1 (م + ف) 
ينبغي أن تعرّض من خلال 1500 11 ث؛ عندئذ يبقى في القطاع 1 4000 ث + 500 
ف. منها 500 ف يجب أن ثُراكم. إن تعويض (1000 م + 500 ف) 1 من خلال 
150 ثء هو عملية تجديد إنتاج بسيط سبق أن بُحثت من قبل. 

دعونا نفترض بأن 400 من 500 1 فء تحوّل إلى رأسمال ثابت» و100 إلى رأسمال 
متغير. إن مبادلة هذه ال 400 ف داخل القطاع 21 التي تُحوّل إلى رأسمال» قد بُحثت 
سابقاً» فيمكن الحاقها ب 1 ثء من دون إيضاح لاحق» فنحصل في هذه الحالة بالنسبة 
إلى القطاع 1: 

0 ث + 1000 م + 100 ف (ينبغي مُبادلة 0 ف ب 100 م). 


(*#) ورد في الطبعتين الأولى والثانية: للتراكم. [ن. برلين]. 
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لكن القطاع 1 بدورهء يشتري» لغرض التراكم» 100 1 ف (وهي موجودة بشكل 
وسائل إنتاج) من القطاع 1» فتؤلف هذه الآن رأسمالاً ثابتاً إضافياً للقطاع 211 في حين 
أن ال 100 نقداً التي دفعها القطاع 11 لقاء وسائل الإنتاج هذه تتحوّل إلى شكل نقدي 
لرأس المال المتغير الإضافي في القطاع 1. فيحصل القطاع 1 على رأسمال يبلغ 400 ث 
+ 1100 م (1100 م بهيئة نقد) - 5500. 

إن لدى القطاع 11 الآن (1600 ث) لتحويلها إلى رأسمال ثابت؛ ومن أجل استخدامه 
في عملية الإنتاج ينبغي تسليف (50 م) أخرى نقداً لشراء قوة عمل جديدة» فينمو 
رأسماله المتغير من 750 إلى 800. إن هذا التوسع في رأس المال الثابت والمتغير في 
القطاع 11 بما مجموعه 150» يستمد من فائض القيمة في هذا القطاع؛ وعليه لا يبقى من 
0 ]1 فاء سوى 600 ف كرصيد استهلاك للرأسماليين في القطاع 211 الذين يتوزع 
متتوجهم السنوي الآن كالآتي: 

1[ - 1600 ث + 800 م + 600 ف (رصيد استهلاك) - 3000. إن ال 150 ف 
التي أنتجت كوسائل استهلاك» وبودلت هنا لقاء (100 ث + 50 م) 11» تذهب كلها 
وهي في شكلها الطبيعي إلى استهلاك العمال: فتستهلك منها 100 على يد عمال القطاع 
1 (100 1 م) و50 على يد عمال القطاع 11 (50 11 م). كما بيّنا أعلاه. الواقع» 
يتوجب على القطاع 011 وهو القطاع الذي يقدم المنتوج الكلي في شكل لازم للتراكم» 
أن يجدد إنتاج فائض القيمة في شكل وسائل استهلاك ضرورية وذلك بمقدار 100 أكبر 
من ذي قبل. وإذا ابتدأ فعلاً تجديد الإنتاج على نطاق موسّعء فإن 100 من رأس المال 
النقدي المتغير في القطاع 1 تتدفق عائدة من خلال أيدي عمال القطاع 1 إلى القطاع 11؛ 
في حين أن القطاع 11 ينقل 100 ف بهيئة خزينه السلعي إلى القطاع ١1‏ كما ينقل 50 
بهيئة خزينه السلعي إلى عماله بالذات. 

والآن يبدو توزع المنتوج الكلّي وقد تغير من أجل التراكم» على النحو التالي: 

1 4400 ث + 1100 م + 500 رصيد استهلاك - 6000 


11 - 1600 ث + 800 م + 600 رصيد استهلاك - 3000 
المجموع - 9000 كما في السابق. 


من هذه المقادير تكون الآنية رأسمالاً: 
1 4400 ث + 1100م (نقد) ع 07 


0)) 
11 1600 ث + 800 مم (نقد) - 2400 
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في حين أن الإنتاج ابتدأ بالآتي : 
1 4000 ث + 1000 م - 5000 
- 7250 
11 - 1500 ث + 750 م - 2250 
والآن لو جرى التراكم الفعلي على هذا الأساس» نقصد القول لو إن الإنتاج مضى [507] 
برأس المال المتنامى هذاء لحصلنا فى نهاية السنة التالية على: 
1 4000 ث + 1100 م + 1100 ف - 6600 
ا - 9800. 
1[ 1600 ث + 800 م+ 800 ف - 3200 
لنفترض أن التراكم في القطاع 1 يستمر بالنسبة نفسهاء بحيث يجري إنفاق 550 ف 
كإيراد ومراكمة 550 ف. في هذه الحالة يجري أولاً تعويض 1100 1 م من خلال 
0 15 ث”*"؛ ثم ينبغي أن تتحقق 550 1 ف في مقدار ممائثل من سلع القطاع 11» 
فيصبح مجموع ما ينبغي تحقيقه 1650 1 (م + ف). بيد أن رأس المال الثابت في 
القطاع 11 الذي ينبغي تعويضه لا يزيد عن 1600» لذلك يجب أخذ ال 50 الباقية من 
0 ]1 ف. وإذا تركنا النقد جانباً لبعض الوقت لحصلناء نتيجة هذه الصفقة» على: 
1 4400 ث + 550 ف (تتعين رسملتها)؛ هذا إضافة إلى أن رصيد استهلاك 
الرأسماليين والعمال يتضمن 1650 (م + ف) متحققة في السلع 11 ث. 
1[ 1650 ث (50 منها اقتّطعت من 11 ف كما أشرنا أعلاه) + 800 م + 
0 ف (رصيد استهلاك الرأسماليين). 
ولكن إذا بقي التناسب بين م و ث على حاله في القطاع 211 فينبغي انفاق 25 م 
إضافية من أجل 50 ثء وتؤخذ هذه من 750 ف؛ عندئذ يصبح لدينا: 
11 1650 ث + 825 م + 725 ف 
وتنبغي رسملة (550 ف) في القطاع 1 فإذا بقي التناسب السابق مث على حاله, 
فإن 440 من هذا المقدار تؤلف رأسمالاً ثابتاً» و110 منه تؤلف رأسمالاً متغيراً. ويمكن 
أن تؤخذ هذه ال 110 من 725 11 ف. أي أن وسائل استهلاك بقيمة 110 تُستهلك 
الآن على يد عمال من القطاع 1 بدلاً من رأسماليي القطاع 11» وبالتالي» سوف يُضطر 
هؤلاء الأخيرون إلى رسملة هذه ال 110 ف التي لا يمكنهم استهلاكها. يبقى إذن 615 


(*) ورد في الطبعتين الأولى والثانية: 1100 1 ث. قام إنجلز بتصحيحها. [ن. برلين]. 
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1 ف من 725 11 ف. ولكن إذا قام القطاع 11 بتحويل هذه ال 110 إلى رأسمال ثابت 
إضافي» فإنه سيحتاج إلى رأسمال متغير إضافي يبلغ 55؟ وينبغي عليه من جديد أن 
يأخذها من فائض قيمته؛ فإذا طرحنا هذه ال 55 من 615 11 فء لبقي لدينا 560 
لأجل استهلاك الرأسماليين في القطاع 11؛ ولحصلنا الآن على القيمة ‏ رأسمال التالية؛ 
بعد إنجاز كل الانتقالات الفعلية والممكنة: 


1 (400لث + 440ث) + (1100م + 110م) - 840ث + 1210م 2 - 6050 
11 - (1600ث+0كث+110ث) + (800م+25م+55م) - 1760ث + 880م - _2640 
المجموع ‏ 8690 


وإذا سارت الأمور سيرها الاعتيادي» فينبغي أن يجري التراكم في القطاع 11 بسرعة 
أكبر مما في القطاع 1 وإلَا فإن الجزء 1 (م + ف)» والذي ينبغي أن يُبادل لقاء السلع 
1 ثء سيئمو بسرعة أكبر من 11 ث التي لا يمكن له أن يُبادل لقاء شيء سواها. 

وإذا استمر تجديد الإنتاج على هذا الأساس» وبقيت الشروط الأخرى على حالهاء 
لحصلنا في نهاية السنة التالية على ما يلي: 


1[ -4840ت + 1210 مم + 1210 ف - 7260 
ع 10780 
11 1760 اث + 880 مم + 880 ف - 3520 


وإذا بقيت نسبة تقسيم فائض القيمة على حالهاء فإن القطاع 1 سيّنفق أول الأمر ما 
يلي كإيراد: 1210 م ونصف ف - 605., أي ما مجموعه 1815. إن رصيد الاستهلاك 
هذاء من جديدء أكبر من 11 ث بمقدار 55. وإذا أقتطعت هذه ال 55 من 880 فء 
بقيت 825. وإن تحويل 55 11 ف إلى 11 ث» يفترض إقتطاعاً آخر من 11 فء بالنسبة 
إلى رأس المال المتغير - + 27؛ فيبقى للاستهلاك ل 797 11 ف. 

ويجب على القطاع 1 أن يرسمل الآن 605 ف؛ منها 484 رأسمالاً ثابتاء و121 
رأسمالاً متغيراً. ويقتطع هذا المبلغ الأخير من 11 فء التي تبلغ الآن 4 2797 فيبقى 
منها + 676 11 ف. وعليه يقوم القطاع 11 بتحويل 1 اخرى إلى رأسمال ثابت» 
فيحتاج لأجل ذلك إلى رأسمال متغير آخر يبلغ + 260 وهذا يُقتطع بدوره من 26761 
فيبقى للاستهلاك 616. 
عندئذ يكون لدينا من رأس المال: 
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1 ثابت 4840 + 484 - 5324. 
متغير 1210 + 121 > 1331. 
11 ثابت 1760 + 55 + 121 - 1936. 
متغير 880 + 274 + 6014 - 968. 
1- 5324 ث + 1331 م- 6655 ! 


المحدة - 9559 
: 11- 1936 ث + 968 مع 2904 


1[ 5324 ث + 1331 م + 1331 ف 


16ؤ2 
- 11858. 
11 1936 ث + 968 7 + 968 ف - 3872 


وإذا كررنا الحساب نفسه وقرّبنا الكسورء لحصلنا في نهاية السنة التالية على منتوج 
مقداره: 


1 5856 ث + 1464 7 + 1464 ف - 8784 
- 13043. 


40139 


ا 


11 - 2129 ث + 1065 م + 1065 ف 
ونحصل في نهاية السئة التي تعقب التالية: 
1 6442 ث + 1610 م + 1610 ف - 9662 
11 - 2342 ث + 1172 م + 1172 ف - 4686 
وفي غضون خمس سنوات من تجديد الإنتاج على نطاق موسعء ارتفع إجمالي [509] 
رأسمال القطاع 1 والقطاع 11 من 5500 ث + 1750 م - 7250 إلى 8784 ث + 
2 م - 11566». أي بنسبة 160:100. لقد كان إجمالي فائض القيمة 1750 
بالأصل» وبات الآن 2782. وكان فائض القيمة المُستهلك يبلغ في البداية 500 في 
القطاع 1 و600 في القطاع 11 أي ما مجموعه 1100. أما في السنة الأخيرة فقد بلغ 
2 للقطاع 1 و745 للقطاع 211 أي ما مجموعه 1477. لقد نما فائض القيمة بنسبة 
0ع 


ا - 14348. 


(#) في الطبعتين الأولى والثانية جاءت هذه الفقرة بالصيغة التالية: 
دوفي مجرى تجديد الإنتاج الموسّع على مدى أربع سنوات» ينمو إجمالي رأسمال القطاع 1 
والقطاع 11 من 5400 ث + 1750 م إلى 8789 ث + 2782 م - 11566؛ أي بنسببة 
0.. اأنما إجمالي فائض القيمة فقد كان في الأصل 1750»ء ونما الآن إلى 2782. وكان 


5318 


]510[ 


الفصل الحادي والعشرون: التراكم وتجديد الإنتاج الموسع 
2) المثال الثانى 


لنأخذ الآن منتوجاً سنوياً يبلغ 9000», ويمثّل بمجمله رأس المال السلعي الموجود بين 
أيدي طبقة الرأسماليين الصناعيين في شكل يكون معه المعدل العام للنسبة بين رأس 
المال المتغير ورأس المال الثابت 5:1. إن هذا يفترض تطوراً هاماًء مسبقاًء في الإنتاج 
الرأسمالي» وفي ما يطابقه من تطور قدرة إنتاجية العمل الاجتماعي؛ وتوسّعاً هاما مسبقاً 
في نطاق الإنتاج؛ وأخيراً تطوراً في سائر الأوضاع التي تولّد فيض سكانٍ نسبياً وسط 
الطبقة العاملة. ينقسم المنتوج السنوي». عندئذٍ. على النحو التالي» بعد تقريب الكسور: 
1 5000 ث + 1000 م + 1000 ف - 7000 ! 1 
- 9000. 
11 1430 ث + 285 م+ 285 ف - 2000 
والآن لنفترض أن رأسماليي القطاع 1 يستهلكون نصف فائض القيمة - 2500 
ويراكمون النصف الآخر. في هذه الحالة تتعين مبادلة (1000 م + 500 ف) 1 - 1500 
لقاء 1500 11 ث. وبما أن 11 ث لا يزيد هنا عن 1430. فمن الضروري أن يضاف 
إليه 70 تقتطع من فائض القيمة؛ وباقتطاع هذا المقدار من 285 11 ف. يبقى 215 11 
ف. فيصبح لدينا: 
1 5000 ث + 500 ف (تنبغي رسملتها) + 1500 (م + ف) تدخل رصيد 
استهلاك الرأسماليين والعمال. 
1[ 1430 ث + 70 ف (تنبغي رسملتها) + 285 م + 215 ف. 
ولما كانت 70 11 ف في القطاع 11 تضاف مباشرة إلى 11 ثء فإن رأسمالاً متغيراً 
مقداره © - 14 يلزم الآن لتحريك رأس المال الثابت الإضافي هذا. ولا بد أن تؤخذ 
هذه ال 14 إذن من 215 11 ف». فيبقى 201 11 فء ونحصل على: 
11 (1430 ث + 70 ث) + (285 م + 14 م) + 201 ف. 
إن مبادلة 1500 1 (م + ل ف) مقابل 1500 11 ثء هي عملية تجديد إنتاج”*' بسيط. 


وليس ثمة ما يدعو لقول المزيد بصددها. غير أن ثمة خصائص معينة تنبغي الإشارة 


5 فائض القيمة المستهلك يبلغ في البدء 500 في القطاع 21 و535 في القطاع 211 بما مجموعه - 
5. أما فائض القيمة المستهلك في السنة الأخيرة فهو 732 في القطاع 21 و958 في القطاع 
1[ بما مجموعه - 1690. وقد نما هو الآخر بنسبة 6163:100. [ن. برلين]. 

(*#) ورد في الطبعتين الأولى والثانية: عملية التراكم. [ن. برلين]. 
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إليهاء وهي تنشأ عن أن 1 (م + خٍ ف) لا تعرّضء» في مجرى تجديد الإنتاج المرتبط 
بالتراكم» بواسطة 11 ث وحدهء بل بواسطة 11 ث زائداً جزءاً من 11 ف. 

ومن البديهيء» أننا إذا افترضنا وجود تراكم» فإن 1 (م + ف) تكون أكبر من 11 ث 
لا مساوية لهاء كما هو الحال في تجديد الإنتاج البسيط؛ وسبب ذلك هو: 1) إن 
القطاع 1 يدمج جزءاً من منتوجه الفائض في رأسماله الإنتاجي؛ ويحول خمسة أسداس 
من هذا الجزء إلى رأسمال ثابت» ولا يستطيع لذلك أن يعوّض هذه الأسداس الخمسة» 
في آنٍ واحدٍء بوسائل استهلاك من القطاع 11؛ 2) على القطاع 1 أن يقدم من منتوجه 
الفائض المادة اللازمة لرأس المال الثابت الضروري للتراكم في القطاع 11» مثلما أن 
على القطاع 11 أن يقدم للقطاع 1 المادة اللازمة لرأس المال المتغير الذي عليه أن يحرّك 
ذلك الجزء من المنتوج الفائض للقطاع 1 الذي يستخدمه القطاع 1 نفسه بمثابة رأسمال 
ثابت إضافي. ونحن نعرف أن رأس المال المتغير الفعلي يتألف من قوة عمل». وكذلك 
حال رأس المال المتغير الإضافي. فليس رأسمالي القطاع 1 هو الذي يشتري من 
رأسماليي القطاع 11 وسائل العيش الضرورية على سبيل الإدخار أو يكدّسها لأجل قوة 
العمل الإضافية التي يزمع استخدامهاء كما كان يتوجب على مالك العبيد. فالعمال 
أنفسهم هم الذين يشترون السلع من رأسماليي القطاع 11. ولكن هذا لا يمنع الرأسمالي 
من أن ينظر إلى وسائل الاستهلاك اللازمة لقوة العمل الإضافية باعتبارها وسائل إنتاج 
وإعالة قوة العمل الإضافية المستأجرة» وبالتالي باعتبارها الشكل الطبيعي لرأسماله 
المتغير. إن عمليته التالية» التي تجري في هذه الحالة في القطاع 1» تكمن حصراً في أنه 
يكدّس رأس المال النقدي الجديد اللازم لشراء قوة عمل إضافية. وما إن يضم هذه القوة 
إلى رأسماله» حتى يصبح النقد بالنسبة لقوة العمل هذه وسيلة لشراء سلع القطاع 11؛ 
وعليه يجب أن يجد العمال لأنفسهم وسائل الاستهلاك المعنية جاهزة. 

بالمناسبة. كثيراً ما يبدي السنيد الرأسمالي امتعاضهء. مثل صحافته؛ من الطريقة التي 
ينفق بها العمال نقودهمء. مثلما يبدي امتعاضه من سلع القطاع 11 التي يحققون فيها هذه 
النقود. ويأخذ في مناسبات كهذه بالتفلسف. فيهذر بحديث في الثقافة والإحسان» على 
غرار ما يفعل مثلاً السيد دروموندء سكرتير السفارة البريطانية في واشنطن. فقد ذكر أن 
[صحيفة] ذي نيشن 7740# 776 نشرت في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر عام 1879 
«مقالاً ممتعاً» يتضمن أموراً عديدة» من بينها المقاطع التالية: 

«لقد تأخر العمال من حيث مستواهم الثقافي عن مواكبة تقدم 
الاختراعات؛ فثمة أشياء كثيرة تهطل عليهم ولا يعرفون كيف 
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يستعملونهاء فلا يؤلفون بالتالي سوقاً لها» [يود كل رأسمالي بالطبع أن 
يشتري العمال سلعته] «وليس ثمة ما يمنع العامل من أن يشتهي الحصول 
على الكثير من المتع شأن الكاهن والمحامي والطبيب» الذين يكسبون 
بمقدار ما يكسب هو؛. [إن هذه الفئة من المحامين والكهنة والأطباء 
ينبغي حقاً أن تقنع بمجرد اثنتهاء هذه المتع!] «ولكنه لا يفعل ذلك. 
وتظل المشكلة القائمة هي معرفة التدابير العقلانية والسليمة التي يمكن 
بواسطتها رفع مستوى العامل بوصفه مستهلكاً؛ وليست هذه بالقضية 
السهلة». نظراً لأن طموح العامل لا يتعدى انقاص ساعات عملهء 
فالديماغوجيون يحرضونه بهذا الإتجاه بدلا من تحسين وضعه بتطوير 
قدراته الفكرية والأخلاقية». (تقاربر سفراء وبعثشات صاحبة الجلالةء 
حول المائيفاكتورات» والتجار إلخ» في بلدان إتامتهم. لندن؛» 1879» 
ص 404). 
© 011 4211011وعآ 0714 تزككه771ظ زه كء ةماع 5600 14.5 .2 برط كا «موعع1) 
برعطا أعقطط 1 كع 1 الام 1816 0 ,ع1 كع 0201177167 ركع 7لا 11/407113 
.(404 .م ,1879 ,طه20م.آ ,علتوءم 
إن يوم العمل الطويل هو على ما يبدو سرّ التدابير العقلانية والسليمة؛ التي يجب أن 
تحسّن وضع العامل بتطوير قدراته الفكرية والأخلاقية» وتجعل منه مستهلكاً عقلانياً. 
ولكي يغدو العامل مستهلكاً عقلانياً لسلع الرأسماليين ينبغي أن يبدأ أولاً بأن يدع رب 
عمله الرأسمالي يستهلك قوة عمله استهلاكاً لاعقلانياً وضاراً بالصحة ‏ غير أن 
الديماغوجيين يمنعونه من ذلك! ويتجلى المعنى الذي يقصده الرأسمالي بالاستهلاك 
العقلاني من نظام مقايضة العمل بالسلع (1510015[/516125) الذي يمتد عطف الرأسمالي في 
ظله إلى حد تدخله المباشر في استهلاك عمالهء علماً بأن هذا النظام يتضمن فروعاً كثيرة 
منها توفير السكن للعمال» بحيث يصبح الرأسمالي مؤجر هذا السكن في الوقت نفسه. 
إن دروموند هذا نفسهء الذي تخفق روحه الجميلة بالثناء لمساعي الرأسمالي في رفع 
مستوى الطبقة العاملة» يتحدث في التقرير ذاتهء بين أمور أخرى؛ عن معامل غزل القطن 
النموذجية في مدينتي لوويل ولورنس. إن المطاعم وبيوت السكن الخاصة بفتيات 
المعامل. ملك للشركة المساهمة أي الشركة التي تملك المعامل» وتعمل مدبّرات هذه 
البيوت في خدمة الشركة نفسهاء التي تسّن للفتيات قواعد السلوك. فلا يُسمح لأية فتاة 
بالعودة إلى المنزل بعد العاشرة مساءً. ثم تأتي الدرّة: ثمة دوريات بوليس خاص تابع 
للشركة تجوب المكان لمنع أية مخالفة لهذا النظام المنزلي. ولا يُسمح لأية فتاة أن 
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تخرج من المنزل أو تدخله بعد العاشرة مساء. وعلى جميع الفتيات أن يسكنّ فقط في 
الأرض العائدة للشركةء حيث يدرٌ كل منزل حوالى 10 دولارات في الأسبوع إيجاراً. 
وها نحن نرى المستهلكين العقلانيين في ذروة مجدهم: 
«لما كان في كثير من أحسن البيوت البيانو المعروف إياه من أجل 
العاملات». فإن الموسيقى والغناء والرقص تحظى بنصيب هام من اهتمام 
العاملات» في الأقل بين اللواتي أمضين في العمل المستديم على 
الأنوال مدة عشر ساعات» وبتن بحاجة إلى التخلص من الرتابة أكثر من 
حاجتهن إلى الاستراحة الفعلية» (المرجع نفسهء ص 412). 
ولكن السر الكبير لجعل العامل مستهلكاً عقلانياً سيأتي بعد قليل. لقد زار السيد 
دروموند مصنعاً للسكاكين في تيرنرز فولز (على نهر كونيكتيكوت) والتقى بأمين صندوق 
الشركة المساهمة»ء السيد أوكمان» وبعد أن حدثه هذا الأخير عن تفوق سكاكين الموائد 
الأميركية الصنع على الإنكليزية في النوعية» أضاف: 
«وسيأتي الزمن الذي نبرٌ فيه إنكلترا بالأسعار أيضاً: نحن متفوقون منذ 
الآن من حيث النوعية» وهذا أمر معترف بهء ولكن ينبغي أن تكون 
أسعارنا أدنى» وستحقق ذلك ما إِنْ نحصل على الفولاذ بسعر أرخص» 
ونجعل سعر العمل أدنى!2 (المرجع نفسهء ص 427). 
خفض أجور العمل ويوم العمل الطويل» هذا هو لبّ التدابير العقلانية والسليمة للسمو 
بالعامل إلى مصاف مستهلك عقلاني» لكي يخلق العامل سوقاً لكتلة من الاشياء أتاحتها 
له الثقافة وتقدم الاختراعات. 


* # ا 


وعليه؛ مثلما أن على القطاع 1 أن يأخذ من منتوجه الفائض ليجهز القطاع 11 برأسمال 
ثابت إضافي» كذلك يقوم القطاع 11 بالمثل بتجهيز القطاع 1 برأسمال متغير إضافي. 
فالقطاع 11 يكدس من أجل القطاع 1 ومن أجل نفسه بقدر ما يتعلق الأمر برأس المال 
المتغير» عن طريق قيامه بتجديد إنتاج الجزء الأكبر من منتوجه الكلّي» أي بالتالي من 
منتوجه الفائض أيضاًء في شكل وسائل استهلاك ضرورية. 

وفي ظل. إنتاج يرتكز على قاعدة رأسمال متنام» ينبغي على 1 (م + ف) أن يساوي 11 
ث زائداً ذلك الجزء من المنتوج الفائض الذي يُدمج ثانية برأس المالء زائداً جزءاً. 
إضافياً من رأس المال الثابت يلزم لتوسيع الإنتاج في القطاع 11؛ والحد الأدنى من هذا 
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التوسيع هو ذلك الذي لا يتم بدونه أي تراكم فعلي؛ أو أي توسيع فعلي للإنتاج في 
القطاع 1 نفسه. 

ولو عدنا الآن إلى الحالة الأخيرة التى بحثناها أعلاه» لوجدنا فيها الخاصية المتميزة 
التالية» وهي أن 11 ث أصغر من 1 (م + 4 ف) أي أنها أصغر من ذلك الجزء الذي 
يُنفق من منتوج القطاع 1؛ كإيراد» على وسائل الاستهلاك» بحيث لو جرى تبادل 1500 
1 (م + ف)» فإن جزءاً من المنتوج الفائض في القطاع 211 وهذا الجزء - 70: سوف 
يتحقق على الفور. أما بالنسبة إلى 11 ث - 1430» فإنه ينبغي أن يُعرّض» إذا بقيت 
الظروف الأخرى على حالهاء بمقدار قيمة ممائل يؤخذ من 1 (م + ف) لكي يكون 
تجديد الإنتاج البسيط في القطاع 11 ممكناً. وفي هذه الحدود لا حاجة بناء هناء إلى 
المضي في دراسته. أما بالنسبة إلى 70 11 ف الإضافية» فالأمر مختلف. فما هو عند 
القطاع 1 مجرد تعويض للإيراد بوسائل استهلاك؛ أي محض تبادل سلعي بغية 
الاستهلاك. هو عند القطاع 11 ليس مجرد إعادة تحويل لرأسماله الثابت من شكله السلعي 
إلى الشكل العيني (الطبيعي) ‏ كما يحدث عادة في نطاق تجديد الإنتاج البسيط ‏ بل هو 
عملية تراكم مباشرة» أي تحويل لجزء من منتوجه الفائض من شكل وسائل استهلاك إلى 
شكل رأسمال ثابت. فلو اشترى القطاع 1 بواسطة 70 جنيهاً من النقد (وهي الاحتياطي 
النقدي لتحويل فائض القيمة) 70 11 ف. ولم يقم القطاع 11 بشراء 70 1 فء بل راح 
يكدّس هذه ال 70 جنيهاً كرأسمال نقديء» فسيكون هذا الأخيرء بالطبع» تعبيراً عن 
منتوج إضافي (أي بالضبط عن المنتوج الفائض للقطاع 11: الذي يؤلف هذا جزءاً منه) 
رغم أن هذا المنتوج يختلف عن المنتوج الذي يدخل ثانية في الإنتاج؛ ولكن تراكم النقد 
في هذه الحالة عند القطاع 11 يعني» في الوقت نفسهء أن 70 1 ف من وسائل الإنتاج 
ستصبح متعذرة على البيع. وسينشأ إذن فيض إنتاج نسبي في القطاع 21 ويقابله في آن 
واحد تجديد الإنتاج على نطاق سابق في القطاع 11. 

ولكن بمعزل عن هذاء فخلال الوقت الذي لم تعد فيه ال 70 جنيهاً من النقدء 
المأخوذة من القطاع 1» إلى القطاع 1: أو عادت إليه جزثياً فقطء وذلك عبر قيام القطاع 
11 بشراء جزء من 70 1 ف»ء فإن هذه ال 70 جنيهاً من النقد ستظل» كلاً أو جزءاًء 
بمثابة رأسمال نقدي افتراضي إضافي بين أيدي رأسماليي القطاع 11» ويصمٌ ذلك على 
كل مبادلة بين القطاعين 1 و]1 إلى أن يفضي التعويض المتقابل لسلع كل واحد منهما 
بسلع الآخر إلى عودة النقد إلى نقطة انطلاقه. ولكن النقد لا يلعب هذا الدور إلا بصورة 
عابرة» إذا سارت الأمور سيرها المعتاد. أما في نظام الائتمان» حيث يجب على كل 
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النقد الإضافي المتحرر حتى لوقت قصيرهء أن يؤدي في الحال وظيفة رأسمال نقدي 
فعال. فإن مثل رأس المال النقدي هذاء المتحرر بصورة مؤقتة» يمكن أن يُثْبّت في 
المشروع» ويُستخدم. على سبيل المثال» في خدمة مشروعات جديدة في القطاع ١1‏ بينما 
يتعين عليه أن يحقق منتوجاً إضافياً ما يزال كاسداً في مشاريع أخرى من هذا القطاع. 
وتنبغي الإشارة أيضاً إلى أن دمج 70 1 ف برأس المال الثابت في القطاع 11 يتطلب في 
الوقت نفسه زيادة رأس المال المتغير في القطاع 11 بمقدار 14. وهذا يفترض - مثلما 
كان الحال في القطاع 21 عند القيام بدمج المنتوج الفائض 1 ف مباشرة برأس المال 1 
ث ‏ إن تجديد الإنتاج في القطاع 11 جار أصلاً باتجاه المزيد من الرسملة» أي أنه 
يتضمن زيادة ذلك الجزء من المنتوج الفائض الذي يتألف من وسائل عيش ضرورية. 


#0 * 


إن المنتوج البالغ 9000 في المثال الثاني ينبغي» كما رأينا من قبل» أن يتوزع لغرض 
تجديد الإنتاج» على النحو التالي» في حالة رسملة 500 1 ف. ولسوف نأخذ في 
الاعتبار السلع فقطء ونهمل تداول النقد. 
1[ 5000 ث + 500 ف (تنبغي رسملتها) + 1500 (م + ف) رصيد استهلاك 
- 7000 بشكل سلع. 
1 1500 ث + 299 م + 201 ف - 2000 بشكل سلع. المجموع الكلي: 
0 في منتوج سلعي . 
وتجري الرسملة الآن على النحو التالي: 
إن ال 500 ف التي تنبغي رسملتها في القطاع 1 تنقسم إلى م - 417 ث + ل - 83 
م. إن 83 م تسحب مبلغاً ممائلاً لها من 11 فء فيشتري رأسماليو القطاع 11 به عناصر 
رأسمال ثابت ويضاف إلى 11 ث. وإن ازدياد 11 ث بمقدار 83 يعني ازدياد 11 م بمقدار 
حُمس ال 83 - 17. ونحصل إذن بعد هذه المبادلة: 
1 - (5000 ث + 417 ف) ث + (1000 م + 83 ف)م - 
+ 417كاث + 1083 م - 6500 
11 (1500 ث + 83 ف) ث + (299 م + 17 ف)م - 
3 اث + 316 م - 1899 


المجموع - 8399. 
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إن رأس المال في القطاع 1 قد نما من 6000 إلى 6500 أي بنسبة ط. أما رأسمال 
القطاع 11 فقد نما من 1715 إلى 1899 أي بما يناهز 4. 
إن تجديد الإنتاج على هذا الأساس في السنة الثانية يولّد في نهاية السنة رأسمالاً 
م ث + 452 ف) ث + (1083 م + 90 ف)م 
- 5869 ث + 1173 م - 7042. 
11 - (1583 ث + 42 ف + 90 ف) ث + (316 م + 8 ف + 18 ف) م 
- 1715 ث + 234 م - 2057 
وفي نهاية السنة الثالئة نحصل على المنتوج التالي: 
1[ 5869 ث + 1173 م + 1173 ف 
11 1715 ث + 342 م + 342 ف 
وإذا راكم القطاع 1 نصف فائض قيمتهء كما من قبل» لوجدنا أن 1 (م + + ف) تثمر 
3 م + 587 (1 ف) - 1760ء فهي إذن أكبر من مجمل 1715 11 ث بمقدار 45. 
ولا بذ من موازنة الفارق بنقل مقدار ممائل من وسائل الإنتاج إلى 11 ث. وبذلك تنمو 
11 ث بمقدار 45؛ مما يحتم زيادة 11 م مقدار ل -9. ومن ثم تنقسم 1587 ف 
المُرسملة إلى 2 و لء أي إلى 489 ث و98 م. وتحتم هذه ال 98 إضافة 98 جديدة 
إلى رأس المال الثابت في القطاع 211 وهذا يزيد بدوره رأس المال المتغير في القطاع 11 
بمقدار + - 20. عندئذ نحصل على : 
1 (5869 ث + 489 ف) ث + (1173 م + 98 ف) م 
6358 ث + 1271م - 7629 
11 (1715 ث + 45 ف + 98 ف) ث + (342 م + وف 
+ 20 ف) م - 1858 ث + 371 م - 2229 
رأس المال الكلّي - 9858 . 
ففي غضون 3 سنوات من تجديد الإنتاج المتنامي تزايد رأس المال الكلي في القطاع 
1 إذن من 6000 إلى 7629» ورأس المال الكلي في القطاع 11 من 1715 إلى 2229»: 
ورأس المال الاجتماعي الكلّي من 7715 إلى 9858. 
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3 مبادلة 11 ث في مجرى التراكم 

يتضح مما سبق أنه تطرأ في مجرى مبادلة 1 (م + ف) مقابل 11 ث». حالات شتى 

ففي تجديد الإنتاج البسيط ينبغي أن يكون هذان المقداران الاثنان متساويين وأنْ 
يعرّض أحدهما الآخرء فبخلافه لا يمكن لتجديد الإنتاج البسيط أن يمضي بلا اختلال» 
كما رأينا من قبل. 

أما في التراكم» فإن معدل ل م 0 لقد 
افترضنا في كل الحالات السابقة أن معدل التراكم في القطاع 1 غّْ ف 1. كما افترضنا 
أن هذا المعدل يظل ثابتاً في شتى السنوات. رك ساقي درق احية الى طقن بها 
رأس المال المتراكم هذا إلى رأسمال ثابت ومتغير. وقد أدى ذلك إلى نشوء ثلاث 
حالات: 

1) 1 (م + + ف) - 11 ثء فتكون 11 ث إذن أصغر من 1 (م + ف). وينبغي أن 
يظل الأمر هكذا دائماً» وإِلَّا لن يجري تراكم في الطع . 

2© 1 (م + لٍّ ف) أكبر من 11 ث. في هذه الحالة ية يتطق التعوي بإفيانة جره 
مناسب من 11 ف إلى 11 ث» بحيث يصبح مجموعها - 1 (م + 2 + ف). إن التبادل 
بالنسبة إلى القطاع 11 لا يؤلف تجديد إنتاج بشيطا لرأسخالة نايت بر تراكماً. أي إنماء 

لقيمة رأس المال الثابت هذاء بمقدار جزء من المنتوج الفائض يبادله القطاع 11 لقاء 
وسائل إنتاج من القطاع 1. وهذا الإنماء لقيمة رأس المال الثابت يفترض» في في الوقت 
نفسهء قيام القطاع 11 بإنماء قيمة رأسماله المتغير إنماءً مماثلاً علماً يأن مصدر هذا 
الإنماء هو منتوجه الفائض بالذات. 

3 (م + 4 ف) أصغر من 11 ث. في هذه الحالة لا يجدّد القطاع 11 تماماً إنتاج 
رأسماله الثابت عن طريق التبادل» ويجب عليه أن يعرّض عن العجز في رأس المال 
الثابت بالشراء من القطاع 1. ولكن هذا لا يقتضي أي تراكم جديد لرأس المال المتغير 
في القطاع 11» نظراً لأنه لا يتم» بفضل هذه العملية» إِلَّا تجديد إنتاج رأسماله الثابت 
بكامل حجمه. من جهة أخرى. فإن ذلك القسم من رأسماليي القطاع 1 الذي يقتصر على 
تكديس رأسمال نقدي إضافي» يكون قد حقق بهذه المبادلة تراكماً جزئياً من هذا النوع. 

إن فرضية تجديد الإنتاج البسيط» التي تفيد أن 1 (م + ف) - 11 ث. لا تتفق مع 
الإنتاج الرأسمالي» رغم أن هذا القول لا يستبعد إمكانية أن هذه السنة أو تلك. من 
دورة صناعية تغطي 10 11 سنةء غالباً ما تعطيء إنتاجاً إجمالياً أقل من السنة التي 


سبقتهاء بحيث لا يحصل حتى تجديد الإنتاج البسيط بالمقارنة مع السنة السابقة. فضلاً 
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أن يحصل إلا إذا اشترك عدد أكبرء بنسبة ممائثلة» من الخدم غير المُنتجين في استهلاك 
ال 1500 التي تمثل فائض القيمة الكلّي. غير أن تراكم رأس المالء أي الإنتاج 
الرأسمالي الحقيقي»: يكون مستحيلاً في مثل هذه الحالة. فواقع التراكم الرأسمالي ينفي 
إذن أن تكون 11 ث -1 (م + ف). مع ذلك قد يتصادف» حتى في ظل التراكم 
الرأسمالي» أن تصبح 11 ث ليس فقط مساوية ل 1 (م + ف) بل قد تكون أكبر منهاء 
وذلك بسبب عمليات التراكم التي تحققت في مجرى سلسلة سابقة من فترات الإنتاج. 
وهذا يعني حدوث فيض إنتاج في القطاع 11» فيض لا تمكن إزالته إلا بانهيار كبير» 
يفضي إلى انتقال رأس المال من القطاع 11 إلى القطاع 1. - ولن يتغير شيء في العلاقة 
بين 1 (م + ف) و11 ثء حين يقوم جزء من رأس المال الثابت في القطاع 11 بتجديد 
إنتاج نفسه بنفسهء كما يحدث في الزراعة مثلاًء باستخدام البذور المُنتجة داخل 
الاستثمارة. وهذا الجزء من 11 ث لا يُدرج في حساب المبادلات بين القطاعين 1 وآ1» 
شأنه شأن 1 ث. كما لن يتغير شيء في الأمر لو أن جزءاً من منتوجات القطاع 11 يمكن 
أن يدخل بدوره في القطاع 1 بصفة وسائل إنتاج. فهو يُغطى بجزء من وسائل الإنتاج التي 
يقدمها القطاع 1 بالمقابل» وينبغي شطب هذا الجزء من القطاعين منذ البداية» إذا ما 
رغبنا في بحث التبادل بين القطاعين الكبيرين للإنتاج الاجتماعي في شكله الصافي 
والواضح» نعني التبادل بين مُنتجي وسائل الإنتاج ومُنتجي وسائل الاستهلاك. 

وعليه؛ أن 1 (م + ف) لا يمكن أن تساوي 11 ث في ظل الإنتاج الرأسمالي ولا 
يمكن أن يتوازن الاثنان في التبادل. لكن» من جهة أخرىء إذا اعتبرنا أن 1 ّ وهي 
جزء من 1 ف يُنفقه رأسماليو القطاع 1 كإيراد» فإن 1 (م - قد تساوي 11 ث وقد 
كوة اين اق اكه مدنا ولكن ينبغي على 1 (م + : ) أن تكون دوماً أصغر من 151 
(ث + ف) بفارق يساوي ذلك الجزء من 11 ف الذي يتوجب أن يستهلكه رأسماليو 
القطاع 11 بأنفسهم في كل الأحوال. 

وتنبغي الإشارة إلى أنناء في هذا العرض للتراكم» لا نصور قيمة رأس المال الثابت 
تصويراً دقيقاً إذ إن رأس المال الثابت هذا يؤلف جزءاً من قيمة رأس المال السلعي الذي 
يُسهم في إنتاجه. فالجزء الأساسي من رأس المال الثابت المتراكم حديثاًء لا يدخل في 
رأس المال السلعي إلا بصورة تدريجية ودورية» وذلك حسب اختلاف طبيعة هذه العناصر 
من رأس المال الأساسي؛ ولذلك حيثما تدخل المواد الأولية والسلع نصف المصنعة» 
إلخ. بكميات ضخمة في إنتاج السلعء نجد أن رأس المال السلعي يتألف, في الجانب 
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الجاء الثالث: تجديد إنتاج إجماليى راس المال الاجتماعي وتداوله 
يد إنتاج جتماعي وتداق 


الأكبر منه»ء من التعويض عن الأجزاء المكوّنة لرأس المال الثابت الدائر ورأس المال 
المتغير. (ولكن لا يمكن اتباع هذه الطريقة في عرض الأمور بسبب خصوصية دوران 
الأجزاء المكوّنة الدائرة؛ ويُفترض إذن أن الجزء الدائر يقوم» سوية مع جزء من قيمة 
رأس المال الأساسي مضافاً إليه» بالدوران خلال السنة عدداً من المرات بحيث يصبح 
المجموع الكلّي لقيمة السلع المُنتجة يساوي قيمة كل رأس المال الكلّي الذي يدخل في 
إنتاج السنة المعنية). ولكن حيثما لا تدخل سوى مواد مساعدة لا مواد أولية في الإنتاج» 
إلى جانب الآلات؛ فإن عنصر العمل - مء ينبغي أن يعود إلى الظهور في رأس المال 
السلعي بوصفه الجزء الأكبر المكوّن له. وعلى حين يجري» عند تعيين معدل الربحء 
احتساب فائض القيمة بالنسبة إلى رأس المال الكلّي؛ بصرف النظر عما إذا كانت 
الأجزاء المكوّنة لرأس المال الأساسي تنقل» دورياً» مقداراً كبيراً أو صغيراً من القيمة 
إلى المنتوج» فإنه لا ينبغي» عند تعيين قيمة كل رأسمال سلعي يتم إنتاجه دورياً. حساب 
الجزء الأساسي من رأس المال الثابت إلا بمقدار معدل القيمة التي ينقلها إلى المنتوج 


17 ملاحظات إضافية 


إن المنبع الأصلي لنقد القطاع 11 هو مبلغ (م + ف) العائد إلى مستخرجي الذهب في 
القطاع 1. الذي يُبادل لقاء جزء من 11 ث؛ إن (م + ف) التي تخص مستخرج الذهب لا 
تدخل في القطاع ]1 إلا بمقدان ما يقوم مستخرج الذهب هذا بمراكمة فائض قيمة» أو 
بتحويله إلى وسائل إنتاج 1» نعني بمقدار ما يوسّع إنتاجه؛ ومن جهة أخرىء» بمقدار ما 
يفضي تراكم النقد عند مستخرج الذهب نفسهء آخر الأمرء إلى تجديد إنتاج موسّعء فإن 
جزءاً من فائض القيمة في صناعة الذهب. أي ذلك الجزء الذي لا يُنفق كإيراد» بل يُنفق 
كرأسمال متغير إضافي لمستخرج الذهب. يدخل إلى القطاع 211 فيساعد هنا على تكوين 
كنوز جديدة أو يقدم وسائل جديدة يستطيع القطاع 11 أن يشتري بها من القطاع 1 من 
دون أن يبيعه مباشرة. ومن هذا النقد المستمد من 1 (م + ف) العائد لصناعة الذهب 


ينتقل جزء من الذهب إلى فروع معينة لإنتاج القطاع 11 والذي تحتاجه كمادة أولية» إلخ» 
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الفصل الحادي والعشرون: التراكم وتجديد الإنتاج الموسع 


أي»؛ باختصارء تحتاجه كعنصر يعورّض رأس المال الثابت في القطاع 11. وهناك عنصر 
اكتناز تمهيدي ‏ لأغراض توسيع تجديد الإنتاج مستقبلاً ‏ مائل في التبادل بين القطاعين 
1 و11 في الحالات التالية: إنه مائل في القطاع 1 فقط إذا باع هذا جزءاً من 1 ف بصورة 
أحادية» من دون أن يردفه بشراء»ء إلى القطاع 11 ليخدم هناك كرأسمال ثابت إضافي؛ 
وهذا العنصر ماثل في القطاع 11 إذا قام القطاع 1 بنفس الشيء من أجل تحويله إلى 
رأسمال متغير إضافي؛ وهذا العنصر ماثل علاوة على ذلك إذا كان 11 ث لا يغطي الجزء 
الذي يُنفقه القطاع 1 من فائض القيمة كإيرادء وهذا يعني أن هذا الأخير يمكن أن يشتري 
عنيدا من 11 “ق:ووسولة وذلك إلى تند بززذا كان 1 (م + 5 ) أكبر من 11 ث. فإن 11 
ث لا يحتاج؛ من أجل تجديد إنتاجه البسيط» تعويضاً بالسلع من القطاع 1 لقاء ما أخذه 
القطاع 1 من 11 ف لأجل الاستهلاك. ويبرز السؤال التالي: إلى أي مدى يمكن للإكتناز 
أن يتم في نطاق التبادل الجاري بين رأسماليي القطاع 11 أنفسهم ‏ وهو تبادل لا يمكن 
أن يكون غير تبادل متقابل ل 11 ف. نحن نعرف أن التراكم المباشر يجري داخل القطاع 
11 عبر تحويل جزء من 11 ف مباشرة إلى رأسمال متغير (مثلما يجري في القطاع 1 
تحويل جزء من 1 ف. إلى رأسمال ثابت مباشرة). وفي ظل تباين أعمار التراكم في شتى 
فروع الإنتاج في القطاع 11» ولدى الرأسماليين الفرادى في كل فرعء فإن المسألة تجد 
تفسيرهاء بعد إجراء التعديلات الضرورية (7011122015 501112015)» على غرار ما يجري في 
القطاع 1. فالبعض ما يزال في مرحلة الاكتنازء فيبيع من دون أن يشتري» بينما بلغ 
البعض الآخر نقطة التوسيع الفعلي لتجديد الإنتاج» فيشتري من دون أن يبيع. والحق» 
أن رأس المال النقدي المتغير الإضافي يُنفق أولاً على شراء قوة عمل إضافية؛ أما 
العمال فيشترون بدورهم وسائل عيش من المكتنزين» مالكي وسائل الاستهلاك الإضافية 
التي تدخل في استهلاك العمال. ولا يرجع النقد من هؤلاء المالكين إلى نقطة انطلاقه 
بما يتناسب (78128 080) مع الاكتناز لدى كل واحد منهم؛ فهم إذن يكدسونه. 
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ملاحق وفهارس 
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-476 .م ,1826 ونموط رنأعلة وهو عل غه غأهه01؟7 12 عل فأند1 .وعنهوم 356و عن عصخيى 
.484 

-76 014 .011657140 «لاء401 اك 146177165 ,[[522211-ع21621] ,2201115ء751 ع0 021 منان[ 
1012010 ,لا001655281) .60221635 1وقطط نص]آ .ع001241ى 07707116ع6 0 كعرك:2717 5عد 46 716زلاى 
.2200 1126 2966 ,150326 مآ ,لخوء82110 ,119166 12 ع0 1م1421 ,15نم ةلط عل 
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-011]ق5قط وع20]16 5ع اه 5ع21217ع222مه 065 ,0122163 1وإطم 065 عملماءه0 12 كناد 
.190 .م ,1846 معدم .عناعوم 156 .عنية1 عمؤوناظ هم روعنان 

زكواعه|أه1 أهأء0071716) 27214 أه نااك 1 ع4 ,أعء 201:11 ,11721161 [إدة ]7لا ,6000© م 
ده لمآ ,'عموم]-ءءم1" 'وتمعبر تراوءسخ «ع اه 716110 1126 0 أع6مد0مم 186 ,61 
.9 ,238 .م ,[1866] 

أه ل0ع2علاع0 وعتتتاعع1 1011 ,نز7107معه [24ء01111جم «#4للاو20 ,ةقتطمط]!' ,متعاوع 8500 0م 
.5 .ص ,1827 102002 .01102أنانقم1 ”كع تمقطءء181 2هل0همآ عغطا 

-0116© 0210115ك 2 طغاب؟؟ ,11تهاتء1 ,فاته 120241074 زه مم[ 76 ,.ى .]لآ ,ط1ه:8501055 م 
.8 ,177 ,173 .م ,1857 2002م.آ .قصحدره1 انأاءون 01 2م10 

ملظ ,ءععطءاعطعتاماء8 تنعط :]ا زهوطءكطا«اسه ها «ع0 طعناط0:ه8 ,طاعتعلع1آ أمططء 1 م 
1114 28121101611118 ع8 3551 للاءعء/27 2111 20111156هآ عطء5 1211م 11 مع1120ئعآ1 
,257 ,246-250 ,243 ,179 .م ,1852 تتوووعء10 .1غ 1ناع 1220 061 2113128 بحرء7؟1 

.2 ,1852 52002مآ ,كء1ة] 11 «م ع[أ800 ه :كاه7:0 4:4 تزع74071 رقطو1 ,:م1اهآ م 

-0715 17 ك0 71ت 71617 1/116 011 17661156 4 :0110171[7© 127/104 ,1010251115 ,1220272 نم 
-50 2714 ,[171071216كر ,أهاء :0171© ,712110115 0714 ,270587615 ,771071487116711 115 , 2011 
0 113 5/إ12112 غطا 01 5ا1ناوع؟ 21م1اء12م غطا 01 0351100م<ء له طاذللا ,امه 
1850 02001آ ,هه1قعمتث 112 220 ,اطع 1اطهك عطأ ده ,منه00 112 0ه11منا عطا مآ 
179-111 ,170 .2 

6115 ,علاوأعاء8 ها ع0 ع[24«لا< 07116:مء6 '[] «لاى قودكظ رع عالسصظ ,علازعاء؟2آ 0ن 
.6 ,245 .2 ,[1863] 

1714710 4714 ,501[47220 ,4714أع71ظ [0 6071071 أ ثلا" 176 ,ع0 ع6مم60آ ,عمعمء هآ 0م 
-012آ رطع 8012111 .1213261 طأنتاامء5 2 لإ 20165 15لا رطعمععط عغطا دده .51م ة11' 
.0 .م ,1855 002 

-50210 0021212128 .3 .01لا .7015 3 مآ ,نمطا عأء اوتنه 4 176 ,أعهمفط غدل ,رععآ 0 
,74 2002همآ ,22115 01 ع112553261 غط1' .كندعءعء/01 [ه«11 .01011322) .20ع81 الامقاط 
1 .م 

[لاع|6<٠‏ 4| 2 11مججه< هع أهأع50 11116761 26 ,[010111211126-1122015)] ,رعموم12 عآ 0 
لالط نص[ . لاءاءةاعاء آء للاء 1711671 0111111676 هاه © 101151716[ 4 ,مألعالكء 01 16 06 
,521106210 ,119716156 12 ع0 1م1421 ,2162201115 ع0 101120121 ,/[0106522 .510012163 
-6001212613 065 ,2(510613165م 065 2126اء00 12 5115 .12100 126 غ356 رعمو120 ع[ 
,546 0215 .2116م 26 ,10216 26غ18118 21م ,2101165مأققط 5م16امه وهل أه 12265 
.0 .2 

و1858 مآ ,ز710م0ع» أهء 11 امم /[0 127671:15© 1716 ,1212211185ا0[ اقمع ,84261600 نا 
(اأعاص | 

“زه ددماع معطا 10 ع411 24007 غنتته ل[ [0 ك5عغالا] |1115 1/16 07 ,5065176 12/107716 ©«ه:22 184 [] 
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لإالقطعع ١7‏ .لقطق 2721 كلامتعةاء< ,كء1الاك [ه 516771(ى 17101071 1116 عاناكة 7 صاتمء ,معاي يكل 

21 220 ,10263 7711113232 نإط عع12ع2م 2 غك ,اأقستعاتهه عطأا ددم .1ق0دم 

.5 لإط .له .له 3:4 .لمغطع 112 لإعمسفطك ومكهع0 نإط رأعرة) العاقصد5 عط طغتس 

0 .م ,1863 5420225 ,التاععع2 

ع ووده !ةط كيره ليوعط اه 410071 .16[وودماقطط جع 0ثره81 225 ,أممعا ,د11 

7/02 7/11 .2151 1 [221] 1 120 تاأعأمصعع8 [1]01250 701 طأعواتة2آ1 , ""ملمبرواط د5ءل 

3 .مط ,1885 56015256 .5اأعقط8 طاعتعلع 1 7002 رعأهل8 10 7011 

لمعم «ع226 :1 طعبسظ .1 .80 .12رمبرمعاء0 ب«ورعطء 1نامع «ء4 1111 7ك ,لهاامة 1 1225 - 
,18 .13 ,8 .ص ,1872 1158 طتهآ .اكتحظ .ط2ء؟ .2 .كاه اأصهم؟لا د5ء4 ددءء 0« وددده1اع[يال 
,162 ,158 ,155 ,143 ,136 ,128 ,125 ,116 ,84 ,83 ,72 ,59 ,55 ,45 ,21,35 
310 ,309 ,241 ,227-229 ,218 ,209 ,205 ,203 ,187 ,182 ,174 ,173 ,166 ,164 
,485 ,476 ,436 ,412 ,395 ,360 ,356 ,355 ,353 ,352 ,343 ,342 ,333 ,327 ,322 
.504 ,502 ,501 ,497 ,496 

2 .261115 عطلاعقتطتعغطآ1 عبع!ا! نهآ .أمانمهظ 11:4 80/171411 (2<«الإضامطة) ‏ - 
.ص ,1849 لمث .11 120 .8 ,.7 ,.6 .5 78002 رطأة ا ,رعنخو011ممء2آ1 ع0 

-4ه2<0 ع4 7156 4[ ع4 عتطأههدم|شنام ها 2 عكتدمصة1! .ء1[مهده]أناع ها 46 1415566 - 
.24 ,21 ,20 ,15 .م ,1847 5ع 1اع؟ نظ ,ركوط ,01م 

6 ,8 .ص ,1859 متامع8 .الء11 .1 .عتوورمدرمع01) برعطءوة اام «عك عازاتي] ماد - 

.51071065 :16167 5ع [24110715/107712 17710711 1267 ,[11طة مضع 110015 ,عع نزع131 

-1216223210 1016 - .211310115 أ500 عطن115مط)1!2 102 - .115لوتل5012 5ع عرمعط1' :1 

- .0061321965126 1016 - .71432 - .12553116 - .ع2 [تتطءك- .220[طء5انة12 - .2216 

.14 ,13 .م ,1874 طتاءع8 ,وءووع8م2ع11ء6عى عزنا - .500121602561720192 1016 

ر'(0120111 6 /011112ج [0 01465110115 147151114 501116 071 كنز كك ,51611311 طتقط0ل ,8/111 

.0 .م ,1844 102002 

-0116 لا عطء اصع لاء0 .اكع اكاهه ١ك‏ «ع4 116726716 2216 ,لطع اعتساء]8 سملم ,83/410116 

1 52615612-7/17 7702 170 2طصعء8 تاعمصاء2 معل, خطع نت [اطع0101آ .51 ١01‏ ,دعم 5112 

121 123 ,101210122661 1120 512215111222611 701 21011128 52جء/ا زعاء 1120 

.ص ,1809 طتتاعءظ .3 .15 .معاأقطعع ,معلدع102 نج ,1809 2115 1808 701 

117 ,1 4017ططل ,ز20معء أمءع11ةأمع زه 216771©7:15 ,[ومتاتط]ط 1ع011 دك ,مم مجع ال 

6 .2 ,1835 021لا 

1761156 أمعتقاع4« ك4 .17:4126لر زه 616726ى 72716 ,[11]0820 [2ع1]05 ,292625050 

.0 .7 ,1868 102008 رلطعغتاط مالظ 

-071510ء :كع اطأ:17 27 411 ,كعكلا ركأعء[08 115 :ز07101ع© لأهع201111 ,[220ه1]ى ,جع )0ط 

-51310 2 طاكذلالا ,ءاومعم تجمء 471671 116 ره 07:411101ء 1/16 10 عع تزع 7ع ع7 1١11/1‏ 6264 

7 ,186 .م ,1841 ع1رملآ ببعل8 .15مء5]10 01 م115 عغطا +10 112137 
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-510للط28 :هآ .(1766) .6071071110116 منهوء121 ياك ع5نرزأ©4:1 ,[326015] ,22و06 نم 
علآ ,لله821106 ,1159165 12 ع0 لعنن 742 ,01015مع[8 06 0م1011 الإعموع0ا 0 .وعغه 
5 16565 ,2235100153165 065 00015126 12 5111 .1211500 1126 35766 رع و1120 
.م ,1846 ولعو .ملموم 56ل .215 11186286 221 ,21501101163 2011665 065 أء 
.9 ,359 ,190 ,133 
رآ 00تعطا8 ,5047:15آ1 47 065 4210 17 كع[ الاى 1© 0111111676© 46[ الاى كملاع 121610 - 
3 ,133 
.م ,1836 طاعتناتطصتلظ ,طاأهء«ا “زه 110غاطة7اكةك 186 071 ت(هدكى© 471 ,رع06018© ,1312053 نم 
4 ,389 ,230 
0210 آ] ,كاعء/ك 5اة 4714 ,91ءاكنزى 141718تداكر 1/1 :07 115/ج 171011 ,ل(161© ,1307251052 م 
.مط ,1824 
لم 354 ,11071هعده1 انه ,ت[اج10تمعه أهء1 امم زه كعاصاعاماجم 86 02 ,78510 ,ملموعنجه م 
.6 ,389 ,388 ,229 ,228 ,225 ,217 ,152 .ص ,1821 2ملصمآ 
,12 تلاك +ع 5ش !20|[1 5012 4:نه عء: 87 ,[1211 تسفطه [] ,099ج1ع28ل-15 1002 0ن 
.24 ,14 .ص ,[1881] صتاءءظ .1 .80 بععنزء314 طم1ه1100 م70 .عوط 
عق 50لا .ع115آ .اتانهامء 1 7011 انه 81 «عءأواعمى «مامء11 .له1أصة ]1 1205 - 
14 .م ,1884 صتاءعءظ8 .علوجه0 ]1 الطممعط]1 دهم 
-5ة116 زع عقطتاعع1ئء171710 :8111 1011161 .اناتماماء 17 7011 ابه عء 871 80011 - 
-2ع16 261162 1261© 201028نارعء8 1120 01210120121 062 702 عقطعآ معطءة ”6 
.5 ,14 .م ,1851 صتاءعءظ ,16رمع طامة) 
كطناط :أ1ع11 .1 ,ع2::0 اكلاك ا(عطع]] اكه جاء 115 اتا 5166 11715767 107/21711711535 طلا 7 - 
,18 ,14 ,13 .5م ,1842 751601320 ,م تاطضع7220طناعل8 .عممعبمعط 1 
-عطآ 20-0ة1آ صاظ ,ء011 :7721107161010 «7ع4 ت(عع 0710/4 2216 ,تطاأعطااالا معطعوه8 0 
.أكنتةث .7625 120 .مدع ,.3 .ع20ع51110161 1110 221 شق ناوا لقطعوء0 118 طأعبطعو 
.2 ,1858 18501158الل ,511115211 
علاط أعط كنع 1! قا تلاك رطع تقح ا1مطء5 [211]ن) 120 ,[لأعلصاظ [لاتمع]ط ,عمء2805 0 
.22 .5 ,1877 15علكط81211556 .ع1[مأعصتطء1ل! .1 .80 ,متمعطن0)) «06 
6 كاع لاك 7115© 417/67 الاى ,كلا2[1/1 14 . 4[ 2 ك65 117 ةع 5 1ام 8 -صوع1 ,ناهد ا 
ر© 017171167© ناك 2/16 7167م6ع 514271411011 2[ 46 كعكلاهه كع[ #لاى ]710104711671 ,201111014 
.8 .م ,1820 5و2 
©5 40711 71104711676 2[ © 05111011 طزعدء 6أ12اى 014 ,1191/6 ]0ج 4601107116 172116 - 
تمجه .1.2 .لخ 356 رووووعرلء ةم ده[ 07150812016111 عد أ ,ااتعلاطا مكلك عي ,10(ع تور 
.89 ,152 ,151 .ط ,1817 
أوه201111 :[0جهما[ط :غعاا20 عطعاة تروممع»ء أمء ةا امم زه كءأماع دجم 7176 رعمه2ه5 لا 
.[187 ,186.م] ...لالامممعء 
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]0م 60110116 ”1 ع4 0714711711112 كعصةء271 2 و[دطةض!11]/الا -[25520]ل ,تم1امعم 

5 .ع2ع 4111725 مدع[ 12هم #ملمءد .712 عل 5غأللمما أء و5عالل6ة قوممجع1 عل 65ئنا 

.صم ,1836 

امم عتتتمجمءة '[] «اى دعمن؟ رعل علطم صتك [لعمدمغ]رآ-زوء مقط -[صوء]1 ,تلع« مصوتة 

.م ,1837 ق16اعتتاوظ .1.1 ,علاوة11 

-42 7 55 42715 عككع[ء1" 4|] 6 هاه ,01/6 0/1111ج7 6207107116 4 265ل71'اع عدلاه 77012 ١‏ - 
.0 ,115 ,114 ,25 ,24 .م ,1819 كلقة .1.1" ,110هللاممم ©] ع4 715مم 

,714110185 0 :[1[هء١ا‏ 1/1 [0 565غ11ه© 0714 716/7 1/16 17110 [27101017 471 رمتقلكث ,رطاتصرد 

-02آ رضطعع20عطهة .701 026 ه12 عاع1مددهن) .111 20501:5 عطا 01 0112تاعط 2 طخكمما 

و76 ,369-373 ,361-367 ,216 ,213 ,201-211 ,190-199 ,141 ,17 ,16 .م ,1848 همل 

377, 380, 388, 471, 2 

0014 تتعطأء داطاج كد ااةطءءططاءء 177 14نها داعال هط -]أواعتماء80 ,011له ,ععءطاءم5 

-8 نا مقع 151 ) .1ه ورمع 66 7لا كط كنهءعل1 :47 عاجلاء[ءع 17:14 “ع4 اأءى 5115 1لا 

.5 .صم ,1879 0152© (.''2ع28ا1اع )141 5 ممقصصعاء2" يج 57 .210 اأأعطة 

[ه كع امأعضاجم :دهز 4هععلتلء4 ,دع 11ألهء 417/1 [71211014 111 [0 «ره :7677 671 501176 11/16 

18-2 .م ,1821 50602مآ .1اء11155 صطه1 010[ ما ععلاعء1 2 م1 ,نوممجمء» أمء اتام 

824 15كة2 ,714110:161 114(ءلا©7 نآك 7161147 ©[ الاي 0071510678110115) واناطاء 11 رطءع5101 

2. 390 

24] 06167771116711 01/1 271711265 463 2205111011© 014 ,2011110116 4'6071071116 كيام ١‏ - 
.0 .م ,1815 8آ11ا155601عاة-.)5 .1.2" ,14110115 دعل 052767116 

[0 :107الاط 1 1 كلك 16[ زه دءأطأء1:1<ع 1116 1110 «[ 2710417 472 ,32 11111آ ,دهذم سمط 

05646 مه"م برآطاء: 116 10 4ع 1أصصه :ددى©2171ط»!! 11771071/ 10 011414106 72051 1/1[ 66م 

4 ,20 .ص« ,1824 20605مآ ,طالأهءدا زه درا ةأهناوء ٠7071147‏ [0 772 1كنزى 

نعل ا 011 771051 [اأه١1‏ زه :107الاط1 كلك >1 زه كعأطاء :"م 116 17110 «[ 17101417 471 - 
.م ,1850 102002 .5012طتشمط1 تطقتللة177 69 .0ه باعم لل ,ددع تممه 7ن[ 10 
ْ .3324-6 ,21 ,20 

1 [0 01171611071 1/12 رز أراء :"م نانع تله 1/16 1110 «[17101417 471 ,1012035 رعع[ه100' 

-ع[5471 0172 لز علاككا [0 56270741101 4 0 (©04171 3276© ©1116 0710 ركع 271 11/1ه1 نزع21ء لاه 

,472 .م ,1844 «ملهمآ .له 200 ,ويخ 


© 0772411011 14 «لاى 16/180715 ,[2انتشننآ ع0 ,5ع 1الوع2 ل-)4226-15052] ,11011801 
.1 مم11 285 ...50 ./نا810! بقع« لكناء0 نص[ .كءددعطء 1م كعك «مقاياط 1م4151 14 
.0 ,343 ,190 .م ,1844 25د .1.1 
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47 عقلطء نطءدعع7ل1 416 عطقا اتعع1تلترأء 1075 ,[أأعص ع س]8ه [37220ل]5 ,[1ه121] ,عع الل" 
.1 0؟ .اقصظ مدعل كنظ ,1100هئخ1]1 ان «عك4 ع اللتاءعلء أساظ 416 تله اأعططء دده 4ه[ 
.7 .م ,.[.0 ع21ماع.ط .834101162 

7 .ص« ,1843 5م805 ,0710© [0[11122ج [0 767115ء1© 776 ,كلع صوطط ,0 صمانجج117 
671704716111م [0 [4داء7©71 4110 74171167147166 1726 0071 رعع1ءط [210ط6 11 ,وه 111111 
ااا رؤ1ءع126ع2ء 1ذلاله 01 12501011028 عغطا 015 ذم متلعءع20م 01 65 1م841 :م1 .بروسر 
]101165 122265 'إ56 .20 .1865/66 2مض1أووء5 .25 .701 .15510525اء015 عط 01 5اع 3205232 
1 ,180 ,170 .م ,1866 2ه206م.آ 


2 تقارير برلمانية ووثائق رسمية 


علالأهاء* ععطء2020وع011» 0ه 5تعجة2 . (لء 1ط هدىة 07 1ه أمع7ء8 ) 11:01 أكوط 
121 عا 05 116م0عء7 عط 0158 1اآعص1 ,021552 320 لأهممسء8 12 عطتدهة1 عط 16 
24 أدع2ع8 05 0307761201 ]1161116222[ عطا 01 5ع ]طامط عط 220 2ه 1ذة 1مطتصره©0 
7*5 ع2 لإ6 امع ةناجد 10 لعأصعوء؟) .012ه1 01 التعصع0 1م0طنء؟001 عغطا 
217 31 ,1126م ع5 10 ,002022025 01 ع15ا80 عط نط ,لاع02062 (.0220تطامه 
,1867 

-86 10 عصتصهة؟ عغطا ا عستاماء وجعجهةط . لعاتطجبغل ودىة0 ننه أموع(2ء8 ) 110:4 انظ 
لاط 22111322626 10 لعأمعوةء:؟6) .)جرع 15اع7عل000) .8 .1 .141 1528ل اع ه11 تفط 
0 ,2012110115) 01 201156 عط لإط ,لع02062 .111 نو (.320 تمه 5)(7*:5ة[1123 1161 
.2 ,1867 /142 31 ,لعاسصلهم عط 

حطه820 عغطا 05 و5وع2001 طهة 10 داختتاع13 . ل70171هلر هدىة 07 :7ه 144045 ) 1:10:24 انمز 
2015 56) لاط ,رلع2ع070) .1867 18ل 4 02160 ,02022025 01 ع5ند80 عطا عاطوهتاه 
.0 ,239 .2 ,1867 /1نال 30 1216م ع5 م1 ,2005ممم06) 01 

-0عع©10م عغطا طلابنا «تعطاعع ها رداعه علاجوط :زه ء116 ]ددم أععاء5ى 1176 ومع ا ممع 1 
-ع1 .1 )2ه .120 220 22262012 ,ععمع710ء 01 211165ائط عع لمتصامه عطا 01 كمم1 
0 ,2120م »5 10 ,2022122015) 015 م015 عطا لإ6 ,لع2ء020 .عممعل71ه 220 2011 
7 ,236 .2 ,1857 نال 

-71107114 1116 011 ,2411011جء] 471 ن[كى4 18تدء /[0 125 47اء(عع5 ك'نااىء(ه 4[ 7ع8 ناا دوارموع] 


,03111780 707121106[ 070 تظآ جره 11 :[خن00م ه60 1[ مقدعمع«عه]م ,ممصن ن]؟ إمهج«معل:1] 
-728 83115 6 11111677 145 071130173611115 610 11 00060611110515 ل ا نكن 10 
0 .1873 1:33 110 لطم 


اجنو وجاك .تخ ولن0ا10 114011 مل 
-71107114 1/26 011 ,411011هعء1 4710 تزىك ه2718 [0 61271©5(عع5 كأنراىءزه 74 827 برط 15 07معغ1 
ع .111 أهة2 .ع0ندء< ترعطا طأعقطها ا 5ء71لتلامء 1/126 ك[0 ,.© 2ل 00171111676 ,5 1117ل 
72 .142[651(9 2167 01 20مقمدمء لإط اأسعصة 11ج 08 عكنده8 طامط مغ 60 معد 
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.510-12 ,467 .صم ,1879 5ه50م.آ .1879 

0 0ع21عوع81 .5 001111115510112 1116 ك0 071ج7ءغ1 .كنزهم[ ١21‏ 01 717711551011زم0 [هترم 1 
.م ,1867 2002م0آ .'3/12(6317 2162 01 212221210مه 'إ5 3206216 11مد2 01 وع15ام8 طغأامط 
.254 179 ,174 ,170 ,152 ,140 


3) الدوريات اليومية والاسبوعية والشهرية 


121121 250 رعااء 022 *25ع82212 ,5م112 121ء؟ع صصممصه0) بجاعاءعء 177 ,)ك07:07:1ع8 1716 
21 .8 701202 ,[ط500مآ] .268582261 26121ع8 220 ,1116281 .0111م 2 :1مأتص مك8 
.8 .م ,1847 

.5 .2 ,1866 أقنال .16 مزملا - 

.5 .2 ,1866 لخطلال .30 جزملا - 

.2 ,1866 1لأنال .7 0م70 - 

0 .ص ,1867 10626225615 .2 702 به00طمآ ,لو ادع[ اعع[رهل8 بره 14 

.179 .2 ,1868 1221121 .25 012ل - 

و1848 1ظنال .24 5م80 .2آق ا .2016 0132مطءئدآ ععل مدع01 ,عواساااء2 علءكتسام 1 عنلاء 7 
.5 

.2 ,1848 لال .4 مما - 

5 .ص ,1848 11ناد .26 م70 ,عاسااء 2 علءكاتراء 17 علاء7ز 

.5 .م ,1848 ءطمطعامء5 .10 مزه - 

.2 ,1848 ءطمتعامء5 .12 مما - 

.ص ,1848 لعطمزء8[07 .9 م001 - 

.ص ,1849 انمث .ذ منهمل؟ - 

.م ,1849 11زمث .6 مهما - 

.2 ,1849 1زمث .7 هذه - 

.طم ,1849 أتتارث .8 1ه - 

.م ,1849 1رمث .11 دده؟ - 

عالكلقطء5 ,تععلء 1*1 8092 .ع1115 ,اه :أءكاتء دكا نااكاهه !ك5 711«بودعع 41 قار 1[! 17[ 2.1150 
.14 ,13 .م ,1879 هعم ص اط 1 .35 .80 ,رعمع 712 .ذخ لمن 
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لا 


لا 


لا 
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5-5 


كات 


آدامز (قسنة40): وليم بريدجز (1797- 


2 - مهندس إنكليزيء مؤلف في 
مجائل ذاه كعك العديد: هن 151 
3 

إدمونذدز (8/0120205): توماس روو 
(1889-1803) - اقتصادي إنكليزي» 
اشتراكىء ص 20. 

أري يقابيت (عضعطة235جة4) جان (جيوفاني) 
كونت دو (الأصغر) (1881-1787) - 
سياسي إيطالي؛ ص 436. 

إفلينغ -السيدة (2057آ -وصتاء ع4ق)لء هي 
إليانور صغرى بنات مارك س(1855- 
38 ؛ وزوجة إدوارد إفلينغ» ص 12» 
14. 

إنجلز (5اء8ضظ). فريدريك (1820- 
5 )©؛» ص 2.12 215 221 287-286. 
أوين (017682), روبرت (1858-1771) - 


اشتراكى إتكليزي, ص 0. 
0-7 ب 75 


باترسون (2)28346615501. روبرت هوغارت 
(1886-1821) - كاتب اجتماعي 
واقتصادي إنكليزيء» ص 230. 


6003 


نه بارتون (088208): جون (نهاية القرن 


الثامن عشر - بداية القرن التاسع عشر) - 
اقتصادي إنكليزي» ممثل الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكى.ء ص 229. 230. 390. 
باكويل (88015611): روبرث (1725- 
5) - مزارع ومربي مواشي إنكليزي» 
ص 240. 

بايلي (لإعانه8), صامويل (1870-1791) 
- اقتصادي وفيلسوف إنكليزي؛ عارض 
نظرية القيمة - العمل لريكاردو» ص 
0 1م 

برنشتاين (12ع)5ع2)82 إدوارد (1850- 
2) - اشتراكي - ديمقراطي ألماني» 
رئيس تحرير جريدة الديمقراطي الاجتماعي 
(122ه2صع5021210 مع0آ1) من عام 1881 
إلى عام 1890 ص 13. 

برودون (2)2701108012 بيير - جوزيفف 
(1865-1809) - كاتب وسياسي فرنسي» 
اقتصادي وعالم اجتماع؛ أحد موسي 
الفوضوية؛ ومؤلف كتاب 'فلسفة البؤس'» 
ص 390. 431. 

بريستلي (إع2)2:15)01» جوزيف (1733- 
4 - كيميائي إنكليزي» فيلسوف 
مادي» اكتشف الأوكسيجين عام 1774» 
ص 22. 24. 


ملاحق وفهارس 


0] بوتر (204465): ألونزو (1865-1800) - 
أسقف أميركيء مدرس في اللاهوت؛ 
وناشر لأعمال سكروب الاقتصادية» ص 
6. 

[] بيسمير (865861265): السير هنري 


(1898-1813) - مهندس وكيميائي ح 


إنكليزي» ص 242. 
الك السك الك 


تايلور (171015). إدوارد برنيت (1832- 


7 - إثنوغرافي إنكليزي بارز» منشئ © 


المدرسة الارتقائية في تاريخ الحضارة وفى 
الاثتوغرافياء ص 436. 


لا تسيللر (2علاء,2)2, ي .2 اقتصادي ألماني» لا 


ص 13. 
0 تشالمرز (29112655)). توماس (1780- 


7) - لاهوتي بروتستانتي واقتصادي 


اسكتلندي» من أتباع مالتوس» ص 2.156 [] 


تشوبروف (18561110101), ألكستدر 
إيفانوفيتش (1908-1842) - اقتصادي 


وإحصائى روسي » اختصاصي في اقتصاده لأا 


النقل بالسكك الحديدية» ص 60. 
0 تورغو (2)101800 آن- روبرت-جاك» 
بارون دو لولن (ع2[تاشنآ) (1727- 
1) - رجل دولة واقتصادي فرنسي؟؛ 
من كبار ممثلي مدرسة الفيزيوقراطيين»؛ ص 
0 343. 360. 
ل توك (ع2)1001, توماس (1858-1774) - 


اقتصادي إنكليزيء. التحق بالمدرسة ح 


الكلاسيكية للاقتصاد السياسى» ناقد لنظرية 
ريكاردو حول النقود. ص 8 16 
1 332 2469 2471 472. 


0 تومبسون (5082م022ط2)1, وليم (حوالى 
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1833-65) - اقتصادي إيرلنديء 


اشتراكيء. من أتباع روبرت أوين؛ ص 
21-0. 326-324. 


ذه 


دالامبرت (12”416182265).: جان - 
بابتيست لو رون دو (1783-1717) - 
فيلسوف وعالم رياضيات فرنسيء من 
ممثلي عهد التنوير في القرن الثامن عشرء 
ص 83. 

دروموند (101101212080): فيكتور آرثر 
ويلنغتون (1907-1833) - دبلوماسى 
إنكليزي» ص 511-510. ْ 
دوبون دو تيمو ©0 1002014) 
(55نا0ظء]2: بيير - صامويل (1739- 
7) - سياسي واقتصادي فرنسي»: من 
تلاميذ كينيه. ص 190. 

دير (2)1(2156 لويس - فرنسوا - أوجين 
(1847-1798) - اقتصادي وناشر 
فرنسى» ص 2.133 2190 343. 
مر ت دو تراسي 06 1265)06) 
(21536©7 أنطوان - لويس - كلود- كونت 
دو (1836-1754) - اقتصادي وفيلسوف 
فرنسي» داعية إلى الملكية الدستورية» من 
انصار المذهب الحسّي» ص 442. 476- 
4 


ا ب 


راسل (([1ا13556). اللورد جون (1792- 
8) ح- رجل دولة إنكليزي» زعيم حزب 
الأحرار» رئيس وزراء (1852-1846 و 
1866-5): وزير خارجية (1852- 
3 و1865-1859) » ص 18. 


رافنستون (1889685]086): بيرسي (ت 
0) - اقتصادي إنكليزي من أتباع 
مدرسة ريكاردوء خصم للمالتوسية» ص 
21. 

رامزي (إ1635152): السير جورج (1800- 
1 ) -اقتصادي إنكليزيء أحد 
الممثلين الاخيرين للاقتصاد السياسى 
اللاشيعي» من 160 2389230 
0 431 435-434. 

راو (2)14310 كارل هايتريش (1792- 
0 - اقتصادي ألماني» شاطر سميث 
وريكاردو آراءهماء ص 14 

رودبرتوس- ياغتسوف -2635ء1800) 
(2079]اء28ل. يوهان كارل (1875-1805) 
- اقتصادي وسياسي ألماني» ص 13- 
21 2.26-23 410. 

روسكو (0805006). السير هنري أنفيلد 
(1915-1833) - كيميائي إنكليزي.» ص 
22. 

روشر (2)18090865 فيلهلم غيورغ فريدريك 
(1894-1817) - اقتصادي ألماني 
ومؤسس المدرسة التاريخية في الاقتصاد 
السياسي.» ص 372. 


ريكاردو (2)18163500) ديفيد (1772- 


3 - اقتصادي إنكليزي» أكبر ممثلي 
الأكضناء السام الكلاسيكى» فن 17 
21 223 225 26 1526151 217- 
1 2225 2226 230-228. 388 
9 476. 


3 


6 زوتبير (2ءع6)ع2)50, غيورغ أدرلف 
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(1892-1814) - اقتصادي وإحصائي 
ألمانى.» ص 465. 


تدس انا 
ساي (2)52 جان-بابتيست (1767- 
2 - اقتصادي فرنسيء. أول من 
عرض نظرية «عوامل الإنتاج الثلائقاء ص 
1 389. 2390 438. 

ستيوارت (2)51661135 السير جيمس (يسمى 
أيضاً دنهام) (1780-1712) - اقتصادي 
إنكليزي» أحد ممثلي المركنتلية» خصم 
للنظرية الكمية عن النقودء ص 16. 
سكروب (562086)) جورج جوليوس 
بوليت (1876-1797) - برلماني 
واقتصادي وجيولوجي إنكليزي» ص 186- 
8. 

سميث (8)ند52). آدم (1790-123) - 
اقتصادي إنكليزي» أحد الممثلين الكبار 
للاقتصاد السياسي الكلاسيكي» ص 11» 
2 16.» 19-17. 21. 2.141 142. 
8 219-189. 2221 229. 346 
5378-0 384-380 390-387., 
7 424 2431 2.432 435. 2.471 
2 483. 490. 

سثيور (56105)) ناساو وليم (1790- 
4 - اقتصادي إنكليزيء وقف ضد 
تقليص يوم العمل»ء ص 436. 

سيسموندي ((2)51512020 جان - شارل - 
ليونارد سيموند دو (1842-1773) - 
اقتصادي ومؤرخ سويسري؛ ناقد للرأسمالية 
وممثل بارز للرومانسية الاقتصادية») ص 
4 25. 114. 115. 141. 390 
8.. 


ملاحق وقهارس 


5050 

ص شتاين (ظأء2)86 لورنس (1890-1815) 
- حقوقي ومؤرخ واقتصادي ألماني» ص 
3. 

ل] شتورخ (56016).: هاينريش فريدريك فون 
(أندريه كارلوفيتش) (1835-1766) - 
اقتصادي وإحصائي ومؤرّخ روسي.ء ص 
0 390. 2431 432. 

0 شورلمر (5101162031265). كارل (1834- 
2) - كيميائي ألماني» بروفيسور في 
الكيمياء العضوية في مانشسترء عضو 
العربة الاشتراكئ الديتقراطى الالمانئ: 
ص 22. ١ ١‏ 

6 شيربولييه (62نآناطةءط'))؛ أنطوان- إليزيه 
(1869-1797) - اقتصادي سويسري» من 
أتباع سيسموندي» ص 390. 


- اقتصادي ألماني؛. ممثل المدرسة 
الاجتماعية الحقوقية فى الاقتصاد 
السياني.. عن 21 
فولارتون (1:112156082). جون (1780- 
9 - اقتصادي إنكليزي؛ متخصص 
في التداول النقدي والائتمان؛ مناهض 
للنظرية الكمية عن النقودء ص 493. 


سلكت 


| كاوتسكي («طكادة؟1). كارل (1854- 


8) - اشتراكي - ديمقراطي ألماني» 
كاتب اجتماعي وسياسي» رئيس تحرير 
مجلة نويه تسايت من العام 3 حتى 
العام 1917؛ أحد زعماء الاشتراكية 
الديمقراطية الألمانية والأممية الثانية» ص 
13. 


نح شيفله (553580): كبرت أبرهار. [] كوتساك (16028): تيوفيل - ناشر الارث 


فريدريك (1903-1831) - اقتصادي 


الخطي لرودبرتوس٠»‏ ص14. 


وعالم اجتماع ألماني؛ دعا بمناسبة صدور [] كوربيت 6عط002)), توماس - اقتصادي 


المجلد الأول من " رأس المال . لكارل 


إنكليزي من القرن التاسع عشر» ص 0. 


ماركس» إلى «تعاون» الطبقات» ص 4 [] كورسيل- سينوي (انناعتء1[16-5ءع تنام )), 


4 -. 
ع شيله (©16ءءطء5). كارل فيلهلم (1742- 
6) - كيميائي سويدي:؛ ص 22. 


دغ- 0 


ل] غود (6000). وليم والتسر - مزارع 
إنكليزي, اقتصادي. خصم لحرية التجارة» 
ص 2238 239. 


فاب 


م فاغنر (62مع7]2), آدرلف (1917-1835) 
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جان - غوستاف (1892-1813)- 
افقتصادي فرنسي » مؤلف عدد من الكتب 
في اقتصاد المشاريع الصناعية والائتمان 
والتسليف والمصارف.» ص 242. 
كيرشهوف (0ططع11غ1). فريدريك - 
اقتصادي ألماني من القرن التاسع عشرء 
ص )٠.179‏ 243.) 2250-245.) 257. 
58. 

كيري (إ2)01316: هنري تشارلز (1793- 
9 - اقتصادي أميركي» صاحب نظرية 
انسجام المصالح في المجتمع؛ ص 246. 


0 كينيه (2)001165823, قفرانسوا (1694- 


8- اقعمناكي افر نسي و متؤسيض 
مدرسة الفيزيوقراطيين» وطبيب من حيث 
المهنةء ص 2.103 133. 189. 2.190 
73 359: 360 2362 369. 


عالت 


لاردنر (1:250265). ديونيسس (1793- 
9) - عالم طبيعيات إنكليزي؛ ص 
2172-0 181-179. 

لاسال (2)1.:2559116 فرديناند (1825- 
4 - كاتب اجتماعي ألماني؛ محام؛ 
فى 1849-1848 شارك فى الحركة 
الدبمقراطية فن ]فليم الرايق؟. الع 
بالحركة العمالية في أوائل الستينات وكان 
أحد مؤسسي اتحاد العمال الألماني عام 
3+ ص 15. 

لافوازييه (2)127015165, انطوان - لوران 
(1794-1743) - كيميائي فرنسي؛ دحض 
وجود الفلوجستين؛ اشتغل كذلك بقضايا 
الاقتصاد السياسى والإحصاءء ص 22- 
2.4 . 

لافيرن (1:37615882), لويس - غبريال - 
ليونس - غويلهو دو (1880-1809) - 
سياسي واقتصادي فرنسي» مؤلف كتب في 
اقتصاد الزراعة» ص 240. 

لافيليه (1:2371636), إميل - لويس - 
فيكتور دو (1892-1822) - مؤرخ 
واقتصادي بلجيكي.ء ص 245؛ 246. 
لالور (:2)1:210:» جون (1856-1814) - 


لا 


لا 


لا 
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لو ترون (150526 ع-1). غويلوم- فرنسوا 
(1780-1728) - اقتصادي فرنسي 
فيزيوقراطي.» ص 190. ١‏ 
لي (06): نعانائيل (1692-1653) - 
مؤلف مسرحي إنكليزي» ص 131. 
ليست 150آ1): فريدريك (1846-1789) 
- اقتصادي ألمانى» داعية للحمائية 
لمارف ين 14 

لينغيه (1.1828110).) سيمون - نيكولا - 
هنري (1794-1736) - محام وكاتب 
اجتماعي؛ ومؤرّخ واقتصادي فرنسي» انتقد 
الفيزيوقراطيين والليبرالية» ص 360. 


- 1 - 
مابلي (84313). غبريال - بونو (1709- 
5) - عالم اجتماع فرنسي بارزء ممثل 
حركة الشيوعية المساواتية» ص 360. 
ماركس (001858): جيني (كنيتها قبل 
الزواج - فون ويستفالن) (1881-1814) 
زوجة كارل ماركس2» ص 26. 
ماركس (2)11935 كارل (1883-1818))؛ 
ص 27 2.8 226-11 283 286. 504. 
ماكلوخ (1100نان)ءة81)) جون رامزي 
(1864-1789) - اقتصادي أسكتلندي» 
ابتذل نظرية ريكاردو الاقتصادية)» ص 19» 
9 389. 
ماكليود (2)01361600 هنري دانتغ 
(1902-1821) - اقتصادي إنكليزي» طوّر 
نظرية الائتمان الخالقة لرأس المال» ص 
0. 


كاتب اجتماعي ١‏ واقتصادي إنكليزي» صصص لا مالتوس (قنتط)ل11) . توماس روبرث 


.144 1 


6027 


(1834-1766) - قس إنكليزيء 
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اقتصادي» واضع نظرية السكان.ء ص 
58 

0 ماير (0416767): رودولف هيرمان (1839- 
9 - اقتصادي وكاتب اجته اعي 


ألماني؛ كاتب سيرة حياة رودبرتوس.» ص" نح 


3 14. 21. 
] موللر (04131165). آدم هاينريش ريتر فون 
نيتردورف (1829-1779) - اقتصادي 
وكاتب اجتماعي ألماني» ممثل للمدرسة 
الرومانسية وحصم لنظرية مالتوس.٠»‏ ص 


166 ج 


ع ميل (8411).: جون ستيوارت (الابن) 
(1873-1806) - اقتصادي وفيلسوف 
وضعي إنكليزي. ص 230. 390. 

0 ميل ([88111). جيمس (الأب) (1773- 


6) - اقتصادي وفيلسوف إنكليزي» بم 


ص 249. 501. 


2 


0 نيومان (2)116581212322,) صامويل فيليب 


608 


(1842-1797) - فيلسوف واقتصادي 
اميركي» ص 156. 


شهدت 


هو دجسكين (متكلوع1100). تى ماس 
(1869-1787) - اقتصادي وكاتب 
اجتماعي إنكليزيء دافع عن مصالح 
البروليتاريا وانتقد الرأسمالية من مواقع 
الاشتراكية مستخدماً نظرية ريكاردوء ص 
0م 221 245. 

هولدزوورث (101098801]8). و.أ.ء 


حقوقي إنكليزي واضع مؤلفات في عقود 


إيجار الأرضء ص 2173 177. 178. 


دوه 
وايلاند (7778312820). فرانسيس (1796- 
علم الأخلاق والاقتصادء ص 227. 
وليامز (7811113125). ريتشارد برايس - 
الحديد.» ص 170» 180» 181. 


الأوزان والمقاييس والعمالات 


5 الأوزان 

الطن (ده:) - 20 - 1016.50 كيلوغرام 
الباون - 16 أونصة - 453.592 غرام 
الأونصة 3 - 28.349 غرام 


ت الأطوال (مسافات) 


الميل الاتكليزي - 5280 قدم 
الفرسخ (معاس روبي قديم؟ 


9 1 متراً 
0 1 متراً 


8 العمللات 

الباون (الجنيه الاسترلينى) - 20 شلن 

الشلن ١‏ - 12 بنساً (جرى تعديلها إلى 10 بنسات 
في القرن العشرين) 

البنس - 4 فارذنع 

الفارذنغ - 4 بس 

الملك (عملةة فين ديا ون "انكر لين 

الفرنك - 100 سكيم 

الدولار - 100 سنت 


ملاحق وفهارس 

العالر (عملة بروسية قديمة 
بقيت قيد الاستعمال - 30 غروشن فضى 
حتى عام 1873) 1 


62010 
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5-5 
اعد 


ك الائتمان ©01ع:12) 


ه أثينا 


والإنتاج الرأسمالي» ص 2.73 182. 2188 238-236. 2322 323. 0347 495 
56. 

والتجارة الخارجية» ص 2254 2255 319. 

والاستهلاك.» ص 188. 

والتداول المعدنى.» ص 2347 2.474 496. 

وتكوين الخزين» ص 144. 

علاقات الائتمان (التسليف) بين العامل والرأسمالي» ص 277 2.187 219. 445. 
(سمعطاة4) , ص 4 475. 


ه الأجور (سصطمانئاء:ة) 


كشكل لقيمة قوة العمل» ص 232 35» 77. 166» 227. 371. 375. 2.382 
337. 

كشكل لدخل العامل» ص 2365 2368 372-370. 2.374 2.376 2383-379 
7 2439-4337 2.445 446. 

أشكال وآماد دفع الأجور.ء ص 266 2166 2187 2219 222». 227. 

بوصفها حوالة على عمل مقبل»ء ص 77. 

ورأس المال المتغيرء ص 2.66 209. 220. 2221 2.328 2.348 349. 2371 
3380-7 2382 2387 2397 2.398 2412 2413 446-435. 

الأجور وفائض القيمة» ص 376-374. 

وتداول النقدء» ص 412» 413. 

مستوى الأجورء ص 503. 504. 
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لا ل]) لا لا 


- ارتفاع الأجورء ص 2.317 342-340. 409. 
خفض الأجورء ص 512. 
الأجور الإسمية والأجور الفعلية» ص 504. 
رأي سميث» ص 365-362 .2 372. 373. 407. 
رأي ديستوت دو تراسى.ء ص 484-476. 
الاحتكار (01م1/1020) :1 
إ. كبار الرأسماليين التقديين» ص 111. 
إ. وسائل الإنتاج والنقدء ص 419. 
أرباح الأسهم (ه06مع2)01510 ص 180. 181. 
الازدهار 3)80:ءم2)5:05. ص 2261 409. 410. 
الأزمات» الاقتصادية (عطءوتسمدهه61 ولاء2)1315, ص 2.165 233. 2285 320-318. 
تأثيرها على وضع ط. العاملة» ص 410-408. 463: 464. 
- وسوق النقدء ص 2.319 320. 
والاستهلاك. ص 80. 81. 2408 409. 
- والإنفاق الجديد من رأس المالء» ص 2171 186. 
- طابعها الدوري.» ص 185. 186. 410-408. 515. 
الأساس المادي للأزمة»؛ ص 185» 186. 
- وتجديد الإنتاج.» ص 465-463. 491., 515 516. 
- إمكانية وقوع الأزمات» ص 491. 
أزمة عام (2)1847» ص 255. 
تصورات البورجوازية عن الأزمات.» ص 224 2.25 2.79 2.80 409. 2.410 465. 
(أنظر أيضاً: انعدام التناسب) 
استحقاقات الديون (2ءع105050311828تاطء5). ص 2.83 288 2.348 350. 
استخراج المعادن (المناجم) (8100ط2)8658) ص 2109 2.196 244 . 
استراليا (56521168نالة)2. ص 142. 
استغلال قوة العمل (51!5216)اءطتة 05 عاناناءطوتت4ق)2؛ ص 42. 
هن حيث الشدة ومن حيث المدة (السعة)» ص 322» 355. 
الاستهلاك (208تنتاكه0غ16) 
المنتجء ص 2.31 40 47. 2.63 64 81-79. 87. 101. 102. 210. 352 
1 434. 
- الفردي» ص 75.» 80. 81), 2.97 101ء 102. 2160 210. 2.352 2.391 434. 
إ. العمال والطبقة العاملة» ص 240» 41. 263 264 80. 297 2352 402. 409. 


استهلاك رأس المال لقوة العملء» ص 2)64 166. 
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استهلاك الرأسمالي» ص 64. 2.66 270 271. 274 80. 81. 352. 402. 410. 
التناقض بين الإنتاج والاستهلاك في الرأسمالية» ص 80. 81. 2.318 408. 409. 
بوصفه لحظة ضرورية فى دورة رأس المال وعملية تجديد إنتاجه» ص 263 64» 274 
75 81-79. 391. 392. 

وتجديد الإنتاج البسيطء ص 410. 

والتراكم» ص 2498 499. 

والائتمان.» ص 188. 


أسكتلندا (01220)مطء2)8: ص 119. 362. 

الأسهم (مء18ة)) ص 163., 2.293 350. 

الاشتراكية الطوباوية (15©163م0ا ,5ئ5:21ئ[50213)) ص 2.20 23. 
أشكال الإنتاج (معسممككده ع1 نتهمء©) 


الاجتماعية» ص 42؛ 119. 
ما قبل الرأسمالية» ص 42. 


5 إطفاء رأس المال الأساسي (5[ة)أصة ]1 دعئدة 5و0 152008:مصدة)) ص 2122 2.163 
14 2168 2169 2171 2172 2184 2447 2.448 452-450 457-455 42 


..0 


لغ (]) لغ [] لآ 


رصيد الاطفاء» ص 11 2ق18. 


الإغريق (اليونان) (320[دعطءع2)0:1 ص 475. 

أفريقيا (2)415118) ص 475. 

الاقتصاد الائتماني (2)15204651:)882210») ص 119. 
الاقتصاد الخاص (2))821921505210) ص 2246 247. 
الاقتصاد الزراعي (210طء071)5ههط) 


(أنظر الزراعة 16315ناء[1:عل) 


5 الاقتصاد السياسي (عتسسمدمء61 عطعوفتامط) 


لوعت هن 1-16 
طابعه التاريشي. ص 128. 199. 200: 221. 222: 331. 

. الكلاسيكي» ص 2.16 2.18 223 25: 90 96. 

تحوله إلى :اقتصاة مقدل: من 25::021: 

شساهنة ناركن شن ريه ين 8 :342357618 

الاقتصاد السكولائي (المدرسي): ص 43. 

(أنظر: أيضاً: المركنتلية؛ النظام النقدي» الفيزيوقراطيون» الاقتصاد المبتذل) 


0 اقتصاد الغابات ()214طءهاءز55ا10:5) 


(أنظر: اقتطاع الأخشاب من الغابات 220654ا110) 
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نا 


الاقتصاد الفلاحي (11210ء5311621115) ص 137-135. 
إ. القديمء ص 142. 

الاقتصاد المبتذل (10201216مةع[ناكا)2, ص 221 225 275-73 2.372 389. 390. 
- ديستوت دو تراسي ونظرية تجديد (إعادة) الإنتاج» ص 484-476. 

الاقتصاد النقدي (7810ع2))261081305, ص 35. 36 2 2.119 222. 


0 اقتطاع الأخشاب (الغابات) 0عناتياه11) 


0 


نا 


في الإنتاج المشاعي» ص 246. 
- تدمير الغابات فى ظل الرأسمالية» ص 247. 
جزمن الاقاج بوؤد العقل في الاسانم الغانن» هل 241: 
الآلات (منظومة) (©1:ءظلطء2)013: ص 143. 
تقليصها لفترة العملء ص 237. 
التحسين الجزئى للآلات القديمة.» ص 2172 173. 
الآلة (عمنطع ه31 
- كجزء أساسي من مكونات رأس المال المنتج» ص 207. 
- كرأسمال سلعي» ص 161. 211: 212. 
- ما تنقله من قيمة إلى المنتوجء ص 56» 2164 196. 2197 233. 234: 2.446 
1. 
اختلاف آماد حياة أجزائها. ص 172. 
- تجديد إنتاجها وتحديثهاء ص 172-170. 184. 233: 234. 
- تأثير الأزمات على تحديثهاء ص 171. 
ألمانيا (1320آطاء5اناء2)12» ص 342. 
أميركا (2)4:0:118, ص 475. 
الحرب الأهلية الأميركية» ص 142. 


د الإنتاج (سم طن ل0م8) 


إ. الاجتماعىء ص 358. 

- استمراريته ل 108-6. 145-143: 188ء 263-251. 

استمرارية الإنتاج بوصفها قدرة إنتاجية للعملء ص 283. 

- إنقسامه إلى قطاعين» ص 2368 2369 394. 

في القطاع الأولء ص 365, 2368 369. 394, 423-420: 466. 

نموه في القطاع الأول» ص 436». 534. 

- في القطاع الثاني» ص 369-365, 394. 401. 

- تقسيمه الفرعي إلى إنتاج وسائل الاستهلاك الضروري» واستهلاك مواد الترف» ص 
408-2. 410 411 442 448. 
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أشكال تو سيع الإنتاجء ص 2.52 2.83 178. 2.322 2323 488. 
- التوسيع المكثف «(العمودي) التوسيع الممتد (الأفقي)»ء ص 172. 173» 322. 
الاستهلاك. ص 80. 2.81 2.318 408. 409. 
الإنتاج لتلبية الحاجات الذاتيةء ص 2.41 142. 203. 
إنتاج الحديد (700101308مدء2)1815. ص 242. 
إنتاج الذهب (2000108م014©), ص 55. 339-337:330-327, 347., 469-465 
3 475 2486 487. 
- صيغة دورة رأس المال في إنتاج الذهب. ص 55. 261 328. 
إنتماؤه إلى القطاع الأول من الإنتاج الاجتماعيء ص 466. 
إنتاج الذهب في شتى البلدان.» ص 465. 466. 
إنتاج الذهب الإضافي: ص 347. 
فائض القيمة في إنتاج الذهمب.» ص 2.328 2.337 338. 2.486 2.487 517. 
الإنتاج الرأسمالي (ه6)ء1نه00ع2 عطعكناعتل) امد 1) 
- مقدمته وشروط تطورهء» ص 241-39 113. 2.114 2.119 2.120 2.344 2.345 387. 
- شراء وبيع قوة العمل كشرط أساسي» ص 35. 353, 387-384. 
غايته المقررة» ص 262 2.63 283 84., 2.154 2351 2384 2.498 499. 
رأي الاقتصاد المبتذل في هذه الغاية المقررةء» ص 273 74. 
دور رأس المال النقدي فيه.ء ص 2.355 2357 413. 474. 490. 491. 2494 
5. 
الإنتاج السلعي (0011:0108*مسء:979). ص 2.39 2.41 2.113 2.114 119. 
اليسيطء ص 137-134. 
الرأسماليى» ص 2.31 32. 243-41 79, 80, 114. 119. 120. 134. 135. 
7 8 5. 
- تفوقه على سائر الحقب السابقة» ص 42. 
- مفسخ لكل أشكال الإنتاج القديمة» ص 241 42. 
- سميث يساوي السلعة بالسلعة الرأسمالية» ص 387)؛ 388. 
إنتاج فائض القيمة (15)050011]002اق7ط2)1/1.) ص 216 235-33 279 2.83 84. 120. 
9 1 222» 2303-3301 2.351 384. 
5 إنتاج القيمة (2)7716260500111]01028. ص 2.138 2.139 2.384 385. 
إنتاج المعادن (ه2:001100م[2)81)91 ص 2222 223). 466. 
5 إنتاجية العمل (قدرة إنتاجية العمل) 06# غ20011071121) العطتى 062 )0001913 
)غأءطجة)ء ص 278 2103 2144-142 2.283 322. 356. 493. 
انعتاق (تحرير) الفلاحين (2)1831161861221021020108) ص 39. 
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0 


إنفاق رأس المال (121281286م2)122: ص 191.: 318. 
الحد الأدنى الاعتيادي منهء ص 261. 
- رأي سميث» ص 191. 195. 
إنكلترا (0سهاوصة) 
- نظام المصارفء ص 255. 
البناءء ص 236:73» 237. 
الزراعة» ص 240-238. 
الأوراق النقدية المصرفية (البنكنوت) (2ء)مصطصهة8). ص 467: 474. 


0 الإيراد (عناصء9ع16) 


- فائض القيمة كإيرادء ص 310. 2376 2.382 383) 387»؛ 417. 

إيراد العمال والطيقة العاملة. ص 365., 2374-370 376غ. 383-378. 2387 
2439-7 2442 2445 446. 

إيراد الرأسمالى والطبقة الرأضيجالنة: ص 275-72 2.372 2.374 2.379 2382 2.383 
١ 357‏ 

- رأي ديستوت دو تراسي» ص 484-476. 

- رأي ريكاردوء ص 2388 389. 

رأي سميث.ء» ص 373-362. 382-380: 384. 387: 388. 


سل لا اله 


5 البطريركية (2890132186). ص 203. 


بلجيكا (2ء(ه1[ء2)8» ص 2171 245غ: 246. 


5 البناء (الإنشاءات» الإعمار) (2)18311156562) ص 73. 


يناء المساكن» ص 236». 237. 
إعمار الأرض (للزراعة) (1:2205810)» ص 173. 
البورصة (2)88786: ص 2341 344. 


ناه 


التاجر (2)16311112881212؛ ص 2114 2419 454. 
- وظائفة. ص 133». 454. 
التأمين (8صناءعطء1و2)7» ص 2139 178. 
- رصيد تأمين الإنتاج»ء ص 364. 
التبادل (طع5نتواكنا4) 
الفرق بين تبادل المنتوجات والتداول السلعي البسيطء ص 2150 151. 448-412 . 
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ت. بين قطاعي الإنتاج الاجتماعي وداخل كل واحد منهما (أنظر: تجديد الإنتاج 
البسيط والموسع) 


9 تبادل المنتوجات (8700101]061231151311561): ص 150 .151٠‏ 2412 448. 


البديد/ البذير (عستالسء سطعورء؟؟) 


تبديد القوى المنتجة في الرأسمالية» ص 173. 
التبذير لدى الطبقة الرأسمالية» ص 408. 


التجارة (1192061) 


مقدمة الإنتاج الرأسمالي.» ص 39. 

تجارة المفرق» ص 66. 

رأي سميث في تجارة المفرق» ص 367. 
التجازة العالسيةة سن 41د 

(أنظر أيضاً: التجارة الخارجية» السوق العالمية) 


التحارة الخارجية (2122061ع41155) 


وتناقضات الإنتاج الرأسمالي» ص 317: 464. 

والإنتاج الرأسمالي» ص 462 466-464. 

ت. بالمعادن الثمينةء ص 2.83 319. 2320 2323 327. 
والائتمانء ص 2.254 255. 319. 


تحديد (إعادة) الإنتاح (20011:1082مع18) , 51. 
ف ص 


شرط وجود أي مجتمعء ص 310. 

ت. الطبيعي» ص 2.171 173». 359. 

الغاية من ت. الرأسمالي» ص 155» 410. 

ت. علاقات الإنتاج الرأسمالية» ص 38. 39. 391: 415. 

ت. قوة العمل والطبقة العاملة.» ص 25. 37. 41-39. 120. 164. 166. 2209 
0 311 382-378. 387. 408. 409. 413. 2.415 442 443غ. 447 
9آ7. 

ت. الرأسمالى الفردء ص 71-69. 104. 108. 109. 391. 485. 

ت. رأس المال الاجتماعىء ص 104. 108. 354-351. 394-391. 485. 

ت. الاستهلاك المنتج والفردي» ص 391: 392. 

ت. التعويض عن قيمة ومادة المنتوج الاجتماعي الكلي.ء ص 394-392: 430. 

ت. رأس المال الأساسيء ص 172. 183. 184. 395. 396. 465-446, 
2 490. 1 

ت. رأس المال الثابت» ص 400-397. 423-420, 431-427: 436. 

ت. رأس المال المتغيرء ص 2.397 398. 2402-400 427-423. 446-435. 
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ت. مادة النقدء ص 416-465. 

ت. والتجارة الخارجية» ص 462)» 467-464. 

ت. وتداول النقدء» ص 401-397 2.420-410 448-437 454 474-472. 

ت. والاستهلاك.» ص 410. 

ت. والأزمة» ص 2410-4008 465-463. 2.491 515. 5316. 

ت. وتكوين الكنز (الاكتناز)ء ص 448:. 468: 469. (أنظر تراكم رأس المال 
1 1 065 11202لتتكا ءام ) 


ت. والخزين السلعى» ص 148غ. 500. 501 


د تجديد الإنتاج البسيط (ه0كل2000م16 عطعهقملك1),» ص 326. 369. 


كاستئناء غريب عن القاعدة الرأسمالية» ص 393. 394. 

كعامل فعلي في التراكمء ص 394. 

مخطط ت. البسيطء ص 2.396 397. 410. 505. 

التبادل بين القطاعين الأول والثاني للإنتاج الاجتماعي» ص 401-396. 407-404 
420-2. 427-423. 433. 2435 465-438., 498. 

التبادل داخل القطاع الأول» ص 2.397 423-420. 

التبادل داخل القطاع الثاني» ص 396» 397. 411-401. 

شروط توازنه وتناسبه الضروري» ص 2.397 401. 2408-4006 2.410 2423 424 
2 453. 461. 2.490 2.491 2.498 505 515. 

انعدام التناسب في ت. البسيطء ص 393. 406. 452, 453. 2465-463 498 
9. 

تحقيق فائض القيمة في ت. البسيطء ص 326. 396: 401. 408. 410. 492 


. 48. 


ه تجديد الإنتاج الموسّع (ه00010جم8 عامعاك1829): ص 2.103 487-485. 


(أنظر أيضاً: تراكم رأس المال) 

ت. البسيط بوصفه الأساس الفعلي لتجديد الإنتاج الموسعء» ص 2.394 410., 2,505 
0 615. 516. 

شرط الانتقال من البسيط إلى الموسّع» ص 492» 501. 

فائض القيمة في القطاع الأول هي قاعدته المادية» ص 494-492. 2.501 502. 
عرض تخطيطي مبسط لتجديد الإنتاج الموسعء ص 510-501. 517-512. 

التبادل بين القطاعين الأول والثاني» ص 490. 491. 499-497. 510-502. 
517-2. 

التبادل داخل القطاع الأول» ص 497-488. 

التبادل داخل القطاع الثاني» ص 509-503. 514-512. 
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- شروط توازنه وتناسبه الضروري. ص 490, 491. 2.510-499 516-512. 
- إنعدام التناسب في تجديد الإنتاج الموسع. ص 499.: 500: 513: 516. 
- والتركيب العضوي لرأس المال.» ص 510-505. 
- أولوية نمو إنتاج وسائل الإنتاج»؛ ص 2436 492. 
- نظرية ديستوت دو تراسي في تجديد الإنتاج. ص 484-476. 
رأي الفيزيوقراطيين» ص 2199 359: 2.360 369. 
- رأي سميث»؛ ص 2.360 2363 2.369 407. 
- نقد نظريات تجديد الإنتاج» ص 2)438-431 471) 472. 
تحسين التربة (الأراضي) (ه225مناعسمء800). ص160 .161٠‏ 
5 تداول السلع (6402قلنطءأعمععو 2171 ص 32. 2.34 2.335 39 . 61 62 113: 116. 
7 149. 
ت. البسيط. ص 2.51 270 2.128 2129 2.327 2.342 2.343 2.354 2407 2488 
59. 
ت. الرأسمالي.» ص 241 275-72 117. 2.118 199. 343 2.352 354. 
- وتداول النقد. ص 270 271 2342 2343 2411 412: 416. 
تداول النقد (جريان النقد) ((1201082ناط:21021)-) آناةلسن2)©10) ص 287): 2288 2.327 
4 2335 2346-339 2476-465 2495 496. 
- قانون تداول النقد.» ص 2.104 116. 117». 2.327 2.330 2333 342. 
- دوران النقد. ص 2.343 344. 
- وتجديد الإنتاج» ص 401-397. 2420-410 448-437 454. 474-472. 
كتلة النقد اللازمة لتجديد الإنتاج والتداول» ص 288. 327. 2.330 2.331 2334 
5 2340 2348 474-467 495 496. 
التداول المعدنى. ص 2116 2347 474. 495.: 496. 
- رأي القور اطي في التداول النقدي» ص 343. 
رأي سميث فيه.» ص 2471 472. 
تراكم رأس المال (قلة)تصة ]1 065 205 لتاسناططلة). ص 84-82. 172. 321- 
3 »6 485 499-497. 
- ضرورتهء ص 84. 2123 515. 
- تجديد الإنتاج البسيط كعامل فعلي من عوامله. ص 394. 
- كتجديد موسع للإنتاج؛ ص 345. 
ات. في القطاع الأول من الإنتاج الاجتماعي» ص 497-488. 
المنتوج الفائض في القطاع الأول بوصفه قاعدته المادية. ص 494-492. 501 
502. 
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ات. في القطاع الثاني من الإنتاج الاجتماعيء ص 517-497. 
- وقدرة إنتاجية العمل.ء ص 356. 493. 509. 
والاستهلاك.» ص 498. 499. 
والاكتنازء ص 2.83 88. 2123 2487-485 2492 493. 2.495 17ت 518. 
(أنظر أيضاً: تحديد الإنتاج) 
0 تراكم النقد (11204018اتاتناكلء261021)),: ص 289-87 2.323 350-345. 
0 تربية المواشي (طاعتجطءة؟)2, ص 240-238. 247. 248. 
9 الترفء. وسائل الترف ([151221]6الاقانآ ,5لالاقائآ)ء ص 342-340 409-401. 
إنتاج مواد الترفء ص 404. 406. 408. 409. 
5 تركز الإنتاج (ه6ع2200 ع0 6585م عاسععدهظ), ص 130. 
ص تركز رأس المال (142[5م12 05 ه2008 ناسعمدهكظ), ص 2238-236 2253 489. 
د تركيب رأس المال ( 5لة]أمه1 065 ع08ناتاعدقدع سصسددددا2) 
- من زاوية عمليات التداول» ص 218. 219. 
التركيب العضوي.ء» ص 87. 121. 2.122 2.218 2.219 510-505. 
- تغير تركيبه القيمي» ص 87. 
(أنظر أيضاً: تراكم رأس المال» رأس المال التجاري» رأسمال التاجرء تركز رأس 
المال» تمركز رأس المال) 
0 التسليفات (عدوتاطءو7702) 
(أنظر: تسليف رأس المال 6ووناطء11217025م122) 
. 58 تسليف رأس المال (55ناطء1621902مه1),» ص 2.309 378. 
أشكال المختلفة. ص 2266 2267» 339. 
جدّه الأدنىء ص 87». 88»: 111. 
- تأثير زمن الدوران على مقداره.ء ص 295-260. 
- التسليف لسنة أو أكثرء ص 189. 
- رأي الفيزيوقراطيينء» ص 2.102 2.189 2.190 213. 221. 2222 2.378 2379 
02 
0 التشكيلات الاجتماعية - الاقتصادية (عطع0580015ء01 ,تاعمه0) هنمم)عا لق طءعلاعوء2)) 
تمييزها عن بعض على أساس نمط الجمع بين العاملين ووسائل الإنتاج» ص 42. 
0 التضاد (2)2 كتاعع7)) 
التضاد الطبقي بين الرأسمالي والعامل المأجورء ص 2.37 61: 120. 
- بين السلعة والنقدء ص 23. 
- بين رأس المال المتغير ورأس المال الثابت» ص 200. 2221 226. 
بين رأسمال التداول ورأس المال المنتجء ص 167. 168» 192. 200. 205. 
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التضاد الطبقي (العلاقات الطبقية) (ع5دند[قطنء؟ -) ا ومدععععمء101255) 
- بين الرأسمالي والعامل المأجورء ص 2.37 261 120. 
رأس المال ينطوي على العلاقات الطبقية» ص 109. 
التعاون (2)18002672002» ص 143 » 2.237 238. 
تغير القيمة ([ءوتاء2)77]626. ص 278 2113-109 2287 2,288 294. 2295 409. 
تقسيم العمل (8تنااء6هائءط4:2), ص 136 :2372. 
- في الإنتاج السلعي» ص 41. 
التكاليف (1605)60) 
ات. المنتجةء ص 138. 
ت. غير المنتجة.) ص 2141-138 2146 147. 
ت. صيانة رأس المال الأساسىء» ص 2.173 174» 178. 
(أنظر أيضاً: تكاليف الصيانة والتصليح» تكاليف التداول) 
تكاليف التجارة (050]68ئ]119206151).: ص 135-133. 
تكاليف التداول (12010351205]62ناط1كل2). ص 138. 139 ». 150. 
ت. الصرفء» ص 138-131 » 140. 141. 
ات. غير المنتجة ولكن الضروريةء؛ ص 130» 150. 
(أنظر أيضاًء التكاليف. النفقات غير المثمرة) 
أت. شراء وبيع السلعء ص 137-1. 141غ. 
ت. مسك دفاتر الحسابات» ص 137-135» 141. 
ت. المقترنة بتداول النقدء ص 137» .138. 
- تكاليف تكوين الخزين السلعئء ص 150-138. 
- طابع تكاليف الخزين السلعي.ء ص 140. 141» 150. 
ت. النقلء ص 133» 153-150. 
تكاليف النقل (01]105]68«م5تنه:1).: ص 123. 153-150. 
رأي ريكاردوء ص 151؛: 152. 
رأي سايء ص 151. 152. 
التكنيك (التقنية) (للقصطءء1). ص 42. 61. 
تكوين الكنز (الإكتناز) (088ا10أطقطء2)5, ص 82): 2182 323. 
فى التداول السلعى البسيطء ص 2.344 345. 2.350 2.469 488. 489. 
- وتجديد الإنتاج الرأسمالي» ص 448. 468: 469. 2 
- وتراكم رأس المالء ص 83. 88. 2123 487-485. 492. 493. 517.: 518. 
تمركز رأس المال (كلة)أصه 1 065 دمغ هكتلهمامء2). ص 356. 
التناقضات (عطعنادر25ء17110) 
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داث. نمط الإنتاج الرأسمالي» ص 2.317 318. 2.408 2.409 464. 
التناقض بين الإنتاج والاستهلاك. ص 80. 2.81 2.318 408. 2.409 410. 
0 تناوب المحاصيل (172015110186). ص 245 246.؛ 250. 
5 التنظيم (هه6وكتصوع:0) 
ات. عناصر الإنتاج» ص 38: 385. 
(أنظر أيضاً: التوزيع) 
5 التوزيع (8ظناائء)ء'9)/ الترزيع (صوأغسطتاعلط) 
ات. عناصر الإنتاجء ص 38 385. 422. 423. 
2 نك المنتوج الاجتماعي الكلي» ص 2.98 2.393 2.406 407. 
ت. فائض القيمةء ص 18. 218. 2.335 350. 371. 374غ. 419. 420. 453. 


ثْ 


0 الثروة الاجتماعية (7عطءئ[)1قطءولاعوعع ,نستطغطءقء 8) 
5 أشكالهاء ص 137». 138. 142. 143. 212. 2254 486. 
- نمو الثروة الرأسمالية» ص 2.137 2254 2347 486. 487. 
- وتكاليف التداول.» ص 2.137 138» 2.146 149. 
- رأي سميثء ص 209. 


-ج 0ك 
د الجدول الاقتصادي (للفيزيوقراطيين) (06ا6©0205210 نلهء1'21). ص 103. 2.190 225., 
3 359. 369. 
5 الجماعة المشاعية (النظام المشاعي) (2)06182©181796562) ص 113. 
البدائيةء ص 474. 
(أنظر أيضاً : الملكية المُشاعة) 
0 جوهر القيمة (98]322اناقاء71).) ص 223 385. 
© الجيش الاحتياطي الصناعي (010561116ه1 رععستمةء2)125225 ص 2317 318: 409 
6 509. 


د - 
5 الحرف اليدوية (ع]1192019651). ص 106)» 137. 
5ه الحكومة (عتنالءأعوء*1) 
- حصتها من فائض القيمة» ص 420. 
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حلقة الدوران (الدوران المكتمل) (105ئ3852:1آطء5تنآ). ص 2186-184 2.249 2250 
07 

- ودورة الأزمةء ص 2.185 186. 

في الزراعة» ص 250. 


0-7 0_3 

الخزين (تكوين الخزين) ((0::2)011011828؟) غ770:52). ص 145-139. 

- في سائر المجتمعات» ص 146. 

في أنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية» ص 142. 

أشكاله المختلفة» ص 2141 142. 

- تغير أشكالهء ص 146-142. 
الخزين الإنتاجي 105520 2)8:001105765) ص 2.112 2.124 2.125 2.145-141 2.149 
8 247 2248 2257 2258 2266 2267 2283 2284 2293-290 447 . 

- رأي سميث» ص 141. 142 

(أنظر أيضاً: الخزين السلع) 

الخزين السلعي (98956897015580). ص 150-139. 393-291. 

- تكاليفه» ص 140» 2.141 2146 147. 149. 

- شروط نموهء ص 150-145. 

- كشروط للتداول السلعي:ء ص 149-147. 

- وتجديد الإنتاج» ص 148. 500. 501. 
الخزين النقدي 2©149055860)): ص 2.90 2266 267. 399. 


3ه 


درجة استغلال قوة العمل (5152310الءطتف 065 220ع101)20085م<ظ). ص 299. 2,300 
6 07. 
الدخل (0عتصصرده علصاك1) 
(أنظر: الإيراد عنتء12607) 
دواب الجر (طة1؟وازءعطتة). ص 2.160 162. 201. 202. 204. 205». 373. 


5 دوران رأس المال (قلهقغلوهظ1 065 عهاطءوصانا). ص 157-154 »188-183. 2309 


1 -353. 
طريقة حساب الدورانء» ص 2.184 186. 

- دوران رأس المال الأساسيء ص 122. 169-163. 185-183. 190. 280, 
281 2297 395 2.396 516. 517. 
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0 دورة 


دوران رأس المال الإنتاجى.» ص 2»168-164 183. 

دوران رأس المال النعير. ص 320-297. 

دوران رأس المال الدائر (السّيال)ء» ص 2.122 169-165. 183. 184. 187ء» 
838 190. 234. 2261 2262 282-280. 2296 297. 320 516. 

ودورة رأس المالء» ص 2.155 156» 2157 351. 

عوامل تسريع دوران رأس المال»ء ص. 188. 

تأثير تغير الأسعار على دوران رأس المال» ص 295-287. 

رأي الاقتصاديين في موضوع دوران رأس المالء ص 155. 2156 188-186» 
9 . 

رأس المال (48[5أمة؟1 و06 كناداواءي1) 

بوصفها وحدة عمليتي الإنتاج والتداول» ص 64» 2.104 2107 351. 

أشكالها الثلاثة المختلفة. ص 56» 261 2154 2155 2351 353. 

وحدة الأشكال الثلاثة» ص 108-104. 258. 259. 

استمرارية الدورة» ص 109-105. 

انقطاعاتها. ص 2.56 274 107. 

ودوران رأس المال.» ص 2155 2.156 157» 351. 

والتداول السلعي العام» ص 2.64 65). 275 119-113. 2.352 354. 

رأي الاقتصاديين في دورة رأس المال» ص 2.75 90., 2.155 2.156 258. 259. 
رأس المال السلعي (5لةاأصة!صععة]7 065 1015[ جكظ). ص 270 278. 79. 91- 
؛ 139. 155. 

صيغة الدورة» ص 67» 291 297 99. 

اختلافها عن صيغ الدورات الأخرىء» ص 91. 92. 103-96. 

بوصفها شكل حركة رأس المال الاجتماعي» ص 102-100. 

تتضمن الاستهلاك المنتج والفردي.» ص 391. 392. 

وتوزيع إجمالي المنتوج الاجتماعي:ء ص 98. 

رأس المال المنتج (كلهقالوةك1 صء؟ 0001م 065 كنعاقءجك1). ص 89-67: 90 
6 113-110: 154. 155. 

صيغة دورته» ص 269-67 272 279 84. 90. 

رأس المال النقدي (5[ه)أدةكل10ا© 05 ؛ناداكاءئ1) 

د. رأس المال النقديء ص 248-31 49. 64-50 65 270-66 279-75 84- 
6 931 92. 296 8ف 154. 165. 

صيغة د. رأس المال النقدي.» ص 2.31 2.39 246 55. 56., 662 263 666 67. 
المرحلة الأولى من د..» ص 240-32 2.44 46. 2.51 65 79. 
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المرحلة الثانية من د.ء ص 243-40 65. 

المرحلة الثالثة من د.ء ص 55-43. 

- بوصفها شكلاً خاصاً لدورة رأس المال الصناعي.» ص 265 67. 

- والتداول السلعي العام» ص 61: 62. ١‏ 
الدورة الصناعية الكبرى (قنالكالز,2 «عللأء)05س1).» ص 2.185 2186 2.408 409., 2.515 
516. 
الدورانات» عددها ([ط23دع9[طءكصرنآ). ص 122. 154. 2.157 2.184 185. 2268 
3 305. 306. 
دولة الأنكا 880)كهظه1). ص 119. 151. 


32 


ذه 


الذهب (والفضة) (2ءط1ز5 قصت) 6014© 
- بوصفه نقدأء ص 2.137 2.138 465. 


الكنز الوطني من الذهب أو الفضة.ء ص 83. 


عدت 
رأس المال - كتاب كارل ماركس '[1/4مرهل 205" 
55 تاريخ وضع الكتاب.» ص 13-7. 
- عمل إنجلز لنشر المجلد الثاني.ء ص 7» 8. 12» 27. 
- عمل إنجلز لنشر المجلد الثالث» ص 13. 27. 
رأس المال ([8)أم1]2). ص 45. 46, 84. 86., 109. 
- يشمل العلاقات الطبقية» ص 109. 
- رأس المال الفردي» ص 2.108 2.109 393. 
ر. الفردي والاجتماعي.ء ص 100. 101. 354-351. 391. 392. 
ر. الصناعي» ص 56 41 5 269-67 89, 90 109-105. 113. 114. 
الأشكال المختلفة لرأس المال الصناعىي.ء» ص 59-56. 61. 85. 86: 113» 
4 167ء 168 192. 
ر. الصناعي والتضاد الطبقي؛ ص 61. 
المال الاجتماعي (لهاذمةك1 فعطءنل4قطعكلاءد6), ص 108. 354-351. 391- 


ورأس المال الفردي.ء ص 100. 101. 354-351., 391. 392. 
- دورانهء» ص 272». 273. 


إنقسامه إلى قطاعين رئيسيين» ص 394. 
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0 رأس 
224 


المال الأساسي ([2غلهة ا وع:11). ص 163-158غ. 198. 199. 212. 222- 
8 395. 

اختلافه عن رأس المال الدائر (السيّال)» ص 159. 169-162. 2.183 190. 2.193 
0 224. 229. 230, 2233 2239 2280 281: 2296 297. 

دورائنه. ص 122. 169-163. 2.185-183 190. 2280 2281 297., 395 
6 516.» 517. 

إطفاؤف ص 2.122 2.163 2.164 2.168 2»169 171ء 172. 2184 2447 448, 
2452-0 457-455 472. 490. 

اهتلاكه المادي» ص 2»172-169 2175 185. 395: 396. 450-446. 

اهتلاكه المعنوي» ص 170» 171. 

صيانته وتجديده.» ص 2.173 2.174 364. 

تجديد إنتاجه وتحديثه.ء ص 2172 2183 2184 2395 2396 2465-446 472., 
0. 

رأي كينيهء ص 189. 

رأي ريكاردوء ص 219-217. 230-225. 

رأي سميث. ص 205-190. 211-209: 214؛ 362-360: 2365 366. 


5 رأسمال الإقراض ([8)أمهططاعآ). ص 489. 


5 رأس 
06 


المال الإنتاجي (المنتج) ([2اأهةظ 2)82001965 ص 2.34 235 239 56 270 
182-02 . 192. 200-196. 205. 351. 

كشكل لرأس المال الصناعيى؛ ص 59-56. 85. 286 167» 168. 192. 

وظيفته» ص 43-0 47 52. 

إتقسامه إلى أساسي ودائرء» ص 167» 168. 211-209: 214. 215: 224. 
اراق امكو ص 2.36 2.38 2.42 2.43 85. 86. 139. 168-164. 193- 
0 202» 203. 

تغير قيمة أجزائه» ص المكونة 113-110» 288. 

دورائهء ص 168-164» 183. 

بوصفه خزيناًء ص 125 144-141. 

رأس المال الإنتاجى المستتر 01216528)» ص 2125 2126» 2.142 2143 257. 

رأس المال الإنتاجى الكامن (01656161م)» ص 249-247: 257. 

رأي الفويوة زا طمن ص 191-189غ» 213. 

رأي سميث.» ص 195-190. 


0 رأسمال التاجر ([2)16311112131115122102: ص 114) 133. 


مقدمة الإنتاج الرأسمالي» ص 114. 
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- رأي سيسموندي:» ص 116-4. 
رأي سميثء» ص 195-191. 
0 رأسمال التجارة (رأس المال التجاري) (3[1)أصةطاواء4هة11). ص 2.195 419. 
5 رأسمال التداول ([هغأصةطكده6ةلسطئطل2).ء ص 2.167 2.168 194-191. 197. 2200 
5» 214-211. 
(أنظر أيضاً: رأس المال النقدي 66101251121 ورأس المال السلعي 1481م 2ع1م6:ة19) 
ه رأس المال الثابت ([2)أطه1 63265قد0غ2)16. ص 9 124 2.158 164 395. 
- إنقسامه إلى أساسى ودائر» ص 158». 2.159 395. 
تجديد إنتاجه على نطاق اجتماعي» ص 400-397. 423-420. 431-427: 436. 
- رأي ريكاردوء ص 219-217. 
0 رأس المال الدائر (السيال) ((.15 1865وكن1؛) [2غتصه1 5علمعءيعنانطاءة2)2 ص 2.174 395. 
اختلافه عن ر. الأساسى.» ص 159. 169-162. 183. 190. 193. 224. 2229 
0 233: 239: 280: 281: 296: 297. 
- دورائهء ص 122. 169-165. 183. 184. 187. 188. 190. 234. 2261 
2» 282-280. 296. 297. 320 516. 
- رأي كينيه» ص 189. 
- رأي ريكاردو» ص 219-217. 230-225. 
- رأي سميث. ص 205-190. 2208 211. 216-214. 362-360: 2366 367. 
ه رأسمال الدولة ([8)أصه!2)5)23)51: ص 101. 
- سندات الدولةء ص 350. 
إنتاج الدولةء ص 113. 
اشتراكية الدولةء ص 17. 
رأس المال الربوي ([هاأطةط:عطءه2)178 ص 489. 
5 رأس المال السلعي ([2)تصهطمعمة78). ص 49-43 .2,742 75,. 2.93 114. 2129 2130 
9 140. 202. 203. 211-206: 351. 
كشكل لرأس المال الصناعي.» ص 59-56». 2.61 85, 286 2167 168. 
- وظيفته» ص 8 2ت 70. 
- ورأس المال النقدي في تضاد مع رأس المال الإنتاجي.» ص 2167 2.168 192غ2 
0 205. 
رأس المال السلعي الكامن» ص 257. 
(أنظر: دورة رأس المال) 
د رأسمال المتاجرة بالسلع ([9الطةطدوهن01سقطصعمة18): ص 114. 
5 رأس المال المتغير (لهالصهكظ 165ط32جو/ا)2. ص 2.66 2128 166-164. 2222-220. 
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.437 3395 1 6 


والأجوررء ص 2371 2382-380 2387 2395 446-435. 

أشكال تسليفه. ص 2.66 371. 379-377. 2382 397. 398. 402. 2.406 
413-1. 474. 

ر. المتغير الكامن» ص 2437 440. 2.442 443. 

دورانهء ص 320-296. 

تجديد إنتاجهء ص 2397 2398 402-400 427-423 446-435. 

رأي ريكاردوء ص 219-217. 


5 رأس المال المساهم ([8)أةطدء2)416؛ ص 431-101. 
0 رأس المال النقدي (لوغأصهط10ء2)6. ص 34. 35 -38. 47 -51. 52. 55». 275 276» 


6 


77 358-353. 419. 
كجزء من رأس المال الاجتماعي الكلي؛ ص 354» 355. 
كشكل لرأس المال الصناعى» ص 59-65 61 2,85 6ق8), 2167 168. 
وظيفته؛) ص 51» 52غ. 52 
ورأس المال السلعي في تضاد مع رأس المال الإنتاجي.» ص 167» 168» 2192 
0 205. 
تحوله إلى رأسمال إنتاجي؛ ص 36-34. 2,39 40. 2.56 79,. 2258-256 2357 
8 413. 
والإنتاج الرأسمالي» ص 355. 357. 2413 474. 490. 491. 494. 495. 
وتداول النقدء ص 70. 271 77: 413. 
ورأس المال النقدي الكامن (المستتر)ء ص 82. 83. 290-88 267. 2.283 2284 
3 2.324 23350-348 2357 488-486. 
رأس المال النقدي الإضافي. ص 2.345 346. 494-492. 
تقييد وإطلاق رأس المال النقدي» ص 113-111. 
رأي الاقتصاد السياسي فيه ص 269-259. 
(أنظر أيضاً: دوران رأس المال النقدي) 


5 الرأسمالي أكتلة)أمة؟1) 


بوصفه تجسيداً لرأس المال فى إهاب شخص» ص 120» 131.:121. 

ر. الصناعيء ص 9 111 0114 120. 192 371 372 413 418- 
0 453 454 475. 

ر. الصناعي بوصفه ممثل سائر الرأسماليين»؛ ص 418. 

البيع والشراءء الوظيفة الرئيسية للرأسماليين» ص 133. 

ر. النقديء ص 2411 419. 
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الربح ©2)2©056 ص 128. 340: 341. 

- كشكل متحول لفائض القيمة.» ص 218-16. 2371: 374. 

الربح الوسطيء ص 26. 

رأي ديستوت دو تراسي فيهء ص 2476 477. 484-480. 

- رأي ريكاردوء ص 8 26 226. 

- رأي رودبرتوس.» ص 15» 17. 

- رأي سميثء ص 16»: 17. 194. 199. 203-201. 364-361: 373-370. 
الرصيد الاحتياطي (2)10256:760805 ص 89., 2.90 172. 258: 266., 267. 2.330 
6. 
رصيد الاحتياطي النقدي (5629610805وع21056)): ص 164. 172. 2.173 178. 347 
49. 
رصيد الاستهلاك (16015101111108510205): ص 149غ. 368. 391. 500. 


- ورصيد التراكمء ص 509-506. 

- رصيد الاستهلاك الفردي. ص 98غ. 141غ. 142غ. 365. 433. 

- رصيد الاستهلاك الاجتماعي. ص 149. 365: 366: 376. 
رصيد الإطفاء (4210505300905100205).ء ص 21812. 182. 


0 رصيد الإنتاج. الاجتماعي (معطء 1 1قطءكلاءوعع ,510805هه]2©0001). ص 149 


0 


لا ل]ا) لا [ل]) لا []) []) كا 


رصيد التراكم (40205كده6ةانتسسططل4). ص 89): 90 112. 

ورصيد الاستهلاك.» ص 509-506. 
رصيد التراكم النقدي (0205أكدههلنتسءط21021)).؛ ص 89. 90 112. 
رصيد العمل (1]510205ءطتة). ص 216. 
ركود (انقطاع) التداول (85سناكلء0)ققه260اناطماة)2؛ ص82. 2146 147. 149. 150. 
رموز القيمة (2)775]21268: ص 116؛: 323. 
الرهون العقارية (8عخ2)119520)1: ص 237. 
روسيا (111951820).» ص 2.39 2.113 243. 
روما (2ده2)1.) ص 475. 
الريع (4معخ1) 

الريع العقاريء ص 420. 453: 482. 

- كشكل متحول لفائض القيمة» ص ٠18-16‏ 371: 374. 

- رأي سميث وريكاردوء ص 18-16. 363-361.: 373-370. 

- رأي رودبرتوسء» ص 217-15 220 24. 25. 
ريع الأرض (246عممء800) 

(أنظر: الريع 16م86) 
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© الريع العقاري (ع)2ع لسن ©) 
(أنظر: الريع عأهع1) 


0 الزراعة (عن[نطاءع 4) 
هسك دفاتر الحسابات فى ز.ء ص 2»135 136. 
رأس المال فى ز.ء ص 189ء 0 221 222. 
د والمايفاسورة .من :244 
والصناعة التكميلية»؛ ص 244-243. 
- زمن الإنتاج وزمن العمل في ز.ء ص 241. 245-243. 
- تجديد الإنتاج في ز.ء ص 24173 359. 
- زمن الدوران في ز.ء ص 240-237: 245. 
- حلقة الدوران في ز.ء ص 250. 
الخزين في ز.ء ص 247: 248. 
في ألمانياء ص 243. 
- في إنكلتراء ص 240-238. 
في الهندء ص 2136 2.239 240. 
في روسياء ص 239 2243 244. 
(أنظر أيضاً : تربية المواشي) 
ه الزراعة ثلاثية الحقول ()4هطعءكاء21ع1610أء:2)19. ص 245»: 250. 
59 زمن الإنتاج ()8:2001016002521)) ص 2.124 127. 
- كجزء من زمن الدوران.» ص 128. 2154 2.157 2234 2235 251. 
- وزمن العمل.» ص 2127-1224 249-241. 260. 266. 
وزمن التداول» ص 2.124 2127 128. 2260 2261 269-264. 
- تقليصه.» ص 242. 
5 زمن البيع 526 ناهعاق7)) ص 137-128. 256-251. 
0 زمن التداول ((520آناة[صدنا) اأعتكصه2[نططئة2). ص 259-250:124. 
بوصفه جزءاً من زمن الدوران» ص 128. 2154 2.157 228., 2234 2235 251. 
وزمن الإنتاج» ص 2.124 2127 2.128 260. 261. 269-264. 
زمن البيع كجزء من زمن التداول» ص 135-128». 256-251. 
- زمن الشراء كجزء من زمن التداول» ص 135-128 .» 2254 258-256. 
تأثير ذلك على دوران رأس المال وتسليفهء ص 2269-260 2280 2285 289- 
3. 
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0 زمن 


0 زمن 
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الدوران ©1285261طء5دطنا).» ص 2.128 157-154. 2.184 185. 

مجموع زمن الإنتاج وزمن التداول» ص 2.154 2.157 234. 235. 251. 
ز. رأس المال الأساسي» ص 2.184 185. 190. 244. 

ز. رأس المال الدائر (السيّال)» ص 190. 243. 244. 320. 

أسباب تباين آماد زمن الدوران» ص 157» 232. 235-233. 2240-2337 242- 
1 318. 

تأثيره على مقدار تسليف رأس المال.» ص 295-260. 

العمل (152©10ء475) 

وزمن الإنتاج» ص 2127-1224 249-241. 260: 266. 

تقليص وتمديد ز.» ص 261. 

الشراء ©21نده؟2)1. 137-128. 258-254. 


سن - 


9 السعر (35أء:8) 


لا سعر 


والعمل المأجور.ء ص 342-340. 

سعر السوق» ص 294. 

تأثير تغير السعر على دوران رأس المال» ص 2295-287 2.318 319. 
تغير السعر وتغير القيمة ([2)17765660556.) ص 2.294 295. 

ارتفاع الأسعار» ص 317. 342-340. 409. 

الإنتاج (قأء«وكهه)2))800 ص 2218 340. 


نه سكك الحديد (قطهطمعولظ). ص 173-169:152. 181-177. 
0 السلعة (ع2ة188) 


طابعها المزدرج؛ ص 130. 386. 

قيمة السلعة. ص 2.44 273-71 2370 371. 2.375 2376 2383 2385 386. 
ازدواجها إلى سلعة ونقد» ص 137. 138». 355. 

شروط تحولها إلى رأسمال سلعي» ص 43. 44. 101-99. 

طابعها المتشيئ (الشيئي)؛ ص 2130» 140. 


السندات (1626م202ء2)71. ص 89. 


0 السوق (113:1) 


سوق الجملة. ص 2130 2)254-252 257». 2318 2319 475. 
إغراق الأسواق» ص 261. 


(أنظر أيضاً: سوق العمل» سوق النقدء سوق السلع؛ السوق العالمي) 


لا سوق السلع (11ة تدع مهو 077 ص 1 32. 46. 47. 100. 119غ. 129. 130.» 
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9 2140 209. 210. 252»؛. 291. 292. 


5 سوق الصوف (10:ةسسلاه2)118: ص 257: 258. 


السوق العالمي 51©0ة2)99/»160: ص 113. 254. 
- تأثيره على مستوى الخزين السلعي» ص 145. 
سوق العييد (الرقيق) (23310للا2)51129: ص 475. 
سوق العمل (55903710اأءط42). ص 2.31 32. 46. 121. 317 2.318 443. 444. 


5 سوق النقد (014:037160). ص 112. 286-284غ. 288. 2293 2294 316. 317. 


0لا ل] [] ل] [] [] []) ]ا 


.358 .323 .320 9 


اش ب 

شبه المصنعة (المواد الأولية) (2)1121018:1120» ص 215. 
شدة العمل (80)أك2ء)518)لءطجة).ء ص 261. 2322 355. 
الشركات المساهمة 1502840اء2)418662865. ص 2236 358. 2.431 473. 
الشريك (في الملكية) (65تناطء0311)618): ص 174. 
شكل السلعة (الشكل السلعي) (332ةوكطء:ة97). ص 43غ. 2130 131. 148-145. 207. 
شكل القيمة (الشكل القيمي) (2)10110ء 177). ص 2.63 ١.110‏ 154. 
شكل النقد (الشكل النقدي) (2)©1040:0) ص 2.47 2.48 52. 63. 131. 137غ. 154. 
الشيوعية (5ناتصوتطناتتدره؟1) 

تجديد الإنتاج في ش. ٠.‏ ص 423غ. 465-464. 

- مسك دفاتر الحسابات في الإنتاج الجماعي.» ص 137. 

رأس المال النقدي في ش.ء ص 2316 358. 

الحساب المسبق ان ص 2316 317. 


ص - 


5 الصناعة التكميلية (15051ا0ضقطءطء[2)1) ص 244. 


صناعة الفخار (165©1م2)18.) ص 241. 
الصناعة في قطاع المواصلات (05]516ا20أكظ2)5علتستتتسسروكل), ص 60. 
(أنظر أيضاً: صناعة النقل 12325501120115]216) 


5 الصناعة الكبرى (850556 ,2)15010150516» ص 182غ. 2185 283. 
د الصناعة المنزلية (2)131910518201050516.» ص 2243 244. 
د صناعة النقل (1:58852005118201150516),: ص 2292 293. 


السمات الخاصة لعملية الإنتاج فيهاء ص 260 61» 153. 
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صيغة دورة رأس المال فيهاء ص 61. 
والتداول السلعىء ص 2150 151. 
وتكوين القيمة» ص 153-151. 


الصيانة و التصليح (1251311031011118 1280 3:36015م156) 2 2122 181-173. 


رصيد ص.و.ت.2) ص 4. 
تكاليف ص.و.ت.» ص 122)» 2)181-176 447 472. 


الصين (هدنط©), ص 255. 


حاطات 


0 الطبقات (16195568) 


اه 


لا 


ط. الخدم» ص 475. 


رأي الفيزيوقراطيين في الطبقات.» ص 2.359 360. 
(أنظر أيضاً: ط. الرأسمالية» ط. العاملة» الفلاحون» المزارع المستأجر) 


الطبقة الرأسمالية (ع255لعلهء)كثله)أم2)12» ص 2.348 2349 2.376 2.419 479. 


الشرط الأساسى لوجودهاء ص 380. 


الطبقة العاملة (ع255ل71ع)1ء472), ص 8 349 419. 


الشرط الأساسي للإنتاج الرأسمالي» ص 41. 

شروط وجودهاء ص 241-36 146. 

تجديد إنتاجهاء ص 2.39 40. 2.209 380. 381. 387: 408. 2409 2413 
5 443. 

والأزمة الاقتصادية» ص 2410-408 2.463 464. 


9 الطبيعة (315)ة11) 


استغلال رأس المال لمواد وقوى الطبيعة» ص 2.355 356. 
تأثيرها على عمليتي الإنتاج والعمل» ص 2241 242. 
واهتلاك (اهتراء) رأس المال الأساسي» ص 2170 171. 


دعت 


د العامل (67)ا422) 


في إنتاج الذهبء ص 339. 
فى "العجازةة» هى :352-132 1 

نى الريفء ص 39.: 120. 244: 360. 

في إنتاج مواد الترف (الكماليات)ء ص 404: 406: 408: 409. 
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- ع. المستقل ذاتياً. ص 2118 386. 
ع. المنتج» ص 2.371 372. 375: 384. 


ع. غير المنتج.ء ص 409. 
- بوصفه وسيلة إنتاج» ص 38. 42. 
- باعتباره مستهلكاً. ص 512-510. 
5 العامل الزراعي (2)1220316©1]65؛ ص 39. 2.120 244. 360. 
- ت. فائض القيمةء» ص 18. 218. 2335 2.350 2371 374غ. 419. 2420 453. 
9 العبودية (الرق) (2)5119961561, ص 2.38 2113 2389 2.474 475. 
0 العرض والطلب (ع5122828 لسن )0طععصة).ء ص 80. 2.81 123-120. 284,. 2285 
8 17 341. 
- قانون العرض والطلب» ص 341. 
5 العقلانية (512105ل[2)183010022,» ص 96. 
5 العلم ()2طعومءو185) 
انتفاع رأس المال بالتقدم العلمي» ص 356. 
5 العلوم الطبيعية ()25طء2)81260151:)55 ص 2119 474) 475. 
5 العمل ()1أءط41م) 
- بوصفه جوهر القيمة» ص 23. 25. 385. 
العمل ذاته ليس قيمةء ص 25». 35. 
طابعه المزدرج؛ ص 2.173 376. 2.377 383. 
ع. المجرد (خالق القيمة)» ص 2138 139. 377: 383: 426. 
داع. الملموس (النافع). ص 2377 2.383 2.425 2426 2.428 429. 
داع. :الضروري» ص 134غ. 2383 2385 2.423 2.424 427. 
ع. الفائض.ء ص 2.16 17» 2.19 32. 2.35 43. 2.60 61. 134غ. 383. 385غ. 
3 424 492. 
داع. الحيء ص 25. 2138 2173 2223 426. 
داع. المتشيئعء ص 225 2138 2223. 224. 
- ع. المنتجء ص 125. 134. 
- رأي الفيزيوقراطيين في العمل المنتجء ص 214. 359. 
العمل غير المنتجء ص 132. 134» 138. 
(أنظر أيضاً : العمل المأجور) 
5 العمل الفائض 1)0أءطنتةتطء11). ص 216 17». 19. 32. 35. 43. 2383 2385 423. 
4 492. 
- ع. والتجارة؛ ص 134. 
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ع. وصناعة النقل» ص 60». 61. 
العمل القسري (2)2:598385213566160) ص 236» 385. 
العمل الليلي 10ءطتدغطء82).: ص 125. 241. 
العمل المأجور 281:610طه.1): ص 41. 120. 125. 344. 
- نظام العمل المأجورء ص 474. 
العمل الموسمي (2)521508350©16. ص 2109 2266 447 476. 
عملية الإنتاج (8700101040852102655). ص 237-231. 
أمدها المقررءه ص 233-231. 
انقطاعاتهاء ص 233. 283. 
وعملية التداول؛ء ص 351. 
عملية العمل (475©10501502655).: ص 61. 200-198: 224. 
- منفصلة ومتصلةء» ص 234-231. 256: 260. 
دور وسائل الإنتاج فيهاء ص 205-203. 227: 228. 
انقطاعها بفعل مؤثرات طبيعية.: ص 125» 241. 
عناصر الإنتاج (2)1*5001010108519262]6؛ ص 32. 233 38-36. 42. 278 2224 
8. 
- أنماط وأساليب» جمع ع..ء ص 36.: 38: 42. 
كت 
الفائدة (المئوية) (5ظط2)2» ص 19. 220 453. 475. 482. 
فائض القيمة (325610ط2)816» ص 216 217 22. 23., 2.43 2375 384 2385 416. 
- بوصفه تبلور عمل غير مدفوع الأجرء ص 2.167 387. 
- علاوة على قيمة السلعة» ص 387. 
ف. التسبى والمطلق؛ ص 24. 384. 
العلل قا ص 305-298: 306.: 307: 310-308: 316. 
- معدل ف. السنويء» ص 310-296. 316: 321. 
كتلة ف.ء» ص 302-298, 310-304: 316. 
قانون ف.ء ص 18» 303-300. 305. 
والأجورء ص 376-374. 
- كإيرادء ص 2.310 376. 382. 2383 387: 417. 
تحويل ف. إلى رأسمال» ص 85-82. 323-321. 2.326 485. 499-497. 
تحقيق ف.. ص 46. 247 270 71. 127غ. 129. 130. 323: 326.: 2.340 
5 350 419-417. 
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لا 


فترة 


دورة فائض القيمة» ص 352. 

اقتسام ف..ء» ص 2.18 2335 2.350 2371 2.374 419. 420. 453. 
توزيع ف. بين مختلف فروع الصناعة» ص 218. 

التداول (ع2100عمكه0)ص1دعطاءز2) 

وفترة العمل 283-269. 

الدوران (ع2100©م5دع 2اتطاعودمن]) 

(أنظر: زمن الدوران 2852616[طء5ج:0ا) 

العمل (ع1)5235100ءط41). ص 240-231. 2.260 2.318 2.319 2.357 358. 
ويوم العملء ص 233. 

وفترة التداول»ء ص 283-269. 

سبل تقليصهاء ص 240-237. 

تأثيرها على مقدار رأس المال المسلف. ص 283-260. 

(أنظر أيضاً: زمن العمل) 


الفضة (511562) 


(أنظر: الذهب) 


الفلاحون 5043-0119 ص 9 2240 243. 


الفلاح الصغيرء ص 119» 239. 


فوضى الإنتاج الرأسمالي (صوناكله00ء2 صغطءعاكن[ة)ئم 12 جع علط تفص4ة)؛ ص 2173 


0405 


(أنظر أيضاً : الأزمات» انعدام التناسب 020207610062م1015 ,ردء15) 


الفيزيوقراطيون (12351011158]82). ص 2.199.102 227-225. 360. 2.361 362. 
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.492 .390 .379 » 

ورأس المال المنتج» ص 191-189. 213. 

واعتبار العمل الزراعي العمل الوحيد المنتج»ء ص 214: 359. 
رأيهم في رأس المال الدائر والأساسي.» ص 189. 

رأيهم في منبع فائض القيمة» ص 222. 227. 

رأيهم في تداول النقدء ص 343. 

رأيهم في تجديد الإنتاج» ص 199. 359., 360. 369. 
الإنتاج (2:00:1008م1[562), ص 2.318 320. 

فى الرأسمالية.» ص 452. 464. 2.465 498. 499. 516. 
ف الضروري» ص 178. 

ف. النسبي الضروري.ء» ص 465. 

رأي الاقتصاديين فيه» ص 80»: 90. 


كك 


0 


لا [] [] [] [)]) []) ]ا 
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فيض السكان. النسبي (6190097: ,سدع علاة 01059 ص 317. 318. 2.409 496., 
9. 


فيض السكان المستترء ص 7. 


قانون القيمة (2اء5ءع779765)8). ص 225 26. 151. 226. 
القرون الوسطى (57ع19[)6ع01110).» ص 132. 136. 

القسر الجسدي (المادي) (2©5عولقلؤطم ,ع2ة2)25 ص 475. 
قصر الأقمشة/ صناعة (أ©65ط81).» ص 241. 242. 


قناة 


السويس (516212081): ص 255. 


القنانة (85)0طء5همعع18ءطاع1). ص 39. 2113 385. 474. 


قوة 


العمل 2210 1كاء47) 

كسلعةء. ص 23. 2.25 32. 36. 40غ. 42. 110. 118. 120. 166. 208غ. 
8 52 371 2385-3778 2412 2.413 2.438 2.439 443 444. 

شروط بيعها وشرائها.ء ص 2.25 37-35. 165. 166. 219غ. 272؛ 380. 381. 
4 445. 

(أنظر أيضاً: سوق العمل) 

قيمة قوة العمل. ص 25غ. 32. 2.33 235 2.165 166غ. 220غ. 227غ. 371. 374غ. 
5 2383-378 386. 479. 

الدفع بأدنى من قيمتهاء ص 479. 504. 

الدفع مع تشديد استغلالهاء ص 355. 

درجة استغلالها. ص 299. 300. 306.: 307. 

كجزء من رأس المال المنتجء ص 36. 37. 42. 43. 165. 166. 196. 197غء 
38» 214». 2215 2223 2.224 380غ. 2.384 2.398 413. 

ورأس المال المتغير.ء ص 42. 165غ. 166غ. 2.208 209. 2.223 224. 370غ 
71 2380-3777 2.382 2395 2398 445-437. 

وفائض القيمة. ص 42. 43. 2.165 167ء» 220. 374.: 375. 

ووسائل الإنتاج» ص 32. 33., 40-37. 42., 43: 385. 

فصل قوة العمل عن وسائل الإنتاجء ص 39-36. 

الطلب عليهاء ص 121. 

الدمج الاجتماعي لقوة العمل» ص 356. 

تجديد إنتاج قوة العمل.» ص 225 37. 40. 41. 2.114 164-120. 166. 209. 
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0 311 382-378. 2.387 2415 442 2.443 447 479. 
5 القيمة 9]6:50), ص 23). 44. 2.109 110. 141. 
- صيانة القيمة» ص 141. 
- تحول شكل القيمة. ص 133-128» 137» 2.138 140» 141. 
انفراد القيمة واستقلالها. ص 109» 110. 
- ق. المنتوج الاجتماعي الكلي»؛ ص 2368 396-392. 401. 423. 431-427. 
- رأي بايلي فيهآء ص 110. 
رأي ريكاردوء ص 18. 23: 26. 226. 
(أنظر أيضاً: قيمة السلعة) 
9 القيمة الاستعمالية (2)056523118578656) ص 141. 
وزمن تداول السلع ص 130. 
- والإنتاج الرأسمالي» ص 273 74. 
9 القيمة التبادلية (1'2115878656). ص 60)» 2110 2.130 148. 
5 القيمة الجديدة :)2 ص 2378 2381 2425 2426 429 
5 قيمة السلعة (2)9982683865)0 ص 2372-368 2375 376. 386-382) 391. 
أجزاؤها المكونةء ض 2383 387. 
- رأي ريكاردوء ص 2.388 389. 
- رأي سميث.ء ص 2377-370 2384-382 389-387. 424. 
ت القيمة المنتجة جديداً/ حديثاً (القيمة المُضافة) 2)979»700:00010: ص 2377-374 2407 
3 428-426, 435: 436. 
5 قيمة المنتوج 2504114687060), ص 43غ. 2159 2160 326. 392. 393. 395 


4314-7 
- علاقتها بالقيمة المنتجة حديثاً (القيمة المضافة)ء ص 2.376 2377 2428: 2435 
46 


كك 


0 الكمبيالة (اعقطء2)796,» ص 2.89 255. 293. 
0 الكيمياء (216اءط1)). ص 21. 22. 24. 
امتزاج المواد الأولية والمساعدة فيهاء ص 160. 
- تأثير العمليات الكيميائية على زمن الإنتاج»ء ص 241: 242. 


-م- 
5 المالك العقارى (2))21112061568)01383615: ص 16), 217 39غ. 356. 371 -374. 420. 
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لا لا ل] لا لا [] لآ 


فهرس المواضيع والبلدان 


3. 
المانيفاكتورة (2)1/13111119[:0012: ص 244. 
مدرسة التجارة الحرة (علتاطء5واء0سقطك:1), ص 490. 
مدغشقر (2)0112028251]25: ص 142. 
مراكز الإنتاج (2)150010164408526562: ص 252: 253. 
مراكز السكان (52682062ج اتلتازع[2)186901 ص 254-252. 
المركتتلية (2)11:[12201[[5182115: ص 216 64. 66. 103. 
المُزارع (المستأجر) ©عغطعءة). ص 119. 189. 190. 2,239 361-359, 2371 
3. 
مسك دفاتر الحسابات (28ناتطنا4طءعد8), ص 65., 2.154 2176 2.177 322. 
- وظيفته» ص 137-135. 
- تطوره التاريخىء ص 136-135. 
ضرورته في الإنتاج الاجتماعي؛ ص 137. 
- تكاليفه» ص 137-135» 141. 
المشاعة (ع20اعمرع6)) 
العماليةء» ص 386. 
في الهندء ص 136. 
عفر وؤسيا في 39 
المصارف (البنوك) (2عظط[هة18),» ص 89. 123. 255, 319. 2.346 349. 2411 489. 
- وظائفهاء ص 137. 
مصانع البيرة (الجمة) (©2)8791065) ص 2130 254. 
المصنع (عللتطه1), ص 2.107 2.109 176. 
المضاربة (1112608كام52).» ص 2109 2.147 236غ, 2237 257.؛ 258., 317:. 322. 
1. 
المعادن الثمينة (26)8116ضاء2)10» ص 2.43 319. 320. 2323 327. 345. 
(أنظر أيضاً: الذهب) 
معدل التراكم ()20553[ناستسططل4), ص 499. 2.502 509-505 516-512. 
معدل الربح (©27:08620). ص 121. 2122 229 342.: 517. 
- مساواة معدل الربح العام ص 218. 
مقدار القيمة (ع2355ع)2)77:5 ص 2.44 2.45 2.385 389. 
المقولاات (063)6801516) 
- فائض القيمة كمقولة عامة» ص 18-16. 
التعبير عن الوظائف في مقولات:» ص 228. 
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5 الملكية (11503ألاء1115) 
ام. وسائل الإنتاج » ص 237 238 2.385 419. 
م. العقارية. ص 2.25 356. 
الملكية العقارية (2)081112106186©133111) ص 225 356. 
الملكية المشاعة (012أ2ا661218186) للأرض» ص 39. 
المنافسة (015622اكل02غ2)16.) ص 171. 2261 288. 
المنتوج 8:<00110)) ص 2.59 2.60 137. 2.142 2.145 146. 202. 203. 2204 
7» 208. 
- م. المتصل وم. المنفصل.ء ص 234-231. 256. 260. 
- المنتوج الاجتماعي الكلي (الإجمالي).» ص 369. 408-406. 
- يشتمل على الاستهلاك المنتج والفردي؛ ص 391. 
قيمة المنتوج الاجتماعي الكلي» ص 2368 396-392. 2401 2423 431-427. 
الشكل الطبيعي (العيني) للمنتوج الاجتماعي الكلي» ص 2394-3392 431-428. 
- التناسب بين كتلة القيمة وكتلة القيمة الاستعمالية للمنتوج الاجتماعي الكلي.» ص 2393 
4. 
توزيع المنتوج الاجتماعي الكلي» ص 98. 2.393 2.406 407. 
- معدل نمو المنتوج الاجتماعي الكلي؛ ص 508. 509. 514. 
0 المنتوج الفائض (7001010مقطء7/1). ص 19. 2)330 2.331 2470 489-486. 
- في القطاع الأول - كأساس حقيقي لتجديد الإنتاج الموسع» ص 494-491. 501 
02 
د المنتوج الكلي (الإجمالي) ()200101م)تسدووء6) 
(أنظر : المنتوج غ+8200101) 
5 المواد الأولية ([22665123قط120), ص 2143 165-160» 196. 197. 202؛ 211» 
4.. 
0 مواد العمل (51713)6518[1اأء2)41) ص 2.143 2211 218». 219. 
0 موظفو الحكومة (8681206) 
- حصتهم من فائض القيمة» ص 420: 453. 
ه المواد المساعددة (ع2)111155011.» ص 2143 2»159 2.160 164. 165؛ 2.196 197غ. 
2» 234. 
0 الموازين (2)811382262» ص 116. 
0 موضوع العمل (320)كهععءجكاءطتة)2 ص 2)125 2.126 2.151 2162 196): 222 <- 
3» 241. 
5 الميزان التجاري (1382فط2)11220[9» ص 320-319. 


لا ل] لا لآ 
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لا لا ل]ا لا 


فهرس المواضيع والبلدان 


ميزان المدفوعات (19822ؤطوع7تالطوت2). ص 277 496. 


آجال المدفوعات» ص 187» 2.188 255: 256. 


5000 


نظام الاسترقاق (صنء)وودهعااء!ع3:ة2)11. ص 414. 

نظام مقايضة العمل بالسلع (2ء)35وطاءن1). ص 2.504 511. 

النظام النقدي (2مء)75535ةاءه110): ص 66. 

نظرية التقشف (ا لإمتناع. الزهد) (8«(ناع 12152 رعسنكلقطغصطظ) (ع3رمعطاجمءسصلاوط4) ص 
6 


0 نظرية القيمة (2)787630060116: ص ٠218‏ 23. 
د نظرية فائض القيمة (0116عاع 7طء1/1) 


ن. ماركسء ص 8. 15ء 18. 24-21. 
. المركنتليين:؛ ص 16. 

. الفيزيوقراطيين»ء ص 222. 227. 

. ريكاردوء ص 20-18. 220., 221: 226. 


يك لم يس 


. رودبرتوس» ص 220-15؛ 24. 
ن. سميث» ص 19-16. 199: 200. 


5 النفقات غير المنتجة (غير المثمرة) (1'583158 غ1ة'1)؛ ص 2126 130». 2.131 143. 347. 
د النقايات (085نصنآ *5ع1730): ص 341. 
0 النقد (0610) 


كمعادل عامء ص 36. 48. 2.50 386. 

وظائف النقدء ص 81. 82. 

كمقياس للقيمة؛ ص 380. 

كوسيلة تداول. ص 35. 271» 137. 182. 327. 2.346 347. 413. 493, 
4 505. 

كوسيلة شراءء ص 34. 82. 116. 334: 346.: 463. 

كوسيلة دفعء ص 34. 2.37 82. 83. 116. 2137 272. 327. 330: 334 
6 2460 474 496. 

بمثابة كنزء ص 271 2.82 83. 88. 2182 323. 2.327 2.330 2468 469. 
3. 

كنقد عالمى» ص 2113 357. 

النقد الاثتماني» ص 116. 

(أنظر: الاتمان) 
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النقد المعدنى.» ص 116)» 2326 2327 474. 
النقد السناية ص 65 266 69) 135. 154. 156. 184. 
أعتراءا وتجادين إنتاج مادة النقد. ص 2.138 327. 2.330 2.357 476-465. 
نمط الإنتاج (عقاء هده ء2001) 
- ونمط العلاقات» ص 120. 
ما قبل الرأسمالية» ص 113.» 114. 142. 143. 
نمط الإنتاج الر أسمالي (عواء 220011108519 عطعدس ل كتله) أده 16) 
- يفوق سائر أنماط الإنتاج السابقة عليه في تطوير قدرة إنتاجية العمل» ص 2142 143. 
تناقضاتهء ص 80. 81), 2.317 2.318 2.408 409. 464. 
- والإنتاج السلعي العام» ص 113. 2114 119. 120. 
رأي الاقتصاد السياسي فيهء ص 431. 
(أنظر آنها :' العيوديق ‏ الغيوغية) 
نمط العلاقات/ التعامل (755179156ط:97621), ص 119. 
النوع والكم 30)ههنا0 ,أقائآ2هه0). ص 2:32 33: 49: 2183 184: 406 -408. 
01. 


لا 


اس 


لا 


لا 


ل 


الهند (2ع201ه1) 
مسك دفاتر الحسابات في المشاعة الهندية القديمة.» ص 136. 
المجاعةء» ص 142) 239. 240. 
.تكوين الخزين» ص 142. 
- خصم الكمبيالات بين إنكلترا والهندء ص 255. 


- و- 


5 الودائع (2)1265081]68, ص 2.89 2230 293. 2.346 349. 
د وسائل الاستهلاك ([15051011210851111066)؛ ص 2160 510. 
5 إنتاج وسائل الاستهلاك في القطاع الثاني» ص 369-365 394. 401. 
- إنقسامها إلى وسائل ضرورية للإنتاج» وأخرى ترفية(وسائل الترف)» ص 2408-402 
0 411 442. 448. 
(أنظر أيضاً : وسائل العيش» ومواد الترف - الكماليات) 
ه وسائل الإنتاج (اءغانستكده27001). ص 162-158: 185. 
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كجزء من مكونات رأس المال الإنتاجى» ص 36. 38. 2.42 2.43 198-196غ. 
١ .21‏ 

كرأسمال أساسيء» ص 160» 161. 

كشكل مادي م رأس المال الثابت» ص 2.42 143. 

دورها في عمليتي الإنتاج والعمل» ص 163-158. 205-203. 227. 228. 

دورها فى عملية تكوين القيمة» ص 126-124» 161-158. 

قيمتها» 0 8 386. 

اهتلاكها (اهتراؤها) المعنوي والمادي.» ص 185. 

الطلب عليهاء ص 2.121 122. 

إنتاج وسائل الإنتاج (القطاع الأول من الإنتاج الاجتماعي)» ص 365. 2368 369, 
4 423-420. 466. وأسبقيتها. ص 436. 534. 

نموها كشرط لتطور قدرة إنتاجية العمل»ء ص 2142 143. 

علاقتها بالعامل» ص 238 42. 

وقوة العملء ص 32. 2.33 40-36. 42. 385. 


ه وسائل العمل ([46)نتطو)اءطه4). ص 218. 219. 


منظومة أوعية الإنتاج» ص 125. 

كرأسمال أساسي» ص 162-160. 224-222. 228. 

كجزء من رأس المال الثابت» ص 161» 446. 

دورها في عملية الإنتاج» وعملية العمل ص 2.124 163-158. 205-203. 222. 
3. 

ما تنقله من قيمة إلى المنتوج» ص 59. 125. 126. 161-158. 2.163 164غ 
0 446. 

اهتلاكها المادي. ص 2.159 2.160 2.163 2.164 2169 222: 446. 


اهتلاكها المعنوي» ص 0 1. 


0 وسائل العيش (1ع1]6تتاكناءطعمآ1) 


الضروريةء ص 2.41 2121 2166 2.342-340 381. 406-401. 409. 
رأي سميث في و. للعمال» ص 216-214. 


ت وسائل المواصلات (1]661تطقطه260عاتسناتسصرهك1) 


د وسائل النقل (31061ها:ممكصة2)1؛ ص 160. 


تطورها فى ظل الرأسمالية» ص 2.130 2.153 254-252. 
وتكوين الخزين.» ص 2.144 145. 
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- وزمن التداولء» ص 254-252. 
ده وسطاء (المنفذون) التداول (2040853868062اناطاما2)2. ص 2.129 2.134 135. 
9 الوسيط (2100165ء2)7, ص 454. 


م يي - 
5 يوم العمل (4:201)5628) 
وحدة القياس الطبيعية لوظيفة قوة العملء ص 157. 
اديه الاجتماعى» ص 2428-4233 2430 431. 
ج. :إنشاهه إن عمل سزورق رعمل فافض فين “41-323 
- وشدة العملء ص 322. 
- وفترة العمل» ص 233. 
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مقدمة فريدريك إنجلز 111101100199999 
مقدمة فريدريك إنجلز للطبعة الثانية ل اي ا 31 
المحلد الثاني : عملية تداول رأس المال 
الجزء الأول: استحالات رأس المال ودورتها ةز +زذ زذ د د 2 د 0000131312 000 

الفضل الآول:.دورة رامن الغال' تقد سس ا 

1 - المرحلة الأولى (ن - س) 11111 21201111111111 

1 المرحلة الثانية. وظيفة رأس المال الإنتاجي . 2 

1 المرحلة الثالثة (منَ - ن) .. ا ا 50/31 

17 الدورة ككل اا اد 1[ 1[ 1 
الفصل الثاني : دورة رأس ألمإ ل لت حي سس 78 

1 تجديد الإنتاج البسيط م 79 

1[ التراكم وتجديد الإنتاج على نطاق موسّع ا ا ا 937 

1 - تراكم النقد .. ا ا 98 

7 الرصيد الاحتياطى المع يي 1100 
الفصل الثالث: دورة ا المال السلعي 11027 
الفصل الرابع: الصيغ الثلاث لعملية الدورة ... معاي م 11117 
الفصل الخامس: زمن التداول .. 5 ظ شظه+<>»«ظ(1+1+1[#ظ#ظ|!||1]1|1 1[ 0000000000 
الفصل السادس: تكاليف التداول .. ا 148 

ات التكاليف الخالصة للتذاوك يي لضي شي شا سينك 148 


1( زمن الشراء والبيع 35 متحمي ا نتسوا ا الا وو ون قال لل أده اللماط ع ف ا 14 


645 


فهرس المحتويات 


2 مسك الدفاتر 11 121ج2ذ00001012013202 0 00 

3) النقد 1000| 

11 تكاليف الخزن 8ببب2ب2ب-ب-2 000770000000202 

1) تكوين الخزين بوجه عام .. لي ل 1577 

2© الخزين السلعي الفعلي م ا ا م يي 163 

1 - تكاليف النقل 16 

الجزء الثاني : دوران (2505128نآ) رأس المال . 0011 1011| 


الفصل السابع : زمن الدوران وعدد الدورانات 
الفصل الثامن: رأس المال الأساسي ورأس المال الذائر سب 


1 الفوارق في الشكل 002 1[ 1[|[1[|1[1 |1 | | | ”225225 
51 رأس المال الأساسي» أجزاؤه المكوّنة» تعريضه» إصلاحه» وتراكمه ...... 192 
الفصل التاسع: الدوران الكلّي لرأس المال المسلّف. حلقات الدوران 6 209 
الفصل العاشر: نظريات رأس المال الأساسي ورأس المال 
الدائر. الفيزيوقراطيون وآدم سميث 21111111« 
الفصل الحادي عشر: نظريات رأس المال الأساسي والدائر. ريكاردو 
الفصل الثاني عشر: فترة العمل 9 ”1# 
الفصل الثالث عشر: -زمن الإنتاج 
الفصل الرابع عشر: زمن التداول 
الفصل الخامس عشر: تأثير زمن الدوران على مقدار رأس المال المسلّف ست 296 
1 - فترة العمل تساوي فترة التداول م ا م 3067 
1[ فترة العمل أطول من فترة التداول 3:11 
1 فترة العمل أقصر من فترة التداول ... م اا ام م 161 3 
17 نتائج يمسم 
٠7‏ أثر تغيّر الأسعار 1 011171 
الفصل السادس عشر: دوران رأس المال المتغيّر 
1 - المعدل السنوي لفائض القيمة ات ا 
1 دوران رأسمال متغير مفرد ... م ا ا 0 352 
1 دوران رأس المال المتغير من وجهة نظر المجتمع .. 08 
الفصل السابع عشر: تداول فائض القيمة 364 


666 


1 تجديد الإنتاج البسيط 


11 التراكم وتجديد الإنتاج الموسّع ب و 0 39 
الجزء الثالث: تجديد إنتاج إجمالي رأس المال الاجتماعي وتداوله . مج ص عه 397 
الفصل الثامن عشر: تمهيد 2100 
موضوع البحث ص م ا ا 3997 
11 - دور رأس المال النقدي 111111110101010 
الفصل التاسع عشر: التصورات السابقة عن الموضوع انعا تساف بد ب 3017 
1 - الفيزيوقراطيون 0 000 ه”(*غ*ظ( 
1[ - آدم سميث 111101110898 
1) منظورات سميث العامة 
2© انحلال القيمة التبادلية عند سميث إلى م + ف ع ا ا سيج 24207 
3) الجزء الثابت من رأس المال ... 0 423 


4( ر أس المال وأ لوير اد عند آدم سميث بب01020212-1 0 ا 


1 الاقتصاديون اللاحقون 01011 11# 
الفصل العشرون: تجديد الإنتاج البسيط ا 
1 - صياغة القضية 211111111 
قطاعا الإنتاج الاجتماعي سسسب 
المبادلة بين القطاعين: 1 م + ف)»2 :1 1ا ث اماق ا تي 45:01 
0 داخل القطاع 11. وسائل العيش الضرورية ومواد الترف .. مسا 454 
"٠7‏ - توسط التداول النقدي للمبادلاات ا ةس 464 
3 رأس المال الثابت في القطاع 1 .. ا 475 
1 9 رأس المال المتغير وفائض القيمة في القطاعين كليهما سه مس 499 
1 .2 رأس المال الثابت في كلا القطاعين 43 
عودة إلى آدم سميث» شتورخ ورامزي م ا 8 148 
عا - رأس المال والإيراد: رأس المال المتغير والأجور ست 1 4937 
- التعويض عن رأس المال الأساسي ام 509 
1) التعريض عن الجزء المهتلك في شكل نقدي 509 
الويف عن وأس:المال الأساسي عينياً + م ع مايا مس يتم 41 5 


6047 


3) رأس المال المتغير الإضافي .... 01111051575 


1[ التراكم في القطاع 11 ز ز ز ز زز ز ‏ 1 ز 1 1 ز 1 1 1 1211111111 
1 - تخطيط مبسّط للتراكم كك 1100 


1) المثال الأول 108 1 1 215001101010101 
2 المثال الثاني 01119 


17 ملاحظات إضاقفة تسسا 


ملاحق وفهارس 


فهر س المو أضيع و البلدان ااا 11111111111101 1[ [ 1[ 1[ 1 1 011ص 


صور أغلفة ورسائل ومخطوطات 
صورة غلاف الطبعة الألمانية الأولى “ب ه0061 


صفحة من مخطوطة المجلد الثانى بخط يد ماركس .-. ا 611 
صفحة من مخطوطة المجلد الثاني مستنسخة ومحررة بخط يد إنجلز م اي 657 


048 


